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كتاب الحج 

هو بفتح وكسر لُه القصدٌ أو كثْرثه | إلى من بطم وشرعًا قصدٌ الكعبة لسك الآني على ما في 
المجموع وعليه يه شل قولّهم أركانٌ الحجٌ سه سِنٌّ إلا أن يُوَوَل أو هو نفس الأفعالٍ الآنية» وهو الظاهِرٌ 
باد الرأي لك يك عليه ال المعنى الشرعيّ يجب اشتماله على المعنى اللوي بزيادة» وذلك غير 
موجودٍ هنا إلا أن يقال إِنّ ذلك أغلّبيٌ أو إن منها النيّةٌ وهي من جزئيّات المعنى اللْكّويٌ ونظيرُه 
الصلاةٌ الشرعيّة يه لاشتمالها على العا والأصلٌ فيه الكتابُ والسُئَةُ والإجماع» وهو مى الشرائع 
القديمة روي أن آدمَ صلی الله على ينا وعليه وسلّمَ حجٌ أربعين سنةً ِنّ الهندٍ ماشيًا وأنّ جبريل قال 

5 بولا اريسي الاي سنة. وقال ابن إسحاقٌ‎ LG SO 

يبعَثِ الله تيا بعد |: بُراهيمٌ | لاحي والذي صرح به غیژه أنه م من ثبي إلا حح خلانًا لمن استئْئى 

هوا وصالځا صلّى الله عليهم وسم وفي وُجويه على من قبلنا وجهان قي : الصحيح أنه لم يجب 
إلا علينا واستّمْربَ قال القاضي» وهو أفضلُ العبادات لاشتمالِه على الما والبدَِء وفي وقت 
وُجوبه خلافٌ قبل الهجرة أوَّلَ سنيها ثانيها وهَكذا إلى العاشرة والأصحٌ أنه في السَاوسة (وحجٌ َل 
قبل البو وبعدها وقبل الهجرة حِجَجًا لا يُدْرَى عَدَدُها) وتسميةٌ هذه حِجَبا إنّما هو باعتبار الصّورةٍ 

إذ لم تكُنْ على قوانين الحج الشرعيّ باعتبارٍ ما كانوا يفعَلوتّه من النسيء وغيره بل قي في ححَةٍ أبي 
كرفي الداريعز ذلك لكن ار ج ا إلا بج شرع وكذا يقال في الثاينة التي 

لهو فرض) معلومٌ ِن الذي بالضرورة CR‏ لا إن امک حاؤه عليه (وكذا الشنری وهي) 
م كو اد ع و کرو یار کان عام وشرقا تمد الحم شك الم أو نفس 
الأفعالٍ الآنية (في الأظهرٍ) للخبر الصحيح : «حُجٌ عن أبيك واعتمر) ۳ وصح عن عائشة 5 كلها معنا هل 
(۱) لم أقف عليه مسنداء وقد ذكره غير واحد. 
)۲( [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ »] والترمذي في (الجامع) [رقم/ ٠‏ ۰ ., والنسائي في 
(نننه) [رقم/150111, وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ٠5‏ 4°[ وغيرهم من حديث: : أبي رزين العقيلي كلك . 

قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]١9965‏ 


مه سك 9لا تحفة المحتاج بشوح المنهاج جه 


ل 
وط صحْهه: الإشلام فَللوَلِيٍ أن يُحْرِمَ عن الصّبِيٌ الذي لا مير والمجنونِء 


على النساء جهاة؟ قال : «جهادٌ لا قال فيه . الحجُ والعُمْرةٌ» "أ وخبر الذي عَم وُجويها وحم 
انَمَنَّ الحُفَاظُ على ضعفه ولا يُمُني عنها الحجٌ؛ لان كلا أصل صد منه ما لم ب يُقْصَدْ مِنَّ الآخر ألا 
تزى أن لها موائيت غير مواقت الحح وزم غير رمن الح و يِل فلا يُشَكِلُ بإجزاءِ العُسلِ عن 
الوْضوءٍ؛ لأنّ كُلَّ ما م قُصِدّ به الؤضوءٌ موجودٌ في العُسلٍ ولا يجبانٍ بأصلٍ الشرع في العُمْرٍ إلا مره 
وهما على التراخي بشرطٍ العزم على الفِعلي بعد وأن لا يتضيّقا بنذر أو خوفٍ عضب أو تلف مال 
ص e‏ 
بكونهما قضاء نّا أفسدّه ومتى عر فمات تبينٌ سه بموته من آخِرٍ سني الإمكانٍ إلى الموت 
. شَهِدَ به ويُنْقَض ما حكم به وسيآتي أنه ب ل 
لِعَذْرِوِ. 

(وشرط صِحُته) المُطلَقةٍ أي ما َر ِن الحجٌ والُمْرةٍ (الإسلام) فقط فلا يصح من كار أصليٌٍ أو 
ا بطل ولم يجب مُضيّ في فا سه ويهذا فارَقٌ باطِلُه فاده بجماع كما يأتي ولا 

تُحبط ارده غير المُنصِلةٍ بالموت ما مضّى آي ذاه حتى لا یچب قضاؤه بل واه كما نص عليه يل : 
عِبارَتُه لا تفي بقولٍ أصله لا ب يشرط ِصِحّته إلا الإسلامٌ | ه. ولیس في محَلَّه ؛ ؛ لأنّ تعريف الجزأينٍ 
يُفِيدٌ الحصرّ على أنه اعدّرض بأنه يُشْئَرَ تَرَطُ أيضًا الوقثٌ والنيّةُ والعلمٌ بالكيْفيّة حتى لو جرَث أفعال 
الاك ننه اثناقا لويد بها لكن ورد ذكز ال2ة يأنها وكن ريرة وكز الوقت» أنه مجلوع من ريع 
كلامه الآتى في المواقيت وؤكرٍ العلم بأنه لو حصّلَ بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعالٍ كمّى فليس 
شرطًا لانيقادٍ الإحرام الذي الكلامٌ فيه بل يكفي لانوقاده تصرُرُه بوجو (فللولي) على الما ولو وصيًا 
يما بنفسه أو مأذونه ولو لم يححجّ أو كان مُحرِمًا بحَج عن نفيه» وإنْ غاب المولى» وفارَقٌ الأجيرٌ 
بأنه يباه شر الهبادة عن الخيرٍ فاشثرط وقوعُها ته والولي ليس كذلك ومن تم لا ری حنه يشرله إلا إن 
رمّى عن نفسه (أنْ يُحَرِمَ عن الصبي) الشامل لِلصَّبِيةِ إِذْ هو الجنْسٌ (الذي لا ب يُمَئِوٌ) أي ينوي جعلّه 
مُحرِمًا أو الإحرامٌ عنه لخبر مُسلم : آنه ولي ركبا بالروحاء فرَقَعَثْ ث إليه امرّأةٌ صبئًا فقالتُ يا 
رسول الله ألهذا حجٌ؟ قال : انعم ولك اج " ٠‏ وفي روا ية لأبي داود : (أَحَذَتْ بِعَضْدٍ صب فَرَفَعَيّْه 
من مِحَفّتها)» وهو ظاهِرٌ في صِعَرِه جدًا ويُكتّبُ لِلصّبِيَ ؟ نَوابُ ما عَمِلّه أو عَمِلّه به وليّه مِْنَ الطاعات 
كما أفادّه الخبّرٌ ولا كنب عليه معصية |جماعًا (والمجنون) الشامِلٍ للمَجنونة لذلك قياسًا على الصبيّ 
وأجابوا عَمًا تقَدرَ من اعتبار ولاية الما والأمٌ ليست كذلك باحتمالٍ أنها وصيّةٌ أو أنّ وليه أن لها أن 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ 2]1704 وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۲۹۰۱]» وابن خزيمة في 
(صحيح) ر ٠*]ء‏ وغيرهم من حديث : عائشة كته . 

ات : : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۹۸١‏ 

(۲) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/775١]2‏ وغيره من حديث: ابن عباس كيه . 


ل تاب الع م 


١‏ 7 اراك" 
حاتريو لل لكر وإنما يَقَعْ عن حجة الإشلام بالمُباشرة إذا باسْوّه 


تُحرِمٌ عنه أو أن الحاصِل لها أجْرُ الحملي وات لا الإحرام | إِذْ ليس في الخبّرٍ أنها أحرّمَتُْ عنه وحيثٌ 
صارٌ المولى مُحرِمًا وجَبّ أن يفعَلٌَ به ما يُمْكِنٌ عله كإحضاره عَرَفةَ وسائر المواقف . ومنها كما هو 
غار ار ف كد ضار [بامحالة رقي م وإن لم ور الآن الواح دان الخضور 
والرميُ “فلا ينقط احا قوط الآخر والطوافٌ والسّعي به» وان لم يفعَلْ عنه ما لا يُمْكنُ كالرمي 
بعد رميه عن نفسِه إن لم يقدر لو جِعَلَ الحصاً بيه أن يرميّ بها ويظهرٌ في جعلها به أنه لا يعمد به 
منه إلا إل رمَى عن نفيه؛ لأنه مُقَدْمة رمي ي فيُعطى كمه ويُوَيدُه أنه لو رقَمَ الحصاةً بيده غيرُ الوليّ 
ومأذونه اهمد به وكذا لو أحضّرّ يرما كما شَِلّهما كلامهم ويْصَلَي عنه سنه الطواف والإحرام 
ويُشتَرَطٌ في الطوافٍ به طَهْرُ الوليّ وكذا الصبئ على الأوجه فيوّضّمُهِ الولينُ وينوي عنه وخرج بالذي 
لاير اليد فلا يجو له الإحرام عنه على ماتقلَه افرع عن النمٌ والجتهور واعتمده لكن 
المُصَحْمحُ في أصلٍ الروضة الجوارء فإ شاء أحرّمٌ عنه أو أذْنَ له أل يُحرِمَ عن نفسه فاعتراضه عُفلهةٌ 
عن أن المفهوم | إذا كان فيه حلاف قوي أو تفصيل لا يرِدُ لإنادةٍ القَيّْدٍ حيئَئِذٍ . وخرج بالصبيّ 
و كم مضا دسا وا TM‏ 
قِنه الصغيرٍ لا البليغ على المُعكَمَِ فيهما ويترَدٌدُ النظرٌ ة 0 
ني في تكاج وح يز عت وله وميه مال أحتعماء واكاك مه ا إِذْ لا دَخْلَ لها إلا 
في الإكساب وما يتبعٌها كرّكاة الفِطرٍ لإناطتها , بمَنْ تلرَّمُه انق وحعَمَلُ صِحَةُ إحرام أحدهما عنه 
AS‏ إذا كان المُحرمٌ الوليّ تحليله والآرّلُ أقرَبُ» فإن قُلْتَ : يُنافي ذلك قول مع وحُكيّ عن 
الأصحاب مَنْ بعضه حر له حم القن في تحليل المَييّدِ له إلا في المُهايأة إن أحرّمٌ في نوبته ووَسِعَتْ 
نشكه فله حيئئذٍ حكمٌ الخرٌ قُلْتُ : لايُنافيه؛ لأنّ التحليل يتعَلّقُ بالكسب أيضًا فأئرَتُ فيه المُهايَاة 
بخلاف الإحرام ؛ لأنه صفةٌ لا تعَلّقَ لها بالكسب . 
(وإما تصح مُباشّر نه أي ما ذُرَ مِنَ الح والعُمْرةِ (ين المُسلِم المُمَهِْ) ولو نّا ككل عبادة بدني 
نعم توف صح إحرايه على إذن وليه كما مر أو سیه لاحتياجه للَمال آي شاه ذلك» وهو محجوةٌ 
عليه فيه ويلرَم الول ل ملم المولى وما زا على مته في الحضّر و مُؤْنةٍ قضاء ما أفسدّه بجماعه 
جود شروطٍ جماع البالغ | لعفي فيه؛ لأنه الذي ورّطه في ذلك من غير حاجةٍ ولا ضرورة ويه 
اق ووب أجرة تعليمه ومون نيجه له في مالي المولى ؛ لأنه لو لم يع احتاج عم بعد 
بُلوغِه وقد يط الولينُ أن تلك الزؤجةً جة التي فيها المصلّحةٌ تفوث لو أَخرَللبلوغ . (وإتما يَعُ) ما أنّى به 
الحرم (من) نذر إن كان مسلا كلما وعن (حجَةٍ الإسلام) وحُمرّته ته (بالمُباشرة) عن نفسه أو عن 
ميّت أو معضوب فاندَقَعَ قول الإسنويّ ومَنْ كَلَدَه إن تقييدٌ مُضِدٌ (إذا باشره المُكلّفُ) في الجُمُلة لا 


مره د الى ءى سسسب 9 تحظة الحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


3 7 ل 
الحق اتعرى مخ ار الصّبيٌ والعئِدِ. وَشَوْط وُجوبه: الإشلام والتُكليف والخرّيّة 


بالحيٌ أي بال العا (لحر) ولو بلتين. وإن كان حال الفِعلٍ فنا ظاهِرًا . (فيجُزئ حجٌ الفقير) 
وعُمْرَنُه عن حجةٍ الإسلام وعمْرَ دنه آذك أو فقا لها أف كنا لو كلت مريف فور ال 
وعَني حر الطريتي (دون الصبي والعبْد) فلا يع ثُسكهما عن نُسْكِ الإسلام إجماعًا ولان الح يكونه 
وظيفة العْمْرٍ ولا يتكرّرٌ اعمَبرَ وُقوعه حال الكمالٍ هذا إن لم يُذْرِكا وُقوفٌ الحجٌ وطواف العُمْرةٍ 
كيين دالا با ع او قب الؤقوني ا لوا أ في انهم ار بع ارتو وعاة ادرک قبل 
فجرٍ النحر أجرّأهما عن حب الإسلام وعُمرته قوع المقصودٍ الأعظم في حالٍ الكمالٍ. وب + 
لاسنو أنه إن كان زه لون بمد الطوان أزته إعاه كالشعي بعده ليما في حال الكماي. 
ومثلهما الحلقُ كما هو ظاهِرٌ ويُؤْحَدُ من ذلك أنه يِه عَؤْدُه ولو بعد التِحَلّلِينِ» > وإ جامع بعدهماء 
وهو مُحتَمَلُ بعد ما فعلّه بعد وُقوفه لبََحَ في حال الكمالٍ وعليه فهر أنه لا يعي إحرامه ؛ أن هذا 
من توايع الإحرام الأول يقرف بين هذا وتّفصيلهم في سُجود السَهْو بين أن يسل سهوًا فيعوة أو 
عمْدا فلا بان تحصيلَ الحجٌ الكاملٍ صعبٌ فسومح فيه باستذراكه ولو بعد الخُروج منه بالتخَلَلينِ ما 
لم ي يساح ثم وم في الكفاية أن إفاقة المجنونٍ محكمُها ما ذُكرَ ورم به الإسنوي وابنُ النقيب؛ 
واعتمده الزرکشی كشي والجلال البُلقينيُ وغيرهم وهم شيخُناء وهو قياس ما ذُكروه ذ في الصبيّ غير 
امبر كن الذي جرى عليه الشيخان انط اله في الارکان لها حنى عند الإحرام وله في 
المجموع عن الأصحاب وقال معناه أنه د زور ع ا 
ذلك عن الأصحاب أيضًا ويكلام المجموع ب يندفِعٌ تأويلٌ شيخنا لكلايهما بان إفاقتّه كته عند الإحرام إِنّما 
هي شرطٍ لسُقوطٍ زيادة نة عن الوليّ على أن صني الروضة يرد هذا التأويلّ أيضّاء فإن كُنْتَ: ما 
الفرق بين الصبيّ غير المُمَيّزٍ والمجنون قُلْتٌ: د و مرق بن في إحرام الوليّ عن المجنونِ خلامًا ولا 
كذلك الصبيٌ فَلِقوَة | إحرايه عنه وع عن حت الإسلام بخلاق الممجنون . 00 
فرق آخرٌ مع الانتصارٍ للمَثقولِ وأنّ اوليك عَفَلوا عنه ون كان ظاهِرٌ النص يودهم ثم شتراط 
الإفاقة سند لمق هو ماک ب عل له زک رال ب يع نه شا بكترا د 
يُشَرَطُ فيه فِعلّ قال حتى لو وقّعَ؛ وهو نايِمٌ كقّى فيما يظهرٌ | ه. ویرد أن محل كونه لا بسر 
فعل إذا كان مُتَاملا لا مُطْلَقَا كما هو واضِح فائّجة ما بَسَثاه وإذا اذ رط دقوع لژو الي ا 
يُشترَطً فيه عل ولا يور فيه صارِفٌ عن حب الإسلام فاه عنده فالحلّقُ كذلك . (وشرط وُجوبه) 
أي ما ذَُكِرَمِنَ الح والعُمْرةٍ 5 (الإسلام) فلا یچب على کار أصلي | إلا للعقاب عليه نظيرٌ ما مر في 
الصلاة وغيرها ولا اثر لاستطاعته في كُفره ما رَد فبُخاطبٌ به في ردّته حتى لو استطاع ؛ ثم ألم 
رمه الحجٌ» وإِنِ افتَمّرٌ فن أخَرَه حتى مات حُجٌ عنه من تركته (والتكليفٌ والحُرَيَةُ والاستطاعة) 


م كتاب الحج باه 


3 ْ 
وهي نَوْعانٍ: أحذهما: استيطاعةٌ مباشرة» ولها سُروط أحدُها: ُجوذ الاد وأوعييه ومؤنة 


ذهايه وإيايه» وقيل إن لم يكن له بده أهل وعشيرةٌ لم تُشْعْرط ر تَفْقَةَ تَمَقَةُ الإياب» فلو کان 1 
| يكتيسب كل ؤم ما يفي بزاده وسَفَرُه طُويلٌ لم كلف الح 


بالإجماع فلا يجبٌ على أضدادٍ هؤلاءِ لنقصهم . وعْلِمَ من كلامه مع ما مر فيه أن المراتبَ خمسٌ 

صِحَةٌ مُطْلَقةٌ وصِحَةٌ مُباشرة فوُقوعٌ عن نذرٍ فوٌقوعٌ عن فرض الإسلام فوجوبٌ وأنْ الاستطاعة 
الواحِدةً كافيةٌ للج وَالعُمْرةٍ كذا أطلّقوه ومحلّه كما هو واضِحٌ في استطاءة الح آنا استطاعةٌ 
العمرة في غير وقت الحجٌ فلا يُتَوَهُمْ الاكتفاءً ء بها للحج. 

(وهي نوعانٍ أحدُهما استطاعةٌ مُباشَرةٍ ولّها شروط) ظاهِرٌه بل صریځه كسائر كلايهم أنه لا عِبْرةَ 
بمُذرة ولي على الوصولٍ إلى مكة وعَرَفة في لَحظة كرامةٍ» وإنّما العِبْرةٌ بالأمر الظاهِر العاديّ فلا 
يُخاطبُ ذلك الوليٌ بالؤجوب إلا إن قد كالغادة ثم رآيت ما يُصَرّحُ بذلك» وهو ما سأذكُرُه وخر 
الرهْنٍ أنه لا بد في قَبْضِهِ مِنّ الإمكانٍ العاديّ نَم عليه قال القاضي أبو الطيّبٍ هذا يدل فلن انلا 
يُحكمْ بما يكن من كرامات الأولياء ولهذا لم يلح من ترج صر مَأ به لدت عة أشهُر 
ِي العقل وعم الزركشي بكلام لابن الرّفعةٍ أوَّته بما حاصِله ْله على أن الوليّ إذا فل الشيْء 
كرامةً ترب ب عليه حُكمّه كما لو حجٌ هنا ما أنه يُكلّفُ بعل يقدرٌ عليه کرام فلا لإطباقھم كما قال 
اليافعنُ على أنه ينبغي له التكرُه عن قَصدٍ الكرامةٍ وفعلها ما أمكته. 

(أحدها وُجودُ الزادٍ وأوعيته) حتى السّفرةٍ أي مثلا (ومُؤْنةِ) نفسه وغيرها مِمَا يحتاجُ إليه في (ذهابه 
وإيابه) أي أقََّ مدو يُمْكِنُ فيها ذلك بالسَيْرِ المُعتادِ الآتي من بَلَدِهِ مع مُدَةِ الإقامةٍ المُعتادة بِمَكَةَ وهذا 
عام بعد خاصٌ وحكمةٌ كر الخاص وُرودُه : ا 
سَيِلَ عن السَّبِيلٍ في الاي فقال : «الزادٌ والراحِلةٌ؛”' (وقيلٌ إن لم يكن له بِبَلَدم أهلُ) هم مِمّنْ تجبٌ 
نهم (وغشيرة) هي بمعنى أو ؛ أن جود أحدهِما كافٍ في الجزم باث اط الك رهم انان ان 
(لم تُشتَرط) في حدّه (نَمَقَةُ ا لما 
الأَعمْ فاندَقعَ اعتراضه بأد التعبيرٌَ بالنفّقةٍ قاصِرٌ (الإياب) أئ كتورث علق مز ت ال ادوا ا 
لاستواء كَل البلاد إليه حييٍِ؛ ورَدّوه بما في العُربةِ مِنَ الوحشةٍ ومَشَّقَةٍ راق الوطْنٍ المألوفٍ بالطبع 
ديؤْحَذُ من ذلك أن الكلام فن له وطن ونوى الوجوع إلبه أو لم ینو شيا ويظهرٌ عه بما مر في 
الجُمُعة فمَنْ لا وطن له وله بالججاز ما يُقيئّه لا د عكر في حقّه مُؤنة الإياب قطمًا لاستواء سائر البلادٍ 
سك رار ع لاسي ري . (ولو) لم يذ ما دُكرٌ لكنْ (كان يكسبُ) في السفر (ما 
e‏ 
)١(‏ [حسن لغيره] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ ١١۸]ء‏ وغيره من حديث: ابن عمر كلك 

قلت : حديث حسن لغيره. ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ 1171]. 


a مخ ص ا‎ o. 


في كَل يوم كفاية يام ؛ لأنّ في اجتماع تعَبٍ السفرٍ والكسب مشَّقَة مسَّقَّةٌ شدیدة عليه (وَإِنْ قَصَرَ) سمه بأنْ 
كان دون مرحَلََيْنِ من مک (وهو يكسِبٌ في يوم) أو من أيام سمّرِه وقح في نُسخةٍ في كَل يوم 
وهي وهم (كفاية أيام كُلْفَ) السفرّ للححجٌ مع الكسب فيه وإِنُ نارّعَ فيه الأذرّعي وأطالٌ لانتفاء المشَّةٍ 
حيكئل فد مُستَطيمًاً وبحت ابن النقيب أل المُرا بأيام آل الجمع» وهو ثلاثة والإسنوي أخدًا من 
كلايهم . وصَرّح به في الذخار أن المُراد أيامُ الحجٌ ومَدّرَها بما يقرّبُ مما مها به في المجموع من 
أنها ما بين زّوالِ سابع الحِجَةٍ ورال ثالك عَشرةٌ أي في حقٌّ مَنْ لم ينر النفرّ الأول وكان وجه اعتبارٍ 
وال اسَابعٍ وما بعده آي إن أراد الافضل أنه يأخذُ حييذٍ في استماع حُطبةٍ الإمام وأسباب توه من 
العُدوّ إلى مى والثالتَ ءَ عَشَرَ أنه قد يُرِيدُ الأفضلٌ» وهو إقامتُه ّى وواضِحٌ أنه لابُدّ مع ذلك من 
قُْرّته على مُؤنة أيام سمّره إلى مک ذَهابًا ورُجوعًا وخرج بقولنا أوَلَ قُدْرّته على أن يديب بعده أو 
في الحضر ماب بي في الكل فلا يلرّمُهِ قَصرّ السفرُ أو طالَ خلانًا للإسنويّ؛ لأنّ تحَصّلَ سب 
الوُجوبٍ لا يجبُ ومن نَم نَقَلَ الجوريُ الإجماعَ على أل اكتسابٌ الزاد والراجلةٍ لايجبُ. فإن 
لت : لم يضح الفرق بين إلزايه الكسبّ في أو السفر لا في الحضّر بل قد ُتََيّل أن إلزامه الكسبَ 
في الحضّر أولى ؛ ؛ لأنه لا يجتَمِمُ عليه به مشَقّتا السفر والكسبٍ بخلافٍ ذاك قُلْتُ : بل الفرقٌ ظاهرٌ؛ 
لأنه إذا قدرٌ على الكسب أرَّلَ سمَّرِه عُدَّ مُستَطيعًا له ولا كذلك قُذْرَنّه ته في الحضر؛ لأنة لا دا 
مُستطيعًا للسفر بل مُحَصّلا لِسبّبٍ الاستطاعة بالسفر وقد تَر أن تحصيلٌ سبّب الوُجوب لا يجِبُ 
اصح الفرقُ والإجماعٌ المذكورٌ وعَلِط مَنْأحَدَ من هذا الإجماع أنه لايجبُ اتساب نحو الزاد 
سمّرًا ولااحضّرًا ويُعَبَرُ في العُمْرة القُدْرةٌ على مُؤْنةٍ ما يسُنُها غالبا وهو نحو صف يوم مع مُؤْنةٍ 
سفرو. ّ 
(الثاني وجو الراجلة) بشِراءِ أو استفجار بض المثل لا بأْيَدَ منه» وإ كَل نظي ما مرّ في ال 

وصَرَّحَ به هنا ابن الرّفعةٍ كالرّويانيَ . وكونُ الحجٌ لا بدل له بخلافِ التيَمُم يُعَارِضه أنّ الحجّ على 
م ا ل 0 

بمَتْفْعتها مده د يُمْكِنُ فيها الحيجٌ أو على هذه الجهةٍ أو إعطاء الإمام إيَاها له من بيت المالٍ لا من ماله 
كما ل وها لغيه للم وذلك لخر ااي بن وبين مح ملا إن اطا المشي اد 
شق مسَقةٍ؛ لأنها من شَأنِه حي نعم هو الأفضلُ روجا من خلا مَنْ أوجبه والأوجه أن المرأة التي لا 
يُْسَى عليها فثنة منه بوجو كالرجُلٍ في تَذبه» وهي الناقةٌ التي تصلُحُ لان تُرَحَلَ وأرادوا بها كل ما 
يصلّح للوُكوب ب عليه بالنسبة لطريقه الذي يسلّكه ولو نحو علي وجمار» ون لم بلق به رُكويه بم بناء 
على ما صرّحوا به من جل رُكوبه . ومعنى كونها لم تُخْلَىْ له كما في الخبّرٍ أنه ليس المقُصود من 


۾ كتاب الحج جه يمي 


ےسا 
.م 


لغ طََّ 5 لما و 
فإ لَحِقّه بالراجلة مَشَّقَةٌ سَديدةٌ ارط جود مَحْمِلٍ؛ وأشْكر رط شَرِيك يخيش في الشْقٌّ 


الآخَرِء ومن بينه وبينها دون مَوْحَلَئَيْنِ وهو قوي على المشي يرف الح فان ضَعُْفَ 
زر فكالبعيدء ويُشْتَرَطٌ کون الاد وَالرَاحِلةٍ فاضِلَيْنِ عن ديه 


منافعها واعيروا المسافة من مگ هناء وفي حاخيري الحرم من فقا ل للمَسَّقَةٍ فيهما ولو قدرٌ على 
استمجارٍ راحِلةٍ إلى دونٍ مرحَلَمَيْنِ وعلى e‏ 
ركشي ؛ لأنّ تحصيل سبّبٍ الوؤجوبٍ لا يِب (فإن لَحِقه أي الذكر (بالراجلة سه شديدة)» وهي 
في هذا الباب ما يبي التيمُمَ أو يحصل به ضر رر لا يُحتَمَلُ عادةٌ فيما يظهد (1* رط وجول بنج 
ميمه الأولى وكسر الثانية وقيل عَكسّه دَفمًا لِلضّرَرِء فإ لَحِمَنْهِ بالمحول اذ شط نحو كنيسق» وهي 
المُسمَاةٌ الآنَ بالمحارة» فن لَه بها فمِحَفَةٌ» فن لَحِقْه بها فسريرٌ يحوله رجالٌ على الأوجه فيهما 
ولا نظر لزيادة مُؤْنتهما؛ لأنْ الفرض أنها فاضِلةً عَمَا يأتي . أمَا المرأةٌ والحُئْتَى فيُشتَرَط في حقّهما 
القُذرةٌ على المخمل » وَإنٍ اعتادا غيره كزساء الأعرابٍ على الأوجه؛ لأنه أسئَرُ لهما ولا يينافيه ما مرّ 
من لذب المشي لها؛ لأنه يُحتاطً للواجب أكثر. 

(واشئُرط شيك يجلِسُ في اشن الآخر) أي وجوه بشرطٍ أن تليق به مُجالسمّه بان لا يكون فاسمًا 
ولا تھ ورا يتحو جور او خلاو ولا شدي العدارة له فيما ير أذ ما پان في الوليمة وة بل 
أولى ؛ لأ المشّقة شَقَةَ هنا أعظمٌ بطولٍ مُصاحبّته ومن َم اذ شتَرّط فيما يظهرُ أيضًا أن لا يكون به نحو 
بَرَص واد يوافِقّه على الرُكوب بين المحمّلين إذا رل لِقَضاءِ حاجة ويغْلِبَ على طن وفاؤه. بذلك 
ية لمن وغيره تين الشريكِ» ون قد على المحولي بئمايه؛ لان بل لزيادة سراق لا قال 
له لكن الأوجه آنه متى سَهُلَتْ مُعاءلَه بما يحتاجُ لاستصحابه أو يُريدُه منه تعيك هي أو الشريك 
(ومَنْ بينه وبينها) أي مک (دون مرحَاَتین)» إن كان بينه وبين عَرَفة مرحَلَتانٍ كما اقتضاه هكلامهم 
ومُقْتَضاه أيضًا أنه لو د كرب من عَرَفةً وعد من كه لم يُعَّر (وهو قوي على المشي يلوْمُه الحجٌ) لِعَدّم 
المسَّقَّةٍ غالبًا . (فإن ضعُف) عن المشي بحيثٌ يِلحَقُه به المشَقَةُ السَابِقةُ (فكالعبدِ) فيما مر وخرج 


4 


بالمشي نحو الحبْرٍ فلا يجب مُطَلَنَا لظم مشّقّته (ويُشَرَطً كونُ الزاد والراجلة) السَابمَيْنِ 
مهما وأجرةٌ جفارة ونحوٌ محرّم امرَأةٍ وقائِدٍ أعمّى ومَحيِلٍ اذ شمُرِط وغيرٌ ذلك من كَل ما يلرّمُه من 
رن السفر (فاضلین عن ننه) ولو مو بء وإ رضي صا أو كان لله تعالى كنذر؛ EA‏ 
رمه فتبقَى الد مرون ويمَرضٍ حياته قد لا يجدُ بعد صرف ما معه للحَجٌ ما يسُّدُ به وظاهِرٌ 
كلامهم أنه لا فرق بين تضييقٍ الحجٌ وعَدَمه» لكنْ قضيَةُ ن قضيّةُ تعليلهم بأنّ الدينَ ناجرٌ والح على 
التراخي خلا وهو مُحتَمَل كاجتماع الديْنٍ والزكاة أو الح في التركةٍ قاله الأذرّعيٌ وقول عو 
مُحثَملُ فيه نَظَرٌ؛ لان المدار على التعليل السابتي ولأنهم مع ذلك صرّحوا بان الدينَ المُوَجُلَ كالحالٌ 
فدَلَّ على أنَّ ننجارٌ الديْنِ غيرُ شرط فكذا تراخي الحجٌ ودَيْنُه الحالٌ على مليء مُقِرٌ به أو به َينَةٌ أو 


j aa ban a i a EEE IEEE ofr 


جارد ا 


TY 
عن دست توب يليقٌ ب به نظيرٌ ما يأني في الْمُفلِسٍِ وعن كُثُبٍ نحو الفقيه بتفصيله الآتي في فقس‎ 
الصدّقات وَحَيّلٍ الجُنديّ الآتي نَم وال المُحكرفي ونّمَنُ المُحتاج إليه ماكر وغيره كهو وعن‎ 
(مُؤنة من عليه تَفَقَمهم مده نّهابه وإيابه) وإقامَته كما عُلِمَ ما مر للا يضيعوا وعَدَلَ عن قول أصلِه‎ 
َه وإنْ كان قد ياد بها ما يراد بالمُؤنة ومن كم قال مهم مع أن المُراد مُؤْنهِم ؛ لأنهم قد يقدرون‎ 
على النقَقةٍ فلا يلرّمُ المُنْقِقَ إلا المؤنة ة الزائدة لِمَسْمَلَ الكسوةً والخِدْمة والسّكتّى وإعفاق الأب وتَمَنَ‎ 
وا وأجرةً طبيبٍ ونحوّها ولا يجو له الحُروِجُ حتى يتك تلك المُوّنَ أو يوَكُلَ مَنْ يصرِقُها من مالٍ‎ 
حاضر أو يُطْلقَ الزؤجة أو يبِيمَ القِنّ . (والأصخ اث شتراط كونه) أي المذكور الفاضل عَمّا مرّ (فاضِلا)‎ 
أيضًا (عن مسكنه وعبد بحتاج إليه إخذمته) لِرّمانةٍ أو منْصِبٍ أو عن مهما الذي يُحَصَّلُّهما به كما‎ 
يبقيانِ في الكقّارةٍ هذا إن استعْرَقَتٌ حاجتّه الدارٌ وکانث مسكنّ مثله ولاق به العبْدٌ وإلاء إن أمكنّ‎ 
ببعُ بعضها أو الاستبدالٌ عنها أو عن العبْد بلائقٍ تي وكقّى التفاوْتُ مُوّنَّ الحج د تق و]ن لقنا ا‎ 
هنا لا في الكمّارة؛ لان لها بدلا أي مُجْزئًا فلا يُعمَرَضٌ بان كلا من خصالِها أصلٌ برَأسِه في الجُمْاةٍ‎ 
فلا يتفض بالمرثّبةٍ الأخيرة منها وأمةٌ الَخِدْمةٍ كالعبٍْ فيما ذُكرَ بخلاف السُرَيةَء بء فإنٍ احتاج لها نحو‎ 
خوفي عَنّتِ لم يُكلّف بها ؛ ون تضَيّقَ عليه الحج فيما يظهرٌ» > لکن ي يستَقِرٌ الح في ذِمّته أخذًا ما‎ 
قالوه فيمَنْ ليس معه إلا ما يصرفه للج أو النكاح واحتاج إليه أنه مدمه ويسكقرٌ الح في مّته . فإن‎ 
كف يُؤْمَرُ بما يكو سيا سق لو ماك عَقِبَ سنة التمكن قُلْتُ : لم ومر بما هو سبَّبٌ ذلك‎ : GH 
ميه مطلق تراخيه لا صوص المأمور به فكأنه مأمودٌ به شرو سلامة الماقية ؤخ من قولهم‎ | 
02 الآتي لا يُنْظرُ في الحجٌ للمُستفولات أن المكفيّة بإسكانٍ زوج والسَاكنَ في بيت مِذْرّسةٍ بح لا يعر‎ 
لهما مسكنٌ ومُخالفة الإسنويّ في هذا والذي قبله مردودةٌ وهر كلايهم أنه لا عبرةً بما هو ماج‎ 
له» وإ طالَّتٌ مُدَةٌ الإجارةء وهو مُحثَمَل ؛ لان هذا له مده محدودة مر لزوالٍ فليس كالمسكن‎ 
الأصليّ بخلافي دينك ثم رأيت عن السبكيّ أنّ مَنْ يعتاد السّكنّ بالأجرة لا س وشا‎ 
جدًا فالوجه خلائه نعم إن قصَدَ أنه ون ا ج شتراه لايسكُنُ فيه بل فيما اعتاده فلا يمر في حلّه حبكي كما‎ 
هو ظاهِرٌ . . قل بعضهم عن السبكيّ ما هو قريب منه فليْحمَلُ عليه ومن نَم تبعّه الأذرَعي وغيره ويتردةُ‎ 
النظرٌ في الموصّى له بِمَنْفَعَنْه مُطلَمَا أومُدَةٌ معلومة والذي يُنّجه في الأول أنه لام يشترّى له مسكنْ‎ 
بخلافي الثاني نظيرٌ ما مرّ في الموقوفي والمُسكَأجَرٍ ثم رأيت الأذرّعيّ أطلقَ أل المُستَحَقَّ ممعت تفع متلفعته بوصيّة‎ 
كهو بوَقِْ» وهو ظاهِرٌ فيما كر به إذٍالقياس على الوقفي يقتضي عَم تعيين امد والأوجه فيمَنْ لا‎ 

يصيرٌ على ترلٍ الجماع أنه لا ب يشرط ره على شرت أو زو جة ينف ياف فيستَقِرٌ الحج في ذِمُته . 


مإكتاب االجج اه ب------- ب بياس 8 


لغ 5 0 و س ر ع ا م ع و 
وله يَْرَمُه صرف مال تجازته إليهما. الات من الطريت فلو حاف على نفسه أو ماله سا 
لاورز طرين ورا لم جا الح رتور وُجوبٌ رُكوب البخر إِنْ 


(والأصح) أنه (بلرّمُه صرف مالٍ تجارّته) و تمن مُستَغّلا مُستَملاته التي يُحَصّلُ منها كفايته (إليهما) أي الزادٍ 
والرا< جاة مع ما معهما كم يلزه صرئه فيك فاق المسكن والخاو باه بحا إليها حالاً» 
وهو كد عير لفل والحخ لا يط فيه فيه للمُستفبلات ويه يُرَدُ على مَنْ نظر لها فقال لا يلرّمُه 
روف ا لهاك جرال ی على ا 

(الثالتُ أمنُ الطريق) ولو د ظنّا الأمنُ اللاي بالسفر دون الحضّرٍ على نفسه وما يحتاج لاستصحايه 
لا علی ما معه من مال تجارّته ونحوه إن أ عليه َل ولا على مال غيره إل إذا رمه جفظه والسفرٌ 
به فيما يظهرٌ وذلك؛ أن خوقه يمْنَعٌ استطاعة السَبِيلٍ وي مُشترَط أيضًا وُجوةُ رُفقَةٍ يخر معهم وقت 
العادة إن حاف وحده ولا أئَرَ للوّحشة هنا؛ لأنه لا بدل له ويه فارّقٌ الوّضوء ولو اختّصّ الخوْفٌ به 
لم يستَقِرٌ في ؤمَّته كما بين في الحاشية . (فلو خاف على نفيه) أو بُضْعِه (أو ماله)» وإِن كَل (سبُمًا أو 
َدوً) مُسلِمًا أو كافرًا (أو رصَدبًا) وهو مَنْ يُرصِدُ الناس أي يرهم في الطريتي أو القُرَى لأخلٍ شيم 
منهم ظُلْما (ولا طريقٌ) له (سواه لم يجب الحجٌ) لٍحُصول الضرّرٍ نعم يسن الحّروِجُ وتال الكافِر إن 
أمكنّ ولم يحب هناء وإ زا المُسلمون على الضعفٍ؛ لآن اغالب في التماح عدم اجتماع 
كلمتهم وضعفٌ جانرهم فلو كُلُوا قوف لهم كانوا طَعمةٌ لهم وذلك يبعدٌ وُجوبّه ويكره يذل مال 
له؛ لأنه ذل بخلافه للمُسلِمٍ بعد الإحرام ؛ لأنهأحَفٌ من تيه نعم | ن عَلِمَ أنه به يتقَرّى على التَعَرّضٍ 
لتاس كُرِء أيضًا كما هو ظأهِرٌ ولو بَذَلَ الإمامُ ِررَصدٍ و جَبَ الحج وكذا أَجْنَبِيٌ على الأوجه حيثٌ لا 
عدر عرق من الخد من في ذلك وک آنا لكات له طرق احا نواه جك لوقه وإ عاق 
اطول إن وج مُوّنَّ سُلوكه . (والأظهرٌ وُجوبُ ركوب البحر) على الرجُلٍ وكذا المرأةٌ (إن) وجَدّتْ لها 
محلا تنعل فيه عن الرّجالٍ كما هو ظاهرٌ وتعيّنَ طريقًا ولو نحو جذب البرٌ وعَطْشِه كما هو ظاهِدٌ 
خلائًا قول الجوريُ ينَظِرُ زَوالَ عاض البرّ و غلبت السلامة) وقت السفر فيه؛ لأنه حيكِذٍ كالبرٌ 
الآينٍ بخلاف ما إذا َلَبَ الهلا أو استویا بالمحرمة ُكوبه حيئيذ لج وغيرٌه وظاهرٌ تعبيرهم بعل 
السَلامةٍ أنه لو اعتيدٌ في ذلك الزمَنٍ الذي يُسافٌِ فيه أنه يعرف فيه تسعةٌ ويسم عَشَرةٌ َلَزِم كوه ويؤَيْدٌه 
إلحاقهم الاستواء بَِلَبةٍ الهلاكِ ولا يخلو عن بُعدّ فلو قيل : المُعتَبّرٌ العُرفٌ فلا يكيّفي بتفاوت الواحِدٍ 
ونحوه لم يذ ويويدُه ما يأتي في الفرار عن الصف وعليه فالمُرادُ الاستواة العرفي أيضًا لا الحقيقي. 
وخرج به الال ر العظيمة كتئْحون والنيل فيب فيجبٌ رُكوبُها قطمًا؛ لأنّ المُقامَ فيها لا يطول والخؤْفٌ لا 
يعظمُ » وقول الأذرعيّ : (محَلّه | إذا كان يقطثها رشا ولا فهي في كثير ين الأوقات كالبحر واخ 
مردوة بأنّ البرّ فيها قَرِيبٌ أي غالبا فيسهُلٌ الحُروجٌ إليه . 


مويه ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )٠ه‏ 


ل ١‏ 
وأنّه يلرم اجره البذرقة يشرط وُجودٌ الماء والرَّادٍ ذ في المواضع الغتاد مله منها بن 
المِئْلٍ) وهو القدر اللائق به دلت الرّمانِ والمكانٍ وعَلّفٍ الدَابَةٍ في كل موكلةٍ 5 


المزأةٍ أن يَخْرْجَ معها رَؤْج» أو مَحْرَمٌ أو نشوةٌ ثقات 


(و) الأظهَّرُ (أنه تلرّمُه أجرة البذْرّقة) بِالمَهْمَلةٍ والمُعجَمةٍ مُعَرّبّ وهي الخفارةٌ فإذا وجدوا مَنْ 
يحرّسُهم بحت ينون معهم علا مهم اسطجارهم بأجرة المثلى لا باريد وإن َل ؛ لأنها من أُهَبِ 
السفر كأجرة دليلٍ لا يعرف الطريق ی إلا به. (ويه يشرَطُ) للوؤجوب أيضًا (وُجودُ الماء والزاد في المواضع 
المُعتاو حمله منها ب تمن المثل» وهو القدرٌ اللائْقُ به في ذلك الزمانٍ والمكانٍ) فلو حلا بعض المنازِلِ أو 
محال الماء المُعتادةٌ عن ذلك فلا وجوبَ؛ لأنه إن لم يحول ذلك معه خا على نفيه» وإ حمَله 
عَظمَتٍِ المُؤْنةٌ. وكذا لو لم يجذهما أو أحدهما إلا بأكثرٌ من ثَمَنِ المثلٍ؛ وإِنْ قَلِّ الزيادةء قال 
الأذرَعيٌُ وغيرٌه: وكان هذا كتَمْئيلٍ الرافعيّ بحَمْلٍ الزاد مِنَّ الكوفةٍ إلى مك وحَمْلٍ الماءِ مرحَلَمَيْنِ أو 
ثلَانًا باعتبار عاذةٍ طريتي العراقي وآما طريقٌ صر والشام فاعتادوا حمل الزاد - إلى مكَهٌ وال 
رار ات ران في اا الق ااب ا رای اھ را جه ن ا 

فيه إن اطْرَد عُرفُ كَل ناحية بذلك وكثيرٌ من أهلٍ صر والشام لا يحولون ذلك أصلا انُكالاً على 
وُجوده في مواضِعَ معروفةٍ في طريقِهِمْ . (و) وُجِودُ (عَلَفٍ الدابة في كَل مرحَلةِ) لأنْ المُؤنة ا تعظمٌ في 
حمله لكثرته كذا نَقَلاه عن جمْع وأقراه» لكنْ بَحَتَّ في المجموع ما صرح به غيرُه من اعتبار العادة 

يه أيضًا واعتمده الأفرّعي وغيره قالوا ولا لم يلرم آفاقا الح اصا5 (و) + يشرط (في) الوؤجوب على 
(المرأة) لا في الأداء فلو استطاعث ولم تد مَنْ يأتي لم بض مَنْ تركتها على المَعتَمَدٍ (أنْ يخرُجٌ 
معها زوجٌ) ولو فَاسِمًا؛ لأنه مع ف : فِسقه يغارٌ عليها من مواقع الريب . وبه يُعلّمُ أن مَنْ عُلِمَ منه أنه لا 
غيرةً له كما هو شن بعض مَنْ لا حَلاقَ لهم لا يُكمَقَى به (أو محرّمٌ) بسب أو رضاع أو مُصامَرةٍ ولو 
نامًا أيضًا بالتفصيل المذكور في الزذج فيما يظهرٌ فيهما ويكفي على الأوجه مُراعِقّ وأعمى لهما 
حِذْقٌ يمْئعٌ الريبة وان 3 شتُرط اللو في النسوة على ما يأتي احتياطا ولأنهُنَ مطموعٌ فين وکود في 
قافِلّتهاء وإ لم يكنْ معها > لكن بشرط ريه بحيثُ تمك الريب بوُجوده ولق هما جن مع عبدها 
القّقةَ أي إذا كانث هي ٍ ثْقَةٌ أيضَاء والأ جتبي الممسوح إن كانا يتن ا ل 
بها كما يأتي (أو نِسوةٌ) بصم أله وكسره ثلاث فأكثرٌ (ثقاتٌ) أي بالِغاتٌ مُتُصِفَاتٌ بالعدالة ولو إماء. 
وينّجه الاكتفاءً بالمُراهقات بِقَيْدِِ السَّابِقٍ وِمحارِمَ فِسقّهُنَ بغيرٍ نحو زِنًا أو قيادةٍ ونحو ذلك لِحُرمةٍ 
سمّرها وحدّهاء وإنْ فصر وكانث في قافِلةٍ عَظيمة كما صرحت به الأحاديثُ الصحيحةٌ لخو 
استمالتها وخَديعتهاء وهو مُنْتَفٍ بمُصاحبّتها لِمَنْ ذُكِرَ حتى النسوة؛ لأنهُنَ إذا كرد وکن ثقات 
انقَطعَتٍ الأطماعٌ عنهّنَ» لكنْ نارّعَ جِمْعٌ في اه ات الحم ع با ليع راو RLS‏ 
بَِِْيْنِ ويجاب بأل حَطْرَ السفرٍ اقتضّى الاحتياط في ذلك على أنه قد يعرضٌ لإحدامُنَ حاجةٌ ترز 


قن ون ببح م ا 


وم 
“ والأصَح أنه لا يُشْكَرطُ جود مَخرم لادی وأنّه مها أَخْرةٌ المخرم إذا لم يرج إلا 
بها. الوَابعٌ أن يَنْجْتَ 2 ينبت على الراجلة بلا مَضَقّةٍ سَّدِيدةٍ وعلى الأغمى الحم إن و جد قائدَاء 


وهو كالمخرم في حن المزأقه والمخجور عليه بِسَفَهِ كغيره لکن لا يُدْفَمُ اال اي 
ر يرج معه الول أو يَنْصِبُ شّحْضًا لَه: 


ونحوه فِيذْمَبُ يُنْتانٍ وتَْقَى يُنْانٍ ولو اكتَمى بون ِِنْتَيْن لَدْهَبَتْ واحدةٌ وحدها فيحْسَى عليها واعتبارهُنٌ 
إلا هو للرّجوب أت الجوارٌ لها أن مرج لأداء رضي الإسلام مع اراد لقو و كما في موافِيعَ مِنّ 
المجموع فهما مسالتانِ. . كما يُصَرّحُ به كلاه في شرح مُسلِمٍ خلاًا ِمَنْ تو تَوَهّمَ تنافض كلامه ولّها 
أيضًا أن : خْرُجَ له وحدّها إذا تيْقنَتِ الأمنّ على نفسها هذا كله في الفرض ولو نذرًا أو قضاءً على 
الأوجه أما النمَل فليس لها الحُروجُ له مع ننسوةء وإنْ كرد حتى يحرّمٌ على المكيّةٍ التطوع بالعُمْرة 
مِنّ التنعيم مع النساء خلائًا لِمَنْ ناز فيه نعم لو ماك نحو المُحرِمٍ» وهي في تطوع فلّها | إِتمامُه 
ويُشرَطً في النكى المُشكلٍ محرّمٌ رجُلّ أو امرَأة ويكفي نساء بناء على الأصح من جل خَلُوةٍ رجُلِ 
اميه وفي الأمزة أي الحسن اغلا اياي في نظير نيرج ممه سد و محم اتن به على 
فة على الأوسجة (والاصخ أنه لا يشرط وجوة محر أو تخو زوج (لإحداقق) لما تقر من انقطاع 
الأطماع عنهنَ عند اجتماعِهنَ (و) الأصحٌ (أنه تلرّمُها أجرةٌ ) مثلٍ (المحد 6 أو الزو 3 أو النسوة (إفالم 
بخرج) منْ در إلا بها) كأجرة البذرَقة بل أولى ؛ ھال ا م من المحيل وفايدة 
وجوبها تعجيل دَفِيِها في الحياة إن تضَيّقٌ بنذرٍ أو خوفٍ عَضبٍ» أو الاستقرارٌ إن قدرَث عليها حتى 
يُحَجّ عنها من تركتها ولیس لها | إجبارٌ محرّيها إلا إن كان تهاء ولا زوجها إلا إِنُ أفسدٌ حجُها ولَزِمّه 
إحجاجُها فِيلْرّمُه ذلك بلا أجرة. 
(الرابع أن ب ِْبْتَ على الراجلة) أو نحو المحولٍ (بلا مشَقَةٍ مشَقَةٍ شَدِيدةٍ), فان لم ينْبْتْ أصلاً أو تَبَتَ 
ِمَشَقَةٍ شديدةٍ ومَرٌّ ضايظها انتفت استطاعةٌ المُباشرقى الى الام لبت ا ور إن وجدَ) مع ما 
مر (قَائْدَا) يقودٌه لِحاجّته ويهُديه عند رُكوبه ونُزولِه لاستطاعته حيئَئِذٍ ويظهرٌ أنه بُ يشرط فيه ما قَدّمْته 


في الشريكِ (وهو) أي القائِدُ في حقّه (كالمحرّم في حق المرأة) فيأتي فيه ما مر َم ويُشترَطُ في مفطوع 
نحو أربعة وُجودٌ مُعينِ له» (والمحجورُ عليه سقو كفيره) في وُجوبٍ الحجٌ ؛ لأنه مُكلّفٌ حر (لكن لا 
يدّعُ المال) الذي هو من مالٍ السّفيه (إليه)؛ لأنه يُْلِمُه وكذا مال نفيه إن إن عَلِمَ أنه يصرفه في معصية 
وواضِحٌ أنه لو دَقَعَ إليه مال نفسه وملكه له لَزِمَه رغه منه إن قدرٌ عليه (بل ب : يخر معه الولئ) إن شاء 
ليحفظه ويُنْفِقَ عليه ما لی به . (أو ينصِبٌ شَخصًا له) ِقَةٌ ينوبُ عن الوليّ ولو بأجرة مشه من مالٍ 
المولى كقَائِدٍ الأعمى إن إن لم ي جد ثقة مُتَرُعَاء ونما جار له في الحضّر أن يدع له َه أسبوع فأسبوع 
حيتٌ أي من إِنْلافِهِ لها؛ لأنه يُراقبُه ْم بسب ذلك من إثلافها بخلافه في السفر لِتَعسْر المُاي 


فيه . 


. 


0) دح كدت هلا تحفة المحتاج بشرح النهاج‎ ne 


وبّقيَ شرط خامِسٌ» وهو أن يبقى بعد وُجود الاستطاعة ما يُمْكِنّه السَيْرُ فيه لأداءِ النْسكِ على 
العادةٍ بحيثٌ لا يحتاجُ يقطع أكثرٌ من مرحَلةٍ شرعيّةٍ ولو في يوم واحِدٍ أو ليلةٍ واجدة» وإِنِ اعتيدٌ كما 
شَمِلّه كلامُهم» فإِنِ انتَقَى ذلك لم يجب الح أصلاً فضا عن قضائِه خلانًا لابن الصلاح؛ لأ هذا 
عاجرٌ جِسا فكيف يكونٌ مُستَطيعًا. ؛ وإنما وججبّتِ الصلاةٌ بأل الوقت قبل مُضيّ رَمَنِ يسعُها لإمكانٍ 
مها بعد ولا كذلك هنا ود هر فائدة هذا النزاع في وصفه بالإيجابٍ فيوصَفٌ به عند ابنٍ 
الصلاح . ويجورٌ الاستفجارٌ عنه بعد موته قطعًا بخلافه على مُقالِه» فالّه لايوصّفٌ به وفي جوازٍ 
الاستمجار عنه خلا وإِنْ كان الأصح منه الجوارً أيضًا. 

وسادِسٌ: وهو أن يوجَدَ المُعبَيّرُ في الإيجاب في الوقت» فلو استطاعٌ في رمّضانٌ مغلا ثم افتَقَرَ 
في شَّوَالٍ أو بعد حجُهم وقبل الرُجوع لِمَنْ هو مُعتبرٌ في حقّه فلا جوب . 

وسابع وثامنٌ : : وهما خوج رُفقةٍ معه وقت العادة كما مر في الثالثِ المُفهم لأوَلهِما. 

(تنبيه) استطاعً ثم افر رمه الكسبٌ للحَجٌ والمشي إنْ قدرٌ عليه ولو فوق مرحَكَتَيْنِ وكذا السوالٌ 
على ما في الإحياء سبد ويُؤيدُ استبعاده أنه لا يجب السُوالُ لِوَفاءِ دين دمي عَصَى به كما يقتضيه 
كلامهم في باب التفليس فالحځ أولى ويُفوقُ بينه وبين الكسب بأنّ أكثرٌ التّمُوسٍ تسمّحٌ به لا سيّما 
عند الضرورة بخلافي السُّوَالٍ مُطَلَقًا . 

(النؤعٌ الثاني استطاعةٌ تحصيله بغيره فمَنْ مات وفي ذِمّته حجٌ) واجبٌ بان تمَكَنَ مِنّ الأداء بعد 
الوؤجوب أو حُمْرةٌ واجبةٌ كذلك (وجَبّ) على الوصيّء فإنُ لم يكن فالوارثٌ الكايل > فإ لم يكن 
فالحاكِمٌ إِنْ لم يُرِدْ فعل جك حرس لاوس التو ا و : (إنْ 
أت نرت أذ کے قات قبل ان َأَحجٌ عنها؟ قال: : «حُجي عنها أرَأيت لو كان على أُمكِ دَيْنٌ 
أكُنت قاضیته؟» قالتُ: نعم» قال 00 اله الل احق بالواءه) شي الح الي وأ ر بقضائِه 
هَل على وُجويه وخرج بره ما إذا لم يخلّف تركةٌ فلا يلم أحدًا الحجٌ ولا الإحجاجُ عنه» لكله 
يسن للوارث وللاجتيء ون لم يان له الواثٌ ويْمَرقُ بينه وبين توفي الصوم عنه على إذنٍ القريب 
بان هذا شه بالدّيون فأعطيّ محكمّها بخلاف الصوم ولِكُلُ الحجٌ والإحجاجٌ عن لم يسقطع في 
حياته على المُعتَمَدِ را إلى قوع ححَةٍ الإسلام عنه» إن لم یکن مُخاطبًا بها في حياته ولا يُنافيه 
المثْنْ؛ لأنْ قوله : (وفي ذِمْته) فيد للوُجوب ولیس كلامّنا فيه» ويقوله : (في ذِمّته) النقّل فلا يجوز 
حجُّه عنه إلا إن أوصّى به . ما لو لم يتمَكَنْ بعد الؤُجوب بأنْ أخَرَ فماتٌ أو جُنّ قبل تمام حجٌ الناس 
أي» قبل مُضيّ رمن بعد نِصف ليلة النحر يسمٌ بالنسبةٍ إعادة حح بده فيما يظهرٌ ما لم يُمْكنهم تقديمٌه 
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فارتدٌ وما مُرنَدًا لم يعض من تركته على أنه لا ت رة له؛ لأنه بان رال مله بالرّدة. (والمعضوبُ)‎ 
بالمُعجمةٍ من العضب» وهو القطمٌ وبالمُهْمَلةٍ كأنه قَطْعَ عَصَبه ومن تم فسّرَه بقوله (العاچڙ) فهو صِفةٌ‎ 
كاشِفة والخبَّدُ | إن إِلَخْ أو خبره عنه نَظرًا ل لتَفْيدٍ العجز بكونه عن الحج والأرّلُ أولى (عن الحجٌ بنفيه)‎ 
نحو زُمانةٍ أو مرض لا بجی بُرؤٌه (إن وججدَ أجرة مَْ بُح عنه) ولو ماشيًا (بأجرة المثلي) لا بازیدء‎ 
وان قل نظيرُ ما مر يما وللإمام بحت ضعيفٌ في الزيادة على مهْرٍ مثلٍ الحُرَةَبَحَتٌ الزركشي مجيئه‎ 
هنا مع ضوح الفرتي بأنّ هناك التخَلْصٌ من ورطة رق الولد فاحممل ذ في مُقَابلّته زيادةٌ يسيرةٌ بخلافه‎ 
هنا زقه) الإحجاجُ عن نفيه فورًا إن عضِبَ بعد الوُجوب والتمَكُنٍ وعلى التراخي إن عضب قبل‎ 
الؤجوب أو معه أو بعده ولم يُمْكِنْه الأداهٌ وذلك؛ ال ا سي الجر ور لان‎ 
ولِخبر الصحيحين : (إنّ فريضةً الله على عِباده في الحج أدرّكتٌ أبي شيحًا كبيرًا لا يثْْتُ على‎ 
الراجلة احج عنه؟ قال : انعم؛)”) وذلك في حب الوداع هذا إن كان بينه وبين مك مسافةٌالقصرٍ‎ 
وإلا لم تجز له الإنبةٌ مُطَلمَا بل کله بنفيه» فان عَجَرَ حُجٌ عنه بعد موته من تركته هذا ما اقتضاه‎ 
إطلاقهم وله وجه وجية نَظَرًا إلى أن َج القري بك وجو تادر جدًا فلم يتب إن اتوم جن‎ 
ترون فتوّزوا له الإنابة أخدًا مِنّ التعليلٍ فة المشَقَة و تبعتهم في شرح الإرشاد ولو شفي بعد‎ 
الحجٌ عنه بان فسا الإجارة وقوه للتائب وتوم المعضوب الحجٌ بنفيه بخلاف ما لو حشر معه‎ 
ثم فاك الح > ون وقّعَ للأجيرء لكنّه يستّحِقٌ الأجرءً هنا؛ لأنّْ التقصيرٌ م مِنّ المعضوب مع صِحَةٍ‎ 
الإجارة هنا (ويشترط كوئها) أي الأجرة (فاضِلة عن الحاجات المذكورة فين بُح بنفيه» لكن لا‎ 
يُشتَرَط) هنا (نَقَقةٌ العيالِ) الذين تلرّمه مُؤنتهِم (تَهابًا وإيابا)؛ لأنه م مُقِيعٌ عندهم فيِحَصلْ مُؤلتهم ولو‎ 
باقتراض أو تعَرّضٍ لِصَّدَقوٍ فأندَكَمَ قول السبكيّ في إلزام مَنْ لاكسب له ويصيرٌ كلا على الناس | ذا‎ 
خرج ما في يليه بعدُ على أنه لا نظر هنا للمُستَفْرلات كما مرٌ. (ولو بَدَّلَ) أي أعطى (ولَّدُه) أي فرعٌهء‎ 
ون سثَلَ ذكًا كان أو نَى أو والدُه وإن علا كذلك (او ابي مالأ له (للأجرة) لِمَنْ يج عنه الم‎ 
يجب قبولّه في الأصح) لما في قَبولٍ المالٍ مِنَّ المنَةِ ومن نّم لو راد الأصلٌ أو الفرعٌ العاجرٌ أو القادرُ‎ 
استمجارَ مَنْ يحجٌ عنه أو قال له أحدّهما استأجر وأنا أدقعٌ عنك لَرِْمَه الإذنُ له في الأولى أو‎ 
الاستفجارٌ في الثانية كما بيه في الحاشية؛ لأنه ليس عليه مع كونٍ البذلِ من أصله أو فرعه كبر من‎ 
,]1١774 ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ »]۱٤٤١ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
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فيه بخلافِ يذْلِهِ له لِيَستَأجِرٌ هو به عن نفسه أخدًا من قولهم إن الإنسانَ يستَْكفٌ الاستعانة بمالٍ 
الغيرٍ» وإ كَل دون بَدَنِهِ ولا شَكٌ أن أجيرّه كبَدَنِه ومن نّم لو رضي الأجيرٌ بدونٍ أجرة المثل لَزِمَه 
إنابتُه يضعفي المِنّةٍ هنا أيضًا (ولو ذل الولّدُ الطاعة) للمعضوب بان يحُجٌ عنه بنفسه (وجَبٌ قَبولّه) بان 
او ار ا مِنَ الإذنٍ لم يأذَنِ الحاكمٌ عنه ولا يُجَبِرُه 

عليه» وإِنْ تضَيِّقَ إلا من باب الأمرٍ بالمعروفٍ فقط ولو تو سم الطاعةٌ ولو من أجْتبِيٌ لَرِمَه أمرُه نعم لا 
يلرم الإذنُ لع أو أصلي أو امرَأة ماش إلا إن كان بين المُطبع وبين مك دون مرحَلَينِ وأطاقه ولا 
لريپ أو أي مَل على كسب إلا إلا إذا كان يكيب في يوم كفاية أيام بشرطه السَايتٍ أو سُؤالٍِ؛ لأنه 

شن عليه مع أن ولي المرأة منّها مِنَ المشي فلم يعمد بطاعتها ويب الإذن هناء وفيما يأتي فوا 
رذ رتال على اراسي لقلا مر لاون إلا ران كما على لامر ر غل الطاعة: 
والرُجوعٌ جائ له قبل الإحرام ويه يتين عَدَمُ الوّجوب على المعضوب إذا كان قبل قبل إمكانٍ الحجٌ عنه 
وإلاا ست عليه لا على الطيع وإن وه المجموعٌ وقد يُؤْحَدُ من قولهم والُجوعٌ جاور له؛ لأنه لو 
ام وباك تلد ا لذ ا و ی الأاصل وها ور 


عليه ولو كان له مال أو يع لم يعلم به سعد في واه العام وعدم نما وران في الاثم وعدي 
(وكذا الأجتيي) ونح الأخ والاب إذا َل الطاعة يحب قبوله (في الأصح) ولو ماشيًا ليما مرٌ أنه لا 
استنكاف بالاستعانةٍ ببَدَنِ الغيرٍ ولأنّ مشي هدَّيْنِ لا يش عليه مُطْلّقَا وشرط الباؤلٍ الذي يجب قَبولّه 
أن يكون غ4 تكلمًا موثوثايه الى فرغل شود ران لايكون م 

(فرع) ماك أجيرٌ العينِ قبل الإحرام لم يستّحقٌ شيئًا أو بعده استحَقٌ ؛ لأنه أنَى ببعض المُسَتَأجَرٍ 
عليه» ون لم يجز عن المُستَّجِرِ له بالقِسطٍ بان تور ع أجرةٌ المثل على السبْر والأعمالٍويُعلى ما 
يحص عَمَلّه قال بعضهم مِنّ المُسمٌّى وقال بعضُهم من أجرة المثلٍ والذي ب يجه الأول أخدًا مِمَا يأتي 
قُبِيلٌ ما يحون اناج ثم رأيت شنا رم به وسيآني في الإجارة أنها لاتصحٌ على زيا ته کا 
سواء ريد بها الوَوفٌ عند القبر المُكوّمٍ أو العا كم عدم انضبايله وكضيته أن لو انصبَط كان ككب له 
بوَرَقةٍ صحث» وهو مُنّجةٌ وأمَا الجعالةٌ فلا تصحٌ على الأول الل ان 
وعليه لو انكل من جتماعة على الذعاء لم صخ فإذا دعا لكل منهم اق حَقَّ عل الجميع لِتَعَد 
المُجاعَلٍ عليه وَإنٍِ انَحَدَ السَيْرُ إليه كما لو استعبَلٌ على رد آبِقَيْنِ للق موا ودر ره 
ذلك ص الشافعيّ كته على أن مَنْ مر بمَُناضِلِينٍ فقال لذي النؤبة | إن أصبْت بهذا السَهُم فلّك 
دينازٌ فأصابَ استحَقّه ستحَفه وحُسِبتُ له الإصابةٌ وما كان له عليها مع احا عَمَلِه 0 
ميّانٍ بقَبْرٍ فاستعجَل على أن د يقرا على كَل حَنْمةٌ رمه حَثْمََانِ؛ لأنَ لف القُرآنِ مقُصودٌ فإذا شَرَ 


باب المواقيتٍ 


وَقْتُ إخرام الحجٌ: سال وذو القغدة وعَشْر ليا من ذي الججةء وفي لَيلة الٽحر وبجة: 
فلو حرم به في غير وفيه انْعَمَدَ غمرة على الصّحيحء 


تدده وجَبَ بخلافي لَفظ الذعاء وِكفارت كواب القراءة ونفوها للمَيّت وتّفاوت الحُشوع والتدبرٍ فلم 
يُمْكِنٍ التدالٌ فيها فتَأمّله . 
(بابٌ المواقيت) 

جِمْعُ ميقاتٍ» وهو لُه الحدٌ وشرعًا هنا زَّمَنُ الوبادة ومَكائها فإطلاقه عليه حقيقيٌ إلا عند مَنْ 

. يحص التوقيت بالحدٌ بالوقت» فتَوَسُمٌ . 

(وقتُ إحرام الحجٌ شَوَالُ وذو القعدة) بفتح القافٍ أفصَحُ من كسرها (وعَشر َال من ذي الجةٍ) 
بكسر الحاء أفضّحُ من فثجها أي ما بين مُنْمَهَى عُروبٍ آخِر رمَضانٌ بالنسبة للد الذي هو فيه فصِحٌ 
إحرامه به فيه وإِنٍ انتَقلٌ بعده إلى بد أحرَى تحاف ملع تلك ووَجَدَهم صيامًا على الأوجه؛ لأنْ 
وُجوبَ مواقت لهم في الصوم لا يقتضي بُطلانَ حجه الذي انعقذ قذ لِشِدَةٍ تشَيِثْ تشّبْثِ الحج وأزويه بل قال 
في الخادم تقل عن غيره: لا تاره الكقارء لو جامع في البلد الثئيةء ون لته الإمسا قال ARE‏ 
E NR SS‏ وال ا 
ه. وما دّكرّه في الكفَّارةٍ قَرِيبٌ؛ لأنها تسقّط بالشُبْهة» وفي الفطرة يتعيُِّ فرضه فيما إذا حدّتٌ 
المُودّى عنه في البلّد الال قبل روب اليوم الثاني وإلا فالوجه لُزومها؛ لان ابر فيها يمحل 
المُوَدّى عنه وأمّا الإحرامٌ في الثانية فالذي يجه عَدَمُْ صِحّحته ؛ لأنه بعد أنِ انتَقَلَ | إليها صارٌ مثلّهم في 
EG Tua‏ ونَجْرٍ النحرٍ كذا فشر به جمْمٌ 
مِنَ الصحابة لە الى الع 351 ملو دت € [البقرة :۷ أي وقتٌه ذلك وقول جمع 
مُجْتَهدين يجوز الإحرامُ بالحجٌ في جميع السَنة ولكنْ لا يأتي بشيءٍ من أعماله قبل أشهُره ره 
أصحانا بأنهم واٌقونا على توقيت الطوافٍ والوٌقوفي فأي فارق بينهما وبين الإحرام . فإن قُلْتَ: إذا 
كان غير الإحرام مِمًا ذُكِرَ مثلّه في التوقيت بذلك بالنسبة لِمَنْع تقَدّمِه فلِمَ اقتصّر عليه قُلْتُ : لأنه 
المُخَْلّفُ فيه كما عَلِمْت بخلاف غيره ولأنه يهم من منع تقَدُم الإحرام منعٌ تدم غيره بالأولى ؛ لأنه 
تبعٌ له وبهذا يُظهِرٌ الفا الاعتراض عليه بآنَ الاقتصار على الإحرام موهِمٌ (وفي / ليلة النحر) وهي ليله 
عادر لز )أنه لالبو الإجزام فيها بالتيح 1 لأ الليالي تبح للأيام ويومٌ النحر لا يصح 
الأحرام نيه فكلا O‏ لمشي المماع بخلاقة وما الأصيم . يصح الإحرامٌ به فيها 
وَإِنْعَلِمَ أنه لا يُدْرِكُ عَرَ رَفةً قبل الفجر فإذا فائّه تحَلَّلَ بما يأتي . (فلو أحرّمٌ) حلالٌ (به في غير وقته) 
المذكور (انعقد هُمْرة) مُجُزتة عن عُمْرة الإسلام (على الصحبح) عَلِمَ أو جهل؛ لأنّ الإحرامٌ شَدِيدٌ 
التعَلّقٍ فانصَرٌَ يف لها يفيل . ويظهرٌ أنه لا يحرُمُ عليه ذلك ؛ لأنه ليس فيه تلب بوبادة فاسِدةٍ بوجو ثم 
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رأييك في العشالة تولين ال والعراهة وقد علغت إن لاي عر اراح وغلم من كلاف اران 
أنه لو أحرّمٌ به مُطلَمًا في غير أشهّرِه انعقد حُمْرةٌ أيضًا . (وججميعُ السَنةٍ وق لإحرام العُمْرة) وغيره مما 
يعلق نه ؛ لأنها صِححَتُ عنه ية وعن غيره في أوقاتٍ مُحْتَلِفةٍ نلاتٌ مرّاتٍ مُتَمَرقَاتِ في ثلاث سنين 
في القعدة ومر في شَوَّالٍ ومَرَة في رمًضان على ما رواه البيهقي ومَرَةٌ في رججَبء ون ألكرّنْها 
عاينة و ا ا مِنّ التنعيم رابع عَشَّرَ ذي الحجَةٍ وصح : «ُمْرةَ في رمّضانَ تعدِلٌ حجّةً 
معي وقد يْمَعُ الإحرامٌ بها لعارض كمُحرم بها وكحاجٌ لم یتفر من مِنّى نفرًا صحیځًاء وإ لم 
كنبا لأن يقاء ار الإعراء اون نفس الإحرام . ومن هذا علِمَ بالأولى امتناعٌ حجکين في عامٍ 
واعد ونقل ف الإجماء ور ادا بور رها في عا شية الإيضاح ولا تنعَقِدُ كالح مِمَنْ أحرَمٌ 
اء وهو جايئ مرا رُس اانه سهان رتفا الخدت مکو وهي انل م 
الطوافٍ على المُعتَمَدِ إذا استوّيا في الزْمَنِ المصروفي إليهما؛ لأنها لا تمّعْ قوع المكلي الثره إلا 
فرضًاء وهو أفضل مِنّ التطوع االات ر لا دار في حت القارن ا زفي ا 
مَنْ بمَكة) ولو آفاقيًا (نفس م لا خارجُها ولو مُحاذيّها على المُعتَمَدِ للخبر التي حتى أهلٍ مك من 
م (وقيل كل الحرم) لاستوايه معها في الحُرمة يده برها عليه بأحكام ار ولا حب له في خبر 
«فأهلّلنا من الأبطح» لاحتمال أن العمارةً كانث تنتّهي إليه | د ذاك بل هو الظَاهرُ كم يدل له خبر ثروله 
به على أن الومارةً الآنَ مُتَصِلةٌ وَل . فلو أحرّمٌ خارج بيا يانها أي في محل يجو فصر الصلاة فيه لِمَنْ 
سائرٌ منها ولم يعُذْ إليها قبل القوي أساء ولَرِمّهِ َم على الأول بخلافي ما إذا عاد لكنْ قبل وُصولِه 
لمسافةٍ القصر وإلا تعيّنَ لوصول | إلى ميقات الآفاقيّ كذا قالوه» وهو صريحٌ في أنه لا تكفيه مسافة 
القصر وظاهِرٌ أنّ محَلّه ما إذا كان ميقاثٌ الجهة التي خرج إليها أبعَدَ من مرحَلَمَيْنِ فيتعيّحُ هنا الوصو ل 
للميقات أو مُحاذائّہ بخلافٍ ما إذا كان ميقاتُ جهةٍ ُروجه على مرحَلَئَْنٍ أو لم يكن لها ميقا 
فيكفي الوُصِولٌ إليهاء +بإن لم يقل لعن الميقات وا سقط 3م ال بال ان تلكا ؛ لأنْ 
هذا فيه إساءةٌ برك الإحرام من مك فكد عليه أكثرٌ ولأنه يده عنها مرِحَلَعَيْنِ انقَطَعَتُ ذ نسبتّه إليها 
فصارٌ كالآفاقيّ فتعيّنَ ميقاتٌ جهته أو مُحاذيهِ. 

(نبيه)عُلِمَ ما ترد ال الأفاقي المُكَمَعمْ لو دحل مكة ور من أعمال عُمْرَته ثم خرج | إلى محل 
بينه وبينها مرحَلَتانِ زمه الإحرامٌ بالحج من ميقاته على ما تقَررٌ أو دون مرحَلَمَيْنِ ثم أراة الإحرام 
بالحجٌ جار له تأخيره إلى أنْ يدحُلّها بل لو أحرّمٌ من محَلّه لَِمَ دُخولُها قبل الوّقوفٍ أو الوُصولٍ إلى 


)1( [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2]119٠‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 65؟١]2‏ 
وغيرهما من حديث : ابن عباس له . 
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وأمّا غيزه فميقات المُتَوَجه من المدينة ذو ا لخليفق ومن الشام ومِصّرٌ والمغرب ال كفت 
ومن تهامةٍ اليمَنِ يَلملم» ومن جد اليمَن وجي الججاز قَوْنّ» ومن المشْرقٍ ذاتٌ عِوْقٍ. 


والاأفْصّل أن بحرم من أَوْلٍ الميقاتِ 
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الميقات أو مثله› وفي الروضة إذا كان ميقات المُتَمَتعِ الآفاقيّ في مك فأحرّمٌ خارجها لَِمَه دم 
الإساءة أيضًا ما لم بعد يعد لِمَكة لمَكَة أو للميقات أو مثلٍ مساقته وهو صريحٌ فيما ُكرته نعم قولّه للميقات 
حمل على ما حملت عليه قولّهم ميقات الآفاقي. 

(وأمَا غيرُه فميقاتٌ المُتَوَجُه مِنَ المدينة ذو الحليفة) تصغيرٌ الحلْفة بفتح أله واجدةٌ الحلفاءِ تبات 
مروت ور انی الآن ابا عاي كز كرح الله وجهّه عم العامة مَةِ أنه قائَلَ الجنّ فيها على نحو 

ثلاثة أميالٍ من المدينةٍ (ومن الشا) إذا لم يسلّكوا طريقٌ تبوك (ومصرٌ والمغْرِبُ الجُحفة)» وهي يُعَيْدَ 
رابغ شرفي ي اموجه إلى مكة نحو حمس مراجل من مكَةٌ والإحرامٌ من رايغ الذي اعتيدٌ ليس مفضولاً 
لكونه قبل الميقات؛ لأنه لِضَرورةٍ انبهام الجُحفةٍ على أكثر الاج ولِعَدّم مائهاء فإن قُلْتَ : كيف 
جُعِلّثْ ميقانًا مع نقل حِمّى المدينة أنها أوائِلُ الهجرة لكونها مسكنٌ اليهودٍ بدّعائه يك حتى لو مر بها 
طائرٌ حم كُلْتُ : ما عُلِمَ من قَواعِدٍ الشرع أنه بك لا يأمرُ بما فيه ضَرّرٌ يوجِبٌ حمل ذلك على أنها 
انتَقَلَتُ | إليها مُدَةٌ مقام اليهود بها ثم زالَتُ برّوالِهم مِنَ الججاز أو قبله حين التوقيت بها . (ومن تهامة 
اليِمَنِ يلملّمُ ومن نجَدِ امن ونجدٍ الججاز قَرنٌ) بإسكان الراء (ومن المشرِق) المراق وغيره (ذاتُ 
عِرقي) وين لهم الإحرامٌ ِن العقيت تُبيلّها ليخب فيه ضعيفي وكُلٌ مِنّ الثلاثة على مر این من ا 
وذلك لِلنَصٌ الصحيح في الكل حتى ذات عرقي ونَؤْقيتُ عُمَرَ ته بها اجتهاد وان النص وعَبر عبر 
اموجه لياف الخبر ن لهُن؛ أي لأهلِونَ دولِمَن أتى عليهن من غير أهلون؛ ممن أراة الحجٌ 
والغثرة وتسكتكى بجا دك الأجير :فاه يُحرِمُ من مثلٍ مسافةٍ ميقات مَنْ أحرّمٌ عنه إن كان أبِعَدٌ من 
ميقاته؛ فإ حرم من ميقا اقرب فوجهان أحتعما عليه تم الاسام والحط ورجحه البقوق 
وآخرون والثاني لا شيءَ عليه وعليه الأكثرون وُقِلَ عن النصٌ وأنه عَللَه بان الشرع سوّى بين 
المواقيت ورَجحَه الأذرّعيُ» لكنْ مفهومٌ قولٍ الروضةٍ وأصلها إذا عَدَلَ أجيرٌ عن ميقاتٍ مُعَيّنِ لظا 
أو شرعًا | إلى آخر مساو له أو بعد لا شيءَ عليه أنه إذا كان أرب عليه شية ويه تجح الوجه الأولُ. 
قال الإسنويٌ وقد َع المْحِبّ الطبّريُ على ذلك فرعًا طويلاً في مك ا: سور عن آفاقيٌّ بِحَجٌ أو عَمْرةٍ 
فأحرّم من مك و رك ميات المُستَأجَرٍ عنه فعلى الوجه الأوَّلٍ يلرّمُه ما مر بالأولى وعلى مُعَابلِه 
يحتَّمِلٌ وجهَيْن أحدّهما لا شيء عليه ؛ لأنّ مك ميقاتٌ شرعيٌ وأصشهما عليه َم الإساءة والحطء 
ون عَيّئها له الوليُ في الإجارة ولو شرط عليه ميقاتٌ أبِعَدٌ امه منه اناما . 

(والأفضلّ أن يُحرِم) مَنْ هو فوقٌ الميقات أو فيه إلا المكيّ لِما يأتي فيه (من وَل الميقات) ليفْطَعَ 
باقيه مُحرِمًا واستفكى السبكييٌ ذا الحُلِيفةٍ فالإحرامٌ من عندٍ مسجدها أفضل للاتَباع قال الأذرَعيُ» وهو 


مإ للب هلإ تحفة الحتاج بشرح النهاج که 
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ويَجوز من أخجره» ومَنْ سَلكَ طريقا لا ينهي ي إلى ميقاتٍ فن حادّى ميقانًا أخرَمَ من 
مُحاذاته أو ميقَائَيِنٍ فالأصَحُ أنه و جرم من حادق أُنَعَدِهماء وان لم يحاذ ذِ أخرمَ على 


مَوْحَلَئئِن من مَك ومن تشكيد؛ ين مک والميقات كميقاله مدكلة. 


حقّ إِنْ عَلِمَ أ ذلك المسجدَ هو اا الموجودٌ آثارُه اليم والظاهِرٌ أنه هو. اه. (ويجورٌ) 
الإحرامٌُ (من آخره) لِصِدْقٍ الاسم عليه والوبْرة بالبفعة لا بما بى ولو قَريبًا منها (ومَئْ سلّك طريمًا) في 
بر أو بحر ينهي إلى ميقاتٍ فهو ميقاثه» وإنْ حادّى غير أو لا أو (لا ينهي إلى ميقاتٍء فان حادّى) 
بِالمُعجَمةٍ (ميقانًا) أي سامته بان كان على يمينه أو يساره ولا عِبْرةٌ بما أمامّه أو حَلْمَّه (أحرّمَ من 
مُحاذاته) » فإنٍ اشتبة عليه وضع المُحاذاة اجتهدَ ويسنُ أن يستظهرَ ليقن المُحاذاةً» فان لم يظهر له 
شية تعَيِّنَ الاحتياط (أو) حاذى (ميقائَد تَین) بان كان إذا مرّ على كَل تكونٌ المسافةٌ منه إليه واحِدةٌ 
(فالأصح أنه يحرم من مُحاذاة أبعَدِِما) من مكَة» وإنْ حادّى الأقرَ قرب إليها أوّلاً ليس له انتظارٌ الوصو 
إلى مُحاذاةٍ الأقرّب إليها كما ليس للمارٌ على ذي الحليفة أنْ يور إحرامّه إلى الجحفةٍ» فإنِ استوّث 
مسائَتُّهِما في القُربٍ إلى طريقه وإلى مك أحرّمَ من مُحاذاتهما ما لم يُحاذٍ أحدّهما قبل الآخرٍ وإلا 
فمنه . آم إذا لم ت تسو مساقتّهما إليه بأنْ كان بين طريقِه وأحدهما إذا مرّ عليه ميلانٍ والآخرٌ إذا مرّ 
عليه ميل فهذا هو ميقائّه؛ وإ كان أقرّبٌ | ب إلى مكةء (وإِنْ) لم يُحاذٍ شيا مِنَ المواقيت (أحرّمَ على 
عرضلتين بن 6+ ن لاميقات دوتهننا ويه يدوع مايل تياب ما باي فى حاير ارم أن الات 
منه لا من مكةٌ أن يكون هنا كذلك ووجه اندفاعه أن الإحرامٌ مِنّ المحَلَمَْنٍ هنا دل عن أقرَبٍ ميقاتٍ 
إلى مكة وأقرَ َب ميقاتٍ إليها على مرحَلَينِ منها لا هِنَ الحرم فاعبرَتٍ المسافة من مك ذلك لا يقال 
المواقيتٌ مُسَتَغْرِ 3 لهات مکَةٌ فكيف يُعَصَوْرُ عَم مُحاذاته يميقاتٍ فيخي أن المر اد عدم المحاذاةٍ 
في له دون نفس الأمر 4 لاا تقول يتم يصو بالجائي من سواكُنَ إلى جِدّةٌ من غير أن يمر برايغ ولا 
ِيَملَمَ ؛ لأنهما خا امات قيضل ا ة قبل مُحاذاتهماء وهي على مرحَلَئَيْنِ من مكَة فتتكونٌ هي 
ميقاتّه (ومَنْ مسکئه بين مكَة والميقات فميقائه مسكئه) لقوله َيه في حديث المواقيت «ومَنْ كان دون 
ذلك فمن حي انشا حتى آهل معةٌ من مک فلو جارَرٌ مسكته إلى هة مكة بان أحرّمٌ من محل 
تقْصَرُ فيه الصلاءٌ أساء ولزِمَه دم نظي ما مر إن كان على دون ماين من مكة أو الحرّم ؛ ؛ لأنْ هذا 
دم إساءةٍ فلا سط عن حاضِرٍ ولا غيره بخلاف دم الت نّم أو القِرانِء وفِيمَنْ مسكنه بين ميقاتين 
كأهل بَذرِ والصفراء كلام مم ذكرته في الحاشية وحاصِلُ الْمُعَمِمنه أن ميقاتهم الجُحفة ويه يده 
ما قيل :بذْرٌ ميقا لأهلِها فكيِفٌ أخَرَ المصريّون إحرامهم عن . 


)1( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۱٤٥۲‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۱۸۱]» 
وغيرهما من حديث : : ابن عباس کت . 
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(ومَنْ بَلَعْ ميقانًا) منصوصًا أو مُحاذيّه أو جارّرٌ مله الذي هو ميقائه (هيرٌ مُرِِدٍ تُسْكَا ثم أراده 
فميقائه موضِعُه) ولا يُكلّفٌ العو إلى الميقات لِمّفهوم قوله ية في الخبرٍ السَابِقٍ ممن أراد الحجّ 
ا ی تولة ون كان ذون ذلك وار يخا يأ في لقره أن ل ایا ور ا 
الخُروجُ إلى أدنّى الجل مُطلَقّاء > ون لم يخطر له إلا حيئيلٍ يول ك 
القابلٍ مثلاء وإنْ أراد | إقامةٌ طويلة يبل قبل مك (لم تجز مُاَُْه) إلى هة الحرم غير ناي العو إليه 
أو إلى مثله (بغير إحرام) أي بالنْسكِ الذي أراده على أحدٍ وجهَيْنٍ في المجموع فيمَنْ أحرّمَ بِعَمْرةٍ مِنّ 
الميقات ثم بعد مُجاوَرّته أدحَلَ عليها حجا وقضيَةُ : يا تعليله لكل منهما تفصيلٌ في ذلك جرّى عليه 
السبكي والأذرّعيُ حاصِلّه أنه متى كان قاصِدًا للإحرام بالحجٌ عند المُجاوَزة فأحرمٌ بالعُمْرة ثم ثم أدخَلّه 
عليها بعد لَزِمّهِ الدمُ» وإنْ لم يطْرًأ له قَصِدٌّه إلا بعد مُجاوَرته فلا .يقاس بذك ما لو صد الإحرام 
الفدرو يتما سد التجاززونا حي بالخ وسح أو ونه ذا كله إن أمكنّ ما قَصَدَّه وإلا کان نوی 
الحج في العام القابلِ تعيّتٍ تعَيّتٍِ العُمْرةُ وفي الأول أعني المُريدٌ ثم المَدْحِلَ | إشكالٌ أجَبْتَ عنه في 
السا خاي أنه متى ارما وه عند الشعاوزة لتم إمكانه كني اران قبل أشهر الحج في 
صورتنا فلا دمّ بخلاف ما هناء فإنّ تأخيره له مع نيّته وإمكانه تقصيرٌ أي تة تقصير فلم يكنْ يصلحُ 
الإذخالٌ لِرَفِه وذلك للخبر السَّابِقٍ أا إذا جار َه مُرِيدُ العودٍ إليه أو إلى مغل مساقته قبل التلَبْسٍ 
مَك في تلك السنةء فإنّه لا يا م بالمُجارّزةٍ إن عاد؛ لان حك الإساءة رقع بعوده وتيته بخلافي 
ما إذا لم يمذ ويهذا جمع الأذرّعيٌ بين قول جمع لا تحرُمٌ المُجاوَزة بنيّة العود وإطلاق الأصحاب 
حُرمتها قول المُحَشّي : لوال إَخ) لَه عله إشيء تسقطية الغارة وا ا و لأنه 
بنيّة العود | إليه بان أن لا إساءةٌ أصلاء ولَعَلّهِ مبنينٌ على أنّ العود فيما يأتي يركَمٌ الإثم من أصله والذي 
يجه خلافه أخدًا ما مر أن دف الباق في المسحِدٍ المجعول كفّارة له بالنصٌ لا يرع إثمه مه من أصله 
بل يقطعٌ دَوامَه واستمراره ويبما يُويدُالتقييدٌ قولّهم يجوز الإحرامٌ م بالعُمُرة من مكمة إذا أراد أن يخرُجَ 
إلى أدنى الجلء فإن قُلْتَ : انيما تقر انت العوة لا تيده رفع الإ إلا إن عاد قولّهم لو دعَب 
مِنَ الصف بني بنيةٍ التحَرّفٍ أو التحَيّنِ جازّ ولا يلرّمُهِ تحقيقٌ 8 ى اة الغوو فلك 7 EE‏ يُقَرّقَ بأنه ثم بنيّةِ ذلك 
زال المعنى المُحَرُمُ يراب من كس لوب امل الست ار لان مسان وأتاهن الم 
الحرم للمُجاوَّزةِ» وهو تأدّي السك بإحرام ناقِصٍ موجودٌ» وإنْ نوی العودّ فاشترَط تحقيقّه لما نواه 
بالعود حيتُ لا عُذْرَ وإلا فالإثمُ بان عليه ا 
فله أن يُوّحْرَ إحرامّه» لكنْ بشرط أل يُحَرِمَ من محل مساقته إلى مكّةٌ مثلّ مسافةٍ ذلك الميقات كما 
قاله الماورديٰ وجَرَّمْ به غيرُه ويه يُعلَمْ أنّ الجائيّ ي مِنَّ ألِيمَنِ في البحر له أن يُوَحْرَ إحرامّه من مُحاذاةٍ 


Sle ا‎ 


يلملّمُ إلى جِدَةٌ ؛ لأنْ مساقتها] إلى مكةٌ كمسافة يللم كما صرّحوا به بخلافٍ الجائي فيه من مِصرٌ 
ليس له أن يُوَّحْرَ إحرامّه عن مُحاذاة الجُحفة؛ لان كُلَّ محل مِنَ البحر بعد الجُحفة أة قرب إلى مك 
وات لق نا و رجه أرقا ان ار حاف IRR‏ وان لم تكن 
ميقانًا لكنْ عَبَّرَ جمْعٌ مع مك مُتقَدُمون بمثلٍ مساقته من ميقاتٍ آخرَ وأخَذٌ بمُفتَضاه غيرٌ واحِدٍ . والذي يجه 
کر لاز بعليل تدر بعض الأمسحاب يقوف من مخ عر ر وحار پاقات ولي اداو يك 
اله على مر ا من نك قات لا ت رر کے وک طلى رای يقاب 
هَل يُجزِئُه العودُ لِمَرحَلمَيْنِ لم ر فيه نَضّا والوجه الاكتفاء ء بأحدهما اه. وما ذكرّه واضِحٌ ؛ لأنَ ما 
عَدَّلَ عنه غيرٌ مقصوڍ عَيْئَه بخلافٍ ما لو عَدَّلَ عن ميقاتٍ منْصوص» فاته كان القیاس أنه لا يُجْرِنُه 
وإلا لم يكن تبن معنى فإذا خولِف هذا؛ لان رعاية المُعَيّنِ قد تعسُرُ فلا أل من رعاية مثلٍ ذلك 
المُعَيّنِ ولا يحصّلٌ ذلك | إلا بمثلِ مساقّته من ميقاتٍ آخرٌ هذا غايةٌ ما يوّجّه به كلام هؤُلاءِ ومع ذلك 
الأوجه مدُرَكًا | إجزاءٌ مثلٍ المسافة مُطْلََا ولا نُسِلّمُ أن التعيين لأجُلٍ ڌ ين عَيِْه » وإنّما هو لِتعَيْنِ مثلٍ 
مساقّته لا غيرٌ فتَأْمّلْهُ . (فإِنْ فعَلَ) بان جاور مُرِيدًا بلا | إحراء ولو ناسيًا أو جالا زه العوة) ولو 
ترا كما يمام كلاه أ e‏ لالم أ عير . ولايتعَيّنُ العودٌ إلى عَيْيْهِ بل 
يُجْرِئ | ی إلى مثل مساقته حتى لو خر إحرامّه عَمًا أرادّه فيه بعد الميقات أجْرأه العو إليه وإلى مثلٍ 
مساقّته كما شولّه كلاُهم ؛ لأنه ميقاه ولا نظر لِخُصوصه به؛ لأنّ القصدّ مِنّ العودٍ تارك ما فونه ؛ 
وهو حاصِلٌ بذلك وساوّى الجاهِلٌ والناسي غيرّهما في ذلك ؛ لأ المأمورٌ به يستّوي في وجوب 
تدازكه المعذورٌ وغيره : نعم استُشكلَ ما إذا قي في الناسي للإحرام بأنه يستحيلٌ أن يكون حيتي مُريدا 
الو ا أن سكي كماد قصدّه إلى حين المُجاوَزةٍ فبسهُو حيكَيِذٍ وفيه نَظَرٌ؛ لان الِبْرة في زوم 
ادو وعدي يخا عند اجر جر ون الميقات ول ينيل فالسهو ا فلا دم أو بعده 
فالدمُ (إلا إذا) كان له عُذّرٌ کان (ضاق الوقتُ) عن العو بأنْ حَشيّ فوت الحجٌ لو عاد (أو كان الطريق 
مخوفا) أو خاف انقطاعًا عن الُفقةٍ والأصح أن مجو الوحشة هنا لا عبر أو كان به مرّض يشی 
معه العود مشَّقَة امل عاد او خاق على تحت بتر فلا يه ني ل ذلك ضر بل يحرم 
عليه في الأولى وكذا الأخيرةٌ إِنْ أنّى | إلى تفويت مُحتَرَم كعضو . ولو قدرٌ على العودٍ ماشيًا بلا مسَّقَةٍ 
أو بهاء لكثها تحمل عا رکه ول فق ملق على الأوجه وفاق ما م بتقديه هنا إن ل بذ 
رمه دمْ) إن اعتمر مُطْلَّا أو حجٌ في تلك السَنة أو في القابلة في الصّورة السَابقةٍ قة؛ لأنها التي تأدَّتْ 
بإحرام ناقص بخلافٍ ما إذا لم يُحرِم أصلا أو أحرّمَ بِححجٌ بعد تلك السَنةٍ؛ لان الدم لنقص السك لا 
بدل عنه وفارَقَتٍ العُمْرةٌ الحج بأنّ إحرامّه في سنةٍ لا يصلّحٌ لغيرها بخلافهاء فَإن وقت إحرامها لا 


لكاتب الع یاه ا ل 
وإ أحرم نم عاة فالأصح آله إن عاد قبل تأيه بثشك سَقَط الدم» وا فلاء والاأفصَل أنْ 
يُحِْمَ من دَرَيْرةٍ أهلهء وفي قول يِن الميقاتِ. قُلْت: الميقاث أَظَهَ وهو الموافق 


: للأحاديث الصضحيحة) واللّه أغلم. قات الغمرة لِمَنْ هو خارِجٌ الحرّم ميقاثٌ الحج» 
ومَن بالحرمء يَلْرَمُهِ الخُروج إلى اذى الجلٌ ولو بِحُطُوق 


يتاقت ولو جار زه كافة ردا زات ثم أسلّمَ وأحرّمٌ ولم يعُدْلَزمَه دَم؛ لأنه مُكلّفٌ بالقُروع أو قِنٌ 
كذلك ثم عََنّ وأحرّمٌ لا دَمَ عليه؛ لأنه عند المُجاوَزةٍ غيرٌ آهل للإرادة؛ لأنه محجورٌ عليه لِحَقّ غيره 
ومُجاوَزةٌ الوليّ بمولّيه مُرِيدًا انك به فيها الدم على الأوجه بالتفصيل المذكور . (وإِنْ أحرّمَ ثم عاد 
فالأصح أنه إنْ عاد قبل تلّبّسِه بسك سقط) عنه (الدم) لقطعه المسافةً مِنّ الميقات مُحرمًا وقَضيّتُه أن 
الدمّ وجَبَ ثم سقط بالعودء وهو وجةٌ والذي صحححه الشيْحُ أبو عَلِيٌ والبنْدَنيجيَ أنه موقوفٌ. فإِنُ 
عاد بان أنه لم يجب عليه وإلا بان أنه وجب عليه والماوّرديٌ أنه لا يجبٌ أصلا وتَظهَرُ فائْدةٌ الخلافٍ 
فيما لو دَق الدم للفقيرٍ وشَرَط الرُجوعَ إن لم يجب عليه (وإلا) يعد قبل ذلك بأن عاد بعد شروعِه في 
طوافي القُدوم أي بعد مُجاوَرّته الحجرٌ فلا عِبْرةَ بما تقدّمَ عليها أو بعد الوُقَوفٍ (فلا) يفط الدمُ عنه 
لِعَادي تسه بإحرام ناقصٍ . (والأفضل) لِمَنْ فوقٌ الميقات وليس بحائضٍ ولا ئُمّساء (أنْ يحرم من 
دور أهله)؛ لأنه أكثرُعَمَلا وقد فعَلّه جماعةٌ مِنّ الصحابة والتابعين (وفي قول ِن الميقات قُلْتُ : 
الميقاثُ أظهّرُء وهو الموافقُ للأحاديثٍ الصحيحة والله أعلم)» فإنه كل أخرَ إحرامّه من المدينة إلى 
الخليفة » إجماعًا في حح الوداع وكذا في حُمْرة الحُدَيبيةِ رواه البُخاريٌ ولأنه أل تُرير بالعبادة يما 
في المُحافَظةٍ على واجبات الإحرام من المشَقَةِ وقد حب قبل الميقات كان نذه من دوَيْرةٍ هله كما 
يجب المشيٌ بالنذرء وإن كان مفضولاً وكما مر في أجير ميقاتُ المحجوج عنه أبعَدُ من ميقاته وقد 
يسن كما لو حََشِيَتْ ّث طروٌ حيض أو فاس عند الميقات وكما لو قَصَدَه مِنّ المسجِدٍ الأقصّى للخبر 
الضعيف امن أل بح و رومن المسج الأتصى إلى المسجد الحرام قفر الله له ما ققدم من كله 
وما تأخّرَ؛ أو «وجَبّثْ له الجتهُ» 27 شك الراوى 

(وميقات المُرة ِن هو ارج الحرم ميقات الح إقوله كل في احبر لابق هين ارا الح 
والمُمرة؛ (ومن بالحرّم) مكيّا او غير بمَكةَ أو غيرها (يلرْمُه اروج إلى أدئى الحِلٌ) يقيئا أو طَا بال 
يجِتَهِدَ ويعمّلٌ بما عَلَبَ على ظَنّهِ بالنسبةٍ لما يتعَرّضوا لِتَحديدٍ الحرّم فيه وكذا في سار الأحكام 
كما لته في الحاشية» فان لم يظهر له شيء أو لم يج عَلامةٌ للاجتهاد تَعيّنَ عليه الاحتياط بان يصل 
إلى أَبِعَدٍ حد عن يمينه 3 نه أو يساره (ولو بحُطوة) من أيّ جهةٍ شاء ؛ لأنه َه «أرسل عائِشة مع أخيها 


)0 [ضعيف] أخرجه : أبو داود في (سئنه) [رقم/ »]174١‏ وأبو يعلى في (مسنده) [رقم/ 1۹۲۷]» والدارقطني 
في (سننه) [۲/ ۲۸۳]» وغيرهم من حديث: آم سلمة ليها 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]7١١‏ 
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فإن لم يَحْرْجٌ وأتى بأفعالٍ الغمرةٍ ألجزاته في الأظهّرء وعليه دَمٌ. فلو خرج إلى الجل بعد 
9 0 عورا بي 4 م 
إخرايه سَقَط الدّمُ على المذهَب. وأَفْضّل بقاع الجل الجغرانةء ثم التنعيم ثم الحدئبية. 


باب الإخرام 
يعمد مُعيدًا بان يوي بجا أو عُمرةً أو كليهماء 


عب الرحمّنٍ توما فا مرت ين التنعيم؛ ولو لم يب ذلك لما أرسلها إضيتي الوقت قبل قولِه ولو 
بحُطوة يهم أنه لايكفي أل من حُطُوَةٍ وليس كذلك اه. ويرد بأل الحُطُوةٌ تصدُقٌ بِمجَوهِ نقلٍ 
القدم عن مله إلى ملاصقه صِقِه ولا أكَلّ من ذلك فصّحٌ ما دكرّه وواضِحٌ من تُظائره» ذلك أنه إذا أخرَج 
رجلا نق إلى الل اقرط ام غاا زتها ولو ارون ب اور لع باز فلع بشلا 
للحَجٌ كما مر قوله موافِقٌ كذا بط الشيخ وكا اة تع والأولى التأنيثٌ اه. من هامش (فاِن لم 
يخر وآنى بأفعالٍ الشُمرة) ثم اقا كما لِم نّا مر و(اجرانه) عن حُمْرة الإسلام وغيرها (في 
الأظهَر) لانوقادِ إ إحرايه انان ومَنْ حكى فيه خلاقًا فمَردودٌ عليه كما لو أحرّمٌ بالحجٌ من غير ميقاته 
(وعليه ك إتركه الإحرام مِنّ الميقات (فلو خرج إلى الل بعد إحرايه) وقبل الشروعٍ في طوافها 
(سقط الدمٌ) أي لم يحب (على المذهب) نظيرٌ ما مر فِيمَنْ جاور الميقاتَ وعاد إليه . 
(وأفضلٌ بقاع الجلّ) لِمُرِيدِ الاعتمار (الجعرانة) بإسكانٍ العين وتَحُفِيفٍ الر اء على الأفصّح؛ 
لأنه ل (اعتَمَرَ منها ليلا ثم أصبّح كبائِتٍ ت رُجوعَه من حُتَيْنٍ سنة مان فح مكة) مُتَمَقُ قٌّ عليه و 
الأذرّعيُ عن الجُنديّ في فضائل مكَةَ أنه اعكَمرَ منها ثَمائة َي وبينها وبين مكة اننا عَشَرَ ميلا وقيلٌ 
تمانيةً عَشَرَ وجَرّمَ , به جِمُعٌ» وهو مردودٌ بناء على الأصحٌ أن الميلّ ما مر في صلاة مُسافِر (ثم 
ا ر عائشة بالاعتمارٍ منه) كما مرّء وهو المُسمّى الآنّ بمساجدٍ عائشةٌ بينه وبين 
ثلاثةٌ أميالٍ والمَعتَبَرُ في حدّه ما بالأرض لاما بأعلى الجبّلٍ (ثم الحُدَيبية) بَحْفيفِ الياء أفصَحٌ 
0 بر ریب حده بالا ينها وبين مک ما مر في الجعرانة؛ لأنه (ل صلّى بها ارا 
الدخولَ لِعُمْرّته منها) ومَنْ قال: هم بالاعتمارٍ منها فقد وهّمَ؛ لأنه لما أحرّمَ من ذي الحُلِيفةٍ كما مر. 
(بابُ الإحرام) 
يَُطْلَقُ على : نبي الذُخول في السك ويهذا الاعتبار ُد كما وعلى نفس الدُّخولٍ فيه بالنيّة لاقتضائه 
رل ال م كأآنْجَدَ أي دَخَلَ نججدًا وتّحريمٌ الأنواع الآنية وهذا هو الذي يُفسِدُه الجماع وتُبطِلُه 
الرُدةٌ وهو الْمُرادٌ هنا. 
( ينعد مُعئِنا بان ينوي حجًا أو عُمْرة) أو حجتَيْنِ فأكثرء وإنّما لم تنعَقدٍ الثاني عُمْرءَ لِتعَذُرها حجًا 
کهو في غير آشهره؛ لأنه لا مُبْطِلَ ؟ او ل مْنَعْ انعقادٌ مثله معه 
فَوَقَعَ لَهْوَا من أصله فلم يُمْكِنْ صرف للعُمْرةٍ أو بعض حجةٍ ج فتَنْعَةَ مد كايلً ركذا ار (ار كليهما 
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شهر الحم صَرفه بالتية إلى ما شاءَ م ين کین أوإبهما ثم عل بالأغمال. وان‎ 


الاق في خر شیر لاع اوقا غرافلا شرا إلى الحج ف في أَشْهُرِه. وله أن يُحَرمَ 
كإخرام رئ فان لم یکن رنڈ شر ما انعد إحرامه مُطلَمًاء وقيل إن عَلم عَدَم إخرام ريد لم 


بالإجماع ما بان لا يزيد على نفس الإحرم) خة الخبر به (واتعييق افضل) يعرف ما مدل 
عليه (وفي قول الإطلاق)؛ لأنه ُبّما عَرَضٌ له عُذْرٌ كمَرَضٍ فيتَمَكُنُ من صرفه لما لايخافٌ فوئّه» 
وروايةٌ «أنه اة أحرّ م إحرامًا مهما ثم ار الوحي» في تعبينٍ أحددٍ الوجوه الثلاثة الآتيٍ مردودةٌ بأنها 
مُخالفة للرُوايات الصحيحة (أنه أحرّمٌ رم معد مُعَينًا) ومِمَّنْ روّى ذلك عائشةٌ فقولّها : (خرج لا يُسمّى حا 
وار محمولٌ على م قبل إحرايه أ على آله لم ينما في تيه آي ي کرام ارايو ن 
أحرّمٌ مُطَلَهَا) بكسرٍ اللام وفتجها حال أو مضدّرٌ (في أشهر الحجٌ صرَّفَه بالنية) لا بِمجَرّدِ اللفظٍ (إلى ما 
شاء مِن النْْكَيْنٍ). وإِنَّ ضاقٌ وقثٌ الح أو فأك على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقُهم خلائًا لِجَمْع 
ويوّجّه بأنه بالصرف يتبيّنُ أنه كان کالمُحرم بما صرّقّه إليه فإذا صرّقّه للحَجٌ فعَلَّ ما يفعلّه مَنْ فاته 
الح ما يأتي وين له صرف للحُمْرة خُروجًا من الخلا (أو إليهما ثم تقل بالأعمالي» ولا بجر 5 
العمل قبل الصرفي بالنيّةِ نعم إن طا ثم صرّقه للج وق عن طواف الُدوم ولا يُجزِئه السَعي بعده 
قبل الصرفٍ على الأوجه؛ لأنه يُحتاطً لِلوُكنٍ ما لا يُحتاط لِلسُنَةٍ (وإن أطلقَ في غير أ: شهره فالأصحُ 
انعقاده عَمْرَةً)؛ لألّ الوقت لا يقبَل غيرّها (فلا يصرقُه إلى الحجٌ في أشهُره وله) أي مُريدٍ النْسْكِ (أنْ 
يُحَرِمَ كإحرام زَيْلِ) ؛ لأنّ (أبا موسى أحرّمَ كإحرام النبي يك فلَمَا أخبّرّه قال : «قد أحسفت»”“ وكذا 
فعَلَّ عَلِيّ يتما ) رواهما الشيْحْانٍ (فإِنْ لم يكن رید مُحرِمًا) أو كان مُحرمًا إحراما فاسدًا انعقد 
إحرامُه) إحرامًا (مُطلَقًا) ؛ لأنه قَصَدّ الإحرام بصِفةٍ خاصَةٍ فإذا بَطْلَتُ ب بعك ال الإحرام (وقيل إن عَلِمَ 
عَدَمَ إحرم ری لم ينقذ) كما لو عَلّقَ بان أو إذا أو متى كان مُحرما فان مُحرمٌ أو فقد حرمت ولم يكن 
مُحرما ويرد بأنه هنا جازم بالإحرام بخلافه عند التعليق» » فاته لیس بجازم به إلا عند وُجوده من ريل 
بخلاف إذا أو إن أو متى أحرّمَ فأنا مُحرِمٌ» فإنّه لا ينعَقِدُء وإنْ كان مُحرِمًاً؛ لأنه هنا عُلْقَ بمُستَفبَلٍ 
وهو أكثرٌ غررًا منه بحاضر فسومحٌ فيه ما لم سامح ف في المُستَقبلٍ ؛ لان السك فيه قوی وليس منه أنا 
مُحرِمٌ غَذدَا أو رأس الشهْرٍ أو إذا دَخَلَ فُلانٌ بل إذا جد الشرط صاز مُحرمًا؛ لأنه لا تعليقٌ فيه يُنافي 
الجزْمٌ بحاضر ولا مُستَقبّلٍ وإٽما هو جرم بالإحرام , بصفة وفارَقٌ إن أحرّمَ فأنا مُحرمٌ أنا مُحرِمٌ إذا 
ا باذ الال کا التجزع با بشلا الناتى و ما ای ل ی الإترارديما ر أنه | 
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مزديكه ‏ لس سل - اح 7/2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج 95. 


وإنْ كان رَيْدٌ مُخرمًا الْعَقَدَ إخرامه كإخرايه؛ فإِنْ ْ تَعَذَّرَ مَعرفةٌ إخرامه بمؤټه جَعَلٌ نفسه 


قارنًا وعمِلَ أغمال الششسكين. 


الْمُحْرِ م ينو 
ل 


فح ل إقراره» وإ آخرَّ فلا والأوجه أنَّ ذِكُرَ الإحرام مِثالٌ ففي إِنْ كان في الدارٍ فأنا مُحِرِمٌ 
ينقد إن كان فيها وإلا فلا لأنّ الوارة إنّما هو في أحرَمت كإحرام رَيٍْ فإذا استتبطوا منه ما تقرّرَ في 
جر ارم حزان لق رد مِنَ التعليقٍ بغير الإحرام» (وإِنْ كان رَيْدٌ مُحرِمًا انعقد إحرامُه كإحرايه) من 
حجٌ أو ْمْرةٍ أو قِرانٍ أو إطلاتٍ وفي هذه لا يلرّمُه أن يصرف لِما صرّف له رَيْدّ إلا إذا أراد إحرامًا 
كإحرامه بعد صرفه وليس في معنى التعليقٍ بِمُستَقْبَلٍ ؛ لأنه هنا جازم حالاً أو يُعْتَمَرُ ذلك في الكيفيّة 
دون الأصل ولو أحرَم رَد ملا ثم عَيَّ أو بعمْرٍ ناويا الع أو ثم أدحَلَ عليها الح ثم أحرّم هذا 
كإحرايه انعقد له في الأولى مُطَلََّا وفي الثانية بعُمْرةٍ اعتبارًا بأصل الإحرام ما لم ينو التشبية به حالاً 
ويچب أن يعمل بما أخبرّه به رَيْدٌ ولو فاسِمًا؛ لأنه لا یعرف إلا منه (فإِن تعَذّرَ معرفةٌ إحرامه بموته) أو 
جُنونه المُنّصِلٍ به معلا لم يتحر إِذْ لا مجالٌ للاجتهادٍ فيه ونوى الح أو (جِمَلَ نفسه قارئًا) بان ينوي 
القِرانَ كما لو شك في إحرام نفسه هل هو بِقِرانٍ أو بأحدٍ النُسُّكيْنِ والقرانُ أولى (وعَمِلَ اعمال 
النسكين) أي الحجٌ ؛ لأنَّ عُمْرةٌ القارنِ معُمورةٌ في حجّه ؛ لأنه يخرّجٌ بذلك عن العْهْدةٍ بيقين ويُجْرِئه 
عن الحج ولو حجَة الإسلام إن نوى قبل أن يعمل شيئًا مِنَ الأعمال إلا العُمْرةٌ؛ لأنّ الأصحٌ أنه لا 
يجو إذخالّها عليه ويُحكَمَلٌ أنه كان أحرّمٌ بالحجٌ ولا لمهم القران؛ لان الأصل براءء مته نعم 
بن اا لو لم يرن ولا ار بل ار على اال الع من غير" ةفيحصل له التحَللُ لا البراءة من 
شيءٍ منهماء وإِنّ تين نَّ أنه آتی بأحدهِما؛ لأنه مُبْهَمْ أو على ء عَمَلِ العُمُرة لم يحصّل التَحَلّلُ أيضاء 
وإذ راما ال انه اخ بے ونب اعمال زقاء رجا كله إن كان غر رفي ذلك قبل 
شيء مِنَ الأعمالٍ وإلاء فان كان بعد الوّقوفٍ وقبل الطوافٍ» فإِنْ بقيّ وقثٌ الوّقونٍ فقَرَنَ أو نوى 
الحع ورقف ثانا وأتَى ببَقية ببَّقِيّةِ أعمالٍ الح حصّلٌ له الحجّ فقط ولا دمَ لِما مرّء وإنْ فاك الؤقوفٌ أو 
تركه أو ذ فعَلّه ولم يقرِنْ ولا أفرَد لم يحصّلْ له شي لاحتمالٍ إحرامه بها أو بعد الطوافٍ وقبل الوْقوفِ 
أو بعده ففيه تفصیل ليس هذا محل بَسطه وخرج بقولي المُتصِلٍ به ما لو أفاقّ وأخبّر بخلاف ما فعَلّه 
فإ المدارٌ على ما أخبرٌ به كما هو واضِحٌ . 
(فصل) المُحرمُ 
أي مُرِيدٌ الإحرام (ينوي) بِقَلْبه وُجويًا بالخبّرٍ «إنّما الأعمال بالنيات» “ ولسانه تنبا للاتباع 


(۱) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


اك م 
لحطلل لل حر 


ا كه عي 


ل ١‏ 
ويُلتِي فان یی بلا نيةٍ لم يَنْعقِدْ إخرامه» ون نَوَى ولم يُلبٌ الْعَقَدَ على الصّحيح. وَيْسَنُ 
العُشل لاإخرا» فان عجر تيم ولتخول ك وللۇقوفي بِعَرَفة وبِمُرْدَلِفةَ غَداةَ ل 


وفي ايام التَهْريقٍ للرمي. 
للك 3 


(و) عَقِبَّهما (يلَبَّي) نَدْبَا فيقولُ نويْت الحجٌ وأحرّمت به لله تعالى لَك الله إلّخْ ولا : تچب نب 
الفرضيَّةٍ ضيّة جزمًا؛ لأنه لو نوى النقلَ َع عن الفرض ولا عبر بما في لَه بخلاي ما في قله ويس 
الاستقبالٌ عند النيّدَ (فإنْ لَبَى بلا : نة لم ينعفد إحرامُه) كما لو عسل أعضاءه من غير قّصِدٍ (وإنْ نوى ولم 
يُلَبّ انعقد على الصحيح) كما أن نحوّ الطهارة والصوم لا ب يشرط فيه لظ مع النيّة ورُجوبٌ التكبير مع 
النيِّ لص على إيجابهما > (ويْسيّ الل للإحرام) لكل أحدٍ في كَل حال ولو نحو حائِض» وإ 
ار قبل الات على ااج للا سكن ارياي كر ف وإحرام الو ر اير 
عله وليه وينوي عنه وتَنُوي الحائض والتُفَساءُ هنا وفي سائِر الأغسالٍ العُسل المسنون كغيرهما 
ويكفي تمه عليه إن ُب له عُرًا فيما بظهر ويس له أن يتف بماك ذ في الجُمُعة قبل العْسلٍ 
وقول شارحين كما تقد هذه الأمورُ في عسل الميّت مُرادُهم مها لا تفصيلها كما هو معلومٌ نعم 
يُكرَه ريڍ التضحية إزالةٌ شيء من نحو ظفره أو شّعرِه في عَشْرِ ذي الج كما يأني وكذا للجُُ 
كما مر وأن يبد الرّجْلُ بعده شَعرّه بنحو صمْغ صوئًا له عن القُمّلٍ والشعَث (فإن مَجَرَ) سا لِمَقْدٍ 
الماء أو شرعًا لِحَشية مُبيح تيمم مما مر (نهمم)؛ لان الل برا للقُربةِ والنظافة فإذا تعر أحدُهما 
قي الآخرٌ ولأنه ينوب عن الوأجب فالمندوبٌ أولى ويأني هذا في جميع الأغسالٍ المسنونة ولو 
وُحِدَ مِنّ الماء بع ما يكفيه فالذي يتّجه أنه إِنْ كان بِبَدَنِه تعَيّدْ أزالّه به وإلاء فان كمّى الوْضوءٌ توّضّأ 
به وإلا عسل به بعضٌ أعضاءٍ الوُضوءٍ وحيئئِذٍ إن نوى الوّضوء تيمم عن باقيه غير تيمم المُسلٍ وإلا 
كمّى تيمم الغْسلٍ > فان فضلّ شيءٌ عن أعضاءِ ء الوْضوءِ كَسلَ به أعالي بََنِهِ (ولدُخولٍ) الحرّم ثم 
ِدُخولٍ (مكَة) ولو حلالاً للاتباع نعم قال الماوّردي لو خرج منها فأحرَمَ العُمْرةِ من نحو التنعيم 
واغكسل منه لإحرامه لم يُسنَ له العُسل لِدُخولها بخلافٍ نحو الحُدَْية أي مما يعلبُ فيه التيرُ ود 
منه أنه لو حرم من نخو التنعيم بالحجٌ يكونه لم خر له | إلا حيكيذٍ أو مُقِيمًا ثم بء ون خر إحرامّه 
دي تعَدَيًا واغتّسل لإحرايه لا يكيل لِدحولِها ويُؤْحَذُ منه أنه لو اغتسل حول الحرّم أو ينحو استسقاء 
بمحل هريب منها لا يِل لدُخولها أيضًا وينه أن هذا التفصيل لما هو عند عَدّمٍ وُجود تمي وإلا 
سن مُطَْمًّا (وللوؤقوفٍ بِعَرَفةً) والأفضل كوثه بعد الزوال ويحصّلٌ أصل سُتته ستته بالعُسلٍ بعد الجر فيما 
يظهرٌ قياسًا على عسل الجمُعةٍ (و) للوقوف (, بمُزْدَلفة عَداةً النحر) أي بعد فجره طرف للوُقوفٍ 
المحذوفٍ ويدحُلُ وقثُ هذا المُسلٍ بنصفي اليل كمّسلٍ العيدٍ فيثويه به أيضًا (وفي أيام التشريق) 
الثلاثة أي في کل یوم منها قبل رواله أو بعده على الأوجه ويه يتأيّدُ ما كمه ا (للوْني) لار ورد 
فيها ولأنها مواضِعٌ اجتماع ولا يسن دول مُزدَلِفةً ولا لِرَمْي جمْرة العقّبة اكتفاء الةو ا 
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وأَنْ يُطيِب بَدَنّه للإخرا» وكا توفي الاح ولا بأسّ e SS‏ ولا 
بطيب له جوم لکن لو نَرَعَ د نَوْيَه المُطَيِب ثم لَبِسَه لَِمَه الفِذِيةٌ في الأصخ. وأنتخضتة 


الموأةٌ الإخرام يَدَيْها. وجرد 
4 0 


أنه لو لم يعْتَسِل لِوقوفي مُزْدلِة يْسِنُ له لرَميهاء وهو مُنّجةٌ ولا يسن لطوافي بأنواعه ولا لِحَلْقِ لانّساع 
وقتئهما وللاكتفاء في طواف القُدوم بغُسلٍ دُخولٍ مكة ويُؤْحَذُ منه كقولهم السَابِقٍ اكتفاء بما قبله أنه 
لو ترك عُسلّ عَرَفةَ وول الحرّم سن حول مُزدلفة أو عُسل وُقوفها وا لعيد سن لري جغرة العقّبة 
أو عُسلٍ دول مک أو طالّ الفصل بينه وبين طوافي القُدوم سن له وان ب يَطيِبَ) الذكر وغيةوغيه 
الصائِم فيما يظهر أخدً هما مر في الجُمُعة (َدئه للإحرام) للائباع مُق عليه» وإلما لم يسن غير 
الرجُلٍ التطيّبُ نحو الجُمُعة ِضيتٍ وقتها ومحلّها فلا يُمْكنّها جب الرّجالٍ نعم لا يجوز لِمُحِدَةٍ ولا 
سن توت والأفضلٌ السك وخَلْطّه بماء الور ليذْمَبَ جُرمُه (وكذا مؤباه) أي إزاره ورداؤه سن أن 
يُطَيبَه أيضًا (في الأصحٌ) كالبدَنِ لكنّ المُعكَمَدَ ما في المجموع أنه لا يُنْدَبُ تطييبُه جزْمًا للخلافٍ 
القوي في حُرمته ومنه يُؤْحَدُ أنه مكروة كما هو قياس كلايهم في مسائِلَ صرّحوا فيها بالكراهة أجل 
الخلافٍ في الحُرمةٍ ثم رأيت القاضيّ أبا الطيّبٍ وغيرّه صرّحوا بالكراهة (ولا بَأس) أي لا حرمة 
لاجس وى RN‏ عن و1 نِشةً س (كاني أنْظرُ إلى وبيض 
السك أي بريقه في مفرق رسول الله َء وهو محر ' وخرج باستدامته ما لو أَخَذَّه من بَدَيْ أو 
په ثم رده إليه فعَلرَمُه الذي كما بعلم يجا باي (ولا يضيب له شرم ) سواة ما قبل الأعرام وما يعده 
كالحناء لهذا الحديثٍ (لكن لو نرْعَ نوب لمُطيِبَ)ء وإنْ لم يكن لطيبه ريح لكنْ | إذكان شيك لور 
بماء ظهَرٌ ريحه (ڈ ثم لبسه لَزِمَنْه الفِذية في الأصح) كما لو اكد بدا لبس مُطيٌبِ ٠‏ (و) بسي (أن تُخضب) 
المرأةٌ غيرُ المْحِدّةٍ (للإحرام يدّها) أي کل ید منها إلى كوعها باليكاءِ تعميمًا وكذلك وجهّها ولو حلي 
شابةٌ؛ ؛ لأنها تحتاج يكشفِهما وذلك يسر لوئّهما ويُكرّه لها به بعد الإحرام؛ ؛ لأنه زينةٌ ولا فِذِيةٌ فيه؛ 
لأنه لسن يطبت نحم إن تركثه قبل حَمْدًا أو سيانًا امل أن له تعزو فة اللقسدة و لا لِلرّينة وأمًا 
المجدة فيرع عليها وكذا الر جل | إلا لِضَرورةٍ كما ص عليه الشافعيٌ والأصحابٌ ويه ردت في 
مُولّفٍ مبسوطٍ على جمع يمَنيّين أطالوا الاعتراضٌ على المُصَئْفِ والاستذلال لجل في مُوَلَفْاتِ 
حتي الى بعشهم فیا ااجتها وا سي قن ل الغارة على من أظهر معرة تقول في الحا وضوان. 
والحُئئّى كالرجلٍ وين لغيرٍ المُحرمة أيضًا إن كان حليلةً وإلا كرِهَ ولا يُسنٌ لها نقش وتسويدٌ 
وتطريفٌ وتحميرٌ وجنةٍ بل يحرم واحدٌ من هذه على حلي و مَْ لم اَن لها حليلها (ويعجَرة) بالرفع 
كما في حَطه فيقتّضي الوّجوب وعليه كثيرون تبعًا للمجْموع كالعزيزٍ وبالنصب فيكوثٌ مندوبًا وعليه 
)1( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 178]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۱۹۰]» وغیر ها 
من حديث : عائشة سا . 
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0 كتاب الحج)ه 
RETIN‏ 2 2 ا و إءاصس ەر “وا و 2 
الر جل لإخرامه عن ممخيط الثياب ويِلبَسُ إزارًا ورداء بصن ونغلينٍ وَبْصلي رکڪتين. تم 


الأقْصَلْ أن يُخرم إذا الَعدّث معد به راجِلَّيّه أو تو که ریه ماشهاء وني قول ُخرع عاب 
| الصّلاةٍ. وَيُسْتَحبُ إكثار التلبية ورَفْمُ صَوْتَه بها في وام إخرامه» 


آخرون تبعًا للمّناِكِ» وهو مُفْتَضَى الروضة والشرح الصغيرٍ وأطالَ كَل في الاستذلال ليما قاله ببما 
ا ل وهو أن المَعكمد من حيبت القتزئ الأول ومن حيث المددك 
الثاني (الرجُل) ولو مجنوئًا وصَبيًا ؛ لأنه يُطلَقُ أيضًا على ما يقابل المرأة كما هنا (لإحرايه عن مخيط 
القياب) ذكرٌ التياب يشال وكذا مخيط إِنْ كان بالمُعسجَمةٍ والمُرادُ أنه يجب أو يد ب له التجَودُ عن گل 
ما فيه إحاطةٌ للبدَنِ أو عضو منه نّا يحرُمٌ على المُحرم كف وسرموزة (ويلبَسُ إزرًا ورداة) لِصِحَةٍ 
ذلك عنه يكل علا وأمرًا وين كونُ الإزار والرّداءِ (بيِضَينِ) ليما مر في الكمّنٍ وجَديدَيْنِ نظيميْنِ وإلا 
فنظيفَينٍ ويكرّه ١‏ المُتَجسسُ الجا والمصبوعٌ كله أو بعضّه ولو قبل النسج على الأوجه نعم جه تقييد 
البعض بما إذا كان له وقعٌ ومَرٌ الخلاف في حُرمة المُرَعفَرِ والمُعَصفَرٍ فيتعيُّ اجتنابُهما (وتعلين) 
والأولى كوثهما جديدَيْنِ كذلك والمُرادُ بالنعلِ ما لا يحرم في الإحرام من نحو المداس المعروفِ 
اليو والتاسومة (وبْصَلَي ركعَمَِنِ) ينوي بهما سُنْة الإحرام للاتباع مُتََّنُ عليه يقرا سا ليلا وتهارًا 
حلاقا لِمَنْ زعم الجهرَ فبهما ليا كسُئَة الطوافٍ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية 
الإخلاص ويعْني عنهما غيرٌهما كس تحبّةٍ تحيّة المسجِدٍ في تفصيلها السايتي لأنّ القصد و وُقوعٌ الإحرام إثرٌ 
صلاةٍ كما أفاده نص البوَيْطيَ أي بحيتٌ لا يطول الزمَنُ بينهما عُرفًا نظيرُ ما مر في نحو سَُة الوْضْوءِ 
ويُحرمانِ وقت الكراهة في غير الحرّم (ثم) بعدهما (الأفضل أن يُحرمً) لا عَقِبّهما بل (إذا انبِعَدْتُ به 
راجِلئُه) أي : توّجََهّتْ به دابتُهِ مِنَّ الإيل أو غيرها إلى جهة مقْصِدِه ساز ئِرةً لا مُجَرَّدِ نَوَّرانِها (أو توّجّة 
ِطَريقِه ماشها) للاتّباع مُث عليه ويه مع ما مر يُعلّمُ أن الأفضل في حقٌ المكيّ أن يُصَلَيَ ركمَتي 
الإحرام في المسجدٍ الحرام ثم يأني إلى باب مله السَاكِنٍ به إن كان له مسكنٌ فيُحرِمٌ منه عند ابتداء 
سيْرِه ثم يأتي المسجدٌ واف الوداع المسنونٍ ومَنْ لا مسكنّ له ين ينبغي أن الأفضل له أنْ يُحرمَ مِنّ 
المسجدٍء فإن قُلْتَ : ثب إحرامه عند ابتداء سيره ِجهة مص افيه إذا كان مفُصِده لغير الِب 
كر ما مر أنه يسن الاستقبالٌ عند التي قلت : لا يُنافبه يسن له عند ابتداقه في السَيْرِ لِجهة عَرَة ان 
يكون مُلْتَفِتَا إلى الو لقِبْلة (وفي قول يُحرم ء عَقِبَ الصلاق) لخبر الصحيح فيه وقُدمَ الأول ؛ لأنه أصح 
واش نعم الت لإمم على ما قال الماؤردي لك نوزع فبه أ يخطب روي محم مع أن سيره 

في اليوم الذي يليه (ويُستَحبُ إكثاز التلبية) للاباع (ورَفعُ صؤته بها) ولو في المساِ ب بحيثٌ لا يُجْهِدٌ 
نفسه ولا نِم صزئه (في) تعلق بكثار ورف (موامٍ إحرايه) أي جمي حالاته للخبر الصحيح «أثاني 
جبريل فامَرَني أن آمْرَ أصحابي أن يرفّعوا أصواتهم بالتلبيةِ»”'' واحتُِرٌ بدّوام إحرايه عن التلبية المُفْثَِنةٍ 
)١(‏ [صحيح] أخر جه : أحمد في (مسنده) [557/5]ء وأبو داود في (سننه) ترقم/ 1814]» والترمذي في- 
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٤ وخاضة عن غائ الأخوال كزكوب ولول وضعود ومبوطٍ والايط وفقة. ولا تُسْتَحَتْ‎ ١ 
في طُوافٍ القُدوم» وفي القديم تُسْتَحبُ فيه بلا هر ولَمّْها: لِك الُم لبيك لبيك لا‎ 


َ ريك لَك لمعك إنّ الحمد والتُقمة لك املك لا ريك لَك وإذا رأى ما يُعْجبه به قال: 
لبيك إن العش عيش الجر 


بابتدائه فسن الإسرارٌ بها؛ لأنه يسن فيها ذِكرٌ ما أحرّمٌ به فطلب منه الإسرارٌ؛ 
وبقوله صوْنه عن المرأةٍ والحُئْئَى فيْسنٌ لهما إسماع أنْفْسِهِما فقط ويُكرّه لهما الزيادةُ على ذلك 
بخلاف الأذان يما م فيه ويُسٌللمليِي جعل [صبعيه في أيه على ما ذكرَه ابن باد أخدًا من خبر 
فيه في دَلالّته عليه نَطَرٌ لذا لم يُحمَظ عنه يك ولاغن أحدٍ من أصحابه (وخاضّةٌ) بمعنى خُصوصًا 
CRS IGE‏ 
(واختلاط رُفقةٍ بصم آله وكسره وإقبال ليل أو هار ووَقْتُ السَحَرٍ وقراح صلاةٍ فيقدمُها على الأذكار 
0 ه في نحو حلا ومحلّ نجس کسائر ر الأذكارٍ (ولا نُستَحَبُ في طوافٍ 
الُدوم) والسَعيٌ بعده؛ لأ ِكَل منهما أذكارٌ مخصوصة فيه كطواقي الإفاضة والوداع (وفي القديم 
تُستَحَبُ فيه بلا جهر) لإطلاتي الأدلةِ وألْحِقَ به السَعيُ بعده لافي الآخرين جرْمًاء (ولفظها» الذي 
صح عنه با (َبّبك) مصدّرٌ مُكَنَى قُصِدَّ به التكثيرٌُ من لَب أقامَ أو أجاب أي إ إقامةٌ على طاعَتك بعد 
إقامة وإجابة لأمرك لنا بالحجٌ على سان خَليلِك إْراهيمَ لما يأني أرَلَ باب دُخولٍ مكةٌ وحبييك 
محمَدٍ َي بعد | إجابةٍ ولاختصاص الح بمُناداة إبُراهيمَ الآتبةٍ ولت كل عن ته به بإظهارٍ إجابةٍ 
ذلك (اللهمٌ لبيك لبيك لا ريك لَك لبيك إِنّ) الأولى كسرها ونقل اختيار الفح عن الشافعيّ مردودٌ؛ 
لأن الاستفناق لا يوم ما يوهِمُه التعليل ِى التقييدٍ (الحمدّ والنعمة) بالنصب ويجورٌ الرفع لَك 
وَالمُلْكُ) وسن ن الوقفٌ هنا وكأنه ِل بول بالنفي بعده فيوهمَ (لا شريك لَك) ويُستَحبٌ أن لا يزيد 
على هذه الكلمات وان يُكررَها كُلَّها ثلانًا مُتوالية ثم يُصَلّيَ : ثم يسال كما يأني ويُكرّه السّلامُ عليه 
أنُناءها؛ لأنه يُكرّه ٠‏ له قطعها إلا برد السّلام فيندَبٌ وإلا لحي محذور توَقْفَ على الكلام فتَجِبُ 
واستححبٌ في الام زياد أب بي إل الحقٌ ؛ لأنها صححث عنه يكل (وإذا رای ما يُعجبه) أو یکره (قال) 
نَذْبًا (لَبيك إن العيش) ا الهنيء الذي لا يعقّبُه كدّرٌ ولا يشوبه مُتَعْصٌّ هو (عَيش) الدارٍ (الآخرة) ؛ 
لأنه ا قاله في أسرٌ أحواله َا رای جمعَ المُسلِمين برف وفي ادها في حفر الخئدق» ويظهرٌ تقييد 
الإثيانِ بيك بالمُحرم كما يُصَرّحُ به السَياقُ فغيرُه يقو اللهمّ إل اعيش إل كما جاء عنه بلا في 
الأخيرة ومَنْ لا يُحسِنٌ العرَبيّةً يبي بلسانه» فان ترجَمَ به به مع القَذرة حرُمَ على ما اقتضاه تشبيهُهم لها 
>(الجامع) [رقم/ ۸۲۹]ء والنسائي في (سننه) [رقم/ 7707]» من طريق : خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه 
به نحوه. 
قلتُ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]١549‏ 
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١ 
" وإذا فَرَعَ من لبه صَلّى على التب يكل وسال الله تعالى الجن ورضوائه واسقعااً به يهن‎ 
الثا‎ 
ر‎ 


باب دُخول مَكَةَ 


بتَسبيح الصلاةٌ لكي الأوجة هنا الجوار وُضوح ُرقان ما بين الصلاة وغيرها (وإذا فرع من تلبينه صلَى 
وسلْمَ على النبي يل لقوله تعالى كتا لك €3 انم :»] أي لا آذك | لا وتذْكرٌ معي كمامرٌ 
والأولى صلاةٌ التَشَّهّدٍ الكاملةٍ ويْسنُ أن يكون صِونّه بها ويما بعدها أخمّضٌ من صؤت التلبية 
(وسألَ اللة تعالى) ذبا (الجئةة ورضوائه) وما أحبٌ (واستعاةٌ) به (مِنَ النار) للاتباع بسنّدٍ ضعيفٍ . 

(ننبيه) ظاهِرٌ امن أن المُراد بَلبيته ما أرادها فلو أرادكها مرّاتٍ كثيرةٌ لم ُسنْ له الصلاءٌ ثم الدّعاء 
إلا بعد فراغ الكل وهو ظاهِرٌ بالنسبة لأصل الس وأما كلها فيبغي أن لا يحصّل إلا بان يُصَلَيَ ثم 
يدعو عَقِبَ كَل ثلاث مرّاتٍ فيأتي بالتلبية ثلانا ثم الصلاة ثم الذّعاء ثم بالتلبية ثلانًا ثم الصلاة ثم 
الدّعاءٍ ومّكذا ثم رأيت عبار إيضاح المُصَئّفٍ وغيرُه ظاهِرُه فيما دكرته . 


(بِابُ دُخوله) 

أي الحرم وحص ؛ لأنّ الكلام فيه وإلا فكثيرٌ ِن السّنٍ الآنية يُخاطبٌ بها الحلالُ أيضًا ومن كم 
لد يي رح ايك ول : الأنْسبٌ تبويبٌ التنبيه بباب صِفْةٍ الحجٌ؛ لأنه کر فيه كثيرًا ما لا 
تعن له بدخولها بل الحج عَرَ ف ولا تعلّنٌ لها بها ويرَدُ بان دُخولّها يستذعي كَل كل ذلك فاكتقي به عنه» 
وهو بالميم والباء للبَلَدٍ وقيلٌ بالميم للحَرّم وبالباءِ للمسل وقيل بالميم لبد وبالباء للبيت أو 
والمطافي وهي كبقة الحرم أفضل الأرض عندنا وعند مهو الما للأخبار الصحيحة المُصَرّحةٍ 
بذلك وما عارَضها بعشه ضعيفٌ وبعضه موضوعٌ كما َيه في الحاشية ومنه خير لإنها أي المدينة 
أحبٌ البلا إلى الله تعالى» فهو موضوعٌ أنّاقَاء وإنما صح ذلك من غير نزاع فيه في مكة 0 
التي ضَمَتْ أعضاءه الكريمةً كيا فهي أفضلٌ إجماعًا حتى مِنَ العرش والتفضيلٌ قد يفّعُ 
اللوات؛ وان لم بلاحط ربا َكل بها كالُس افد من فيه ادق ما ليعفهم هنا ويسم 
المُجاوّرة بها به إلا ِن لم يق من نفيه بالقيام بتعظيمها وځرتنها واجتتاب ما ينبخي الجتنابه وليتسقشور 
المُقيمُ بها قوله تعالى ومن يرد فيه بإِلْصاد» الحج :»؟] أي ميل «بظار نُذِنَهُ من عدا بر4 [الحج 
:] فرَنَبٌ إذاقة العذاب الموصوفي بالأليم المُرَنّبِ ئې مله على الك في نت ون كان الألم مقولاً 
بالتشكيك على مرد إرادة المعصية به ولو صغيرةً ولا نظر لِمُحَالّفَةٍ ذلك للقَواعِدِ؛ ا 
مُخصوصيّات الحرّم على ما اقتضاه ظاهِرٌ الآية فدَبّره مع قولٍ بعض السَلَفٍ إِنّ هذا بعُمومه مُرنْبُ 
على مرد الإرادة بغير الحرّم» وان لم يدخُله أي وفیه مَل الحاو وكان ابن عباس وغيرُء اذو 
منه قولهم إن السَيمات تضاعَف بها كما تُضاعَفُ الحسناث أي تعظّمٌ فيها أكثر منها في غيرها لا أنها 

تعد ئل يُنافي الآيةَ والأحاديك المُصَرّحةٌ بِعَدَمِ التعَذدٍ في السَيْعةِ وآيةُ ومن برد لا تقتضي غير 
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.الأ وله قبل القوي وأنْ يَمْتَسِلَ داعِلُها من طَريقٍ المدينة بل او 


ذلك اليم كما هو ظاهِرٌ وقد صح على نزاع فيه خبرٌ أن حسنة الحرّم بيائة ألفٍ حسنة» ٠‏ ولت 
الأخبارٌ كما بيه في الحاشيةٍ على أنَّ الصلاةٌ أي بالمسجدٍ الحرام على الأصح وقيل كَل الحرّم 
امتارّث على الكل بمُضاعَفةٍ كَل صلاةٍ فرض أو نفل إلى يائة ألف الي الف صلاةٍ ثلانًا كما مرّ وبهذا 
كالذي قبله يرُهُ على مَنْ َعَم ونا أفضليَة الشّكتّى بالمدينة؛ لآنّما ورد من فضلها لا يوازي هذا 
وأفضلٌ موضع منها بعد المسجدٍ بيت ديج المشهوز الآنَ برقا الحجر المستفيض ب بين أهلٍ مكة 
حًا عن سلّفٍ أنّ ذلك الحجَرٌ البارز فيه هو المُرادُ بقوله ل : «إني عرف حجَررًا كان يُسِلُمُ عَلَيْ 
بم . 

(الأفضل) لِمُحرم بج أو ران (دُخولّها قبل الؤقوفٍ) | لم يخش فوته للاتباع واغتنامًا لِعِظَمٍ 
كواب الوبادات بها في عَشْرٍ الجِجَة الذي صح فيه خبرُ «ما من يام العمل فيها أحبُ إلى الله تعالى مِنّ 
العمل في عَشْرٍ ذي الججةه” (وأنْ يغْتَسِلَ داخِلّها) أي مريدٌ دُخولِها ولو حلالاً والأفضل أن يكون 
عسل الجائي (من طريتي المدينة)؛ وهي طريق التنعيم التي يدل منها أهلٍ صر والشام ونحوهما 
(بذي طؤى» بيت وله افج أفصحٌ مح أي بماء ار التي فيه عندها بعد المبيت وصَلاة الج به 
للاتباع ممق عليه. وهو مكحل بين المحَلَّيْنِ المُسمّيَيْنِ الان بالحجوئَئِن به بكر مطويّةٌ أي مبنَةٌ 
بالججارة قب الوادي إليها وفي البُخاريّ رواية تقتضي أن اسمّه طوى ورُدْتْ بان المعروفٌ أنه ذو 
طوّى لا طوّى و م الآ آبارٌ مُتَعَدّدةٌ والأقر ای إلى بات اكز اقرب نا الناخل دن را 
الوق فإ را الحو ين الي للا كما و الاففيل ” سن له العُسلُ من ذي طوّى أيضًا؛ لأنه يمر 
بها وإلا اغتّسلَ من مثل مساقتها . () أن (يدخُلّها) كَل أحدٍ ولو حلالاً (من تن كداِ) بفتح الكافٍ 
والمدٌ والتنوينٍ وعَدّمِه وتُسمّى على نزاع فيه الحجون الثاني ي المُشرف على المقَبَرةٍ المسمّاةٍ ة بِالمُعَادة 
وان لم يكن بطريقه ويخرُجٌ» وان لم تكن على طريقه ولو إلى عَرَفةً على ما فيه من نة كُدَى بالضمٌ 
والقصر والتنوين وعَدَِّه » وهو المشهورٌ الان بباب الشبيكة للاتّباع فيهما ورَعْمَ أن دُخوله مِنّ العُليا 
اتّفاقىٌ ؛ لأنها بطريقه ترده المُشْامَدةٌ القاضية بأنه ترك طريقّه الواصِلةً إلى الشبيكةٍ وعَرّجَّ عنها إلى 
تلك التي ليست بعريقه قصدًا مع صُعوبتها وشهوئة تلك ولا بثاني لَب التمريج إليها الشاب أنه له 
يُحفّظ عنه عنه يو عند مجيئه مِنّ الجغرانةٍ مُحرمًا بِالعْمْرةٍ ولا من مى عند نفره؛ . لأنه لا يلرّمُ من عَذَم 
[5)/[صتحيه] ار دلي SORE‏ جابر بن سمرة ليه . 
(۳) [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 478 7]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]۷٥۷‏ وابن ماجه 
في (سننه) [رقم/ ۱۷۲۷]» وغيرهم من حديث: : ابن عباس تله . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۸۹١‏ 


إكتاب الحج]ة سسب oh‏ 


ل ٠‏ ت 5 د ل 9 8 6 
وقول إذا أَبْصَرَ البيت: الهم رذ هذا البهِت تشر نا نظا وريا وتهابة وز من رنه 


وعظيه مِمَنْ الي ڪجه أو اعْتَمَرَه تَشْرِيفًا وتكريمًا وتغظيمًا ويراء الهم أت السَلامُ ومنكٌ 
عراف | کے س 0 0 5 َه 
ر الشلام» فُحَينا رَبّنا بالشلام ثم يحل المشجد من باب بني سيبة 


نفل عَدَمُالوقوع فهو مشكو فيه وتعريجه إليها قَصدًا أوّلاً معلومٌ فقُدُم وكذا يُقالُ في الخُروج مِنّ 
السفلى نه معلومٌ وإلى عَرَفةٌ أو غيرها إِنّه مشكو فيه عدم المعلومٌ وما قيس به وحكمَمُه الإشعارٌ 
يعُلرٌ قدرٍ ما يدل على غيره وفي الحُروج بالعكسٍ أو ما جاء عن ابن عَبّاسٍ َيه أن إُراهيمَ 
صلّى الله على نينا وعليه وسل لما أ مره الله تعالى بعد بنائه الكعبة أن يدن في الناسٍ بالحجٌ كان 
داه على الثنيّةِ العُليا فأوثْرَتُ بالدُخول منها ذلك كما أو رفظ ليك قصدًا لإجابة ذلك النداء كما 

مر ولايُنافي ذلك روايةٌ أنه نادى على مقايه (أيُها اناس إن الله كك كنب عليكم الحجٌ إلى بيته 
44 فحُجوا)" فأجابثه العف في الأصلاب بابك لاحتمالٍ أنه ان على كَل منها ومَقامُه هو جره 
مُكل إليه من الجئة كما يأتي وعُلِمَ مما تقر ذب التعريج لِمَنْ ليسث على طريقه لِلدّخولٍ لا 
للعُسلٍ؛ لأنّ جكمة الدّخولٍ لا تتَانّى إلا بسُلوكها بخلاف العُسلٍ ويْسِنٌ أن يدخُلَ ولو في العُمْرةٍ 
ّهارًا وبعد الصّبْح والذكرٌ ماشيًا وحافيًا إن لم يخش نجاسة أو مشّقَةء (و) أنْ (يقول) رافعًا يديه ولو 
حلالاً فيما يظهرٌ (إذا أبصَرٌ البيت) بِالفِعلٍ أو وصّلَ نحرٌ الأعمّى إلى محل يراه منه لو كان يُصيرًا 
ومُنرَعةُ الأذَعيّ في نحو الأعمّى مردودة (اللهمْ زذ هذا البيت : تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةً) وجاءَ 
في مُرسلٍ د ضعي ومرفوع فيه ُنَم بالوضع «وبرًا' أي زياد «في زائريه» وأعرّضٌ عنه الأصحابٌ كانه 
لا ارما( زرم وگه يان کے أو ای ر َا) هو الترفيع والإعلاءٌ (وتكريمًا) أي 
تفضيلاً (وتعظيمًا وبرًا) رواه الشافعيٌ عن النبيّ َل مُرسادٌ إلا أنه قال «وكرّمْه بدل عَظْمْه؛ وكان 
جكمة تقديم التعظيم على التكريم في البيت وعكيه في قاضِدء أن المقصوة بالذات في البيت إظهاز 
عَظَمَته في افوس حتى تخُضعَ لَشَرَفِه تقوم بحقوقه ثم كرامتُه بإكرام زائريه بإعطائهم ما طلّبوه» 
وإنجازهم ما لوه وفي زائره جود كرامته عند الله تعالى بإسباغ رضاه عليه وحَفوِه عَمَا جناه واقتركه 
ثم عَطَمتُه بین أبناء نيه بظهورٍ تقواه وهدايته ويرد | إلى هذا َنم دُعاءِ البيت بالمهابة الناشئة عن 
تلك العظمة إِذْ هي التوقيرٌ والإجلالٌ وذْعاءُ الزائر بالير الناشي عن ذلك ار 

الإحسانٍ مله (اللهم أنتَ السَلامُ) أي السَالِمْ من کل مالا يلبق بال الأبويئة وكمال ب الألوهيّة 

ل 
ربا بالسَلام) أي الأمنٍ مِمًا جتَيْناه والعفو عَمَا اق قترفناه رواه البيهّقيُ عن عُمَرٌ كيه إسنادٍ ليس 
بالقويٌ» (ثم يدخُلُْ) فورًا (المسجد) ولو حلالاً فيما يظهرٌ أيضًا لِما يأتي أنه يسن له طوافٌ التّدوم 
(من باب بني شيبة)» وهو المُسمّى الآنّ باب السّلام» وإنْ لم يكن على طريقه لما صح «أنه وك 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۳۳۷]» وغيره من حديث: أبي هريرة كله‎ )١( 


مجه للح ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )© 


- 


ا ل 
یئ بطوافي المّدوم» ويَخْيَصٌٌ طواف القُدوم بحاجٌ دَخَلَّ مكة قبل الؤقوفِ. وَمَنْ قصَدَ 


ر مكة لا شك اجب له أن حرم بح أو مرق 


دَحَلَ منه في عْمْرَةٍ القضاءة والظاهِرٌ أنه لم يكنْ على طريقه» وإنّما الذي كان عليها بابٌ إِبُراهيمَ كذا 
قاله الرافعئُ واعثُرض بأنه عَرَجَ لول مِنّ الثنيّة العُليا فيلرَمٌ أنه على طريقه ويد بإمكانٍ الجمْع بأنّ 
التعريج | إنّما كان في َة الوداع فلا يُنافي ما في عُمْرة القضاء ولان الدوّرانَ إليه لا شق ومن ثم لم 
يجر هنا خلافٌ بخلافٍ نظيره ف في التعريج لِلَنيّة العُليا ولأنه هة باب الكعبة والبُيوتُ تُؤْنَى من 
أبوابها ومن كَمّ كانث جِهةٌ باب الكعبةٍ أشرّفٌ جهاتها الأربع وصح «الحجّرٌ الأسودُ يمي الله في 
الأرض»”' أي يدنه ركه أو من باب الاستعارة التمثيليةإذْ من قُصَدَ ملكا آم باب وبل د تسديه a‏ 
معروثه ويزولٌ روځه وخوفه ويس الحُروجٌ لمي من باب بني ممخزوم ويُسمّى الاد بباب الصفا 
وإلى بَلّدِهِ مثلاً من باب الحُزونِء فن بسر اقات الخثرة كما حرّرته في الحاشية» (ويبدأ) بعد 
تفري نفيه من أعذارها إلا نحو كراء بيت مسر بعد وتغيير : ياب لم يُشَكّ في طَهْرِها (بطُوافٍ 
القدوم) للائباع مُق عليه ولأنه تحب البيت إلا عاض کان كان عليه فازتةٌ فرضٌ آي لم يلرّْه لفو 
في قضائها وإلا وجب تقديمُها ولم تكثّر بحيثُ يفوت بها فور الطوافي عرفا والا قَدّم الطوافٌ فيما 
يظهرٌ وكحّشية فوت راتبق أو سُتوِ مُوَكْدةٍ أو مكتوبة أو جماعة تسن له معهم» فإ يمت فيه جماعةٌ 
مكتوبةٌ لاغيرها مَطَعَه وصَلّى وتُوَخُرُ جميلةٌ وغيرٌ رز الطوافٌ إلى اللئْلٍ ما لم تخش طرو حيض 
يطول ولو منعه الناسٌ صلی التحيّة كما لو دَخَلَ ولم يذه (ويختّصٌ طوافٌ الفُدوم)» وهو سنه وقيل 
واجبٌ ومن َم گر تركّه بحَلالٍ مُطْلَّمَا و(وبحاج) أي مُحرم بِحَجّ معه عُمْرة آم لا (دَخَلَ مكَةً قبل 
الؤقوف)؛ لأنه بعد الوقوف والمُعتَمِرٌ دَحَلَ وقت طوافهما ألمفروض فلم يصح تطوُعُهماء وهو 
TS‏ 

لأنه لم يدل وقتُ طوافه وبطواف الفرض ياب عليه إن قَصَدَه كحي المسجدٍ وقد يُؤْحَذُ يِن امن 
هنا ومن قوله الآني بحيثٌ لا يتكَلُ بينهما قوف بِعَرَفة أن مَنْ لها قبل الوقوفٍ لا يفوت طوافٌ 
القُدوم في حقّه إلا بالوؤقوفٍ» وهو كذلك والوجه أنه لا يدخُله قضاء ونَدْبُه لِمَنْ وف ودَحَلَ قبل 
نصفي الليْلٍ إّما هو لهذا الول لا لِدُخولِهِ الذي قبل القوي وسيأتي أن الياء تدُلُ على المقُصور 
عليه كالمفُصور فلا اعتراض . 

(ومَنْ قَصَدَ مكة) أو الحرّمَ (لا لِنْسْكِ استُحِبٌ) له ولو نحوٌ حطاب <أنْ يُحَرِمَ بِحَجٌ) يُدْرِكُه في 
أشهّره (أو عُمْرةٍ) قياسًا على التحيّةِ ولا يِب لِما مرّ في خبر المواقيت «هُنَ لهُنَ ولِمَن مر عليهِنَ بِمْنْ 


ا ابن الجوزي في (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) [۲/ ١۷٥]ء‏ من حديث : جابر بن 
عبد الله کته 
قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 771]. 


با نس 


ل 
وفي قول يجب إلا ن يكور دُخوله كخطاب وصَيادِ. 


أرادَ الحجٌ والعُمْرةً» ”2 فلو و عت بو ارو لما عله ارر ادوم وو ت ا 
لإطباق الناس عليه ومن كم ره تركه(إلاأن) يكون فيه ری أ غیر مُكل أو (يتكزرٌ ڈخوله کخطاپ 
وصَيَادِ) للمَشَّقَةِ حيئئذٍ أو يدخل م ِن الحرم أو لقتال باج أو خايقًا من ضام الا لم يب جزمًا. 
(فصل) في واجبات الطوافٍ وكثير من سنه 

. (للطواف بأنواعه)» وهي طواف دوم ورُكن أو تخل أو وداع ونذر وتَطُوُعٍ (واجبات» اران 
وشروط (وسُتق) وما امليف في وُجوبه منها آكدُ من غيره (أنا الواجبُ) لواف بأنواعه الشاملٍ 
للأركان والشروط (ف) تمانية منها أنه (يشمرَطٌ) في كَل من تلك الأنواع (سفرٌ العورة) > فإن قُلْتَ: 
سير العورةٍ هو الواجبٌ لا اشتراطه قُلْتُ : أرق لدجو هنا خطات ارم الذي اهز رر الخطات 
النفسيّ بكونٍ الشيْء شرطا أو رُكنًا أو سيا أو مانعًا تمه على أن الأو ضح أن يُقال راد بالواجب ما 
قرا يُشَتَرَط إلَّخْ (وظهار الق الأتبر والاصكر (والتيخس) في الدوب الب والمكان 
ختعايزها التابق ني اليلدو أن الطراق صلاة كما اصع به الخبز وضع أيضا الا يطو اا 
عُريانٌ»” ال حير ل RE‏ 
وغيرها إِنْ لم يتَعَمَّدٍ المشيّ.عليها ولم : تكن رُطوبةٌ فيها أو في مُماسّها كما مر فبيل صِفة الصلاة ومن 
م عد ابنُ عبد السلام عُسلَ المطافٍ مِنّ الدع . 

(تنبيه) لا يُنافي ما ذُكِرَمِنَ التسوية بين ررق الطيورٍ وغيرها قول جمع مُتَاحُرين : الفرض عَلَبَةُ 
النجاسة برق الطيور مُطْلَمًا وبغيره في أيام الموسم .+ لأنّ هذا الفرض مُجَرٌدُ تصوير لا غيرٌء 
وإلما المدارٌ على النظر لما أصابّه. فإ عُلْبَ عُفي عنه ملعا أو لا فلا مطلمًا ولو عَيجَرّ عن اسر 
طافٌ عاريًا ولو لِلرّكن إِذْ لا إعادةً عليه أو عن الطهارة ج جسًا أو شرعًا ففيه اضطرابٌ حرّرته في 
الحاشية وحاصل المُعتمدِ نه أنه يجوز من عَم على الرحيلي أن يطوف ولو كن > وإ اسع وقثه 
لِمَسَقَةٍ مصادَ رة الإحرام بالتِيعم ويتحَلّلُ به» وإذا جاء مكة لَزِمَهِ إعاثه ولا يلرّمُه عند فِعلِه تجَوُدٌ ولا 


»]۱۱۸۱ ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ »]٠٤٥١ [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
. وغيرهما من حديث : ابن عباس يه‎ 

زفة [صحيح] أخرجه : : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۳۹۲]ء ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱۳٤۷‏ وغيرهها 
من حديث : أبي هريرة كله . 


مورديه لبح 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]© 


ا TTR‏ ور ل Ia ET‏ 
فلو أخدّتٌ فيه تَوَضَأْ وتتى» وفي قولٍ يَسْتأَنِفٌء وأ يَجْعَل البهِتَ عن يَساره» ومُبْتَدِنًا 


با الأسْوَدٍ مُحاذيًا له بد 
- ار 5 في مروره بجميع یه 


غير فإ ماك وجب الإحجاجٌ عنه بشرطه ولا يجوز طوافٌ الرُكنٍ ولا غيرٌه فا قِدِ الطهورَيْنٍ بل 
الأوجه أنه يسقّطُ عنه طوافٌ الوداع ولو طرأ حيضها قبل طوافِ الرُكنٍ , ولم يُنكنها الَف دحو فد 
فة أو حوفي على نفسها رحَلّت إن شاءث ثم إذا وصَلَّتْ لمحل يدد عليها الرُجوحٌ منه إلى مكة 
تعحَلّلُ كالمُحصَرٍ ويبقَى الطواف في ذمّتها فيأتي فيه ما تقَرّرَ وفي هذه المسألةٍ مزيدٌ بَسطط بينته في 
الحاشية» وإِنّ الأحوّط لها أن تُقَلّدَ مَنْ يرَى بَراءةً ذِمّتها بطوافها قبل رحيلها . 
(ولو أحدَتَ فيه) حدّئًا أصغر أو أكبّرَ أو الكسّفت عَوْرَثُه ( توضا) أو اغتّسل أو استمرٌ َر (وتتى)» ون 
عَمّدَ وطالَ الفصل لِعَدَمٍ اڈ شتراط الولاءِ فيه كالوُضوء بجامع أن كَل عبادةٍ يجورٌ أن يتسَللها ما ليس 
منها (وفي قولٍ يستَأنِفٌ) كالصلاة فرق الأول بأنه يُحتَمَلُ فيه من نحو الكلام والفِعلٍ ما لا يُحكَمَلُ 
فيها ومع ذلك الاستفنافٍ أفضلُ روجا ِن الخلافي» وسكت عن التب والمُرادُ بها هنا قَصدُ الفعلٍ 
عنه لِعَدَم وُجويها ومحلّه في طواف النْسّكِ ولو قُدومًا أو وداعًا بناة على أنه مِنّ المناسكِ أمَا غير 
كنذرٍ وتَطوْعٍ فلا بن منها فيه وأمًا مُطْلَنُ قَصدٍ قَصدٍ أصل الفِعلٍ فلا بُدُ منه حتى في طوافِ النْسكِ ويب 
أيضًا عَدَ عدم صرفه لِفَّرضٍ آخرٌ وإلا كلّحوقٍ عَريمٍ أو صديت انطع نعم لا يك يضر انوم مع التمَكُن في 
أنْنائه » (وأنْ يجعلّ البيت عن يساره) ويمُرٌ | إلى نأحية الجر بالكسر للإثباع ومع جود هذَيْنٍ لا ر 
كما حرّرته في الحاثبية لکونه منكوسًا أو مُسمَلقيا على كُفاه أو وجهه أو حأبيًا أو زَاحًا ولو بلا عُذْرٍ 
بخلافِ ما لو اخثّلَّ جِعَلَ البيت عن يساره أو المشيّ تلقاء الحجرء وإِنْ كان البيتٌ عن يساره كان 
جعلّه عن يمينه ومَشَّى نحو الرُكن اليمانيّ أو نحو الباب أو عن يساره ومَسّى المَهْقَرَى لِمُنايدّته فيهما 
الشرعَ في صل الوارد وكيفيته وأمَا في تلك الور ونظائِرها فلم ِكَل وى الكيفية وقد صرّحوا 
عدم صَرَرِ الزحففٍ والحبو مع فُذرة المشي فليْلْحَقْ بهما غيرُهما يما دْكرَوبْحِتَ أن المريض لو لم 
يتاثّ حمْلّه إلا ووجهه أو ظَهْرُه للبت صح طوافه لِلضُرورة ويُؤْحَدُ منه أن مَنْ لم يُمْكنه إلا التقلْبُ 
رع ا كار كا ا وار و 
يحوله ويجعل يسارّه للبيت والا رمه ولو بأجرة مثلٍ فاضِلةٍ عَمَا مر في نحو قائ الأعمّى كما هو 
ا ٠‏ لم بالحجر الأسود) أي ذكنه؛ وان َل نه وحوّل منهإخيره من (محاذهً) بالمُججمةٍ له أو 
لبعضه واستبعادٌ تصَّوّرِه إنّما يتأنّى على أنّ المُراد بالبدَنِ عرض مُقَدّمِه لا على أنه الشَّق الأيسرٌ (في 
مُروره) عليه ابتداء (بجميع بَدَِه) أي شِفّه الأيسر بان يجعله إليه وقد بقيّ مِنَّ الحجَرٍ أو محَلّه ما يساو 
ويمُشي آمامَ وجهه وتّجبٌ مُقارَنةٌ التي حيثٌ وجَبّث أو أراد فضلّها لما تب مُحاذائه منه والأفضلٌ أن 
يقف بنجازيه من جهة اليمانيّ بحي يصيرٌ متكبّه الأيمَنُ عند طرّفه : ثم يمر موټا له حتى يُجاوِزٌه 
فِيئْمَتلُ جاعلا يسارّه مُحاذيًا جزءًا مِنَ الحجر به به الأيسر» وإ اوم فول المصَكٍ إذا جاور الكل 
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فلو بدأ بغير الحجر لم يُحْسَبْء فإذا انتهى إليه ابكداً منه» ولو مَشَّى على الشَاذَّرُوانٍ أو مسل‎ 


الجدار في موازاه أو دل من إخدى فنكقي الججر وخرج ين الأخرى لم يځ طوافه» ‏ . 
"فته جا نيزن 1ق E‏ تاق جك > اد E SL e‏ 


rd 


خلا ذلك كما به عليه الزركشيٍ وغيرٌه وبّسطت الكلامٌ عليه في شرح العُبابٍ ولا يجوز شيء مِنّ 
الطوافي مع استقبال البيت إلا هذا في الأول لا غيرٌ وينبغي أن لا يفعَلّه إلا مع الخُلوٌ ليلا يضر غير . 

(تنبيه) يظهرٌ أنْ المُرادَ بالشّقٌ الأيسر أعلاه المُحاذي لِلصَّدْرِءِ وهو المتكبُ فلو انحرف عنه بهذا 
أو حاذاء ما تحته يِنَ الشّيٌّ الأيسر لم يكفب» وأفْهمَ م الميّنُ أنه لو استقْبَلَ الحجّرٌ ابتداء ببعض شِقّه 
الأيسرٍ وبعضّه مُجاورٌ لجان البابٍ لم يصح قبل عَدْوِ له تَمَا بأصلِه للحاليّة يوهِمٌ أنهما ليسا 
بشرطيْن» وأنهما قَيْدانٍ في اث شتراط جعل البيت عن اليسارٍ فلا يجب في غير الابتداء اه. وإتما 
يُعَوَهُمُ ذلك إن جُول حالاً من فاعِلٍ يجعل وليس كذلك بل هو حال من فاعِلٍ سكرٌ وما بعده المبينْ 
فيه بقوله : ولو أحدّتٌ إلى آجره أنه شرط في جميعه جميعه ومرٌ في مسح الكفٌ أن مثلّ هذه الحال لكونها 
من فعلِ المأمورٍ يُفيدُ الشرطية . 

فلو دا بغير الحجر) كالباب (لم يُحسب) ما فعَله لإخلاله بالترتيب حتى ينهي للج (فإذا انتهى 


ا 


إليه)› وهو مُسَحضِر لِلئَيَةِ حيثٌ وجَبّتْ (ابتداءَ منه) وحَبَ له من حَيئَئِذٍ كما لو قَدَّمَ مضي غيرٌ 
الوجه عله حر لوا 21 e‏ . (ولو مشّى على الشاذّروان)ء وهو عرض جدار 
البيث نَقَصَ نَقَصّه ابنُ الزبيرٍ للم من عرض الأساس لما وصَل أرض المطاف لِمَصلّحةٍ البناء ثم سُئُم 
بالرّخام ؛ ؛ لأ أكثرٌ العامة كان يطوفٌ عليه ومن نّم صف المُحِبٌُ الطبّريٌ في جوب ذلك التسليم 
لِطوافٍ العامّةٌ» وهو مِنّ الجهة الغربيّة واليمانيّة نيّةِ وكذا من جهة الباب كسرٌ في الحاشيةٍ ففي موازاته 
الآنيةٍ بيان للواقع واستثناء ما عند الرُكنٍ اليمانيّ منه؛ e,‏ 
لقص من عَرضه عند ارتفاع البناء وهذا هو المُرادُ بالشادًروانِ في الجميع فهو عام في كُلّها حتى عند 
الحجَر الأسوّدٍ وعند اليمانيّ (أو مس الجدار) الموصوف بكونه (في موازاته) أي الشادَروانٍ أي 
مُسامتيّه له أو دَحَلَ شيء من بَدَِهِ وكذا ملْبوسُه-على أحدٍ احتمالين لي فيه في هواء الشادّروانٍ» وإ 
لم یمس الجدارَ ثم رأيت بعضّهم جرم بأنه لا يضر دُخولٌ مأبوسه في هوائه وفيه تََرٌ. وقياس 
إلحاقهم الطواف بالصلاة في أكشن أحكايهاء ومنها أن المأبوس كالبدَنٍ برد ذلك الحم (أو حل من 
إحدى ففخي الججر)» وهو بكسر أوَلِهِ ما بين الرُكَيْنِ الشامينٍ ُن عليه جدارٌ قَصيرٌ ينه وبين کل مِنّ 
الرْكئنٍ فحةٌ كان َي لِمكمٍ إسماعيل إل وروي أنه ُن فيه ويُسمّى حطيمًا لكي الأشهَرٌ هر أن 
الحطيمٌ ما بين الحجَرٍ الأسوّدٍ ومّقام راهيم وهو كما يأتي في اللّعَانٍِ أفضلٌ محل بالمسجدٍ بعد 
الكعبة و رها بكسر أوَلِه (وخرج من لأخرّى) أو وضع ُمُه على طرف جدار الحج القصيرٍ كما 
عله كير ِنّ العامة (لم تصحٌ طوقه) أي بعضّها الذي قاره ذلك المسل أو الدَّخولَ؛ لأنه حيئَئِلٍ 
طَائِفٌ في البيت لا به المذكودٌ في الآيةٍ وأمّا في الأولى فلن هواء الشادًروان ين البيت كما عُلِعَ من 
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تعريفه» وأا ني الجر فهد» ون لم یکن فيه ایت إلا ا ع أو سبع لکن الاي على 
الحجٌ التعَبّدٌء وهو يكل والُلَاء الرادون ومَنْ بعدهم لم يطوفوا إلا خارجه فوّجُبٌ اتباعُهم فيه 
وجول في موازاته حالاً من فاعِلٍ مسلٌ الذي سلكه شارِحٌ يسعَلْزِمُ بناء على أن له مفهومَ المبنيّ على أنه 
ليس في هة الباب أن مسّه دار لا شاذَّروانَ تحنّه يضر إذا كان مُسامِثًا ِجدارٍ تحئّه شاذًّروانٌ» ولو 
قبل الوُصولٍ | إليه وليس كذلك كما هو ظاهِرٌ وينبغي لِمُمَبلٍِ الحجر أن يقر قدمَيِه حتى يعمَدِلٌ قاِمًاء. 
لأنه حال التقبيل في هواء البيت بناء على الأصح إن نّم شادّروانُ فمتى زالَتُ قدمّه عن محَلّها قبل 
اعتداله كان قد قَطْعَ جزءة! مِنّ البيت» وهو في هوائه فلا يُحسبٌ له وكذا يقال في ملم اليماني (وفي 
مسألة المس) للجدارٍ الذي عنده شاذّروانٌ (وجة) أنه لا يض ؛ لأنه حرج عن البيت بِمُعَظَم بَدَنهِ ويرد 
بان المُرادَ على الاتّباع كما تقرّر. 

(تنبيه) الظاهِرٌ في وضع الججر الموجود الان أنه على الوضع القديم فتّجِبٌ مُراعائه ولا نظر 
لاحتمالٍ زيادة أو نقص فيه نعم في كَل من كيه فنجوةٌ نحو ثلاثة أذرُع بالحديدٍ خارجةٍ عن ست 
ركن البييت بشادّروانه وداخله في سمت حائط الجر فهلْ تغْلِبُ الأولى فيجوز الطوافٌ فيها أو الثاني 
فلا كل مُحكَمَلّ» والاحتياط الثاني ويترّددٌ النظْرٌ ة في الرفرَفٍ الذي بحائِطٍ الحجر هل هو منه أو لاثم 
رأيت ابنَ جماعةً حر عَرضٌ جدارٍ الجر بما لا يُطَابِقُ الخارج الاد إلا بدُخولٍ ذلك الرفرّفٍ فلا 
يصح طوافٌ مَنْ جِعَلٌ |صبعّه عليه ولا مَنْ مسل جدارَ الجر الذي تحت ذلك الرفرَفٍ وقد أطلَقٌ في 
المجموع وغيره جوب الخُروج عن دار الجر وهويُوَيَدُ ذلك ورايت تخانّفَ ابن جماعة 
والأرَقيٌ وغيرهما في امور أخرَى تتعَلّق بالحجر لا حاجةً بنا الآنّ إلى تحريرها؛ لأنه لا ارتباط لها 
بح الطوافٍ بعد تمهيدٍ وُجوب الخُروج عن كَل الجر وحائطه؛ (وان يطوف سبعًا) للاتباع فلو 
سك في العدَدٍ أحَدٌ بالكل كالصلاة. نعم يسن هنا الاحتياط لو أخيرٌ بخلافٍ ما في طن ولا يلرّمّه أن 
يأخْدً بخبر ناقص عَمّا في اعتقاده | لا إن أورَئّه الخد د ترَدُدّاء وإنّما امتنع نظيرُه ثم لِبُطَلانِها مدير 
الزيادة بخلافه ولا يكرّه ذ في الوقت المنهيّ عن الصلاة فيه للخبر السَابقٍ ثم المصَرَح اح بجوازه فيه 
(داخِلَ المسجإ) ولو على سطجه» وإن كان أعلى مِنّ الكعبة على المُعمَمَدٍ؛ و 3 
إذ لهوائها محكمها وقول جنع القصدٌ هنا نفس بنائها وفي الصلاة ما يشمَلُ هواءها ضعيفٌ والفرقٌ فيه 
ا وإن حال بين الطائِفٍ والبيت حائِلٌ كالسَقاية والسّواري نعم ينبغي الكراهةٌ هنا بل ارج 
المطاف؛ لأنّ بعض الأيِمَةِ قصَرَ ئه عليه فلا يصح خارجه إجماعًا ويد بامتداوه» وإن بلع الجل 
على ترَدْةِ فيه الأوجه منه خلاقه ؛ لأنّ الأصل فيما وقَعَ مُسكورًا بالحرّم دون غيره اختصاصّه به إذ 
الغالِبُ على ما يتعَلّنُ بالمناسكِ وتوابعِها التعبّدٌ. 

(وأمًا السّئَنُ فان يطوف) القادرٌ الذي لا يحتاجٌ للرّكوب حتى يظهرّ فَيُسِتَفتَى أو يُقْتَدَى به قائِمًا و 
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(ماشها) ولو امرّأةٌ وحافيًا لا زاحمًا ولا حابيًا ولا رابا البهيمةٌ أو مي لِمُنافاته الخْضوعَ والأدبَ فان 
ركب بلا عُذْرٍ لم يُكرَهْ كما تَقّلاه عن الأصحاب» وإ أطالٌ جمْعٌ في رده والنص على الكراهةٍ 
محمولٌ على اصطلاح المُتقَدّمِين أنهم يبون بها عَمّا يشمَلُ خلافٌ الأولى وفارَقٌ هذا حُرمة إذخالٍ 
غير مُمَيّرِ المسجدّ | إذا لم يُوْمَنُ تلويئُه وكرامَيُه إن أمِنَ بالحاجة | إلى إقامةٍ النْسّكِ في الجَمْلةٍ كإذخالٍ 
غبر المي ِلطُوافٍ به كذاقيل : وفيه نَظرٌ بل لا فارق بينهما؛ لأنّ غرض النْسْكِ كما اقتضَئْه عباراتٌ 
N‏ يباراتٌ أُخرّى مُجَوٌرِدُخُولٍ كُلُ ون لم يُْمَنْ تلويثه وغيرٌ ذلك الغرض 
ور إن أمن فالذى ت أن تقال فاوق عرض الكت او الطواف غير انه :ورد فيه ورل الدائة 
وغير الشثر من غير تفيل فَاذنا بإطلاقه وار ناه عن ص ره بخلافي غيره لم يرذ فيه ذلك 
فاجر ينا فيه ذلك التفصيل وظاهيرٌ ان المُرا بأمنٍ التلويث عَلَبةٌ لظن باعتبار العادة أنه لا يخرُجُ منه 
نجس نجس يصلّ للمسجدٍ منه شيمٌ بخلا ما لو أحكمٌ شَّدّ ما على فرجه بحيتٌ أمِنّ تلویك الخارج 
ان فإن قُلْتَ : صرّحوا بخُرمة إخراج نحو البوْلٍ بالمسجدٍء ٠‏ ون أن التلويت فلم لم يط هنا 
إلى امن الخُروج وعَدَهِه ُْتُ : يُحتاطً للإخراج المُمَيّنِ ما لا ُحتاطٌ للمَظنونِء وإنْ رَحَفَ أو حبا 
بلا عُذْرِ كه وأنَ صر خُطاء تكثيرًا للأ جر » (ويسمَلِمُ الحجر) الأسو رد او مله لر اعد ار قز مد 
أن يستفيله (أوْلَ طوافه) يِه واليمِينُ أولى ولا يبا مع القذْرة على تقبيلٍ الحجر كما أفهَمَه كلامهما 
ا اسان لكل اذى تم عات و ضرع 2014 الفلاع ونه ندع ١‏ لأنه الذي دَلَّثْ عليه الأخبار أنه 
ااا ا شی فرحو حب أي في اليُمتى ثم اسر نظي ما يأني (ويقبله) للاتباع فيهما مم 
عليه ويكره | إظهارٌ صوْتٍ لِمْلَه (ويضع جبْهته عليه) للاتباع رواه الحاكم وصَححَه ويُسنُ تكرير گل 
مِنّ الثلاثةٍ ثلانًا والأفضلٌ أن يُسلّمَ ثلانًا مُتّو اليه ثم يُقَبّلُ كذلك ثم يسجَدٌُ كذلك ولا يسن شي من 
ذلك لامرَأةٍ أو حى إلا عند ُلرٌ المطافٍ مِنَّ الرّجالٍ والخنائّى ولو نَّهارًا. ويظهرٌ أنه يكفي خُلوٌه من 
جهة الحججرٍ فقط بأنَ تأمَنَ مجيء ونظر رجُل غير مُحرم حالةً فِعلِها ذلك (فإنْ عَجَرٌ) عن التقبيلٍ 
والشّجودٍ أو عن السجود فقط نحو حمةٍ ويظهرُ ضَبْطٌاْعَجزٍ هنا بابل بالخُشوع من أصله له أو 
لغيره» وإنّ ذلك هو مُرادهم بقولهم لا يسن استلامٌ ولا ما بعده في مرّةٍ من مرّات الطوافٍ إِنْ كان 
بحيث بحيثٌ يُؤذِي أو يتأذّى . (استأم) أي اق قَتصّرّ على الاستلام في الأولى أو ا 
ثم قبل َب ما استلّمَ به من يِه أو غيرها للائّباع رواه مُسلِمّ ورَوَى الشافعيٌ وأحمَدُ يها عن عَم 
له أن انب يقال له باغ إلك جل وي ل قراجم على الجر ؤي الضميف إن وجنت 

ب لِمَنْ لم يتسر له الاستلامُ خصوص التهليل والتكبيرء 


ر 


)١(‏ [حسن] أخرجه : أحمد في (مسنده) 2178/11 وغيره من حديث : عمر بن الخطاب لكيه 
قلت : حديث حسن . 
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جر شار بجده» وثراعى ذلك في كَل طَوْفة ولا ْمَل الوكين الشَاميين يِن ولا 
ر ؛ ويَسْعَلِمُ اليمانئ ولا يُمَِلهُ. وأنْ يول اول طوافه: بشم الله واللّه كن المع 
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وهو واضِحٌ وان لم يُصَرّحوا به بل هذا أولى من كثيرٍ من أذكارٍ استحَبّوها مع عَدَم وُرودها عنه 5 
أصلا (فإِنْ عَجَرّ) عن استلايه ده ويغيرها (اشار) إليه (بيده) الى فالمُسرَى فما في الى فما في 
اليُسرَى للاتباع رواه البُخاريّ ڈ ثم قبل ما أشارٌ به وخرج ؛ بيده فمُه فتُكرّه الإشارةٌ به لِلتَقْبِيلِ لِمَبْجه 
ويظهرُ في الإشارة بالرأس ب أنه حلاف الأولى ما لم يعجنؤ عن الإشارة بدْه وما فيهما فين به ثم 
بالطرفي كالإيماء في الصلاة وينبغي كراكتها بالرّججلٍ بل ص رح الزركشيٌّ بحُرمةٍ مد الرّجْلٍ للمُصحَفٍ 
قد يقال إن الكعة مله لكنّ لفرق وجه (وثراتى ذلك) المذكوةٌ همع تكثره ثلا وكذام أني في 
اليمانيّ وكذا الدّعاءً الآني (في كل طؤفة) لما صح «أنه يا كان لا يدعٌ أن يستَلِمَ الرُكنّ اليمانيّ ن 
والحججرٌ الأسوّد في كَل طؤفة؛» وهو في الأوتار آكدُ وآكدّها الأولى والأخيرة» وبَحَتَ بعضّهم أن 
طواق سيعة اماع برل الجر واستلام اياي أفضل من عكار ة خالية عن ذلك واستدّلٌ بحَدِيثِ 

فيه أن امَنْ طاق أسبومًا حاسرًا بعضٌ طَؤفِه ويْقارِبُ حطاه ولا يلئَفِتُ ويسئَلِمُ الوْكن في كَل شط من 
غير أن بُ يُؤْذَيَ أحدًا كُتبّ له 2١”‏ وذّكرٌ مِنَ الثواب ما لا يُقْدَرُ قدرٌه والعُهُدةٌ فيه عليه ؛ لأنه عب بروي ولم 
بین مَنْ رواه على أن قوله حاسرًا لا واف قضيّةٌ مذمّينا أنه يُكرّه كالصلاة ويِفَّرضِ وُروده فاستذلاله 
به ليما كر عَجِيبٌ» (ولا َل الُكتينٍ الشامهين ولا يستَلِمُهما للائباع مُق عليه (ويسقلِم) الركنّ 
(اليمانيٌ) للخبرٍ المذكور به الى فاليُسرَى فما في اليمْتى فاليسرَى ثم يبل ما استكم به فان عَجَرَ 
أشا إليه ہما كر بترتي ثم قبل ما أشار به على الأوجه (ولا يقل ؛ لأنه لم بعل و 3 حص رُكنٌُ الحججر 

بنحو التقبيل ؛ لأنّ فيه فضياَتَيٰ كونٍ الحبّر فيه وكونه على قَواعِدٍ | إبُراهيمَ صلّى الله على نينا وعليه 
وسلّمَ والبمائيُ ليس فيه إل الثاني أي باعتبار رأسه فلا يناف أنّ عنده شائَرواكَكما مر وات الشاميان 
فليس لهما شيءٌ و ِنَ الفضيلَْن؛ لأ أساسهما ليس على القواعِدٍ فلم يُسنّ تقبيلُهما ولا استلامهما 
ومن نَم قال الشافعي د يليه وأ البيت قُبّلَ فحَسنٌ غير آنا تُؤْمَرُ بالاباع واستٌفيدٌ من قوله غير إلى 
آخره أن مُرادَه بالحسنِ هنا المُباح» (وأن يقول) سرا هنا وفيما يأتي ؛ لأنه امع للحُشوعٍ نعم يسن 
الجهرٌ لتعليم الغيرٍ حيتٌ لا يتأذى به أحدٌ (أوْلَ طوافه) وفي كُلّ طوفة» والأوتارٌ آكدُ وآكدّها الأولى 
(بسم الله) أي أطوفٌ (والله أكبرً) أي من كَل مَنْ هو بصورة معبودٍ من حجر أو غيره ومن نّم ناسبَ 
قا يعدو وهو (اللهم إيمائا بك آي اين أو أطو فهو مفعول مَل أو لأجله (وتصديقا بكتابك 
ووَفاءً بعَهُدِك) أي الذي ألرَمَنا به نب نبينا يك من امتثال الأوامِرٍ واجتناب النواهي وقيل أمرّه تعالى بكب 


)١(‏ [سنده ضعيف] أخرجه : الفاكهي في (أخبار مكة) [۱/ ۲۱۱]ء من حديث: ابن عباس كلك 
قلت : سنده ضعيف . 


ل ڪتاب اله ا ما 
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ااا لشتة تيك محمد بلا وليل بال الباب: الهم د الت بيئك والحرمٌ عرمك» 
والأمئٌ امك وهذا مَقامُ العائذٍ بك من التَارِء وبين اليمانيين : الهم آتنا في لديا حسنة 


وفى الآخرةٍ حَسَنةٌ وقِنا عَذْابَ التار ولْيِدْعُ بما شای ومأتوث الّعاءٍ 
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ما ونع يوم لست يكم € الأمرف :۱۷۲] ويإفراجه في الحجرٍ وقد يوئ إليه خبرٌ أنه يشهَدُ لِمَنِ 
استلّمّه بِحَقُ أي إسلام (وائباهًا لِسَِْ) أي طريقة ة (نبيِك محمَدٍ ی رى ذلك حديثًا ورد بأنه لا يُعَرَفُ 
لکن جاة في خبر مُنْقطعٍ يا رسولٌ الله كيف تقول إذا استلمنا قال «قولوا بسم الله الله كبر إيمانًا بالله 
وتصديقًا بما جاء به محمد ا وما رواء الشافعي تتلي في الم قال هكذاأَحِبُ أن يقولَ 
الرجُل عند ابتداء الطوافي وة في الرونّقٍ يُسنُ رفعٌ يدَيْه حذُوٌ منكبيه في الابتداءِ كالصلاةٍ» وهو 
شف ونْ وائَنّهبَحتٌ المُحِبٌ الطبري أنه يِب افتتاح الطوافي بالتكبير كالصلاة؛ لأنه ضعيف 
أيضًا بل شاد وإنْ تبعّه بعضهم (وليفل بال الباب) أي هه كما قاله الشارح» وهو واضِحٌ» فإنّ 
الظاهِرٌ أنه يقولّه كالذي قبلهء وهو ماش إذِ الغالِبٌ أن الؤقوفٌ في المطافي مُضِرٌ وعليه فلا يضر 
كوثهما يستغْرِقانٍ أكثرٌ من التي الحجَرٍ والباب؛ لأنّ المُرا هما وما بإزائهما وكذا في كَل ما يأتي 
(اللهمٌ البيث بيئُك) أي الكايل الْواصِلٌ لِغايةٍ الكمالٍ اللائِقٍ به من ب بين البيوت هو بيتك هذا لاغيرُ» 
وكذاما بعده . (والحرم حرّمئُك والأمئ أمئك وهذا) أي مقامٌ [إنراهيمَ كما قاله الجوَيْنيُ وقول ابن 
الصلاح إِنّهِ علط فاش بل يعني نفسه ليس في مله ؛ لان الأولَ نسب ولبق إذ منٍ استحضرٌ أن 
الخليل استعادً مِنَ النارٍ أي بنحو «ولا خرن بوم عرد [الشعراء :۸۷] أوجَبٌ له ذلك مِنّ الخوفي 
والحُشوع والتضَرْعٍ ما لا يوجبٌ له الثاني بعض معشاره على أنه لو لم يرد الآوّلَ لكان كر في هذا 
المحَلّ بخُصوصه عاريًا عن الجكمة (مقامُ العائِذٍ بك مِنّ النار) قِيلٌ : لا عرف هذا ثرا ولا خبرا (وبين 
البمانئينٍ الله آننا في الدنْيا حسنةٌ وفي الآخرةٍ حسنة) فيهما أقوالٌ كل منها عَيّنَ أهمٌ أنواع الحسنةٍ 
عنده» وهو كالتحَكُمٍ فالوجه ان مُراده بالأولى کل حير دوي ير لحب أخرّوي وبلثانية ل سكل 
أخرّويٌ يعلق بالبدَنِ والرّوح . . (وقنا عَذابَ النار) سئده صحبحٌ لكن بِلَفظٍ ربناء ويه عُبرَ في المجموع 
وفي رواية «اللهمٌ ربنا»» وهي أفضلُ ومن لَمّ عَبرَ بها الشافعي يه قي : ولفظ «اللهمٌ) وحدّه كما 
وق في المثن أي والروضة خلاقًا لِمَنْ زَّعَمَ أن عِبارتها كهبارة الشاة ع لم ترد . (ولِيَذْعٌ) تدبا (بما 
شاءً) . من گل عاو جائز له ولغيره» والأفضلٌ الاقتصارٌ على ما يتَعَلَّىُ بالآخرةٍ (ومأثورٌ الذعاء) 
الشايلُ لِلذّكر ؛ لان كلا قد يُطْلَُ وياد به ما يعم الآخرذ في الطوافي بأنواعِه السَابقة» وهو ما ورد عن 
ا رار عن ا ليها ور مسرا الله ی ا ا ا 
)١(‏ [سنده ضعيف] أخرجه : البيهقي في (معرفة السنن والآثار) ۷1/ ١4‏ 7]» من طريق : سعيد بن سالم» عن ابن 


جريج قال : أخبرت أن بعض أصحاب النبي يي قال : .. به نحوه. 
قلت : سنده ضعيف . 


6 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج٠‏ 
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e‏ م 
أَفْضْلُ ين القراءة وى ي فصل من غير مأثوره. وأنْ يَْمُلَ في الأشواط القلاثةٍ الأولّى: أن 


ر سرع شيه ماربا مخطاه وقمشي في الباقيء 


أكثرّها مع بَيانِ سئّدها في الحاشية والحاصِلٌ أنه لم يصح منها عن النبي بي إلا «ربّنا آننا» إلى آخرِه 
«واللهم مني بما ررّفتني وبارك لي فيه واخلّف عَلَيْ كَل غائبة لي منك بځير» ‏ فإن قُلْتَ E‏ 
ماجه برا فيه فضل حَظيم لِمَنْ طاف أسبوعًا ولم يتكلّم فيه إلا سحاد الله والحمد لله ولا له 
إلا الله والله أكبَّرُ ولا حول ولاقو وة إلا بالله العليّ العظيم فلم لم . يتعَرّض الأصحابٌ لِنَدْبٍ هذه 
الكلمات في الطواف ُلْتُ : قد صرّحوا به في قولهم : : ومائور الدّعاءِ أفضلٌ وأشاروا إليه أيضًا بكر 
خا فى هذا لمحت . فإن قُلْتَ : يلرّمُ عليه أنه لا يأتي بشيء مِنّ الأذكار؛ لأنه شَرَط فيه أنْ لا 
يتكلَّمَ في طوافِه بغير تلك الكلمات وهذا مُنافٍ لِكَدْيهم جميعٌ ما مر في محالّه قُلْتُ: لا يلرم عليه 
ذلك» وإنّما الذي يلرم عليه أنه مع تحصيله بتلك الكلمات التي لم يأت فيه بغيرها مفضولٌ بالنسبة لنسبة 
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للإنْيانٍ بالأذكار في محالّها وأفضل مِنّ القراءةٍ ولا محذورٌ في ذلك (أفضل من القراءة) أي الاشتغالٌ 
به أفضلٌ مِنّ الاشتغالٍ بها ولو نحو فل هو اله أحدٌ» [الإخلاص :1] على ما اقتضاه إطلاقهم خلامًا 
لمن فصل ويوج بانها لم حفط عنه يك فیه» وحُفِظ عنه غرُها فدّلٌ على أنه ليس في محَلها بطريق 
E‏ م اكثّفي في تفضيلٍ الاشتغال بغيرها عليها بالنسبةٍ لهذا المحَل 
بخُصوصه بأدنّى م مجح لوروده عن صحابيٌ ولو من طريقٍ ضعيفٍ على ما اقتضاه إطلاقّهم (وهي 
أنضل من غير مأثور)؛ لأنها أفضل اذك وجاء بسكي حسن امن عله زكري عن مساقتي أعطيته انضل 
ما أعطي السَائلِين» 7 ومَضلٌ كلام الله تعالى على سائِرٍ الكلام كمّضلٍ الله تعالى على سائِرٍ حَلْقِه ليه 
(وأنْ يرمُلَ) الذكرٌ الُم في) جميع (الأشواط) لا افيه كراهة الشافعي والأصحاب تسمية المرة ة 
شَوْطًا؛ لأنها كراهةٌ أدّ, ية إذ الشؤط الهلاكُ كما كرة تسميةٌ ما يبح عن المولود ع عَقِيقةٌ لإشعارها 
ا عد وكا قر الع ا والشْط في كلام ابن عَبّاسٍ وغيره 
حيئَئِذٍ لا يحتاجح إلى اختيارٍ المجموع عَدَمَ الكراهة على أنه يوهِمٌ م أن الكراهةً المذَمَتٌُ ولكنّها حلاف 
امار ولیس كذلك لماعَلنت أنهاكراهة يل غب إن لك : يويد كراهةٌ تسمية العِشاءٍ عَتَمَةَ 
شرعًا قُلْتٌ : يُقَرَقْ بأ ذاك فيه تعْييرٌ لآ للفظٍ الشارع بخلافي هذا . (الثلاثة الأول بان يُسرِعَ مشيه مُقاربا 


ُخطاه) بان لا يكون فيه وُثُوبٌ ولاعَدُوٌ مع هر كتمَيّه (ويمشي على هيّئته في الباقي)» وهو الأشواط 


(۱) [سنده حسن] أخرجه : البيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ ۲٤۷‏ ٠]ء‏ من حديث: : ابن عباس تلك 

قلت : سنده حسن . 
(۲) [ضعيف] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ 477 7]» والدارمي في (سنته) [رقم/ 2]7707 وأبو نعيم 
في (الحلية) »]١١7/6[‏ وغيرهم من حديث : أبي سعيد الخدري كه به نحوه. 

قلتُّ: حديث ضعيف . وينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ ه17]. 


م ڪتاب لصخ (bh‏ 


7. TON 
يَخْقَصُ الرَمَلُ بطواف يَعْقئِه سَعْيٌ وفي قولٍ بطوافٍ القُدوم لل فيه: الهم اجَعَلّه‎ 
ل أن يَضْطَِعَ في جميع كَل طوف يَدْمُل فيه‎ 


وكذاؤ O TC‏ ب 
الأ: لا المدأة ولا | 
اشرو رمل المأ و تضطيغ وأن قوب 


ارب لاع وما روا سم ويه قول الرين لما قشل إا باصحاب عورا ست سبع قبل 
فشح مه بسنة ومَتئهم حُمّى يشرب أي فلم يبق لهم طاقةٌ بقتالنا فأمَرَهم وك به لري المُشركين بقاء 
قوّتهم وجَلّدِهم وشرِعٌَ مع روا سه لكر به ما كان المُسِلِمون فيه مِنّ الضعف بِمَكَةٌ ثم نعمة 
ظهورٍ ر الإسلام وإعزازه وتَطهيرٍ مكة و مِنّ المُشركين على مر الأعوام والسّنين' ويرمُلٌ الحاملٌ بمحمولِه 
رن الراك دا ویک ترك ذلك وأضاء الرمَلٍ في الأربعة الأخيرة؛ لأنّ فيه تفويت سُتّتها مِنّ 
الهيّنةٍ (ويخمّصٌ الرمَلُ بطُوافٍ يعقّبُه سعي) مطلوبٌ أرادّه كطوانٍ مُعتَمِرٍ ولو مكَيًا أحرّمٌ مِنَّ الحرّم 
وحاجٌ أو قارِنٌ نَم قبل الوقوفٍ أو بعده وبعد صف اليل ليلةً انحر (وفي قول) يخكَص (بطواف 
القدوم)؛ وان لم يرد السَعيُ عَقِبَه؛ لأنه الذي رمل فيه ل وكان قارنًا في خر أمره وأجاب الأول 
بأنه سعيّ بعده فليس الرمّلُ فيه لِخُصوصٍ القُدوم» ون لم يسع ؛ لأنّ الواقِعَ خلاقه بل لوه أراد 
السّعيّ َيه ولو آرا5 السَعيَ عَقِبَ طوافٍ القُدوم ثم سعى ولم يرمُلْ لم يقضه في طوافي الإفاضةٍ» 
إن لم يسع رمَل فيه ون كان قد رمل في القُدوم» (وليَُلُ فيه) أي الرمَلٍ أو في المحالٌ التي لم يرذ 
لها ذِكرٌ مخصوصٌ على كلام فيه في الحاشية ية (اللهم اجّله) أي ما آنا مُعَلبْسٌ به ون العمّلٍ المصحوب 
بالذنْبٍ والتقصير غالِبًا بل دأِمًا إذ الذنْبُ مقولٌ بالتشكيكِ على غير الكمالٍ كالمغْفِرة (حجا مبرورًا) 
أي سليمًا من مُصاحَبة الإثم» مِنّ اليرٌ وهو الإحسانٌ أو الطاعةٌ ويأتي بهذا ولو في العُمْرة؛ لأنها 
ُسمّى حًا أصغر كما ورد في خبر (ودُبَ)ا أي واجمَل لبي دا (مغفورًا وسعيا مشكورًا» للاباع على 
ما كر الرافعي ويقول في الأربعة الأخيرة أي في تلك المحالٌ رب اغفر وارحم وجاوَز ما تعلَمُ 
إِنّك أت الأعَرٌ الأكرم ] للليع ی ا إلى ر . (وأن يضطي) الذكر المُحَّقُ ولو 
صبيًا في يس لوي مله به (ني جميع حل طول يرمُلُ فيه) أي يُشْرَّحٌ فيه الرمَل؛ وإ لم يرمُل للاتباع 
بسک صحيج وټګژه تر ولو ترک في بعضه أ به في بيه وکنا سی ااضطلبا(في) + 
(الشمي على الصحيح) قياسًا على الطوافٍ . ويُكرّه عله في الصلاة كس الطوافي (وهو) لُه افتعال 
ِنّ الضبّع بإسكانٍ الباء وهو العضّدُ وشرعًا (جعل وسط) بفتح السينِ في الأفصّح (ردائه تحت منكبه 
الأيِمَنِ وطرَكْيه على) منكبه (الأيسر) ويدّعٌ مْكبه الأيمَنّ نّ مكشوقًا كدّابٍ أهلٍ الشطارة المُنايِبٍ لِرّمَلٍ 
هذا إذا كان مُكَجَرُدا إذ الظاهِرٌ فِعلّه للابس ولو بغيرٍ عُذْرٍ (ولا رمل المرأة) ومثلّها الحُنْتَى (ولا 
تضطبغ): إن خلا المنطافٌ؛ لأنهما لا يليعان يهنا كران لهتما بل يحرمان إن قَصَدا التشّبّه 
بالرّجالٍ على الأوجه خلافا لِمَنْ أطْلَقّ الحُرمة وَلِمَنْ أطلَىَ عَدَمَها . (وأنْ يقرْبّ) الذكرٌ مُطْلَقَا حيثٌ لا 
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فالقّدتُ بلا رمل أولى» وان يوالي طوافَةُ. وان يُصَلَيَ بعده ر كتين خَلْفَ المقام» 
/ 2 ت 


ٳيذاءَ ولا تأذي بنحو رَّحمةٍ (مِنَ البيت) 7 بركا به لِشَرَفِهِ ولأنه أيسرٌ إنحو الاستلام لكنْ قال الزعفراني 
الأفضلٌ ن يبعُدَ منه ثلاك مُطواتٍ ليَأمَنَ الطوافّ على الشادّروانٍ لله باعتبار رمه َمَا كان 
فار تطخ تلوت هليه الشراة وكان ترف دون و أن لاد فاا ياي وك امام 
المُحِبّ الطبّريّ جزاه الله حَيْرَا اجتّهَدٌ في تسنيجه وميم ذراعًا وبّقيّ إلى الآَنِ عَمَلاً بقولٍ الأزْرقيَّ 
وصَدْف في ذلك جزءً! حسًا رأيته حه وفي آخره أنه استدتجَ من خبر عائشةً «لولا قومك حديثو عَهْدٍ 
بكفر لِهَدَمْت البيت» الحديت أنه يجو التغْييرٌ فيه لِمَصلّحةٍ ضَروريّةِ أو حاجيّة أو مُستّحسنةٍ» وقد 
ألّْفت في ذلك كتايًا حافِلاً سمّيته المناهِلَ العذّبةً في إصلاح ما وهي مِنّ الكعبة دعا إليه حَبْط جمُع 
جمٌ فيه لما ورَدّتِ المراسيمٌ بعمارة سقّفها سند تسع وخحمسين لما انهاه سدَدمُها من ححرايه (فلو فات 
امل بالقرب لِرّحمةٍ) أو شي صِدْمَ سا (فالرمَل) حيثٌ لم يرج فُرجة على قُربٍ عُرقًا ولم يوذ أو 
تاا بوؤقوفه (مع بُعلِ) لا يرج به عن حاشية المطافٍ للخلافٍ في صِحَةٍ طوافه حيئيِذٍ (أولى)؛ لأنّ ما 
تَعَلْقّ بذات العبادةٍ أفضلٌ مما تعلّقَ بمحلّها كالجماعة بغير المسجدٍ الحرام أولى مِنَّ الانفراد به (إلا. 
أن يخات صف النساء) إذا بد (فالقربُ بلا رمل أولى) ِن المد مع الرمل مُحَاظةٌ على الطهارة» ومن 
نَمّ لو حاف مع القُربٍ أيضًا لمسهنَ كان ترك الرمَلٍ أولى هنا أيضًا بسن لتاركه كالعدرٌ الآني في 
السّعي أن يتحَرّك في مشيه ويرّى أنه لو أمكته أكثرٌ من ذلك لَمَعَلَّء (وأنْ يوالي) عرفًا الذكرٌ وغيره 
(طواقه) اناا وځروجا من حلاف موجيه» ودليلُ عدم رُجويه القياسُ على الوُضوء بجايع ان کاڈ 
منهما عبادةٌ يجوز أن يللها ما ليس منها وسيْعلَمْ َا يأني أو الفصلٍ لذب الموالاة بين الطوافف 
والركعَمَيْنِ وبينهما وبين الاستلام وبينه وبين السّعي ؛ (و) أن (يِصَلَيَ بعده ركعمَينِ) و الأفضلٌ للاتباع 
رواه الشيْخانٍ فِعلّهِما (حَلْفَ المقام) الذي أَنزلَ مِنَ الجئةٍ قوم عليه ُراهيم صلّى الله على بين 
وعليه وسلمَ عند بناء الكعبة مار به وري مَلّها بسحابة على قدرها فكان ب يُقَصّرُ به إلى أن يتناوّلَ 
الآلهَ من إسماعيل ما ثم يُطَوّلُ إلى أن يضعها ثم ب بقيّ مع طول الزمَنِ وكثرة الأعداء ببجَئْبٍ باب 
الكعبة حنى وضع ف بسحا الآ علي الاصع من اهارا في ذلك وأا صلی حل ركعَتّي 
الطواف كرأ واد وا من لای بتر مُصَلٌ © البرة :»11 كما َم يتعَلنُ بالصفا والمشعرٍ الحرام عند 
وُصوله إلبهما إعلاما للأمٍَ بشَرَفِهاء > وإحیاء لذِكر إبْراهِيمَ كما أحيا ذ ره بگما ضادت على | إبْراهيم في 
کل صلاق؛ ؛ لان الاب الرحيم الداعي ببعثة يا في هذه الم لهدايتهم وتكميلهم» والمُراة 
بحَلْفِه كل ما يصِدُقُ عليه ذلك عُركًا وحَدّتَ الان في السَقّفٍ حَلْمَه زينةٌ عَظيمة بذَهَبٍ وغيره فيتبغي 


e (1)‏ : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 5؟١]2‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۳۳۳]» وغيرهما 
من حديث : عائشة ميا ها به نحوه . 
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يقرا في الأولّى َل يا يها الكافرونٌ» وفي القانية الإخلاص» ويَجْهَر ليلا وفي قول تَجبُ 


الموالاة اللا 
ا ج ا ي ا ج ل ا ل ل ا دك 
َم الصلاة تحكها ويليه في الفضل دال الكمبة فتَحتٌ الميزاب فبقيّة فقي الجر فالحطيمٌ فوجه الكعبةٍ 
فبين اليمانيين كر N‏ 


الإسنويٌ في داخلي الكعبة ردوه بان مهما حل المقام هو الات عنه فلل وينه لا حلاف بين الأب 
في أفضليّة ذلك بل قال الثوري ولا يجورٌفِعلّهما إلا حَْمَهِ ومالِكٌ أن أداكهما يحص به ورد أيضًا 
بكصريجهم بأنّ النافلةً في البيت أفضلٌ منها بالكعبة للاتباع . (يقرأ) ندْيَا (في الأولى) بعد الفاتحةٍ تحة فل 
ييا الْحكفْرونَ4 [الكانرون ٠:‏ (وفي الثانية) بعدها أيضًا (الإخلاص) للاتباع رواه مُسِلِمٌ (ويجهرٌ) ولو 
ل إلى طلوع الشمْسٍ ولا بُعارضه خلاقا لِمَنْ ظَنْه قولّهم يسن التوسط 
فِلةٍ الليْلٍ بين الجهر والإسرار؛ لأنّ مله في النافلةٍ المُطْلَقَةٍ ولو واها مع ما سن الإسرارٌ فيه 
0 حمل تَذْبُ الجهر ُراعاة لها مها بالخلا الشهير في وُجوبها والس مُراعاة 
ِلراتبة؛ لأنها أفضل منها كما صرّحوا به وهذا أقرَبُ ثم رأيت بعضّهم بَحَتَ أنه بوط بين الإسرارٍ 
والجهر مُراعاةً للصَّلائَيْنِ وفيه نَظَرٌّ؛ لأنَّ التوّسّط بينهما بِمَرضٍ تصّوّرِه وأنه واسطةٌ بينهما ليس فيه 
مُراعاةً وادةٍ منهما على أنهم لم يقولوا به إلا في النافلة المُطلّقةٍكما تفرد (وفي قولٍ تب الموالاة) 
بين أشوايله وبعضها (والصلاة) عَقِبَ الطوافٍ الفرض وكذا النقّل عند جنم ؛ لأنه َك آتى هما وقال 
انوا تي منايسككُم»”" وجوه أن ذلك لايكفي في الوُجوب؛ والالَوَجَتَ جميعٌ السّئَنِ بل لا بد 
من عَم دل على النذبُ» وقد ول عليه في الموالاقما مر وفي الصلاة الخبرٌ المشهورٌ «هل عَلَيّ 
غيرُها قال لا إلا أن تطوعٌ»”" ومحل الخلافٍ في تفريت كثيرٍ بان بعْلِبَ على الظنٌ أنه اضرب عن 
الطوافي بلا عُذْرٍ ومنه إقامةٌ جماعة مكتوبةٍ وقَوْتُ جنازة راتبة لا عل جنازة ومكتوبة انّسمَ وقثهاء 
وهو فرض فيُكرّه قطمه على الأرّلٍ تسقطُ بغيرها أي ثم إنْ نويت أَنِيبَ عليها وإلا سقط الطلّبٌُ فقط 
نظيرٌ ما مر في ت تحيّة المسجدٍ ونحوها واستُشكلٌ هذا بقولهم لا سقط طلا ما دام حًا وأجِيب بأل 
مله إذا تفاها عند نعل غيرها ويأنهم صرّحوا بأنّ الاحتياط أن يُصَليها بعد فعل الفريضة والأفضلٌ 
ِن طاق أساب عله عَِبَ كل ويليه ما لو انرما إلى ما بعد الكُلُ نم صلی لكل ركعتينٍ ويليه ما لو 
اقتصّرٌ على ركمََنٍ لكل وعلى الثاني يِب تعدُدها بعَدَّدِ الأسابيع» والقيامُ فيها ويتوَقَفٌ العلل 
عليها على وجو الأصح خلاقه ويصحٌ السَعي قبلها اتُفاًا. 
(فرع) من سكي الطواك السَكينةٌ والوقارٌ وعَدَّمٌ الكلام إلا في خَيْرٍ كتعليم اهل برف إن كل 
وسجدة الثّلاوةٍ.لا الشكر على الأوجه؛ . لأنه صلاةٌ» وهي تحرُمٌ فيها ولا ْلَب فيما يُشهُها وفع 


م.ايله 


)1( [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۲۹۷]» وغيره من حديث : جابر سيه به نحوه .. 
(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


لابه .ب سس لا تحفة الحتاج بثرح النهاج جه 
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ولول الحلال تعر ما ما وطافٌ به محسب للمخمولٍ» وكذا لو حَمَلّه مُحْرِمٌ قد طافٌ عن 


نفسسه) ولا فالأْصَح أنه إن قَضْدَّه للمخمول قله وإنْ قَصَدَّه لنفسِه أو لهما قللحامل فَنَظْ. 
يبيب يب ا 


الَيْنٍ في الدّعاءِ كما في الخصالٍ ومنه مع تشبيههم الطواق بالصلاة 5 في كثير من واجباته وسَئيه 
الظاهرة في أنه يسن ويُكرّه فيه كل ما يُتَصَوَّرُ من سَُنِ الصلاة ومكروهاتها يُؤْحَدُ أن الس في يدي 
الطِائِفٍ إن دعا رهما وإلا فجَمَلّهما تحت صذره بكيفيتهِما نَم وأفتّى بعضهم بأنّ الطوافٌ بعد 
البح أفضلٌ مِنَ الجُلوس ذاكرًا إلى طلوع الشمْسٍ وصَّلاةٌ ركعميْنٍ وفيه نََرٌ ظاهِرٌ بل الصوابٌ أنّ 
هذا الغا نيّ أفضلّ ؛ لأنه صم في الأخبار أن لِفاعِلِهِ نَوابَ ححةٍ وحْمْرةٍ تامّيْنِ ولم يرذ في الطوافٍ في 
الأحاديث الصحيحة ما يُقَارِبُ ذلك ولأنْ بعض الأَئِمَةٍ َة كر الطوافٌ بعد الصّبْح ولم يكرّه أحدٌ تلك 
الجلسة بل أ جمَعوا على نَدبها وتَظيم فضلهاء والاشتغال بِالعُمْرةٍ أفضلٌ منه بالطوافٍ على المُعتَمَدٍ 
إذا استوى زَّمانهما كما مرّ والؤقوفٌ أفضل منه على الأوجه لِخبرٍ «الحجٌ عَرَفة أي مُعظَمُه كما قالوه 
ورقف صِحَةٍ الحجٌ عليه ولأنه جاء فيه من حقائت القُرَبٍ وعُموم المغفرة وسعة الإحسانٍ ما لم برذ 
في الطوافي واغتفارٌ الصارف فيه مما يدل على أفضليته؛ لأنه ميم الهناية بحصوله رفقًا بالناس 
ة قضاءِ الح لا لكونه ثُربةً غير ممق بل عَدَمُ استقلاله مما يدل ذلك أيضًا ؛ لأنه لِعِرّته لا 
يوجد إلا مه لا مُقَومَا للج الذي هو من أفضلٍ العبادات بل هو أفضلّها عند جماعة فاندَقَعَ ادعاء أفضليَةَ 
لواف معلا ومن حبك بول على شرو الصلاة روط اللو د الك 
(ولو حمل الحلالٌ) واحدًا كان أو أكثر ولو مُحِنًا(مُحرِما) لم يطف عن نفه ولو صغيرًا لم يُمَيْ 
لكن إنْ كان حايلّه الولي أو مأذوئّه المُتَطهُرَ أيضًا لِتَوَكْفٍ ب صخة طوافه على مباشر ة الوالي أو مأذونه 
واجدًا أو أكثرٌ (وطاف به سب للمحمول) إن دل وقثُ طوافه ووٌجَدّتٍ الشُروطٌ السَابقةٌ فيه وواه 
الحايلٌ له أو أطلّقٌ ولم يصرفه المحمولٌ عن نفسه؛ لأنه حيئيِذٍ كراكب بَهِيمةٍ بخلافي ما إذا ُد شرط 
من ذلك كما لو نواه إنفسه أو لهما فلا َع له وقد يقَعُ للخال إن ُد فيه شرطه (وكذا لو حمّله) أي 
الْمُحَرِمٌ الواحِدٌ أو المُتعَدَّدُ (مُحَرِمٌ) كذلك (قد طاف عن نفسه) ما تضّمِّته إحرامّه من طوافٍ قُدوم أو 
رُكنٍ أو لم يدل وقتُ طوافه؛ لأنه ينيز كالحلالِ فيأتي فيه جميعٌ ما مر في الحلا (وإلا) يكن 
الحرم الحايل قد طاق عن نفسه وقد َل وقثُ طوافه (فالأصح أنه) أي الشان أو الحايل (إن 
قَصَدَه للمَحمولِ فله) أي المحمولٍ يكونٌ الطوافٌ خاصّةٌ حيثٌ لم يصرفه عن نفسه ويكونٌ الحامل 
كلذ لأن قرط الطرات أذ لا يعبر نه لخرافيي آخرَ (وإِنْ قَصَدَه) جميعه (لنفسِه أو لهما) أو أطلَقّ أو 
فة كل ليه أو مده الشاب وقصد تسد أحدُهما نفسه والآخرٌ المحمولٌ على الأوجه (فللحايل) 
يكونٌُ (فقط)؛ لأنه لم يصرفه عن نفسه وطواقه لا يحتاح لبو ونارّحَ الإسنويٌ في قولهما ألما بما 
بالَعٌ الأذرّعيٌ في توهيمه فيه حتى قال إِنّه مع كونه ثقة كثيرٌ الوم في النقْلٍ والفهم > وإنّ الحايل له 
على نحو ذلك النزاع مع التساملٍ حب التُليطٍ واه ولا یری جل ن أذ نط نه :ذلك لكك 


كتاب الحج؟ه ل ب ” ب ب ” ”ب hh‏ 
ج س ص س هه ص س2 ص د ج 


شكلم الحجر بعد الطوافٍ وصّلاتِه ثم يحرج من باب الصّفا للشغي» وشّوْطه أن ب 


الجزاء من شس العمل كما دين دان ويأتي ذلك التفصيل في السّعي بناء على المُعكَمَاِ أنه يشرط 
فيه قفد الصارفٍ كالطوافٍ وخرج بِحَمَلَ ما لو جدّبَ ما هو عليه كَكَُبةٍ أو سفينةٍ» فاته لا تعلّقَ لكل 
بطَوْفٍ الآخرٍ لكنْ حك جِرَّيانُ تلك الأحكام هنا أيضًاء وله وجه نعم إن َصَدَ الجاؤبٌ المشيّ 
لأجُلٍ الجذْب بَطْلَ طوائه؛ لأنه صرّكّه ولحاي مُحدِث أو نحوه كالبهيمةٍ فلا أنَرَ ينه : 
(فصل) يي واجبات الشعي وكثير من سُنَنِه 

١‏ سی له بعد ركعي الطوافي (أن) يأني رَّمْرَمَ فيشرَبُ منه ويصّبُ على رأسه للاباع كما حرّرته 
في الحاشية ت ثم (يسمَلِم) تدبا القادرٌ الذكرٌ وغيره بشرطه (الحجرَ بعد الطوافٍ وصّلاته) وهاه رمرم 
يبه ويضع جبهَته عليه على الكيفية السَايقة إتعوة عليه برك استلايه في بقية؟ نُسکه» فان عجر فعلّ 
ما مر وأفِهَمَ كلامُه أنه لا يأتي المُلْئَرَمَ ولا الميزابَ قبل صلاة الركعَئَيْنِ ولا بعدهماء وهو كذلك 
مُبادَرةً لعي وعَدَم وُرودِهء ومُخالفة المإوّرديّ وغيره في ذلك شادةٌ كما في المجموع قال لِمُخْالمته 
للأحاديث الصحيحةٍ ثم صرَّبٌ ما هو المذمبُ بُ أنه لا يشتَخِلٌ عَقِبَ الركعَتينٍ | إلا بالاستلام ثم الخُروج 
إلى الصفا لكن يُعَكرُ عليه ما صح أنه لما فرع من طوافه قبل لحر وضع يده عليه ومسح بها 
وجهه»› وأنه لما فرَعٌ من صلاته عاد إلى الحججَر ثم ذَهَبَ إلى رمرم فشَرِبَ منها وصّبٌ منها على راه 
ٹم رجع فاستلمَ الرّكنَ ثم رجع | إلى الصفا فقال «أبدَأ بما بدأ الله په» ‏ قال الزر ركشي فيتبغي فعل ذلك 
کله اه وفي حديثٍ ضعيفي ما يدل على لذب إثيانِ المُلَرَم؛ وهو يُعمَلُ به في الفضَائِلٍ خلاقًا 
لِمَنْ رکه بأنه ضعيفٌ وعليه فيئيَخي حمل على ما إذا لم يكن هناك سعيّ لکن ينبغي أن يكون بعد 
الركعَئَيْنِ لِتَصريجهم بان الأكمّلٌ فيهما أن يكونا عَقِبَ عَقِبَ الطوافٍ (ثم يخرُجٌ من باب الصفا للسّعي) 
للاتباع رواه مُسلِمء وهو أعني السَعِيَ ركن كما 121111101117 
إن الله سُبْحائه كتب عليكم السَعي» 7" (و شرطه) ليح عن الکن (أن ببا) في الأولى وما بعدها من 
الأوتارٍ (بالصفا)ء وهو بالقصر طرف جل أبي م قبيس وشهْرَنُه تَعُني عن تحديده» وهو أفضل مِنَّ 
المروة كما يته في الحاشية ويبداً في الثانية وما بعدها من الأشفاع بالمروة والآنَ عليها عقدٌ واسِعٌ 
)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث طويل أخرجه: فسلم في (صحيحه) [رقم/ ۰]۱۲۱۸ وغيره من حدیث : 
جابر کا 
() [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [7/ 147١‏ وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ 217775 والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) /٤[‏ ۷۹]ء وغيرهم من حديث: حبيبة بنت أبي تجراة سا . 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]1٠١175‏ 


مإبمة ب ا المت تبت ا لسسسست 9( تحفة المحتاج بشرح المنهاج )1 


o£ ٤ ساي ا‎ 2 3 1 ١ 
وان يَسْعَى سَبَعَاء ذهابّه من الصّفا إلى المؤوة مر وعَؤدُه منها إليه؛ أخرىء وأن يَسْعَى بعد‎ 


ر طُوافٍ ذكن أو هُدوم بحَيْتُ لا يلل بينهما الؤقوفٌ بعرفة 


عَلامةٌ على أوَّلِها فلو : ترك خايسة مثلاً جِعَلَ السَابِعةَ خامسةً» وآتى بسادسةٍ وسابعةٍ وذلك لِما صح 
«أنه بدأ به أي وحَنَمَ بالمروة» كما يأتي وقال «ابدّءوا بما بدأ الله په . (وأنْ يسعى سبعًا) ييا 
فان شك فكما مر في الطواف (ذْهابه ِن الصفا إلى المروة مر وحَدُه منها إليه مره أخرَى)؛ لأنه لا 
بدأ بالصفا وعم بالمروق» رواه مُسلِمٌ فاندُعَ قول جمْع أنهما مر إذْيلرّمُهم | ثم بالصفا ومن نَم لم 
يُسنّ رعايةٌ خلافهم لِشُذوذه ويب استيعابُ المسافةٍ في كَل بان يُلْصَّقّ عَقِبّه أوعَقِبَ أو حافِرٌ 
مركويه باصل ما يذْعَبٌ منه وراس إصبع رجلیه أو جل أو حار مركويه بما يذْعَبُ إليه وبعض درج 
الفا تُحَدَثُ اسقط فيه بالؤفي عى بقن صوله للدر القديم كذا قاله الصف وغيزه اقول :. 
التأنيث) كذا بأصلٍ الشيخ كار كان تدك بحطهء وهو سبق فلم عن التذكير . اه من هاومش : لحمل 
على أنّ هذا باعتبار رَمَنْهم وأمًا الآنّ فليس فيه شيخ مُحدَتٌ لِكُلوٌ الأرض حتى غَطْتْ درّجاتٍ كثيرةً» 
(وأن يسعى بعد طواف رُكنٍ أو ُدوم)؛ لأنه الوارد عنه وك بل كي فيه الإجماعٌ فلا يجوز بعد 
طواف نكل کان احرع من یک بشع نها م تقل بطوافٍ وراد السّعيّ بعده كما في المجموع وقول 
جنم بجوازه حيو حيئَيِذٍ ضعيفٌ كقولٍ الأذرّعيّ في توّسّطِه الذي يتن ل يبد العقيك أن رای ملعا 
شه بعد كل طوافٍ صحيح با وصفی کان لا بعد طواف وداع بل لا صر وَرُ كما قالاه وقوغه 
بعده؛ لأنه لا يُسمٌّى طواق وداع إلا إنْ كان بعد الإثيانٍ بجّميع المناسكِ ومن كَمٌ لو بقيّ عليه شي 
منها جار له الحُروجٌ من مک بلا وداع لِعَدَم تصَوّرِه في حه حيَيٍِ وتَصَوُرُه فيمَنْ أحرّمَ بج من مكة 
ثم أرادَ حرو جا قبل الؤقوفٍ؛ لأنه يُسنُ له طوافٌ الوداع لا نظر إليه ؛ لان كلامهما كما قاله الأذرَعيُ 
في طوافٍ الوداع المشروع بعد فراغ المناسكِ لا في كَل وداع وقول جنع في هذه الصّورة أن له 
السّعيّ بعده إذا عاد ضعيفٌ كما في المجموع وإذا أراد السَعيَ بعد طوافي القّدوم . كما هو الأفضلٌ ؛ 
لأنه الذي صح عنه يك لم تلرّئْه الموالاةٌ بينهما بل له تأخيره؛ وإنْ طالّ لكنْ (بحيتٌُ لا يحلل 
بينهما) أي السعي وطواف القُدوم (الؤقوفٌ بِعرَفة)؛ لأنه يقطعٌ تبعيّته للقُدوم قبله فيلْرّمُه تأخيرُه إلى ما 
بعد طوافي الإفاضة . 
(تنبيه) أحرّمٌ م بالحجٌّ من مك ثم خرج ثم عاد لها قبل الؤقوفٍ فل يسن له طواف القُدوم نظَرًا 
ِدُخولِه أو لا َظرًا لِعَدَم انقطاع يسبت عنها أو يعر بين أن ينوي العو إليها قبل الوَُوف أو لا كل 
حتفل رارقل بالف لو يذ إلا أن إطلاتهم تلت لاال اا لما إذا قا ق عازمًا على العودٍ 
ثم عاد يُوَيْدٌ الأوّلَ ثم رأيث في كلام المُحِبٌّ الطبريّ ما يُصَرٌ 7 رح بالأوّلِ يعرف بينه وبين عَدَمٍ وُجوب 
طراق الود على التخارع المذكور بان غراف الوداع زلما يكوك بعد درا الايد كلواء ولا كذلك 
طوافٌ المدوم وعليه فیجزئ السَعيُ بعده ويُفَرّقُ بينه وبين مَنْ عاد لِمَكَةَ بعد الؤقوفٍ وقبل صف 


لا كاب الج م 
و 


1 0 
ومن سی يعد قدوم لم يعدم وشحب أن ير على الصَفا والمؤوة قدرَ قامق, اذا رَقَى 
قال: الله اكير الله أ كبر الله اكير وله الحمد الله أكبر على ما هّدانا والحمد لِلّه على ما 
أولاناء لا إِلّه إلا الله و حه لا سَريك له له المُلّكُ وله الحمدُ بُحيى ويُمِيتُ بيده الخيد 


2-00 قدي ثم عو بما شاء ديا ودُنيا. قُلْت: ويُعيدُ الد كر والدّعاء ثانا 


الیل ناله س له ادوم ولا يزه الشعن حيتي بان السَعيَ POINTE‏ 
بعد طوافي الإفاضة . 

(ومَنْ سى بعد) طوافٍ (قدوم ولم يُهِذه) أي لم يُنْدّبْ له إعادنه بعد طوائ الإفاضة بل يُكرّه؛ 
«لأنه يك وأصحابّه لم یسعَوا إلا بعد طواف القُدوم؛ رواه مُسلِم ومن كم لم يسن للقارِنٍ رعايةُ لاف 
موجبها ومر وُجويُها على مَنْ كمّلَ قبل فوات الوقوفٍ (ويُستَحَبُ) لِلذَّكرِ (آنْ يرّى على الصفا والمروة 
قدر قامة) للاتبا فبهما رواه مس الي الآنّ بالمروة تعر لكن بآجرها 5ة فلغي ژقيها مَل 
بالوارِدٍ ما مکی أمّا المرأةٌ والحُنْتَى فلا يسن لهما ر رقي ولو في خََلُوةِ على الأوجه الذي اقتضاه 
إطلائهم خلا للإسنوي ومن تبه اللهع إلا إن كنا يما في قا لول لقي سق لهما حبكل على 
الأوجه احتياطًا (فإذا رقي) بكسر القافٍ الذكرُ وغيرُه واشتراط الرُّقيّ ليس قَيْدًا في نَدْبٍ ما بعده ذه 
لِغيرٍ الراقي أيضًا بل في حيازة الأفضل لا غيرٌ استقْبَلَ ثم (قال الله أكبّرُ الله أكبّرُ الله أكبّرُ ولله 
الحمدُ الله أكبّرٌ على ما هدانا والحمدٌ لله على ما أولانا لا إل إلا الله وحدّه لا شزيك له له المُلْكُ وله 
الحمدٌ بُحيي ويُميتٌُ بِيَدِه) أي د َذْرّته وقوّته (الخيرٌء وهو على کل شيءٍ قُدِيرً) للائباع رواه مُسلِمٌ إلا 
اُحبي و ويُميتٌ0 27 فالنسا ئي بسنَدٍ صحيح وإلا ديه الخيرٌ» فذّكرّه الشافعي قيل ولم يرد زاد منك 
بعد كدير «لا إِلَهَ إلا لله وحده الجر وعده صر عبده وعم الأحزاب وحده' (ثم يدعو بما شاء دين ونيا 
قُلْتُ : وميد الكر والُعاء ثانا وثالقًا والله أعلم) لما في خبر مُسلِم «بعدما كر ثم دعا بين ذلك قال 
هذا ثلاث مرّاتٍ» وبحت الأذرّعيٌ أن الدّعاء بأمر الذنيا باح فقط كما في الصلاة (وأنْ) يكون ماشيًا 
وحافيًا إِنْ أمِنَ تنجُس رِجليه وسهلَ عليه ومُتَطْهُرًا ومستورًا والأفضلٌ : نري خلوٌ المسقى أي لا د 
فانَتِ الموالاةٌ بينه وبين ن الطوافٍ كما هو ظاهِرٌ للخلافٍ في وُجوبها وقياسه نَذْبٌ رار لمعاف 
حيتٌ لم يُؤْمَر بالمُبائَرةٍ به ولا يُكرّه الرُكوبٌُ اتّفاَا على ما في المجموع لكنْ روى التّريذيٰ عن 
الشافعيّ كرامَئّه إلا لِعُذْرٍ ويُوَيّدُه أن جمْعًا مُجَْهِدِين قائلون بامتناعه غير عُذْرِ إلا أن يُجابٌ بأنهم 
افوا ما صحٌ «أنه يل ركب فيه؛ وان يوالي بين مرّاته بل يُكرّه الوقوفٌ فيه لِحَديثِ أو غيره وبينه 
وبين الطوافٍ ومر أنه يضر صرقُه كالطوافٍ لكنْ لا بُ يُشتَرَطُ له كيْفيَةٌ مثلّه ؛ لأنّ القصد هنا قطعٌ المسافة 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


مزه ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج)ه 


مشي اول الشغي وآخجره: ويغدو في الوسَطِء ومَوْضِعٌ النَؤعَيْنٍ مَغروف. 


2 ره 8ر سے 5 ك و 
يُسْتَحَبٌ للإمام أو ملصوبه أن يَحْطْبَ بمَكة في سابع ذي الحِجةٍ بعد صَلاةٍ الظهر خطبة 
فده بارهم فيها بالعُدرٌ إلى متى» 


وان (بنشي اول المي وآخِرَه) على هيئته هيّكته (و) أن (يعدوا الذكرٌ) لا غيرٌه مُطْلَمَا عَدْوَا شَديدًا طاقتّه 
حيثٌ لا تأذي ولا إيذاءً قاصِدًا ا انحو المُسابقة (في الوسط) للاباع فبهما روا سم يحو 
الراب دابّته والمُرادُ بالوسط هنا الأمرُ التقريبي إذْ محل العذو أة قرّبُ إلى الصفا منه إلى المروة 
يكير (وموشغ النؤعين) أي المشي زالحذر (ممروف) فموضيغ العثر قبل اليل الاخضر يركن 
المسجيد عدت نوا ار بِسِئَةٍ أذرُع إلى أنْ وَس الميلينِ الأخحضر يْنِ أحدهما بجدار دار 
العباس ييه وهي الان باط منسوبٌ إليه والآخرُ دار المسجدٍ وما عدا ذلك محل المشي . 
(فصل ف الؤقوفِ بعزفة) وبعض مُقَدّماته وتوابعه. 
(يُستَحَبُ للإمام) إذا حضّرٌ الحج (أو منصوبه) لإقامةٍ الحج ود نُصبّه واجبٌ على الإمام (أنْ يخطبٌ 
بِمَكَةَ) وكوثها عند الكعبة أو ببابها حيثٌ لا مر أفضل قال الماوّردي مُحرمًا واستفرَبه في المجموع 
0 نه مُحتَمَلٌ أي : ومن َم كان العمل عليه ويفتتحها المُحرِمُ بالتلبية وغيرٌه بالتكبير 
بَحَتَ المُحِبٌ الطبرى ي أن مَنْ توَجُهوا لِعَرَفةَ قبل دُخولٍ مكَةَ يُسِنُ لهم ذلك عَرِيبٌ (في سابع ذي 
الججة) ومست يوم الزية؛ لأنهم كانو ربنون فيه هواوجهم (بعد صلا الهر) أ لمجم ويظهدُ 
تقييدٌ تَذبها بأداء فِعلٍ الظهر فتفوتٌ بقُوات أدائها؛ لأ المدار في الوبادات على الاتّباع ما أمكنّ» 
وهو يك لم يفعَلّها إلا بعد أداء الظّهْرٍ فلا تُفَعَلُ فيما بعد ذلك (حُطَبةٌ فردة يأمرُ ر فيها) المُتَمَتّعين 
والمكيّين بطوافٍ الوداع بعد إحرايهم وقبل حروجهم؛ لأنه مندوبٌ لهم لِتَوَجُهِهم لابتداءِ النْسْكِ 
دون المُفردين والقارنين لِتَوَجُهِهِم لإثمايه جميع الحُجاجٍ (بالمُدرٌ) أي a E E‏ 
ويُسمّى يومَ التروية؛ لأنهم كانوا يترود الماء فيه لِقِّته إذ ذاك بتلك الأماكنٍ (إلى مِئى) بحيتٌ 
يكونون بها أوَّلَ الزوالٍ وما وقح لهما في موضع آخرَ أن السَيْرَ بعد الزوالِ ضعيفٌ وعلى الأول 
يُستَذْنّى مَنْ تلرّمُهِ الجمْعة كحاجٌ انه طَعّ سفَّرٌُه إذا كأن الثامِنُ الجُمُعةَ فلا يجوز له الخُروج بعد الفجر 
إلآ إن دواد افكت 2 بين . 
(ننبيه) مرّ وُجوبٌ صؤم الاستسقاء بأمر الإمام أو منْصوبه وقياسه وُجوبُ مايأْمُرُ به أحدّهما هنا 
بجايع أنه مسنونٌ أمَرَ به فيهما وقد يُمَرَقُ بأل في الصوم نَم عَوْدَ مصلّحةٍ عامّةٍ على المُسلِمين؛ لأنه 
قد يکود السَبَبَ في الغيث بخلافه هنا نعم م ركم ما يُعلَمٌ منه أنّ ما فيه مصلّحةٌ عامَةٌ يصيرٌ بأمره 
واجبًا باطًِا أيضًا بخلافٍ ما ليس فيه تلك المصلّحةٌ لا يجبُ إلا ظاهِرًا فقط فكذا يُقَالُ هنا لا يجب 


ملإكتاب االخج اه نبب بي 096,7 


2 TT ile 7 0 0 1 1 1 ١ 
ويُعَلمُهم ما أمامَهم من المناسك» ويَخرْجٌ بهم من الغدٍ إلى مئى ويبيتون بها فإذا طلعت‎ 
الشمش قَصَدوا عَرَفانًا.‎ 


2 ءء 4ه ا ا ا 0 7 u‏ ع 
قلت: ولا يَڏخلوتها بل يُقيمون بتمرة بقؤب عَرَفاتِ حتّى تزول الشمسٌء والله أاغلم 


إلا ظاهرًا ومر َم أيضًا ما يُعلَمُ منه أنّ رلاية القضاء تشمَّلُ ذلك وحيئئِذٍ فل الخطيبٌ الذي ولأه 
الإمامٌ الخطابة لا غيرٌ كذلك» أو ي مرق نُ بأل من شَأنِ القضاء ء النظرٌ في المصالِح العامة بخلافي 
الخطابة . 
ولمهم) في هذه الخ (ما اماتهم هی المناييك) لها كما أذاده كلامه كغيره وص عليه في 
الإملاءء وهو الأكمّل ترسح في أذهانهم بإعادتها في الخطبٍ الاتية ولألّ كثيرًا منهم قد لا يحضرٌ 
فيما بعدها لكثرة أشغالهم . أو إلى الحُطْبةٍ الأخرَى كما صرّحَ به الرافعي وغيره قل : وهذا هو 
الأكمّلٌ لأنّ المسائِلَ العلميّةٌ كُلّما قَلّتْ حُفِظَتْ وصّبطْتْ ويره حبر البيوّقيّ بسكل جير (كان بلا إذا 
كان قبل يو التروية بجوم خطت اناس رارم اك ٠‏ الع لاف فيه دیل ما ا 
وأفهمٌ قوله ما أمامهم أنه لا يتعرٌ عَرَض لما قبل الخُطْبةٍ التي هو فيها ولو قيل : ينبغي التعَرّض له أيضًا 
لیعرگه» أو يكره مَنْ اَل به به لم يعد . (و) أنْ (يخرّجَ بهم) في غير يوم الجُمُعةٍ وفيه | لم تلرّئهم 
وإلا فقبل الفجر ما لم تتعَطلٍ الجُمُعةُ بمَةً (من) . بعد صلاة صب (فَيٍ) والأفضل ضُحَى للاتباع 
(إلى ئى و) يُستَحَبٌ للحُجًاج كُلّهِم أنْ (يبيتوا بها) وآن يُصَلّوا بها العصرَبْنِ والوشاءينِ والصّبْحَ 
للاتباع رواه مُسلِمٌ والأولى صلاتها بمسجدٍ الخيْفٍ والتُرولَ بِمَئِْلِهِ وك أو ریب منهء وهو بين 
منْحَرِه وقِبْلةِ مسد الخيفٍء وهو إليها أقرّبُ (فإذا طلَّعَتِ الششمْسٌ) أي : أ* شرق على تَبير» وهو 
المْطِلُ على مسد الخيْف قاله المُصَنْفُ وغيرُه ون اعمرَضّه المُحِبٌ الطبري وقال بل هو مُقابله 
الذي على يسار اذاهب لِعَرَفة ويجمع بان كلا يُسمّى بذلك ومع تسليجه المُراد الأول ايشا (أصدوا 
عَرَفاتٍ) من طريتي ضَبٌ وكأنه الذي ينعَطِفٌ عن اليمين قُربَ المشعَرٍ الحرام مُكهرين ل لِلَلبيةٍ والذّكر 
وما حدّتٌ الآنَ من مبيت أكثر الناس هذه اليل بعَرَفةَ بذعةٌ قبيحةٌ اللهمٌ | الا يات »ار 
١‏ لس ل م TT‏ 
مَنْ أظلَّقَ نَدْبَ المبيت بها عند الشكُ فقد تسامّلَ | إِذْ كيف نرك السّنةُ وحَيجه مجر دير 
لط ماعا فالوجه تقد بم كرت قك:) وإذا ساروا من وی بعد الشْح إلى إلى عرفا فالس لهم 
أنهم (لا يدخُلوئها بل يُقيمون بكمرة)؛ وهي بفتح فكسر ويفتح» أو کسر فسُکون محل معروفٌ كم 
(بقُرب عَرَفاتِ حتى تزولَ الشمسٌ والله أعلمٌ) للاتباع رواه مُسِلِم ويْسنٌ العُسِلُ بها للوقوفٍ كما مرّ مع 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: ابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ ١۲۷۹]ء‏ والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) /١1[‏ 
77ء والبيهقي في (السنن الكبرى) /١[‏ ١١١]ء‏ وغيرهم من حديث : ابن عمر كله . 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]٤۷۷٤‏ 


مط ع كب هل تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


ل١‏ ِ7 
شرع او عد تك ف يد لي رقا الا e‏ ويَقِفوا بعَرَفة 


ر إلى العُروب» كرو الله تعالى ويدڏعوه وه و 


بَانٍ وقته (ثم) عَقِبَ الزوالٍ يذْمَبُ إلى مسجد إبراهيم ا خلاقا لِمَنْ نارّعَ في هذه النسبة َعَم أنه 
منسوبٌ لإبراهيمَ أحدٍ أمَراءِ بني العبّاسٍ المنسوب إليه بابٌ إبُراهيمَ بالمسحدٍ الحرام وصَدَّرٌ من عَرَنة 
بصم وله وبالنَونٍ وآخِرٌه من عَرَفةٌ وبينه وبين الحرّم نحو ألفٍ راع . و(يخطبٌ الإمامٌ بعد الزوال) 
OT‏ 
رد ضُهم على إكثارٍ ما يأتي في عَرَفةَ ثم يجلِس بقدرٍ سورة الإخلاص فإذا قم للحُطبة الثانية أخَلّ 
الو ني الان لا الإقامة على اتك ويه بيت برها مع فر الأذان ولم ينر َيه 
سماعها؛ لأ القصد بها مُجَرَد الذّعاء وللمُبارة إلى الُساع وقت الوقوفٍ (ثم) يُقِيمٌ و (يُصَلي بالناس) 
الذين يجو لهم القصرٌ وهم الآنَ قليلون جدً د أكثرٌ الحجيج يدلو مكَةٌ قبل الوقوفٍ بدونِ أربعةٍ 
أيام كوامل بنيّة إقامةٍ فوق أربعة أيام بها بعده وقد مرّ في باپ صلاة المُسافر بيان أنّ سرهم هل ينقَطِمُ 
بذلّك؛ أو لا (الظَهِرَ والعصرً) قَصرًّا و (جمْعًا) للاتّباع روا مُسلِمٌ ويسر بالقراءة وهذا الجمْعُ بسب 
السفر لا النْمْكِ على الأصحٌ فلا يجوز لِمَنْ لا يجوز له القصرٌ ويْسنُ للإمام | إعلامُهم بقولِه بعد 
سلامه أتمّوا ولا تجُمَعواء فإنًا قوم سفرٌ وقي حُطْبتانِ مشروعَتانِ إحداهما يوم النحر والأخرّى الله 
بوّى والأربعةٌ ُرادى وبعد صلاة الظّهْرِ | إلا التي بِتَمِرةَ وإذا فرّغوا مِنَ الصلاةٍ خاو اد انرو ال 
عَرَفة (و) أن (یقفوا) بها (إلى) تكاملٍ (القُروبٍ) للاباع وروجا من خلا مَنْ أوجَبَ الجمْعٌ بين 
الليْلِ والنهارٍ وسيأتي أنّ أصلّ الوقو رُكنٌ قيل : في تركيبه نَظَرٌ تقدئه بسحب لاوما أو متصويه 
أن يفوا فلو أفرَده فقال ويف وكذا ما بعده لكان أولى اه ورد بأنه خصٌ الإمام» أو ناه ہما يخقصٌ 
به بنحو يخطبٌُ ويخرّجٌ بهم وعَمّه وغيرّه بما لا بخص به بنحو يبيتوا وص دوا وذلك التقديرٌ يده ما 
تقَرّرَ المعلومُ من صنيعه فلا اعتراض عليه (ويذكرو! الله تعالى ويدعوه ويُكثِروا التهليل) والواردُ من 
ذلك أولى ومن تم احص الإكثارٌ بالتهليل لخبر التُرِذَيّ وحَسّئه «افضل الدُعاءِ دُعاءُ يوم عَرَفة ور 
ما لت أن والنييون من قبلي : لا إلة إلا الله وحده لا شريك له له المُلكُ وله الحمد» وهو على كَل شيء 
دير بره وروی المُستَغْفرِي خبر دمن قرا (ثل م اله أ4 الف مر يوم عرف أعطيّ ما سال 
ويقرّأسورةً الحشر ويستَعْفِرٌ ر للمُؤينين والمُؤينات لما صح «اللهمٌ اغفِر للحاجٌ ولِمَنِ استغْفَرَ له 
الحا“ ويستفرعٌ جهدّه فيما مک يُمْكنُه من ذلك ومن الحُضوع والذّلَةِ وتفريغ الباعِنِ والظاهِرٍ من كَل 
)١(‏ [حسن] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ 2]70468 من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ته . قلتُّ: حديث حسن . وينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]1١8975‏ 
(۲) [ضعيف] أخرجه: الطبراني في (المعجم الأوسط) [رقم/ 8545]» والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) 


3م والبيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ ١١١٤]ء‏ وغيرهم من حديث: أبي هريرة قله 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ 194]. 


ملإكتاب الخج اه م 


¥ وم 
فإذا عربت اسمس قصدوا مُرْدَلِفَةَ وأخروا المغُربَ ليِصَلُوها اا بِمُرُدَلِفَةَ جمعال 


| وواجبٌُ الؤقوفٍ حضوره بمجزْءِ من أرض عَرَفاتٍ» وإنْ كان مارا في طَلَّبٍ أبقي ونخوه | 


مذموم» فإنّه في موقِفٍ سكب فيه العبّراتُ وال فيه العّراتٌ ورَوَى البقيّ عن ابن عَبَاسٍ (رأيت 
رسول الله به يدعو رة يداه إلى صذره كاستطعام المسكين) كيف وهو أعظمٌ مجايع الدنْيا 
وفيه مِنَ الأوليا ء والخواص ما لايُحصى وصح أن الله بهي بالواقفين الملايكة "ويس لكر 
كامرَأةٍ في هؤدّج أنْ يِف رابا ومتطْهرًا ومُستفبل ال قبل ويموقفي رسول الله وك أو قريب منهه وهو 
مَعيروف وان تقد الصدقة دوا فلي يكن ران خی ع تال رمن نا رای 
الفُضَيْلٌ سبي شه كا كا انا برق َب لهم مث رهم إلى ذلك باتهم مع كثرتهم لو كبوا وجل 
نار اقا ماهم نيت بكر ارما امار عه حون دي عند وضع خبرٌ اما من يوم أكثرٌ 
أن بعتقّ الله فيه عبدًا من النارٍ من يوم عرف “ ولِيَحدّر من صُعودٍ جبّلٍ الرحمة بوّسطٍ عَرَفة فإنّه 
بذعةٌ خلانًا لِجَمع رَعَموا أنه سن وأنه موف الأثبياء (فإذا غربّت الشمْسٌ) جميقها (قصدوا مُؤْدلِفة) 
على طريتي المأزِمَيْنِ أي الجبّلينٍ وعليهم السّكينةٌ والوقارٌ مُكثرين مِنّ التلبية قال القفّالٌ والتكبيدٌ وكذا 
في الذهاب من مُرْدَلِفة ئى وعلى خخلافي كلام القفالٍ الذي أطبَقٌ عليه الأصحابٌ فيما مر أن إحياء 
ليلة العيدٍ بالتكبيرٍ | إلى روج الإمام لِصّلاته سَُُ محل في غير الحاجٌ ما دام لم يلل كما مر ثم ومَنْ 
وج فُرجةٌ أسرَعَ وما ما اعتيدَ مِنّ التزاحم , بين العلَمَْنِ ثم الحاجِرَيْنِ بين نَِرةٌ وعَرَفة أو , بين الجل 
والحرّم ومن إيقاد الشّموع ليلا التاسع بعرَفة فدْعَمَانٍ قبيِحََانٍ مذمومتانٍ يتوَلدُ منهما مفاِدٌ لا 
تُحصّىء (وأخروا) أي المُسافرون الذين يجوز لهم القصرٌ لهم القصرٌلِما مر أل الجمْعَ للسفر لا 
لِلنْسكِ على الأصحٌ (المغْربَ) نَذْبَا (ليِصَلُوها مع العِشاءٍ بِمُرْدَلِفَة) مِنَ الازولافٍ» وهو القُربُ لقُربهم 
من مِنّى أو الاجتماع لاجتماعِهم بها وتُسمّى جِمْعًا يذلك» أو للجَمْع بين الصلائَيْنٍ فيهاء أو 
لاجتماع آم وحَرَاء يك بهما (جمْمًا) أي : جمُعٌ تأخير للائّباع رواه اشخان ويُسنَّ بعد صلاة 
المغْرب ] إناخةٌ گل جمَلّه ثم عله ثم يلون المشاء ثم يلون للاباع ثم يُصَلُون الرواتبٌ والوثرٌ هذا 
إن توا وُصولّها قبل مُضيّ وقت اختيارٍ الهشاء وإلا صلّؤهما بالطريق» (وواجبٌ الؤقوفٍ خضورُه) 
أي : الحرم (بجزءِ من أرض عَرَّفات)ء وهي معروفةٌ ون کار اتلاق في يعض ديه لر 
مُسلِمٍ دوقت ههنا وعَرَفةُ كلها موقت ولا يشرط فيه مُت ولا قصدٌ بل لو قَصَدَ غيره لم يور 

وم نكم أ جرا ن لم يعلم أن الوم يوم رف لا أ المكان مكائها ولو كان ملا في طلب بق 
ونحوه) وفارَقٌ ما مرّ في الطواف بأنه قُربةٌ مُسِبَقِلَةٌ أشبَهَتِ الصلاةً ةَ بخلافٍ الوقوفٍ وألحَقّ السّعيّ 
)١(‏ لم أقف عليه مسندًا. 

(۲) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ 44 17]» وغيره من حديث : عائشة كنا . 

(۳) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۲۱۸]» وغيره من حديث: جابر كله . 


طم طط تحفة المحتاج بشعرح المنهاج ٠)‏ 


7 1 , N 
يشرط كته أهلاً للقيادةٍ لا م مُعْمَى عليه) ولا بأس بالتؤم» ووّقتٌ الؤقوفِ من الزّوالٍ يوم‎ 


| عَرَفَة والصَحيحٌ بَقَاوُه إلى الفجر يوم التّخر» 


والرميَ بالطوافٍ؛ لأنه عُهدَ التطوعٌ بنظيرهما ولا كذلك الوقوف . 

(ننبيه) لو شك في المحِلّ الذي وف فيه هل هو من عَرَفةً فقياسٌ ما مر في الميقات أنّ له 
الاجتهاد والعمّلَ بما يعْلِبٌ على طَلّه ويحتَِّلُ أنه لا بد مِنَ اليقينٍ لِسُهولةٍ الاطلاع عليه هنا ِشُهُرة 
عَرَفةَ وعلم أكثر الناسٍ بها بخلافه نَم وإنّما يُجْزِئُ ذلك الحُضور (بشرط كونه مُحرمًا) أهلا للوبادة 
لا مُعْمَى عليه فلا يُجْزئُه د لا أهليّةَ فيه للجبادةٍ ومثله بالمُساواةٍ سكرانٌ تعَذّى» أو لا وبالأولى مجنونٌ 
كذلك نعم يقَعُ لهم نفلا كما قالاه. وإنْ أطالّ جِمُعٌ في اعتراضه ويوافِقُه قولهم شرط الصحة المُطْلّقةٍ 
الإسلامٌ فمَنْ َر بفاته الح ارا فائّه فرضه إذ شرط حسبانه عن الفرض كوه اهلا عند الإحرام 
والوّقوفٍ والطوافٍ والسّعي والحلْقٍ قيل : ظاهِرٌ المنْنِ أنه لاي يمع للمُعْمَى عليه مُطْلَّقَا بخلافٍ 
السجنون رارق ان لمشتس عليه لا ولي لها هد وتلل فرت مايا اواز الحشر آنه يز عليه إن 
إن من قافنا الى آنه يتل والمجتون موا كما قزر SSA‏ كما ني الصوة 

(ووَفْتُ الؤقوف مِنَ الزوال) أي : ع عَقِبَه (يومْ عَرَفة) للاتباع المندَع به مع قوله يك منحذوا مني 
ایا قزل ا غر اوغا ا يشرط مُضي قدرٍ صلا اهر ويردٌه نقل جمْع كابنٍ 
المُنذِرٍ وابنٍ عبٍ الب الإجماع على دُخولِه بالزوالٍ ويه يندفحُ أيضًا قول شارح ينبغي اعتبارٌ مُضيّ قدرٍ 
الطَهْرٍ والعصر والحُطْبتين للاْباع وكما قالوا بمثله في دول وقت الأضحيّةٍ وقد بسطت رده 
الفرق في شرح الإرشادٍ وقرّقٌّ بعضهم بما فيه نَطَرٌ ظاهِرٌ للمَُامُلٍ» ون قال إن فرق دقيقٌ واستدّل 
بقاعدة أصولية إذْ هي لا تشهد له بل عليه وأحسنٌ من فرقه أن الترتيبَ 3 نَم لم يُؤْحَذْ إلا من نَصّه وَل 
على أن مَنْ ذْبَحَ قبل قبل ذلك لم ڌ نصح أَضحِيتُه ولا كذلك هنا فَمَلنا عله ملا بذلك الإجماع المُتقدم 
على خبر «خُذوا ني مناسككم؛ على أنه لحيازة فضيلة وَل الوقت لا لكونه شرطا في دُخولٍ وقت 
الؤّقوفٍ (والصحيحٌ بقاؤه إلى فجر يوم النحر) لما صح أنه يك قال حين خرج لِلصّلاةٍ يوم النحر 
برل ان أدرك معنا هل السلا رای عرفات قبل ذلك ی أو تهازا ندحم ماوت ت 
وأنه قال 'مَنْ جاء ليلةً جنع قبل صلاة الصّبْح فقد أدرّك حه " وفيه؟ لأنه إنّما سمّاها ليلد جمْع ردًا 


)١(‏ [صحيح] أخر جه : أحمد :في (مسنده) [54/١5؟7]ء»‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]۱۹٥١‏ والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) »]٦۳٤ /١[‏ وغيرهم من حديث: : عروة بن مضرس الطائي تله . 
قلت : : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 110918]. 
2( [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ۹٤۱۹]ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ٩۸۸]ء‏ والنسائي في 
(سننه) [رقم/١١١؟]ء‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 6١1٠؟]ء‏ وغيرهم من حديث: عبد الرحمن بن 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سئن أبي داود) للألباي [رقم/ ۱۷۱۷]. 


© كتاب الج ]4 سس سس م 


ولو وقّفٌ نَهارًا ثم فارق عَرفة قبل العُروب ولع يعد أراقٌ دَمَا استخبابّاء وفي قول يَجِبُء 
وإِنْ عاد فُكان بها عند العُروب فلا دَم» وكذا إِنْ عاد لَلاً في الأصَح» ولو وقفوا اليؤْم 
العاشر عَلَطًا أجزأهم» إلا أن يُقَلُوا على خلافي العادة 2 في الأصَحٌ. 
وإ وفوا في لقان وعلموا قبل الؤقوفٍ وبحب الؤقوفٌ في الوقْتء وإنْ عَلِموا بعده 


لما قل إِنّها تُسمّى ليلةً عَرَفةَ وإنّ هذا مُستَفْئّى من كونٍ اللِيْلٍ يسبق النهارٌ وكأنّ قائِلّه توهّمّه من 
إعطائها ُكمَ يوم عَرَفةَ في إِذْراكِ الؤّقوفٍ» وهو فاسِدٌ كما هو ظاهِرٌ (فلو وقّفٌ تَهارًا ثم فارَقَ عَرَفةٌ 
قبل العُروب ولم يمُذ) إليها قبل فر النحر» أو ليلا فقط (اراق دَمَا)ء وهو دَمٌ الترتيب والتقديرٌ 
(استحبابًا) لخبر فقد تم حججه ولو وجب الدم لَنَقَصّ حجه واحتاجٌ للبجَبْرِ (وفي قولٍ يجبٌ) لأنه ترك 
نُسكا (وإنْ عاد فكان بها عند الغُروبٍ فلا دَمَ)؛ لأنه جمع بين الليْلٍ والنهارٍ (وكذا إن عاد ليلا في 
الأصحٌ) ذلك (ولو وقفوا اليومَ الحاديّ عَشَرَ لم يجز مُطَلَقَاء أو العاشِرً) أو ليلةً الحادي عَشّرَّ (خَلَطا) 
أي غايطين» أو لال الغ سواء أبانٌ بعد الوقوفٍ آم في أثنايه أم قبله بأنعُمّ لال الججة فأكمّلوا 
القعدةً ثلاثين ثم بدت رُؤْينه ليله الثلاثين وهم بِمَكةَ ليلة العاشِرٍ ولم يتمكنوا م مِنَّ المُضيّ لِعَرَفةَ قبل 
الجر ودُخولٌ هذا في تقدير غالطين باعتبارٍ وُقوع الغلَطٍ الماضي منهم مجازٌ شا م بل قال جِمْمٌ 
ورن إن ذلك حقيقةٌ فرّعمُ تح تعن المفعولٍ لاله ممنوعٌ (الجرّاهم) إجماعًا لِمَسَفٍَ القضاء ء عليهم. 
مع كثْرتهم مسَقَةٌ عَظيمةً ولأنهم لا يأمنون وُقوعَ مثله في القضاء وخرج بالغلّط بالمعنى المذكورٍ ما لو 
وقّعَ ذلك بسبّب الجساب فلا يُجُزئهم لِتَفُْصيرٍهم وإذا وقّفوا في ذلك كان أداءً لا قضاءً فتُحسبٌ يام 
التشريت لهم على جساب وُقوفهم كما بَئنه في الحاشية مع قُروع عَريبةٍ لا يُستَغْتَى عن مُراجَمّتها (إلا 
أن يقِلُوا على خلافٍ العادة) في الحجيج (فيفُضون) حجُهم هذا (في الأصح) لِعَدَم المشَّقَةٍ العامة (وإن 
وفوا في) اليوم (الثامِنِ عَلَطا) بان شود اثنانِ برؤية ية الهلالٍ ليله ثلاثي القعدةٍ ثم بأنا اسمَيْنٍ (وعلمو) 
بذلك (قبل ,فوت الوقت وجَبَ الؤقوفُ في الوقت) تدارُكًا له (وإنْ عَلِموا بعده وجَبٌ القضاء) لهذه 
الحجَةٍ في عام آخرٌ (في الأصح)ء > وإ كثُروافارَقَ ما مر بأنْ تأخيرٌ العبادة عن وقتها أقرّبُ إلى 
الاحتساب من تقديوها عليه وان الغلط بالتقديم نما سا عن عل جساب» أو علط شْهِووٍء وهو 
يُمْكِنٌ الاحترازٌ عنة . 
(فصل) ف البيت بِمُرْدَلِفَةَ وتوابعه 
ولكونٍ ما فيه أعمالاً مُرَتََّة على ما قبلها عَطَمَّها عليه فقال (ويبيتون) وُجوبًا أي الدافعون من عَرَفةٌ 


مؤره لل ل ل ل ل لت « تن تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


E O E ا ا‎ IES 
بمرْدَلَِةَ ومن دَفُعَ منها بعد نِضْفٍِ اليل أو ق قبله وعادّ قبل الفجر فلا شَّىْءٌ عليه» ومَنْ لم‎ 
يكن بها في الضف الثاني أراق دَمَاء وفي وُجوبه القؤلانٍ.‎ 


وس تَقْدِيمْ النّساءِ وَالصَعَفةٍ بعد يضف اليل إلى مِتى» ويِبقَى غيرهم حتّى يُصَلُوا الصّبِع 
ر ملسي : ثم يَدْفَعونَ إلى مِنَّى ويأحُذونَ من مُرْدَلِفة 


بعد الوقوفٍ (بمُؤْدَلَِة» للاتباع فيُبْرُ بدَمٍ وقيلٌ سنه ورَجحَه الرافعيّ وقي رُكنٌّ وعليه كثيرون واختارّه 
ا ل ا ار OR‏ به جم أخدًا مِنَ الأ والإملاء 

عليه يُحمَلُ تعبيرٌ شارح وغيره بك لَحظةٍ وقيل يُشترَطُ معطم الْلٍ وجه الرافعيُ في موضع 
م اکل انه اسار لا قري بن يم ای مع جواز ادقع منها عقب نصفه وعلى الأول 
ارق هذا ما باي في مبيت تی بأنه نَم ور لفظ المييت » وهو إِنْما ينصَرِفٌ للمْعظّم ولم يرذ هنا مع 
أن تعجيله لَه لِلضَعَفة ِلضّعَفةٍ بعد النصف صريحٌ في عَدَم جوب المُعظم على أنهم نَم مُستَقِرَون وهنا 
عليهم أعمال كثيرةٌ شاقةٌ فكَمْفَ عليهم لأجلِها ويْسنٌ | إحياء هذه اللي باكر والدّعاء للاباع ولال 
على الحاجّ في صبيحتها أعمالاً شاق فأريح ليلا ليتستعين عليها ومن كم لم يُسنَ له الل المُطْلَنُ فيها 
(ومَنْ دَفَعَ منها بعد صف الليلٍ» أو قبله) بِعُذْرِ أو ر (وهاة قبل انر فل شي حاب ار ا 
في جزءٍ من النصنب الثاني (ومَنْ لم يكن بها في النصن الثاني أراقّ دما وفي وُجوبه القولان) السَابِقَانٍ 
فِيمَنْ فرق عَرَفةَ قبل العُروبٍ ولم يعُدْ لكنّ الأصح هنا الؤجوبُ حيتُ لاعُذْرَ مما يأني في مبيت 
هنی وأَحَدٌ منه البْلُقينيُ أن من شرط مبيته بِمَدْرَ سةٍ لو نام خارجها لِخوفٍ على مُحدَرَم لم ينص من 
جايكيّته شي كما لا َم هنا على المعذور ولّك رده لوُضوح الفرقٍ باختلافي ملظ البابينٍ؛ لال 
ذلك كالجعالةٍ فلا يُستَحَقٌ إلا إنْ آتى بالعمّلٍ المشروطٍ عذْرَ أم لاوهذا تفويتٌ وحيثٌ عذِرَ فلا 
تفويت وسيأتي آخِرٌ الجعالة ما يُعلّمُ منه الراجحٌ في ذلك ومن العُذْرٍ هنا اشتغالّه بالوقوفِ» أو بطوافٍ 
الإفاضة بأن وقَفٌ ثم ذَمَبَ إليه قبل النصفيء أو بعده ولم يمُرّ بِمُرْدَلِفَة» وإنْ لم يضطرٌ إليه ويوّجّه 
بأنّ قَصدّه تحصيلٌ الرُكنٍ ينف تقصيره ه نظيرٌ ما مر في تَعَمدٍ المأموم ترك الجُلوس مع الإمام لِلتَمَهُدٍ 
الأول نعم ينبغي أنه لو فرَعٌ منه وأمكته الود زلف قبل الفجر رمه ذلك . 

2 يسل تقديمُ النساءِ والضعَفة) وتَقَدْمُهمء وإنْ لم يُؤْمَّروا على الأوجه (بعد صف اليل إلى مِئى) 
للاتباع رواه الشيْخانٍ وليّرموا قبل الزحمة أي : إن أرادوا تعجيلٌ المي وإلا فالسُتةُ لهم تأخيرُه إلى 
طلوع الشمس كغيرهم لما صح «أنه يكل أمََهم أن لا يرموا إلا بعد طلوعٍ الشمس» (ويبقى) تدبا 
مدا (غيرهم حتى يُصَلَوا الصبْحَ مُمَلْسيَ) فالتغليسُ هنا أ استحبابًا منه في سائر الأيام كما دل 
عليه خبرٌ الشيْخَيْنٍ يلَع الوقثُ (ثم يدقّعون إلى مِئى) للاتباع متمق عليه قيل : ناكد صلاةٌ اصح 
بمزدَلِةَ مع الإمام لِجَرَيانِ قول بتَوَقْففٍِ صِحَةٍ الحجٌ على على ذلك» (ويأحُذون من مُرْدَلِفةً) ليلا وقيل بعد 
الصّبْح واختيرَ لِدَّلالةٍ الخبّرٍ الآتي عليه والميْنِ؛ لأنه معطوفٌ على يدقّعون ورد بأنه يلرّمُ عليه أن 


النساء والضعَفة لايْسن لهم ذلك والمتقولٌ لا فرق فالصوابُ عَطْنه على يبيتون (حصّى الرفي) ليوم 
النحرء وهو سبع حصّياتٍ للخبر الصحيح (أنه وَل قال للفضلٍ بن عَبّاسَ غُداةً يوم النحر التقِط لي 
حصّى قال فلّقطت له حصّياتٍ مثلَ حصّى الخذفِ» ويزيدٌ فليا للا سمط منه شي واستشكلّ بخبر 
مُسلِم أنه ية َمَا وصّلَ مُحَسُرًا قال «عليكم بحَصَّى الخذْف التي تُرمَى به الجمرةٌ»”'' ويُجابُ يله 
على غير حصّى رمي يوم النحر إِذِ الأولى أخدَّها منه» أو من مِنّى غير المرميّ وما احتّلَ 0 
7 أو على أنه رهم بذلك لیتدارکه من لم يأحذْ من مراف إذ الظاهِرٌ أنه لم يعلم بأخزه منها 
القريبون منه» فإن قُلْتَ :قي كراد ا راب الارض لت و بها عات کردا ارتي باحجار 
مُحَسْرٍ بناء على وُقوع العذاب به قُلْتُ : يْمْكَنُ ذلك ويُمْكنٌ الفرفُ ی بن الراب آله طهر البدَنِ المُجَوزٍ 
لِلصّلاةٍ فاحتيط له أكثرّء فإن قُلْتَ : أي فرق بينه وبين كراهة الرمي بما رُميّ به قُلْتُ : الفرق أن هذا 
ا ل ا ا ەمن مسجدٍ لم 
يميكه أو يوئّف عليه وإلا حرم وواضح أن محل كراهة المملوك للغير إن لِم رضا مالكه؛ أو 
اعرش کو ا .ومن حش ونلا كل مجل را > وإنّما لم تل كراهةٌ الأكلٍ 
في إنا ول الي بحر حش علا لبقاء استقذارهما بعد كَسلِهما وسن عسل الحصّى حبك 
رب احتمالٍ تنه احتياطًا وكراهةٌ عسل نحو گب جديد قبل َه محل فيما لم , یقرب احتمالٌ 
تنجسه ومن المرميّ ليما ورد بل صح أن مايُبَلُ رفع وإلا سد ما بين الجَلينِ ومن الل . (فإذا بَلَغوا 
الما اعرذ م الشعيرة وهي العلامةٌ (الحرام) أي : المُحَرَّمُ فيه الصِيّدُ وغيرٌه» أو ذا الحرمة 
الأكيدة» وهو البناء الموجودٌ الآنّ بِمُرْدَلِفةَ خلافًا لِمَنْ ألكرّه (وقفوا) مُستَفِْلِين القِبْلٍ ذاكرين والأولى 
أن يكون الوُقوفٌ عليه حت لا تأذي ولا إيذاء لِلرَّحمَةٍ نَمّ وإلا فتحته (ودَعَؤا) وتَصَدَّقوا وأعتّقوا (إلى 
الإسفار) للاتباع رواء سم وبحصّل أصل الس بالؤقوف بغيره من مُزدلفة بل ويالمُرورٍ (ثم) عَقِبَ 
الإسفارٍ لكراهة التأخيرٍ إلى الطلوع (يسيرون) إلى مِنّى بسكينةٍ ووّقارٍ ذاكرين ومُلَبّين ومَنْ وجَدَ منهم 
قُرجةٌ أسرّعٌ فإذا يَلَغوا بط مُحَسر» وهو أعني د 1 تراما بين زلف وو وبك سيل فيه ابرع 
الماشي جهدّء وحَرّك الراكبٌ دابته كذلك حيثٌ لا رَد حتى يقطعٌ عرض ذلك المسيلٍ؛ وهو قدر 
ري حير للاتباٍ وحكممُه أنّ أصحابٌ الفيلي يكوا كم على قول الاصحٌ خلاقه وأنهم لم يدخلوا 
الحرم؛ الم كوا رت أ او اذ لاطا قم لك نا احزقثه ومن کم ستيه آمل م 
وادي النارٍ فهو لكونه محل تُزولٍ عَذاب كديار مود التي صح أمرُ ره ية للمارين بها أنْ يُسرِعوا للا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: النسائي في (سننه) [رقم/ ٥۸‏ ۳۰]ء وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۳۸۷۲]» والبيهقي 


في (السنن الكبرى) »]١۱۲۷ /٠[‏ وغيرهم من حديث: : ابن عباس تيه . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (السلسلة الصحيحة) للالباني [رقم/ 144؟]. 
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E وا‎ E RR E EN 
لي الي ا‎ 
لعقبةٍ عقب وَْطَع اللي عند اعدا الزمي» ويكبز مع كل حصاةٍ . ٿم يَذْبَحُ مَنْ معه هَڏيٰ ثم‎ 


ع م 


0 والحلق أَُضَلٌ 
£1 


يُصيبّهم ما أصابَ أهلّها ومن كم ينبغي الإسراعٌ فيه غير الحاج أيضًاء أو أن النصارّى كانث تقِفٌ كَمْ 
فأيرنا بالمُبلٍّ في مُخلمَتهم (فيصلون ئى بعد طلوع الشمس) وارتفاعها كرح (فيرمي كَل شخْصٍ) 
منهم (حيئيِذٍ) أي : حين إذا وصَلّها راكباء أو ماشيًا من غير تعريج على غير الرئي 0 
وهذا أعني كونّه عَقِبَ ارتفاعها كر شج أفضلُ أوقات الرمي للائباع فمن وصَلَ قبله هل يعْلِبٌ كوه 
تحيّةٌ فيرمي أو يُراعي الوقت الفاضِل فيْوٌ فيو حر اليه كُلَّ مُحَتَمَلٌ و قضيّة قَضِيّةُ ما مرّ في الضعَفة الثاني (سبع 
حصياتِ إلى جمرة العقّبة) للاتباع رواه مُسِلِمٌ. ويجبٌ ب رميُها من يَطنٍ الوادي ولا يجوز من أعلى 
الج مها وك ی العامة فوته فيرجعون بلا رمي ما لم يدوا القائلٌ به يسن أن بجع مك 
عن يساره ووی عن يمينه ويستفلًها حال المي للاتباع ويخقصٌ هذا بيرم النحر لِتَمَيّرها فيه بخلافٍ 
بقيَة بق أيام التشريتي» فإنّ السّْةَ استقبالّه للقبْلةٍ في رمي الكل . 

(تبيه) هذه الجئرة ليسث من وى بل ولا عفنا كما قاله الشافعي والأصحابٌ خلامًا لِجَمْع كما 
بيه في الحاشية 

(ويقطع التلبية عند بتداء الري) فلا يعوةٌ إليها للاباع ولأنها ضعا الإحرام ويالرشي انح في 
لحلل ومن كم لو ترك الأفضل بال ذم الطوات» أو لحن قطع التلبية عنده وُطعَها المُعمّورُ عند 
ابتداء طوافه (ويُكبّرٌُ مع كَل حصاة) للاباع رواه مُسلِم وقضيّةٌ الأحاديثِ وكلامُهم أنه يقتصِرٌ على 
تكبيرَة وَاحدَْ قال الضف راك به نقل العاقردي عن الشانعيّ تكرزيره له بء أو لاا مع توالي 
كلماتٍ بينها (ثم يْبَحُ مَنْ معه هذيّ) نذرٌء أو تطوعٌ هذه ومَنْ معه ذلك ومَنْ لا هذيّ معه ضحي 
(ثم يحلِقٌ أو بُقصَرُ) بوت هذا الترتيب في ملم (والحلقٌ) لكر الواضح (افضل) غالا مِنَ التقصير 
نْباعَا وإجماعًا ولأنه وك «دعا للمُحَلّقين بالرحمة ثلانًا ثم للمُقَصَرين) مرَةٌ راه الشيْخان وسن 
لابتداء به الأيَن واستيعايه ثم استيعابٌ البق حتى يبأ طم الصّدْينٍ وان يستطيل المحلوق 
ويكبرٌ معه وعَقِبّه عَفِيَه اقتداء بالسَلّفِ وإِنِ استغريّه في المجموع ويدفنَ شَّعرّه وما يصلُحُ للوصلٍ آكدُ وأن 
لا يُشارط الحلاق . كذا أطلّقوه وينبغي حمْلّه على أن راهم أنه يُعطيه ابتداء ما تطيبُ به نفسُه فان 
رضي وإلا زا لا أنه يسكت إلى فراغه ؛ لأن ذلك رَبّما تَوّلّدَ منه يزاعٌ إذا لم يرض الحلاقٌ بما يُعطيه 
له وان يأ شيًا من نحو شاربه وره عند فراغه وان ينطب ويليتس وخرج بغالًا المُتمنُمُ فسن له 
e)‏ يُقَصُرٌَ في العُمْرَة ويحلِقٌ في الحج لأن كفل وله كما ف اندو الل يسرك راك آي : 
يكن به عر يرال وإلا فالحلقُ وكذا لو قَدّمَ الحجٌ وخر العُمْرة» فإنْ كان لا يسوَدُ رأسه عندها قَصّرَ 
في الحجٌ لِيَحصّلَ له توابٌ التقصير فيه والحلّقُ فيها إِدْ لو عَكس فاته الرُكنُ فيها من أصلِهء وإِنْ كان 


م ڪتابالحج اه سس 00002 
ص صصص حص صصص 


SETI 2 8‏ ّ ص 7 
ب ا کرات لقا أ كتضبينا أو 


مه جم 6 


+ حراقا أو قَضَّاء ومن لا شَّعْرَ برأيِه بُ ىتخ 


يسود حل فيهما ولم يحل بعض الرأس الواج في أحدهما وباقيه في الآخر؛ تين ن 
المكروه (وثة , فصر المرأة) ولو صغيرةً واستفناء الإسنويّ لها عَلّطَه فيه الأذرَعيُ إذْ لا يُشْرَ رع الحلق لى 
اقا لاوم سايع ولاه اضق ب وال لتدوء أ استخفاومن اس يرد سوا بها ويا 
الى ويكرّه لهما الحلقُ بل بَحَتٌ الأذرّعيٌ الجرْمٌ بحُرمته على زوجقّء أو آمو بغير إِذنٍ زوج» أو 
سيد يندب لها أن ت عم الراس بالتقصير وان يكون بقدر نمل قاله الَاوردي إلا الذوائت؛ لان همع 
بعضها يشيثها (والحلقُ) أي | إزالة الشعر المُشْتَمِلٍ عليه الإحرامٌ مبان وُجد قبل دُخولٍ وقت التَحَذّلٍ في 
حي أو عُرةٍ سك لا استباحة محظور كس المخيط (على المشهور) قياب عليه لتاصْلٍ بينهما 
في الخبّرء وهو إِنّما يكونٌ في العبادات وصح خبرٌ ِل مَْ حلّقَ راسه بكل شَعرةٍ سقطث نود يوم 
اقيامة»'أ) واه أي : الحأتي بالمعنى اكور اثلاث ران أو جزءٌ من كُلَّ من ثلاثةٍ لا آقل من 
شّعرٍ الرأس» وإِنِ استرسلَ وخرج عن حده ولو على دَفْعاتٍ كما في المجموع وغيره وإيهامُ الروضة 
لخلاقه غير راد أو يتان أو واجدة إن لم يكن غيرهما أو غیرها وذلك لقوله تعالى : ن 
وس © [الفتح :۲۷] أي : د شعرًا فيها إِذ إذ هي لا تُحلَوُء وهو مع أله ثلاثٌ ويهذا اندَقعَ ما بال الاي 
حُبَةٌ على التعميم؛ لأنّ التقديرٌ شعر رُءوسِكُمء وهو مُضافٌ فيعُمْ وفع بقولٍ المجموع قام 
الإجماعٌ على عَم التعميم غير صحيح ؛ لأنّ كلام المجموع مُؤَوّلُ كما بست القولٌ عليه مع بان 
أن مالكا وأحمَدَ وغيرهما قائلون بوجوب التعميم في إفتاء طويلي (حلْمًا وتَُصيرًا) سره في القاموس 
بأنه كف الشعر والقص بأنه الأخدٌ منه بالقّصٌ أي : الفْراضٍ فَمَطَقُه عليه الآتي من عَطف الأحصٌ 
أي الحِقُراضٍ . عطق عليه الآني من عَطفٍ الأنححصٌ تأكيدًا وبهذا يُعلَم أن التقصيرٌ حت الق في 
كلايهم أَريدٌ به المعنى الأوّلُء وهو الأخدٌ ِن الشعر بص » أو غيره (أوتثفاء أو إحراقاء أو قضَااء 
أو غيرها من سائر وجوه الإزالةٍ لأنها المُصودةٌ نعم إن ندر الذكرٌ الحلقَ تين تعيّنّ › وهو استمصالٌ الشعر 
بالموسى أي : بحيثٌ لا يظهرٌ منه شيءٌ لِمَنْ هو في مجلس التخاطب فيما يظهرُ ثم إن قال حلَقٌ 
راسي الكل أ لحل أو أن احلِق كقى ثلاث ترات ويجري ذلك في ندر غير لكر التقصية 
المطلوبَ وظاهِرٌ كلايهم هنا أن الرجُلّ لا يصح نذرُه لصي وعليه فهو مُشكِلٌ؛ ؛ لأنْ الدّعاء 
للمفَصّرين يقتضي أنه مطلوبٌ منه فهو كنذر المشي وقد يُجابُ بأئه انضَعٌ لکوڼه مفضولاً كوثه يعار 
النساءِ عرفا بخلافٍ نحو المشي» (ومَنْ لا شَعرٌ برَآسِه) جِلْقةٌ» أو ل لِحَلقِه و لاعتماره عَقِبّه (استُحبٌ) له 


: [سئده ضعيف] وهو جزء من حديث أخرجه : ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۱۸۸۷]ء وغيره من حديث‎ )١( 


ابن عمر ته . 


مويه س تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


AN‏ 7 أ ور ع ا ET‏ رار فم لاه a. E e E CE‏ لف را 
إمراز التوسى:علية» فإذا لق او قر ةل مک وطاف طواف الو كن وی إن لم يكن 
سی ثم يَعودُ إلى مِنّى) وهذا المي والذّبځ والحلق والطوافٌ يمن د E‏ 
ويَدّْحُلُ وفثها بنضيٍ ليل التحرء ويَِقّى وفك المي إلى آخر يوم ولا يَحْمَصٌ الدب بَِمَنٍ 
قُلْت: الصدخ اخيصاضه بوَْتِ الأضحيّة وسيأتي في آخِرٍ باب ل 
الضراتء واللّه أغلم. 


(إمرارٌ الموسى عليه) | إجمامًا تما بالحالقين و وبحت الأاذرعن اد اختصاص ذلك بالذكر ؛ لأنْ الحلقّ 
ليس مشروعًا لغيرِه والإسنويٌ أنه لو كان ببعض رأسه شَعرٌ سن ن إمرارٌ الموسى على الباقي أي سواءٌ 
أحلّقٌ ذلك البعض أم نَصَّرّه على الأوجه لِلتّكَيّهِ المذكورٍ أي | د هو كما يكونُ في الكل يكونٌ في 
ا ع اك ل 
بدلا وإلا لَوَجَبٌ في البعض حيتٌ لا شَعرٌ لكايه ولا رازن خلانا لخن رمنة إيضًا أنه ار سر على 
التقضي رٍ أن بن الموسى عل بق رأسه. ل قَصّرَ مَخَلَ مكة) إثرَ ذلك ضحى (وطافٌ 
طواف الرُكن) ويُسمّى أيضًا طوافٌ الإفاضةٍ واف الزيارة وقد يُسمّى طوافٌ الصدّرٍ بفتح الدالٍ 
ويْسنُ عَقِبّه أن يشرّبَ من سقاية العبّاسٍ من زَّمْرّمَ للاتباع (وسعى) بعد الطوافٍ لِوُجوب الترتيب 
بينهما كما يأتي فورًا ندْيَا(إنُ لم يكن سعّى) بعد طوافي القَدومٍ كما هو الأفضل (ثم يعودٌ إلى بِئى) 
بحيث بُذر أ وقت اهر بى حتى ليها بها للاتباع رواه الشيْخانٍ فهي بها أفضلٌ منها 
بالمسجِدٍ الحرام» وإ فاه مُضاعَمَتُه على الأصح؛ لأنّ في فضيلةٍ الاتباع ما يربو على المُضاعَفةٍ 
وروايةٌمُسلِم «أنه يك صلّى اله َه محمولة على ما في المجموع وفيه إشكال ينه في الحاشية 
على أنه صلاها بها اول وقتها ثم ثانا بى إمامًا لاصحايه كما صلّى بهم في بَطْنِ تخل مين وأبي 
داؤد الذي ئه حر طواف يوم النحر إلى اللبل؛ محمولةٌ على أنه خر طواق ساي ودَعَبَ معهنَ 
(وهذا الرمئ والدَبْحُ والحلق والطوافٌ يسن ل ترقيبُها كما ذُكرنا) في الوقت الذي ذكرنا للاتباعء فان 
حالف صح لإذنه ية في ذلك رواه الشيّخانٍ . 

(ويدځلٌ وقتُها) أي : الأعمالٍ المذكورة إلا الذْبْحَ ع لمن ونب رور (بيصف لباو الدخر) اوا 
الخبرٍ به في الرمي وقيس به غيرّه (ويبقى وقث الرمي) الذي هو وقتُ فة فضيلة إلى الزوالٍ» واختيارًا 
إلى آخِر يوم النحر) خب البُخاري به وجَوارًا إلى جر أيام شري هذا هو المُعَمَدُ من اضطراب 
طويلٍ في ذلك (ولا بخقص النښځ) للهدايا (برّْمنِ) كما وتم في المحَرّر هناء وإِنِ اخمّص بِمَكانٍ هو 
الحرّمٌ بخلافي الضحايا تحص بيوم النحر والثلاثةٍ بعده (قُلْتُ : الصحيحُ اختصاصّه بِوَفْت الأضحية 
وسيأتي) أن المحَرَّرَ ذكرّه كذلك (في آخر باب م تُخرنات الإعراع على الضواب والله امل و تخل 
جيم مُحَرّرِ كالعزيزٍ فحَمّلوا ما هنا من عَدّمٍ الاختصاص على الدَّماءِ الواجبة لِخْبْرٍ» أو حظرء نإنها 
قد ی هذا نعم ما عصى ها يسه ب فعله فورًا عرو اين المعصية وما يأنني مى 


oir EEE ESE TEER SETS of م كتاب الحج‎ 


© والحلق والطوا والسغي لا جر لوفيهاء وإذا أنا: الحلق سك كريغل التين: من الومي 7 
والحأتق والطوافٍ ححصّل المَحَثّلُ الأول وحَلّ به الس والحلق وقلع ر وكذا الصَهِدٌ 
وعفد د الذكاج في الأظهر. 
قُلْت: الأَظْهَ لا جل عَنْدُ الكاح» واللّهِ أغلم» وإذا فَعَلَّ الثَالكٌ ححصّلَ التَحَثُلُ الثاني 

رو ڪل به» باقي الُڪر ا 


الاختصاص على ما سين تا ولو مثذورًا وهذا هو المُسى هلبا حقيقةٌ ومن ؟ َم طعِنَ في الجمع بأنه . 
خلافٌ ظاهر عبارنه والمُتباكر منها (والحلُّ والطواف والسَعي لاجر لوفتها)؛ لأن بالأصل عَدَّمُ 
التأقيت نعم يُكرّه تأخيرُها عن يوم النحر وأشَدُ منه تأخيرُها عن أيام التشريت ثم عن خُروجه من مك 
ولا يُنافيه خلاقًا للإسنويّ أنّ طواف الوداع يقَعُ عن الرُكنٍ؛ لأ هذا لبقاءِ بعضٍ تُسكه لا يلرّمُه طوافٌ 
وداع كما مرّ . وبحت ابن الرفعة حرمة تأخير التحَثّلٍ الأول | إلى قابل؛ لأنه يصيرٌ مُحرِمًا بالحجّ في 
غير أشهّرِه وكما أن مَنْ فاته الحجٌ يلرّمُه مُه العَحَثُلُ أي : فورًا ويحرّمٌ عليه تأخيرٌه إلى قابل؛ لأنْ 
استدامته كابتداله وابتداؤه لا يصح ورَدٌه السبكيُ وَرّقَ بان وقوف عَرَفة مُعظَمْ الحجٌ وما بعده تبعٌ له 
مع تمكيه منه كُلَّ وقتٍ فكأنه غير مُحرم بخلافي مَنْ فاه فإ مُعظَمْ حه با فيلَرَمُ من بقائه على 
إحرايه بقاؤه حاجا في غير أشهرٍ الحجٌ ويويدُه أنه لو أحصِر بعد الوَُونٍ لا يمه التحَذلُ والإسنوي 
بان وقت الحجٌ يخ بجر يوم النحر والتحَللُ قبله لا يجب ااا بل الأفضل تأخيره عنه ويأنه يجوز 
الإحرامٌ بالنافلة المُطلَقةٍ في غير وقت الكراهة ويِمَدُها | إليه» وهو نظيرٌُ مسألتنا (وإذا قُلْنا الحلق 
نُسْكَ)» وهو المشهورٌ (ففعل اثنينِ بن الرمي) لِجَمْرة و العقّبةٍ (والحلْقٍ)؛ أو التقصيرٍ (والطوافٍ) 
الممبوع بالسّعي | د لم يكن سعّى (حصَّلَ العلل الأول من تحَدّلي الحجٌ ٠‏ فان لم يكن براه شَعرٌ 
خضل بواج من الناقيق . (وحَلُ به ال ونحوه (والحلق والقلم) والَيبُ بل يُسنُ التطئِبُ وال 
للاتباع كما مر (وكذا الصيد وعقدُ النكاح) والتمَّمُ دون الفرج ولو بشَهْوةٍ (في الأظهر) كالحلي بجايع 
عَدَم إفسادٍ كَل للج (قُلْتُ : الأظهرٌ لا بجل عق النكاح) ولا التمتّمُ كالنظر بِشَهْوةٍ (والله أعلمٌ) للخبر 
الصحيح «إذا رمَيُم الجفرةً فقد حل خم كَل شيء إلا النساء»7'" (وإذا فعَلّ الثالك) الباقيّ من أسباب 
التَحدلٍ (حصّل لحل الثاني وحَلّ به باقي المُحرْمات) إجماعًاء وإنْ بق عليه المبيثٌ ور بَقيّة ية المي ولو 
فاته المي توَقفَ ف التحَذل على الإثبان ببدله ولو صز ما كما قالاه وان أطال جن في اعتراضه نزي 
للبَدَلِ مئزِلةً المُبْدَلِه وإنما لم يتوَئّف تَحَلّلُ المُحصّرٍ عليه؛ لأنه واجدٌ فيش بقاؤه مُحرمًا من سائرٍ 
الوؤجوه ولا كذلك هنا أمَا العَمْرةٌ ١‏ فليس لها إلا تَحَلّلٌ واحِدٌ؛ لان الحبّ يطول ُمَنْه مه تكد أعماله 
(۱) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [784/1]» والنسائي في (ستنه) [رقم/ 084]: وابن ماجه في 


(سننه) [رقم/ ۱٤۳۰]ء‏ وغيرهم من حديث: ابن عباس تلك . 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ ۲۳۹]. 


ماه ننس للح 09 تحفة المحتاج بشرح لمنهاج ]0 


تأر ينل اوماد افق وفك وها ف وفنى ]2 لفيا زد للمَشَقَةٍ بخلافها ونظيرٌ ذلك الحيض لما 
ال وله مل ارتام وراه محا العم لدم الس بخلا الجناة . وزاة البْلقِينيُ تحللا 
الكّاء وهو حل شَعر بقيّةِ البدَنِ لِحِلّه بِحَلْقٍ ار نء أو سوه وخاَمّه غيرٌه فقال لا یجل إلا بعل 
ثنيْن من ثلاثة كغيره وهو الأوجه الأوكَنُ بكلايهم» وإِنْ مِلْت إلى الأول في الحاشية . 
: (فصل) ف مبيت ليالي ايام التشريق الثلاثة بِمِنَى 
أو سُقوطِه ورَميها وشروط الرفي وتوابع ذلك 

(إذا عاد إلى مِئى) من مكةء أو لم يعُذْ بان لم يذْمَبْ لِمَكَةَ (بات) وُجوبًا على الأصحٌ (بها) فلا 
يُزِئ خارجها ومنها ما قبل مِنّ الجبالٍ المُحيط بها حدودها الها من هة مك أوَلَ العقّبة التي 
بلْصقِها الجمرةٌ ومن جهة عَرَفةَ مُحَسُرٌ لكنّ هذا الحدٌ غير معروفي الان للجهلٍ بأوَّلٍ مُحَسْرٍ لكنهم 
قلوا طول وى سبع الاق فر ونا ورن فاق ون المقية را يهاقم الام من م ادير أن 
يعبر ما سامت أو العقَبةٍ المذكور ي يميا إلى الجبّلٍ ويسارًا إلى الجبّلٍ وحيكئذٍ يِل د مخز من على كيز 
ينه أكثرُ الناس منها (ليلَتَي) يو َي (التشريق) الأرلين أي : مُعظمُهما وكذا الثالثةٌ إِنْ إن لم ينفير نفرًا 
صحينًا كما ميلم من كلايه (ورمى) وُجوبا بلا خلا ویب فيه جمعه» أو فر أن يرميّ (لّ يوم 
إلى الجمّرات الثلاث) والأصل في الرمي لا الواجبٌ فيه كما يُعلمُ نا بأتي أن يكون (كُلّ جغرة سبع 
حصّياتٍ) للاتّباع ومَحِلُ ذلك حي لا عْذْرَ ومنه صد سفي الحا لحاجح م أل عكر ينها ررغ أو 
دَوابٌ . ولو لِغيرٍ الحاج نعم ينع بعد الغُوبٍ النفرٌ للرّعي ؛ انا كر اي ی 
ويلرّمٌ الرّعاة بكسر الراء والمدٌ العو لري في وقته . ومر أن وقت أداء رمي النحر من صف ليلةٍ 
النحر إلى آحِرٍ أيام التشريتي ويأتي أن ري كل يوم من ایام التشريتي يدحُلُ ريه وسور إلى آخرها 
فلّهم كغيرهم ترك رمي النحر وما بعدها إلى آخرها ليُرموا الكل فبیل عُروب شَمْسِه وبهذا يُعلَمُ أن 
معنى كونٍ الرعي عُذْرًا على المُعمِمَدِعَدَمُ الكراهة في تأخيره لأجلِه وإلا فهو مُساو لغيره ة في الجوازء 
فان رض خوثه على داته لو عاد لري الذي يُذْرِكُ به كان معنى کون الرعي عُذْرًا له عَم الإئم كما 
هو ظاهِرٌ وأمًا جوابٌ بعضِهم عن قول الإسنويٌ مِنّ التناُض العجيب قولّهما يجوز لِذّوي الأعذارٍ 
تأخيرُ رمي يوم لا يومَيْنِ مع تصحيجهما أن لغيرهم تأخيرٌ رمي يومَيْنِ فأكثرٌ من غير عُذْرِ ؛ لأنَ أيام 
تى كالوقت الْواحدٍ بأنّ هذا فيمَنْ باك ليالي يى وذاك في ذي عُذْرِ لم يها فامتناعٌ التأخيرٍ عليه 
لتركه شعاد المبيت والرمي فيرَد بان ما ترك للعُذْرٍ بِمَئِْلةٍ المأتيّ به في عَدّم الإثم فلم يناب التضييقٌ 
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فإذا رَمَى اليؤم الثاني وأراة التَفْرَ قبل عُروب الشّمس جار وسَقَط مَبيثُ اليل اة رى 


بذلك مع العُذْر على أن هذا الجْع مُخالف لإطلاقهم في الموضِعَيْنِ من غير معكى يش له فلا 
يُلْتَفَّتُ إليه . وَإنّما الوجه ما دكرته من أن يجورٌ معناه من غير كراهةٍ ولا يجوز معناه نه ق ال 
المُسكوي العرقين ناله ویاني قري ميوت ونه بدا حوفٌ على شرم ولو لنپ فيما يظهر اعدا 
ِمَا مر في التيمُم ومَرَضٍ تش معه الاقام بی وتْريض مُنْقَطٍِ ولب نحو آبت وغيرٍ ذلك هما ينه 
في الحاشية ومنه ما مر في مُرْدَلفةَ من الاشتغالٍ بنحوٍ طوافِ الرُكن بيده . وسيُعلم مما يأني أ العُذْرَ 
في المبيت يُسقِطٌ دَمَه وإثمّه وفي الرمي يُسقِط إثمّه لا كمه . 

(نبيه) وح بموسم سنة تمان وخمسين صُحَى يوم النحر ذفنةٌتَظيمةٌ بين أُمَراءِ الحاجٌ وأمير مك 
ثم تزايَدتُ وأشئَدٌ الحخوؤفٌ حتى رحَل أكثرُ الحُججاج والمكيّين ليلة القرٌ وصَبِيحَتّه ووَقّعَ النهبُ الفظيعٌ 
ا ا ا النفر الأول وأراد 
بعض أكاير الاج أن بعوة لوی قبل فوات وقت الرمي مع جُئ من صاحبٍ مكة فتعَر عليه ذلك 
لِتَمَوْدِ الأعراب وانتشارهم كالجرادٍ وحيئَئِذٍ يز احتف المُفتون في زوم الدم . وظاهِرُ كلايهم لُرُومُه كما 
بيت مع الميْلٍ إلى عَدَمِه وبَيانِ مُستَئدِه في إفتاءٍ مبسوط مُسطر في الفتاوّى ومن ذلك المُسبَئَدٍ أن ما 
ذكروه مِنَّ الأعذارٍ بعضّه لا يمْئعُ فِعلّه بالنفس وبعضّه لا يمْتَمُ الاستنابة فلَمَ الدم لإمكانٍ الفعلي وأا 
هذا اْو فماعٌ لعل بالنفس والناب؛ لأ ل وا اج تح الققراء المُتجكدين صاز خافقاغلى تفية 
فلم يكن فيه تة تقصيرٌ الب ون كلام شارح يُفِيدُ ذلك وأنّ ما أكروه في الإحصار لا يُنافي ذلك ؛ لأنّ 
المبيت نَم يحِبٌ فيه دم مع العُذْرٍ كما يأني فالريُ م أولى قیل : وق نظيرٌ ذلك وأنّ عُلّماء صر ومَكة 
اختلّفوا في الدم فقن يعدم المصريوت كشيخنا ومُعَاصْرَيه وبوّجوبه المكيّون. 

(فإذا رمَى ايوم الثاني فأرادَ النفرّ) أي : لتك لِلذّهاب إذ حقيقةٌ النفر الانزعاجٌ فيشمَل مَنْ أخََلّ 
ي ل الارتحال ويوايق لاص ني آصل الروضة أن ُروتهاء وهو في َل الارتحا ل مله 
المبيتٌ» وإن اعمَرَضَه كثيرون (قبل عُروبٍ الشمُس» يُؤْحَدُ من قوله آراد أنه لا بُ من نة نة النفر مُقارَنة 
ول بذ روج به عوة) لل لاص وجوت میت و الما لمي ند ول 
يسم مُتعجلاً إلا مَنْ أراد ذلك . ثم رأيت الزركشيّ قال لا بد من نة النفر اه ويوّجّه بما ذكرته 
(جارً) إِنْ كان باك اللئْلَيْنِ قبله» أو تركهما للعُذْرٍ (وسقط مبيتُ الليلة الثالثة ورَمْيْ يومها) ولا دَمَ عليه 
لقوله تعالى : مسن تَسجَلَ في ومن كا إفمَ ع4 البغرة:*.؟] والأصل فيما لا إثمَ فيه عَدَمُ الدم لكن 
الأ خيرٌ أفضل لا سيّما للإمام إلا لِعُذْرِ كخوفيء أوغَلاءِ وذلك للاتّباع بل في المجموع عن 
الماوّرديّ ما يقتضي حُرمته عليه أمّا إذا لم مهما ولا عُذْرَ له أو تقر قبل الزوآل» أو بعده وقبل الرمي 
فلا يجوز له النفرٌ ولا يسقّطٌ عنه مبيثُ الثالثة ولا رمْيُ يومها على المُعكَمَلٍِ نعم ينفَعُه في غير الأولى 
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فإن لم ينز حتّى عْرَبَتُ وبحب مَبِيثُها ورَمى الغدّه ويَدْخل رَمِي الّشريتي بروال الشمسٍ 


ر وتخوج برها وقي ّى إلى الفجر. ترط رمي الئع واجدةٌ واجدة 


العودُ قبل العُروب فيرمي وينفِرُ حي وبحت الإسنويٌ طرد ما ذُرَ في الأولى في الرمي فَمَنْ تركه لا 
لِعُذْرِ امتنع عليه النفرٌ» ل فكذلك» أو لا يُمْكِنٌ جار (فإن لم ينفِر) 
بضَعٌ فائه وكسرها (حتی غريّث) الشمْسٌ (وجَب مبيثها ورَمَيْ الغڍ) كما صح عن ابن عُمَرَ تيه ولو 
َفَرَلِعذْرِه أوغيره بعد الرمي قبل العُروب وليس في عَزْيه العودُ للمّبيت ثم عاد لها قبله أو بعده لم 
يلرَّمْه المبيتٌ ولا الرميُ إن باك دَق في كلام لغري هنا ما لا يصح فاحدّره أا إذا كان في عَزِْه 
ذلك فِيلرّمُهِ العودٌ ولم تنقعه نة النفر ؛ لأنه مع عَرْهِه العود لا يُسمّى نفرًا (ويدځُلٌ رني) كَل يوم من 
أيام (التشريقي»؛ وهي ثلاثة بعد يوم النحر سُّمَيّثْ بذلك لإشراقي تهارها بنور الشمسٍ وليلها بنور 
القمَرٍ وجكمة التسمية لا يلرم راغا آي لأنهم يشر رد قون اللحمّ فيهاأي: : يُقَدُدونَه وهي 
المعدودات في الآ نها والمعلو مات ء عَشرٌ ذي الجِجَة (برّوال الشمْس) من ذلك اليوم للاتباع 

ويُستَحَبٌ عله عَقِبّه وقبل صلا الظْرٍ ما لم يخ الوقث ولم يرد جمْعٌ التأخيرٍ (ويخرجٌ) وقثّ 
اختياره (بمُرويها) من كَل یوم كما هو المُتَبا رَمِنَ العبارة ِعَدَمٍ وُروده ليلا (وقيل يبقّى) وقتٌ الجوازٍ 

وحيئئِذٍ ففي حمْلٍ المثْنِ على وقت الاختيار الذي اعتمده ابن الرّفعةٍ وغيره تَر لأن الوجة الثاني لا 
بكرن مقاب له سكيل فالأولى له على وقت الجواز:ويكرة جريًا على العف الذي تاق فيه 
كلامُه في غيرٍ هذا الكتاب . ولك أن تحيولّ العْروبَ على عُروب آخِرٍ أيام التشريت ليكون الضعيفٌ 
قابا له مع جريانه على الأصعٌ والمُرادُ حيئئِذٍ لازم ويخرُجٌ والمعنى ويبقَى أي : قت الجواز إلى 
غرويها جر أيام التشريتي وقبل يى وقثُ الجواز إلى فر الليلة التي تلي كَل يوم لا غير (إلى الفجر) 
كوّقونٍ عَرَفةَ ومَجلّه في غير ثاليها لِحُروج وقت الجواز وغيره بعُروب شَمْسِه قطعا . 

(فرع) يسن كما مر مولي أمر الح حُطْبةٌ بعد صلاة هر يوم النحر بوئى وهذا مُشكل؛ ؛ لال 
الأحاديتٌ الصحيحة مصَرّحة حةٌ بأنه يك إنما فَلّها ضْحَى يوم النحر وأجَبْت عنه في غير هذا الكتاب 
بما فيه َطَرٌ وتَكلّفٌ يُعلَمُهم فيها الرمي والمبيت وحُطَبةٌ بها أيضًا بعد صلاة هر يوم النفر الأول 
يُعَلَمُهم فيها جوازٌ النفرٍ فيه وغيره ويوَدّعُهم وتُركتا من أَرْمِنةٍ نة عَديدةٍ ومن نَم لا ينبغي فِعلّها الآنّ إلا 
بأمر الإمام أو نائيه لما كى مِنَّ الفِثْنةٍ. 

| (ويشترَط) في رمي يوم النحر وما بعده (ري السَبْع واجدةٌ واجدة) يعني مره ثم مره وإِنِ اشْتَمَلَتْ 
0 مرو على سبع أو أكثرء > أو الخدت الحصاةٌ ة في المرّات السَبْع؛ > أو وقَّعَتٍِ المرّتان» أو المرّاتُ 
معا في المرمّى وذلك للاتّباع رواه مُسلِمٌ فلو رم يْنْتَيْنِء أو أكثرَ دّفعةٌ واحدةٌ ولو واحِدةٌ بِيَمينِه 
وأخرى بيّساره بت رمي واجدةٌ» وإ وُحِدَ الترتيبُ في الوقوع» وإنّما بت في الحدٌ الضربة 
الواحدةٌ بعِتْكالٍ عليه مائةٌ بعَدَدِها؛ لأنه مبنيّ على الدرء ولِوُجودٍ أصلٍ الإيلام المفصودٍ فيه والالِبٌ 
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ر وتؤتيث الجمراتٍ و كود المزمي جرا وان يُسَمَيَ كد لمش E‏ 


0 > أو مَُرَبَيْن فوَقَعَتا معًا فيِنَْانٍ. (و) فيما بعده (ترة یب الجتوات بان یتابالارلی من جز 
عَوَفَة * فا ثم لوس ثم رة اعقب لاا رواءالُخاري فلو كسث حيبت الأولى فقط فلو ترك 

حصاة دا ار یره وس مایا جلها الأو ليكملها نيد الاکن 2 رتبتيْن (و) في 
الكل (كونُ المرمي حجّرًا) للاتباع ولو حجر حديدٍ ونقدٍ وير ورج وياقوتٍ وعقيقٍ اور ر وقسرَه في 
القاموس بأنه جَؤمَرٌ ومُضيّعُه أن المُصطَنع المُشية له ليس منهء وهو ظاهِرٌ ورَبَرجَدٍ وَرُمُدُد وإِنْ 
جُعِلَتْ ف قُصوصًا مثلاء وإن ألْصِفَّتْ بنحر خام فرّماه بها فيما يظهرٌ وكذَانٍ بالمُعجمة ويرام ومرمر» 
وهو الرّخام كما في القاموس فقول شارح لا ری ارام سهوٌ إلا إن تك أن منه نوا مصنوعًا وأ 
المزميّ به منه وذلك؛ لأنها من طبقات الأرض بخلاي ما ليس من طبقاتها كوئ واوو ومنطيع نحي 
نقء أو حديدٍ ومَرٌ في مبحَث المُشَمّسٍ أن الانطباعَ المد تحت المطرّقةٍ نَم يكفي ما بالقوَةٍ لا 

هنا لاختلاي المْحَطَيْنِ ونورة طبحت وواضيح حرمة الرمي بتفيس كياقوت إن لقص به يه حرم 
إضاعة المال . وإفتاءً بعضهم بأل المرجانّ مِنّ القسم الأول م مُعتَرَض ؛ لأنّ المعروف أنه نُك في 
تحر الأندَنْنِ كالشبجرة وتقِلَ أن له جزيرة ينبت فيها كالشجر هذا كله بناء على ما هو المُتعارَفُ في 
المرجانٍ الان أمَا المرجانٌ لُغةٌ فهو صِعَارٌ الول كما في القاموس وغيره (وأنْ يُسمّى رميا) وأنْ يكون 
باليدٍ إن قدرٌ؛ لأنه الواردُ فلا يكفي الوضعٌ في المرمى؛ لأنه خلافُ الوارد يرق بينه وبين إجزاء 
رضح على الراس مع أنه لفكي ج ادا نم وُصولُ البلّلٍء وهو حاصِلٌ بذلك ومُنا 
مجَاهَدة الشيْطانٍ بالإشارة إليه بالرئي الذي يُجاهِدُ به العدرٌ كما يدل عليه قولّه يكل كما أخرجه 
سعيدٌ بنُ منْصِورٍ «لْمَا سْئْلَ عن الجمارٍ اللة ربكم تُكبّرون ومِلَةَ أبيكم إنراهيمٌ تتّبعون ووجة الشيْطان 
ترمون» ولا رمْيّه بنحو رِجْله أو قوسه أي: مع القَّذْرةٍ بالِيدِ وبه يُجْمَعُ بين قول المجموع عن 
.. الأصحاب لا يُجَزِئٌ بالقوس وقول آخرين بجی وكذا الرّجْلُ فَمَنْ قال يُجَزِئٌ أراد إذا عَسجَرٌ بالِيدٍ 
وجَعَلَ الحصاةً بين أصابع رجلیه ورَمَّی بها. ومَنْ قال لا يُجزئ اراد ما إذا قدرَ باليدٍ أو دَحرّجها 
بر جله إلى المرمّى ولو عجر عن | ا بقوس فيها وبِقَم وبرجل ت تعيّنَ الأول كما هو 
ظاهرٌء أو قدرٌ على الأخيرين فقط فَهّلُ يتحَيّدُ أو يع يتين الفم ؛ لأنه أقرَبٌ إلى اليد والتعظيمُ للعبادق 
RT‏ ير لِلشَّيْطانٍ المقصود مِنَ الرئي 
تحقيرٌ تحقيره كَل مُحكَمَلُ ولَعَلّ الثالك أقرَبُ ولو قدرٌ على القوس بالفم والرّجُلٍ فهو كمَحِله فيما كر 
وظاهدٌ أنه لولم يقدر با ليد بل بقوس فيها وبالرّجْلٍ تير تين الأول وصَرَّحَ بهذا مع قوله رمى السَبْمَ للا 
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والشتَة أن يمي بقدر حصّى الخذف» ولا يُشْتَرَط بَقَاءُ الحجر في المزمى» ولا کون‎ 


ار الزامي ارجا عن الجسرة» ومَنْ عجر عن الڙمي 


يوم أن ذاك ليان العَدّدِ لا الكيْفبة وان يقصِدّ المرمى» وإنْ لم ينو السك وان بين وُقوعَه فيه 
وهو ثلاثةٌ أذرُع من سائِر الجوانب | إلا جمُرةً العقَبةٍ فليس لها إلا جمْرةٌ واحدةٌ من بَطْن الوادي كما مرّ 
وأن يكون لوقو فيه لا بعل غيره فلو وفع الحججرُ على ما له تأثيٌ في وُقوعه في المرمى ولو احتمالاً 
کان وفّعَ على محمّلٍ لا نحو أرض ثم تدّحرّجٌ للمَرمّى لَّغا بخلاف ما لو ره الرَيح إليه لِتَعَذّرٍ 
الاحتراز عنها . 

(والسْنَةُ أن يرمي بقدرٍ حصّى الخذف) بِمُعجَمتيْنِ لخبر مُسلم «عليكم بقدر حصّى الخذف» ° 
وشا دون الألثلة علولا راو حبّةٍ الباقلاءِ المُعبَدِلةٍ وقي كقدر النواةٍ ويُكرّه بأكبّرَ وأصغر 
منه وبي الخذف لهي الصحيح عنها الشاِلٍ للج وغيره كما بين مع رذ ما اعتَرَضَه به الإسنو 
في الحاشية مع بيان أنه يُجَزِئ بحر قدرٍ مِلْءِ الكفٌ كما صرّحوا به بل وبأكبرٌ منه حيثُ سمي حصا 
أو جرا يرم يداني العادة رضخ الرافعي للها وانها وض الجر على طن الإنهام وت بالا 
وان يرميّ بِيّدِه الیْمْتّی وأنْ يرقعَ الذكرٌ يدّه حتى يُرَى ما تحت | يله وأن يسعفيلَ القِبْلة في الكل ايام 
التشريٍ وان يرمي الجمْرََيْنِ الوكين من علو ويقِفٌ عندهما بقدر سورة البَرةٍ داعيًا ذاكرًا إن توك 
حُشُوعُه وإلا فأدنّى رُقَوفٍ كما هو ظاهِرٌ لا عند جمرة العقَبة تفاؤلاً بالقبولٍ وأنُ يكون راجلا في 
اليومْنٍ الأرّلينٍ وراكًا في الأخير وينفِرُ عَقِبَه ثم ينل بالمُحَصّبٍ ويُصَلَي به العصرَينِ وصّلائّهما به 
ثم بغيره أفضلْ منها بّى والهشاكيْنٍ ویرد رفدة ثم يذَْبُ إلى طوافي الوداع للاتباع . (ولا يُشتَرّط 
بقاء الحجَرٍ في المرقى) فلا يضر تدّحرّجُه بعد وُقوعه فيه لِحُصولٍ اسم الرمي (ولا كود الرامي خارجًا 
عن الجفرة) فيصح رمي الواقفف فيها إلى بحا إذلك وعُلِمَ من عِبارّته أن الجمْرةً اسمٌ للمَرمَى حول 
الشاغعصٍ ومن قم لو لح لم بز الريٌ إلى مله ولو قَصَدَه لم يُجمِئ كما اقتضاه كلائهم ورَجْحَه 
المُحِبٌ الطبريٌ وغيره وخالَمُهم الزركشيٌ كالأذرّعيّ نعم لو رمى | إليهبقَصدٍ الوّقوعٍ في المرتى وقد 
تاوت ا لزان تدر في ا E‏ لطر يمير رح بهذا بل 


- مس 
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ON 


ارف بن لمم ایا ر رالا ا ر ر ر ك0 
ولا ينعَزِلَ النائِبُ ا عُماءِ المُنيبٍ» أو جنوه بعد إذنه لِمَنْ يرمي عنه» وهو عاجرٌ آيسُ بخلافٍ 
قادر عاَنّه الإغُماء قال لحر | إذا مي عَلَيّ فارم عي فإنه يصح فإذا عم عليه لَزِمَهالدم ؛ لأنه لم 
يأت بالرمي هو ولا ناژبه أي ل 0 
الرئي بخلافٍ اعتياده طروٌ اول وقته» وبقاؤه إلى آخرّهء فإنّْه حيئَيِذٍ لا تقصيرٌ منه أَلبَبَةَ د لا يُمْكِنه 


)1( [صحيح | أخرجه : : مسلم في (صحيحه) [رقم/ 211١1585‏ وغيره من حديث: ابن عباس ليه 


بنفيه ولا نائيه فلّزومٌ الدم له مُشكِلٌ | إلا أن يُجاب بان هذا نادرٌ في هذا الجِنْسٍ فالحقوه بالغالب 
ولِحَبْس ولو بحَقٌ الفاق كما في المجموع بان يُحبّس في قَوَدِ الصغيرٌ حتى يِل بخلافِ محبوس بِدَيْنٍ 
يقدرٌ على وفایه لِعَدَم زه ٠‏ عن الرمي ‏ حيئَيذٍ (استنابَ) وقت الرمي لا قبله وُجوبًا ولو بأجرة مثلٍ 
وجَدّها فاضلةً عَمَا عَمَا د يُعبََرُ في الفطرةٍ فيما يظهرٌ ولو مُحرِمًا لكن إن رمّى عن نفسه الجمّرات الثلاتٌ . 
والا ونع له» وڈ نوی تئیه أو غا فيم إذا ری للاولى مثلا ربع شر سما عنه ثم سبعًا عن 
موَكلِه وذلك كالاستنابة في الحجٌ نعم لا يشرط هنا عر ينهي لِليَاسٍ ؛ لان يعر في البعض ما لا 
عفر ذ في الكل بل يكفي العجْرٌ حالاً | إذا لم يُجَ زوالّهِ قبل روج وقت الرمي كما مرّ ولا يضر روا 
ل الاي على ون 

(فرع) لو أنابه جماعةٌ في الرئي عنهم جار كما هو ظاهِرٌ لکن هل يمه الترتيبُ بينهم بان لا رمي 
عن الثاني مثا إلا بعد استكمال رمي الأول أو لا يلرَمُه ذلك فله أن يرم إلى الأولى عن الكل ثم 
الوٌأسطى كذلك ثم الأخيرة كذلف كل مكمل والأول أن ياتا على ا ل نكيت عن تومي 
رمي لا يجوز له أن يرميّ عن مُسئنيبه إلا بعد كمالٍ رمه عن نفسه كما تقَرّرَ فإن قُلْتّ : ما عليه لازِمٌ 
له وجب الترتيبُ فيه بخلافٍ ما على الأول في مسالتنا قُلْتُ : صد الرئي له صيرّه كأنه ملّزومٌ به 
فلَزِمّه الترتيبٌ رعايةً ذلك . 

(وإذا ترك ري)؛ أو بعض رفي (يوم) لاحر » أو ما بعده عَمْدَاء أو غيرّه (تداركه في باقي الأيام) 
ويكونُ أداة (في الأظهر)؟ لانه ا جر وَرّذلك لِلرّعاءٍ فلو لم تصحٌّ نصح بقية الأيام رمي سارى فيها 
المعذورٌ وغيرٌه كوّقوفٍ عَرَفةَ ومّبيت مُرْدَلِفَةَ وقد عْلِمَ أنه جر التدارّك للمعذور ر فلَِمَ تجويزره 
غيره أيضًا وأفهمَ كلاه أن له تداركه قبل الزوال لا ليلا والمُعتَمَدُ من اضطراب في ذلك جوازٌه فيهما 
بخلاني تقديم رمي يوم على زوالهء فاته مُمْتَعٌ كما صوّبّه المُصَنْفُ وجَرْمُ الرافعيّ ببجَوازه قبل الزوالٍ 
كالإمام ضعيفٌ» وإ اعتمده الإسنويٌ ورّعَمٌ أنه المعروف مذهَبًا وعليه فيتبَغي جوازٌه مِنّ الفجر 
برلا مز في سل . وبما تقّرّرَ عُلِمَ أنَ یام می كُلّها كالوقت الوا حِدِ بالنسبةٍ إلى التأخير دون 
التقديم ويجبٌ الترتيبٌ بين الرمي المثروك وبين يوم التدارُكِ حتى يُجَزِئَ رمي يومه عن يومه ولهذا 
لو رمّى عنه قبل التدارّك ا نصَرَفَ لَلمغروكِ لا ليويه؛ لأنه لم يقصذ غير الْمُكِ وكذا ما مر في النائب 
ويذلك فارَقٌ ما لو قَصَدَ الرئي لشَخْصٍ ف قي التجقرؤ» اله يلخو » لأنه ل بض نشكا أا ولو رمَى 
ِكل جمْرة أربعٌ عَشرةَ حصا عن يونيه وأسية لا أيضًاء لان عله عن واج منهما كذا قاله شارځ 
والقياسٌ ُسبانٌ سبعة منها في كل جذرة عن أميه لمَْدِالصارفٍ والتعيينُ ليس شرطاء وإنما لم يقّع 
شيءٌ عن يومه ِمَقْد الترتيب (ولادَمَ) مع الترتيب؛ وإنْ قُلْنا قضاءً للجَبْرِ بالإنْيانٍ به (ولا) يتداركٌه 
(فعليه )رکه نسحا وقد قال ابنُ عَبَاس مَنْ ترك بسا فعليه دَمْ. 


مط تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]1© 


3 , 
والمذْمَبُ تكميل الم في تَلاثِ حَصَیاتِ. وإذا أراد الخُروج من مكة طافٌ للورّداع» ولا 


راخت 8 ب جب تذكه بڌې» 


(والمذهبُ تكميل الدم في ثلاثِ حصّياتٍ) فأكثرٌ حتى لو ترك الرمُيّ من أصلِه كفاه دم واحِدٌ 
لانْحادٍ الس كَل الرأس كله مع انّحادٍ الزمانٍ والمكان فلا يُنافي ذلك أن رمي كَل يوم عِبادة 
a‏ يو ص مج 
لين لمن بات الشالعة مذان» فإ َر ففيه خبطا طويل بين المُتأخُرين ينه مع ما فيه ومع بيان 
المُعتَمّدِ في الحاشية فراجعه وحاصِلُّه أنه يجبُ في الواجدة يومانٍ ويجبُ كوثُهما عَقِبَ عقب أيم التشريق 
إن تعدّى بالترك وثلاثة إن جع وني الي ثلاث قبل وجه ذلك وخمسة بعد اتا تر حص من 
غير ما ذُكرٌ ولم يقّع عنه تدارّك من يوم بعده سواءٌ في ذلك يومٌ النحرٍ وغيرٌه فيلرَمُه به دم لإلغاء ما 
بعده لِما مرّ من وُجوب الترتيب . 
(وإذا أراة) الحاج» أد الممَورٌ وغيزه المي وغيزه (الخروج من من أو مِنّى عَقِبَ نفره منهاء 
ون كان طاف للوّداع ءَ عَقِبَ طوافي الإفاضة عند عَوْوِه إليها كما صحكّه في المجموع ونَقّلّه عن 
مَفْتَظْ مضَى كلام الأصحاب وسن أنتى بخلافه ققد ومذ لامد به ولا سی طواف وداع إلا بعد فراغ 
جميع النْسكِ إلى مسافة صر مُطلََاء أو دوتهاء وهو ونه أو ليوطت وإلا فلا دم عليه كما یلته نَم 
ولا فرق في القِسمَيْنِ بين مَنْ نوى العودّ وغيره خلافًا لِما يوهِمُه بعض العبارات . (طاف وَجوبًا كما 
بأني للوداع) طوانًا كيلا ته عنه کیا قولاً وفعلا وليكن آخِرَعَهِه بيت رب كما أنه اول مفْصودٍ له 
عند قدويه عليه زيما تقَرٌرَ من عُمويه لذي النْسْكِ وغيره علِمَ أنه ليس مِنّ المناييكٍ» وهو ما 
صحُحاه» وإنْ أطال جمْعٌ في ردّه على أن مَنْ قال إن منها كما في المجموع في موضع اراد آله من 
توابعها كالتسليمة الثانية من توابع الصلاة وليسث منها ومن كم لزم الأجير فِعلّه واه آنه حيثُ وك 
إثرَ سه لم تجبٌُ له نيه اوم امس مر ا 
غيره ألا ترّى أن السّواك سئّة نحو الوُضوءء وهو سُنَةٌ مُطْلَقا . وأفِهُمَ المنْنْ أنه لو خرج من عُمْرانٍ 
اق أله الف لم بان وها أجلي طول الداع ؛ لأنه لم يُخاطبٌ به حال خروجه» 
وهو مُحتَمَلٌ (ولا يفْكُتُ بعده) كرَكعتيه والذّعاءِ المندوب عَقِبَهما ثم عند المُلِْمِء وإن أطالٌ فيه بغير 
الوارد» ونان رَمرَمَ ليَشْرَبَ من مائِها > فان مكتّ لِذلك وحده» أو مع فِعلٍ جماع أقيمَت عَِبَه عق 
وفِعلٍ شيء يتعَلّقُ بالسفرٍ كشراء زا وشدٌ رحل» > ون طال لم يلرَّمْه إعادَنّه وإلا كعيادةء وذ كلت 
STE‏ ا ا 
الجنازة أي : كَل مُمْكِنٍ منها فيما يظهرٌ من سائِرٍ الأغراض إذا لم يُعَرّجْ ج لها لَزِمَنْه ولو ناسيّاء أو 
جاهلاً بخلافيٍ مَنْ مک بالإكراه» أو نحو تماد على اا رت طن كر عن ا 
(يُجْبَرُ تركه)» أو ترك حُطُوةٌ منه (بدّم) كسائِر الواجبات فيما هو تابعٌ لِلْمُكِ لسك ولِشّبّهِه بها صورةً في 


م ڪتابالحج جه hh‏ 


ل ثم 
ا سد م حر ا لدم أو 


راكع ما نبل من كوف من غير اليك أ 9 کم يه على تمان سك فيخي اي نع 
المَتَحيّرةٌ لادم عليها لسك في وُجويه عليها باحتمال كل رَمَنِ يمُرُ عليها للحيض . 

(وفي قولٍ سُنَةٌ لا نُجْبَرُ) أي : ليجب ج جبرُها كطوان الفُدوم وثُرقَ الأول بان هذا تحيّةٌ غير 
ممْصودٍ في نفسه ومن نَم دَحَلَ تحت غيره بخلافٍ ذاك إِذْ لو ار طوافٌ الإفاضة ففَعَلّه عند ُروجه 
لم يُجْرِنْه عنه (فإِنْ أوجَبناه فخرج بلا وداع) عَمْدّاء أو غيرّه (وعاد قبل) بُلوغ نحو وطَنه أو (مسافة 
القصر) من مكة؛ لأنْ الوداعَ للبيت فناسبٌ اعتبارٌ مكة؛ لأنها أقرّبُ يسبةً إليه مِنّ الحرّم وقيلٌ مِنّ 
الحرّم نظي ما يأني ويرُُه ما تقر ِن الفرتي (سقط الدم) أي : بان أنه لم يحِبْ؟ لأنه لم يبِعْدُ عن مكةً 
يُعدًا بة مُ سبتَه عنها وعَوْدُه هنا دون ما يأتي واب ِن أمكته (أو) عاد وقد بخ مسافة القصر سوا 
أعادٌ منهاء أو (بعدها)» ون فعَلّه (فلا) سقط الد (على الصحيح) لاستقراره بما ذُكِرٌ. (وللحائض) 
والنمّساءِ ومثلّهما مُستّحاضةٌ تَقَرَتْ في نوبة حيضها وذو جرح تُضَاحِ يُخْشَى منه تلويثٌ المسجدٍ 
(النفرٌ بلا) طوافي (وداع) تخْفيقًا عنها كما في الصحيحينٍ نعم إن ظَهُرَثْء أو انقَطْمَ ما يخرُجٌ مِنَّ 
الجُرح قبل مُفارَ یا يجوز لعفا ا م اال رف اوی ذلك ل اا لذن 
لها في الانصرافي ويه فارَفْت ما مر فيمَنْ خرج بلا وداع وألحَقٌ بها المُحِبٌ الطبري مَنْ خافٌ نحو 
اع > أو عريمٍ» وهو مُعسِرٌ قوت رُفقةٌء ونظر فيه الأذْرَعيّ ڈ ثم بَحَتّ وجوبَ الدم وقرّقٌ بان منعها 
عَزِيمَةٌ بخلاني هؤُلاء . (ويْسيٌ) لكل اح (شربُ ماءِ رَمْرَم) يما في خبر مُسلِم «أنها مُبارَكةٌ وأنها طعامُ 
طعم» “ أي : فيها قوّةٌ الاغتذاء الأيامَ الكثيرة 6 لكنْ مع الصّدْقٍ كما ومع لأبي در کته بل تما لَحمُه 
وا مئه زا أبو داود والطياِسي «وشٍفاء سقم؛ أي : سي أو معئوي ومن قم سن لل احڍ شريه 
وان يقصِد به تيل مطلوباته اة والأخرٌوية لخب ماء رمرم لما شْرِبٍ له»”” 'سكدُه حسنٌ بل 
صحيحٌ كما قاله أَئِمَةٌ وبه يرد على مَنْ طعَنّ فيه بما لا يُجدي ويُسنُ عند إرادةٍ شريه الاستقبالٌ 
والججلوسٌُ وقيامُه اة ِبَانِ الجواز ثم اللهك إنْه بَلَمَني أن رسولّك محمّدًا َة قال «ماءُ رَمْرَّم ما 
شرب له اللهمٌ إّي أشرَبُه لكذا الهم فافعَل لي ذلك بِفَضلِك ثم يُسمّي اللة تعالى ويشرَبُه ويتكفسُ ثلانًا 
وان يتضَلْعَ منه؛ أي : يمْتَلِئٌ ويُكرّه نَمَسّه عليه لخبر ابن ماجه «آيةٌ ما بيننا وبين المُنافقين أنهم لا 
(۱) [صحيح] وهو جزء من حديث طويل أخرجه: : مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۲٤۷۳‏ وغيره من حديث : أي 
ذر كله . 
(۲) [حسن لغيره] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۳/ 1701 وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۲٠۳۰]ء‏ والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) [١1547/1]؛‏ وغيرهم من حديث: ابن عباس كه 

قلتُ: حديث حسن لغيره. ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]١١١١‏ 
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* وزيارة تر رسول الله كله يمد قراغ الك ا 


قر رَسولٍ الله بيا بعد قراغ الح 


ا أركانٌ الحجٌ حَمسةٌ: الإخرامٌ» والؤقوفٌء والطوافٌء والشغي» والحلق إذا جَعَلْناه نشكا 


يتضَلّعون من ماءِ زَّمْرّمه7' وأنْ ينقُلّه إلى وطَنِه استشفاءً برك له ولِغیره ويس تحَرّي دُخول الكعبة 
والإكثارٌ منه» فإ لم يتيّسَّر فما في الحجَرٍ منها وأنٌ يُكثِرَ الدّعاة والصلاةً في جوانبها مع غايةٍ مِنّ 
الخُضوع والخُشوع وض البصر وأ كث من الطوافي والصلاةء وهي أفضل منه ولو للغُرّباءِ كما مر 
وان بحت القرآن بمَكَة لن بها ئرل أكثرٌه ومن الاعتمارء وهو أفضل مِنّ الطوافٍ كما مرّ (و) ب يسن بل 
قیل : يجب وانقصَرٌ له والمُناِعٌ في طلّيها ضال مضل (زيارة قر رسول الله يك ِكل اح كما بیت 
ذلك مع أدلّتها وآدايها وجَميع ما يتعلُّ بها في كتاب حاف لم اسب إلى مثله سمَيْته الجوْكَر الُم 
في زيارة القبر لکرم وقد صح خب من زارني وجبّت له شغاقتي» ثم اختلف العم أيُما الأولى 
في حقٌّ مُرِيدٍ الحجٌ تقديمُها على الححٌ أو ء عَكسّه والذي يجه في ذلك أل الأولى لِمَنْ مر بالمدينةٍ 
المُسَوفةِ وَلِمَنْ وصّلّ مكة والوقتٌ مُنّسِعٌ والأسبابٌ مُتَوَفْرةٌ تقديمُهاء > فن انتَقَى شرط من ذلك سن 
كونّها (بعد فراغ الحجٌ) وما أوكَمَنّه عِبارَنّه من قّصرٍ نَدْبٍ الزيارة» أو هي وما قبلها على الحاجٌ غيرٌ 
مُرادء وإنّما المُرادُ أنها للحجيج آكدُ؛ أن تركهم لها وقد تزا من أقطار بعيدة ربوا من المدينة تبيخ 
دا كما يدل له خير ن حځ ولم يؤرني فقد جفاني» 7 ون كان في سكده مقالٌ . 
(فصل) ي أركان النْسُكيْنٍ وبيانِ وجوه اداِهما وما يتعَلّق به 

(أركانٌ الحجٌ خمسة الإحرامٌ) به أي نيه الدّخْولٍ فيه؛ أو مُطَلَقَا مع صرفه إليه (والؤقوفٌ والطواف) 
إجماعا في الثلاثة ثة (والشمي) للخبرٍ الصحيح كما بيه بيه الأيِمَة. «اسعّؤاء إن الله كقّبَ عليكم 
السعي»”) (والحلق) : أو التقصيرٌ (إذا جعَلناه ١‏ نُنكا) كما هو المشهورٌ كما مرَلَِوَقْفِ التَذّلٍ عليه مع 
أنه لا بدل له وله ركن سادِسٌ هو الترتيبُ في مُعظّمٍ ذلك إِذْ بُ تأخيرٌ الكل عن الإحرام وما عدا 


(۱) [ضعيف] أخرجه: ابن ماجه في (سننه) [رقم/ :]707١‏ والدارقطني في (سننه) [۲/ 588]» والطبراني في 
إل وغيرهم من حديث: : ابن عباس تله . 

قلت : حديث ضعيف . ينظر: : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 1178]. 
(۲) [ضعيف] أخرجه: الدارقطني في (سننه) [۲/ ۲۷۸]ء وابن عدي في (الکامل) 21101١ /٦[‏ ومن طريقه : 
البيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ 214164 من حديث: ابن عمر كيه . بلفظ : (من زار قبري وجبت له 
شفاعتي) . 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١١54‏ 
(۳) [موضوع] ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 48]. 
)٤(‏ [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


ڪتاب الحج»ه مت 


ولا جر بدّم» وما سِوّى الؤُقوفٍ أركانٌ في العُمرة أَئِضًا. وَيُوَدَى الأشكان على أومج: ” 
أحدها الإفرادٌ بن يځ ثم بحرم بالغمرة: كإخرام المكيٌ ويأنى بعَمَلها. الثّاني: القِرانٌ باد 


يخم بهما من الميقاتٍ ويَغمل عَمَل الحجٌ فيَحْصّلانِء ولو أخرم بغمرة ف في أَشْهُر الح ثم 
3 الطوافٍ كان قارنًا. 


الؤقوفٌ عنه والسّعيَ عن طوافٍ الإفاضة إن لم يكنْ سعَى بعد القدوم وجَرَى في المجموع على أنه 
شرط وإليه يميلٌ كلامّه هنا ومرّ في ترتيب نحو الوُضوءٍ والصلاة ما يويد الأول (ولا تُجْبَرُ) الأركانٌ 
ولا بعضها بدّم ولا غيره لانعدام الماهيّةِ بانهدام بعضها وما عَداها إن جر بدّم كالرمي سُمَيَ بعضًا 
وإلا سْمَيَ هيْئةٌ (وما سِوَى الوُقوفٍ أركانٌ في العُمَّرةٍ أيضًا) ذلك لكنّ الترتيب هنا في كُلّها ويأتي في 
الهبة الكلامُ على أيضًا بما ينبغي مُرَاجَعَيُهِ » (ويْوَدَى النْسُكانٍ على أوجُي) ثلاثةٍ تأتي . والنسُكُ من 
حي هو بالحجٌ وحدّه وِالعُمْرةِ وحدّها وعنهما احمُرِرٌ بالتفنيةٍ ا 
الميقات» أو دونه (ثم بحر رم بالصُمرة) ولو من آدّى الل (كإحرام المي) وكذا لو أحرّمٌ ِنّ الحرّم ؛ 
لان الم والدم لا حل لهما في التسمية كما هو واخحٌ نعم قد يوران في الأفضلبة الآتية (وياني 
بِعَمَلِها) وقد يُطَلَنُ على الإثيانِ بالحجّ وحدّه وعلى ما إذا اعتّمَرَ قبل أشهُرٍ الحجٌ د نَم حح فخصرّه فيما 
في المنّنٍ باعتبارٍ الأشهَرٍ أو الأصلٍ وواضِحٌ أن تسمية الأول | إفرادًا المراد به مُجَرَدُ التسمية المجازيّة 
لاغي د لا دل له في الأفضليّة وأا الثاني فكسميه إفرادًا حقيقةٌ شرعيَةٌ فهو من صو الإفراد 
الأفضل قال جِمْعٌ مُمَقدّمون بلا حلافي وأثَرّهم مُحَقّقو المُكأخرِين ولا يُنافيه تقييدُ المجموع وغيره 
أنضليته بان بحُي ثم يعَمرٌ؛ لأنّ ذلك إِنّما هو لبان أنه الأفضل على الإطلاقي خلائًا لِمَْ زُعَمَ أن 
الهو ا على او ثتاقي يلك أبهنا عاجاني أن الشروط الآنيا الها حي تروط 
لجو الدم لا بيه تمتًا ومن قم أطلق غير واد كيين على ذلك أنه : تمَتُمٌ ؛ لأنْ المُرادَ أنه 
تشكى ا لعو ار شرع لك جا لا ةة حقيقةً لاستحالةٍ اجتماع الإفراد الحقيقيّ والتمتّع 

الحقيقيّ على شيء واج انل 

(الثاني القران بأن يحرم بهما) مما (ن الميقات)ء أو دونه لكن بم (ويعملُ عَمَلَ الحخ) فيه إشارة 
إلى اتحاد ميقاتهما في المكّيّ وا المُعَلّبَ محكمٌ الحجٌ فيْجزٍ جره زه الإحرامُ بهما من مكَةٌ لا العُمْرةُ و فلا 
يلرّمه الخُروجُ لأدتى الجل (فیحصلانِ) اندراجا لأست رفي اتر جر ام «مَنْ أحرّمَ بالحج 
وال حرا طوات رزاجد ونی مهما على ل ها جه ر ذ في الصحيحين نحوٌه وهذه 
أصل صوّر القران فالحصرٌ فيها ذلك أيضًا (ولو أحرَ رة ف في آشهر الحي)؛ أو قبلها (ثم بحُ) في 
أشهّرِه في الثانية (قبل) الشُروع في (الطواف كان قارنًا) إجماعًا بخلافي ما إذا شّرَ رَعَ في الطوافٍ ولو 
0 [صسيح] احرج الترمذي في (الجامع) [رقم/ »]۹٤6۸‏ وغيره من حديث: ابن عمر ته . 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]091١‏ 


م طح 9ت تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


OS‏ ور ا ا و د 0 ثم 
وَلا جور عكشه في الجديد. القَالِث: التَّمَتْعُ أن يحرم بالعُمرةٍ من ميقاتٍ بلدِه ويَفُوغ 


منها ثم شئ عتما من مكة. وأقْضَلَّها الإفْرادُ وبعده التّمَُمُ وبعد التّمَنّع القِران 


ل فإنّه لا يصح إذخالّه حيتي لأخذه في أسبابٍ التحَدّلٍ ولا يۇ تمر اسلا الحجَر بي 
الطوافٍ؛ لأنه مُمَدمَنّه ولیس منه ذُكرّه ذ في المسجموع ونقل شارج عنه خلاه سه وقد يعمل الما 
لو أفسد العُمْرةً * ثم أَدخَلَ عليها الحجٌ فيا فِينْعَقِدُ إحرامُه به فاسِدًا ويلرّمُه المُضيٌ وقضاء النْسْكيْنٍ (ولا 
يجورٌ عَكسّه). وهو إذخال المُمْرةِ على الح (في الجديد) د لا يستفيدُ به شيئا آخر . 

(الثالث المت بأن) حصِرٌ باعتبارٍ ما مر أيضًا (يُحرمُ بالعمْرةٍ من ميقات بَلَدِه) يعني طريقه (ويفوحٌ 
منها ثم يد شى ححا من مكّةٌ) في أشهّرٍ الح سمي بذلك لِتَمَتِْه بسُقوطٍ عَوْدِه للإحرام بالححٌ من 
مبقات طريقه وتیل تمه بين اسن بما كان محظورًا عليه وقوله من ميقات بَلِّه غي شر بل لو 
أحرّمٌ دونه كان مُتَمتَعَا ويلرّمُه مع دم المُجاوَزةٍ إن أساء بها كم الت ٠‏ إن كان بين مجل إحرايه 
و6كة كون رخا نوما فى ارو ونا يغلت ذلك فتيعيات وقولة من بسكا هو كما مد درط لام 
لا لتسميّته مُتَمَتَّا (وأفضلّها) أي : الثلاثة بل الخمسة (الإفراد) لأنّ روائه أكثرٌ ولان بقيّة بقيّةٌ الرّوايات 
يمْكِنٌ ردّها | إليه بحَمْلٍ التمت على معناء اللّمُويّ» وهو الانتفاع والقرانِ على أنه باعتبارٍ الآخر ؛ 
لأنه بلا احتار الإفراة الاثم أدحَلَ عليه الجُمْرةَ صو صيّةٌ له للحاجةٍ إلى بَيانِ جوازها في هذا 
الجمْع العظيمء > ون سبق بیانھا نه قبل تعدا . وإنّما آمَرَ مَنْ لا هذيّ معه من أصحابه وقد أحرّموا 
بالحج ثم حزنوا على إحرايهم به مع عَدَمٍ الهذي بمُسخه إلى العُمْرةِ حصوصيَةٌ لهم ليكون 
المفضول» وهو عَدَمُ الهذي للمّفضولء وهو العُمْرةٌ لاء لأن الهذي يمع الاعتمارٌ أو عَكسّه؛ لأنه 
خلات الإجماع ولإجماعهم على عَدّمٍ كرامته واختلافهم في كراهة الآحرَيْنٍولِعَدَمِ دم فيه بخلافهما 
والجبْرٌ دليل النفص ولمواظبة الخُلَفَاءِ الراشدين عليه بعده به كما رواه الدارَقُطنيٌ أي : إلا علبًا 
كر الله رجه فإ لم يشتح ذم حلا لامعال رتال الخارجين عليه وإثما كان ج ابن 
عباس ا نعم شرط أفضليّته أن يعكَمِرَ من سنه بأنْ لا يُوَخُرَها عن ذي الحِجَةٍ وإلا كان كَل منهما 
أفضل منه إكراهة تأخبرها عن سئته» ون أطال السبكي في خلافه وبحت الاسنويٌ أفضلية قِرانٍ أو 

تمَتّع أتبعه بعُمْرةٍ لاشتماله على الممُصِودٍ د مع زيادة عُمْرةٍ أخرّى وبَبِعَه عليه جِمُعٌ وقد ردّذته في 
اق رايت ارا ی بها فيه تقر طاو رياني نكن الى ترق أو ا 
أشهّر الحجٌ ممع أي بالمعنى السَابقٍ يما لكنْ لا دَمَ عليه ومع ذلك لا ينبغي لِمَنْ بِمَكَةَ يريد الإفراد 
الأفضل ترك الاعتمارٍ في رمضانَ مثا للا يفوئّه ؛ أن الفضلّ الحاضرٌ لا يرك لِمُترَفّبِ ونظيرُه ما 
يأتي أنه ليس مُرادُهم بْب تحَرّي مکان» أو زَّمانٍ فاضِل لِلصَّدَقةٍ ة تأخيرها إليه؛ لأنه لا يدري أيُدْرِكه 
أو لا بل الإكثارٌ منها إذا أدرّكه . (وبعده التَمَئْعُ)؛ لأنّ ڏ المع أني بَمَلينٍ کايلينء ؛ ونّما ريخ أحدٌ 
الميقائه َيْنِ فقط بخلافي القارِنٍ» فإنّه يأتي بِعَمَلٍ واحِدٍ من ميقاتٍ واحِدٍ جا وفي تسخ ثم اقرا ولا شكال 


مر ڪتاب الحج جه 


ل ١‏ 5 7 
وفي قول التٌمَتُعُ أفْضَلُ من الإفراد. وَعلى المُتَمَتُع دم بشُوْطٍ ان لايَكونَ من حاضري 
لمحي E al‏ دود مرْحلَئئن من مكة. 


قُلت: الأْصَحُ من الحر» واللّه أغلم» وأنْ تَقَعْ مره في أَشْهُرٍ الح 
41 


فيها؛ لأ بعده رين رين كل منهما من بعض تلك الأوجُه (وفي قولٍ) أفضلّها (التمتُع): وهو 
مذهَبُ الحنايلةٍ وأطالوا ة في الانتصارٍ له وفي قول الراك أفضلٌ» وهو مذْهبٌ الحتفية واختاره جنع 
من أكابرٍ الأصحاب . (وعلى المُتَمَمع َم إجماعًا لِرِئْحِه الميقاتٌ إذْ لو أحرّمٌ بالحجٌ ألا من ميقات 
يليه لاج بده إلا أن يحرم بالقئرة من أدى الل ووا لا بخ من مگ بل بحرم بالخ منها 
ويهذا يُعلّمُ أنّ الوجة فِيمَنْ كرّرَ العُمْرةً في أشهّرٍ الحجٌ أنه لا يتكرّرُ عليه» وإنْ أخرّجٌ الدم قبل 
التكرّر ؛ لا رنحه الميقات بالمعنى الذي تفرد لم يتكوّر والدمٌ هنا حي طق شااء أو سيب 
أو برو مما مُجْزئٌ أضحيّةٌ (بشرط أن لا بكون من حاضري المسجدٍ الحرام) لقوله تعالى : ¢7 
أي : ما در م مِنَ الهذي والصوم عند فده إتن) أي : على مَنْ لم یک هم4 أي : وطنّه ايك 
النجد أل البقرة:*1] وقيل الإشارةٌ جل الاعتمارٍ في أشهُرٍ الحج فيمْمَِعُ على حاضريه في 
أشهّرهء وهو بعيدٌ من سياق الآية كما هو ظاهِرٌ. (وحاضروه مَنْ) استؤطنوا بالفِعلٍ لا بالنيّة حالةً 
اإحرام لاابعده سواة کان الإحرامٌ برب مام لا جار الميقات مُرين لاك أم لا على المُعكمَه 
من اضطراب طويل في ذلك بيت في الحاشية وغيرها مجلا (دون مرحَلَمَينِ) بخلافٍ مَنْ بِمَرحَلَمَيْنِ 
أو أكثرٌ؛ لأ مَنْ على دون مسافة القصر من موضع کالحاضر فيه بل يُسمّى حاغيرًا له قال تعالى : 
وَسْمَلْهُمَ عن ن الْقَرَبَةَ هَ الى حاتت حَاضْرَةَ أل ر € [الأعراف :8 أي : أيلة» وهي ليست في البحر 
بل قَريبةٌ منه وُعتبرٌ المسافةٌ (من مكة) ؛ لأنّ المسجدٌ الحرم في الآية غير مُرادٍ به حقيقةً اتَّانًا وحَمْله 
على مك اقل توا من حمْله على جميع الحرّم (قُلْتُ : الأضخ) اعتبازها ن انحر والله أعلم)؛ 
لأ الأغلّب في القُرآنِ استعمال المسجِدٍ الحرام ذ في الحرّم ومَنْ له مسكنانٍ قَرِيبٌ من الحرّم وبعيدٌ 
منه اعمُيِرَ ما مقامّه به أكثرٌ ڈ ثم ما به أهلّه ومالّه دائِمًا ڈ ثم أكثر ڈ ثم ما به أهلّه كذلك ثم ما به ماله كذّلك ثم 
ما قَصَدَ الوُجِوعَ إل تم ماوع مد وما أن مه ا ی أ زا . ولو 
كو و سر سي ع 
يُمْكِنِ التداحل وعلى | لضعيف الذي انتَصّرٌ له كثيرون وأطالوا فيه نقلا ومعئّى أن الحَاضِرٌ 

بالحرّم» أو ره حال الإحرام بالمُمْرة» أو بهما فلا يره إلا دَم؛ لأنه حال القِرانٍ مُلْحَقٌ 7 
بالحاضرين (وأنْ تقَعَ عُمْرَئه أي : يه اإحرام بها وم بعدها ين الأعبال (وفي ا شهُر الحجٌ)؛ لأن 
الجاهِلية كانوا يعُدونّها فيها من أفجر الفُجور رخص الشارعٌ في وُقوعها فيها دما للمشَقَةِ عن نحو 
ريپ قمَ قبل عَرَفة برمَنِ طويلٍ بِعَدّم استدامته [حرامّه بل يحلل عَمَلٍ ُمْرةٍ مع الدم ومن كم لو 
نوى الإحرام بِالعمْرةٍ ةمع آخِرٍ جزء من رمَضادٌ وأتّى بأعمالها كلها في شَوَالٍ لم يلرَّمهِ دَمٌ مع أنه مَُمَععٌ 
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من سَكيه؛ وأَنْ لا يَعودٌ لإخرام م الحج إلى الميقات. وَوَقَتُ وُجوب الدم إخرامه بالحج» 


وَالأَفْضَّلُ ذّبحُه څه يوم التّخر فن عجر عنه في مَوْضِعِه 
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كمَنْ آتّى بها كُلّها قبل أشهُرٍ الحجٌّ على المشهورٍ كما قاله الرافعيٌ ومَرّ ما يُعلّمُ منه أنّ هذا لا يُنافي 
كوت من نور الإنراد الأفضل وأن بكرن وقوغها في أشهر الح (من سته) أي :اليج . فلو اعتَّمَرٌ 
في سن وح في أخرَى فلا دم كما جاءَ عن الصحابة 2 45 ا بس حسن (وأنْ لا يعود لإحرا م الح إلى 
الميقات) الذي أحرّمٌ منه بالحُمُرة إحرامًا جار ًا كان لم يخطر له إلا قبل ُخولٍ الحرّم كما شيل 
كلامهم وإلحاق بعضهم به آفاقًا بمَكَةَ حرج منها لأدّى الحلّ وأحرم بالعُمْرة ثم فرَعّ منها وأحرّمٌ 
بالحجٌ من مكة وخرج لأدى الحِلٌّ فلا دم عليه ليس في مجِلّه؛ لأنّ الماد بالميقات ميقات الآفاقيّ 
وما أَلْحِقٌ به لا المكيّ كما صرّحوا به وبيّثته في شرح العُبابء أو مثل مساقّته أو ميقاتٍ آخرٌ غيره» أو 
رحَلَئَيْنِ من مكة وأمّا ما في الروضة فيما لو عاد لِميقاتٍ أقرٌ ب يتمّعه العودٌ؛ لأنه أحرّمٌ من موضع 
ليس ساكنوه من حاضري الحرٌ م المُقْنَضي أنه لا يُجزئ العودٌ لذات عِرقٍء أو قَرَنَّء أو يلملَمُ على 
مُرَجْحه أن المسافة في الحاضر مِنّ الحرّم فغير مُرا فيما يظهرٌ ؛ لأنّ هذا التعليل جرّى على طريقة 
الرافعيّ ولا يلرم من ضعفه ضعف المَُللٍ امه . وقرف بين اعتبارهما هنا من مكَة ل ابحرم 
برعاية التحفيفٍ فيهما المُناسِبٌ لكو التمتع مأذونًا فيه TS‏ 
مُحرِمًا بالحجٌ قبل الوقوفيء أو أحوّمٌ منه به فلا م لمن ؛ لأنْ موجبّه رِبْحُ الميقات ولا رِبْحَ حيئيذ يتو 
لمجاو امو ترب تلايا لب عه وخوج بقلي للع مالو عاد قبل 
أعمال العُمْرَةٍ ثم خرم با > فان الذي عليه حيئَئِذٍ هو دم القِرانٍ لا التمبّع . 

0 متب هذه الوط للدم عر في وجو لقسميته تاه فان فات شرط كان 
إفرادًا والأصحٌ أنها لا تُعتَبَرُ للنّسميةِ ومن كَمّ قال أصحابنا يصح التمَتُمُ والقِرانُ مِنَ المكيّ خلانًا لأبي 
خو ا ييه ثانيهما الموجبٌ للدم حقيقةٌ هو ما در في الشرط الثاني وأمّا ما خرج ببقبة الشروط فهو 
کالمستی منة . 

(ووَْتُ وُجوب الدم) على المُكَمَئُمِ (إحرائه بالحخ)؛ لأنه إنْما يصيرٌ مُتَمَتعَا بِالعُمْرَةٍ إلى الحج 

ييل ومع ذلك يجو تقديمٌ غير لصوم عليد لکن بعد فرع اشر ل قبل (الأضل ديو 
النحر) ؛ ؛ لأنه الاتّباعٌ ومن نَم أذ منه الأئِمَةٌ الثلاثةٌ امتناعَ ذَبْحِه قبله (فإنْ عَمجَرٌ عنه في موضعه)» وهو 
الحرم ولو شرعًا بان وده بأكثر من كَمَنٍ مثيه ولو بما يتابن به نظي ما مك : في التيمُمء > أو» وهو 
مُحتاجٌ إلى تَمَنه نُمَنِه ويظهرٌ أن يات ي هتا ما ذكروه في الكقارة من ضايط الحاجة ومن اعتبار سنق أو لمر 
الغالِبٍ واعتبارٍ وقت الأداءِ لا الُجوب وقياسٌ ما تقر قير أن مَنْ على دونِ مرحَلَتيْن من مجل يُسمّى 
حاضرًا فيه وما يأني في الدّيات أنه يجب نقلّها من دون مسافة القصر أن يلحَقّ بموضهه هنا كَل ما 
كان على دون مِرحَلَئَيْنِ منه ولم أرَ مَنْ تَعَرّضٌ له ولو أمكئه الاقتراض قبل حُضور ماله الغائِبٍ تأتي 


wb 


ر 
تُسْتَحَبٌ قبل يَوْم عَرَفةَ» وسَبْعة إذا رجع إلى أهله في 
الأظْهَرٍ يدث تَتابعُ اللات وکنا الشبعة ولو فائئه اللاثةٌ في الح فالأظهر أنه يَلْرَمُه 


ن فرق في قَضائها بينها وبين السَبئعةٍ. على القارِنٍ دَمْ كَدَم التمع. 


هنا ما يأتي في قِسم الصدّقات فيما يظهرٌ (صام) إن قدرّ» وإِنْ عُلِمَ أنه يقدرٌ على الهذي قبل فراغ 
الوم فن عجر ياي فيه ما مر في رمٌضانٌ كما لو مات هنا وعليه هذا الصومٌ مثا يصومٌ عنه وليّهء 
أو يُطِعِمُ (شرةً ابا فللة) اي بجحو اليه والقِرانٍ وتّركِ الميقات في الحج بخلافي نحو الرمي 
مما بب بعد الح فيصو ادلا عقب ايام التشريق أما تركه في اقفر قوفت أداء لصوم فيه قبل 
فراغهاء أو عَتِِبّه لأنْ وُجوبَه حَيئَئِذٍ لا يتو قف على الحجٌ فلم يُنْظَر إليه فيه (في الحج) قبل يوم النحرٍ 
ولو مُسافِرًا للآية أي: إن أحرّمٌ به برّمَنِيسعُها قبل يوم النحرٍء > إن لم يسع إلا بعضّها وجب ولا 
مُه تقديمٌ الإحرام حتى يلرّمَه مها على المنقول الذي اعكمداه؛ لأنْ تحصيلٌ سبّب الوُجوب لا 
يجب فَمَنْ جِعَلٌ هذا من باب ما لا ر يتعٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ فقد وهِمّ» وإنّما لم يجز صِوْمُها 
قبل الإحرام ؛ لأنهعبادة بََنيَةٌ وهي لا يجوز تقديمُها على وقتها ويه فارَقَ ما مر في الدم ما لو 
ها عن يوم النحر بان أحرّم قبله َّمَنِ يسمُها ثم اخ اَل عن أيام التشريتي ثم صامها ٠‏ فإنّه ينم 
رکون قضاف إن ضدّق أنه صائها في الج لذرتة ته فلا يُرادُمِنَّ الآ ويلرَمُه في هذه القضاء فورًا 
كما هو قياس تَظَائِرِه لِتعَدّيه بالتأخير. (تُستَحَبُ) تلك الغلاثة HE‏ : صوْمُها (قبل يوم عَرَفةً) لأنّ فِطرّه 
للحاجٌ سن ومر حرمةٌ صؤيها يوم النحر وأيام التشريتي (وسبعةٌ إذا رجع) للآية ية (إلى أهله) . أي : 
و اوها ثري د د ولو مكة إن إن لم يكنْ له وطنٌ» أو أعرّضٌ عن وطنه (في الأظهر) للخبر المتفقٍ 
عليه بذلك وقال الأئِمةُ الثلاثة كالمُقابلٍ المُرادُ بالمُجوع الفراعٌ مِنَ الحجٌ فعلى الأول لا يعد بصَوؤمها 
قبل وطَيْهء أو ما بريد توطته ولا بيه وعليه طوافٌ إفاضةٍ أو سعيّ» أو حلْقٌ؛ لأنه إلى الآن لم يفرع 

مِنّ الحجٌ نعم لو وصّلّ لِوَطَنِه قبل الحلقٍ ثم حلّقٌ فيه جار له كما هو ظاهِرٌ صؤْمها عَقِبَ الحلّقٍ ولم 
يحت لاستفنافي مُذَةَ الرّجوع (ويْنْدَبٌ تتاب الثلاثة) إذا أحرّم قبل يوم النحر برَمَنِ يسع أكثرٌ منها وإلا 
وجب جب تتابعُها كما عُلِمَ مما مرّ من حرمة تأخيرها عنه . (و) تابخ التبم مبائرة لتراءة ال وشُروججا 
07 التتابعَ (ولو فاته الثلاثة في الحجٌ) أو عَقِبَ أيام التشريق بعُذْرِ أو غيره (فالأظهَرٌ 
نه يله انبرق في قضاها بينها وبين السبْعة) بقدر ما كان يرق به في الأداو» وهو أربعة يام العية 
والتشريقٌ في الأولى مده سيره على العادة الغالبة إلى وطَنه وما أَلْحِقَّ , به فيهما وذلك؛ لان الأصلّ 
في القضاء أنه بسكي الأداة» وإنما لم يلرَّمْه التفريقٌ في قضاء الصلوات ؛ لان تفربقها لمر الوقت 
وقد فات وهذا يتعَلّقُ بعل هو الحجٌ والرُجوعٌ ولم يفوتا فوَجَبّتْ جكايتُهما في القضاءٍ ومَنْ توَطْنَ 
مكة يله في الأولى التفريق بخمسة أيام وفي الثاني بيو . (وعلى القارنٍ دَم) لما صح «أنه اذبح 
عن نسائه البقّرَ يوم النحرٍ قالت عائِشةٌ سا وکن قارنات» وهو (كدم اله : ع) في جميع ما مر فيه 


ره تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 
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قُلت: ب شط أن لا يكونَ من حاضري المشجدٍ الحرام» واللّه أغلم. 

مُحَرّماتٍ الإخرام 


باب 
أحدُها: سر بعض رأس الول بما يعد سارا إلا يحاجةٍ ولس 


وت آذ لایو نام قبل ری ناراك درل راف : بشرط أنْ لا يكون من حاضري 
المسجدٍ الحرام والله أعلمٌ)؛ لأ َم القرانِ مقيسٌ على دم التمم فأعطيَّ حُكمّه فيهما. 
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وهو هنا نيةُ الدّخولٍ في النْسّكِ أو نفس الدّخولٍ فيه بالنيّةٍ . كما مرٌ أي ما حرّمٌ بسبيه ولو مُطلقًا 
قیل : لم يفٍ بما دَلّتُْ عليه عِبارئه من استيعاب جميهها لِحَذْفِهِ عقدَ النكاح ومُقَدّمات الوطء 
والاستمناء. اه. ويّجابُ بان الأول معلومٌ من كلايه السَابِقٍ أنه لا يل إلا بالتحَّلٍ الثاني ومن 
كلايه في ولاية النكاح والثاني من كلامه في الحيض والصوم الدالٌ على أنه يلرم من حرمة الجماع 
خرمة مُقَدْمَائْه والثالتٌ مُلْحَقٌ بالثاني في ذلك وحكمةٌ تحريم ذلك أن فيها ترقا وهو أشعَتُ أغبَرٌ 
كما في الحديث فلم ابه الترفه» وأيضًا فالقصد تذَكُرُه ذاه إلى الموقِفٍ مُتَجَرا معنا يفل 
على الله بِعُليّته ولا يستَغِلَ بغيره . والحاصِلٌ أن القصدّ مِنّ الحج تَجَرُدُ الظاهر ليُتَوَصّلَ به لِتَجَردِ 
لبان ومن الصوم العكسٌ كما هو واضِحٌ فتامَله. 

(أحدهما سيْرُ) ومنه استدامةٌ الساتر وفارَقَ استدامة الطيب بنذب ابتداءً هذا قبل الإحر ام بخلافٍ 
ذاك ومن نَم كان التلبيدُ بما له جرمٌ كالطَيبٍ في جل استدامته؛ لأنه مدوب مثله (بعضٍ راس 
الرجلٍ)» وإن قل ومنه البياضٌ المُحاذي لا الطْيبٌ على الأدِ كما مرّ. (بما يُعَدُّ) هنا (ساترًا) عرفاء 
وإن حكى البشّرةً كنَوْبٍ رقيتي؛ لأنه يُعَدُ ترا هنا بخلاف الصلاة ولو غير مخيط كعصابةٍ عَريضة 
وطين أو ناء نين لهي الصحيح عن تعُطية رأس ب المُحرم الميّت وروايةٌ مُسلِمِ الناهيةٌ عن سثْرٍ 
وجهه أيضًا . قال البيهققىٌ : وهم من بعض الرّواةاوغيرُه أنه محمولةٌ على ما لا بد من كشفه من 
الوجه ليت كشت جميع الرأس NUL.‏ ترًا فلا يضُرٌ كحَيْطٍ رقيقٍ ونوسل نحو عِمامةٍ. 
ووضع يل يقد بها اشر بخلاف ما إذا قصَدَّه على بزاع فيه انماس بماء ولو كدرًا وحَمْلٍ نحو 
زيل لم يع ب ذلك ایشا أو استطلال بتسمل: وان رأسةيل: إن فد ا ويظهرٌ في 
شعر خرج عن حدٌ الرأس أنه لا شيء يسيُه كما لا يز مسځه في الوُضوءِ بجايع أن البشرة في كل 
هي المفصودة بالحُحكم» > وإنّما أجرَأ تة تقصيرٌه؛ لأنه منوط بالشعر لا الِشَّرة فلم يُشيدُ ما نحن فيه (إلا 
إحاجة) ويظهر ها في هذا الباب بما لا يْطاقُ الصبرُ عليه عاد وإث لم يح الُم كر او. . برد 
فيجوزٌ مع الفذْية قياسًا على وجويها في الحأ مع العُذْرِ بالنصٌ وذكرٌ هذا في الرأ لِعَلْبّته فيهء وإلا 
فهو لا يختّصٌ به بل يأتي في نحو سئْرِ البدَنِ وغيره كالتطيِّبٍ . (ولْبْسُ) المخيط بِالمُهْمَلةٍ نحو 


(المخيط) كالقميص (أو الو كار رد (أو المعقود) أو المُلرَقٍ أو المضفور E‏ 
بس المُحرم للقميص والعمامةٍ والبُرنْسٍ والسراويلٍ والحُفٌ عبر بر العادةٌ الغالبة في المأبوس 
الذي يحصّلٌ به الترقه فيجل الارتداءُ والالتحافٌ بالقميص والقباء بال يضح أسفَله على عاتقيه تَقَّيْه ؛ 0 
إذا اقام لا يسكمىيىك فلا ا ا ا ا ا 


مامي من رقا طائيْن فأكثر بخلاني ما لو وضع طق القباء أو الفرجية على رقبته فإثه » وان لم وُذ 


رويد فيه لتك إحكانا له وة زره في غرى إن تاقث رل يد الود بذلك» لا 
العقدّ فيه مُمْتَعُ بخلافي الإزارٍ وعَرزِ طرفي الرّداءِ فيه لا عقا الرّداءِ ولا حل َيِه بخلالي ولا ربطهما 
أو دما ولو بز في عُروة ولس الخائتم تَقَلْدِ المُْصحَفِ ومد الهِمْيانٍ والمنطّقةٍ في وسطه ثم 
تحريمٌ ما ذكرٌمِنّ المُحيط بالحاء المٌهْمَلةٍ لا بخص بجزء من بَدَنِ المُحرم بل يجري (في سائر بَدَنِه 
أي كَل جزء جُرئَْ منه ككيس اللُحية أو الأصبّع بخلافٍ تغْطبة الوجه؛ لأنَّ سار ره لا يُحيطٌ به ومن كَمّ 
لو أحاط به بان جُعِلَ له كيسٌ على قدره ِن تُصِوّرَ حرم كما هو ظاهِرٌ . 

(تنبيه) سائرٌ إِمَا مِنَ السَّوْرٍ أي البقيّةِ فيكونٌ بمعنى باق أو من سور البلَّدٍ أي المُحيط بها فيكونٌ 
بمعنى جميع خلاقًا لِمَنْ أْكرٌ هذاء وإنّْ تبه شارِحٌ فاعتّرَضٌ المثْنَ بأنه لم يتقّدّم حُكمٌ شيء مِنّ البدَنِ 
حتى يكون هذا حُكمٌ باقيه فإنّ الرأس هنا قَسِيجٌ له لا بعضّه . 

(إلا إذا لم بذ غيرّء) أي المحيطٍ ساباب لم يملكه ولا قدرٌ على تحصيله ولو ينحو استعارة 
بخلافٍ الب لِم المِنِّ أو شرعًا كان وجَدَه بأكثر من تَمَنِ أو أجرة مثيه» وإنْ قَلَّ فله حرفل سكو 
ع لمعا و ل 
فد الإزار وفيه حبر صحبح ومحلّه إن لم يتأت لازا به على هيتته أو نص بفتقه أو لم يذ سار 
لِعَوْرَ ته مُدَةَ فق فيما يظهرُ أخدًا مما يأتي» وإلا لَزِمَه الاتَّارُ به على هِيْئةٍ أو فنْقّه بشرطه ولو قدرٌ على 
بع ور :ازاز فاك كان يع ذلك تندو مويله أي يخضرة بن پیم علية تقزم كما جو ادر لم 
يچبْ» وإلا وجَبّء وان له لس الحُفٌ لِمَقْدِ النعلِ لكنْ ب بشرطٍ قطعه أسمَلٌ مِنّ الكعبين» وإِنّْ تَقَصَتْ 
به قبن للأمر بقطعه كذلك في حديث الشيْحَْنِ ويه فرق عَدَمَ وُجوبٍ قطع ما زا ِنّ السراويلٍ على 
العورة قالوا يما فيه من إضاعةٍ الما وكان وجه ذلك تفاهة نقص الحُفٌ غالبا بخلافِ غيره والمُرادٌ 
بالنعلٍ هنا ما يجوز لَبْسّه للمُحرم من غير المُحيط كالمداس المعروف اليومٌ والتاسومة والقبْقاب 
بشرط أن لا يسثّرا ج جميعٌ أصابع ألرّجْلٍ» » وإلا حرّماكما عَلِمَ بالأولى نامر من تحريجهم كيس 
الأصيع . بخلافٍ نحو السّرموزة فإنّها مُحيطةٌ بالرَجُلِ جميعها والزربولِ المصريّء وإنْ لم يكنْ له 
كعبٌ واليمانيَّ لإحاطتهما بالأصاء بع فامتّنع لَبْسُهما مع وُجود ما لا إحاطة فيه ومن نَم قال شارِحٌ : 


وحُكمٌ المداسٍ وهو السّرموزةٌ محكمٌ الحُف المقطوع ولا يجوثٌ لَنْسّهما مع جود النعلينِ على 
الصحيج المنصوصٍ . اه. وظَاهِرُ إطلاقٍ الاكتفاءِ بقطعه الحُفٌ أسفَلّ م ِنّ الكعبين أنه لا يحرم وإن 
بقيّ منه ما يُحيط بالعقبٍ والأصابع وظَهْرٍ القدمَيْنٍ وعليه فلا يُنافيه تحريمهم السّرموزةً؛ لأنه مع 
ER‏ : إله لاب من قطي ما يُحيط بالعقبينٍ والأصابعء ولا يضر اتتا ظَهْرٍ 
لقدمَيِن؛ لأ الاستمساك ب eS‏ 
اف 1 مه قطعٌ شي يسر ظَهْرَ القدمَيْن وعَلّلوه بأنه لحاجة الاستمساك 
هو كاستار براك شع وای الوم فال یجو تسل ارول الور الي لامسيط تقب لرا 
إلا عند فقَِ النعلين؛ ؛ لأنه سائ* رُلِظاهِرٍ القدم ومُحيط بها و مِنَّ الجوانب بخلاف القبقاب؛ لأنّْ سيره 
كشِراك النعل. ا١ه.‏ وصریځه وُجوبُ قطع ما يسيرُ العقبين بالأولى ويُفرقُ بين ما يسر ظَهْرَ القدمَينٍ 
وما يسر العقِبٌ قفي الاستمساكِ في الجفاف غالِيًا على الأول دون الثاني كما عُلِمَ هِمَا مرّ. زيما 
تقَرّرَ يُعلّمُ ما في قول الزركشيّ كابن الماد والمُرادُ بقطعه أسمَّلَ مِنَ الكعب أنْ يصيرٌ كالنعلينٍ لا 
التقويرٌ بن يصيرّ كالزٌربِولٍ مِنّ الإيهام بل والمُخالَفة لِصَرِيح قول الروضة وغيرها لو وجد لايس 
الحُف المقطوع نُعلِينٍ لَِمَه رع فورّاء وإلالَزِمَه الدمُ إذ لو كان المفطوع كالنعل لم يصح هذا الّومُ 
بخلافٍ ما لو كان يستُرٌ عَقِبِيه أو أصابعه فإنّ فيه سئرًا أكثرَ مِمّا في النعلينٍ فوّجَبٌ نَرْعُهِ عند 
وُجودهما . فالحاصِلٌ أن ما ظَهَرَ منه العقِبُ ورُءوسٌ الأصابع يجل مُطَلَقَا؛ لأنه كالنعلين سواء وما 
يسر الأصابعٌ فدظ أو القت فط لآ يجل | إلا مع فقْدٍ الأوّلين > وإذا ليس مُمْتَيعَاإحاجةٍ ثم ويد 
جا مه عه فوزاء وال ثم وى والصبيُ كالبالغ في جميع ما ذَكِرَ ويأتي لكنٍ الاثم على الوليّ 
وَالفِذْيةٌ في ماله ؛ لأنه الموّرّطُ لهء نعم | إن فعَلّ به ذلك أَجْتَبِيٌ كان طيّبّه فالفِذيةٌ على الأَجَتَبِيَ فقط فقط 
(ووجه المرأة) ولو أمةً (كرّأسِه) أي الرجلٍ فيما مرّ فيه لَِهْيها عن الانتقاب رواه البُخارِيٌ ETE‏ 
0-0 تسره غالتا رث بكشفه نقضًا للعادة لكر نظير ما مر في تجرد الرجلٍ نعم لها بل عليها 
ن کانٹ خُرّةٌ على ما بْحِتَ؛ لان رأس غيرها ليس بِعَوْرةٍ لكنٍ الذي في المجموع أنه لا فرق ويوَجّه 
بأل لاتا سثر اراي ولوین ل ار لقو جنع أنه کور رلم يطل لس إن وجهها عور أن 
شك مها ل ای س راسا | إلا به ولم يلرّمْها أنْ تكشِفٌ منه ما لا يتأنّى كشفٌ الوجه إلابه؛ لأن 
السَّثْرَ أحوّطً لها ولّها أن تسدُّلَ على وجهها شيئًا مُتَجافيًا عنه بنحو أعوادٍ ولو لِغير حاجةٍ فلو سقط 
فمسلٌ الثوبُ الوجة بلا اختيارها فان رنه فورًا فلا شيء» ئلا فا5 تعئدنه أو اداه نودت 
يسن لها كشفٌ كمَيِها ٠‏ (ولّها لبس المخيط) إجماعًا (إلا القُمَار) في اليدَيْن أو إحداهماة فيحرّمٌُ عليها 
كالر جل لَبْسّهِما أو ل بك اطاط يا ار م 
ا نول ارا ومن 45 ال نمصَرٌ للمُقايِلٍ بن عليه أكثرٌ أهلٍ العلم والمٌمَارُ ڈ شية يعمل للد ب 


بمُطْن وير بأزرار على السَاعِدٍ ليها مِنّ البرد والمُرادٌ هنا المحشرٌ والمزرورٌ وغيرُهما ولّها لَب 
کر غین فلن با ور غير عاق ]ذ لا عار بل لر لا لرل عل تین ار 
رجه لم يانم إلا أن يعتِدّها أو يشُدّها أو يخيطها ولپس للحن سر وجهه بمَخیط ولا بغيره مع رأيه 
في إحرام وال لين سيّبٍ التحريم والفهذية حيكيإٍ» وإلا فلا كما بي مع روع أخرّى في الحاشية 
ويُؤْحَدُ من التعليل بالتِيقّنِ المذكورٍ أنه لو سر وجهّه وبس المخيط في إحرام وا حِدٍ لَرْمَنْه الفذيةٌ 
لِتَحَقَّقٍ موجبها هنا أيضًا ولو سر رأسه ثم انّضَحَ بالذُكورة أو وجهّه ثم اصح بالأنوثةٍ فهلْ تلرّمه 
لذي عملا بما في نفس الأمرٍ أو لا؛ ؛ لأنّ شرط الحُرمةٍ والذيةٍ العلمُ بتحريمه عليه حالةً عله ولم 
يوج دمحمل والأفرّب الثاني وُر ينه وبين سثره في الصلاة كرّجُلٍ ثم بان رمجلا فإنّه يلرّمُه 
القضاءً على ما في الروضة بأنه د تم شاك حال النيّة في حصولٍ السَعْرِ الواجب فار والشكٌ هنا لا 
انيد الجحزمات (انسسقاك E O‏ 
طرف أو يجعلّه في جيه أو يلبَسُ حُليًا محشوًا به لم يصمُث وكقؤيه سار ملبوسِه حتى أسفَّلّ نَعلِه إن 
ع به شي من عَيْنِ اليب لهي الصحيح عن لبس ما مسّه ورس أو رَعفّرانُ وهما طيبٌ فهو ما 
َه منه رض التطَيبٍ وقْصِدَ منه غالبا كوس وكافور حي أو ميّتٍ يلت كما قتيله كلاقم وعتر وود 
وور وياسمينٍ وتيْلوفر ورس وران فارسيّ وغيره واس وف ومام ودُمْنِ نحو و بان 
أغْليَ فيه» إن كان الأ اج غير طيب إذْ لا تلام بينهما بخلاف ما ليس كذلك نحو شيج وقَيْصومٍ 
لت وثقَاح وعُصفر وحِنًا َاء ونمل وسيل ومّصطكى خلاقا لِمَنْ وهم فيه وسائر الأبازير الطب 
الرائحة؛ لأنّ القصد منها الدواة» راصلا الأطومة غالبا . (أو بَدَنِه كالثوب بل أولى وستواءٌ 
الأخشّمٌ وغيره لحصول ترَفهه بشَمٌ غيره يريجه الطيّب وظاهِرٌ البدَنِ . وباطٌه کان أكلّ ما ظَهَرٌ فيه 
طم الیب المُشَْلِطٍ به أو ریځه لا لوثه أو احق أو استعطٌ به ثم استعماله الور هنا هو أن يْصِه 
بيه أو نحو ويه على الوجه المعتاد فيه لا بالنسبة إمحلّه فلا يرد نحرٌ الاحتقانٍ به خلامًا ِن نار 
به وا يقري على یتر أو بقرت متها ولق به أو لزب مين الببخور ا رة لان ا 
الصاق عن الطيب د بخازه واه نه َي أجزائهء وإنّما لم بور في الماء كما مرٌ؛ لأنه لا يعد نَم عَيْنا 
مَغَيّرَةٌ مُغَيّرة» وإنّما الحاصِل منه ترَوّحٌ محضٌ لا حمْلُ نحو مسك في نحو خرقةٍ مشدودةٍ بخلافِ حمْلٍ 
مو ةبس مشقوةة ارب أ رور تحار ينلد مار عن د ال ب 
والفتح مع لحمل يصَيْرٌه بز لمُْصَقٍ َه ولا لعي ديح من غير عيْنِ وفارقٌ ما مر في اکل ما 
ا م ب عَيْنِ الطيبٍ ولو حَفيث رائِحَتّه كالكاذي والفاغية وهي كَمَرُ 
الجناء إن كان ببحيث و اصايه الماء فلحت بزع ٠‏ وإلا فلا وشرَط اين ك في الرياحين أن ينها 


مايه م مل د هل تحفة الحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل 2 0 0 ا 0 e‏ ا EE‏ ع مر 
وَدَهْنّ سر الّأس أو اللّحْية ولا يُكره شل بده ورأسه بححطميك. الثَالِتٌ: إزالةٌ الشّغْر أو 


7 
الظفرء 


بي ويشئّها أويضع آله عليها لشم وشرط الإئم في المُحَرّمات كُلّها العقل | إلا السكرانٌ المتعدّيٌ 
بسُكره وعَلِمَ الإحرام والتحريمَ أو التقصيرٌ في اَل . والتعَمُدَ والاختيارٌ وكذا في الفِذْية إلا نحو 
الحلق أو الصيدِ كما يأني؛ انما إثلاتٌ محص بخَلانِ غيرهما ويناس روجالا عل 
ومُكرّهًا زال إكراهُه إزالته فورّاء وإلا لَرْمَنه الفذي والأولى أمرٌ غيره الحلالٍ بها | ن تَعَيّتِ الفوريّةٌ: 
ولو جه كون المنسوس طيًا أوعَلِمَ وه ياب لا يعاق فق فلا َي فالشرط هنا زيادةٌ على ما مر 
العلمٌ بن المفسوس اطيبٌ يعلق . ويحرُمٌ على الرجلٍ وغيره أيضًا (دَن) بفتح اله (شَّعرٍ الرأس أو 
الل مو ية ولو [صوله( ذ محلوثها كغيره بأ دَهْنِ کان كرَيْتٍ ورُب ولو غير مُطَيّبٍ فإذرائجه في 
قسهه؛ لأنّ فيه ولو مِنَّ المرأة تطَيبًا ما وَرَفُهَا كتَرَقُه اليب المُنافي لكون المُحرم أشعَك أغبَرَ أي 
شَأنه المأمورُ به ذلك بخلاف رأسٍ أقرَع ٠‏ وأصلَعَ ذفن أمرد وقي شُعور اليد قلا يحرم ئها بما لا 
طيبّ فيه ؛ لأنه لا يقصِدٌ به تزييتها وفارقٌ ما مرّ في المحلوقٍ ؛ لأنه يُقْصَدْ به تحسينٌ ما ينبت بعد . 
نعم الأوجه أنّ شعور الوجه كاللُحية إلا شَعرَ رَ الخد والجبْهة إِذْ لا تُقْصَدٌ تنميتّهما بحا وحيكيذٍ فليدتة 
لما يُعْقَلُ عنه كثيرًا وهو تلويثٌ الشارب والعتفّقةٍ بالدَّمْنِ عند أكلٍ اللحم فاه مع العلم وَالتعَمْقٍ حرام 
فيه الفِذِيةٌ كما علِمَ ِما تقَرّرَ فليْحَرَرْ عن ذلك ما أمكنّ وظاهِرٌ قوله شّعرٍ أنه لا بد من ثلاثة ويْنّجه 
الاكتفاءُ بدونها إِنْ كان مِمَا يُقُصَدَُ به التزيينٌ نُ؛ لأنّ هذا هو مناطً التحريم كما يُعلّمُ هما تقَرّرَ ويحرُمُ 
عليه بل وعلى الحلال دَهْنّ نحو رأس المُحرِم كله فلا يردُ على امن (ولا ثكره) للمُحرم (سل 
رابه وينه بحطمِي) ونحو سذر؛ لأنه لإزالة الوسخ بخلافِ الدّهْنٍ فإنه تمي المُشابهة لطي كما 
مر. و. نعم الأولى ترك ذلك ختى في ملبوه أي ما لم يفش وسځه كما هو ظاهرٌ لبَق عند عسل 
رأسه للا ينف شيءٌ من شعره» ويُكرّه الاكتحال بنحو إثوٍ لا طيبّ فيه غير عُذْرِ؛ لأنْ فيه زينةٌ لا 
بنحو توثيا. 
(الثالثُ) مِنَ المُحَرّمات على الذكر وغيره (إزالة الشعر) ولو من غير رأسه (أو الظفر) أي شيءِ من 
أحيهما من نفسه» وإ قل بكي أو إخراقٍ أو غيرهما من سائِر وجوه الإزالة حنى نحو شرب دَواءٍ 
مُزيلٍ بم العلم والتعَمّدِ فيما يظهرٌء وذلك لقوله تعالى «ولا تَلِنُوا درگ [البقرة ]١95:‏ أي شيئًا من 
e‏ إزالة كل ترا يُنافي کون المُحرم أشعَتٌ 
نعم له َل شعر بك داخلَ جفنه ودای به ولو أدنى تاد فيما يظهرٌ وقَطٌ ما عَطَى عَيَْيْه عيئيه مما 
ان قمر ساجب را كو اک و كسد م قف رلب لك ولا تاد 
قط أصبعه صبّعَه وعليها شَّعرٌ أو ظفرٌ أو كشَّط جلد راه وعليها شَعرٌ لِلَبعيّةٍ ومنه يُؤْحََذٌ أنه لا فرق بين 
قطع وكشطٍ ذلك لِعُْر أوغيره؛ لان التعدّي بذلك لا يمح اتبعية خلاقا من حك الفرقٌ وخرج 


ع ع الك الراك سوير د م E‏ 
وقتُ تكله بإذنه حرم عليهما والفِذيةٌ على المحلوق ؛ لأنه المُتَرَقُه مع إذنِه ولم تُقَدّم المُباشَّر 
لأنّ محل تقديوها حت لم يعُدٍ النفعٌ على الآمِر . يار 
يضمّئها المأمورٌ بل لو سكت مع فُذرَ معان ا ا 
يم و ا a‏ ا و 
مكلف فعلى الحالِقٍ وللمّحلوقٍ مُطالبَتُه بإخراجها ؛ ؛ لال نسْكه يتم بأدائها وله إخراجها عن 

لحان لكن بانب كلكقارة وو قر شي بحاي راسي حرم الذي على الب الحلا او الحرم إل 
عَذَّرَ المأمورٌ إطلالٌ أو المُحرم» وإلا فهي على المأمورٍ ومَلٍ الآمرُ طريقٌ هنا كالمأمور في الأول 
محل نَطَرِ والأقرّبُ لا؛ ؛ لأ مُجَرَّ الأمرِ لِمَنْ لا يعكَقِدُ وُجوب الطاعةٍ لايقتضي سِرَى الإثم ولو 
عُذْرَا فهي على الحالتي فيما يظهرٌ؛ لأنه المُباشِرٌ . 
1 یه ديك تعيهم جوب الفذية ف الحأن بار أنه كلوه من اوم ازير وجلو 
في إزالّته مِنَّ الغيرٍ بغير إذنه التعزيرٌء وذلك مُسَلْزِمٌ لكونه مُزْريًا ومُنافٍ لكونه ترفها إذْ هو المُلاِمُ 
نفس ويلم من مُلاممته لھا عدم زه لها وقد يُجابُ بنع إطألاقي كونه تال فيه تر من حي 
نه َر فة الشعر وتعَهُدَه وجنايةٌ من حي إن الشعرٌ جمالٌ وزينةٌ في عُرفِ العرّبٍ المُقَدمٍ على 1 
غيره» ولكونه جناية سای نحو الناسي غيره وبقاِه جمالاً لم يحلق يكل إلا في نُسْكِ فإن قُلْتَ لم 
جيل ركنا وكان له دحل ف في العلل الأول قُلْتُ : اما الأول فلانٌ فيه وضع زينةٍ لله تعالى فأشبّة 
الطوات من حت إن إعمالٌ النفس في المشي لله تعالىء وأما الثاني فلا العلل مِنَ الهبادةإنا 
بالإعلام بغايتها كالسّلام مِنّ الصلاة المُعلِم بحُصولِه من الآفات للمُصَلَي > وإمّا بتعاطي ضِدَّها 
كتعاطي المُطِرٍ في الصوم أو دُخولٍ وقته والحلْقُ من حيتٌ ما فيه مِنَ الَف ِد الإحرام الموج 
كن المُحرم أشعَتٌ أغبرٌ فكان له غل في تحلله. 

(وتكمُلٌ الفذيةٌ د في ثلاث شترات أو فلاثة أطفار) أو بعض من كل ينها فأكثر إن اد مل الإزلة 
ورَمنها عرفا وان كان المَُالُ جميعَ شَعرٍ الرأس والبدَنِء وأظفار اليدَيْنِ والرّجْلينِ فلا تتعدّةُ الفِذِيةٌ 
ع Ea‏ : كين دة € [البقرة :14] أي فَحَلَقَ 

شَعرًا له ففِدِيةٌ» وأقّل الشعر ثلاثٌ والاستيعابٌُ غير مُعمَبّر تَبّر هنا إجماعاء ٠‏ وإذا وجَبَتْ مع العُذْرٍ فمع 
غيره أولى ومن نَم لَِمَتْ هنا كالصيْدٍ نحو ناس وجاهِلٍ ووّليَ صب مُمَيزِ بخلافٍ نحو مجنونٍ 
ومُعْمَى عليه وغير مُمَيّرِ كما في المجموع ؛ ؛ لأنّ هؤُلاءِ لا يبون لِتَفْصير بوجه بخلافي أولَئِك وكأنّ 
قضية کون هذا كالصيْدٍ من باب الإثلافات أنه ل فرق لکن لما كان فيه حنٌ لله تعالى سويحٌ فيه حيثُ 
لا يتَصور تة تقصيرٌ وبهذا يندَفِمُ استشكال الأذرّعيّ وجَوابٌ الغرّيّ عنه بما لا ينّضِحُ على أنه يوجِمُ أن 


م مح » تحفة الحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


ل١‏ ر 
والأَظهَر أنّ في الشّغْرةٍ مذ طعا» وفي الشغرتين ن دين وللمغذور أن يَحْلِقَ ويفْدي. الرَابعٌ: 


ر الجماع وتَفْسْدُ به الغمرة كذ الحم قبل الل الأول 


المَمَيْرَ كغير المَمَيّرِ وليس كذلك كما تقرّرَ اتا إذا املف مَل الإزالة أو رَمَنها ُركًا فيب في كَل 
شَعرةٍ أو بعضها أو ظُفرٍ كذلك مُد كما يأتي . (والأظهرٌ ان في الشعرة) أو الظفرٍ أو بعضٍ كَل (مُدُ طعام 
وفي الشعرين) أو الشُفرَيْنٍ أو بعضهما (مُديْن) مسر تبعيض الدم والشارعٌ قد عَدَلَ الحيوانَ بالطعام 
في جزاء الصِيْدِ وغيره والشعرة ة أو بعضها النهاية في | لق والمُّد قل ما وجَبٌ في الكقارات فقوآَتَ 
به واَلْحِقّ بها الظّفدُ لِما مر هذا إنِ اختارٌ الدم فإنِ اختار الصوم فيومٌ في الشعرة ة أو الظفرٍ أو بعض 
وار ا ن ر حِدٍ وصاعانٍ في الاثنيْنِء وهّكذا كذا قاله 
جِمْعٌء وقال الإسنوي إِله مُتع مُتعَيّنُ لا محيدٌ عنه» وخالَمَه آخرون منهم البلْقَينيّ وابنُ العِمادٍ فاعيّمّدوا ما 
عاج ا ال الا ل ا 
الأرُلون مِنّ الشخيبر بين الشيْء وهو الصاح وبعضّه وهو المُدّ مردوةٌ بأ له تظائر کالمسافر يتخيّرٌ 
القصر والإثمام (وللمعذور) بان آذاه الشعر إيذاء لا تحتل عاد عر تل فب أل جرش أو حر ار 
وسخ ولا يُنافي هذا ما مر في نحو المُْكسرٍ وشَّعرٍ العين؛ لا من شان ان يُصبرَ عليه فاكتفي فيه 
بأدنّى تاذ بخلانٍ هذا ومن كَمّ لم تجب هناك ذِذيةٌ (أن يخلق) أو يُزِيلَ ما يُحتاجُ لإزالّته من رأسه 
وغيره وكذا له كَل فر احتاج إليه (ويفدي) لقوله تعالى : یسن کات متك ريصا [البقرة :18] الآيةَ 
َرَلَتْ فيمَنْ آذاه هوام رأسه فأمَرَه يك بالحلتي ثم بالفدية» الآتية. 

تبيه كل محظور أي للحاجة فيه اليا إل إزالة نحو قمر العين كما تقر > وإلا نحو أبس 
الشراويل والحْفٌ المقطوع فيما مرّ احتياطًا إسثر العورة ووقاية الرجُلٍ من نحو النجاسةٍ» وكُل 
محظور بالإحرام فيه الفِذيةٌ إلا قد النكاح . 

(الرابغ) مِنَ المُحَرّمات على الذكر وغيره (الجماعٌ) ولو في دُبْرِ بَهِيمةٍ ولو بحائل إجماعًا ويحرم 
ا م ا ل ا م يمي 
عليه تحليلّها وتّحرُمُ أ يضًا مُقَدَمائه كفبلة ونَظرِ ولمس بشَهُوةٍ ولو مع عَدَم إْزالٍ أو بحائل لك لادم 
مع انتفاء المُباشَرةَء وإ أنرّكَ ويجبٌ بهاء ٠‏ وإ لم يُنْزلَ. . نعم. دامح يعدها وذ ال الفصل 
دَحَلَتْ يها في واجب الجماع سواء المُيدٌ وغيرٌه والاستمناءً بنحوٍ يه لكن إِنّما تحبُ به الفِذِيةٌ 
e E‏ 
واضحان (العُمْرة) . المُفرّدةٌ ما شيءٌ منها ولو شّعرةً مِنَ الثلاثِ التي يتحَلَّلُ بها منها ٠‏ (وکذا) 
يفش به (الحج) إذا دع نهب تخار لاز جما قب لزت كما إحرليه ما دال يتح 
التحَلّلَ الأوّلَ بخلافِ ما إذا تحَلَلّه كما أفتى به ابن عَبَاس يها ولا يُعرَفُ له مُخَالِفٌء وإِنُ كان 
قارِئًا ولم يأت بشيء من أعمال العُمْرَةٍ؛ لأنها تمع تقح تیا له وقيل : تفسَدء قيلّ: والمبْنٌ يوهمه ويرد 


ono 
لل سسس‎ 
ويج به بَدَنةَ والُضيٌٍ في فاسِده والقضايء وَإنّ كان شكه تَطْوعَاء والآصَحٌ أنّه على‎ 


مم كتاب الحج به 


ر الفؤر. الخايش: اضطيادٌ كل مأكول بَوي. 


بأل العمرةً إذا أطلقَتْ لا تنصَرِفٌ إلا للمُسكقَةٍ دون التابعة المُنْكّورة في غيرهاء وهي عُمْرَةٌ القارِنٍ. 
وب أي ا اليواو هنا واجبٌ ككل فِذْيةِ تعذّى بسبّيها (بَدَن) لِقَضاءِ جمع مِنّ 
الصحابة طا بها ولا بُ مرت ليم تالت وهي بعير تك او ئ بع في الأضحية وقد طق على 
البقّرة. قال المُصَنّف اة تع عن الأزْمَريّ وعلى الشاة واعتُرِض فان عجر فبقرةٌ فان عَجَرَ 
GE‏ 
النص وغيره أو عبن ال چو غلى دا قالة جع تكاخزون وار سهها فیا ا ا ي 
في الكقّارات فان عَجَرٌ صام عن كل مد یوما ويكمل المُككير وخرج با لمْفْسِدٍ الجماع ب بين التحلَلينِ 
م ا م يه ع اا 
ره رل خاضة ول کا بسنت ف الحاية نكا زو شمر تا نكا" الا فعليها حيث لم 
يُكرهها كما لو زَنَتْ أ وه اف :+ (والعقيئ في فاا لإفناء جح ين الاب ا به 
ولا يُعرَكُ لهم مُخالِفٌ فيأتي بما كان يأتي به قبل الجماع ويجتَيِبُ ما كان يجتَبه قبله فلو فل فيه 
محظورًا لَزِمَنْه ديه (والقضاء) ذلك فاد أفسدّه لم يقضه بل الأول إذ المقُضيٌ واحِدٌء ووّصّفَ ذلك 
بالقضاءِ مع أن السك لا حر ِرأته تضييتي وقته بالإحرام بناء على نظيره في الصلاة لكنّه ضعيفٌ كما 
مر فالأولى الجوابٌ بأل المراد به القضاءٌ العو (وان كان تشه تطوغا) ككونه من صبيّ كبز او 
قن ؛ لأنه يلرّم بالشّروع فيه ومَنْ عبر بأنه يصيرٌ بالشّروع فيه فرضًا مُرادٌه أنه يد يشن مامه كالفرض 
ويتأدّى بالقضاء ما كان يتأدّى بالأداء لولا الفسادُ من فرض أو غيره . ویلژمه أن حرم فيه يما أحرَّ 
منه بالأداء من ميقاتٍ أو ة قبله وكذا من ميقاتٍ جاوَرّه ولو غير مرب لمك والمُرادُ مثلُ مسافة ذلك 
ولا يلرّمُهِ رعايةٌ زّمَنّ الأداءِ قِيلَ : وكان الفرق بينه وبين قول القاضي يلرَمٌ الأجيرٌ رعايةٌ رمن الأداءِ أن 
هذا حقّ دمي ورد بن هذا مبنيٌ على وُقوع القضاء ء للمَيّت والمُعتَمَدُ أنه للأجير لانفساخ العينية 
بالإفساد وبّقاء الذَمَيّةِ في الذَّمَةٍ 3 وإذا كان القضاء عن نفسه لم يرمعاي زمَنِ الأداء كما في الروضةٍ 
خلائًا لِجَمْع لكنْ في المجموع ما يوافمُهم (والأصح أنه) أي القضاء (على الفور) لِتعَدّيه بسبّيه وهو 
في الحُمْرةٍ ظاهِرٌ وفي الح ب يصو في سنة الفساد بان يُحصّرٌ قبل الجماع أو بعده ويتعَّر المْضيُ 
فيتََلَلُ ثم يزولٌ والوقتُ باق فان لم يُمْكنْ في سنقٍ الإفسادٍ تعَيِّنَ في التي تليها ومّكذا ولو جامع 
مُمَيرْ أو قن أَجْرَأه القضاءً في الصّبا والرّقٌ . 

(الخامِسٌ) مِنّ المُحَرّمات على الذكر وغيره (اصطيادٌ كُلْ) حيَوانٍ (مأكولٍ بَرَي) وح ا 
وإنِ استائس هو كدّجاج الحبّشةٍ كما استُفيدً ذلك من ذكر الاصطياد إذ المصيدٌ حقيقةٌ گل موحش 


كن لس سلس سح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]0 
ا ا و و E NOR TE‏ 
قلت: وكذا المُتَوّلد منه ومن غيره» والله اغلم» ويَحُمُ ذلك في الحرّم على الحلالٍ» 1 


طبعًا لا يُمْكِنُ اذہ إلا بحيلةٍ طيْرًا كان أو دابَةٌ مُباحًا أو ممْلوكًا قال تعالی : وم عل صَيَدُ لير ما 
دمثر حرم ما [المائدة :4 أي التعرّض له ولسججميع اجزائه كلبَِهِ وريشه وبيضه غيرٍ المذّرِ ولو باحتضانه 
جاج ما لم يخرّج الفرځ منه ويمْمَيُِ بطَيّراِِ أو سعيه مِمّنْ يعدو عليه إلا بض النعام ولو المذَّرَ 
فيضمَئّه » وإِنْ ضَمِنَ فرحَه أيضًا؛ لأنّ الإثلافٌ لا تدالَ فيه بوجو من وُجوه التلّفٍ أو الإيذاء ولو 
بالإعانةٍ أو الدلالةٍ خلال كالتنقير إلا يِضَرورةٍ كما هو ظاهِرٌ کان كان يأكُلٌ طعامّه أو نجس متاعّه بما 
ينْقَص قي قيمته لو لم يُكثْر؛ لأ هذا نوع من الصَبالِ وقد صرّحوا بجوازٍ غه ِصيالِه عليه إذا لم يندع 
إلابه ولا يضمَئُه وشرط الإئم العم والعمدُ والاختيارٌ كما مر وخرج بالمأكول غيره أ منه مُؤذ 
ندب نله کور وسر وكالقملٍ نعم يكره ه التعرّضٌ لِقَمْلِ شَّعرٍ اللْحيةٍ والرأس خوف الانتتافٍ ويُسِنُ 
فداء الواجدةٍ ولو بلَْمةٍ وكالنمْل الصغيرٍ بخلاف الكبير والنحل لُِرمةٍ كلما كالخطاف والهدْمُدٍ 
والصّرّدِ وكالفواسق الخمْسٍ بل يجب على المُعكَمدِ نل العقور ' كَخْئْزيرٍ يعدو ويحتّمِلٌ ذلك في حيّةٍ 
تعدو أيضًا ويحرّمٌ اقتا شيء منها؛ لأنها ضاربةٌ بطَبِها ومنه ما فيه نفج وض كرو وصَفْرٍ وه فلا 
بْب َه تفه ولا یکره لِضَرَره ومنه ما لا یظهر فيه نفعٌ ولا صر كسرّطانٍ ورَحَمٍ فیکره كله نعم 
مر في كلب كذلك تناقض . ويالبريّ البحريٌ وهو ما لا يعيش إلا في البحرء وإِنْ كان البحرٌ في 
الحرّم؛ لأنه لاعِزّ في صيّْدِه قال تعالى : «لِسَنْكنَ يَمَمنُونَ في ابر 4 [الکهف :/] بخلافٍ ما يعيش 
فيهما تعْليبًا للحُرمةٍ. وبالمُتَوَحشٍ الإنسيٰء ولد توځش» وإذا أحرّمٌ وبولْكه صِيْدٌ أي أو نحو بيضه 
فيما يظهرٌ | إعطاء ابع حُكمَ المفبوع لم يتعَلّقْ به حنٌ لازم ال له عنه ولَِمَه إرسائه ولو بعد 
التحلّلٍ د لا يعو به الك (قُلْتُ : وكذا) ر بحرم (المُعَوَلَدُ منه) أي يِا يحرم اصطيادٌه (ومن غيره) أي 
ما جل اص طباه (والله أعلم) بان يكون أحدُ أصليه» ود علا ريا وحشيًا مأكولاً والآخرٌ ليس فيه 
هذه الغلاثة نه جميمُها أو مجموعُها فلا بد من وجو الثلائٍ جميوها في واج يِن الأصولٍ كضَبْعٍ مع 
صُفْدَعٍ أو شاةٍ أو جما أو ذئب تغْليبا تّرم بخلافِ ذب مع شا وجمار آهل مع زّرافةٍ بناة على 
ما في المجموع أنها غير مأكولة ورس مع بثَّرِ؛ لأ تلك الثلاثة لم توجَذْ في طرّفٍ واحِدٍ من هذه 
المثلٍ ؛ (ويحرُم ذلك) أي اصطياد كَل مأكول بَرَي و حشيٌ أو ما في أحدٍ أصوله ذلك أي التَعَوْض له 
بوجو نظيرٌ ما مرّ حال كونٍ ذلك الاصطيادٍ الصادقٍ بكونٍ الصائِدٍ وحدّه أو المصيدٍ وحدّه أو الآلةٍ 
كالشبكة وحدها أي ما اعتمد عليه الصِائِدٌ أو المصيدٌ القائِمُ مِنَ الرّجَلِينٍ أو إحداهماء وإِنِ اعتمد 
على الأخرى أيضًا في الج تفلي لُحريم أو تق غير القاوء وإ كان ما عداء في هواء الج 
كما اقتضاه كلام الإسنويّ وغيره لك الذي اعتمده الأذرعي والزركشيٌ ضَمائه إن أصيبَ ما بالحرّم 

مُطْلَّقَا ويُشْكِلٌ عليه ما يأتي ة في الشْبجَرٍ أن العِبْرةَ بالمنبّت دون الأغصانٍ التي في الحرّم إلا أن مرق 
أن التبعيّةً للمَْبّت أة قى منها للمُستَمَرٌ (في الحرّم) المكَىّ ولو (على الحلال) إجماعًا للدي عن 


تنفيره e‏ قمر الهم الحرم جرم بحلاف نحو 
الكلْبٍ» وإنْ كله في الحرّم إلا إن تعر تعيّنَ الحرم طريمًا أو مرا له . ولو سمَى مِنّ الحرم إلى لجل له 
م وضع بخلاي الود من الحرم وار ن دا لامعلاو من حي الي وألا ني الي 
عنده لا من حينٍ العذوِ في الأولى ولو أخرّجٌ يده مِنَ الحرّم ونَصَبَ شَبَكةٌ بالجل فتعقّلَ بها صِيْدٌ لم 
يضمَئُه على ما في المجموع عن الكو والكفاية عن القاضي ؛ وأَحََلٌ منه ومن الفرقٍ السّابِقٍ أنه لو 
أخرَجٌ مَنْ بالحرّم يديه إلى الل ثم رمّى صِيْدًا لم يضمّئه وفيه نر ظاهرٌ أصللا وكرعًا قول البعُوي 
نفسه لو نصَبّها مُحرِمًا ثم حل ضَيِنَ ويفَرضٍ إمكانٍ الفرقي بين هدَّيْنٍ الذي دَلْ عليه كلام البو 
فالفرق بين لصب الشبكة والرمي مُمْكِنّ فال النصبَ لم صل به ره بخلافٍ الرمي » واذا ر وجو 
بعض المُعَمَدِ عليه في الحرّم فأولى في صورّتنا؛ لأنّ كل ما اعكَمدَ عليه فيه فإن قُلتَ : عل البو 
لا يى هذا الاعتماة بل الله التي هي اليدانٍ فكمّى خُروجُهما عن الحرم كُلْتُ : لَعَلَّ ذلك لكنّه 
مُخالِفٌ لما قرّروه في الاعتمادٍ ولو كان مُحرمًا أو بالحرّم عند ابتداء الرئي دون الإصابةٍ أو كه 
ضَمِنَ تغُليبًا إِلنّحرِيمِ نظيرٌ ما مرّ ومثلّه ما لو نَصَبَ صب شبك مّحرمًا للاصطيادٍ بها : لم تلل فوم الصئة 
بها یه بخلاٍ عكيبه ولو دعل معه الحرم يدا مملوكا تم تصرف فيه بما شاءَ؛ لأنه صِيْدُ حل» 
(فإنْ أتلّفٌ) أو أَزْمَنَ المحَرِمٌ أو مَنْ بالحرٌ م أو الحِلّ (صِيدًا). في الحرّم في الثالثة أو فيه أو في الجل 
ا ا ل ا 
بالجزاء الآتي مع قيمّته لمالكه إِنْ كان ممْلوکا لقوله تعالى: #ومن قم ونم متم متمد [المائدة :هة] الآية 
ومنکم ومُتَعَمّدًا جرّى على الغالب ذلا فرق بين کاؤر بالحرّم وناس ومُخِْيٍ وضِدّهم نعم إن مُه 
َفمًا صيالِه عليه أو ُِموم الجراد لِلطّرِيقٍ ولم جد بدا من ويه أو باضٌ أو فرح بنحو فرشه ولم 
یمک لله إلا تيه عنه تسد بها أو كسر بيضة فيها فرع له روخ فطاز وسلع أو اله من فم موز 
ليُداويه فمات في يه لم يضمَئه كما لو انقَلّبَ عليه في نومه أو تفه غير مُمَيرِ كما مر ويما تَر غلا 
أن جهات ضَمانٍ الصِيْدٍ مُباشَرةٌ وإ أكرة ١‏ لكّه يرجعٌ على آمِرِه؛ وسكت وهر شتا ما يمل الا 
لآني ينه في الجراح ومن مثله هنا أن ينصِبَ حلال شَبَكةٌ أو يح با ولو بوه بالحرّم أو ينها 
محم حيثُ كان فيتعقلُ بها صد ويموثٌ أو حفر ت عدي أو يُرسِلُ كلا ولو غير مُعَلِّ أو يحل رباطه أو 
ينل بتَفُصيره؛ وان لم يُرسِلْه فینلف صِيْدًا أو يفره يتعكر ويموثُ أو یاځد سب أو يصيمُه نحو 
شبجَرة) وا لم يقصِدْ تنفيره ولا يخرُجُ عن عُهْدة تنفيره حتى يسك أو َي بنحو بول مركوبه في 
الطريتي كما أطبّقوا عليه وارَقَ ما يأتي فيل اسي بأ الضمادٌ هنا أضيّقُ وفار لصحو م الحم 
في الحفر بأل حُرمة الحرّ م ليذات المحَل فلم فرق الخال بين المُعَدَي بالحفر فيه وغيره بخلافٍ 
الإحرام فإنْهالِوَصفِه فافترق المُتعَدَي من غيره ويفرقُ بين صمانه بكصب الشبكة مُطْلقَا وعَدَِه بالحفر 


a‏ ر 


وم 
»> وفي بَقَرٍ الو ځش» وجماره بَقَرقٌ والغزالٍ عنزٌ والأرئّب عَناقٌ) واليزبوع 


المُباح بأ تلك مُعَدَةٌ للاصطياد بها فهو المفصودٌ من نَصّها ما لم يصرفه بنحو قَصدٍ إصلاجها 
بخلافٍ الحفر . وما تقَرّرَ عُلِمْ أنه لا إشكال في عَدَمٍ ضَمانٍ نحو الناِم هنا بخلافه في غيره ولا في 
إلحاقهم الحفرَ في كه في الحرّم بالحفر في غيره هنا بخلافه الآتي في الجراح وذلك ؛ . لأ الأول 
فيه حنٌ لله فسومِحٌ فيه أكثرٌ» والثانيّ فيه اعتبارٌ حُرمةٍ الحرّم الذاتية فاحتيط له أكثرٌ ّا حُرمَتُه عَرَضيَةٌ 
ويد كان يضعُها عليه بعقدٍ أو غيره كوّديعةٍ فينم ويضمَئُه كالغاصِب ويلرَّمُه رده لِمالکه نعم لا أئَرَ 
لِوَضعها لِتَخُليصه من مُؤْذٍ أو لِمُداواته كما مرّ ولو أتلّفته دابَةٌ معها راكبٌ وسائِقٌ وقائِدٌ ضَِئَه الراكبُ 
وحده؛ لأنّ اليد له دوئهما ومَذْبو * حُ الحرم مُطَلقَا ومَنْ بالحرّم لِصَيْدٍ لم يُضطرٌ أحدّهما لِذَيْجه كما 
یلته في شرح الإرشاد الصغيرٍ ميت عليه وعلى غيره وكذا محلوبُه وبيض كسرّه وياد مله كما قاله 
جنع لكنٍ الذي في المجموع على ما يأتي أوايلَ الصيْدٍ الجل لغيره ومَفهومُ لم يُضطْرٌ المذكورٌ أنه لو 
ذه للاضطرارٍ حل له ولغيره وُمََقُ بينه وبين نحو اللبَنِ بأنه مُتعَدٌ هنا فعَلُظَ عليه بتحريوه عليه أيضًا 
وألْحِقٌ به غيره طردا للباب وله آل لّحم يد لم يُصَدْ يُصَدُ له ولا دَلَّ ولو بطري حََفيٌّ كن صَجك فكب 
الصائِدٌ له أو أعانَ عليه ثم الصِيّدٌ إما له مدل ِن انم صورة ويلْقة على التقريب بأل حكمٌ بذلك 
لني يك أو عَذلانِ بعده أو لا مثل له وفيه نقل» وأمّا ما لا مثلّ له ولا نقلّ فيه فالآو بِسمَيه يضمَيُ 
بمثله أو بما تقل فيه» (ففي النعامة) الذكر والأنتى (َدَنةُ) أي وأحِدٌ م مِنَّ الإبلٍ (وفي بِقَرِ الوحش وجماره 
بقرة) أي في الذكر كر وفي الأنتى انى ويجودٌ َكسُه (و) في (الغزال) يعني الظبية (عنو) وهي اى 
المعز التي ت تم لها سنةء وأمًا الظبِي (ففيه به تِسٌ) ويجورٌ عَكسّه وقد يصدٌّقُ به المْنُ» وأمًا الغزال وهو 
ولد الظبي | إلى طلوع رنه شم مو َي او ي في أا نا وفي کر جي أو جر (و) في 
(الأرنب) أي ناه (حناقٌ) وفي دُكره ذُكرٌ في سِنٌ العناقٍ الآتي ويجورٌ عَكسّه (و) في (اليربوع) أي أ ناه 
(جفرةٌ) وفي دكره جفرٌ ويجوزٌ عَكسّه فلا اعتراض على المت في إيهامه جوارٌ فِداءِ الذكز بالأنتى 
وعکسه؛ لأنَ الأصح جواه» والونرُ بإسكانٍ الباء كاليربوع وذلك؛ لأنّ جنْمًا ِن الصحابة طا 
ا . قال ذ في الروضة كأصلها والعناق أنكى المعزٍ من حينٍ تود إلى أن ترى والجفرةٌ 

َى المعز تُْطَمُ فصل عن أنه فتَاحُدُ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهُر والذكرٌ جفرٌ؛ لأنه جِمَّرٌ 
0 هنا ما دون العناق فان الأرئبَ 
حير من اليربوج .اه. وخاقّه في عِدَةٍ من كيه َل عن أهل اللّةٍ أن العناق تعلق على ما مر مالم 
تبلغ سنةً وعليه لا يحتاج لقولهما لكنْ يحب إلى آخره ؛ لأنه مبنيىٌ على ما تقلا أوّلاً من اتَّحادٍ العناق 
والجفرة فإذا تبت أن العناق أكبَرُ مِنَ الجفرة اصح ما قالوه من | إيجابها في الأرنْبٍ الذي هو خير مِنَ 
اليربوع وصح في الخبّرٍ أن الضيُعٌ فيه كبش والضبُع للذّكرٍ والأگى عند جمْع وللأنتَى فقط عند 


الأكثرين» وأمًا الذكرٌ فضِبْعَانُ بكسر فسُكونٍ وعلى كَل في الخبّرٍ جوا فداء الأ بالذكر إذ الكش 
ذَكرٌ الضأنٍ» (وما) أي والصِيِدٌ الذي (لا نقلّ فيه) عن النبيّ َيه ولا عن أحدٍ مِنّ الصحابةٍ فْمَنْ 
بعدهم من سائِرٍ الأعصار إذْ يكفي حُكمْ مهد واج مع كوت الباقين (يحكُمُ بمثله) مِنّ النمم 
(مذلان) لايو ويجبُ كوثهما فين فقهَيْنٍ بما لا بد منه في الشبه وينْدَبُ زياد مهما بغيره حتى 
يزيد تاهما للحكمء ويُؤْحَدُ من إطلاقهم العدالة أنه لا بد بذ عن تهنا وک ار لايوكز 
كود أحيهما أو کل مهما قاتله. إن لم يفسق ْله لِتعَمُدِه له إِذْ هو فل حيَّوانٍ مُحتَرَم تعَدَيّا فلم يبعْذْ 
صِدْقُ حدٌّ الكبيرةٍ عليه أو تاب إِذِ الظاهِرٌ أنه لا يُشترَطَ هنا استبراءٌ كما يأتي في أنّ أولى إذا تابٌ رَو 
حالاً» ولو حكمٌ انان بمئلٍ وآخرانٍ بنفيه كان مثليًا أو بمثلٍ آخخرٌ 5 تَخَيّرٌ وقيل يتعيِّنُ الأعلمُ» وأفْهُمَ 
قوله : في النعامة نة أن لعِبْرة في المُمائلة بالخلقةٍ والصّورة تقريًا لا تحقيمًا بل حُكمٌ الصحابة في 
الحمام ونحوه من كُلَ ما عَبٌّ وهَدَرَ بالشاة لتقيف بَلَمَهمِء وقيلٌ؛ لان بينهما شَبَهَا إِذ إِذْكُلٌ يالف 
اليو وياس بالناس» وأنه لا نظر للقيمة نعم تجبٌ رعاية الأوصافي إلا الذُكورة والأنوثة فمجِرِئٌ 
أحدّهما عن الآخرٍ كما مرّء وإلا النقْصٌ في الأعلى عن الأدنى وهو أفضل ولا كس ولا يج 
معيبٌ عن معيب كأعوّرٌ عن جرب بخلافي ما إذا انحا عيبا وان اختلّفٌ محَلّهِ كأعوَرٍ یمین بأعوّرٍ 
يسار . قال في المجموع وسواء عور العينُ في لصيو أو المثلٍ ثم ما كر في فداء الذكر بالأنى 
وحكسه ِن الأوجه ما صر رَحُ بان المُعكَمَدَ أنه لا فرقٌ بين الاستواء في القيمةٍ أو السّنَّ وعَدَعِه ولا بين 
کون الأنكی ولَدَتْ أو لا ولا نظ إكون قيمة الى أكدر وحم الذكر أطت شم قال عن الإمام 
الخلا فيما | إذا لم ينقُص اللحم في القيمة ولا في الطيب فإِنْ كان واحدٌ من هدَّيْنٍ النقْصَيْنٍ لم يجز 
بلا حلاف ثم عَقّبَه بقوله هذا كلامه فهو مكبر منه؛ لأنه يُنافي ما قَدّمَه ألا من حيثٌ الخلافُ ومن 
حيثٌ الحُكمٌ ويوّجّه بابٌ النظرٍ هنا للمُمائلةٍ الصّوريّة» وهي موجودةٌ مع ذلك فلذا أعرّضوا عن تلك 
الأوجه التي نظرث إلى التفاوت في المعنى فَأمَّل ذلك فاته موم والثاني يضِمَنٌ بِبَدَلِهِ كما قال. 
(وفيما لا مث له) ّا لا نقلّ فيه كالجرادٍ والعصافير (القيمة) بمحل الإثلافٍ أو اللّفٍ بقولٍ عَذلينِ 
كما حكمّتٍ الصحابة مك ا بها في الجراد أمّا ما لا مثل له ما فيه نقل كالحمام ينيع كما مر. 
| (تنبيه) جرّما هنا بأنّ في الوطواط القيمةٌ وهو مبنيّ على الضعيف كما يتاه في الأطومة أنه يحل 
أكله ولم يناه هنا للعلم به ما هنا أنه لا جزاء إلا في مأكول ولو بالنسبة لأحدٍ أصليه كما مر وم أنه 
غير مأكول ويَِرضٍ عَدَمٍ البناء فهو ناض والراجحُ منه أنه غيرٌ مأكولٍ فلا قيمةً فيه وإلحاقٌ 
الجُرجاني اذد بالحمام هنا مبني على جل أكله والأصح تحريمٌه وعَلَلّ بأنه نمي عن قَثلِه. 
(ويحرُمٌ) ولو على الحلالٍ (قطعٌ نَباتِ) أي نابتٍ (الحرّم)» واد تُقِلَ إلى الحِلّ أو كان ما بالحلٌ من 
نوی ما بالحرّم . 


ا يس د لحت اج رح تھا 
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الذي لا يسنت والاظهو تعلق الضمان به وبقطع أشجاره ففى الشجرة الكبيرة بَقرة 
ِ و ل به و ره فهفى بعر 


والصّغيرةٍ شاةٌ. 


لحان ا و ير ل ا 
الل أو حه حشيشًا رطبًا | إجماعًا لهي عنه ومثله بالأولى َلعُه نعم يجوز أخدُ وق من غير حَبْط َر 
الشجر وقطع عُصٍ يخلفُ مثله في سنة القطع أي قبل مُضيَ سنة ايلو منه كما هو ظاهرٌ. وظاهرٌ 
كلايهم أنه لا فرق في هذا التفصيل بين عو الوا وغيره لكن ة قضيّةُ قول المجموع انه تفقوا على أنه 
يجوز أخذ تمر الشجر وعو السا ونحوه حلاف ويوّجّه بأنّ هذا ينا يُحتاجُ لاه على العُموم 
فسويح فيه ما لم يُسامّحٍ في الأغصانِ التي ليسث كذلك وظاهِرٌ قولهم مثله أنه لابُدٌ في العائِدٍ قبل 
السَنِ أنُيكون في محل المقطوع لا في محل آخر م مِنَ الشبجَرةء وأنه لا بد أن يُساوي العائِدٌ الزائِلَ 

غِلَظًا وطولاً وفي كَل منهما وقفةٌ ولو قل : يكفي العودُ ولو من محل آخرَ قَريبٍ منه بحيتُ يُعَدُ عُرًا 
أنه حل له ويكتفي في المثليَة بالُرفٍ العبني على تقاژب الشجه دون تحديده لم يعد أ باس 
فيجورٌ قطعُه قطعه وركذا دل الفجر ا a‏ لأنه يه ينُب إذا أصابه ماء ومن نّم لو عَلِمَ فساد مته من 
أصله جار د له وكانهم إنما لم بجروا هذا التفصيل في الشجرٍلعُدْرته فيه برض تصَورِه وأماما 
يُستَنْبَتُ فسيأتي . (والأظهر تعَلنُ الضمانٍ به) أي بقطع ولع النبات» وأراد به هنا الحشيش بدليل قوله 
إيضاححا (وبقطع أشجاره) كصَيْده يجاوع شرب التؤض کل لخرم الحرم ور جل أذ حصن 
بشرطه فلا يضمَيُ إنْ أخلّفٌ قبل السَنةء وإلا وجَبّث قيمَه ويسقُطً صما شَجَرةٍ برَدُها إليه إذا ّث 2 
ولو بغير متها (ففي) الحشيش القيمة ما لم يقطعه قلف ولو بعد ينين كما اقتضاه إطلائهم فلا 
يُضمَنُ كن غير المنْغورٍ» وكان الفرق بينه وبين عُصنِ الشْبجَرٍ حيثٌ فصّلوا فيه وبين الشجَرٍ إذا أَخدّ 
من أصله يُضْمَنٌ» وإ أخلّفٌ في ستته كما اقتضاه إطلافُهم أيضًا أن الشجَرٌَ يُحتاطً له أكثرٌ إذ لا فرقٌ 
فيه بين المُستَنبّت وغيره ويضمَنُ بالحيّوانٍ بخلافٍ الحشيشٍ فيهما وفي قَلْع أو قطع (الشجَرة الكبيرة) 
مرا ون لم يتنا مها خحلاقا لِمَنٍ ا شتَرَطه وهو أولى من ضَبْطِها بأنها ذاثُ الأغصانٍ إلا أن يُريدَ 
الأغصانٌ الكثيرةً المُنْتَشِرَةً (بقر 6 زئ في الأضحيَة كما اقتضاه قولُهما كغيرهما وحيثٌ أطلَفْنا في 
المناسكِ الدم فالمُرادُ كدم الأضحيّة في سِنّها وسلامتها وصَرّحَ بذلك شارخ التعجيز وتُجَرِئٌ البدنة 
هنا أيضًا بخلافه في جزاء الصِيْدٍ؛ لخر بيه عاق لكالا دوا فى E‏ نا لت من 
سُبْع الكبيرة | إذ الشاةٌسّبْعُ البثرة فان صِعْرَتُ جدًا ففيها القيمةٌ (شاةً) تُجْزِئٌ في الأضحيّةٍ ضحيّةٍ وعم 
الاستقصاء ء عن المذمّبٍ | و I OSG‏ 
بن الا فة يردؤة ا ر جا . والأصل في ذلك أثرٌ | بن الزبير تيتا الذي رواه الشافعيُ عنه 
ومثله لا يُقالُ من قل الرآي وبحت الزركشي فيما جاوَرّث سبع الكبيرة ولم تنه إلى حد الب أنه 
يجب فيها شاةٌ أعظمٌ مِنَّ الواجبة في > سَبْم الكبيرة وفيه نَظرٌ ظاهِرٌ على أنه يُبَيّنْ ما ضابط ذلك 


ملإكتات الخج يه م 
TS‏ 
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فلت: والمشتثبث كغيره على المذعب وَيَحل الدع وكذا الشؤك كالعؤسّج وغيره عند 


ر الجمهورء والأصَح جل أَخَذٍ ناته لِعَلٍْ البهاد ئم وللدواي واللّه أغلمُ. 


20111110 
إجزاءِ الشاة في كَل ما لم يُسمٌ كبيرةً» وإ ساوّث سِيّةَ أسباع الكبيرةٍ مثا وضَبْطُهم للصّغيرةٍ بما مر 
ا ا مسري 0 لكر بوم مرا E‏ 
لأ الُمائلة مُعتَبَرةٌ َم لا هنا . (قُلْتُ: والمُسَتَئْبَتُ) مِنَّ الجر الحرّميّ ي بان يأل عُْصنًا من حر رَميَّةٍ 
ويغْرسُه في محل آخرّ م مِنّ الحرَم أو غيره ولو ملّكه (كغيره) المعلومٌ من كلايه أوٌلاً ا 

في الحُرمة والضمانٍ (على المذهب) ففيه الإثمٌ إن تعمد وَقَرةٌ أو شاةٌ سوا كان له َمَرٌأم لا اما 
استثبتَ في الحرّم ِا أصلّه في الل فلا شيءَ فيه» وخرج الجر غ فا ميته مشغير 
وبر وسائر رِ القطانيّ والخضراوات كالبفُل والرّجْلةٍ فيجورٌ قطحُها وقَلْعُها انّانًا (ويجلٌ الإدْخِرُ) بكسرٍ 
هنز وبالمُعجَمة قطمًا كما ولو إنحو البيع كما اقتضاء كلائهم لاستأناء الشارع له في الخير 
الصحيح (وكذا) قطعٌ وَل المُؤذي ومنه عْصنٌ ان نتَشَرَ وآدّى المارّةٌ» و(الشؤك) أي شَبجُه (كالعوسج 
وغيره)» وإ لم يكنْ نانا في الطريتٍ (عند الجُمْهورٍ)؛ لأنه مُؤْذِكصَيدٍ يصول وانتصّرٌ والمُقَابَلةٌ 
بِصِحَةٍ النهي عن قطع شَوْكِه بخُصوصه فلا يصح الجوابُ عنه بأنه مخصوص بالقياس على الفواستي 
الخمْس على أ الفرقٌ أن تلك نوع اختيار بخلاف الشؤلك . ورَّعمُ أ الشؤك منه مذ وغيره» والخبرٌ 
'مخصوصٌ بالمُؤذي يرد تولهم لا فرق بين ما في الطريتي وغيرهاء الصريحٌ في أن المُرادٌ المُؤذيّ 
بالفعل أو القوّةٍ . (والأصح جل أخدٍ تباته) أي نايته الحشيش لا الشجرٍ قلعا أو قطعًا (لِعَلْفٍ) بسكونِ 
للا بحَطه (البهائم) التي عنده ولو للمُستَفبّلٍ إلا إن كان بس أعذه كلما آرادة فيما يظية» :ولك 
كما يجل تسريُهاً في جره وحشيشه (والدواء) بعد جود المرّضٍ ولو للمُستفيلٍ على الأوجه لا 

قبله ولو بني الاستعدا له على المُعكَمَدِ (والله أعلمٌ) للحاجة إليه كهي إلى الإذْخِرِ» ومن م جار 
نطف لسر الت بدالا عر ذكرّه الغزاليُ وغيرٌه وأخَدٌ منه جل قطهه لِمُطْلَيِ حاجقٍ» وأفهَمَ 
كلامه عَدَمّ حل أخذه بيه مِمنْ بعل به وبه صرّح في المجموع وقول القفَالٍ يجوز قطعٌ الثروع 
لوال أو دَواءِ ویجوڑ بیځه حيئَئِزٍ . قال في الروضة فيه نَظَرٌ وينبغي أنْ لا يجورٌ كالطعام الذي أَبِيجَ 
له أكله لا يجوز له په 

(فرعٌ) يحرُمٌ أيضًا إخراجُ شيء من تراب الجرّم الموجود فيه ما لم يعلم أنه مِنّ الح كما هو 
ظاهِرٌ قال غيرُ وال من مُعتبَري المكبين الممدّرةٌ التي يُؤْحَذُ منها طينُ فار مك الان مِنَ الل كما 
ررد جماعة وخ العلماء أو ما غيل منه أو من أحجاره | إلى الجل أو حُرَمٍ آخرٌ ولو بنية رده | ليه كما 
شَمِلّه كلامُهم فِيلْرَّمُه رده إليه» ay‏ الو 
المسجدٍ بخلافٍ عكيه يكرّه ه فقط وكان الفرقٌ أن إهانةً الشريف أقبَحُ من إجلال الوضيع 


مويه لبح 2 تحفة المحتاج يشرح المنهاج )ه٠‏ 


لح 8 
وَصّيِْد صَيِدُ المدينة حرام» ولا يُضْمَنُ في الجديدٍ. و يتك يخير في الصَّيِدٍ المِثْليٌّ بين ذئح مله 


والضدةة به على تساكين الحرم وبين أن َم اليل كراهم وتشتري به طاتا له e‏ 


الوضيدٌ) حرم (المديئة) وآبائه ونحو ر ترابه على التفصيل السَّابِقٍ (حرام) للأخبارٍ الصحيحة التي لا 
تقبَلُ تأويلاً بذلك وحَدّه عَرضًا ما بين اللاَيْنِ وهما حرّتانٍ بهما ججارةٌ سودٌ شرقيّ المدينة وغَربيّها 
وطولاً من عَيْرِ بفتح أوَلِ إلى ُو كما صح به الخبرُ وهو جل صغيرٌ وراء أَحُدٍ خلامًا لِمَنْ ألكرّه ومع 
كونٍ ذلك حرامًا (لا يُضِمَنُ) بشيء في الجديدٍ؛ لأنه يل حول بغيرٍ إحرام فكان كرّج الطائِفٍ في 
حرمة ذلك من غير ضَمانٍ لقص الصحيح فيه أيضًا وهو بفتح الواو وتَشدِيدٍ الجيم واد بصحراء 
الطائفي واختيرَ القدي يم القائِل بضَمانٍ ذلك لِكُلَّ مَنْ وج الصِائِدٌ بما عليه غيرٌ ساتر عَوْرَته لِصِحَةٍ 
8 . واعلم أن يماءالنْسكِ أربعةٌ لا غير كم ترتيب وتفدير أي كلد الشارع بَدَلّه صوْمًا لا يزيد ولا 
ينقْصٌ ودم ترتيب وتعديلٍ أي أمَرَ الشارعٌ بتفوييه والعُدولٍ لِغيره بحسب القيمة فهو مقاب التقدير 
وم تيبر وهو ضد الترتيب والتقدير ودم تيبر وتعديلي (و) هو كمٌ اليد والنبات؛ لأنْ الله تعالى 
سمّاه تعديل بقوله أو عَذلٌ ذلك صيامًا فحيئٍَ (يعَكَير في الصيدٍ المثلي بين كج مثله) في الحرّم لا 
خارچه ما لم يكن الصِيْدُ حايلاً فلا يذب مثله بل يُكَصَدٌ ف بقيمةٍ بقيمةٍ المثلٍ حايلا وفي حكم المثلٍ ما فيه 
نقل. ؛ ون يكن ميا الحمام كما م اصن ب آي المنبوح جمييه (علی) كلا يه عليه آو 
مهم جُمْلته ولو قبل سلْخه كما هو ظاهِرٌ أخدًا من كلايهم في تفرقة الزكاق مُعَساويً أو مََُاونَا (من 
مساكينٍ الحرّم) الشاملين لِمُمَرائِهِ انحصّروا أو لا والغرا بهم حب أطلفرا الموتجودرة قحال 
الإعطاء لكنٍ المُستَوْطِنُ أولى ما لم يكن غير أحوّج؛ وآفهَمَ كلامه أنه لا يجورُ إخراجُ المثل حيًا 
(وبين أن يفوم المدل) لا الصيِدُ خلافا يمالك كك ويُعتََرُ في التقويم عَدْلِانٍ عارفانٍ وإِنّْ كان 
أحدُهما قاتلّه حيتُ لم ب يفش نظي ما مر (دراهع) مْصِوبٌ بكزع الخافض شُذودًا ودكرث؛ لأنها 
الغالبة في التقويم» وإلا فالعبرة؛ بقيمته بالنقدٍ الغالبٍ بِمَكَةٌ يوم الإخحراج ؛ لأنها مَل اذبح فإذا عَدَلَ 
عنه للقيمة ابر مكائه ذلك الوقت . ويظهرٌ أن المُرادٌ د بمَكَةٌ جميمٌ الحرّم» وأنها لو اختلفت باختلافٍ 
بقاعه جارٌ له اعتبارٌ لها ؛ لأنه لو دَبَحَ بذلك المحَلٌ أجْرَأه (ود يشتّري بها يعني يُخْرِجٌ مما عنده أو ما 
يُحَصّلّه بشِراء أو غيره ما يُساويها (طمامًا) يُجْزِئٌ في الفِطرة بسِعرٍ مكّةٌ على الأوجه ويأتي هناما 
ذكرته أيضًا (لهم) أي لأجلِهم بان يتصّدّقَ به عليهم وحيثُ وجَبَ صرف الطعام إليهم في غير دم 
لتخي والتقدير لا يتعيّنُ ِكَل منهم مُدّ بل يجودٌ دونه وقوه فإن قُْتَ : هل يُتَصَوَّرُ جرّيانُ ذلك في 
دم نحو المع ؟. قُلْتُ : نعم بان يموت وعليه صِوْمُه فيْطعِم الوليُ عنه فإن قُلْتَ : الذي يجه في 
هذه إجزاء الطعام بغير الحرّم ؛ لأنه دل الصوم الذي لا يتقيّدُ به قُْتُ : : نعم و حيكئٍِ يتعيّنُ عد اله 
ِمَا يتعيّنُ في طعايه المد ِكل مسكين ؛ لان كل مد دل عن يوم وهو لا صر فيه نقص ولا زيادة 
بعضٍ مد آخرٌ بخلافٍ زيادة مد آخرء وفارَقٌ التَمتّمُ وم التخيير والتقدير ما عَداهما بأنّ المد فيه أصلٌّ 


بلإكتاب الحهه ست ب ب ل ا و0500 
وم 


1 2 ا م 4 ا ٠‏ 0 

أو يصو عن كل مُدّ يَْمًا . وَغيرُ الثْلي يكَصَدّقُ بقيمته طُعامًا أو يصوم ويكحَيرُ في ديه 
الحلْقٍ بين دبج شاةء والتُصَدّقٍ بّلاثةٍ آضع لِِثَِ سا کي» وصَؤْم د لاثة ا آټام» وا صخ أن 
الم في ترك المأمور كالإخرام ِن الميقاتٍ َم وتيب» فإذا عَجَرَ اشْتَرَى بقيمة الشَّاةٍ 
طعامًا وتصَدّقَ به فن عجر صام عن کل د يَؤْمَاء ودم الفواتٍ كَدَم التَمتّع» ويذْبَحْه في 


١ حَججة‎ 


لقضاء ۽ في الأْصَحٌ. 


لا بَدَلٌ فجارٌ نقصّه وزيادثّه مُطْلَقَا فان أحرّمٌ بعضُهم غَرِمَ له قل ما يصدّقُ عليه الاسمٌ (أو يصومٌ) 
المُسِلِمُ ولو بغيرٍ الحرّم إِدْ لا غرض لمساكينه في كونه به لكنّه الأولى لِشَّرَفِهِ (عن كلخد يومًا) وعن 
kl‏ الل ل ل عو 
نهو واب في الحلق والقذم الس والشثر وليب ودغن والتت بغر جماع والوطة غي 

المُفسِدِ كالثاني والذي بين التحَلَلينِ فحيكئِلٍ يوذ ير في فذية) نحو (الحلق) ما كر (بين فيح شا 
بز في الأضحيَّة أو سبع بد نة أو رة كذلك وتَمْليكُها ثلاث و فأكثرَ هُ راء أو مساكين بالحرّم 
(وَالتصَدُّقٌ بثلاثة آصع) أصلّه أصوعٌ 5 ذم واوه بعد إبُدالها همزءٌ مضمومةً على الصادٍ وقِلّث ضَمْتُها 
إليها ُبث هي ألما (لِِتَةٍ مساكين) أو فقَراء بالحرّم لكل واد صف صاع وُجوبّاء وإعطاء كل 
يسكين مُدَيْنِ مِمّا انفَردَتْ به هذه الكمَارة (وصَوْمٌ ثلاثة أيام) لقوله تعالى : #قمن من گات هكم یسا4 
[البقرة الآ مع الحديث الصحيح المُبينِ ما أجل فيها وقيس غير المعذور عليه في التخيير ؛ 
أن ما ير فيه مِنَ الكفارات لا يُنْظَرٌ سبي جلا وحُرمةٌ ككمّارة اليمينٍ والصيدٍ. (و) أا الأول أعني 
دَمّ الترتيب والتقديرٍ فواجبٌ في تّمانيةٍ بل ءَ عَشرةٍ بل أكثرُ من ذلك بصو كثيرة كما ينها في شرح 
العُبابٍ الثم والقيرانُ كما قَدَّمْتهما والفوات كما سيَدْكُرُه ورك مبيت مُرَِْفَةَ أو ّى والرميُ وطوافٌ 
الوداع والإحرامٌ مِنّ الميقات والرّكوبٌ المنذورُ والمشي المنذورُ وكونٌ َم هذه الس الأخيرة ميا 
لاخلا فيه وكوثه مُقَدَرَا أي إذا عَجَرّ عن الذبْح صامَ ثلاثةٌ أيام ذ في الح إن تُصِوّْرَ كالثلاثةٍ 
الأخيرة» وإلا كالدلاثة التي قبلها صاتها عقت تركها وسبعةً بوطيه هو العََمَدُ في الروضة 
والمجموع والشرحينٍ وجَرَى الممْنُ كأصله على خلافه فعليه (الأصحٌ أن الدمٌ في ترك المأمورٍ 
كالإحرام ِن الميقات) وغيره من تلك السَعَةٍ (مٌ ترقيب) وتعديلٌ (فإذا عَجَرّ) عنه (اشئرى) يعني أخرّج 
نظيرَ ما مر (بقيمة الشاقٍ طعاما وَصَلَقٌ به فإن عجر صامٌ عن كل مد يوم وكذا عن المَُكسرٍ وقيلٌ إذا 
عجر صامٌ ثلاثة وم القوات) للخ وات الؤقوق ركن الت )في العرحيت والتقدير وساي 
أحكايه السابقة؛ لاأ موجبّ دم الث ترك الإحرام مِنَ الميقات فترك السك كُلّه أولى (ويذْبَحُه) في 
أحدٍ وقتي جوازه وجوه لا قبلهما فالأوّلُ يدل بدُخولٍ وقت الإحرام بالقضاء من قابلٍ والثاني 
يدحُل بالدُخولٍ (في حجّةٍ القضاء) لِفتوّى عُمَرَ كته بذلك وكما يجب َم اله 9 ع بالإحرام بالحجٌ 


مه ا 7 مسسسللل 2 تحفة المحتاج بشرح لمنهاج ب 


ل وم 
والڌم الواجبُ بفِغلٍ حرام أو َر واجب لا يَحْقصٌ برَمانِ» ويَحقص ل لحه بالحرم في الأطْهر: 
وچب صرف لَخمِه إلى مساكينه. وأفصل بُفْعةٍ عة لِد بح المغقمر المزوة وللحاجج يتى» وكذا 


ځکم ما ساقا من هَدْي مكانًا. َوه وفْتُ الأضحية على الصّحيح؛ واللّه أغلم. 
م 


ويجوزٌ تقديمٌه قبله وبعد فراغ العُمْرةِ لول وقته حيَئِذٍ ولا يجوز تقديمٌ صوم الثلاثةٍ على الإحرام 
بالقضاءِء وأا الثاني فهو كم الجماعٍ وقد مر ودم الإحصار وسيأني (والدم الواجبٌ بفعل حرام) باعتبارٍ 
أصله؛ وان لم يكن حال الِعلٍ حرامًا كلت أو لبس لِعذْرٍ (أو ترك واجب» أو كمع 3 تع أو قِرَآنٍ ومثلّه 
الدم المندوبٌ لرك سن مادء و كصّلاةٍ ركمَتَي الطوافٍ ورل الجمْع بين الليْلٍ والنهار بعَرَفةَ (لا 
يختّصٌ) جوازٌ ذَبْجِه واجزاؤه (بڙمان) فيفعَلّه أي وقت اراد إذ الأصل عَدَمُ التاقيت لكنْ يسن عله 
في وقت الأضحيّةٍ . نعم إن عَصَى بسبّبه لَِمَهِ الفوريّةُ كما عُلِمَ من كلايهم في باب الكقّارات مُبادرةٌ 
للخُروج من المعصية (ويختصٌ فَبْحه) جواراء وإجزاء حيتٌ لا حصر (بالحرّم في الأظهر) لقوله 
تعالى : هديا بلع ألْكَمََةِ4 [المائدة :6 مع خبر مُسلِمٍ «لحرت هاهنا ومئى لها منحرٌ نک . 

ویج مرد اج ارا لين نعو جيه ونی هذا صرف نوما له يكذ موقت زل 
مساكينه) أي الحرّم الشايلين لِفُقَرائِهِ نظيرٌ ما مرّ أي ثلائةٌ منهم ؛ لأ القصدّ مِنَّ البح ذ في الحرّم 
إعظامُه بتفرقة اللحم فيه» وإلا فمُجَرهُ الذيْح تلويثٌ للحَرّمِ وهو مكروةٌ كما في الكفاية ولم يُفَرقوا 
هنا بين المحصور وغيره كما مر وفارَقٌ ما مرّ في الزكاة بأنّ القصدّ هنا حرمةٌ المحَلٌ و نَع سد الخلَةٌ 
وجب الا عند التفرقة ويح كما حك رمي مها لبها بيده اساي في الزكاة وظامرٌ 
كلايهم هنا أن البح لاتجبُ النيَهُ عنده وهو مُشكل بالأضحيّة ونحوها إلا أن برق بأل القصدّ هنا 
إعظامٌ الحرّم بتَفرقةٍ اللحم فيه كما مر فوّجَبٌ اقتراثها بالمفصود دون وسيلته ونّمٌ إراقة الدم لكونها 
فداءً عن القن ولا بكوة كلناك إلا إن عازن :يه القرية ذنضها فاته روانضل بقع ع ِن الحرم كما 
دَلَّ عليه السياق فرّعَمَ م أن الأولن جعله الها مُحتاج إليه (لِذّْح المُعقوٍ) عُْرة مرد عن 
قبلها أو بعدها (المروةو)لِدَيْحِ (الحاج) إفراذًا أو تمع ولو عن ته تمَتْعِه أو قِرانًا (مئى)؛ لأنها محل 
تما (وكذا حم ما ساقا) أي المُعتَمِرُ والحاج المذكورانٍ (من هذي) نذرٍ أو تطوّع (مكانًا) في 
الاختصاص والأفضلية فأفضل مكان لذج هذي الأول المروةٌ والثاني يى للاتباع (ووفثه) أي دنج 
هذا الهذي بقِسمَيْه حيثُ لم يُعَيّنْ في نذره وقنًا (وقت الأضحيةٍ على الصحيح) قياسًا عليها فلو أحَرَه 
حت مضت يام التشريق وجب ياه فضا إن كان راجا ووت سيره إلى مان الخرمء.وإلا قلا 
لقواته . ونازّعَ الإسئويٌّ في اختصاص ما ساقّه المُعكَمِرٌ بو nS E‏ 
مر الحُدَيْببة وساقّ الهذْيّ إِنْما قَصَدَْحَه عَقِبَ تله وأنه لا يتركُه بمَكَة حا وبرع للمّد 
اه. وفيه ما فيه وخرج بساقٌ م سائه الحلال فلا خت بهذي لان كما مك أن إذا ين في 
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للإكتاب الخج چ م 
Aaaa‏ 


ی 


توفت اا ف 

(فر) يتأكدُ على قاصِدٍ الحجٌ أو العُمْرةِ أن يصحَبَ معه هذيًا وهو للحاجٌ آكدٌ ومرٌ أن هذا محمل 
مره و ع مَنْ لا هدي معه أن يجعل إحرامّه رة ومَنْ معه هدي أن يجعلّه حجُا نظا إلى أنه اكل 
سكين ومَنْ ساق الهذي تقَبًا أفضلٌ مِمّنْ لم يسُقْه ُه فناسبَ أن يكون له أكمَلٌ النسكيْنِ . 


وهو لغة: الم واو ا الحم عن ع زمار اراق ادنع ا أو هما فلو مُنِعَ مِنَ المي أو 
المبيت لم يجز له الملل ؛ لأنه مُتَمَكُنٌ منه بالطوافٍ والحلْتٍ ويمّعُ حججه مُجْرِنًا عن حِحَةٍ الإسلام 
ويبرُ كل منَ الرمي والمبيت بم ونزاعٌ ابن الرّفعة فيه بما مر أن المبيت يسقٌّطً بأدتى عُذْرِ يرد بن 
الم هنا وقَعَ تايعًا ومُشابهًا لوُجويه في أصل الإحصار فلم ينظروا إلى كوي ترك المبيت لِعُذْرٍ كما لم 
ينظروا يذلك في أصلٍ دم الإحصار فإن قُلْتَ : : مِنَ الأعذار المُسقطة د نَمّ الخؤْفٌ على المالٍء 
والإحصارٌ يحصّلٌ بالمني إلا ذل مال» ون قَلَّ فما الفرق ؟ قُلْتُ : الفرق أن ذات المييت قم له 

يتَعَرّض لها المُخَوّفُ منه يمْتَعٌ ؛ لال الفرض أنه أحصّرّهم عن الح لا غيرٌ بخلافه هنا أعني في منوه 
مِنَ المبيت فإنٌ العدرٌ مُتمه رض ض للمَنْع منه مثلا إلا ذل مالي وهذا هو الذي توجَدٌ فيه المُشابهة ُ 
للإحصارٍ دون الأول إِذْ لا تعض يى المُحَرَفِ منه لمم من نحو المبيت أصلا فتامله. 

(والفوات) أي للحَحجٌ إذ العُمْرةٌ لا تفوت | إلا تبعا لج الارِنٍ (مَنْ أحصِر) أي مُنِعَ عن المْضيَ في 
سه دون الرُجوع أو معه وهم فِرَقٌ مُخََِْةٌ أو فرقةٌ واجدةٌ سواء كار ومُسلِمٌ» ون أمكته قتالة أو 
بَذْلُ مال له . ولم يجذ طريمًا آ خر یمه سلوكة (تَشلل) جو ارا خاج ا كان أو معد مُعتَوِرًا أو قارِنًا ئول 
قوله تعالى حين أحص روا بالحُدَِْةِ وهم خُر فر ل وحَلقَ؛ وأمَرَهم بذلك ن حيرم تا 
سْتَيْسَرَ مِنّ هدي [البقرة:195] أي » ورتم التحَلّلَ إذ الإحصارٌ بمُجَرَدِه لايوجبُ هذيًا . والأولى 
یون ال ركذا إحرايه الصبْرُ | إل رجا روا الإحصارٍ نعم إن غَلّبَ على ظَنّه انكشافٌ 
العدرٌء وإمكانٌ الحج أو ة قبل ثلاث أيام ف في العُْرةٍ امكنع لله َة الم حيتي أا إذا أمكثه سلو 
طريتي آخرٌ ولو حرا عَلَبَتْ فيه السَلامةٌ ووْحِدَتْ شُروط الاستطاعة فيه فيْرَمُه سُلوكه ون عَم 
الفوات ويتحَلَلُ بعَمَلٍ عُمْرةء وأا إذا حَشيّ فوا الحج لو صب فالأولى التحَلَلْ لكلا يدحُلَ في 
ورطة زوم القضاء له واستعماله أحصِرٌ في منع العدّ وخلافٌ الأشهَر إذْ هو استعماله في نحو المرّضٍ 
وحُصِرَ في العدرٌ كذا قيلّ» ورَدَ بالاية المواققةٍ فقة لما هنا فالأشهرٌ أن الإحصار المنع مِنّ المقصود بعدو 
أو نحو مرّض والحصرٌ التضييق وشَمَلَ كلامّه الحصرٌ عن الوّقوفٍ دون البيت وعَكسه لكن يلرَّمُه في 
الأول أن يدحُلَ مكةَ ويتَحَللَ بِعَمَلٍ عُمْرةٍ وفي الثاني أن يَف ثم يَحَلّلُ أي مالم يعْلِبْ على َه 
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ل١‏ وم 
وقيل لا قحلل الؤْمة. وَلا تَحَدّلَ بالمرض: فن سَرَطه تَحَللَ ب به على المشهورء ومَنْ 


انكشافٌ العدوٌ قبل ثلاثة ثة أيام فيما يظهرٌ أخدًا مما تَررَ في العُمْرةِ ولا قضاء فيهما على تفصيلٍ فيه 
وفي لوم دم الإحصار ذكرته في شرح العُبابٍ عن المجموع وغيره واستئبَط البُلقِينيُ مِنَ الإحصارٍ 
عن الطواف أن مَنْ حاضَتُ أو ست قبل الطواف ولم يُمْكنْها الإقامة طهر أنه سار فإذا وصَلَتْ 
لمحل يتَعَذة وُصولها منه مَك لِعَدَم فة أو نحو خوف تحَلَلتْ بال والذبْح والحلْتء وآيّده بقولٍ 
المجموعٌ عن كثيرين مَنْ صد عن طريقٍ ووَجَدَ طريقًا اطول ولم يكن معه َة تكفيه جار له التحَثُلُ 
وسبَّقّه البارزيٌ | إلى نحوه كما بّسطت ذلك في الحاشية وقد يُنْظَرُ في قولهلِعَدّمِ تم بما يأتي أن نحو 
اد انق لابج التحلُلَ من غير شرط وما في المجموع لايويدُه؛ لأ الذي فيه محصِرٌ؛ لأنه صُدٌ 
عن طريقه وتعَذَّرَ عليه سوك الطريتي الأخرّى فجارٌ له التَحلَل لبقاء إحصاره فتَأمّلْه . (وقيلَ لانتَحَلْلٌ 
الشرضة) القليلة التي اخمّصٌ بها الحصرٌ من بين الرُفقةٍ والأصحٌ أن الحصر لِخاصٌ ولو لِواحِدٍ كان 
حيس ظُلْمًا ولو بِدَيْنِ يعجِرُ عنه كالعام؛ ؛ لأنْ ERE‏ 
وقارق ناحيوس الق بان ال ن يمئَعْه إِنْمامَ کا اون او . (ولا تخل 
جائِرٌ (بالمرّض) ! ذالم بشوطه بل بص حت برا إن کان حم بشخرة ااا وف e‏ 
بعُمْرة؛ لأ المرّضّ لا يذْعُ الإثمام كما تقر قر ولا يُيلُه العلل (فإن شَرَطَه) أي التَحَللَ بالمرّض وقد 
ارت نيةُ شرطه الذي تلفّظ به عَقِبَ نة الإحرام ية الإحرام بان وُجِدَّث قبل تماوها فيما يظهرٌ نظيرٌ 
ما يأتي في الاستفناءِ في نحو الطلاقٍ (تَحَلّلَ به) أي بسبّبٍ المرّضِ (على المشهور) لقوله يا في 
الخبر الصحيح عة امي واشترطي وقولي الهم ملي حيتُ حبستني» ٠‏ وأَلْحِقَ بالحج اشر 
وبالمرّض في ذلك غيرُه مِنَ الأعذارٍ كضّلالٍ طريق وناد َة فلا يجو شرطه بلا عُذْرِ أو حيثٌ أراد 
م و م ا د 
تُحثَّمَلُ غالِبًا ثم شَرَط العلل بهذي لَِمَه أو بلا هذي أو أطلَقٌ فلا وله شرط انلاب حچه حُخْرة 
عند نس لم واا و عن شت اوتام وخر ادرت لي عار درا صيْرورته حلالاً 
بنفس المرّض فإنّه يصيرٌ به حلالاً من غير تحَلّلٍ ولا هذي ويظهرٌ ضَبْطٌ المرّضِ هنا بما ييح ترك 
الجمّعة. 
(ومَن تحَلّلَ) أي أراد التحدّلَ بالإحصارٍ أو نحوه وهو حر أو مُبعّضٌ ووَكَعَ في نوبته فيما يظهرٌ 
أخدًا من أنه لو أحرّءٌ في نوبته وارتئكبٌ المحظورٌ في نوبة سيه أو كيه اعميرَ وقت ارتكاب 
المحظور فإرادةٌ التحَثّلٍ هنا كارتكاب المحظور ذ فيما ذكرٌ (ذَبَحَ) وُجوبًا (شاةً) تجزئ في الأضحيَة أو 
)١(‏ [صحیح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٤۸٠١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم//ا١١١1]»‏ 
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3 7 
عاك أخضة. فلت : ما خضل لحلل انح ونية الملل وكذا الحلق إن جعأناء 
تُشكاء فإن فد الم فالأظَهَد أن له بدلا أنه طعامٌ بقيمة بقيمة الشاةء فإنْ ع عضر ضام عن كل م 


يَوْمَاء وله التحَُلُ في الحالٍ في الأظهن واللّه أغلم. وإذا ار رم العِدٌ بلا إِذْنٍ 


سبع بَدَنٍ أو بقرة كذلك للآية السابقة و شَرَط التحَلّلَ بالحصر بلا دم وفارّقٌ ما مر في نحو المرّضٍ 
بان هذا لا یتر على شرط فلم بتر لد ويتعيّنُ اذبح ذلك ككل ما معه من دم 
مذي (حيثُ أحصِر) أو مض مثلا ولو في الحِل» ٠‏ ون تمَكُنَ من طرفي الحرّم ومُنارّعةٌالمُْقينيَ فيه 
بالنصٌ رها تلميذه ابو زُرعةٌ كما ينها في الحاشية ولو أمكقه إرساله لِمَكَة لم يلزه لكنْ يسن له بعنّه 
يما يقد عليه ين الحرّم أو مگ وواضحٌ أنه لا جل حيئَدِذٍ حتى غلب على طَلّه حه ثم بخبر مَنْ 
وقح َيه صِدْقُه لا مرد طول الزمَنِ وذلك ؛ لأنه يكل بح هوء وأصحاه بالحُدَنبية؟ وهي مِنّ 
الجلّ ويره على مساكينٍ ذلك المحل ثم مساكينٍ أ قرَبٍ محل إليه؛ لأنه صارَ في حه كالحرّمٍ ومن 
4 َم حرّمٌ النفْل عنه إذا كان و مِنّ الحِلّ إلى غيره م ِنّ لحل بخلافي ما إذا كان مِنّ الحرّم لا يتعيّنُ بألنسبةٍ 
يي الحم ؛ لأنه كُلّهِ كبّفعَةِ واجدة فإن قُلْتَ : لِمَ جارٌ هنا النقل كما ذكرٌ بخلافه إذا فقد مساكين 
الحرّم قُلْتُ : ؛ لأ استحقاقٌ هؤلاء بالنصّ يخلافي مساكين مَل الحصر وهذا هو الفرق بين ما هنا 
ونقل الزكاة كما يأتي . (قلتُ) ما أوهَمّه َمَه كلام المُحَوّرِ من أن مَنْ أحصِر له لحلل بالذيْج وحدّه غير 
مراد بل (إنما بحصّلْ التحَلَلُ بالذح ونية العحَثل) مُقارنةلِلذّبْحِ؛ لأنه يكونُ غير التحَذلٍ فاحتاج ليما 
يُخصّصُّه به وفارَقتْ ن الخُروج مِنّ الصلاة لوَُوعه في محَلّ فهي الخال هنا النحرٌ بخلافه هنا فإ 
التحَلّلَ ومّعَ في غير محَلّه وهو يقبَلُ الصرفٌ فوَجَبَتِ النيةُ (وكذا الحلّقُ إن جعَلناه نُسُكَا) وهو 
المشهورٌ كما مر؛ لأنه رُكنّ اكت عله فلا وجة لإسقايله ويجبٌ كن الي به وديم الدج عليه فإن 
قُلْتَ : لِم اشترط الترتيبٌُ هنا بخلاِه في تحَذّلِ الح ؟ . قُلْتُ: لأنّ ن الح يطول ر مه فوع فيه بان 
جل له تحَلّلانٍ وعدم ا شراط الترتيب بخلاف ما هنا فإنّه لالم يكن | لا بواحِدٍ اڈ شكرط فيه الترتيبُ 
ِعَدَم المَقَةٍ فيه ونظيرٌ ذلك العُمْرةُ فإنها نا كانث كذلك ا شّرط الترتيبُ في تَحَذَلها (فإن فقد الدم) 
خا وا ا بز في اليه : ع (فالأظهرٌ أن له بَدَلا) كغيره (و) الأظهَرٌ (أنه) أي البدّلَ (طعام) 
مع الحلّقٍ والنيّةٍ حيثٌ عُذِرٌ؛ لأنه أقرّبُ للحَيَوانِ يكونهما مالا مِنَ الصوم . (بقيمة الشاة) بِالنْقُدٍ 
E‏ ثم فإ لم يكن به ذلك فأقرّبُ اليلد إليه (فإن عجر عنه صام عن كَل مد وما حت شاء 
ويصومٌ عن المُلكير يومًا أيضًا (وله) حيتي (التَلَل) بالحلق مع ال (في الحال) من غير توفي على 
الصوم (في الأطهر والله أعلمٌ) ِتَضَرُره اء إحرايه إلى فراغ الصوم ويه فارقَ توق كلل تارك 
الرممي على بَدَلِهِ ولو صو ْمَا؛ لأنَّ هذا له تحَلَلانِ فلا كبيئ مَدَةٍ مسَقّة عليه لو صبّرَ بخلافٍ المُحصَرٍ . (وإذا 
أحرّم العذ) أي القن ولو مكاتًا(بلا إذن) من سيد بد في الإحرام ولا في المُضيّ أو بعد الإذن لكنْ قبل 
دُخولٍ وقته الذي عَيّئَه له لا بعده وكذا المكانٌ أو بعد رُجوعِه عن الإذنٍ قبل إحرايه» ون لم يعلم 
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“ كلسئده تخليله ولاوح تَخليلُها من حي تع ع لم يدن في وكذا من الفدض ف الأطة .ما 
ډه تخليأ ولج تاها من حع تطَوْع لم أن فيه» وكذا ين الفرض في الأظْهرِ. ‏ ) 
ر 3 


القن بالرُجوع لكن لا يبل قولّه : فيه بل لا بُدّ من بَيَّةٍ به (فلسيده) يعني مالك مقَّعَته» وإنْ كان مِلْكُ 
الرقبة لغيره (نحليله) أي أمرّه بالحلتٍ مع النيّ صيانة لِحَفّهِ إذْ قد يُرِيدُ منه ما يمْمَيمُ على المُحرم 
كاصطياةٍ ب بسلاح وطيب وثُربانٍ الأمة ومن نّم حرم على القِنّ الإحرامٌ بغير إذنه وَزِمَنْه المُبادَرة 
لِلتحَذّلٍ بعد أمره به والأولى لِلسَيّدِ ان باد له في نمام الْسكِ ولو لم ميل أمرّه فله أن يفعَلَ به 
المحظورٌ والإة م على القن فقط لِبَقاء إحرايه إِذْ لا يزو إلا بما مرّمِنَ الحلّت مع | لنيِّ ومن نَم قال 
الإمام م قولهم له تحليلُه مجارٌ عن المنع في المُضيّ واستخدامُه فيما يحرُمُ على المُحرم فإن فلك : 
فا مامز لي فشا ردهن اقل من نحو الحيض من أنه يلها مع لد تیا على ماد 
هنا إذا امتنع بلي رأسه مع النيّة أو عَدَيها فلا يجوز له قعل المحظور به قبل ذلك » > فلت مرق بأنّ 
الحلقَ هنا صورةٌ مُحرِم فلم يُؤْمَر بمْباشرّته بخلاف العُسِلٍ َم . وأفهَمَ كلامه أن له أمرّه بالذبّح» وأن 
مذبوحه حلالٌ بالنسبة لِغيرٍ القِنّ وهو ظاهِرٌ ولا نظر لاء | إحرامه ؛ لأنهم دلوا امتناعه مثزلة حلي 
حتى أَبيحَ سيد إجباره على فِعل المُحَرّمات» وأفهَمَ م الممنٌ أن القِنَ ليس له التحَلّلُ إلا بعد أمر سيه 
له به وهو ما اعتّمّده الإسنوي» وأوّل عبارةً الروضةٍ والمجموع المُفهمة إخلافه وليس كما قال بل 
الذي دل عليه كلاهم أن له التحَثُلَ مُطْلَقَا بل كان القياس وجويّه عليه ليما فيه ِن الُروج عن 
المعصية لكل لَمَا كان له شُبْهة بُ بِالمسْكِ مع شِدَة نويه واحتمالٍ أل السَيْدَ يدن له في مايه 
ُي له البقاء إلى أن يمره به السَيّدُ ليوُجوبه حيئَِذٍ ولیس له تحليل مُبعَضٍ بينهما مُهاياةٌ واممَدّتْ نوبثه 
إلى فراغ تسه ولا مَنْ أَذِنَ له في حجٌ فاعِثَمَرَ أو َرَنَ؛ لأنه لم يزد على المأذونٍ له فيه بخلافِ مَنْ 
أن له في مُمْرةٍ فح . 

(ولِلروْج تحليلها) أي زويجته ولو أمة آذِنَ لها سيّدُها (من حجٌ) أو عُمْرة «تطؤع لم يأذَنُ) لها (فيه) 
للا يفوت تمَُعُه ومن كَمّ أثمَتْ بذلك بخلافِ ما إذا أذِنَ لرضاه بالضرّرٍ والتحليلٍ هنا الأمرٌ بالتحَدّلٍ 
كما مر في السَّيِّدِ لكنه في الحرّةٍ يكو بالذبْح مع ما مر في المُحصَر فإنَ أبَتْ ويها والإئم عليها 
ريف قسن هذا و رة وطء الم رة بان خرمة ال تد أقرق ؛ أن الرَة لزل اليصمة وتو بها إلى 
اواو الك ار عر اناك اقم كا O‏ أن صلل عت الها 10 
الإحرامَ شَدِيدُ اتشبْثِ والتَعلْق مع صلاحيّتها للمُخاطبة بِقَرضِهِ فلم تة تقتضٍ حُرمةٌ ابتدائه جوارٌ 
الخُروج منه ولیس له تحليلٌ ر جعيّةٍ نعم له حبْسُها كالبائنٍ لانقِضاءٍ عِدّته (وكذا له) تحليلّها بشرطه 
ومَنْعُهاً (من) الحج والعُمْرةٍ (الفرض)» :وإ كان رتا وإن ال رن ! إحرامه على إحرامها أو 
كانت صغيرةًٌ على ما اقتضاه ه إطلافهم» وإنْ لم تائم بذلك إذًا يُسنُ للحُرَةٍ استفذاه» وإنْ أطالَ جمْمٌ 
في وُجويه (في الأظهر) لأ حفّه فوري» والحج على التراخي أي باعتبار الأصل فيهما فلا نظر 


2 


لِتَضَيتقِه عليها بنحوٍ خوفٍ عَضَّبٍ على ما اقتضاه ٠‏ إطلاقّهم أيضًا ولا لامتناع تمه لإحرامه أو صِكَرِها 


كل كتاب الحج أله ب ل ل ل-!-سسسبسيب-ب-بب ب بي 0099/20 


ل 
ولا قضاء على المُحصَر الممقطوْع فن كان فرصا م مُسكَقِدًا بقى في ذِمُته أو غير مُستَقَر 


عبرت الاستطاعةٌ بعد و من فاته الؤقوفٌ تَحَلُلَ بطوافب وسعي وعأتي 


وقول اقفر ا با لم كن فال الاح ار با ارا الذي لَرِمَها لا بسبّبٍ من جهّته 
وفي مسائل الزؤجة هذه بَسط ذكرته أوائِلَ الحاشيةٍ فراجعه فإنّه مم 

تبيه فضي كلايهم في تفسيرهم التحليلَ عاو أنه ليس له وط الأ ولا الزؤجة قبل اأمر 
ِالتحَلّلٍ في الفرض لتقل ووه بان له قُذرءٌ على |خراجها من أصلي الإحرام بالأمر بالل فلم 
يجز له الوطْء قبله حتى تممِّعٌ ومع ذلك لو قيلَ بججوازه حيثُ حرم الإحرامٌ بغير إذيه لم يعُدُ؛ لأنها 
عاصيةٌ ابتداء ودّوامًا فليس فِعلّها مُحتَرَماء وإِنٍ انَقد صحيحًا حتى تمئَعُه من حقّه الثابت له قبل 
ذلك. 

(ولا قضاء على المُحصَرٍ المُمَطوْع) بحَصرٍ خاصٌ أو عامٌ وإنِ اقدُرِنَ به فواثُ الحجٌ إذْ لم يرد 
لامر به وقد «أحصر معه إلا في الحُدَية ألفٌ» وأربعوائة ولم يعكور منهم معه في عُمْرة القضيّة في 
العام القابلٍ إلا بعضهم» أكثرٌ ما قيل : إنْهم سبعيائةٍ فعَلِمَ أن تلك العمرة ألم تكن قضاء ومعنى القضيّة 
المُقاضاةٌ أي الصّلْحُ الذي وقَعَ في الحُدَبْبية ولا يرَدُ عليه أن المُحصّرٌ يلرّمُهِ القضاء في صوَر بان أخَرَ 
العثُلَمِنّ الحجٌ مع [مكانه من غير رجاء أمن حتى فاته أو فالّه ثم أحصِر أو زالَ الحصرٌ والوقتُ باقي 
ولم يتلل ومَضَى في السك ففاته أو سلّك طريقًا آخرٌ مُساويًا للارّلٍ فاته الؤّقوفُ وذلك؛ لأنّ 
القضاءَ في هذه كُلّها للدّوات لا للحصر (فإِنْ كان) ما أُحصِرٌ عن إِنُمايِه حصرًا عانًا أو خاصًا كما 
أطلقوه (فرضًا م مُستقرًا) عليه كسَتَةٍ الإسلام بعد أولى ني الإمكان وكنئر قدرّ عليه قبل عام الحصر 
ومثلّهما قضاءً ونذرٌ مُعيّنّ في عام الحصر (بقي في ذِمّته) كما لو شَّرَ َع في صلاةٍ مفروضة ولم يُدمّها 
(أو) فرضًا (غيرَ م مسر كج الأسلام في أولى ب سني الإمكانٍ (اعتْبِرَثْ) في استقرار عليه (الاستطاعة 
EE eS‏ دن ارقت ا رت الع ان ت ولا ب ران 

د سر لوجت بنضيه لكن بحت الأذر غ في بعيد الداز ذا غل غلى ئه أنه لوار عر عن 
بكر بال ل وا له 
جوا لا يصيرَ مُحرمًا بالحجٌ في غير أشهُره مع كونه لم يتحَصّلْ منه على المصود إذ الحج عَرَفة 
كما مر فلو استمرٌ مر على إثيه ببقاء إحرايه إلى العام القايلٍ لم يِه ؛ لان إحرام سنةٍ لا يصلّحٌ لإحرام 
سنقٍ أخرى قال الأفرعيُ لا عَم أحدًا قال بالجواز إلا رواياً عن مالك روه يه ثم إن لم يُْكنْه يمه عمل 

عُمْرةٍ تَحَللَ بما مر في المُحصَّرِء وان أفكته و جت وله تلان أزلهما خضل بوت e‏ 
الطواف المثبوع بالسّعي إن لم يُقَدَمِْ وسقط المي بقّوات القوي وثانيهما بحصل (بطوافٍ وسعي) 
SS‏ ا 


ايا له 
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يحلقوا أو يُقصروا تم جوا من قابل وتهدوا فن لم يذ صام : نه أيام في الحجٌ أي بعد الإحرام 
بالقفياء كا م وة | إذا رجع | إلى أهله واشيّهِرَ هر ذلك ولم يُتْكره أحدٌ فكان إجماعًا . وأفهَمَ الميْنُ 
ااانه لا لم مبيثٌ بی ولا رمي وما آئی به لا ينقِبُ صُمْرةٌ؛ لان إحراته انعقد بْشكِ فلا 
يضرف لِغیره وقيلٌ ينقّلِبُ ويُجْرِئُه عن عَمْرةٍ E‏ (وفيهما) أي السَعيٌ والحلق (قولٌ) ا 
إليهما ؛ لال السّعيَ يجو تقديثه عَقِبَ عَقِبَ طواف المُدوم فلا دَخُلَ له في الحَلَلٍ والحلّقُ استباحةٌ 
محظور (وعليه دَم) و مر الكلامٌ فيه (و) عليه إن لم ينها الفواث ِي الحصر (القضاء) اشع فوا لائر 
عَمَرَ رضي الله تعالى عنه المذكورٍ بهما ولأنه لا يخلو عن تقصيرٍ ومن نَم لم فقوا في جوب 
الفوريّةٍ بين المعذورٍ وغيره بخلافٍ الإحصار . أمَا الفرض فهو باتي في ذْمّته كما كان من توّسَع 
وضو تَضَيقِ كما في الروضةء وأصلهاء > ون نوزعَ فيه. 

(تنبيه) هل يلرّمُه الإحرامٌ بالقضاءِ من مكانٍ الإحرام بالأداء على التفصيل السَابتي في قضاءِ الفاسِ 
أ يُمرقُ بأنَ التقصيرٌ في الإفسادٍ أظهَرُ منه في الفوات أو يمر بين التفويت فيكونٌ كالإفساد 
ِتّساويهما في تمام التعَدّي والفوات فلا يلرّمُه إلا من ميقات طريقه ولا يُراعي الفائِتَ ِت ڪل مُحتَمَلٌ 
والأقوّبُ | إلى كلايهم الأول بإطلاقه ثم رأيت المجموع قال عن الأصحاب وعلى القارنٍ القضاء قارنا 
ويلرّمُه ثلاث ما دم الفوات وم القِرانٍ الات ودم ثالث للقرانِ المأنيّ نّ به في القضاءِ ولا سقط هذا 
عنه بالإفرادٍ في القضاءِ ؟ لأنه توّجحة عليه الوْرانٌ وكنه قل يسقط عه بالإقراد .اه فافهّم ذلك أنه 
يتعيّنُ مُراعاةٌ ما كان عليه إحرامُه في الأداء فلو أحرّمٌ به مِنَ الحُليفةٍ ففات ثم أنَى على قَرنٍ لَزِمَه أن 
يُحرِم من مثلٍ مسافةٍ الحُليفة ويُوَيدُه توجيهُهم رعايةٌ ذلك في الإفسادٍ بأ الأصلّ في القضاءٍ أنْ 
يحكيّ الأداة وهذا به موجودٌ في صورة الفوات ولا نظر للقّرقٍ السَابِقٍ بِمَِيدٍ التعدّي بالإفساد لِما 
مرّ أن الفواتٌ لا يخلو عن تقصيرء وأما إذا نَأ الفواثُ عن الحصر كان أُحصِرٌ فسلّك طريقًا آخرٌ 
فاته لِصُعوبةٍ الطريتي أو طوله وقد أليجأه نحو العدرٌ | إلى شلوكها أو ضار الإحرام مَُرْئْعا رَوَالَ 
الحصر فلم يل حتى فاك الح فلل بَمَلٍ عُمْرةٍ لم يقض ؛ لأنه بذ ما في وُسِه كالمُحصَرٍ 

مُطْلَّا والله تعالى أعلمٌ وصَلَّى الله على سينا محمّدٍ وعلى آله وصّحبه وسل . 


وت 


(كتابُ البيع) 

قيلَ : أفرّده لإرادّته نوعًا منه هو بيعٌ الأعيانٍ ويُرَدُ بأنَ إفراده هو الأصل إِدْ هو مصدَّرٌء وإرادةٌ ذاك 
تُعلّمُ من إفراده السَلّمّ بكتاب مسقل » وهو لُه مُقابَلهُ شيءِ بشيءٍ وشرعًا: عقدٌ يضمن مُقابَلةَ مالي 
ہما بشريله الا لاستفادة ِلك عَيْ أو منفعةٍ وبا وهو المُرادٌ هناء وقد يُطلُّ على سيم الششراء 


َّد بأنه نقل مِلْكِ بعمن من على وجو مخصوص والشّراء بأنه فونه على ان لفط كُلَّ به يقَعُ على الآخر» 
رارک عاق ومعقر د عليه ریت لالات ادا بياء E‏ 
بالشروط مجارًا فقال: 


(شرطه) الذي لايد منه جود صورته الشرعيّة في الوّجود ولو في بيع ماله لول وكذا في الب 
الضّمْنِيَ لكنْ تقديرًا كأعتق عبدّك عَتي بالف فيقبل فته ي يسن به كا يذكزء في الكفارة ات البيع + 
وقبوله فلا يرد (الإيجابٌ) من البائع ولو هؤلاًء وهو صريححا ما َل على التمليك لال كوي ما شمر 
وتكرّرَ على السنة حمّلةٍ الشرع وسئّأتي الكنايةٌ لقوله تعالى : إل لن توت ان 
تك [الساء :*1] مع الحديث الصحيح (إِنما البيُ عن تراض»” “» وهو حَفَيٌ فانط بظاهر هو الصَيغةٌ 
فلا يقد بالمُعاطاة وهو أن يتراضيا بِمَنِ ولو مع السّكوت منهما واختار المُصَنْفُ كجمْع انوقاده بها 
في كَل ما يڏه انامس بها پيا وآخرون في مُحَمَِكّغيفي» والاستتجرارٌ من بع بهل اتا أي إلا إن 
كد الشمنُ في كَل مرّةٍ على أن الغزاليّ سامح فيه بناء على جواز المُعاطاة وعلى الأصح لا مُطالبةً بها 
أي من حيتُ الما بخلافٍ تعاطي العقاٍ الفا إذا لم وجڏ له مُكثْرٌ كما هو ظاهِرٌ في الآخرة لِلدّضا 
وللخلافٍ فيها ويجري خلافها في سائر ر العُقود الماليّةٍ ثم الصريح هنا (كبعّك) وما اشتّق منه ذا 
بكذاء وهو لك بكذا على أحدٍ احتمالينٍ ثانيهماء وهو المُعمَمَدُ أنه كنايةٌ» وعلى الأول يُمَرَقُ بينه 
وبين جعَلته لّك الآتي بان الجُعلَ ت مُحتَمَلُء وهنا لا احتمالٌ (ومَلّكتُك) ورَمَبْيُك ذا بكذا وكوثهما 
صريحين في الهبة إِنّما هو عند عَدَم ذكر تَمَنِ وفارَقٌ أدخَلْته في يلك فإنّه كنايةٌ باحتماله المِلّك 


)۱( [صحيح] أخرجه : ابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۲۱۸۰]» وغيره من حدیث : أبي سعيد الخدري لق 
قلت : حديث صحيح . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١١۸۳‏ 


الحِسَيّ وشَرَيْت وعَرّضت ورّضيت واشئّرٍ مِنّي ونحوّ نعم» وإي بالكسر وفَعَلْت جوابًا قول 
المُشْتَري بعت وكذا بعني لكنْ نحوٌ بعت لا يُعْني عن قَبِولٍ المُشّري تقَدَّمٌ أو تأخَرَ بخلافٍ بعني ولّك 
عَلَيّ وبعنّك ولي عليك وعلى أن لي عليك أو على أن تُعطيّني كذا إن نوی به الثمنّ واستُفِيدٌ من كاف 
الطاب أنه لابُدّ في غير نحو نعم ومسالة المتَوَسْطٍ الآنٌ منه كرّضيتُ لك هذا بكذا ولو في نحو 
وکیل ومن إسناده لِجْمْلةٍ المُخاطبٍ فلا يكفي بعت موَكُلّك ولا نحو يدٍ يدك أو نِصفِك بخلافِ نحو 

نفك والفرقٌ بين هذا ونحو الكفالةٍ واضحٌ» ولو باع ماله لِه محجوره لم يتأت هنا يحطابٌ بل 
انق ي ا له روالقيون بو المقخري): وهو صريحًا ما دل . على التَمَلّكِ دَلالة قوي 
كما مر (كاشتَرَيْتُ) وما شتی منه ويُغْتَمَرُ نحو فح التاءء وإبدالٍِ الكافي أَلِفّا مِنَ العامّيّ (وتَملكت» 
وقبلت) وابتعت واخدّرت ونحوّ نعم وفَعَلْت جوابا قول البائع اشترَيْت يْت؛ لأنها بعد الالتماس جوابٌ 
بخلافها بعد اڈ شَيَرَيْت منك أو بعدّك ورّضيت ومع صراحتها يصدُقُ في قوله لم أقِصِدْ بها جوبًا 
وبَحَتٌ شارِحٌ أنه لا بد هنا من نظير ما يأتي في الطلاقٍ من قَصدٍ اللفظ لمعناه بِقَيْدِه الآتي ثَّمّ واعتّمّده 
غيرٌه» وأجراه في سائِرٍ العغقودٍ. 

(تنبيه) اختَلّفٌ أصحاينا ذ في السب القوليّ كصيّغ العُقودٍ والحُلولِء وألفاظ الأمرٍ والنهي هل 
يوجَدُ المُسبّبُ كالِأكِ هنا عند آخِرٍ حرفي من حُروفي أسبايها أو عَقِبها على الانّصالٍ أو يتيّنُ بآخره 
حصولّه من أرَلِهِ قال ابن عبدٍ السلام والمُحَْارٌ عند الأ َ شعَريّة وحُذَاقٍ أصحاينا الأول وقال الرافعيٌ 
الأكثرون على الثاني» وأجرَوًا الخلافٌ في السَبَبٍ الفعليّء وقد حكى الرافعيٌ وجهَيْنِ في التحريم 
بالرضاع هل هو مع الرضعة الخامسةٍ أو عَقِبّها هذا حاصِلٌ ما ذكرّه الزركشيٌُ فى انويع وذكرٌ في آخرٌ 
أنه إذا تعَلّقَ الُكم بعَدِّ أو ترنّبَ على مُتعَدّةٍ هل يتعَلّقُ بالجميع أو بالآخِرٍ قال وكذا لو وفع عَقِبَ 
جُمْلةٍ مركب من أبجزاء أو ترَّبَ على لَفظٍ ثم ذكرٌ احتمالاً أن الخلاف هنا لَفظيٌ؛ لأ الجزء الأخير 
رقف قف الؤجودٍ على ما قبله فكَما َه دَحَلَ على کل تقدير ثم رده بأنه معو وان المعزوٌ لِمَذَْينا أن 
ا هو المجموع أي خاي ذكره روا تنه والوجه كما يشير ليه بعش كلايه حل ما في هذه 
على کر ب على سيب مرگب من أسباب مُتعاقبةٍ إذْ من مثلها الخلافٌ بيننا وبين | لحئفيّة في 
الشكر بالقدح العاشر فنحن ُيده للكُلٌء وهم للأخير فلا يجب الحدٌ بما قبله وحيئيذٍ لا يُنافي هذا 
ما تقَرّرَ ر أولاً لأنه في سبّبٍ واحِدٍ لا ترَكُبَ فيه والفرقٌ حيئيذِ مُه ؛ لأنّ هذا لاتّحادِه جرّث فيه وجه 
ثلاثةٌ» والأوّلُ لِعَرَكْبِه لم بجر فيه | إلا وجهانٍ وكان الأصحٌ أن المُؤَثْرَ المجموعٌ؛ ؛ لأنّ هذا هو شَأنُ 
لاد لاتيم فال نان كإاقه في العو تا O‏ لولا اويل يها (كرة. 
المعلومٌمنه أن ره على الأخير فقط في مثل كثيرة ا ]لاعتو ارك ر عنما يغلت هذ ن أمعَنّ 


كتاب البيع ؟ه -س-ببباب بيس 9007 


uN‏ 2 م 
as‏ ولو قال: ا ل وَيَتْعَقِدُ بالكناية 


(ويجور تقدُملَفظِ المُشكري) ولو بَِيلْتُ بيخ هذا منك بكذا لِصِحَةٍ معناها حيئئِزٍ بخلافٍ فعَلّْت 
ونحو نعم إلا في مسألة المتَوَسّطٍ للاكتفاء بها فيها منهما وظاهِرٌ أنه لا ي يُشترَطُ فيه أهليّةٌ البيع (ولو قال 
بعني) أو اشتَرٍ e‏ ا الأظهر) لِدَلالَته على الرّ ضا فلا 
يحتاجٌ بعده نحو اشكر شرت أو بعنّك واحتمالّه لاستبانة الرغبةٍ بعيدٌ بخلافي بعتني وتَبيعُني اشكر مريت 
لكل ال و ال لما ل 
الذي لا يدري ؛ لأنه ليس من آهل النيَة على كلام يأتي فيه في الطلاتي (بالكناية) مع النية مُق نة بنظير 
ما يأتي نَم والفرق بينهما فيه نَطَرٌ ولا تُْني عنها القرائنُ ون توَثْرَتْء وهي ما يحول البيم وغيره 
(كجَعَلْيُه لّك) أو خذه . مالم يقُلْ بمثلهء وإلا كان صريحٌ قَرض كما يأتي أو تسلّمْه > وان لم يقل مني 
أو باك الله أو ساك عليه وكذا باك الله ك فيه في جواب بعنيه ولیس منها أبحتكه ولو مع ذکر 
الثمنٍ كما اقتضاه ٠إطلاقهم‏ ؛ لأنه صريحٌ في الإباحةٍ مانا لا غيرُ فذِكرٌ الشمن مُناقِض له وبه يرق بينه 
وبين صراحة وبك هنا؛ لان الهبة قد تكو بكّواب» وقد تكو مانا فلم ينافها ِكرُ الشمن بخلافب 
الإباحة وإتما كان فط الى والمُمْرَى ناي بل صريحًا عند بعضهم ؛ لأنه يُرادِفٌ الهبةً لكنّه ينحط 
عنها بإيهامه المحذورٌ المُشْعِرٌَ به لَمْظّه بخلافي الإباحة (بكذا) لا بُ يُشتَرَط که بل تكفي نين على ما فيه 
مما يته في شرح الإرشادء . وإنّما انحقد قد بها مع النيِّ (في الأصح) مع احتمالها قياسا على نحو 
الإجارة والخلْع وذِكرُ الشمنٍ أو نيته بدي الاطلاع عليها منه يعيب على الظنّ إرادة البيع فلا يكونٌ 
المُتَأحَرُ مِنَ العاقِدَيْن ن قابا ما لا يدريه ولا ينعقدُ بها بيعُ أو راء وكيللَزِمَه إشهادٌ عليه بقولٍ موَكلِه له 
بع بشرط أو على أن شود بخلاف بع وأشهذ ما لم تور القرائن المُفيدة ة لِعَلبةٍ الظنٌّ وفارّقٌ النكاح 
بأنه يُحتاط له أكثرٌ والكتابةٌ لا على ماز ع أو هواء كناية فِينْعَقِدُ بها مع الئيةِ ولو لِحاضر فليقْبَلُ فورًا عند 
غلمة وید شار هما لانقضاء ء مجلس قُبولِه. 

(ننبيه) سيأتي عن المطُلّبٍ في الطلاقي في بَحثِ التعليت بالمشيئةٍ أنّ نحو البيع بلا رضًا ولا إكرا 
يُقْطَعُ بِعَدّمٍ حِلّهِ وحَمَله الأذرَعيُ على البيع نحو حيا ياء أو رغْبةٍ في جاه المُشْتّري أي أو مُصائرةٍ 
بخلافه إَِرورةٍ نحو ففر أو بن فيج باينا قطعاء وظاورٌ كلام الخادم الميلُ لانوقاد بايا مطل 

(ويشترَط أن ل يعحذلَ) لفط لا تعلق له بالعقد بان لم يكن من مُفمّصاء ولا من مصايجه ولا من 
مُستَحَبّاته مِنَ المطلوب جوابّه ولو كلِمة | لانحوّ قد (و) أن (لا يطول الفصلُ بين لَفظيهما) أو 
إشارَتَيْهما أو كتابئَيهِما أو لَفظ أحدهما وكتابة أو أو إشارة الآخر أو كتابة أحدهماء وإشارة الآخر 
وَالعِبْرةٌ في التحَلّلِ في الخائِبٍ بما يق منه ء 2 ا 


و 


مُرِيدٍ الجواب أو كلام من انقَضَى لَفظه بحيثٌ . يشو بالإعراض » وإ كان لِمَصلّحةٍ ولشائبة التعليق 


مز.لهلو للح ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج)ه 


ل مم o‏ 0 عه 5 o”‏ عه وم 
وأن يَقبل على وققٍ الإيجاب» فلو قال: بتك بألفٍ مُكشرةٍ فقال» قبلت بألفٍ صَحيحة 


لم يَصِح. وإشارةٌ الأخرس بالعقْدٍ كالُطت. وَسّوْط العاقِدٍ الوِشّْدُ. 


أو الجعالةٍ في الحُلْع اغِّْرَ فيه اليسيرُ مُطْلَقَا ولو أَجْتَبيّا ويظهرٌ أنه يضُرٌ هنا كوه اليسيرٌ إذا قَصَدّ به 
القطح أخدًا مما مر في الفاتحةٍ» ويُحكَمَلُ الفرقُ (وأن) يذْكْرَ الشم المُبَْدئٌ ولا تكفي نيه إلا في 
الكناية على ما مرّء وان ت تبّى أهليّثهماء وان يكير شيئًا مما تلق به إلى تمام الشُّ الآخر» وان يكون 
تكلم ل بحيثُ يسمَعُه م بريه عاد إن لم يسمعه الآخرٌ» وإلالم يصحٌء وان حمَلَنْه الرَيحُ 
إليه» وأنْ يُتَمّمَ المُخَاطَبُ لا وكيلّه أو موَكُلّه أو وارثُه ولو في المجلِسن» وأ لا يوَقّتَ ولو بنحو 
حياتك أو الف سنة الأوجه وير بينه وبين النكاح على ما يأني فيه بأنَّالبيع لا ينهي بالموت 
بخلافٍ التكاح ولا يعلق إلا بالمشيئة في اللفظ المُتقدُمِ كيعئّك إِنْ ئت فيقول اشكرَيْت مثلا لا ئت 
إلا إن نوى به الشَّراءَ والأوجه صِحَةٌ إن شنت بعتّك بخلافي بعبّكما إن شِنْتُما وبعتّك إن شنت بعد 

شكَرَيْت منكء وإنْ قَبِلَ بعده أو قال شِئْت؛ لأنْ ذلك تعليقٌ محضٌ كشِئْت ومُرادِقُها كأحبَنْتَ 
ورضيت ويظهرٌ امتناٌ ضَمٌ التاء مِنّ النحوي مُطلًا جود حقيقةٍ التعليتي فيه ويالولكِ كان كان ملكي 
فقد بعتّكه ونحوٌه إنْ كت أمَرئُك بعشرين فقد بعّكها بها كما يأتي آخِرَ الوكالةء ون كان وكيلي 
اشتراه لي فقد بعتّكه» وقد حبر به وصَدَّقٌ المُخْيرٌُ؛ لأن إن حيئئِذٍ بمعنى إِذْ نظيرٌ ما يأتي في النكاح» 
ويصحٌ بعتك هذا بكذا على أن لي نِصمّه ؛ لأنه بمعنى إلا نِصِمّه .أن (يقبّلَ على وفقٍ الإيجاب) في 
المعنى » ون الف لَفظهما صريحًا وكنايةً (فلو قال بعك بالف مُكسّرةٍ) أو مُوَجلةٍ (فقال قَبِلْت بألفٍ 
صحيحة) أو حالةٍ أو إلى أجل أقصَرَ أو أطوَل أو باي أو ألوفي أو قلت يْصفّه بخميوائةٍ الم يصح) 
كعكبيه المذكور بأصله بالأولى ؛ لأنه كَل غير ما خولب به نعم في قلت نِصِفَّه بخمسيائةٍ ونصفه 
بخمسمائةٍ الذي يجه أنه | إن أراد تفصيل ما أَجْمَلّه البائِمُ صح لاإ إن أطلّقّ لِتَعَدَّدِ العقدّ حيكيذٍ فيصيث 
قابلا غير ما حوب به وفي بعك هذا بألفٍ» وهذه بوائة فقَبلَ أحدّهما بِعَيْنِهِ تَرَدْدٌ والذي يجه 
الصّحَةٌ؛ ؛ لان كلا عق ُستَِلٌ فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثا ثم رأيت القاضي قال الظاهرٌ 
الصّحَةٌ . (وإشارةٌ الأخرّس بالعقد) الماليّ وغيره ورالجل ويالحلِفٍ ف والنذرٍ وغيرها إلا ما يأتي 
(كالنُطق) به من غيره لِلضُرورة : ثم إن فهمها لفن وغيره فصريحةٌ أو الفط وحدّه فكنايةٌ كما 
سيذْكُرُه في الطلات» وذ كانث كني ديه ملا بها اعبار الځکم علي به ظاورا كما هو ظاو أ 
لاعلم بتيّته وتَوَفْرُ القرائن لا ينيد كما مر الله إلا أن يقال لله إله يكفي هنا نحو كتابة أو إشارةٍ بأنه نوى 
لِلصرورة وزاد بالعقدٍ ولم يبا بال بإيهام الاختصاص به لِما سيَذْكُرُه ا نَم احترازًا من وُقوعِها في الصلاةٍ 
والشهادة وبعد الحلِفٍ على عَدَّمٍ الكلام فليسث كالئْطْقٍ ومن نَم صح نحو بد بيعِه بها في صلاته ولم 
تبطلٌ . (وشرط العاقي) البايِع والمُشكري الإبْصارٌ كما سيَذْكُروه و(الرشد) يعني عَدَمّ الحجر عليه 
ليَسْمَلَ مَنْ بل مُصِلِحًا لِدَيْنِهِ وماله ثم | ستمّرٌ أو فسق بعدٌ بل أو بَذَّرَ ولم يُحجَر عليه ومَنْ جهل رُسْدُه 


لا كتاب ابيع مط 
E GEO TEE REED kB‏ 


لا ده 5 
قُلْت: وعَدَّمُ الإ كراه بغير حق. 
وَلا صخ شراء الكافر المُضْححف. والمُسْلِمٌ في الأَظهَرِء إلا أن يَعْتِقَ عليه نَيصِحُْ في 


الأصَحٌ. وَلا الحؤيع سلاحاء 


فإ الأوجة صِحَةُ عقده كَمَنْ جهل رِقّه وحُرَيّته ؛ لان الغالِبَ عَدَمُ الحجر كالحُرَيَةِ نعم لو ادعَى والِدُ 
بايع بقاء حجر عليه صُدَقَ ييَمينه كما هو ظاهرٌ خلانًا ليعضهم لأصلٍ کوايه حيو نعم ينبغي فين 
2 شتهرَ رُشْدُّه عَدَمُ سماع دعواه حيئَيِذٍ ومَنْ حُجِرٌ عليه بقَلّسِ إذا عَقد في الذَّمَةٍ بخلافِ صبي» وإِنْ 
امَقٌ» وقَصَدَ اختبارٌ رُشدِه واختيار صِخة ما اعتيدٌ من عقدٍ المُمَيّزِين لا يحول غليه وچو رين 
بلا إذنٍ وممحجور عليه سقو مُطلًَا أو فلس بالنسبة لبي َ عيْنِ ماله وإنّما صح بيع العبّدٍ من نفسه؛ لأنّ 
مقصوده العِنّْقُ ويصحٌ بِيعٌ السّكرانٍ المُتعَدّي مع كونه غير مُكلّفٍ ولِوروده على مفهوم قول أصله 
Ty‏ ا كير 
به فإنّه مُلْحَقُ بالمحجور عليه . (قُلْتُ : وعَدَمُ الإكراه بغيرٍ حقٌ) فلا يصح عقدٌ مُكرَه في ماله 
ا ا ا إن بعتني مثلاً كذا 
بخلافه بِحَقٌ کان أكرة َه عليه أو تعيّنَ بيع ماله ليوّفاء َيه أو راء مال اسل | إليه فيه فَأَجبَرَه ه الحاكم 
عليه بالضرب وغيره» وإذ صخ بيخ الحباهم له لتتصيره وين أكزه ٥‏ غيرّه ولو بباطل على بيع مال نفیه 
صح منه؛ لأنه َم في الإذنٍ وصح بي المٌصادرٍ د مُطْلَّقًا إِدْ لا إكراة ظاهرًا . 
(ولا یصځ شراء) يعني تملك (الكافر) ولو مُرئدا لغيه بنفسه أو بوكيله ولو مُسلِمًا (المُصحَفَ) 
يعني كما هو ظاهِرٌ ما فيه رانء وإنْ كَل ؛ وإن كان ضِمْنَ نحو تفسیر أو علم أو على نحو لَوْبٍ أو 
عدار ما ذا لتقد للحاجة ومن كع لو اشترى دارا بسقؤها دران بعل الب فيا عليه كران وصح ني 
الباقي تفريقًا لِلصَّفقَةٍ ومثلّه الحديثٌ أي ما هو فيه ولو ضعيقًا فيما يظهدُ؛ لأنهما أولى مِنَ الآثار الآتيةٍ 
وكُدْبُ العلم التي فيها آنارُ الل وذلك لتعريضها للامتهان وبحت أن كل علم شرعي أو ر له 
فلك ويكره: . غير حاجة بيعُ المُصبَفٍ دون شرائه (و) لا تملك الكافر ولو بكيله (المُسلِم) ولو 
بنحو تبعبَةٍ والمُرتَدٌ أو بعض أحديهماء وإ قل ولو بشرط الوق (في الأظهر) ليما فيه من ذلا 
المُسلِم وألْحقَ به المُئَدُ لبقا عَلَقةٍ الإسلام فيه ففي تمكين الكاؤر منه إزالةٌ لها (إلا أنْ ي يعتقٌّ) أي 
يُحكمَ بق ظاهرًا (عليه) بدخوله في هلکه كبعضه ومَنْ ر أو هد بريه ومن قال لمالکه أعتقه 
عَٽي» وَإنْ لم يذكر عوَضًاءٍ اونا كالي اقيق E ١‏ انين في الحا راد 
لانتفاء إِْلالِهِ به (ولا) تمَلّك الذّمَيّ بغي دارنا وكذا بها إن شن إرسالة | إليهم على ما بجت ويرده 
اني في جعل الحديد يلحا فاه أ مله ولا تلك (الحريي) ولو اا (يلاځا)ء وهو هن 
كل نافع في الحرب ولو درعًا وكْرّسًا بخلافه في صلاةٍ الخوْفٍ لاختلافِ ملْحَظ المسَلَينِ أو بعضّه؛ 
لأنه يستعينٌ به على ينا فالمنعٌ منه لامر لازم يذاته فأْحِقٌ بالذانيّ نّ في اقتضاءِ ء المنع فيه الفسادُ 


موه س ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل 2 م 
والنّه غلم . وللمبيع سوط : طهارةٌ عَيِنِه فلا صخ ب َغ الكلْب والخمر والمُمَتَجسِ الذي لا 


يُمكِنْ تَطهیژه كالخلٌ واللهن» وكذا الدّهْنْ ل في الأصَ . الثاني : التَفْعُ فلا صخ بيع الحشّراتٍ» 
4 ۹ 


بخلافِ الذّمَيّ بدارنا؛ لأنه في قَبْضَتنا والباغي» وقاطِع الطريت أي لِسُهولةٍ تداك أمرهماء وأصلٌ 
السّلاح كالحديدٍ لاحتمال أن يعَلَ غير لاح فان ن جعله لاحا حر رُم وصح كبيه باغ أو قالع 
طريت (والله أعلم) . وللكافر الكل في شرا كَل ما مر لِمُسلِمٍ صرح به أو نواه ويجورٌ بلا كراهة 
ارتهانُ واستيداعٌ واستعارةٌ المُسِلِم : نحوّ المْصِحَفٍِ وبكراهة إيجار عَيْيهِ ٠‏ وإعار ته» وإيداعه لکن يُؤْمَرُ 
برّضع المرهونٍ عند عَذْلٍ وينوبٌ عنه ملم في قَبْضٍ المُصحَفِ؛ لأنه مُحدّثٌ ويإيجار المُوّجُرٍ 
لِمُسلِم كما يُؤْمَرُ بإزالةٍ كه ولو بنحو وقف على غيرٍ كافِر أو بكتابة القِنّ عَمّنْ أسلّمَ في يدِه أو ملكه 

كَهْرًا بنحو إرثِ رياز جر قب ا إقالذ رذ جوع صل واب أو مُفْرِضِ فإِنٍ امتنع من رفع 
كه بائَه الحا عليه فإنْ لم جد م مُشْكَريًا استكسبٌ له عند ثقَةٍ وكذا شب ؤلدته رمد قبل إصّلاية 


2 


وي ينّجه إلحاقٌ مُعَلَقِ المِنْقٍ به والأوجه إجبارٌه على قَبولٍ فداءِ ء جني لها بمُساوي قيمتهاء» وكذا لو 
مض مخض الف فسا يظية لا على قزل قداء القن فة لأنه الا بلك فعا + حر العوّض . 
١‏ التي بت ی ا ا ا 
تعلو الايد وخر ا للكتجر عن ی شرعًا قبل المِلْكِ يُعْني عن الطهارة؛ لأنْ 
نجس العين لا يُمْلَكُ. اه. ويرد بأل إغُناءه عنها لا يستَدْعي عَدَّم ذِكرها لإفادّته تحرير محل 
الخلافٍ والوفاق مع الإشارة لِرَدُ ما عليه المُخَالِفٌ من عَدَم اث شتراطها من أصلها. 
أحدّها (طهارةٌ عَنِه) شرعَاء وإنْ عَلَبّتِ النجاسةٌ في مثله وأراد بطهارة العينٍ طهارتها بالفِعلٍ أو 
الإكان ا في انجس (فلا بص بيع الكلب) ولو مُعَلَمَا (والخفر) يعني المُسكر وساي 
نجس العينٍ ونحوّه كمُشْتَبَهَْنٍ لم تظهّر طهارةٌ أحدهما بنحو اجتهاو لِصِحَةٍ النهي عن تَمَنِ ع الكلب» 
وان اله حرم بي الخذر والمئعة والخنزير والأصنام» وقول الجواهر لا يصح بيع لبن لجل إل 
ل شريه بحالٍ مردود بأنه مبنيّ على الضعيف أنه نجس (والمُتَمجْسُ الذي لا يكن تظهيرُه) بِالكُسلٍ 
(كالخلٌ واللبَنِ وكذا الت في الأصح) َد تطهيره كما مر بدليله» وأعاده هنا لين جرَيانٌ الخلا 
في صِحّته بناء على إمكانٍ تظهیره» وإنْ كان الأصحٌ منه أنه لا يصح فلا تكرار خلاثًا لِمَنْ َعَم 
وكماءٍ تنس » وإمكانٌ طَهْرٍ ليله بالمُكائرة وكثيره بزّوالٍ اتير كإمكانٍ طَهْرٍ الخمْر بِالتخَثُلٍ وجِلْدٍ 
لمي بالانوباغ كار عجن بل لا دار بت به؛ لأنه فيها ابع لا مقصوةٌ» وأرضٌ سْمْدَتْ بنجس 
ولاقِنّ عليه وشم ون وجَبّث إزالُه وما بوره لفْسلُ کو تنس بما لا يسُر شيئًا منه ويصحٌ بيع 
القرّ وفيه الدّودُ ولو ميّمًا؟ لأنه من مصلّحته . 
(الثاني النفعٌ) به شرعًا ولو مآلا كجحش صغير؛ لان بَذْلَ المالٍ في غيره سمه وآحِدُّه َكل له 
بالباطل (فلا يصح بيع الحشرات)» وهي ا الأرض كفأرةٍ ولا عِبْرةَ بمَنافعِها المذكورة في 


طلا شع ان ري اه RR‏ 


ل مه مر 
وکل سَبْع لاقع ولا حيتي الجئطة وتحوهاء وآلةٍ الله وقيل: صخ في الآلةٍ إن عد 


مايا مالا. وَيَصِحٌ بيغ الماءٍ على الشَّطُء والثّرابٍ بالضَخْراءٍ في الأصَحٌ. 


الخواصٌ ويُسئَدْنَى نحو يربوع وضبٌ مما يكل ونحلّ ودود كر وعَلّقَ لمَْفعةٍ امتصاصٌ الدم (ولا) بيع 
بي مداه لمقوي امارد بيو اس 1 
جی تعَلَّمُه الصيّد بره مثا بخلاف نحو ف ِصَيْدٍِ ولو بان ری عله له وفيل لِقتالِء وقرد 
لجراسة. وهر رة أهليةِ فع نحو فار ونحو عندليبٍ للأنّسِ بصوْته وطاوؤس لأس بلوزه» وإنّ زيدٌ في 
مي لال ذلك آتا الور الوحشي فلا يصحٌ بيه إلا إن كان فيه ملع كر الزباد» ود على تسليمه 
بحَبْسِه أو ربْطه مثلا . (ولا) بيع (حبتي) نحو (الجنطةٍ) أو الزبيب ونحو ععشرين حبة خَردَلٍ وغيرٍ ذلك 
من كل مالا يقال بمالٍ عا في حالة الاختيار لانتفا القع بذلك ته ومن كم لم يُضمَئ؛ و حرم 
عَصبْه ووب رده وكقَر کله وعَدٌه مالا صّمه لغيه أو لنحو علا لا اثر BES‏ 
فح (وآلة اللهو) الحرم كسَبَابة ويور وصَكَم وصورة حيّوانٍ ولو من ذهب وئب علم مُحَوْم إذ 
نفع بها شرعًا نعم يصح بيع درد صلَحَ من غير كبير كلف فيما يُظوُ باق لِشُطرَئْج كجارية ن 
وكبْشٍ تطاح» وإنْ زيد في تَمَنِهما يذلك؛ لأنّ المفصود أصالةٌ الحيّوانٌ . (وقيل يصح في الآلة) أي 
نيذه ن عد ز ماشه ماله و اھا كات رسيا زا تقد يُفْصَّدٌ منها غيرٌ المعصية وبه فارَقَتْ صِحَةُ 
بيع إناء النقّدِ قبل كسره» وإنّما لم يصح بِيعُ صكم من نقلٍ مُطلقًا؛ ؛ لأنه لا يُباحُ بحالٍ وصح بيع النقدٍ 
الذي عليه الصّوَّدُ ؛ لأنها غير مقُصودة منه بوجو والمُراد ببقانها ينها أن تكون بحالة بحيثٌ إذا ريد 
منها ما هي له لا تحتاج لِصَنْعةٍ ونب أخدًا مما اني في الخصب فتعبيرُ بعضهم هنا يجل بيع المركبة 
إذا فك تركيبُها يتعيّنُ حمْلُه على فك لا تعودٌ بعده ينها إلا بما أكرناء وفي إلحاتي الصليبٍ به أو 
بالصكم ترد وينّجه الثاني إن ريد به ما هو من شعارهم المخصوصة بتعظيوهم» الأ إن ريد به ما 
هو معروفٌ (ويصح بيع الما على الشط والثّرابٍ بالصحراء) مِمّنْ حارّهما (في الأصخ) هور النفع 
فيهماء ٠‏ وان سل تحصیل مثلهما ولو اخمّضًا بوّصفٍ زائ صح قطعًا ويصحٌ بیع زصب دار شائِع 
بمثله الآخرٍ ومن فوائله منغ جوع الوالِدٍ أو بائ المفلس . 
(فرع) مِنَ المنافع شرعًا حل الممَرٌ بأرض أو على سطح وجار كما يأتي في الصّلْحِ تمَلُكُه 
بالِرّضٍ على التأبيدٍ بلَفظٍ الببع مع أنه محض مقع إذ لا ملك به عَيْنّ للحاجة إليه على الابيد ولذا 
جار ذلك بلّفظٍِ الإجارة أيضًا دون ؤكر مُدَةَ ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممّرٌ بان احمّفٌ من جميع 
الجوانب بِعِلْكِ البائع أو كان له ممّرٌ ونّفاه أو بولك المُشتّري أو غيره لِعَدّمِ الانتفاع به حالاً» وإنَّ 
أمكن اتاد مم له بد وق به ون ما ن ا 
ا م و و ا کی لنفسه بيئًا منها فإنّ له 
الممرّ إليه إن لم ينّصِلٍ البيتُ بلك أو شارع فان نّفاه صح | إن أمكنّ الخاد ممَرّء وإلا فلا بأنّ هذه 


مر.يه للح 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه 


ل 00 ۾ 7 إلى 2 0 2 ر 
التَاِث: إمكان تشليمه؛ فلا صخ بيع الضَال والابتي والمغصوب. فإ باعَه لقادر على 


التزاعه صخ على الج 


ال ا يد ال لي ا O‏ 
المُرورٌ إليه بجانب اشتُرٍط تعييئُه فلو احتّفٌ بولکه من کل الجوانب وشَّرَط للمُشئّري حى المُرورٍ إليه 
من جاب لم يُعَيّله بط لاختلاٍ الغرض باختلانٍ الجوازب فإ لم يُخصّص بان شَرَطه من كل 
جانب أو قال بحُقوقها أو أطلَقَ البيعَ ولم يتعرّض للمَمَرٌ صح ومَرٌ إليه من كَل جاب نعم في الأخيرة 

ل مله إن لم لصتي الشارع أو ِلك المُشكري وإلا مر منه فقط وظاهِرٌ قولهم فان له الم إليه أنه لو 
كان له ممَرَانٍ تخْيرٌ البائع ؛ وَضِيَةُ كلام بعضهم تَخَيرُ المُشمَري وله انْجاةٌ فإ القصدّ مروز الباِع 
لِملکه» وهو حاصل بكل منهما .وطاق" أ مكل إن انترياسعة وتحرهاء وال ن ما لا مور فيه 
ويخ من هذاء وقولهم لاختلاف الغرض باتلا الحجوازب أن ن له حن الُرور في محل معن 
من مِلْكِ غيره لو أرادٌ غيرُه نة نقلّه إلى محل آخرٌ منه لم يجز إلا برضا المُستَحِقٌ وإِنِ استوّى الممرَانٍ 
من سائر الوؤجوه؛ لان أده بدل متفه عاضا وشرطها الصا ِن الجازيين ثم رايت بعضهم 
أفتى بذلك فيمَنْ له مجرّى في أرض آخرّ فأراد الآخرٌ أن ينقّله إلى محل آخرّ منها مُساو للأوّلٍ من کل 
وجو ولّمًا نَقَلَ الغرَّيّ | إفتاء الشيْخ تاج الدّينٍ فمن له طريقٌ بولْكِ غيره فأراد الماك نقلها يموضع لا 
يضر بالجوار ونظر فيه قال الأمرٌ كما قال بن النظر ثم استدل للَظرِ ولو انّسعَ المع بزائد على حاجةٍ 
المُرورٍ فَهَلُ للمالِكِ تضييقٌه بالبناء فيه ؛ لأنه لاد رر خالا على الغا أوَلاً لأنه قد دحم فيه مع مَنْ له 
المُرورُ غيرُه مِنَ الماك أو مار آخرَ كل مُحَمَلٌ والذي يظهرٌ الجوارٌإنُ إن عْلِمَ أنه لا يحصّل للمارٌ 
تضَرّرٌ بذلك التضبيق» ٠‏ وان فُرض الازوحام فيه وإلافلا. 

(الثالثُ إمكان) يعني فُذرة البائع سا وشرعًا على (تسليجه) للمُشئري من غير كبير كُلْفةٍ واقتصّرٌ 
عليه هنا؛ لأنه محل وفاقي وسيَذكُرٌ مكل الخلافي» وهو قُْرة المُشتري على تسلّمه مك هو عنده 
وذلك لوقف الانتفاع به على ذلك ولام ترذ حه في نحو نقدٍ ير وُجِودُه لِصِحَةٍ الاستبدالٍ عنه كما 
بأني وفي بيع نحو مُصوبٍ وضالٌ من يعت عليه أو ًا ضمي وة المي مع أنه يعر في الي 
ما لايُعْتَمَرُ في غيره (فلا بصع بيع الضالٌ) كبعير ند وطيْرٍ ساب غير نحل ونحلٍ ليست أَمّه في 
الكوارة ونحو سمّكِ بيركة واصعة يتك أخدّه منها على كبير كلو عُرهًا (والآبقي)ء إن عُرِفٌ محل 
ويخمّصٌ بالآدميَ (والمفصوب) ولو ِمَفعٍ الث للعَجْزٍ عن تسليوها وتَسلّمها حالاً جود حال بينه 
وبين الانتفاع مع إمكانه فلا ترد صِحَةٌ شراء الزمنٍ لِمَْفَعةٍ الث . (فإنُ باقه) أي المعُصوبٌ ومثلّه 
الآخرانٍ أو ما ذُكِرَ فيشمَل الثلاثة ثةَ (لقادر على انتزاعه) أو رده (صحٌ على الصحيح) حيتٌ لا مُؤْنةً لها 
وقعٌ تتَوَقُفٌ قُدْرَئُه عليها لِتََسّرِ وُصولِه إليه حيئَذٍ ولو جل القادرٌ نحو تصيه عند البيع واحتاج لِمُؤْنةٍ 
أو لا؛ لأنه تمر عند الجهل ما لا يُعْتَمَرُ عند العلم أو طرَأ عجره بعده ڌ تحير للاطلاع على العيبٍ في 


طون س ع و ب سي الا 


ل وم 
رلا صخ تيغ نف مُعَيْنٍ من الإناءِ والسيفِ وتخوهماء وص في اللَوبٍ الذي لا ينق 9 
بقطيه في الأصَح. وَلا المؤهونٍ بغير إِذْنِ مُوْتَهِيِه. وَلا الجاني المُيَعَلُقٍ برَبيِهِ مال في 


الأولى وحدوثه قبل القبض في الثانية فإنٍ اخمَلّفا في الع حلّفٌ المُشئّري ولو قال كُنْت أن القّدْرةَ 
فبا عَدَّمُها حلّف وان عَم انهقادُ البيع . 

(ولايصح بيغ) ما يعجرُ عن تسليجه أو تسمه شرا کچل في بناء وص في خانم و(نصي) مثا 
(مُعَهنِ) خرج الشائِعٌ لانتفاء إضاعة المالٍ عنه (مِن الإناء وألسَيفٍ) ولو حقيرَيْنٍ لِبطْلانٍ نفههما 
بكسرهِما (ونحوهما) ما تنقّصٌ قِيمنه أو قيمة الباقي بكسره أو قطمه نقصًا يُحتَفَلَ بمثله كوب غيرٍ 
َليظٍ وكجدارٍ أو أسطوانٍ فوگه شيء أو كله عة واحدةٌ من نحو طينٍ أو حب أو صُفوف من لين 
أو جر ولم تحمل النهايةٌ صفًا واد نق الباقي حيكيل حيتي من جهة انفراده كأحدٍ زوجي الحْفٌ» 
وهو لا يُوَنَوُ لإمكانٍ استذراكه وكحَّسَبةٍمُعيةِ من سفينةٍ لفك وجرو شك من 0 وت ار 
عن تسليم كل ذلك شرعًا لَه على ما يُنْقِصُ ی ماله » وقد تُهينا عن إضاعة المالٍ وفارَقٌ بي نحو 
أحدٍ زوجي الف وؤراع مُعَمّنِ من أرض لإمكانٍ بل سُهولة تداك نقصهما إن رض ضيقُ مراف 
الأرض بالعلامة. 

(نبيه) هل يُصبَطُ الاحتفالٌ هنا بما في نحو الوكالة والحجر من اغتفار وال في عَكرة لا أكثر إلى 
اجر ما يأتي أو يُقال الأمرُ هنا أوسمٌ ويَفَرَقُ بأ الضياعَ هناك مُحَقّىّ فاحتيط له بخلافِه هنا كُلّ 
مُحتَمل» ولي المُرادُ نص بالنسبةٍ يمحل العقدء و إن حاف عر عر بق أمثاله ِي لبد أو 
بالسبة لأغلّب محالّها كَل مُحتَمَلٌ أيضًا ولو قيلَ في الأولى بالأوَّلٍِء وفي الثانية بالثاني لم يبعُد 

(ويصخ) البيعٌ للبعض المَعَيّن (في الثوب الذي لا ينض بقطه لي الكرباس (في الأصغ) وفي 
النفيس بطريقةٍ هي مواطأئهما على شِراء البعض ثم يقطعٌ الباِعُ ثم يعقدانٍ فيصِحٌ اتّفانًا واغّْفِرَ له 
القطعٌ مع كونه نقصًا واحتمال أن لا يقح راء لأنه لم يلجأ إليه بعقلد» وإنما عل رجاء الرج وبينهما 
فرق (ولا) يصح بيع ع عَيْنِ تعَلّقَ بها حقٌ يفوت بالبيع لله تعالى كماءٍ تعن لِلطهْرٍ أو دمي كب 


عينِ 


استحَقٌّ الأجير حبْسه لِقَبْضٍ أجرة قصره مثا او نمام العمَلٍ فيه وكارض أذِنَّ مالكها في رَرعِها 
فحَرَئّها المأذونٌ له وَقَلَعَ شجَرّهاء وأقامٌ زتها فلا يصح بيع الماك لها ولا رها قبل | إرضائه في 
عَمَلِهِ بإعطائه مقابلّه» وهو رای اا داكا فى فاو وذلك لِتَعَذرِ الانتفاع بها بدونٍ ذلك 
العمّلٍ المُحكَرّم المُتعَلّقِ بها ونح (المرهون) جُعا بعد القِبْضٍ أو شرعًا من غير رنه (بغير إذنٍ 
مُرنَهِِه ولا) القِنّ (الجاني المُتعَلْقٍ برَْبته مال) لكونه جتى حَطَاً أو شِبة عَمْدٍ أو مدا ومُفضي على مالي أو 
أنلَفٌ مالا أو تف ما سره مثا غير المجنيّ عليه بغير إذنه كما أرشد إليه ما قبله (في الأظهر) نعلي 
حقّهِما بالرقَبٍ ومحل الثاني إن بي غير غرض الجناية ولم يفده السّيّدُ ولم يختّر دا۶ وهو موسر 
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والأصحٌ لانتقالٍ الحقّ لِذِمّته في الأخيرة» وإنْ جار له اليُجوعٌ ما دام القن بايا بلك على أوصافه 
إن باعَه بعد اختياره الفداة» وقبل رُجوعه عنه أَجرَ على أداءِ قل الأمرَيْنٍ من قيمّته والأرش فإ 
تع لله أو تحر لغيه أو صبره على الحْسٍ فسخ لبي وبيع في الجناية (ولا بضرٌ) في صحة البيع 
(تعَلُه ذِمُته) كأنٍ ا شترَى فيها بغير إذنٍ سه ونه أو كسبه كمُؤنةٍ زوجته لانتفاء تعلق الدين بالركية 
التي هي مَل البيع (وكذا) لا یضر (تعَلَقُ القصاص) برَقبته (في الأظهَر) لِرَجاء السَّلامَةٍ بالعفو كرّجاءِ 
عصمة الحربيّ والمُردَدٌ وشفاءِ المريضٍ بل لو ڌ تحت قله كقايلع طريتي كتل وأحَذٌ مالا كان كذلك 
عا ِحالة البيع ما تله ببعض أعضائه فلا يض قطمًا. 

(الرابعُ الِلكُ) في المعقود عليه التام فخرج بيع نحو المبيع قبل قَبْضِهِ (لِمَنْ) يقّعُ (له العقد) من 
عاق أو موَكلِه أو مويه فدَحَلَ الحاكمٌ في بيع مال المُمْتَنِع والمُلْتَقِطِ لما يُخافٌ تله والظافِرُ بغير 
جنس حقّه والمُرادُ أنه لا بُدٌ أن يكون ممْلوكًا لأحدٍ الثلاثة . (فبيعٌ الفُضوليَ) وشراؤه وسائرُ مُقَودِه في 
عَيْن لغيرِه أو في ذْمَةٍ غيره بأنْ قال اڈ شِئَرَيْته له بألفٍ في ذِمّته وهو مَنْ ليس بوَكيلٍ ولا ولي عن المالِكِ 
(باطِلٌ) للخبر الصحيح "لا بيع إلا فيما تملك" لايُقالُ عُدولّه عن التعببر بالعَاقدٍ إلى مَنْ له العقدٌ 
أي الواقِعٌ كما علِمَ هما تور وإ أفاد ما ذُكرَ من أنه يشمَلُ العايدَ وموَكُله وموََيه لك دحل فيه 
الفُضوليٌ ومُرادُه | إخراججه فن العقدّ يمَعُ للمالِكِ موقوقًا على إجازّته عند مَنْ يقولٌ بِصِحّته ؛ لأنا تقول 
المُرادُ مَنْ يمَعُ له العقدٌ بنفسه وعلى القديم لا يقّعٌ إلا بالإجازة فلا يرد (وفي القديم) وحكى جديدًا 
أيضًا عقدٌه (موقوفٌ) على رضا المالِكِ بمعتى أنه (إنْ أجارٌ مالِكه) أو وليه العقد (تَقَذَّ وإلا فلا)» وهو 
وي من جهةٍ الدليلٍ؛ لأنّ حديتٌ عُروة ظاهرٌ فيه وإنْ أجابوا عنه وظاهِرٌ كلام الشيْحَيْنِ هنا أن 
الموقوف الصّحَةٌ وقال الإمامٌ الضّحَةٌ ناجزةٌ» وإنما الموقوف المِلْكُ وجَرَى عليه في الأمّ وخرج 
بقولنا أو في ذْمَةٍ غيره ما لو قال في الذَّمَةِ أو أطلّقٌ فيفع للمُباشِرٍ وبِالفُضْوليَ ما لو اشكَرَ ری بمالٍ نفسه 
أو في مته غیره» واد له وسماه هو في العقدٍ فيَعُ لاون ويكوثٌ الشمنٌ رصا ضهن إذِه في 
الشراءِ ذلك بخلافٍ نظيره في السَلّم لا يصح؛ لأنه لاد فيه مِنّالقبْضٍ الحقيقيّ ولا يكفي 
التقديريّ وما هنا منه إِذْ لابدٌ من تقدير دخول العِوّضٍ في مِلْكِ المُفْمَرِضٍ فلا تناقُضٌ بين المسالتَين 
خلافًا لِمَنْ رَّعَموهء وأطالوا فيه أمّا| إذا لم يسمعه أذ له أو لا أو سمّاه ولم أدّنُ له فيقّعُ للمُباشِرِ» 
ون نوی غيرّه وفي الأنُوارٍ لو قال لِمَدينه اشئَرِ لي عبدًا مما في ذِمَتك صح للموّكُل» وان لم يُعَيّنِ 
)١(‏ [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۲/ »]۱۹١‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۱۹۰]» والترمذي في 


(الجامع) [رقم/ ١18١]؛‏ من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قلت حديث حسن . ينظر : (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/٩۱۹۱].‏ 
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o‏ لاما 


العبّدَ وبَرِئَ من دَيْنِهِ ورّدّه وإنْ جرّى عليه جمْعٌ مُتَقَدُمون بأنه مبنيٌ على ضعيفي» وهو جواز انّحادٍ 
القابض والمُفْبض » وإنمااغترَ في صرف المُستأجر في الهمارة؛ لأنه» وق تابعًا لا مفصودا ولّك 
أن 2 تقول انما كجه تضتعيقه إن أراذرا سات ما اتش قبَضّه مِنَ الديْنٍ المُصَرَّح به قوله : وبَرئٌ من َنِه أمّا 
قوع شراء الع لون ويكونٌ ما ابه قَرضًا عليه نظيرٌ ما مر ف التقاصٌ بشرله فلا وجه رده 

(تنبيه) يرد على المثنِ وشارحيه قول الماوّرديّ يجورٌ شِراء ولد المُعامَدِ منه ويله لا سَْيُه ؛ لأنه 
تاب لأمانٍ أبيه. | ه. ويُجابُ بان إرادته بيه مُعضَمْةٌ قطي تبعيّته تبعيّته لأمانه إن قُلْنا : إن المثبوعَ يمْلِكُ 
تلع امان لانم وكيد کر ظا وبانتطاعها بتلكه من تخر عليه فان ی لم باک بشِراءِ صحيح 
بل بالاستيلاء عليه فما بَدَلَه نما هو في مُعابَلةِ تمكينه منه لا غير ويهذا يُعلَمُ أن من اشيَرّى من حربنٌ 
ولَدّه بدار الحرب لم يمْلِكه بالشّراءِ ؛ ؛ لأنه حر إِذْ بدّخوله في مِلْكِ البائع عند قّصده الاستيلاء عليه 
يعتقٌ عليه بل بالاستيلاءٍ مُه تحميسّه أو تحُميسٌ فدائه إن اختارّه الإمامٌ بخلافِ شراء نحو أخيه 
مِمَّنْ لا يعتقٌ عليه بذلك منه ومُستَْلّدَته إذا قَصَّدَّ الاستيلاء ء عليهما فإنّه يصح فِيمْلِكهما المُشْئّري ولا 
يلرّمُه تخميسهما. 

(ولو باع مال موَرّئِه) أو غيره أو زَّوَّجَ أمته أو أعنّقّ قِنّه (ظانًا حياتّه) أو عَدَمَّ إذنٍ الغير له (فبانَ ميمًا) 
بسّكونٍ الياء في الأفصّح أو آدْنَ له (صح) البيعٌ وغيرّه (في الأظهر)؛ لأ العِبّْرة في العُقودٍ لِعَدَّم 
احتياجها لني بما في نفس الآمِرٍ فحسبٌ فلا تلاعْبَ ويفَرضِه لا يضر لِصِحْةٍ بيع نحو الهازِلٍ والوقف 
هنا وقفٌ تين لا وقفٌ صِحَقٍء وإنما لم يصح على ما يأتي ترو الحُنتّى» ٠‏ وان با واضحا ولا نکاځ 
المُشتَهة بمَحرَيه» ون بانتْ أجتييَة؛ لأ الشك فيه في حل المعقود عليه» وهو يُحتاطً له في النكاج 
ما لا يُحتاط لولاية العاقِدٍ . 

(الخامس املع يه أن المنقرة عليةعينا فيا مقت » وقدرا وغيفة قينا ني ادل كما يكل من 
كلايه الآني لهي عن بيع الخررء وهو ما احمل أمرَّ ين أغلَيُهما أخوّفهماء وقد لا يث يُشْتَرَطُ ذلك 
يلضّرورةٍ أو المُسامَحةٍ كما سيذْكرٌ في اختلاط حمام برجن وكما في بيع لقاع وماء السا في 
الكوز قال جِمُْعٌ ولو شرب دابَةِ وكُلُ ما المقصوةٌ لَه ولو انكسرٌ ذلك الكورٌ من ب يد المشكري بلا 
تقصير ضَمِنَ قدرٌ كفايّته مما فيه لا ما زادَ ولا الكور؛ لأنهما أمانةٌ في يديه ومَنْ أخَذّهِ بلا ءوض 
صَمِئه؛ لأنه عاريةٌ لاما فيه؛ لأنه غي مقاب بشيء . والمُرادُ بالعلم هنا ما يشمَل الظنّ» نات 
ياي الواقع أخدًا من راء ُجاجة بكم كثيرٍ ين نها َْرةٌ نعم لا بد من ذلك حال قد في 
نحو سدس عَشرٍ تسع ألفٍ؛ وهما اهلان بالجساب لاايصحٌ» وإن كان يُعلَمُ بعد. نعم كر الغزاليُ 
خلاقا في نظيره من القِراضٍ والفرق أن ما هنا مُعاوَضةٌ وهي تستَذْعي العلمٌ بالعِوّضٍ ومُقايلُه حال 
خروجه عن مِلّكه بخلافِ القِراض فإنّ الربْحَ فيه رقب فيُمْكِنُ معرفةٌ ذلك قبل حخصوله ويُوَيدُه ما 
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فبَهغ أحَدٍ التؤْبَيْنِ باطل» ويَصِخ بيع صا اع من صبْرةٍ غلم صيعاتهاء وكذا إن مجهت في‎ 


الأصَحٌ 


يأني قَرِيبًا في صورة الكتابة من أنّ الحط محض تبَرُّع لا مُعارّضةً فيه» وقول البعّويّ فيمَنْ باع نَصيبّه 
من مُشْئَرَكِء وهو يجهل كمي لا يصح؛ لأنه مجهولٌ لكن تَطْعَ القمَالُ بالصّحَةٍ وجَرَى عليها في 
البحر فقال باع < جميعٌ المُشئَرَكِ وهو لا يعلّمُ دار حِصّته ثم عَرَقَه صمّ؛ لأ ما تناوّلّه البيعٌ لَفظا 
معلومٌ ويل له قول الأصحاب لو ظَهَرَ استحقاقُ بعض عبد باه صح في الباقي ولم يفصلوا بين أن 
يعلَّمَ البائِعُ مِقّدارَ نُصيبه فيه أو لا .اه والذي ينّحِه ترجیځه كلام البهُوي ومعرفةٌ البائع قد حِصّته 
بعد البيع لا ثيد ِما تقرّرَ أنّ الجهل عند البيع مُوَ ا إن عُرِفَ بعدُ وما كر عن كلام الأصحابٍ لا 
دلي فيه؟ لأنه حال البيع لم يكن جاهلاً بقدرٍ حقّه في ظَنّه ‏ وهو کافي» وإنْ أخلّفٌ كما مرّ في مسألةٍ 
ا ل ل إلا كر ما بخص هانة 6 وأزاد ينا اة 
مِنَ الثمن إذا وُّعَتْ عليه العَمَرةٌ ةصح للعلم به حال البيع؛ لأنْ المنسوبٌ إليه معلومٌ؛ وهو 
لحم ری كاد للك اكه امد لذت : قد عَلِمْت من تعليلهم الفرقٌ بين ما هنا ومسألّتناء وهو 
ل التمن المرب إل مظلوع حال اعفد والاسطناة مت لكر تمن ر لا جير 
ا لح ع وو لمر a O‏ ش فتأمّله . (فبيع) 
نين عبدَيْهما إثالثِ بقن من غير تخصيص كُل منه بقدر مَُيّنِ وبي (أحدٍ الثوبين) أو العبدَيْنٍ منلاء 
ا حك متهم ا اي امالك للجول عن المع أ نموه وقد ني لاما 
والإشارةٌ عن التعيين كداري وليس له غيرُها وكهذه الدارء وان علط في حُدودها وفي البحرٍ لو قال 
بعك حقي من هذه الدار» وهو عَشَّرةُ اسهم من عشرين سهْمّاء وق منها خمسة عََرَ صح البيع 
في عَشَرةٍ . .اه. وظاهرٌه أنه لا فرق بين أن يعلَمَ ان حقّه ذلك أو يجهّلّه؛ لأنه يصِدّقٌ على العشّرةٍ 
أنها حقّه فیْطابق الجُملة التفصيل» ومن كم أفتى ابن الصلاح في صك فيه شلةٌ زائدة وتفصيل أَنْقَصُ 
منها بأنها إن تقَدّمَتْ مَتْ َيل بها لإمكانٍ الجمع بكونٍ التفصيل لبعضهاء > وإ تأَغَحَرَتُ فان قيلّ: 
فمَجْموعٌ ذلك كذا ْم بالتفصيل ؛ لأنه المُِيقّنُ أي» ود لم يقل ذلك حُكِمَ بها كما هو ظاهِرٌ. 
(ويصح بيعُ صاع من صُبْرة) أو من جانب مُعَيّنِ منهاء وهي طعامٌ مُجتَمٌِ والُراڈ منها هنا كَل 
مُتَمائل الأنجزاء بخلافٍ نحو أرض ودب (علّمْ صبعائها) للمُتعاقِدَيْنٍ دم الغرر وتئزل على الإشاعة 
فإذا تلف بعضُها تلف بقدره مِنّ المبيع (وكذا إن جُهلّث) صيعائها لهما أو لأحدهما ب يصح البيعٌ (في 
الأصح) لعليهما بقدرٍ المبيع مع تساوي الأجُزاء فلا غر وينزل على صاع مم حتى لو لم يبق منها 
غيرُه تعيّنَّ ون صب عليها مثلّها أو أكثر كما قاله الرافعي ويظهرٌ أن محل مألم _ يتميّز المصبوبث 
وذلك لِتعَذْرٍ الإشاعةٍ مع الجهلٍ فللبائع تسليمُه من أسمّلهاء > وان لم يكن مرئيًا | د رُؤْيةُ ظاهِر الصّبْرةٍ 
كرؤية كلها وفارقَ بيع ذراع من نحو أرض مجهولةٍ الذرع وشاقٍ من ُطيع وبع صاع منها بعد تفريق 
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3 وه 
ولو باع بِِلَءِ ذا البْتِ جنطةٌ أو بزنة هذه الحصاة ذَهَبَاء أو بما باع به قُلان ُرَسهء أو 


باي دَرَاهِمَ ودّنانير لم يَصِحُ. ولو باع بتَقْدِء وفي البلّدِ قد غالِتٌ تَعَيّنَ؛ 
1( 


صيعانها بالكبلٍ أو الوزن بتفاؤت أجزاءٍ نحو الأرض غالبا وبأنها بعد التفريتي صارَث أعيانا مُتَمايزةٌ لا 
لال لإحداها على الأخرى فصار كبيع أحدٍ الثوبينِ ومحل الصّحَةٍ هنا حيثٌ لم يُريدا صامًا معا 
منها أو لم يقل من باطنها أو إلا صاعًا منهاء وأحدُهما يجهل يها للجهلٍ بالمبيع بالكل وحيثُ 
عُلِمَ أنها تفي بالمبيع أمّا إذا لم يعلم ذلك فلا يصح الب بغ لسك في وُجودٍ ما وقَعَ عليه صرّحٌ به 
الماوّرديٌُ والفارقيٌ وغيرُهما وفيه نَظَر؛ لأنّ العِبْرة هنا بما في نفس الأمرٍ فيسب فلا ر لسك في 
ذلك إِدْ لا تَعيّدَ هنا فالذي ينّجه أنه متى بان أكثرٌ منها كبعتّك منها عَشَرةٌ فبانَتُ تسعةٌ بان بُطَلانٌ البيع 
وكذا إذا بانا سواء؛ لأنه خلافٌ صريحٌ مِنّ التبعيضيَة بل والابتدائيّة وفي بيعِها مُطَلَّمَا لا أن يكون 
بمحلّها ارتفاعٌ أو انخفاضٌ» وإلا فان عَلِمَ أحدُهما ذلك لم يصح كسمن برف ملف الأجزاء وة 
وغِلَظًا لم يره قبل الوضع فيه لِعَدّمِ إحاطة العيانٍ بهاء > ون جهلا ذلك فن ظنّ تساوي المحَلّ أو 
الظرفٍ صحٌ وخُيّرَ مَنْ لَحِقَه النقْصٌ قال البعّويّ وغيرٌه ولو كان تحمّها حُفرةٌ صح ابيع وما فيها 
للبائم » والفرق بين الحُفرة والانخفاض واضِحٌ. 

(ولو باع بمِلْء) أو مْلْءِ ذا البيت حِنْطَةٌ (أو بزنة) أو زنةٍ (هذه الحصاة ذَهبًا أو بما باع به فُلانٌ فرّسه)» 
وأحدُهما يجهل قدرّ ذلك (أَوْ بألفٍ دراهِمٌ وكنانيرٌ لم يصحٌ) للجهلٍ بأصلٍ القدرٍ في غير الأخيرة 
وبقدر كَل مِنَ النوْعَيْنٍ فيها ؛ وإنّما حُمِلَ على التنصيف نحو والرَنْح بينناء وهذا لِرَيْدٍ وعَمْرِو؛ لأنه 
المتباد َر منه نَم لا هنا ومن ّم لو عَلِما قبل العقد دار البيت والحصاة وثّمَنَ الفرَسٍ صمح وإن قال 
بما باع به ولم يذكر المثلّ ولا تواه؛ لأ مثلّ ذلك محمولٌ عليه نعم إن انَل من الفرَسٍ للمُشكّري 
فقال له البائ يع العام بأنه عنده بعك بما باع به قلانٌ فرّسه لم تبځذ صِحمه وینزل الشمنٌ عليه فيتميّنُ ولا 
يجوز إندالّه وكما قُدُرَ لظ الملٍ فيما در كذلك تُقَدرُ زيادته في نحو عَوّضتها عن نظي أو مثلٍ 
صداقها على كذا فيصِحٌ عن الصداق نفسه؛ لأنه اعتيدَتُ زياد لظ نحو المثلٍ في نحو ذلك وخرج 
بحئطة وذَهَبًا المُشيرٍ | إلى أن ذلك فيما في الدّمَةٍ العين كبعتك مِلْءَ أو بملء ذا الكوز من هذه الحِنْطَةٍ 
أو الذكب» وإن جو قدرّه لإحاطة التححمينٍ برؤيته مع إمكان الأخلِ قبل تفه فلا غر (ولو باع بنقاي) 
دراهمَ أو نانيرَ وعيّنَ شنا موجودًا انب ون عر أو معدومًا أصلا ولو مُوجًاد أو في الد حالاً أو 
موبلا إلى أجل لا يُمْكِنُ نقله | إليه للبيع قبل مضي الأجَلٍ بَطل» ٠‏ وإن لق (وفي البلي) أي بكي البيع 
سواء أكان كل منهما من أهلها ويعلّمُ تَمَودَها أم لا على ما اقتضاه | إطلاقهم (نقدٌ غالِبٌ) من ذلك وغيرٌ 
غالب (تعَيْنَ) غالِبٌ ولو معُشوشًا أو ناقِصٌ الوزنٍ؛ لأنّ الظاهِر إراهما له نعم إنْ تفاوَنَتْ قيمة 
أنواعه أو رواجها وجَبَ التعيينٌ وذكر النقّدٍ للغالب أو المُراةُ به هنا مُطْلَنُ الِرَضٍ إذلو علب بمحل 
البيع عرض كمُلوس وحِنْطةٍ تين ون جُهِلَ وزنّه بل لو اطَرَدَ عُرفُهم بالتعبير بالدّينار أو الأشرّفء 


٠) تحفة المحتاج بشعرح المنهاج‎ nh 


الموضوعَيْنٍ أصالةً للذَمَبٍ كما هو المتقولٌ في الأول وقاله غيرٌ واد في الثاني عن عَدَدِ معلوم مِنّ 
الفِضةَ مغلا ب بحيتٌ لا يُطلِقونّه على غير ذلك ا: نصَرَفٌ يذلك العدَدِ على الأوجه كما اقتضاه تعليلُهم بان 
الظاهِر إراءنهما للغالب ولو ناِصًا ومن كم رة حت الأذرَعيّ حل قولهم لو خَلبتِالقُلوسُ حل 
العقدٌ عليها على ما إذا عَيّرَ بالفلوس ب لا الدراهمء وقول ابن الصبّاغ لا يُعَبّرُ بالدراهم عن الدنانير 
حقيفةٌ ولا مجارًا يُحمَلُ على ما إذا لم عر عرف بذلك ثم رأيت المجموع ر ما قاله أنه مبني على 
فی ابا بصغ با بوا مرق من مرد ب عشرين بدينار للجهل بَؤع الدراهم؛ وإثما 
عَرَقَها بالتقويم» وهو لا ينضَّبطٌ ومن نَمّ صح بوائة درم من دراهم البِلّدِ التي قيمةٌ عشرين منها دينارٌ 
لأنها مُعَيٌَ حيتي ولا يُنافي ذلك ما صرّحوا به في الكتابة التي بدراهم أنْ السَيّدَ لو وضع عنه دينارينِ 
ثم قال أرَدْت ما يُقالُهما مِنَ الدراهم صم ون جهلاه . ويجري ذلك في سائرٍ الدّيونِ؛ لان الحطّ 
محض ترح لا مُعاوّضة فيه فاعثُرَثُ فيه نيه ادن (او نقدان) أو عَرضانٍ آخران (ولم غلب أحثهما 
وتّفاوا قيمةً أو روابجا (اشثرط التعيينُ) لأحدهما في العقدٍ لظا . ولا يكفي ني وإنٍ انما فيها 
ادك ار في الخُلع ؛ ؛ لأنه أوسعٌ نعم يُشكلٌ عليه الاكتفاء بي الزؤجة في النكاح كما يأتي إلا أن 
يقرو عق بأ المعقرد عليه ؟ ثم ضَربٌ مِنّ المنقعة» وهُنا ذاتٌ العِوّض فاغتَفِرَ د نَم مالم يُعْتَمَر هنا. وإِنُ كان 
یکی التكاج على اتد والاحتياط أكر من غيرء فان لا قيا رواج لم" يُشْتَرَط تعيينٌ إِذْ لا غرض 
ا به فيُسِلُمُ المُشْكَري ما شاء منهماء > ون كان أحدّهما صحيحًا والآخرٌُ مُكسًّا ولو أبطل 
سلطا ما وجَبَ بعقِ نحو بيع» وإجارة بالنص أو الحمل أن كان هو لالب حيكيلٍ أو ما فرَضَه 
منک وإ کان أله في مجلس سقو لم يكن له یژ بحاي زا مهأ تق أ عر وجو فن وة 
وله مثلٌ وحَبَء وإلا اعمِرَتُ يمه وقت المُطالبةٍ ويجوز التعامّل بالمعُشوشةٍ شةٍ المعلوم قدرٌ غِشّها أو 
الرائجة في البلَدِء وإنْ جل قدرُها سواءٌ كانت له ة قيمةٌ لو انقَرَدَ أم لا اسبّهْلِك فيها أم لا ولو في الذَّمَةٍ 
قال في المجموع؛ لأ المفصوة رواجها فقكونٌ كبعض المعاجين أي المجهولة الألجزاء أو 
مقاديرُهاء وإتما لم يصح بيع تراب المعدِنٍ نَظَرًا إلى أن المقُصوة منه النقْدُ وهو مجهولٌ؛ لأنه لا 
رواج نَم حتى يخلَفَ الجهل بالمقصودٍ وكذايُقال في عَدَم صِحَةٍ بع اللبنِ المخُلوطٍ بالماء ونحو 
السك المُخَْلِطٍ بغيره غير تركيب نعم بَحَتَ أبو ُرعة أن الما لو قُصِدَ خَلْطَه باللبَنِ نحو حموضته 
وكان بقدر الحاجة صح؛ لأنه حيتي كسَلْطٍ غير الوسك به لائر كيب وفي عَدَم صِحَة السَلْمٍ والقرض 
في الجواهر والجنطة المُحَلطة بشَعيرٍ مع صِحَةٍ بيعها معي وإذا جارّتٍ المُعامَلُ بها حُمِلَ المُطلَقُ 
ليا لحت ل اجا ررحي اد قمر يمايا ريا RLS‏ 
على المُعتَمَدٍ | لا إن مد المكل وحيكيق يكو فالمُعمََرُ فيها يوم المُطالّبة إلا إن عُلِمَ سبَيُها الموجبٌ لها 
كالغصب فيجبٌ أة قصّى قيّوها والإثلافُ فتَحِبُ قيمةٌ يوم التلّفٍ وحيثُ وجَبَتِ القيمة ادت قيمةُ 
الدراهم دعبا وعَكسّه . 


th ٠ مم كتاب البيع‎ 
Yes. ETT a E E EN TEN 

وَيَصِخ بيغ الصّثرةٍ المخهراة اماق كل E PD e‏ 
ا ا ق ا ا ايد ك ا ي ج ا 


(ويصح بيغ لِصْبْرِ) من أيّ نوع كانث (المجهولة الضيعان) والقطيع المجهول العدّدِ والأرضٍ أو 
الثوب المجهولة الذرع (كُلٌ) بالنصب على القطع لامتناع البدلية لمعا ومحلا؛ لان البدَلَ يصع 
الاستمْنائ. عنه أمّا بَدَلُ الاشتمال ل فواضِحٌ بل شرطه عَدَمُ م اختلالٍ لِ الكلام لو حُذِفَ الل وتال 
الكل فلجًوازٍ حف المُبْدَلِ منه عند ابن مالك وغيره كالأحمَش» وهنا لا يصح الاستغناء عن الأول 
ولا عن الثاني ؛ لأ الشرط كر كَل من الصُبْرة كَل صاع بدرهَي و حيئَِذٍ فالتقديرٌ على القطع ويصحٌ 
بیع بيعٌ الصْبْرةٍ المذكورة مع ذكره كُلَّ صاع بدرکم عَقِبَ كرها وره الد بهذه المعكة رد دما يْتَوَهُمْ 
من عَدَم الصّحَةٍ يجهالتها وجهالة الثم كما بيده تعليهم الآني . 

(تنبيه) بما قَرّرت به وجة النصب يندَفِعُ َعم أنه على المفعوليّةِ بيع ووجه انافاع استلزامه أنه 
مفعول ثانِء وواضځ أنه لا يصلُحُ له؛ لأنه نه عَيّنَ المفعول الأول الذي هو الصَّبْرةُ في الحقيقة» وإنّما 
غايَتُه أنه تفصيلٌ له ا ,حولت غلى مارا 7 من ذكرهما اعت الطبرة وكل مناع 
بدرهم أنه لو اق قتصّرٌ على بعك كَل صاع بدرمّم آي» وأشارَ | إلى الصّبْرةِ بنحو يله لم يصع ؛ وهو 
جه ويه فرهم بين الحو هنا وعڌيها في بعك من هذه كل صاع بدرهَم وگل صاع بدرم من 
هذه بأنه في هذه لم يُضِف البيعٌ لِجَمِيعِ الصّبْرةٍ ة بل لبعضها المُحتَمِلٍ للقَليلٍ والكثيرٍ فلا يُعلّمُ قدرُ 
المبيع تحقيقًا ولا تمتا بخلافه في سال امن وحيئي بحت بعيهم الصّحة في صورة الاقتصار 
الاكورة ر مح ا مجان عليه وري آي وابباز ال لأنه فيها لم يُضِف البيعَ ليجمِيع 
الصّبْرةٍ فكان قولّه : کل صاع بدرهم غيرٌ فيا لتعيين المبيع ومثل تلك الإشارةٍ هنا غير مُفِيدٍ تعييئًا له 
كما هو واخ ويُؤْحَدَ من الفرق المذكور صِحَةُ بعك هذه الصّبرة کل صاع منها بدرهمء ولا يضر 
ذكرُ من هنا؛ لأنّ | إضافة البيع لِجمِيعِ الصّبْرةِ تُلُغي لخي النظَرَ لِلتَبُعييض الذي نيذه ويُوَيُدُه ما أفاده ذلك 
الفرق أيضًا أن محل البُطلانٍ في بعئّك منها كل صاع بدركم متو يمن ال أو اطق خلا 
ما لو أراد بها البيانَ فيصِحٌ؛ لأنّ التقديرٌ حيكيِذٍ شيئًا هو هذه فَأمَله . 

(صاع) أو رأسٍ أو ذراع (بدرقم) لِمُشامَدةٍ المبيع وجهالةٍ الئمنٍ زالّث بتفصيلِه فلا غررٌ كالبيع 
بجزافي مُشَاهَدٌ ينه فيما إذا خرج بعضٌ صاع صِحَه البيع فيه بحِصّته ِنّ الدّرهَمٍ وفارَقٌ بي القطبع 
كل شا بدرهم فبَقيّ بعضٌ شا بان حرج باقيها يغيره فان ابيع بطل فيه بأنه يسامح في التوزيع على 
المثلي لِعَدَم انر فيه إلى القيمة بما لم يسامح به في التوزيع على المُتَقوُم ومن نَم لو قال بعثك هذا 
القطيع أو الات مثا كَل اثنيْنِ مث بدرهم بَطَلَ؛ لان فيه توزيح الدَرهَم على قيمّتهماء وهي مُحْطلِفَة 
غالبا فيَوّدي للجهل . . وخرج ببيع بع الصبرة و بيع بعضها كما لو باع منها كل صاع بدرم فلا يصح 
للجهل . 

(ولو باَها) أي الصّبْرة ومثلها ما ذُكرناه (بمائة درهم كل صاع) أو رأس أو فراع . 


2 لل ل لل لح 2 تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 


١‏ ببيزقم َع إن حرجث با و0 ومَتَى كان العِوَضُ مُعَيْنَا كَنَتْ 


ا 


يت والأظهر أنه لا يَصِخ بيع الغا 


(بدرهم صخ البيعٌ (إن خرجث مائة) لمواققةٍ َة الجُمْلة التفصيل فلا غرد (وإلا) تحرج مائةٌ بل أكَلّ 
أو أكثرٌ(فلا) يصح الب (على الصحيح) لِعَذرِ الجمع بينهما واعترّضٌ كما وخحلاقا بأ الأكثرين 
على اصح ويأنها هي الح د لا تعذّرَ بل | إن خرجث زائِدةً فالزيادةٌ للمُشْئّري ولا خيارٌ للبائع إرضاه 
بيع جميوها أو ناقصةٌ * حير المُشتري فان أجارٌ فبالقسط ويوَيدُه ما لو باع صُبْرة بد رة شير مُكايلة 
فإنَّ البيعَ يصح ٠»‏ إن زادث إحداهما ثم إِنْ تواققا فذاك» وإلا فح وثَرّقَ الأوّلون بن الشمنّ هنا 
عي عت مه فإذا ال عنها صار مها بخلافه نَم برق أيضًا بان مُكايّلة وقَعَ مُخصَّصًالِما قبله 
ييا أنه لم ب ببع إلا كيلا في مُقابَلةٍ كيل وهذا لا ثنافيه الصّحَةُ مع زيادة إحداهما بخلافٍ ما هنا فإن 
زيا و افص بلغي قول بجا و كَل صاع بدركم فطل ديشر بيع في لزيادة والمُشكري في 
النقْصٍ أيضًا في بعك هذا على أنّ قدرّه كذا فزاد أو لقص والمُشكري فقط إن زا فإ نَقَصّ فعَلَىّ ء 
وإ اد فلّك فن أجارّ فكل الثمنٍ» وإنّْما لم يتحَيّر البائِعٌ هنا في الزيادة؛ لأنها داخلةٌ في المبيع كما 
َل عليه كلامُه ويُوَيّدُه ما مرّ في على أنّ لي نِصمّه أنه بمعنى إلا نِصمَّه فكذا المعنى هنا بعك هذا 
الذي قدره كذا وما زادَ عليه. 

(فرِعٌ) لو اعتيدٌ طرحٌ شيءٍ عند نحو الوزن مِنّ لثمن أو البيع لم يُعمَل بتلك العادةٍ ثم إن شَرَط 
ذلك في العقدٍ بطل وعليه يُحمَلُ كلامُ المجموع» وإلافلاء ومَدٌّ صِحَةُ بعنّك هذا بكذا على أنّ لي 
نِصمَّه ؛ لأنه بمعنى إلا نِصمّه فيأتي نظيرُه هنا ولا يصح بيعُه ثلاثة أذرُع مثلا من أرض ليَحفِرَها ويأمحلٌ 
تُرابَها؛ لأنه لا يُمْكِنُ أذ راب الثلائة | ثة إلا بأكثرٌ منها ويأني في اختلافي المُتابعَيْنِ أن الذّاَ يُحَمَلُ 
على ماذا. 

(ومتى كان العِوّض) الثمنٌ أو المُكَمّنُ (مُعَيْنَا) أي مُشْاهَدًا (كفت مُعاتَئتُه)» وإنْ جهلا قدرّه؛ لأنّْ 
من شان أن يُحيط التححمينٌ به نعم يُكرّه بيع مجهولٍ نحو الكيْلٍ مجزاقًا؛ لأنه يوقِمُ في الندم لِتَراكُم 
الصّبَرِ بعضُها على بعضٍ غالبا لا المذروع؛ لأنه لا تراك فيه . (والأظهَرٌ أنه لا يصح) في غير نحو 
اف كما مر ع ل العين أو الف ر باد يزه اعد لاون وان ین ارا في مجلم 
البيع وبالِعًا في وصفه أو سوه بطريقي ي التواثّر كما يأتي أو رآه ليلا ولو في ضَوْءِ إن سئّرٌ الضوْءٌ لونه 
كوّرِقٍ أبِيِض فيما يظهرٌ فإن قُلْتَ : صرح اب الصلاح بان الرؤية المرب كفي وهذا متها وعبازة تور 
طلّبٌ الرد بْب في عُضر ظاهر قال لم آره إلا الآنَ فله الردٌ؛ لان رُْية المبيع لا يشرط فيها التحَقّقُ 
بل تكفي الرْيةٌ العُرفية قلْتُ : ليس العُرفٌ المُطْرِدُ ذلك على أنّ كلامّه مُقَيّدٌ بما إذا لم يكن العيبُ 
ظاهرًا بحيثٌ يراه كَل مَنْ ينظُرُ إلى المبيع وحيئيذِ فالمُراد بالرؤية اعُرفية ية هي ما يظهرٌ لِلنَاظِرٍ من غير 
مزيدٍ تأمّلٍ ورُؤْيةٌ نحو الورِقٍ ليلا في ضَوْءِ يسثّرُ معرفة بَياضِهِ ليسث كذلك أو من وراءِ نحو رُجاج 


غا و 


١‏ , وم 
والثاني يَصِحُ وين يت الخياز عند الوؤية» وتكفي الوؤيةٌ يه قبل العقّدٍ فيما لا يَتَمَيْدُ غالبا إلى 


ر وفت العقدء دود ما كقوز غالها. 


وكذا ماء صافي إلا الأرض والسّمَك؛ لأنّ به صلاحهما وصَحَحَتُْ إجارةٌ أرض مستورة بماءِ ولو 
كدرًا؛ لأنها أوسمٌ لِقَبِولِها التأقيت ووّرودها على مُجَرّدٍ المنقعة وذلك لِلنْهْي عن بيع الغررٍ ولأ 
الرؤية فيد ما لم ذه البارةٌ كما يأني . (والثاني) وبه قال الأئِمَةٌ الثلاثة (يصح) البيعٌ إن ذُكِرَ جِنْسّه 
وإ لم رياه (ويذ ينْبْتُ الخيار) للمشكري وكذا البايع على خلافي فيه (عند الرؤْية) لِحَديثٍ فيه ضعيغي 
بل قال الدارَة ني بال وكالبيع لصخ والإجارةوالرهيٌوالهبة ونحؤها بخلاي نحو الوقفي. (و) 
على الأظهّرٍ (تكفي) في صِحَةٍ البيع (الرؤْيةُ قبل العقدٍ فيما لا) يُظَنُ أنه (ية يِتَغَيَرُ غالبا إلى وقت العقد) 
كأرض وآنية وحديدٍ وحاس تَطَرًا لعل بقائه على ما رآه عليه نعم لاد أن يكون ذاكرًا حال البيع 
لأوصافه التي رآها كأعمّى اشْتَرَى ما رآه قبل العمّى» وإلالم يصح كما قاله المارّرديٌُ» وأقَرَّه 
المُتاْرون» وقول المجموع | نه عَرِيبٌ أي نقلا على أن غيرّه صرّح به أيضًا لا مُذْرَكًا إذ النسيانٌ 
يجعلّ ما سبّقٌ كالمعدوم فيفوثُ شرط العلم بالمبيع فلا يُنافي تصحيحٌ غيره له له وجَعَلّه تقييدًا 
لإطلاقهم . وانقصَرٌ بعضُهم لمضعيفه بجَعلهم النسيانَ غير دافع للحم السَابِت في مسائِلَ منها لو أنكرٌ 
الموَكّلٌ الوكالةً لِنِسيانٍ لم يكن عَزْلاً ولو نسي فأكلّ في صؤيبه أو جامع في إحرايه لم يفْسد وبأنه لو 
رأى المببع ثم التمْتَ عنه واشئّراه غافِلاً عن أوصافه صح ورد بان مدارٌ العزلٍ على مايُشور بعَدَم 
لضا بالتصَرُفي وبْطلانُ الصوم والحجٌ على ما يُنافيهما مما فيه تعد ولم يويد ذلك ومَدارٌ ابيع على 

عَدَم الغرٍ ويالنسيانٍ يقح فيه وما كر في الفرع الأخيرٍ هو من محل النزاع فلا سل به ويفَرض أن 
المنقول فيه ما ذُكِرَ فالغررٌ فيه ضعيفٌ جدًا فلا َنَت إليه . وبحت بعضُهم أنه لو رأى الثمرة قبل يُدرٌ 
الصلاح ثم اشتراها بعده ولم يرّها لم يصح وإنْ قَربّتِ المُدَةُ أي ؛ لأنه يد يتعيّرٌ بنحو اللوْنٍ فكان أولى 
ميات تير كار فإله طا وإ لم يتير لعارض كما يأتي » وإذا صح فوّجَدَه مُتََيرَا عَمّا رآه عليه 
3 تَر فن اخملا في التميرِ صُدّقَ المُشكّري وتَخَير؛ لان الباِعَ يدعي عليه أنه رآه بهذه الصَّفةٍ 
الموجودة الآنَ ورّضيّ به والأصل عَدَمُ ذلك؛ وإنما صُدّقٌ البائعُ م فيما إذا الفا في عَيْبٍ يمْكِنُ 
ځدوئه لاتّفاقِهما على رُجوده في د د المُشري والأصلُ عَدَمُ ُجوده في يل البائع (دون ما) ين أنه 
(يتميِرُ غالبا طول مُدَة أو لعُروضٍ آمر آخرٌ كالأطيمة التي يُسرعٌ فسادها؛ لأنه لآ وُنُوقَ حيئيلٍ ببقائه 
حال العقدٍ على أوصافه المرئيّةِ قِيلَ: تناقّى كلامُه فيما يحتّمِلٌ التغَيّرَ وعَدَمَّه على السّواءٍ كالحيّوانٍ إِذْ 
قضيّةُ مفهوم أوَلِِ البُطْلانُ وآخره الصّحةُ والأصح فيه الصّحَةُ كالأرّلٍ بشرطه؛ لأنّ الأصلّ بقاء 
المرئىّ بحاله وما ذُكرَ مِنَ التنافي غير مُسلّم بل هو داخِلٌ في مئطوقٍ اول كلامه ومَفهوم آخرِه؛ لأنّ 
اليد هنا للمَْيَ لا ِلتفي أي ما لا يغْلِبٌ تُر سواء أعَلَبَ عَدَمُ تير ام استوّيا دون ما يِب تَغَيره 
فهو داخِلٌ في منطوقٍ الأرّلِ ومَفهوم الثاني فلا تنافي وجَعلٌ الحيّوانٍ مثالا هو ما حرّجوا عليه وهو 
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ظاهِرٌ فما وفع ِصاحِبٍ الأنُوارٍ ومَنْ تبعّه من أنه قسِيمٌ له وُكمُهما واجِدٌ فيه نَظرٌ وَإِنّ أمكنّ توجيهه 
أنه نا شك فيه هل هو يما يسوي فيه الأمرانِ أو لا لحن بالمسكوي لأ الاصل عَم الماع ويل 
َسيمًا له؛ لأنه لم يد ِتحَمَّقْ فيه الاستواء فتَأْمّلْه . 

(تنبيه) قضيّةٌ | إناطتهم التعيْرَ وعدم بالغالب لا بوقوعه باعل أنه لا يُنْظرُ هذا حتى لو عَلَبَ التيرٌ 
فلم يتكيّر أو عَلِمَه فير أو استوى فيه الأمرانِ فتَكيّرَ أو لم يتكيّر لم يُوَثْر ذلك فيما قالوه في كَل مِنّ 
الأقسام مِنَّ البطْلانٍ في الأول والصَّحَةٍ في الأخيرَيْنٍء ويوّجّه بأنا إنما د عر الغلّبةَ وعَدَّمّها عند العقد 
دوق ما يطرا خد 

(ننبيه حر مهم جدًا) ما ذكرته في القيْدِ والنفي مبني على قاعدة استنببطتها من كلام غير واج مِنّ 
المُحَققين تبعًا الك يا ا ا ل ل ل ا 
ذلك اليد دائِمًا لاستحالة كونٍ القيْدٍ هنا لِلئَفي؛ لان الفرض دُخوله على كلام مُمَيدٍ مخض 
انصرائه للقَيْدِ لا غي وإنِ اعتّبّرت اشتمالٌ الكلام على قَيِدٍ َيْدِ ونفي فالأرججحٌ المُتبا كر انصراف النفي 
إلى اليد هنا أيضًا ليُِيدٌ نفيه وعليهما صح ما ذّكرته في تقرير المنْنِ الدافع للاعتراض عليه المبنيّ 
على المرجوح أنّ اليد تفي أي انتفاء التمَيرِ غالِبٌ فلا تَعرْضَ فيه لِعَلَبٍَ التميُرِ ولا لِعَدَمها بوجو بل 
لكونٍ هذا النفي غالبا أو غيرّه. 

ووجه مرجوحيّة هذاء وأرججحيّةٍ الأول لَفظا ان العاِلٌ القوي وهو لعل أولى بان يُجِعَلَ عايلا 

في المفعولٍ له أي مثا مِنّ العايلٍ الضعيف» وهو حرف النفي فتقُدِيرٌ ر ذلك بلا يعْلِبٌ ‏ تَغْيّرُه أولى منه 
بما انتفاء ت ًَ كيه غالِبٌ ومعنى أل المُتبادرَ هو انصراف النفي | إلى القيْدِ واحتمالٌ عَكسه مرجوحٌ بل 
جعله بعضٌ المُحَقّقين كالعدّم فجرّمَ بالاو . 

ووجه تبادّرٍ ذلك أن الغالِبَ في الإثبات والنفي توَجُهُهما إلى القَيْدِ ألا ترّى أنّك إذا قُلْت جتني 
راكبًا كان المفُصودٌ بالإخبار إنّما هو كوه راكبًا في المجيء لا نفل المجيء فعلى الأرجح يتوّجّه 
الإئباث أو النفي للقبْدِأوَلا لُِيدَ إثباته أو نفيه وعلى المرجوح لا يتوَجّه إليه فيكونٌ يدا للإثبات أو 
النفي لا غير فعلى الأو يعبر اليد ألا ثم الإثباث أو النفي وعلى الثاني بالعكس ويهذا يندَفِع زعم 
اذغا مرج قو الك رع »ولا كان زكز الفا اونا عن لغرض كر ل 0 


بلملْحِفين توبيًا لهم ٠‏ ووج انیفاعه من ما كه بقوله» وإلا إلى آخره وس امن آاتقید لسغي ل" 

فوائِدُ وكّى به غرضًا في جوازه بل حسنةٌ هذا كله حت لم يُعلم صد المُتَكلّم فلا يناف ما تفرد ما قبل 

كثيرًا ما يقصدون نفي المحكوم عليه بانتفاء صِفّته كما دَلّ عليه السَياقُ أو دليل أخرُ كقول امرئ القيس : 
على لاجب لا يُهْتَدَى بمَناره 


لملإكتاب البيع )هة م 
لغ ي ماع وم 
وَتكفي ژؤية بعض المبيع إن دل غل باق كظاهر الصّبْرَة وألمودج المُتَمائْلٍ؛ أو كان 


صوانًا للباقي ± خِلّقَة كقِشْر الوِمَانٍ وَالبئيٍض» 


لم يُرِدْ كما قاله أبو حيّان وغيره إثبات منار انى عنه الالمتداءٌ بل نفي المنارٍ من أصله وكقوله 
تعالى : ل سلو امت لاا 4 [لبقرة "0٠:‏ لم رذ | إثبات السّوْالٍ ونفي الإلحافٍ عنه بل نفيُ 
السا من أصله بدليل طيتْسبهمُ الال البتر :0 إلى آخره إذ اَمَف لا يُجامعُ المسألة وما 
له تلق بما هنا قول الفخر الرازي نف الحقيقة مُطلَْة اعم من نفيها ميد لإفادة الأول سلبتها مع 
القِيْدِ بخلافي الثاني فان انتفاءها مَقَيّدةٌ بمَيدِ مخصوص لا يستَلْمُه مع قي آخر. 

(وتكفي) في صِحةٍ البيع (رُؤْيةُ بعض المبيع إن دَلْ على باقيه كظاهر الصّبْرة) من نحو الحبٌّ 
والجؤز والأوقّة والمسكِ والتمر العجوة ة أو الكبيس في نحو قوصّرة والفُطنِ في عِدْلٍ وُر في بيتٍ» 
وإ رآه من كوَةٍ؛ لأنّ الغالِبَ استواء ظاهِرٍ ذلك وباطِيه فإ تخالا تحير 0 ير وكذلك تكفي روي أعلى 
المائعات في ظروفها ولا يصح بي نحو مِسكِ في فارّته معها أو وها إلا إن فرّغْها ورّآهما أو رآها 
فارِغةٌ ثم رأى أعلاه بعد يلها منه وصح بيع نحو سمْنٍ رآه في ظرفه معه مولن إن عَلِما نه كل 
وكان للظرف قيمة وقَيّدَه بعضهم بما إذا قَصَّدا الظرق أخدًا من تعليلهم البطلانٌ بشرط بذْلِ مالي في 
مُعابَلةٍ غير مالٍ ويرد بن وكرّه يُشعِرٌ بقَصدِه فلا نظر لِقَّصِدِه ه المُخَالِفٍ له لا بيع شيءٍ موارّنة بشرط 
حط قدر معن منه بعد الوزنٍ في مُقابَلٍ الظرفٍ بخلاف شرط وزنٍ الظرفي وحَطّ قدره لانتفاء الجهالة 
حيئئِذٍ وبح أن اراد ارف بط قدرٍ كشرطه غير صحيح كما مر وإ أي بكلام ابن عبد السّلام 
وغيره» وخرج بَدَلَ صَبرة نحو رُمَانِ ويطيخ وعِمَبٍ فلا بد من رُؤية جميع ل واد ون غَلَّبَ عَدَمُ 
تفاوتها وكذا ثُرابُ الأرضٍ ومن نّم لو باعٌه قدرَ ؤراع طولاً وعُمْمًا من آرضٍ لم يصحٌ؛ لان تُرابَ 
الأرض مُخْتَلِفٌ . 

(و) تكفي رُؤْيةٌ بعض المبيع الدالٌ على باقيه نحوٌ (ألموأج) بضَمٌ الهمزة والميم وفتح المُعجَمةٍ 
eS‏ وهو ما يُسمّى بالعينة ڈ ثم إن أدخَلّها في البيع في 
صفغة واحدةٍ صحٌ» وإ إلى الم فان الي لأنّ رُؤْيَتَه كظاهِر الصّبْرَة» وأعلى 
اماق في لال على اياي ورمع أن ن لم رده إليه كان كبيع عَيْنَيْنِ ن رأى أحدّهما ممنوعٌ 
ضوح الفرقٍ إذْ ما هنا في المُتَمائِلٍ والعينانٍ ليسا كذلك ومن كم لو رأى لَوْبِينِ مُستَويْنٍ قيمة 
ووّصمّاء وقدرًا كنِصفَيْ كرباس فَسُرِقٌ أحدّهما مثلاً ثم اشئرَى الآخر غابًا صح إذْ لا جهالة حيتي 
بوجوء وان لم جلها في البيع لم يصع ون رها للمبيعٍ لأنه لم ير المبيعَ ولا شيئًا منه (أو) 
إن (كان صِوانًا) بكسر أوَّلِهِ وضمُّه (للباقي خِلْقة)؛ ود لم يدل عليه (كقشر) قصب السُكَرٍ الأعلى 
وطلْع النخْلٍ و «الرمَانِ والبيض) وكذا لطن لكنْ بعد تفنْحِه وإنّما لم يصح الس م فيه حيئَئِذٍ لِعَدَم 
انضباطه . 
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مح 1 - 7 
وَالقِشْرةٍ الشفلى للجؤزٍ واللؤز وَتُعْمَبَدْ رُوية كل سَيْءٍ على ما يَلِيقُ به. والأصَحٌ أن وضْفه 


(والقشرة ليان رعر ما لح داك ركذا الاي | لم امود تَنعَقِدُ (للجؤزٍ واللؤز)؛ لأنّ بقاءه 
فيه من صلاجه» وقِسْرٌَ شر القصّب الأسمَلٍ قد يم يُمَّص معه فصارٌ كأنه في قَِشْرٍ واحِدٍ وتَقِْيدٌه كأصله 
بالجلْقيَ للاحتراز عن جِلْدِ الكتاب فإنّه لا بد من رُؤْية + جميع أوراقه» وكذا الورقُ البياض» وإ اور 
على طرده القن في جؤزه ولد في صدَفه واليسك في فار ته وعلى عَکسه الحُشْكِنانٌ ونحوه 
والمُقَاعٌ في كوزه والجُبةُ المحشوةٌ بالفُطنِ لِبْطْلانٍ بيع الأول مع أن صواتها لقي دون الآخر مع أن 
صِوائّها غير لقي . 

وقد يُجابُ بان الغالِبَ في الخِلْقيَ أن بقاءه فيه من مصلّحته فأريدً به ما هو الخاِبُ فيه ومن شَأنه 
فلا يرد عليه شيء من ذلك ونرد الأذرّعيٌ في إلحاقٍ القُرْشٍ واللْحْفٍ بِالجبَة ورَجْح غيره عَدَمَه؛ 
لأنْ القّطنَ فيها مقُصودٌ ذاته بخلافيٍ الجبَّة وفيه وقفةٌ . 

(وتُعمَبرُ رُؤْيةُ کل شيءٍ على ما يلي به) عُرًا وضَبَطه في الكافي بان يُرَى منه ما يحَْلِفٌ مُعطَمٌ 
الماليّة باختلافه فى في الدارٍ واليّستانٍ والحمّام كل ما اشكمَلّث عليه حتى البالوعة والطريق ومَرَى 
ماء تدورٌ به الرحا وفي السَفينةٍ رُؤْيَةٌ جميعها حتى ما في الماءِ منها كما شَوِلّه كلامُهم ؛ لأنّ بقاءَها فيه 
ليس من مصأَجَتهاء وفي الأمةٍ والعبد ما عدا ما بين السُرّة والرُكبة كالشعر وفي الدابّةٍ جميعٌ ألجزائها 
لا سال حيّوانٍ ولو آدميّاء وأسناه؛ وإجراءً نحو فرّسٍ قال غير واحِدٍ وباطِنٌُ حافرٍ» وقدم خلاقا 
للأزْرَقِ ومن َم أطلّقوا أنه لا يشرط كَلْعُ النعلٍ يشر رط في توب مطويٌ نَشرُه ورُؤيةٌ وجَهَيّْهِ إن 
اختلفا كبساط وکل مش ٠‏ وإلا ككرباس كفت رُؤْيةٌ أحدهما. 

(والأصح إنْ وصَفّه) أي المُعيّن الذي يُرادٌ بيه (بصِفة السَلّم لايكفي) عن رُؤيته» وإنُ بلع فيه 
ووَصَل إليه من طريتي التواثرٍ المُِيدِ للعلم الضروريّ ؛ لأنّ الملْحَظ في اشتراط الرؤْيةِ الإحاطةٌ بمالم 
حط به الجبارةٌ من دَقيتي الأوصاف التي يقصٌرُ التعبيرُ عن تحقيقهاء وإيصالها لِلذّهْن» ومن َم ورد 
الیش ال انان بكس المين ررق كتيرون سم احم ربن ان خرن فيرش الله موس 
ليس المُعاينُ كالمخْبَرٍ أخبَرّه ربُه تبارك وتعالى أنّ قومّه فُتنوا بعده فلم يُلْقِ الألواح فلَمَا رآهم وعايئهم 
ألقَّى الألواح فتكسّرٌَ منها ما تكسّرً»”" وبة بقوليّ المُعيّنٍ عُِمَ أنّ هذا لا يُخالِفٌ ما يأتي له أل السَلّمِ في 
ESS‏ اعد MIL‏ ا رقم ۷۱۴ والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) [۲/ ١١۳]ء‏ وغيرهم من حديث: ابن عباس تلك 

قلتٌ: : حديث صحيح . ينظر: (صحيح الجامع) للالباني [رق/ "۲0۳۷٤‏ 
(۲) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۱/ ۲۷۱]» وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ »]771١54‏ والحاكم في 


(المستدرك على الصحيحين) [۲/ »]٤١١‏ وغيرهم من حديث: : ابن عباس ل 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (تخريج مشكاة المصابيح) للألبائي [رقم/ ۷۳۸]. 
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١‏ 04 ا ا 
ويَصِحٌ سَلم الاغمى وقيل: إن عَمِيَ قبل تمييزه فلا. 


بابُ الرَّا 


ؤا صدَنّه كذا؛ لأنه في موصوفي في الم وعلِمَ ِا تقر ان كَُّ عق اڈ شِتُرطتُ فيه الرُؤْيةٌ لا يصح 
مِنَ الأعمّى قال الزركشيُ | إلا شراء مَنْ يعتقُ عليه وبيعّه عبدّه من نفسه ؛ لأنْ مقُصوده الق وفيه وقفةٌ 
لاقتضائه أن البصير مثله في ذلك على أنه لا ضَّرورة به إليه لإمكانٍ توكيله وأنّ ما لا يُشَْرَطٌ فيه 
بصع منه (و) من كم يصح سلَمْ العم مسلا كان أو مُسلمًا ليه؛ لأن يعرف الأوصاق» والسلم 
يعتَدُ الوصفٌ لا الرّْية ومحلّه حي لم يكن راس المالٍ مُعَينا إبتداة وحيئئلٍ يوگل مَنْ يقيض له أو 
عنه» وإلالم يصح منه لاعتماده الرّؤْيةَ حال العقدٍ قيل : ولاتصح إقالته ص الأمٌ على أنه لا بُدّ فيها 
مِنَّ العلم بالمُقايلٍ فيه لكنّ الذي نَقَلاهء وأقَرَاه جوا الفسخ بالخيارٍ مِمّنْ جهل الثمنّ وبه يُعلَمُ أن 
النصّ مني على أنها بيع (وقيل إن مي قبل تمبيزه) بين الأشياء أو حُلِقَ أعمى (فلا) يصح سلَمُه وله 
شراءُ نفينه » وإيجارها؛ لأنه لا يجهّلّها وبِيعٌ ما رآه قبل العمّى إِنْ ذكرٌ أوصاقّه وهو مِمًا لا يتَبّر 
غالِمًا كما مرّ. 

(فرعٌ) في الجواهر : يُشترَطٌ ذِكرٌ حدود الدار الأربعةٍ ويكفي ثلاثة إن تمجرت بها ونظر فيه بأنها إن 

يت لم يحم لكر شيء مِنّ الحُدووء وإلا لم يكف إلا کر كُلّها ويرد بان يرَى له جُمْلةَ دور ثم 
ا یت بها هلا من وکر متها ولو سين على الارچه لين رهما في یع لما 
وحدّه أو مع راره ما يوهمٌ التناقُضٌ في أبواب مُتَعَذّدوَ؛ وقد بيت ما في ذلك في تاليفي مُسَبَقل» 
والحاصل أنه لا يصح بيع الماء من نحو تهر أو بعر وحدّه مُطلَمًا للجهلٍ به» وأنّ محل نَع الما إن 
لك ووَقعَ اليح على رار أو بعض منه مُعَيّنِ صح وَل الماء كله أو ما يحص ذلك المعبنَ وإ لم 
يُمْلّك هو بل ما يصلُ إليه لم يدل الماء يلكا بل استحقاق الأرضٍ الشُربَ منه ومَرّ في زَّكاةٍ النبات 
ماله تعَلّنٌ بذلك . 

(بِابٌ الرّبا) 

بكسر الراء والقصر ويفتجها والمدٌ وُه يدل من واو ويكتّبٌ بهما ويالياء وهو عة الزيادة وشرعًا 
قال الرّويانيُ عق على عض مخصوص غير معلوم التمائلٍ في معيار الشرع حالة العقدٍ أو مع تأخيرٍ 
في البدلين أو أحليهما والأصل في تحريمه وأنه من أكبر الكبائر الكتابُ وال والإجماع قيل قیل: ولم 
حل في شَريعةٍ قط ولم بوذن الله تعالى في كتايه عاصيًا بالحرب غير آله ومن َم قبل : إِنْهِ عَلامةٌ 
على سوءٍ الخاتمة كإيذائِه أولياءً الله فإنّه صح فيها الإيذانٌ بذلك وتّحريمُّه تعَبَّدِيٌ وما أبدى له إِنْما 
يصلَّحُ حكمةً لا عِلَةٌ وهو إمارٌ بأفضلّ بأنْ يزيد أحدَّ العِرَضَيْنٍ ومنه ربا القرض بِأنُ يشرط فيه ما فيه 
نفعٌ للمُفْرِضٍ غير نحو الرهْنِ أو ربا يد بان يُارقَ أحدُهما مجلس العقدٍ قبل التقابْضٍ أو ربا نّساءِ بان 
يُشرَطٌ جل في أحدٍ العِوَضَيْنٍ وكُلّها مجْمَعٌ عليها والقصدٌ بهذا الباب بيان ما يُعََرُ في بيع الربُوي 
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إذ ذا بيع العام بالطعام إِنْ کک الخلول والغمائلة 0 أو 


جلسين كجلطة وسعير جار الفاضُل» واشتر طَ الخلول والتقائضش . 
م7 


زيادةٌ على ما مر ثم الِعِوّضانٍ إِنِ انما جِنْسَا اش را روو أو عل رهي الحم ر اشر 
رطان وإلا بيع شما يتل أو زب اد تا توا ومول ا يشرط شيء من تلك الثلاثة إذا 
عَلِمْت ذلك عَلِمْت أنه (إذا بيع الطعام بالطعام) أو النقُدُ بالنقْدٍ كما يأتي (إِنْ كانا) أي الثمنُ وَالمُثَمَنُ 
ووَقَعَ في بعض النُسخ بلا الف وهو فاسِدٌ (جنسًا) واحدًا بان جمعهما اسمٌ حاص من أل دُخولهما 
في الرّبا واشترٌ رکا فيه اذ شتراكًا معئويا كتَمْرٍ معقليٌّ وبّرنيَ وخرج بالخاصٌ العام كالحبٌ ويما بعده 
أده فإنها لث في الرّبا قبل طُردُ هذا الاسم لها فهي اناس كأصولها وبالاخير ابطخ الهندي 
والأصمَّرُ فإنهما جِنْسانٍ والتمرٌ والجوْز الهنديّانٍ مع التمرٍ والجوزٍ المعروقَيْن فإ إطلاق الاسم 
عليهما ليس لِقدر م تر ينما أي يس موضو عل واجد زب لعفي لي وه 
الضابط مع أنه أولى ما قل مض بالنُحوم والألبان صذقه عليها مع أنها ألجناس كأصولها (اشثرٍ ر 
الحُلولُ) مِنَ الجازبين إجماعًا لاذ ا ا 
بأحدهما تأجيلٌ ولو للحظةٍ فل وهما في المجلسٍ لم يصحٌ (والمُمائلة) مع العلم بها وكان فيها 
خلافٌ لبعض الصحابةٍ رضي الله تعالى عنهم انقَرَضُ وصارٌ الإجماعٌ على خلافه (والتقابُض) يعني 
البْضٌ الحقيقيّ فلا يكفي نحو حوالةٍ نعم يكفي هنا قَبْض من غير تقديرٍ ومع استحقاقي البائِع للحَمْسِ 
وإِنْ لم يفِذْ صِحَةَ التصَرَّفٍ كما يأتي . 

(قبل التفوْقِ) حتى لو كان العِوَضُ مُعَيْنا كمّى الاستقلال بَِبْضِهِ ويكفي قَبْضُ وارئيهما في مجلس 
العقدٍ بعد موتهما وهما فيه ومأذولَيْهما لاغيرّهما ولا سيِّدًا وموكّلاً لأنه يقبض عن نفسه. قبل 
تمَرقِهِما لا بعده لِقُدْرَتهما على القبْضٍ قبل تقَرُقِ الآونَيْنِ بخلافي الوارثِ ولو قَبَضا البعض صح فيه 
تفريقًا لِلِصَّفْقَةٍ (أو جنسين كجنطة وشّعير جار التفاصّلٌ) بينهما (واشتُرط الحُلولُ) مِنّ الجازبين كما مرّ 
(والتقابْض) يعني البضّ كما تَر للخبر الصحيح أنه إا قال «الذهبُ بالذكب والِضة بالفِضةٍ وال 
بِالبُرَ والشدير باعتا رقم باقر راع المج فكلا يبدل مر بسواوينا بيد ناا ات هلم 
الأناسٌُ فبيعوا كيف شِْتُم إذا كان يدًا بيه ° أي مُقَابَضةٌ ومن لازمها الحُلولٌ غالبا كما مرّ بل في 
رواية مُسلِم «عَينًا بعَينِ» وهي صريحةٌ في اه شتراطٍ الحلول وما اقتضاه من اشتراط المُقَاَضة ولو مع 
اعتلاق الملذ أو کرو اح اوو غير یری ر راو اها والأزلان قطان ا لخدا 
والتقايْضُ شرط لِلصّحَةٍ دوامًا ومن كم كبك فيه خيارٌ المجِسٍ نعم الترّقُ هنا مع الإكراه مَل إضيقي 1 
باب الرّبا بخلافي الإجازة على تناقْضِ فيها حاصِل المُعتَمَدِ منه أنهما متى تفاضا بعدها وقبل التمَرقٍ 
بان دَوامُ صِحّته وإلا بان بُطلانُه من حينٍ الإجازة فعليهما إثمْ م تعاطي عمد الرّبا إن تقَرّقا عن تراض فان 


للق [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ /941١1]ء‏ وغيره من حديث : عبادة بن الصامت لكيه 


معا جد 


3 $ وم 
والطعامُ ما قُصِدَ د للطغم اقتيانًا أو تَفَكهًا أو تداويًا وأدِقّةٌ الأصول المُحْتَلِفةٍ الجئس» 


2 وحُلولُها وأذهائها أناسٌ 


فارَّقٌ أحدّهما أ ْم فقط (والطعام) الذي هو باعتبار قيام العم به أحدٌ الِلّينٍ في الرّا خير مسل 
«الطعامٌ بالطعام مثلا بمثل» وتعليقٌ الحُكم ب شك مشق إذ الطعامٌ بمعنى المطعوم يدل على تعَلَقِه بما منه 
الاشتقاق (ما قُصِدَ يلطعم) بضَعٌ م أله مصدّرُ طم بكسر العينٍ أي لطعم الآدّميّ بان يكون أظهَرُ 
مقاصِده تناوٌلٌ الآدَميّ له ون لم يأكله إلا نادرًا كالبلَوطٍ أو شاركه فيه البهامٌ غاليًا. 

(ننبيه) في عِبارَته هذه دور ِنْب معرفة الطعام على العم مع رُجوعهما عى واج وقد ييل 
بان يراد بالطعام أفرادٌه التي يجري فيها الرّبا أي والًعيان البو يه ما فُصِدَث لطعم الآدميّ . 

(انتيان) كبر وحص وما عَذْبٍ إذْ لا يعم الاقتيات إلا به وأسميه طعامًا جاءث في الكتاب 
والسَّنَةِ فيل : المُرادُ به ما ينساعٌ ون كانث فيه مُلوحةٌ ليَْرْجَ ماءُ البحرٍ فقط وفيه نَظَرٌ والذي ينّجه 
إناطتّه بعُْرفٍ بَلَّدِ العقَدٍ. 

(أو تفْكهَا) كتَمْرٍ ربیب وتينٍ وغير ذلك مما يُقْصَدُ به تأدُمٌ أو حل أو تحَرْفٌ أو تحَمُضٌ كسائر 
0 الآتي كثيرٌ منها في الأبمان والبّقولات (او تداوا) كملح وَل مُصلِح من الأبازير والبهارات 

سائر الأدوية كرَعمَرانِ وسفّمونيا وطينِ أرمَنيّ أو و وزَّعمُ تنجسه ممُنوعٌ ودُهْنٍ نحو خِروّع 
ورد ويا وغ حب حلي للخبر اساي فلل تمم فيه على هذه الأنسام باكر مها كالبلح ا 
مُصلِحٌ للِذاءِ ولا فرق بينه وبين مُصلح البدَنِ إذ الأغذية لجفظ الصّحَةٍ والأدوية رها وإتما لم 
يتناوَلٍ الطعامٌُ في الأيمانٍ الدواءً لأنه لا يُسماه ه في العُرفٍ المبنيّةٌ هي عليه وخرج بقّصدٍ إل نحو 
روع ووّردٍ ومائه وعودٍ وصَّْدَلٍ وعنبرٍ ويسلك وجل وإ أل تیا ما لم يُقْصَدْ يُصَدْ للأكلٍ غالبا وذُهْنُ 
نحو سمَكِ وکنا وحَبّه وحشیش يُؤْكل رطب كت ومُضبانٍ ويب يما يُؤكلُ ولا صد تدان له 
ومطعوم چ كمظم ون جار آنا أكل طريّه الذي بسكل به ولا يضر كما هو ظاهرٌ وتطعوم هايم إن 

قُصِدَ لِطّعوها وعَلَبَ تناولُها له كعَلّفٍ رطب قد يتناوّله ادم فان قُصِدَ لِلنوْعَئِنِ ن فرِبويٌ إلا إن غَلََ 
تنل البائم له على الأوجه فع من هذا كقولنا لساب بان يكون اهر مقاصيء إلى آخره أن لفو 
روي بل قال بعض الشارحين | إن النص على الشعير يهم لأنه في معناه (وأدقةُ الأصول المُحتلفة 
الجن وخلولها وأدعائها اجا لأنها روع أصول مُْتفةٍ يوي أعطيث محكم أصولها نم كل 
ا وانَّحَدَ جنْسهما به يشرط فيهما المُمائلةٌ وکل خَلَّيْن فيهما ماءٌ لا باع أحدُّهما بالآخر 


2 
2 


مُطلقًا مُطْلَقَا لأنهما من قاعِدةٍ مد عَجُوةٍ وكُلٌ حَلَيْنِ في أحدهما ماء إنِ انّحَدَ الجنْسٌ لم بيع أحدُهما بالآخر 
لماع الماع المسائلة وإلا بيع وخرج بالمُحْتَلِةٍ الجئس المُتَْحِدةُ الجن كأدقَةٍ أنواع ابر فهي ئس 
واد وأدهائها دعن نحو الور والبنفسج فكلا جنس واد لأ أصلها الشيرَجُ وقول شارح يجوز 
بيعُ دُمْنٍ البنفسج بدُعْنٍ الور مُتَفاضِلا ينبغي حخْلّه على دُْئيْنِ ن مُخْتَلِفَيْنِ طيبًا بهما ون لم يُعَهّدْ ذلك 
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واللحومٌ والالبان كذلك في الاظهر. والشمائلة تعمبرُ في المكيلٍ كيلا والمؤزونٍ وذناء 
والنتبؤ الِب عادة أل الججاز في عَفِدٍَسولٍ الله كه وما مهل يرائحى فيه عادةٌ بل 


البئْع؛ وقيلٌ: الكيلء وقيل: الورْنُ وقيل: يه َيل وقيل: | إِنْ کان له أْصْلّ اغثبرً. والتمَدُ 
للك 


في غير الشيرّج» (والأُحومٌ والألبانُ) والأسماك والبيوض كُلَّ منها (كذلك) أي أجناس (في الأظهر) 
كأصولها فيجورٌ بيمُ حم أو لبن الم بحم أو لَبنِ الضان مُمَفاضِلا ولّحمْ ون الجواميس مع البقّرِ أو 
الضِأَنٍ E E‏ دسم وم لحو 
بحم كل احتياطا لباب الرّبا (والمُمائلة تعب في المكيل) كلوز في قشره أو لا نعم مله إن لم خف 
قشر شه على الأوجه ولَبّنٍ بسائر أنواعه وإ تفاوَت بعضها وزنًا كحَليبٍ برائب كالبرٌ الصّلْبٍ بالر خو 
وحَبٌ وَمْرٍ وَل وتَصبر ون مائع لا جا على الأوجه نعم قِطَع المج الكبار التجافية في 
الوكيالٍ موزونة وإ أمكنّ سحقها (كيلا ولو بما لا عتا كقصعق. 

(و) في (الموزون) كنقدٍ وعَسل ودّهْنِ جام وما يتجاقى في المكيالٍ (وزنًا) ولو بِقَبَانٍ ِلص على 
ذلك في الخبَر الصحبح فلا يجو بيع بعض موزونٍ يبعضه كيلا وهو ظاهِرٌ ولا كسّه ون كان اضبْط , 
لأ الغالبَ في باب الرّبا لتعبّدُ ومن كم كى الوزن بالماء في نحو الزكاة وأداء المُسلّم فيه لا هنا ولا 
يضر مع الاستواء في الكيّلٍ التفاوثٌ وزنًا ولا عَكسه ويُوَثْرُ ليل نحو ثُراب في وزنٍ لا کیل (والمُعتبر) 
فيكو ال کار مورا 

(غاِبٌ عادة اهل الججاز في َه رسول الله ل هور أنه اطع عليه وار فلا عبر بما حك 
بعده (وما جهِلَ) كونه مكيلا أو موزونًا أو كونٌ الغالِبٍ فيه أحدّهما في عَهْدِهِ ا أو وُجوده فيه 
بالججاز أو عُلِمَ وجوه بغيره أو ځدوئه بعده أو عَدَمٌ استعمالهما فيه أو الغالبٌ فيه ولم يتعيّنْ أو لس 
يُعَبَرُ فيه عرف الججازٍ حالة البيع فإنْ لم يكن لهم عرف فيه فإنُ كان أكبرَ جُرما مِنَّ التمر المُعمَدلٍ 
فموزونٌ جزمًا إذ لم يُعلم في ذلك العهْدٍ الكل في ذلك وإلا فن كان مثلّه كاللؤز أو دوه فامرٌه 
مُحَثَّمَل لكنْ قاعِدةٌ أن ما لم بُ يُحَدّ شرا يحكُمٌ فيه العُرفُ قضَتْ بأنه (يُرامَى فيه عادةٌ بَْدِ البيع) حالة 
البيع إن اخمّلفت فالذي يظهرٌ اعتبارٌ الألّبٍ فيه فن مُقَدَالأعَبُأَلْحِقَ بالأكثر شبَهَا فان لم يوجذ 
جار فيه الكل والوزنُ ويظهرٌ في مُتَباِعَيْنِ بطرَفَيٰ بَلَدَيْنِ مُحْتَلِفَي العادة التخييرُ أيضًا. 

«تنبيه) قولي هنا كاللوزٍ تبعت فيه شحنا ولا يُنافيه ما مرٌ أنه مكيلٌ لأنّ المُراد مُجَرّهُ التمغيلٍ 
لمُمائلٍ جُرم التمر لا غير بدليلٍ تبه لِلشَّيْحَينٍ آخِرٌ الباب على أنه مكيل . 

(وقيلٌ الكيل) لأنه الأغلّبٌ فيما ورد (وقيل الوزن) لأنه أضبَطٌ (وقيل بد يتَخَيِرٌ) للنّساوي (وقيل إنْ 
كان له أصل) معلومٌ اليعيارٍ (اعثرَ) أصله فعليه دُعنُ الُم مكيل ودُعنُ اللؤز موزونٌ كذا وم غير 
واجدٍ مِنَ اشْرَاحٍ وهو بناء على أنه موزونٌ وقد مر ان الذي عليه الشيخان خلا (والنفة) أي الذهبٌ 
والفِضَةٌ ولو غير مضروبين وتخصيصّه بالمضروب مهُجورٌ في عُرفٍ المُقَّهاءِ وعِلَهُ ا 


م غا ا ا لح د 


SE E E EIST EEE ETS 
بالتقْدِ كطعام بطعام. ولو باع جزافًا تَحْميئا لم يَصِحٌ» وإِنْ ترجا سوا تبر المُمائَلةُ‎ 


ر وفك الجفافي» وقد أختيؤ الكمالَ أؤلاً لا باع 


القن فلا ربا في الفلوسٍ وإ راجت لبانق قطعاء بطمام) في می ما مر فقي دعب بملله او ر 
بمثلها د تعتَبَرُ الثلاثة وفي أحدهِما بالآخر يُعتَبرُ شرطان ا تسد ير ذا ولا غرف فته و ليها مك بين 
كو اَن معن أو في الد أو أحيهما معا والآخر في الذَّة كعك هذا بما صله كذا في 
ذِمّتك ثم يُعَيّنُ ويقبض قبل التفَرّقٍ ويجورٌ إطلاق التّرمَم والدّينارٍ إذا كان في للد غالِبٌ مُنُضَبِط لا 
بعتّك ما بِذِمّتك بما في ذمّتي لأنه بِيعٌ دَيْنِ بدَيْنِ ولا نظر في هذا الباب لِتَمي اح العِرّضَيْنٍ بزيادة 
قيمة ولا صبْعةٍ 

(ولدراء طعاقا ازا بوه رکد ازا فى ميلو مذ راک اخ اف ایی ار زوالا بكي 
الجيم (نخميئًا) أي حزرًا لِلنّساوي وإِنْ غَلّبَ على ظنَّه ذلك بالاجتهادٍ (لم يصح وإِنْ خَرّجا سواء) 
للجهلٍ بالمُماثلة حال العقدٍ وخرج بتَحُمينًا ما لو باع صُبْرة بر مدلا صُغْرَى بكلها من كُبرَى أو صر 
بأخري مُكايّلةَ أو كيلا بكيْلٍ أو صُبْر دراه بأخرّى موازَّنة أو وزنًا بوَزْنِ فيصِحٌ إِنْ تساويا وإلا فلا 
ويكفي كَبْضُهما قبل یوما ووَْنوما كما علِمَِما مرٌ وما لو عَلِما ولو بإخبارٍ ثالث لهما أو احدهما 
للآخرٍ وقد صَدَّقَه تماذلهما قبل البيع ثم تبايعا وتقابضا جُاكًا فإله يصح وقُضيةُ قولهم قبل البيع أنه لا 
بُ من علمهما بذلك عند ابتداء التلّف بالصَيغةٍ واعلم أن المُمائلة لا تتَحَفُّ | إلا في كاملين وضابط 
الكمال أن يكون الشيْة بحي يصلُحُ للاّخارٍ كسمن أو يتهيا أكثر الانتفاعات به كن (و) من كم لا 
(مُعتبرُالمُمائلة) في نحو حب ولحم وتَمْرٍ | زات الجناف) ابعر كايا و يشرط مع ذلك عَدَمُ نَع 
نوى التمر لأنه برض للقّساد غالبا فلا عِبْرة بخلافه في ؛ بعض النواحي إلا على ما يأتي عن مع في 
نحو القِنَءِ ولا يور ذلك في نحو خوخ وشوش وفي اللحم انتفاء عَظم ويح يؤر في وزنٍ وتناهي 
جفافه انه موزوث وليل الوطوية يؤر فيه بخلافٍ نحو التمر ومن ّم بي جديدّه الذي ليس فيه رُطوبةٌ 
تُوَثْرُ في الكيْل بعَتيقه لا بْرٌ بير ابلا أو أحدّهما ولو بعد الجفافٍ. 

وقد يمر الكمال) فضي لق بع الشيء بمطله او ل هذا مما الت اراح في يد هل 
المرادٌ منه أنه يُسِتَثْنَى مِما مر المُقتضي نر إلى آجر الأحوال ملا العرايا الآنية ١‏ لأنّ الكمالٌ فيها 
تفْدِيرٍ جفافٍ الوْطَبٍ اعثُرَ أل أحواله عند البيع أو نحو عَصير الرُطْبٍ أو الوب لاعتبارٍ كمالِه عند 
وَل ُروجه منهما ون كانا غير كاين أو اللبَنِ الحليبٍ لأنه كال عند حُروجه من الضرع آراة قال 
كل منها جمْعٌ بل علط بعضُهم بعضًا فيها والحنُ صِحَدُ كل منها ولك أئَرَ بها الآولانِ كمال 
الأخيرَيْنِ تعد بتعَذّدِ أحوالهما معلومٌ مِنَ الممْنِ في هذا الباب فلا يُحتاجُ لذِكره بخلافي العرايا 
رأيضًا فهي رُخصة حت مع عد الكمال فيه عند ابيع بخلافهما فكانث احق بالاسطناءبل يما | ذا 
تَظرنا لهذا لم يصح اسنا غير ها فتامَله . وإذا تقَجرًا شتراطً المُمائلةٍ وقت الجفافٍ (فلا يُبِاعٌ) خلاكًا 


ءءء لل ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


2 5 1 SESE 
ژطب برُطب ولا بكمرِء ولا عِنَبٌ بِعِنبٍ ولا يرّبيب» وما لا بجفاف له كالقثاءِ والمتب‎ 
الذي لا يَعرَبّبُ لا يُباعٌ أضلاء وفي قول تكفي مُمائَلثُه رَطْهًا. وَلا كفي مُمائّلةُ الدّقيق‎ 


والصوين والخير ال 0 د 


للمُرّنيَ كالأئِمَةٍ الثلاثةٍ ثة (رُطَبٌ بوُطب) بفتح الراءيْنِ وضَمّهِما وعليه يدل الاق (ولا بَِمْرٍ ولا ِب 
بعِنَبٍ ولا برّبيب) ولا بُسرٌ ببُسر ولا برُْطب ولا بِكَمْرٍ ولا طلْعٌ | إناثِ بأحدها ولا بمثله للجهل الآنَّ 
بالمُماثلة وقت الجفافٍ وقد صح أنه ا سْيْلَ عن بيع الرّطبٍ بالتمر فقال : : ايند يَنْقُْصُ الرُطبُ إذا 
يبس؟ قالوا نعم فكهّى عن ذلك”'' أشارٌ بقوله ينمض 'إلَخْ إلى اعتبارٍ المُمائلةٍ عند الجفافٍ وإلا 
فالتفْصٌ أوضّح من أن يُسألَ عنه (او ما لا جفاف له كالققاء) بكسر أله لم الم (واليكب الذي 
لايتزيُب) والححصرمٌ والح وإ نوز فبهما (لاباٌ) بعضه ببعض (أصلا) تدر العلم بالُماثلة فيه 
نعم اليتون يُبعٌ بعضّه ببعض حال اسودايه ونُضجه لأنه كايلٌ على أنه يل : لا يُسبَدْنَى لان دُطويتّه 
رَه ولیس فيه مائيةٌ أصللا وظَاهِرٌُ المْنٍ أنه لاعِبْرةً بما بف من نحو الَا يجه بالنظر فيه للغالب 
لکن اعتَبره ه جمْعٌ مُتَقَذّمون ورَجحَه السبكي (وفي قول) مُخرّجٍ (نكفي مُمائكته رُطبَ) كالينِ ويُجابُ 
بوُضوح الفرقٍ فعليه يبا بعضّه ببعضٍ وزنًا وإ أمكنّ كيل (ولا تكفي مُمائلة) المُتوَلَدِِنَ الحبٌ نحو 
(الدقيقٍ والشويق) وهو ديق الشعير والنشا (وَالحُبزِ) فلا يُباعُ شي منها بمثله ولا بأصله لفارت 
تمو لای وار قار لخر بلا ا لانها بسك رو وس ل يبن فيه ب ا بل 
تُعتبَرُ المُماثلة في الحُبوب) المتناهي جفافها المُتَقَاةٍ من نحو تبن ورُؤانِ (حبًا) لِتَحَققها فيها حيئئِذٍ (و) 
عر (في حبوب ادن كالسنسم) بکسر سيئيه (حبا أو دُها) أو كُسبًا خالِصًا من نحو ملح ودن فله 
حالاثٌ كمال فيباٌ گل بمثله لا سسمْسمٌ بشيرّج وطحينةٌ بطحينة وكُسبٌ به دهن بمثله أو بطحيئةٍ أو 
شيرّج لأنه من قاعِدةٍ مد عجو و (و) عبر (في ألمب ربيب أو حل عب وكذا العصيرٌ) من نحو رطب 
وعِنّبٍ ومان وغيرها (في الأصخ» لان ما َر حالاثُ كمال فيجودٌ بي بعض كَل منها يبعضه إلا نحو 
حل التمر أو الزبیب لأنّ فيه ما ي ن العلع ااا كما مث قال السكي ووا اجر به ورن ٠‏ 
امتناعٌ , بيع الزبيب بحل الوب وإنْ كانا کالینِ | ه وهو بعد تسليجه وإلا فتَجُويرٌ ز الشيْحَيْنِ بيع 
للب بل تا لأنهما جنسان لفراط اتات في الاسم العف والمقصوة يه يب فا 
هذا معلومٌ من قولهم لا يُباعٌ الشيْءٌ بما انّخِدّ منه الشايلٌ للكاملٍ وغيره والعِكبُ والزبيبٌ جِنْسٌ واحِدٌ 
(۱) [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ۹١۳۳]ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ١١۲٠]ء‏ والنسائي 
في (سننه) [رقم/ 214544 وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 0171715 وغيرهم من حديث: سعد بن آي 
وقاص َيه به نحو. 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح أبي داود) للألباني [رقم/ ]۲۸۷۱١‏ . 


ملإكتاب البيع يله - - mh‏ 
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وي الاين لجنا أو سينا اوا مو وقي الكمائلة في بسائر اخوالة الجن 
والأقط. لا تكفي مما ما أت فيه الت بالطب أو القأي أو الشّي. 


ولا يَصّدُ تير تمييز كالعسل والسَمن وإذا بجمعت الصَفْقَةٌ ر بَويّا من الجانبين 
لك 


فالمُتَحَذُ من أحدهما كالمُتّحَذٍ مِنَ الآخر . 

(ننبيه) يُْحَذ من كلامهما المذكورٍ ر أن محل امتناع , بيع الشيْءٍ ء بما انْخْلٌ منه ما لم يكونا كايلِينٍ أو 
يفرط التفاوّتٌ بينهما فيما ذُكرَ. 

(و) تُعمَبرٌ (في اللبِّ) أي في ماهية ية هذا الجئس المُسْئَمِلٍ على لبن وغيره (لَبَنَا أو سمْئًا أو مخيضًا) 
بشرط أن يكون كُلَّ منها (صافيا) مِنَ الماء مثلاً فيجودٌ بيمُ بعض أنواع اللبّنِ الذي لم يُعْلَ بالنار 
ببعض كيلا بعد سُكونٍ روت ون كان الخائرٌ أنْقَلَ وزنًاأمَا ما فيه ما۶ قلا باع بمئله ولا بخاص 
وقَيّدّه السبكيٌ وغيرٌه بير ماءِ يسير ويظهرٌ حمْلّه على يسير لا يُوْرُ في الكبْلٍ . قال ويُعتَبرُ في 
المخيض الخالي بن الماء أن لا يكون فيه ربد إلا لم يبع بمثله ولا رد ولا بسن لأنه من قاجدة مذ 
عَجوةٍ لادم كماله ا ه وفيهتََرٌ إذ المخيضٌ اسم لما تزع رده فلا يحتاج لما ذَكرّه على أن كمون 
ارد في اللبنِ باللبنِ لا يُتَبرُ ككمون الشبرَج في السّمْسِم بالسَمْيم ثم جعل المثنِ له سيا للبنِ مع 
له وسم مته لمر له بعتب ماحد له وي السنخض عار كأنه سيم وإ كان في الحقيقة سا 
فاندَهعَ اعتراض جِمْع مِنّ اسراح بذلك . 

(ولا تكفي المُماثلةٌ في سائر) أي باقي (أحواله كالجُبنِ والأقطإ) والمصل ولرد ِمُخالطة الإفّحةٍ 
أو الح أو الدقيي أو المخيض فلا يجوز بيع كَل منها بمثله ولا بخالص للجهلٍ بالمُمائلة ولا بيع 
ور ولاك ا كنت ر ول کی ا ا ف الاز اع کالم 
(أو القلي) كالسّمْسِمِ (أو الشي) كالبيض أو العقدُ كالدَبْسٍ والسُّكَرٍ ر والفانيدٍ واللّبا فلا يُباعٌ ب يعض ا 
بمثله للجهل بالمُمائلة باختلاف تأثير النار فيها ونّما صح | 2 لم في نحو هله الأربعة إّطائة نارها أي 
انضبايلها لأنه أوسعٌ وخرج بالطبخ وما بعده الغليُ في الماء فيباعٌ ماة ملي بمثله (ولا يضر تأثير 
تمييز) بالنارٍ (كالعسل والسَمْن) يُمَيرَانٍ بها عن الشه واللبنِ فيباع كَل منهما بمثله بعد التمييز لا قبله 
للجهل بالمُمائلة وفي الجواهر لو قدت النارُ أجزاء السَمْنٍ أي إن صر ذلك لم يبع بعضه يبع 
(وإذا جَُتِ الصفقةٌ) أي عقدٌ البيع د سمي بذلك لان كلا ين العاقِدَينِ كان يصفقٌ ي الآخر عند البيع 
وخرج بهذا تعَددُها بتفصيل الشمن كبعتّك هذا بهذا وهذا بهذا فلا تجري فيه القاعِدةٌ الآنيةٌ بخلافه 
بِتعَدّدٍ البا ع أو المُشئّري وبحت بعضهم أن ني اتنفصيلٍ كذكره وفيه نَظرٌ ون أَره جمْعٌ ليما مر أنه لو 
كان نقدانٍ مُحكَلِفانِ لم تكني نيَنّهما أحدّهما ولا يرد على ذلك صِحَةٌ البيع بالكناية لأنه يمر في 
الصيغة ما لا يُعْتَمَرُ في المعقودٍ عليه . 

(رِبَوبًا) واحِدًا أي مُتّجدا الجنْس (مِنَ الجانبين) ولو ضِمْنيًا كسِمْسِم بِذّمْنْه لأ بُرورٌ مثلٍ الكامنٍ 
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فيه يقتضي اعتبارَ ذلك الكامن بخلافه بمثله فإنّه م مُستّترٌ فيهما فلا داعي لِتَقُدِيرِ يُرِوزِه ومَرّ أن الماء 
بوي لكته بالنسبة لِمَفْصودِ دار بها ب ماء عَذْبٍ بيعت بمثلها مفصودٌ تبعًا فلم تثجر فيه القاعدة الت 
ذلك وإنْ كان مقصودًا في نفسه كما دٌکروه في باب بيع الأصول والكّمارٍ أنه يشرط التعوّض لِدخوله 
في بيع دار بها بر ماء وإلا لم يصح لاختلاط الماء الموجود للبائع بالحادثٍ للمُشئّري . 

ومن رمع أن كلاتهم لع إلما هو في برها ميغ وحتها أن مانغا يكيل مفصِرة نقد اوه بل 
صرّحوا بما ذكرناه المعلومٌ منه أن التايعَ هنا وهو ما لا يُقُصَد يقْصَدُ بالمُقابَلة معناه غير التابع ثم وهو ما 
يكونُ جزءا أو مُتزلا ملت ومثل ذلك بيع بر بشَعيرٍ وفي كل حبّاتٍ مِنَ الآخر قَليلةٍ بحيثُ لا تُقْصَدُ 
ا و اس و ا 
ر للجهل بالمُْسِدٍ في باب الرّبا مله في غير التابع بخلافي ما إذا عَلِما أو أحدّهما به أو كان فيها 
تموية بلَهَبٍ يتحَصّلٌ منه شيء فإلّه المقصوةٌ بالمُعَابَلةِ فجرٌ رَتِ القاعدةٌ كبيع ذات لَبّنِ بذات لَبّنِ وإن 
جُهل لأنه يُمُصَد يُقُصَّدُ منها غالبا بخلافي المعلِنٍ مِنَ الأرضٍ وإنّما لم تر في بيع فرَسٍ لبون بمثلها لأ 
n‏ 
إطلاهم وإنْ نوزعوا فيه (واختلفَ الجئسٌ) أي < جنس المبيع سواءٌ أكان المضموم لِلربَويَ يّ المُتََحِدٌ 
الجِنْسٍ مِنَّ الجانبينٍ ِبّويًا أم غير بوي وقَدَّرَ بعض الشُرّاح الجئس هنا بالربَويّ فأوهَم ا 
درم وؤ بمثلهما لأ جئس اريو ت لم يلف ولي س كذلك بل هو ين القاجدة لان جلس المي 
اختَلّفٌ وإِنْ لم يختلف الجِنْسٌ الربّو ي (منهما) جميعهما بِأنِ اشتَمَلَ أحدُهما على جِنْسِيْنٍ اشتَمَل 
عليهما الآخرٌ. 

(كمُدُ عَجْوةٍ ودرهم بِمُذَ عَجْوةٍ ودرهم) وكتّؤب ودرهم بتَوب ودرهم أو مجموعِهما بان لم يستَملٍ 
الآخر | إلاعلى أحدِهِما كك مُطَوَرٍ دكب أو قلادةٍ فيها حََرٌ دعَب بيعَ أو بيعت بذَّهَبٍ فان كان 
الثمنٌ فِضة م لسوت ري ل د EG‏ 
وبقولِنا واجدًا الذي هو في أصله واستعْتى عنه قیل بالتنكير فاه مد مُشعِرٌ بالتوحيدٍ وقد يُقالُ بل إِنّما 
استغْتى عنه بما عُلِمَ من أوَّلٍ الباب أنه حيتٌ اخيَلّفٌ العِلَهُ لا ربا اندَقعَ ما ورد عليه من بيع َب أو 
OS‏ ا ل 
سواءٌ أكان نوعًا حقيقيًا كجَيّدٍِ ورّديءٍ بهما أو بأحدهما بشرط : تمَيرِِما إذْ لا يتأنّى التوزيمٌ إلا 
بخلافی ما إذا لم يد ترا بش أذ اث اأعر حبك ليث لم تر في كل ومام يشر 
كما مر خَلْطُ أحدٍ الجنْسيْنٍ بحَبَاتٍ مِنَّ الآخرٍ بحيثٌ لا يُقْصَدُ إخراجُها شه مَل برا أو شَعيرًا وإِن 
أنْرثْ في الكيْلٍ لأنّ التساوي بين الحِنْسيْنِ غير مُعتَبرِ أم صِفة مِنَ الجاذبين أو أحيهما. 
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ر 
کصحاح ومکشرة بهما أو بأحدهما فباطلة. وَيَحْرِمُ بيغ اللّخم بالحيّوانٍ من جنيه» وكذا 


بغير جذينه من مأكولٍ وغيره في الأَظْهَرٍ. 


(کصحاح ومكسْرةٍ بهما أو بأحدهما) أي بصحاح فقط أو مُكسّرةٍ فقط وقيمةٌ المكسر . دون قيمة 
احاح ف في الكل كما هو الالِبٌ أو عَكسّه لان التوزيع الآتيّ نما يتأنّى حيئَيِذٍ وججَعَلَ الطبري من 
ذلك بيع ذَهَبٍ بدَمَبٍ وأحدُهما حََشِنٌ أو اسو مردود بأنّ الحُشونة أو السَواةَ ليس عَينًا رى 
مضمومة ذلك الطرّفٍ بل هو عَيْبٌ في العِرّضٍ وظاهِرٌ أن مُرادَ الطبّريٍّ أن أحدّ الطرفَيْنِ ¿ اشْتَمَلٌ على 
ريع لخن إشديدا عد ارعروة رك لد اد هايا تيل بحيو اين و قال في 
هذه بتفريتي الصفقةٍ فقد وهِمٌ لأنّ شرط الصَّحَةٍ عم التساوي حال العقلٍ فيما ي يس عليه وذلك مفقوة 
هنا فالصوابٌ أنه مِنَ القاعدة (فباطِلةٌ) ولا يتأنّى هنا تفريق الصفقة لأنّ الفسادً للهَيْئَةٍ الاجتماعبّةٍ 
كالعقدٍ على حمس سوة مما وذلك لما في الحديث الحسنٍ أو الصحيح «أنه إا ى عن بيع قلادة 
فيها رز وهب باَب حتى مير بينهما فقال «المُشكري نما رَذت الجججارة فقال لاحتى نهر ت 
بينهما»”'' قال الراوي: فرَدّه أي البيعَ حتى ميّرٌ بينهما ولال ةذ قضيّة اشتمال أحدٍ طرَّي العقدٍ على 
لين خاي إن يرق ماف اللارف الآخر عادوما ا القيمة و - لكونه ناشِئًا عن 
التقويم الذي هو تخمينٌ والتحُمِينُ قد يُحْطِىٌ - يودي - وٳِنِ انَحَدَتُْ شَجَرَةٌ المدين وضَربٌ 
الدَرَمَيّنِ - للمُفاصلة أو عَدَم العلم بالمُماثلة في بيع مُدٌ ودرهم بمَُيٍْ إن زاك قيمة المُدٌ على 
الدرمَمٍ الذي معه أو تَقَصّتْ تلرّمُ المَُاضَلةٌ ون ساوَثه لَمَ الجهل بالمُمائلةٍ وقس لباقي وكذا يقال 
في بيع صحيح ومُكسَّرٍ بهما أو بأحيهما . والكلام ذ في المُعَيّنِ ِصِحَةٍ الصّلْحَ عن ألفٍ درم 
وخمسين دينارًا المي درم كما يأتي بَسطه في الاستبدالٍ بم يُعلّمُ منه أنه لو عض دائكه عن ييه 
نقد نقدًا من جِنّسِه وغيره مع الجهل بالمُمائلة صخ . 

(نبيه) ينبغي الفط لِدَقبقةٍ يُْفِلُ عنها وهي أنه يبل كما عُرِفَ ما قور بيع دينار مثا فيه هب 
وفِضّةٌ بمثله أو بأحددهما ولو حالصا ون كَل الخليط لأنه يُوْرُ في الوزن مُطَلًَا فن رض عَدَم تأثيره 
فيه ولم يظهر به تفاوّتٌ في القيمة صح والحيلة المُخَلْص ِي الرّبا مكروهةٌ بسائر أنُواعه علائًا لِمَنْ 

حصّرٌ الكراهة في التحَلّْصٍ من ربا الفضل . : 

(ويحرم) ويبطلُ (بيع اللحم) ولو لحم سمَكِ وهو هنا يشمَلُ نحو ألية وَل ويلحال وكيد ورئةٍ 
وجل صغير يُؤكل غالبا (بالحیوان) ولو سمَكا وجَرادًا نعم بَحَتَ جِمْعٌ جل بيع الحيّوانٍ بالسَمَكِ 
الميّت وفيه نَظَرٌ (من جيه وكذا بغير جنسه من مأكولٍ وغيره) حتى الآدَمِيّ (في الأظهر) للخبر 
(۱) [صحيج] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/01]: والدارقطني في (سننه) 1/ 66 والطبراني في 
(المعجم الكبير) [۱۸/ ۲٠۳]ء‏ وغيرهم من حذيث: فضالة بن عبيد تله . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 7855]. 
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نول الله يا عن تشب الفخل» وهو ضرا ويُقال: ما ويُقال: اجره ضرايه» 
[ يخوم تعن ماله وكذا أَجْرئه في الأصَع. 


الصحيح «أنه وَل نَهَى عن بيع اللحم بالحيّوانٍ؛ 7 وإرساله فعيوة با ساد الت رمدي لهو مُعَيَضْدٌ 
لني الصحيح عن بع الالح وول تر اهل امام عليه على هرمل ابن الي وهو 
بزل المُسندٍ على نزاع فيه لك صحَححٌ في المجموع أنه لا فرق حتى عند الشافعيّ 5 اي ينه وما اشتهر 
عنه مِنّ الفرَق لم يصح وبال آبا بكر قال وقد نُحِرَثٌ جزورٌ في عَهْڍِه فجاء رجُلٌ بعَناق طلا 
لَحمًا لا يصلُحُ هذا ولم يُخالِفه أحدٌ مِنّ الصحابة وصح بي نحو بيض ولَبّنِ بحَيُوانٍ بخلافي لَبَنِ شاةٍ 
بشاةٍ فيها لَبَنُ . 
(بابً) بالتنوين (ف البّيوع النهي عنها وما يتبغها) 
ثم النهِيُ إن كان ِذات العقدٍ أو لازمِه بن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضّى بُطلائّه وخرمته لأنّ 

تناس لر التايد ایر لقتل کاو ازن تخیر ن لی اکرھ ملأتن كيم داو 
وهو مُخالِط للمُسلمين بحي يبعُدُ جهلّه بذلك حرامٌ على المنقولٍ المُعكَمَدِ سواء ما فساده بالنصّ 
والاجتهاد وقَّدَ ذلك الغزاليّ واعتمده الزركشيٌ بما إذا قصَدَ به تحقيقٌ المعنى الشرعيّ دون إجراء 
اللفظٍ من غير تحقيقٍ معناه فإنّه باطِلٌ ثم إن كان له محمَّلٌ كمّلاعَبَةٍ الزؤجةٍ بنحو بعتّك نفسك لم 
يحرّم وإلا حرم إذْ لا محمّلٌ له غيرٌ المعنى الشرعيّ وقد يجوز لاضطرار تعاطيه كأنٍ امتنع ذو طعامٍ 
من بيعه منه إلا بأكثرٌ من يته فله الاحتيالٌ بأخه منه ببيع فاسِدٍ حتى لا يلرم إلا المثلُ أو القيمةٌ أو 
الخارج عنه اقتضى حرمته فقط فمن الأول أشياءٌ منها: 

(نَهيْ رسولٍ الله يك عن سب) بفتح فكو للمُهْمَلتَيْنِ (الفحلي) رواه الشيْخانِ" (وهو ضرابه) 
أي طروقُه لای و هذا هو الأشهّرُ ومن نّم حكى مُقابليه بيُّقال (ويْقالُ ماؤه) وکل من هدَّيْنِ لا يتعَلّق 
به نَهْيٌّ فالتقديرٌ عن دل سه من أجرة ضرابه وثّمَنِ ماه أي عن إعطاءِ ذلك وأخذه (ويُقال اجره 
ضرابه) . والفرق بين هذا والأوّلٍ أ الأجرة كَمّ مُقَدّرةٌ وهنا ظاهرةٌ (فيحرمُ نَمَنْ ماه) ويبظلُ بیځه لأنه 
غي علوم ولا مم ولا مدو على تسليهه(وكذا اجره اشراب (في الأصخ) لا عل الراب 
غير مفدور عليه لمال وفارَقٌ الإيجار ليج النخل بأنّ المُستَأجرَ عليه هو فِعلُ الأجير الذي 
هو قادرٌ عليه ويجورٌ الإمُداءً لصاحِب الفحل بل لو قل بكذبه لم يبِعُدْ وتس إعارَنُه لِلصراب 
)١(‏ [سنده ضعيف] أخرجه: الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [۲/ »]٤١‏ وعنه: البيهقي في (السئن 
الكبرى) [95/60؟7]» من طريق : مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب به مرسلا . 

قلت : سنده ضعيف . 
(۲) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 217١74‏ وغيره من حديث: ابن عمر كله . 
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ار 
الملاقيح وهي مافي الطلوي اسه سه ر 
يَلْمَس نَّوْيًا مَطويًّا ثم يَشْثَرِيّه على أنْ لا حيار له إذا رَآه أو يَقَولَ إذا لمشته ققد بغُكةُ. 


والمُنابذة بان يجعلا اعد بَيِعًا. وبع الحصاةٍ بأنْ : قول له بعْتّكَ من هَذِه الأنُواب ما تَمَعْ 
هَذِه الحصاةٌ عليه أو يَجْعَلا الرّمي بَئِعَاء أو بك ولّك الخيار إلى رَميها. وَعن بَيعَتَيِن في 
ر عة بأنْ ب تقول بغتكٌ بالف تدا أو َون إلى سَنة أو بعك ذا الع بألْفٍ على أن تبيعني 


(وعن حبّلٍ الحبّلةٍ) رواه الشيّخَانٍ ن (وهو) بفتح الموځدة فيهما وعلط مَنْ سكئها جع حايلٍ وقيل مُفْرَدٌ 
وهاه للمُباَةٍ تاج النتاج) بفتح أله أو كسره وهو الذي في خط المُصَئِ وعليه عرف القُقهاءِ وهو 
من تسمية اسم المفعول بالمصدَرٍ وفي هذا تجوز من حيتُ إطلاق الحبَلٍ على البهائم وهو مُحْقَصُ 
الآدَميّات ومن حيتٌ إطلاق المصدّر على اسم المفعولٍ أي المحبول (بأنْ يبِيعٌ تاج التتاج) كما عليه 
البرك 

(أو بكم إلى نتاج النتاج) كما فسّرَه رواية ابن عُمَرَ تيا أي إلى أنْ تلد هذه الدابَةٌ ويل ولدُها من 
نُتتِ الناقةٌ باليناءِ للمَفعولٍ لا غيرٌ ووجه البُطْلانِ نَم انيدام روط البيع وهنا جهالةٌ الأجَلٍ (وعن 
اللا وحي ما( في البْطونِ) مِنّ الأجدةٍ (والمضامين) جمع مضمونٍ أو مضمانٍ أي مُتَضَمْنِ ومنه 
مضمودٌ الكتاب كذا (وهي ما في أصلاب القُحول) من الماءِ رواه مالك مُرسلا والب مُسندًا وانكقد 
عليه الإجماعٌلِنَْدِ روط البيع وإطلاق الملاقيح على ما في بُطْونٍ الإبلٍ وغيرها الذي يُصَرحُ به 
كلامُه ساز يع له أيضًا خلائا للجَؤْمَري (و) عن (المُلامسة) رواه الشيْخانٍ (بان يلمُس) بغ بِضَمٌ الميم 
وكسرها لقي مطوي) أو في ل3( يشئَريّه على أنْ لا خيارٌ له إذا رآه) أو على أنه يكيّفي بلمسه عن 
زز ار ان ی و ا ار من ا ا ا 
المجلِس أو الشرط بإ (و) عن (المُنابَذة) بالمُعجَمة رواه الشيْخانٍ (بأنْ يجعلا النبْدٌ) أي الطرح (بيمًا) 
ا الصيقة بعد تون اليك اليك نزي هلا بشن و أر يقون إذا تلخد ققد د از معن 

نََذْته أنه طْعّ الخيارٌ أو على أنّك نكتّفي بكبْذِه عن رُؤيته وبْطلائه لِعَدّم الرُؤية أو الصّيِغْةٍ أو اسر 
لايد (و) عن (بيع الحصاة) رواء مُسلِم. 

(بأن يقولّ بعك من هذه الأثواب ما تقّعُ هذه الحصاةٌ ة عليه أو يجعلا الرمي) لها (بيعًا أو بعئك) 
معطوفٌ على بعتّك الأولى فقولّه أو يجعلا شَبّه اعتراض ومثلّه سائِمُ لا يخمّى (ولّك) أو لي أو آنا 
(الخيارٌ إلى رميها) نحو ما مر في الذي قبله . 

(وعن بِيعَنَيِنِ في بيعةٍ ) رواه التَرِمِذيُ وصَححَه (بأن) أي أن (يقول بعتّك بألفٍ نقدًا أو ألمَيْنِ إلى 
سنة) فح بأيّهما شِئْت أَنْتَ أو أنا أو شاء ُلانٌ للجهالةٍ بخلافه بألفٍ نقدًا وألقَيْنِ لسن وبخلافٍ نِصمّه 
بالف ونْصقّه بألمَيْنِ (أو بعنّك ذا العبْدَ بألفٍ على أنْ تبيعني) أو قُلانًا. 
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5 
داركٌ بكذاء وعن بیع وشَرْطٍ کمیع بسر 


| يَخصده البائِعٌ أو توي و فَالأصَحُ 0 


(دارك بكذا) أو تشتّريّ متي أو من فُلانِ كذا بكذا لِلشّرطٍ الفاسِدٍ وتسميةٌ ما في الأوَّلٍ بعتَيْنِ تجوز 
إذ التَخْييرُ يقتضي واحِدًا فقط والثاني كذلك لا بِيعًا وشرطًا مبننٌ على أن المُرادٌ بالشرط ما اقترّنٌ 
بلَفظِه دون معناه ولو جِعَلّه مثالا له ليُبيّنَ أنه لا فرقٌ في الشرطٍ بين اللفظيّ والمعئويّ لكان أفْوَدَ 
وأحسنّ (وعن بیج وشرط كبيع بشرط بيع) كما مرّ (أو) بیع لدا مثلا بألفف بشرط (قُرض) لماه رواه 
جماعةٌ وصَححَه بعضّهم ووجه بُطْلاته جعلُ الألفٍ ورَفقُ العقدٍ الثاني ثَمَئَا واه شتراطه فَاسِدٌ فْبَطَلَ 
مُقابلُه مِنّ النمن وهو مجهولٌ فصارٌ الكل مجهولاً ثم إذا عَقّدا الثاني مع عليهما بقّساد الأول صم 
وإلا فلا كما صحححه في المجموع وما و ة في الروضة وأصلها من صِخَة الرمُنٍ فيما لو رك بدَيٍْ 
ديم مع طن صح شرطه في ۽ بيع أو قٌرض بِأنّ فساده ضعيفٌ أو أن الرهَ مُستطی لأنه مجر رَد تونق 
فلم يتر فيه ظَنُ الصّحَةٍ إذْ 1 تمه بخلاي ما هنا نما ل لرنُمع اليح فباإذ قال دا 
بعني هذا بكذا على أن أرمَتك على الأرّلِ والآخر كذا لأنه شَرَطَ الرهُنَ على لازم هو الأول وغيرٍ 
لازم ومو الاخ لقي هو كن المع اماد فطل للها نما بخص كلا ون اندي ين الرهن . 

(ولوا* شتَرَى رَرمًا بشرط أنْ بحصّدّه) بضَمٌ الصادِ وكسرها (البائِعُ م أو تَوْبًا و) البائِع (ب يخيطه) الظاهِرٌ 
أن ذكرٌ الواو غيرٌ شر ط بل لو قال ربا يخيطه كان كذلك أو بشرط أن يخيطه كما بأصله وعَدَلٌ عنه 
لبي أنه لا فرق بين التصريح بالشرط والإنْيانٍ به على صورة الإخبارٍ وبه صرّحَ في مجموعه وفي 
كلام غيره ما يقتضي أن خطه بالأمر لا يکو شرطا ويُؤيدُه ما مر أوّلَ البيع في بع واشهَڏ لکن ينبخي 
حمْلّه فيهما على ما إذا أراد به مُجَوَدَ الأمر لا الشرط ويُمَرّقُ بين خبطه وتخيطه بان الأمر بشيء مُبْعَدَأ 
غير مُقَيّدِ مَُيّدِ بما قبله بخلافٍ الثاني فإنّه إمَا صِفةٌ أو ما في معناه وهي مُقَيّدةٌ يما قبلها فكانتْ في معنى 
الشرط . 

(تنبیه) قَدّرت ما مرّ قبل يخيطه ردا لِما يقال ظاهِرٌ كلامه أنها جمْلةٌ حاليّةٌ وهو مُمْتَنْمٌ لأن 
المُضارعيّةَ المت اتدل عليها واو الحالٍ. 9 

(فالأصح بطلائه) أي الشّراءِ لاشتماله على شرط فاسِو لِتَضَميه إلزامّه بالعمَلٍ فيما لم يملِكه بعد 
وقَضينه أنه لو تضَمّنَ إلزاته بالعملٍ فيما يمك کان اشترّى با بشرط أن يبنيّ حائطه صح ولیس مُراًا 
بل ينبغي البُطلانُ هنا قطمًا كما عُلِمَ من قوله بشرط , بيع أو رض إِذْ هما مثالانٍ فبيعٌ بشرط إجارة أو 
إعارة أو غيرهما باطِلٌ كذلك سواء أقَدّم م ذِكرٌ الشمن على الشرط آم أَخَرّه عنه وإنّما جرّى الخلاف في 
صورة المثنِ لأنّ العمل في المبيع ومع تايمًا بيه فاغمِرَ على مُقابلٍ الأصحٌ . 

(تنبيه) وق يكثيرين من عُلَماء حضرموت في ب بيع العهدة ة المعرون في مكة ببيع الناسٍ آراء 
E‏ يؤجو لققوها من ثيه ثارة ومن أقوال في يسقي المذا 
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تارة أخرّى مع عَدَم إنقانهم لنقلها فيجبُ إنْكارُها وعَدَمٌ الالتفات إليها والحَاصِلٌ أن كُلَّ شرطٍ مناف 
لِمُفمضَى العقد نما ِل إن وكَعَ في صُلْبٍ العقدٍ أو بعده وقبل زيه لا إن قدّمَ عليه ولو في مجلسه 
0 على فسخه بوجو وما فض بشِراءِ فاسِدٍ مضمونٌ بَدَلاً وأجرةً ومَهْرًا 
قیمة ول كالمغصوب ويلع عرس ويناء المُشْمرَى هنا ماتا على ما في موخ من فتاى الکو 
و2 حايا لك ا ر مُشترٍ من غاصِب بالأرشٍ عليه الرُجِوحٌ به 
هنا على البائع بالأولى لِعُذرِه مع شُبْهةٍ إذن الماك ظاهرًا فاشبة المُستعير وتطيين الدار كصَبْغْ الثوب 
فيرجمٌ بنقصه إِنْ كلف إزالَته وإلا فهو شرك به. 
(وُسكلتى) مِنّ النهي عن بيع وشرطٍ (صورٌ) تصح لما يأتي فيها في محالها (كالبيع بشرط الخيار أو 
لبراءة ين العيب أو بشرط قط الثم و) كالبيع بشرط (الأجلي) في غير لوي لاو أب الديْنِ وشرطه 
أن يُحَدَدَ بمعلوم لهما كإلى العيدٍ أو د شَهْرِ كذا لا فيه ولا إلى نحو الحصاد كما يأتي في السَلَم بتفصيله 
المُطَرِدِ هنا كما هو ظاهِرٌ وأ لا يبِعُدَ يبد بقاء الدّنيا إليه كألفٍ سنة وإلا ابعل البيحَ للعلم حال العقدٍ 
بشقوط بعضه وهو يدي إلى الجهل به ازم للجهل بالشمن لان الأجَلَ قاب سط منه وقول 
بعض أصحابنا يجورٌ إيجارٌ الأرض آلف سنةٍ شا لا يمول عليه وإذا صحٌ كان أجل بما لا يعد بقاء 
لديا إليه وإ بد بقاء العاِديْنٍ إلبه كجائتي ي سنةٍ انَل بموت الباِع لوارثه وحَلٌ بموت المُشتّري ولا 
يضر السّقوطٌ بموته لأنه أمرٌ غير مين عند العقدٍ فلم يُعطّر إليه وإلا لم د يصح البيعٌ بأجَلٍ طويل لِمَنْ 
ملم غاد اله ايحي بت يومد وقد مروا بخلافه انع بما ترت ما وع هنا يكثير ر مِنّ الشُرَاح 
وغيرهم. 
(والرفن) للحاجة إليه في مُعامَلة مَنْ ن لايُعَرَفُ حالّه وشرطه العلمٌ به بالمُشامَدةٍ أو الوص 
بصفات السَلّم ولا ُنافيه ما مر ها لاز عن الؤية لأنه في مُعَيّنِ لا موصو في المد وما هنا 
كذلك فاستویا خلاتًا لِمَْ وهم فيه وكونّه غير المبيع فيفسُدُ بشرط رهْنه َه ولو بعد قَبْضِه لأنه لا 
يغلكه إلا بعد البيع ولأنه بمَزلة استثناء ممَعةٍ في البيع (والكفيلٍ) للحاجة إليه أيضًا وشرطه العلمُ به 
بالمُشاهَدة ولا نظر | إلى أنها لا تُعلِمٌ بحاله لأنّ ترك البحثِ معها تقصيرٌ أو باسمه ونّسيه لا بوَصفِه 
بموسر فة لأ الأحرار لا يُمْكِنُ التزائهم في الذمَةٍ مع اختلافهم في الإيفاء إن انوا يسارًا وعَدالة 
فاندَقَعَ بَحتٌ الرافعيّ أن الوصف بهدَيْنٍ أولى من مُشاهدة مَنْ لا يُعَرَفُ حاله . وعَلِمَ مما تقَرَّرَ أن 
ROE‏ ل OE‏ 
إذ الأكثرُ في الرهْنٍ أنْ يكون غير عاقلٍ وأنك نَظَرًا في الأَجَل إلى أنه مُدَةٌ و في الرهْنٍ إلى أنه عَيْنٌ 
وفي الكفيل إلى أنه سما فنك قول الإسنوي صوافه اميتي على أن ما جوم بالف وناو قد يكو 
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بَكَمَنِ في الذمة والإشهادٍء ولاشط تشي ع الشُهودِ في الأصَحٌ» فان لم رن أو لم كمل 


م المُعينُ قللبائع الخيا. ولو باع عبدًا بشَوطٍ إغتاقه فالمشْهورٌ صِخة البهع والقَرطء 


رده مرا فتصویبه ليس في مله وشرط كل منهما أن يكون (بكمنٍ في المد لأ الأعیان لا وجل 
تما ولا مُكَمْنَا ولا يُرَهنُ بها ولا تُضْمَنُ أصالة كما يأتي فاشتر لت على أن اسل وقت كذا اق أرق به 
كذا أو يُكلّمَي به رَيْدٌ فاسِدٌ لأ تلك إِنّما د رقت ل ما ر والمُعيّنُ حاصِلٌ ويأتي صِحَةُ 
ضَمانٍ العين المبيعة والثمن المُعَيّنِ بعد القبْضِ فيهما وكذا سائِرٌ الأعيانٍ المضمونةٍ ولا يُرَدُ ذلك عليه 
للعلم به من كلايه الآتي في الضمانٍ ولا يصحٌ بيه لع من انين على ان يتضاتنا لأنه رط على 
کل ضَّمانٌ غيره ولو قال شريه ته بالف على أن يضمَّئه رَيْدٌ إلى شَهْرٍ صح وإذا ضَمِئَه ريد مجلا تأجل 
في حقّه وكذا في حقٌ المُشْئّري على أحدٍ وجهَيْنٍ . 

ومُقْتَضَى قاعِدةٍ الشافعي ضيه أن القِيْدَ وهو هنا[ إلى شَهْرِ يرع لجَميعٍ ما قبله وهو بالف 
ويضمَنُ ترجيحه ويصح شرط الثلاثة أيضًا في مببع في الذّمةٍولايرهُ عليه لان كر الشمنٍ مثا على 
أنه قد يُطلَنُ على ما يشل المبيعَ (والإشها) لامر به في قوله عر قائِلاً: «وَأشْهةٌ ا يتش 
[البقرة :۲۸۲ ] (ولا د يشرط تعيينُ الشهودٍ ذ في الأصح) لِثُبوت الحقٌّ باي عَدولٍ كانوا ومن نَم لو عَيّنَهم لم 
يتعيّنوا ولو امتئعوا لم يتخَيّر ولا نظر لِتَفاوّت الأغراض بتفاؤتهم وجاهةٌ ونحوها لأنه لا يعْلِبٌ قصده 
ولا تحْتَلِفٌ به الماليةُ اختلاًا ظاهرًا بخلافٍ ما مرّ في الرمْنٍ والكفيل . 

(فإن لم يرن) المُشمّري أو جاء برّْنٍ غير المُعيّنِ ولو أعلى قيمةٌ منه كما شوه إطلائهم أنّ 
الأعيانٌ لا تقل الإبدال لِتَفاوُت الأغر اض بدّواتها 0 يشهد ل (أو لم يتكفلٍ المْعَيِنُ) وإن ل أقامَ له 
لسري ضايئًا آخر لق (فللباقع الخيار) وات ما شَرَطه وهو على الفور لأنه حيار نقص ويخير 
فورًا أيضًا فيما إذا لم يَُقُيضه الرهْنْ لِهَلاكه أو غيره كتَحَمْرِه أو تعلق بر که ارش جناي ة أو غر به عبت 
ليث تور لمرو ا ار کچ وان شل و ا و عار 
الأوجه لأنّ نقصٌ قيمّته لا ينجر بما حدّتٌ بعد جنايّته من نحو عَفوٍ وتَوْبةٍ كما يأتي لا إن ماك 
برض سابتٍ أو كان عَيَْيْنِ وسل إحداهما فمائث أو : تي . وامتنع الراِن من تسليم الأخرّى . 
(ولو باع عبدًا) أي نّا (بشرط إعتاقه) كُلّه عن المُشْئَّري أو أطلّقٌ (فالمشهورٌُ صِحَةُ البيع , والشرط) لِقِصَّةٍ 
ا ا ا ر 
وللباِع بالتسبّب فيه وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفِه وإعتاتي غيره أو بعضه قل اة إل اشر 
کله بشرط إعتاقٍ بعضه قال بعضّهم ما لم يُعَيّنْ ذلك الب ونی لر بل الذي جه حشرا الك 
بشرط عِنْقٍ البعض المُعَيّن والمُبِهُمٍ لأنه كشرط عِنْيٍ الكل من حيتٌ آداؤه للسراية إلى عق الكل من 
غير فاي ینهما َه مع أدايه لقصو من كَل وجو لا معنى له وکود الأول هو محل الت لامو 
يما تفرد أن الثاني مُساو له في تحصيلٍ غرض الشارع من عِدْقٍ الكل حالاً مُجرًا ِجَعلِه قول مالِكِ قِنَّ 


ل : لا يضح هذا إلا على أنه من باب التعبير بالبعضٍ عن 
الكل لا على السّراية لأنها تق تقتضى تأخُوًا ما قُلْتُ : لو سلَّمْنا ذلك لم يضر لأنه مع ذلك يُسمّى عِنْمًا 
للل حالاً ؛ مزا وهو المصوةٌ ومن َم لم ينظ إليه في قولي الآتي أو لغيه وهو مور لِحْصولٍ 
السراية لخ أمّا لو ان شئَرَى بعضّه بشرط إعتاتي ذلك البعضٍ فيصِحٌ من غير نزاع لكن إِنْ كان باقيه حُرًا 
أو له ولم يتمأ به ماي كن أو إغيره وهو موسر لحصول السراية فيحضّل المصوةٌ من تخليص 
الرَبة مِنَ الرّقّ مع كونٍ المشروط كَل المبيع فالحاصِلٌ أن في مَل النصٌ د شبن شيكَئِنٍ لايد من 
اعتبارهما : كونُ الشرط لِبَميعٍ المبيع نضا أو استلزاماء وکود الوق المُْترم به يودي حالاً لث كل 
الركَبةٍِ ويما بعده شرطً إعتاقه عن البائِع أو أجتَبِيٌ وشَمِلَ كلامّه شرطه فيِمَنْ يعتقُ عليه بالشّراءِ كأبيه 
ومَنْ ار أو شَهدَ بحُریته فيح ويكون تأكيدًا ما لم يقصد به شا ع م عق لتَعَذرِ الوفاء به حيئِذٍ وعلى 
هذا يُحمَلُ إطلاق مَنْ منع . 

(تنبيه) الشرط المُؤَثّرُ هنا هو ما وقّعَ في صلب العقدٍ مِنَ المُبَْدِئْ به ولو المُْئَرِيَ سواءٌ أكان هناك 
مُحاباة مِنّ الباِع لأجله أم لا فيما يظهرٌ من كلامهم ويظهرٌ أنه لا يأني هنا ما ذكروه في جوابٍ شكال 
الرافعيّ د شَرَطَ ترك الزؤج الوطء منه أو منها لأنّ ذاك في إلزام أو التزام ترك ما يوجبّه العقدٌ . بخلاف 
ما هنا تمل ويلحَقُ بالواقع في صُلْسٍ العقدٍ الواقِمُ بعده في رَمَنِ خياره مجلِسًا أو شرطًا إِنْ كان مِنّ 
البائع وواققّه المُشتّري عليه أو عَكسّْه كان الح أحدُهما حي زيادةٌ أو نقصًا في الثمنٍ أو المبيع أو 
الخبار ار الأجل ورات لأر يشر ثبلت مدلا لكن في .شير الحط ين النمن لأ ليرا وهو لا باع 
بول ويكفي رضينا بزهادة كذا فن ن لم يوافقُه بأل سكت , بقيّ العقدٌ وإنْ قال لا أرضّى إلا بذلك بَطْلَ 
ولا يتقيّدُ ما ذُكرَ بالعاقدَيْنِ بل يجري في الموَكلٍ ومن انتقَلَ له الخيارٌ كالوارث . 

(والأصحٌ أن للبائ ع) ويظهرٌ إلحاقٌ وارئه به (مُطابة الُشتري بالإعتاقي) لأنه ون كان حمًا لله تعالى 
لكنْ له غرض في ت تحصيله لإثابته على شر ويه فاق الآحاة وأما قول الأخرعي لم لا يقال للآحاد 
المُطالبةُ به حسبةٌ فلا ينضِحٌ إلا بعد تمهيدٍ شيئينٍ . : أحدّهما أن الحسبةٌ هل تتَوَقْفُ على دَعروّى وطلّبٍ 
أو لابل قول الشاهدانٍ للقاضي لَنا على فلن ها بكذا فاحضره شد عليه والثاني هو ما 
أطبّقوا عليه و نما اخمَلَفُوا في أنه لو وقَعَتْ دعوّى حسبةٍ هل يُصغي إليها القاضي أو لا وکل قال 
جماعةٌ» ثانيهما أنّ هذا هل هو مِنّ الجسبة قياسًا على الاستيلاد بجاو أن كلا رئب ب عليه التق يقيئًا 
أو لا قياسًا على شِراءِ القريبٍ فإنّه ليس مِنّ الجسبة لأنّ القصدّ بإثباته للك ورب الث من لوازيه 
التي قد تُقُصَدٌ وقد لا وكذا هنا القصدٌ إثباث المِلكِ المُعَرَنبِ ب عليه الوفاءٌ بالشرط اختيارًا أو قَهْرًا لِلنَظر 
yT‏ م ec‏ 


ا 
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EEE‏ مع العِدْقٍ الولاء له أو شَّرَط تَذبيره أو كتابته أو إغتاقه بعد شَّهْر لم يَصِح البئِعٌ. 
ولو شط مقْقضَى العقدٍ كالقبض والرَدٌ بعهب أو ما لا غَرَض فيه كسَوْط أنْ لا يأل إلا 


باع فيها م الود وحيئيذ يحمل قولّهم ليس للآحادٍ المُطالبٌبه أي غير حسبةٍ في مُكلّفٍ لأنه يُذكنه 
المُطالبُ بخلافه جسبة يتصريجهم بجَرَيانها في عشت مُكل لم يدّعِه وسيأتي في نحو شَهادةٍ القريب 
لقَربيه الفرقٌ بين قَصدٍ الجسبة وعَدَعِه ويه يتأيّدُ ما ذكرته هنا من الفرق بين قَصدٍ دَعوَّى الجسبة وعَدَعِه 
امل ذلك كله فاته تفیش مُهِمٌء ولا يلرّمُه ِمْقُه فورًا إلا بالطلّبٍ أو عند ظَنّ فواته فإنٍ امتنع أجبرَه 
الحاكمٌ عليه وإنْ لم يرقعه | إليه البا یع بل وإنْ اسقط بهو أو القن حقّه فإن أصرٌ أعتقّه عليه كما يعلق 
على المولى والولاءٌ مع ذلك للمشتري وله قبل عد عِنْقِه وطؤها واستخدامُه وکسبه وقيمَّيّه | إِنْ قُتلَّ ولا 
يلزّمُه صرفها راء مثله كما لا يلرّمُهِ عق ولَدِ الحايلٍ لو أعتّقّها بعد ولات لانقطاع التبعيّة بالولادة. 
لا نحو بيع ووَقْفٍ وإجارةٍ ويظهرٌ أن الوارك المُْئَرِيَ حُكمُّه في جميع ما ذُكِرَ (و) الأصحٌ (أنه) أي 
الباثِع . 

(لو شَرَطَ مع المثتي الولاء له أو شَرَط تدبيرّه أو كتابته) مُطلَقَا (أو اعتاقه بعد شهر) أو لَحظة أو وهه 
ولو حالاً كما عُلِمَ مما مر (لم يصح البيغ) لِمُخالَفة الأول ما استقرٌ تقر عليه الشرع أن الولاء لِمَنْ أعتّقّ 
والبقيةٌ لغرض الشارع من تنجيز الوق . 

(ولو شَرَط مُفْضَى العقدٍ كالقبض والرذ بِعِبٍ) صح يعني لم صّرّه إذ هو تصريحٌ بما وججه الشارع 
ثم رأيته في الروضة كاصلها عَبَّرَ بلم يضُرٌ وهو الأولى على أنه يصح رُجوعٌ ضَميرٍ صح للعقدٍ 
المقرونٍ بهذا الشرط بل ينان ذلك لان الغراذ في الذي يده كما باي وجا فهو بی لم بغر 
من غير تأويل ونُقِلَ عن بعضهم صِحَةُ الشرط هنا ور بَتَى عليه الزركشيٌ ردا على مَنْ قال الخلافٌ 
لَفظىٌ ما لو تعَذر قيض نض المي َنم الباع منه فين نا ته لا فساده والذي پجه أنه مج 
التأكيدٍ استعْناءً * یجاب الشارع فلا خيار بده لاتا يما یوومه قو شار : صح العقدٌ فيهما ولَغا 
الشرط في الثاني إلا أن يُرِيدَ ما قُْناه أن الثاني يِذ شيا أصلا والأوّلٌ فاد التأكيدٌ. 

(أو شَرَط ما لاغرض فيه) أي عُرفًا فلا عِبْرةَ بغرض العاقِدَيْنِ أو أحدهِما فيما يظهرٌ ثم رأيت ما 
يُصَرّحُ به كما يأتي (کشرط أن لا يأكُلَ) أو لا يبس (إلا كذا» إن جار (صح) العقدُ وكان الشرط لَُوًا. 
قال جمع وة ا ل ا ARNO‏ 
لاختلافِ الأغراض حَيئَئِذٍ حَينَئِلٍ فر فيفسٌدُ به العقدٌ | ه والصحيحٌ أنه لا فرق د لا غرض للباقِع بعد ُروجه 
من مله في تعيينٍ غِذاءٍ مع أنه يحصّلُ الواجبٌ عليه من إطعايه ومن كم لو شَرَطَ ما لا يلرم أصلاً 
كسمه بين أَدْمينٍ أو صلاته لتوا وكذا للفَرض أو وقته فسدّ العقدٌ كبيع سيف بشرط أن يقطمٌ به 
الطريقٌ بخلاف بيع َوب حريرٍ بشرط أَبْه من غير زيادةٍ على ذلك لأنه لم تتَحََّق المعصيةٌ فيه 
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ولو شَّرط ولو شَرَط وضفا يُقصَدٌ: ككؤنٍ العجْدِ كاتئاء أو الذّابة حاملاء أو لبوئا صَح» وله‎ 


الخيار إن أخلّفَء وفي قول يَبِطَلُ العقْدُ في الدَاتَة. 
4 8 9 


لِجّوازه لأعذار ويه يندَفِعٌ ما للزّركشيّ هنا (ولو شَرَط وصفًا يُفُصَدُ ككونِ العبْدٍ كاتبا أو الدابة) المي 
أو غيره (حايلا أو لبون أي ذاك لَبَّنِ (صحٌ) الشرطً ليما فيه مِنّ المصلّحةٍ ولأنه التزام موجوةٌ عند 
العقدٍ لا يتَقتُ التزامه على إنشاء أمرِ مُستَفْيلٍ الذي هو حقيقةٌ الشرط فلم يشمَلْه النهي عن بيع 
وشرط . 
(وله الخيارٌ) فورًا (إنْ اخلَفَ) الشرط الذي ل 
لنحو حدوث عَيْبٍ عنده فله الأرش بتفصيله التي ولو ماك المبيعٌ قبل اختباره صُدُقٌ المُشئري بيَمِينه ليد 
في فَقَّدٍ الشرط لأن الأصل عَدَمُه بخلافي ما لو ادْعَى َيب ديما لأ الأصل السَلامةٌ ٠‏ ويهذا برد إفتاء 
بعضهم بان البائِع يُصَدّقُ ميزه في كونها حاملا إذا د شُرطاه وآنکرّه المُشتّري ولا يُنافيه تعبيرٌهم فيما 
ذُكِرَ بالموت لأنه محض تصوير وإنْما المدارٌ على تعَذّرِ معرفة المشروط بنحو بيو فيُصَدّقُ المُشكري 
N‏ ا 
أشهُر منه مُطَلَمّا أو لِدونٍ أربع سنين منه بشرط أن لا توطأ وطنًا يُمْكِنُ كونّه منه ويأتي في الوصيّةٍ ِ 
ا 
لأنه مِنَّ البائِع إعلامٌ بعيْبه ومن المُشْتّري رضًا به وآمّا إذا أخلّف إلى ما هو أعلى کأن د شط وا 
فخرجث بكرًا فلا خيار أيضًا ولا نظر إلى غرضه نفسه نحو ضعف آلَته لأن البْرةَ في الأعلى وضِدٌه 
بالعُرفٍ لا بغیره ومن ثم قالوا لو شَرَطْ أنه حصي فبانَ فحلا ڌ حير لأنه يدل على الحُرّم ومُرادُهم 
المنسوحٌ لأنه الذي يُباحُ له النظرٌ ليون فاندقَعَ تنظيرٌ شارح فيه ويكفي أل جد مِنّ الوص 
المشروط ما ينطق عليه الاسم إلا إن شَرَط الحُسن في شيء فإنّه لا ُد أن يكون حسئًا عُركًا وإلا 
تحير ولو د يد بحَلْبٍ أو كتابة شيءِ مُعَيّنِ كَل يوم أو في بعض الأيام بطل ون عَلِمَ درت ته عليه كما 
قتضاء إطلائهم ولا يأني هنا حك السبكي التي في الج في الأجارة بين العمل والزمن فكائله 
(وفي قول يبطلُ العقدُ في الدابَةِ) إذا د شر فيها ما ذكرَ لأنه مجهول ويُجابُ بأنه يُعطَى حك المعلوم 
على أنه تابح ثم رأيتُهم أجابوا بنحوه وهو أن القصدّ الوصفٌ بذلك لا إذخاله في العقدٍ لأنه داخِلٌ فيه 
عند الإطلاق . 
(فرع) اَلَف جنع مُتَأخرون فيمَنِ اشتَرَى حًا للمذُورٍ بشرط أنه ُت والذي ينّجه فيه أنه إن شَهدٌ 
قبل بَذْرِه بعَدَمِ إنباته حير إن تحير رده ولا نظر لإمكانٍ علم عَدَمٍ إثباته بذ ليل منه لا يُْكِنُ العلمُ 
فوته ولسبيق کمالر ا شئَرَى بطْيخًا فغرزَ إْرة في واحِدةٍ منها فوّجَدّها معيبة يرد الجميعٌ لأنه ؟ ثم لم 
يتلف من عَيْنِ المبيع شية. / ٍ 
وكذا لو حلّفٌ الْمُشْئري أنه لا ينبتٌ لما تقرّرَ أنه يُصَدَّقُ بيّمينه في فقّدٍ الشرط فان انتَقَى ذلك كله 
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0 ا 
بيع الحملٍ وخدّه ولا الحامل دونه ولا الحامِلٍ بخر. ولو باع حاملا مُطِلّمًا 


0 في البيع. 
071 098980800000000 100000-00 
TS‏ ية الأرض وتَعَذّرٍ إخراجه منها أو صارَ غير مُتقَوّم أو حدّتَ به 
عَيْبٌ فله الأرش وهو ما بين قیمتھ حبًا ناتا وحبا غير نابتٍ كما لو اشترَی بِقّرةٌ بشرط أنها لبون فماثث 
في يده ولم يعلم آنها لبون ولف على أنها غير بونٍ له الأرش والمبيع تيف من ضَمائنٍ المُشّري 
وما إطلاق بعضهم أنه | إذا لم ينبت يلرم البائِعَ جميعٌ ما حَسِرّه المُشتّري عليه كأجرة الباذْرٍ ونحو 
الجراثة وبعضهم أجرة الباذر فقط فبعيدٌ جِدًا والوجه بل الصوابٌ أنه لا يلرَمّه شيءٌ من ذلك وليس 
مُجَرّدُ شرط الإثبات تغْريرًا موجبًا إذلك كما يُعلّمُ مما يأتي في باب خيارٍ النكاح ثم رأيت شیځنا أفتّى 
في بيع بَْرٍ على أنه بَذْرُ نَا فرّرَعَه المُشئّري فأورَقٌ ولم ينور بأنه لا يتحَيّرٌ ون أورّقٌ غير ورَقٍ القِقاءِ 
فله الأرش . 

(ولو قال بعتّكها وحَمْلّها) أو بِحَمْلِها أو مع حمْلِها (بَطل ة في الأصح) لأنْ ما لا يصح بيه وحدّه لا 
يصح بيه مفُصودًا مع غبره وفارَقٌ صخ بعك هذا الجدارَ وأسّه أو بأسّه أو مع أُسّه على المُعكمَد أنه 
داخِلٌ في مُسمّاه لظا فلم يلرّم على ؤكره محذورٌ والحملٌ ليس داخلاً في مُسمّى البهيمةٍ كذلك فَزمَ 
من ؤكره توزيمٌ الشمن عليهما وهو مجهولٌ وإعطاؤه حُكمَ المعلوم إنّما هو عند كونه تًا لا مفصودا 
رادان وات ا وحشوها. 

(ولا يصح ڊ بيع الحمل وحده) كما عُلِمَ من بُطلانٍ بيع الملاقيج وإنّما ذَكرّه توطئة ِقوله (ولا) بي 
(الحامِلٍ دونّه) لِتَعَذرِ استثنائه إذهو كعضو منها. 

واو على مفهومه بعش الاح ما بظهرٌ نسائ بادئی تاش فليُحدّر(ول) بيغ (الحايل بر 
ورّقيقٍ لِغيرٍ مالِكِ الام ون كان للمشئّري بنحو إيصاء أو الحايلٍ بغيرٍ متَقَوم كان حمَلَّتْ آدميَةٌ ٤‏ 
هيما من عل لما مر ان الع يتح سل ليه في النجاسة ففلع أنهم حك أطلقوا كم لحملل 
أرادوا به غير هذا على أنه نادرٌ جدًا فلا يرد عليهم وذلك لاستفنائه شرعًا فكان كاستنائه سا ومثله 
ل اك الاو ال ا 
والحمل جزء م مُنَصِل فلم يصح استئْنازه وأيضًا فالمنقّعةٌ يصح إيرادُ العقَدٍ عليها وحدّها فصَّحٌّ 
ماغات الس 

(ولو باع حايلا مُطلََ) من غير عرض لِدُخولٍ أو عَدَمِه حل الحمل في البيع) إن انّحَدَ مالِكُهما 
إجماعًا وإلا بَطنَ ولو وضعَث ثم باعَها فوَلَدَتْ آخر ِدونِ نة أشهُرِ مِنَ الأرّلِ كان للمُشئري كما قاله 
الشيْخانٍ في الكتابة لاننفصاله في مِلْكه وعن النصٌ للبائع لأنهما حمْلٌ واحدٌ ويُجابُ بأنّ المدار على 
الاستتباع حالة البيع وما انقَصَلَ لا استتباع فيه بخلافي ما انَل فأعطيّ كل كمه . 
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ومن المنهي عنه ما لا بطل لرجوعه: إلى مَعْئى درن به ک 5 بيع حاضِر لبا أن يَْدُمَ غُريبٌ 


بمتاع تَعُمْ الحاجةٌ إليه بيه بغر يذ مه فقول بلّديٌ: اؤكه عندي لأبيعه على الذريج 


(فصل) ف في القسم الثاني مِنَّ النهيّات التي لا يقتضي النهي فسادها 

كما قال (ومن ¿ المنهي عنه ما) أي نوعٌ مُغاير للأوّلِ (لا يبطل) بفتح ثم ضَمْ كما قل عن ضَبِْه أي 
بيه ِدَلالة اسياق عليه ويصحٌ أن تكون ما واقِعةٌ على بيع فالفاعل مذكورٌ ويضَمٌ ثم کسر كما تُقِلَ 
عن ضَبْطِه أيضًا أي يُبْطِلّه النهُي لِمَهْمِه مِنَّ المنهيّ ومن نَم أعاد عليه ضمي يُجوعه. 

قیل : ويضَمٌ ثم فح وهو بعيدٌ (لِرُجوعه) أي النهي عنه (إلى معئى) خارج عن ذاته ولازمها ولكنه 
(يقترن به) نظيرٌ البيع بعد داء الجُمُعة فإّه ليس إذاته ولا لازوها بل لِحَسْية 7 تفويتها (كبيع حاضر لباٍ) 
كرما للغالِبٍ والحاضرةٌ المُدّنُ والقُرَى والرّيفٌ وهو أرضٌ فيها رَرِعٌ وخصبٌ والبادية ما تدا ذلك 
(بان يدم ُريبٌ) هو يشال والمُرادُ كَل جالِبٍ كذا قالوه. 

الستحي ا امد ب اموا ماك 
يُمَوّضْه له ليبِيعَه له تدريجًا بأغلى حر رم أيضًا للعِلَةٍ الآتبة (بمتاع تعُمْ الحاجةٌ إليه) مطعومًا أو غير 
ليق بعر بويه) بغر أله تصوير فلو يليه بعر لاي أيام مثا فقال له اتْركه لأبيعّه لك بعر 
O‏ ل ا و 
یه بعر الوقت الحاضر فيسألّه تأخيره عنه ويوججه بأنه لا يد ِتَحَقَّنُ التضييق إلا حيئَيِذٍ لأنّ التُفوس | 
تسرف ِلك“ في ذل مر فل أله احير ي اله أي من لم یسرم فو 
بَلَديُ) هو يثالٌ أيضًا ولو تعَدّدَ القائلون معًا أو * مرا أموا كلهم كما هو ظاوِر (اثرکه عندي) يثالٌ أيضًا 
ليت أ لي لا مسي أو بتري يما یغه وحمل خلائه(علىالتذريج) أي شیا فشيق 
(بأغلى) للخبر الصحبح ١لا‏ يبيغ حاضرٌ لبا دعو الناس يرق الله بعضّهم من بعض»” "دَق شايع 
ا ل A‏ 
الحديثِ كما قضّى به سبرٌ ما بأيدي الئاس منها وأفاد جره أن عِلَةَ تحريمه وهو خاصٌ بالقائِلٍ للما 
ا ا ا 
حار التطراع حم عن عه وث بابق تن لآ تارق الشفعة ع عل ياك بعد دازو وفنا العضرة 
تمت قبل أن يُجِيبّه الماك و مَنْ صو ما في المثْنٍ بان يُجيبّه ذلك فإنما أرادٌ التصويرٌ كما هو ظاهِرٌ ما 


)1( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۳٤۲۰]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]١5417‏ 


الله 


وغيرهما من حديث : أي هريرة كيه . 


.يله لل سل 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


لد رمس 9 o£‏ - أ 7 
وَََقّي الو كبانِ: بأنْ يََلَقّى طائفةٌ هلود مَتاعًا إلى البلَدِ فَمَسْتريَه قبل قُدومهم ومَغْرِقَيهم 


بالشغرء ولهم الخياز إذا عَرَفوا الغبنّ. 
£ 95 


فيه مِنّ التضييتي على الناس أي باعتبار ما من شأنه وإن لم يظهر ببيعه سعةٌ في البلَدٍ بخلاف ما لا 
يُحتاجٌ إليه به إلا تاهوًا :وما لو قد انالك هة فة فذر بجا فساله اخ أن مرفي ذلك أو سال 
الماك أو سألّ هو المالك أن يبِيعَ له بعر يومه أو استشارّه فأشارٌ عليه بما هو الأصلّحُ له لِوُجوبه 
عليه على الأوجه ولو قَدّمَ مَنْ يُرِيدٌ الشّراء فتعَرّضٌ له مَنْ يشكّري له رخيصًا ففي إثجه ترَدُدٌ واختارٌ 
البُخاريٌ الإثمٌ لِحَدِيثِ فيه عند أبي داود . 

وبحت الأذرّعي الجزمَ به وسبَقه إليه ابن يوس وله وجة كالبيع وإنْ أمكنّ الفرقٌ بان الشُراء غالبا 
بال وهو لا تعُم الحاجة إليه ومالّ إليه جمْعٌ مُتَأْرون ويُمْكِنُ الجمْعٌ بِحَمْلٍ الأول على شراء بمتاع 
َعم الحاجة إليه والثاني على خلافه ولا بُدٌ هنا وفي جميع المناهي على ما يأني يکود عالِمًا بالنفي 
أي أو مُقَصُرًا في تعلِّه كما هو ظاهِرٌ أخدًا من قولهم يجبٌ على مَنْ بار أمرًا أن يتلم ما يتلق به 
ما يمْلِبُ وُقوعُه (وتلقي الركبانِ) جمْعُ راكب وهو للأغلّبٍ والمُرادُ مُطلَقّ القاِم ولو واد ماشيًا 
لِلشرا ء منهم بان يخرُجَ إحاجة فيُصاوقهم فيشّريّ منهم أو (بأنْ يتلَقّى طائفة) وهي تشمَل الواجِدَ 
خلاقًا لِمَنْ غَمَلَ عنه فأورّدّه عليه نَظَرًا لِما يُخَصّصّه لأنه | إطلاقٌ لها على بعض ما صدّقاتها وهو قولّه 
(يحملون متامًا) وإ نَدَرَتٍ الحاجةٌ | إليه (إلى البِلّدِ) يعني إلى المحَلٌ الذي خرج منه المُلْمَقَى أو إلى 
غيره وشّمِلَ ذلك كله تعبيرٌ غيره بالشّراءِ من الجالِبٍ بل يشمَلٌ شراء بعض الجالبين من بعض 
(فيشتريه منهم) بغير طلبهم (قبل تُدويهم) أي لما يمْمَيِعُ القصرٌ فيه . 

العو ONDE DO CRS‏ 
فيه احتمال عَبنهم سواء أخبر كاذبا آم لم بير على الأصح وقيل حَشية حبس المُشكري ليما يشر 

منهم فَيُضَيّقُ على أهل البلَدِ وأة فم المع مع ماذكرته آله لام ولا خيار بيهم في بکد قبل 
الول لوق ران بهم والاتي رسوا به وقياته اویه بنهم الصو حي اعا 
چ . منهم ابن الُذرٍ الحُرمة فيه نَظَرٌ وان اععَمَدَ ذلك بعض الشّرَاحٍ ولا فيما إذا عَرَفُوا عر الب 
الذي قَصَّدوه ولو بخبره | إن صدّقوه فيه فاشئّر , منهم به أو بدونه ولو قبل فُدويهم لانتفاء الغبن ولا 
فيما إذا اشترَى منهم بطليهم وإنْ عتم وفيما إذا لم يعرفوا السّعرٌ ولكن اث شئراه به أو بأكثرٌ . قال 
جِمْعٌ: م: يحرم وهو الذي يدل عليه الم ويوّجّه بان احتمالٌ الغبن حاصِل هنا وهو ملظ الحُرمة 
بخلافي الخيار فإنَ ملْحَطَه وُجودُ الغ بالفعلِ ولم يوجَدْ وقال آخرون لا حُرمة إذ لا ضَرَرَ وهو الذي 
ا و و ا تَبَتَ ذلك وإنّ عاد الثمنٌ إلى 

خبرٌ به للخبرٍ مع عُذْرهِم ومن ّم لو سألوه أنْ ي يشئّريّ منهم فلا ثم ولا خیار كما مر وإ جهلوا 
الك كو بلا الاسم Og‏ 


ملإكتاب البيع؟ة --- ل م 


3 تم 
وَالسَْمٌ على سوم غيره» وإنما يحرم ذلك بعد استِفْرار اللمَنِ. والبیغ على بیع غيره قبل 
ُرومه بن يمر الشكري بالفشخ لتبيعه مفله. والشّراءِ على السرا أن يأر البائ بالفشخ 


لِيَشْتَرِيَهُ. والتجش بأنْ بريد في القَمَن لا لرَغْبةٍ بل ليدع غيره» 
/ 


باستمرار اَن على ما أشعَرَتْ به التصريةٌ وبعد زُوالٍ العيبٍ وظاهِرٌ صني المثن أن تبون لهم لا 
يرقف على وُصولهم البلّدَ وصَنيعٌ أصله والروضة أنه يتوف عليه وهو ظاهِرٌ الخبرٍ ر ولو تَقَاهم للبيع 
عليهم جارٌ على ما رجه الأذرّعنٌ ومحلّه إن باهم بعر البلّدِ وقد عَرّفوه وإلا فالأوجه أنه كالشّراء 
منهم . 

(والسَؤْم على سؤم غيره) ولو ذْمَيًا لهي الصحيح عنه وما فيه مِنّ الإيذاء بأنْ يقولّ لِمَنْ خد شيئًا 
لِيَشْئّريّه بكذا رده حتى أبيعك حيرا منه بهذا الثمن أو بِأقَلَّ منه أو مثلّه كَل أو يقولٌ لمالكه استرِدّه 
لأشتريّه منك بأكثرٌ أو يعض على مُريدٍ الشّراء أو غيره بخضرته يع ا ا 
بمئلٍ الشمن ويظهرٌ أنْ مَل هذا في عَرضٍ عَيْنِ ني عن المبيع ِمُشابََتها لها في الغرض المطَلوبئينِ 
لأجله (وإنْما بحر وغ للك يعد متدرا ری با كرحا باتوی حلى شي و شين وإن لقص تن بده 
بخلافي ما لو انتَمّى ذلك أو كان يُطافٌ به فتَجورٌ الزيادةٌ فيه لا بِقَصِدٍ إضرار أحدٍ . | 

(والبيع على بيع غيره قبل لُزومه) لبقا خيار المجيس أو الشرط وكذا بعده وقد اطْلّعَ على عَيٍْ 
افر التأخيرُ إدحو ليل بان بار المُشتري) ون كان مغبون والنصيحةٌ الواجبةٌ تحصل بالتعريفٍ من 
غير بيع (بالفسخ ليبيعه مثله) أو اجو َد منه بمثلٍ الثم أو أل أو يعرضّه عليه بذلك وإنّ لم يأمره سخ 
بل قال الماوّرديٌ يحرُمُ أنْ يطلب السلْعة ءِ مِنَ المشتّري بأكثرٌ والبائ ع حاف قبل الوم لاه إل 
الفسخ أو الندم . 

(والشراء على الشراء بأن يمر البائُِ) قبل الوم (بالفسخ ليشئريه) بأكثرٌ من كمه َنِه ِلنَهُي الصحيح 
عنهما والكلامُ حيثٌ لم يأذَنُ مَنْ يلحَقّه الضرَرُ لأ الحقٌّ له وسواء في حُرمةٍ ما در كالنجَشٍ التي 
َع المبيعٌ قيمته أو َقّص عنها على المُعتَمَدٍ نعم تعريفٌ المعْبونٍ بعّنه لا محذور النصيحةٍ فيه لأنه 
ِنّ الواجبة ويظهرٌ أن مله في عَبنٍ تَا عن نحو يشل البائع لإئمه حيئذِ فلم يبال بإضراره بخلاف ما 
إذا َا لا عن تقصيرٍ منه لأ الفسحٌ ضَرَ رَرٌ عليه والضِرَّرٌ لا يُرَالُ بالضرّر . 

(والنخش) وهو الإثارةٌ لأنه يُِيرُ الركبات فيها ويرعٌ مها (بأن يزيد في الشمن) لِسِلْعةٍ معروضةٍ 
للبيع (لالِرَعْبةٍ بل ليَخْدَعَ غيره) أو ليَْقَعَ البائِعَ مئلاء وإنْ تَقَصّتِ القيمةٌ فزاد حتى يُساويها الشمنُ ولو 
في مال اليتيم على الأوجه لأ الفرض أنه قاصِدٌ للُديعة أو نحوها وذلك لني الصحيح عنه ولا 
يشرط هنا العلمٌ بخُصوص هذا النهي لان النجش حَديعةٌ وتّحريمُها معلومٌ ِكل أحلٍ بخلافِ ما مر 
فان علم تحريوها مقف على الخبّر أو المُخْبَرِ به فاشتَرَط العلمَ به وبحت فيه الشيِخانٍ بأل البيعَ على 
البيع مثلا إضرارٌ فهو في علم تحريمه كالخديعة وقد يُجابٌُ بأنّ الضرّرٌ هنا أعظّمٌ إذْ لا شُبْهة بخلافه 


كه لل ل ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


شه ارح مُذْرٌ والحاصل أنه لايد في الحُرمةٍ من العلم بها ُُصوصًا أو عُمومًا إلا في حقٌ 

ا بر التعَلّم كما مر (والأصحٌ) هنا وفيما لو قال البائُِ أعطَيْت كذا أو أخبَرٌ E e‏ 
عارفٌ أنّ هذا جِزَْرٌ فبا لاه (أنه لا خيار) للمُشتري لِتَفريه بإقدايه وعَدَمِ سُوالِِ لأهل الخبرة 
وفارقٌ التصرية بأنها تُريرٌ في ذات المبيع وهذا خارجٌ عنه ولا برد نحو تحمير الوجنة لأنه يدرك 
حالاً فهو كما هنا ولو لم يواطئ الاح الناچش لم ب يُخْيّر قطمًا (وبيغ) نحو (الرُطبٍ والوئب لِعَاصِرٍ 
الخمر) أي لِمَنْ يظْنٌ منه عَصِرّه خمرًا أو مُسكِرًا كما دَلَّ عليه ربْطٌ الحُرمةٍ التي أفادها العف برَصفٍ 
عَصره للخمرٍ فلا اعتراض عليه خلافا لِمَنْ زَعَمّه واختصاصٌ الخمْر بالمُعتصَرٍ مِنَّ الك لا يُنافي 
عِبارَتَه هذه خلافًا لِمَنْ رَعَمَه أيضًا لأنّ عَصرَّه للخمر قَرينةٌ على عَصره لبيل الصادقٍ بِالمُّحذٍ من 
ا ا ا مجارًا شائعًا أو ته تَغُلِيبًا ودليلٌ ذلك 
عه ل في الخفر عكر ة عاصِرَّها ومُعتَصِرَها» الحديثٌ . 

الدال على حرمة كَل تسبُبٍ في معصيةٍ وإعانةٍ عليها ورّعَمَ أن الأكثرين هنا على الحِلّ أي مع 
الكراهة ة يتعيّنُ حمْلّه على ما إذا شك في عَصره له ومثل ذلك کل ت تصرف يفضي إمعصية كبيع مُخَذرٍ 
ِمَنْ ين أكله المحم له ومر ممن عُِفٌ بالفُجورٍ وأمةٍ و ممن يدها نحو غِناءِ موحش خشب لِمَنْ 
َه آله لهو ووب حرير لَِجُلٍ لبس فإن قُلْتَ : هو هنا عار عن التسليم شرعًا فلم صح الب 
قُلْتُ : ممنوعٌ لأنّ العثرٌ عنه ليس لوصف لازم في المبيع بل في الباِع ارج عَمَا َل بالمبيع 
وشروطه ويه فارَقٌ لبطلا الآنيّ في التفريتي والْسَابِقَ في بيع السّلاح للحربيّ لأنه لوصف في ذات 
المبيع موجودٍ حالة البيع . 

فإن قُلْتَ : يُشكِل عليه صِحَة بيع السّلاح لقاع الطريتٍ مع وجو ذلك فيه قُلْتُ : و يُمْرَق بان 
مف ری ملسا مر جا حال فب لقرعي لطن الطب زا ا 
موب ولا رة بما مضّى منه فال ذلك كُلّه لينْدَفِمَ عنك ما سكي وغيره هنا وأفتى ابن الصلاج 
وقوه فيمَنْ حمَلّتْ امنا على فسادٍ بأنها باع عليها فَهْرَا e‏ ا 
القاضي فيمَنْ يُكلّفٌ قِنّْهِ ما لا بطي بأنه نه يَُاحٌ عليه تخُليصًا له من اذل ومحلّه | ن لم يُمْكِنْ تخليصّه إلا 
د ير لدعي وبر امور SE E‏ يشكريّه وقت الغلاءِ والعِبْرةٌ فيه 
بالعغرفٍ ليّبِيعه بأكثرٌ من كمه ضيبي حيئئٍ ومتى اخمّلٌ شرط من ذلك فلا ثم وتّسعيرٌ الإمام أو نائيه 
كالقاضي في قوتٍ أو غيره ومع ذلك يُعَزّرُ مُخالِفه حَشية من شق العصا ولا يُنافيه قولّهم تجبٌ طاعةٌ 
الإمام فيما يأر ر به ما لم يكن | إثما لأ المُراد كما هو ظاهِرٌ الإئمٌ بالنسبةٍ للفاعِلٍ لا للآمِرٍ والمأمورُ هنا 
غير غير آَيْم فحَرُمَتِ المُحْالّفةٌ فيه نعم الذي يظهرٌ أنّ محل هذه الحُرمةٍ بالنسبة لِمَنْ تظاهَرَ به دون مَنْ 
أخفاه وعلى القاضي حيتٌ لم يعنّدْ توليةً الجسبة لغيه لٍخُروجها عن ولايّته حيئَئٍِ إلا إنِ اعتيدٌ مع 


ذلك بقاءٌ نَظرِ القاضي على الحسبةٍ ومُتَوليها كما هو ظاهِرٌ في زَّمَنِ الضرورة جر من عنده زَائِدٌ على 
كفاية موه سنةٌ على بيع الزائ . 

(وبحزم) على ن ملك كمي وده (الضريق بين الأ وذ رضيث أو كانث كافرة أو مجنونة أو 
آبقةٌ على الأوجه نعم إن أيس من عَوْدِها أو إفاّتها احتلَ جل التفريق حيو (والولِ) بنحو بيع أو هبةٍ 
أو قَرضِ أو قِسمةٍ إجماعًا وصح خبرٌ «مَنْ فرّقَ بين والِدةٍ ووَلّدِها فرق الله بينه وبين أجِبّته يوم 
القيامة وفي رواية لأبي داوّد ١ملْعون‏ مَْ فرق بين والدةٍ ووَلَيهاه ويجورٌ التفريق إن الَف المايك 
او كان ادها غر انکر ی ومنه یک من بتكم يونقة وليه لا بشرط عله كما اقتضاه إطلاتهم 
لأنه غير م مُحَفّقٍ ُيده ما مر من عَدَم صِحَةٍ بيع المُسلِمِ للكافر بشرط عِنْقِه ووّصيَة عل الموك لا 
يع إلا بعد التمييز وبيع جز منها لخر إن اند إذ لا تفريقٌ في بعض الأينة بخلا ما لو اخكلّفٌ 
ُبْعُ ولك لا سخ بنحو إقالةٍ ورد بْب على مانملاه وأقرَاه. 

وعلى مُقابله الذي انعصرَ له امرون بَحَتَ جمْعٌ أنه يجوز التفريق بالأجوع في الهبةٍ فرع لأنه 
لا بدل له بخلافه في الأجوع في القرض واللُقَطة وكالأمٌ عند عَدَها الأب والجدة لم او اب وان 
ليا لا الد للأمٌ كسائر المحارم على ما رجحَه جممٌ والأوجه قول المَُولّي أنه كالجدٌ للأب لعَدُهم 
له يي الأصول في الإعفاني والأثفاقي والِثت وغيرها وإذا اجّمع أب وم حرم بينه وبينها وَل بينه 
وبينه أو أب وجَدَّةٌ فهما سواءٌ فيُباعٌ مع أيّهِما كان ولا يجورٌ التفريقٌ بينه وبينهما وقد يجوز التفريقٌ 
لِلضُرورة كان ملّك كافرٌ صغيرًا بوي فأسلَمَ الأبُ فإنه يتبعٌه ويُباعانٍ دونه وإنْ ماك الأب بي وحدّه 
وک الأذرعيُ أنه لو سی سلح ولف فتِيقه ثم ملك أَمّهالكافرة جار له بیع أحدِهما فقط مردود بأنه 
لا ضَرورةً هنا للبيع بخلافه في الأولى وتَستَمِرٌ حرمةٌ التفريق (حتى بُ ُمَيْرّ) الولَّدُ بان يصيرٌ بحيتٌ يأكُلٌ 
وحدّه ويشرَبُ وحدّه ويستّئجيّ وحده ولا يُقَدّرُ بسن لاستغنائه حيكيِذٍ عن التَعَهّدٍ والحضانة ويُفَدّقُ 
بين هذا والأمر بالصلاة فاه لا ي يُعتبرٌ فيه التمييزٌ قبل السَبْع بأل ذاك فيه نوع تكليفٍ وعُقوبِةٍ فاحتيط 
له. 

(وفي قول حتى ببأغ) لخب فيه ولنقص تمبيزه قبل البُلوغ ومن كم حل التقاطه ويجاب بأنّ الخبر 
E E TT‏ 
البلوغ روجا من خلا أحمّدَ ولا يرد على المنْنِ منعٌ التفريقٍ في المجنون وإِن بَلَمّ لأنه يُفَهَمْ 
قوله حتى يُمَيّرَ ولا يُعارِضُه ما بعده حلاف لِمَنْ رَعَمَه لأنه لا مانِعَ من ذکر 0 


)١١‏ [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) /٥[‏ ١١٤]ء‏ والترمذي في (الجامع) 00 والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) ]1/۲[ وغيرهم من حديث : آي ابر الأنصاري لكيه 
قلت : حديث حسن . وينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ 1745 . 
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ل ع 212 £ ت Pv of‏ 
وإذا فرق بيع أو هِبة بطلا في الاظهر. وَلا يَصِحٌ بيغ العُْبونٍ بان َس شري ويُغطيّه دَراهِمَ 


لتكونّ من الثّمَن إن رَضِى السْلْعة وإلا قَهبة. 
4 4 9 3 


أحيهما ويحرُمُ التفريق أيضًا بالسفر وبين زوجة حُرَةٍ ووَلِّها الغير المُمَيٍّ لا مُطَلقةٍ لإمكانٍ صُحيّتها 
له كذا أطلَمّه الغزاليٌ وأقَرّه والذي يُنّجه أخدًا من كلايهم في الحضانة أن التفريقٌ بالسفرٍ أو غيره في 
المُطَلََّةٍ وغيرها متى أزالٌ حقٌّ حضانةٍ تبث لها حر اا ل لتقي RES E‏ اا ل 
ری تمر عَم حرمته بین البهائم ومحله في نحو نع الأم إن استطتى الولدُ عن لها ويُكرّه حيكيز ينول 
وإلا حرم ولم يصحٌ البيعٌ وإنْ لم يُؤكل كبجبحش صغير اما حه وهو مأكولٌ فيل قطمًا كبيعه لٍِغرض 
الذبْح ولو بان نه مِنَ المُشتّري كما هو ظاهرٌوبيمٌمُستعْنِ مكروة إلا لغرض الذبح . 

(وإذا فرق ببيع أو هبةِ) أو غيرهِما نّا اة ؤت ارقت عل الا ر لان ال قرف با 
عن الآخر عق ليوو ا ر ر ا ني اشر يعدم اقرع على 
التسليم شرعًا وهو قبل سفيه اللّبا بالل قطمًا و تى الضمير مع العطف بأو لأنها بين ضِدَيْنِ كما في 
اه اوک ہا [انساء :ه؟1] فاندَقَمَ ما للإسنويّ ومَنْ تبه هنا ثم رأيت الزركشيّ أجابٌ بذلكء (ولا 
يصح بيغ العُربون) بفتح أوَلِه وهو الأفصّحٌ وبع کن يقال له العُربانُ بضَمٌ فشكونٍ وهو مُعَرّبٌ 
وأصلّه التسليفٌ والتقديمُ ثم استّعمِلَ فيما يقرب من ذلك كما أفاده قولّه (بأنْ ب يشتّري ويُعطيّه دراهِم) 
وقد و اشر في العقل أي أو خياره كما هو تیاس مام على أ لم عله کون ين لدم 
إن رضي السْلْة وإلا فهبة) بالنصب ويجوز الرفع لهي عنه لكن | إسناده غير مُنّصِل ولأ فيه شرطَيْنِ 

مُفسِدَيْنٍ شرطٌ الهبة وشرط ردٌ المبيع بكفدير أن لا رِضًا قيلّ : كان ينبغي له ذِكرٌ هذا والتفرينٌ في 
فصل ما يطل ويجاب بان في صنيعه هذا فائدة أي فائدة وهي الإشارء إلى ان التفريق لما الف في 
aT‏ ّث في الني عنه شية كانا بمَْلةٍ مُغاير يما في الفصلينٍ فأَخرا لإفادة هذا الذي 
لثم د كك نمال انما | إجمالاً في البيع والشرط . 

ا د E‏ 
ِممحجور وإلا فالواجبٌ مُطَلَقُ التمليكِ وقد يندب كالبيع بمُحاباة أي مع العلم بها فيما يظهرُ وإلا لم 
ينْبْثْ وعليه يُحمَلُ خبرٌ (المعُبونٍ لا مأجورٌ ولا محموةٌ)”' وإنْ كان ضعيفًا فإن فُلْتَ : يُمْكِنُ حمل 

ذب المُحاباةٍ هنا على قولهم يسن لمُشتّري ما يتعَلّقُ بعبادةٍ أن لا يُماکس في ؟ نميه فل لانن 
ذلك لأنّ ما هنا في مُحاباة البائع وذاك في مُحاباة المُشكَري على أن الذي يجه تَذبُ المُحاباة 
للمُشتري أيضًا مُطلَمًا وذكرهم ذاك إِنْما هو بالنسبة للآكديّةٍ لا َد النذب في شراء ما غير عبادة 
بمُحاباقٍ لأنّ قياس ذكرهم نَذْبّها للبائع مُطْلَّقَا نَذيُها للمُشْئَري كذلك . فإن قُلْتّ : يصِدّقٌ عليه حيئئذٍ 


)1( [ضعيف] أخرجه : أبو يعلى في (مسنده) [رقم/ 0787]» وغيره من حديث : : الحسين بن علي تت . 
قلت : حديث ضعيف . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٦۷٤‏ 


أ مرن قلت ی إنما المغبون من يد ماله لحو تف أوعَدَم صي محمود منه في المُسامَحةٍ 
يدون ی الإ فلت : يُنافي ذلك كله حديثُ «ماكسوا الباعة فإنه لا حَلاقَ لهم» قُلْتُ هذا حديتٌ 
ضعيفٌ وبِفَرض * 3 eS‏ 
لأماجوة ولاس يُنافيه بل يُحمَلُ على مَنْ لم يقصذ مُحاباةً لله فهذا ينبغي له مُماكسئهم 
درن تی ني ذلك کی رجه آ3 س ماوت مق لحن وبا نبا يُشْترَى للعبادةٍ آكذ وفي 
زَّمَنِ نحو غَلاءِ وقد يكرّه كبيع | لعينة وكُلٌ بيع احتف في حل كالحيّلٍ المُخْرجة عن الرّبا وكبيع دور 
مكَةَ والمُصحَفٍ ولا يُكرّه شراؤه على المُعتَمّدِ وكالبيع والشّراءِ مِمّنْ مر ماله حرام ومُخالفَةٌ الغزاليٌ 
فيه في الإحياء شادةٌ كما في المجموع وكذا ساي مُعامَلته وبلق بذلك الشْراءُ ثل من سوق عَلّبَ 
فيه اختلاط الخرام يره ولا حُرمة ولا بُطلانَ إلا إن تيَمّنَ في شيء بعَيْنِه موجَمُهما والحرام مرّ أكثرٌ 
مشه والجائِرُ ما بقيّ ولا يُنافي جوازه عَدَّه من فُروض الكفايات لأنّ فرض الكفاية جائِرُ الترك بالنسبةٍ 
للأفراد. 
(فصل) ف تفريق الصفقة وتعَدده وتفريقُها 

ما في الابتداء أو في الدوام أو في الأحكام وقد دكرّها كذلك وضابطٌ الأول أنْ يشتَمِلَ العقدٌ 
على ما يصح بِيعُه وما لا يصح فإذا (باع) في صفقة واجدة (خَلا وخمرًا) أو شاً ويئزيرًا (أو) باع 
(عبده وخرًا أو) باع عبدّه (وعبة غيره أو) باع (؛ مُشَركا بغير إذنٍ الآخر) أي الشريكِ (صح في مله في 
الأظهر) وبَطلَ في الآخر | إعطاء لكل منهما كمه سواة أقال هَن أو هذ اللي أم القتِين آم الخل 
والخْمْرٌَ والقِنَ والخرّ بخلافٍ عَكيه على ما بينْته يته في شرح الإرشادٍ الصغير لأنّ العطفٌ على المُمتهع 
مُمْتَِم ومن َم لو قال نِساءٌ العالّمين طوالِقُ وأنت يا زوجتي لم تطلق ود يُشتَرَطً أيضًا العلمُ بهما لَأنَى 
التوزيعٌ الآتي فان جهل أحدّهما بطل فيهما كما يأتي في بيع الأرضِ مع بَذْرِهاءء ويجري تفريق 
الصفقة في غير الببع أيضًا م مِنَ العقود والحُلولِ وغيرهما كالشهادة بشرطٍ تقديم الحِلّ هنا أيضًا وإنّما 
بَطَلَ في الكل فيما إذاآجَرَ اراهن المرهون مُدَة تزيدٌ على مَل الدينٍ أو التاظر للَقْفٍ أكثر يما 
شَرَطَه الواقفُ لِغيرٍ ضَرورة أو استعارٌ شيثًا ليه بَيْنِ فاد عليه خُر وچه بالزيادة عن الولاية على 
العقدٍ فلم يُمْكِنِ التبعيض . ويُؤْحَذُمنَ الل أن الفرض أن الناظرَ عَلِمَ بالشرط المذكور لانوزاله 
بمُخْالّمَته صريحَ شرط الواقِفٍ وإلا اخمصٌ البُطْلانُ بالزائِدٍ وهو محمَّلُ قول الرّويانيّ يبطلّ الزائدُ فقط 


.]٦۷١ 1لا أصل له] ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/‎ )١( 
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وأ الراهِنَ عَلِمَ بالرمنٍ ومُدَةٍ الأجَلِ والأصحٌ فيما قبل الحُلولٍ لِعَدّم تقصيره ذكرّه أبو رُرعةٌ وفيما إذا 
فاضَلَ في الرّبَويّ كمُدٌ كمد بر بِمُدَيْنِ منه أو زا في خيارٍ الشرطٍ على ثلاثةٍ ثة أيام لما يأتي فيه أو في العرايا 
على القدر الجائز لوه في العقدٍ المنهي عنه وهو لا يكن التبعيض فيه وإنما بطل في الزايٍ فقط 

في الزيادة في عق الهُدْنةٍ على أربعة أشهُرٍ أو عَشْرٍ سنين تغُليبًا لِحَْنٍ الدّماءِ المُحتاج | ليه وفيما لو 
كان بين اثنيْنِ أرض مُنا صَفَةٌ فعيّنَ أحدُهما منها قِطعةٌ محفوفةً بجَميعِها وباعَها من غير إذنِ شَريكه فلا 
يصح في شيء منها كما قله الزركشيُ عن البعويّ وأَرّه لأنه يلرّمُ على صسكته في نّصيبه منها الضرّدُ 
العظيمٌ ريك بمُرورٍ المُشكري في حِصّته إلى أن يصلٌ إلى المبيع اه. 

ومر آخِرَ الشرط الثاني للبيع ما يُصَرّحُ بذلك ونوزعٌ في استفناء ء الأولى والثالثة بأل صورة تفريتي 
الصفقةٍ أن يعقِدَ على شيئَيْنِ موجودَيْن : أحدّهما حلال والمنّعةٌ المعقودٌ عليها في الأولى شيءٌ 
واجِدٌ وما في الثالثة : تصَرْفٌ في مِلْكِ الغير بما لم يان فيه وير بنع قوله الصّورةٌ ذلك بل الضابطٌ 
الجمْعٌ بين مُمْتَيِع وغيره ولو اعتبارًا فول ذلك هانَيْنِ وغيرّهما ومن كَمّ جروا التفريق في غير نحو 
البيع ما مرّ وخرج بقوله بغير إذنٍ الآخر بيعٌه بإذنه فيصِحٌ جزْمًا . 

ويصحٌ عَْده إعبه وبل غيره ليُفِيدَ الصّحَةٌ فيهما بإذنٍ الآخر لكن محَله إن فصل الثمنّ وحيئَئِذٍ 
قد تعَدَّد العقدٌ وذلك لا يضُرٌ في المفهوم فإن قُلْتَ : يشکل على ما كر في عبليه وعبدٍ غيره بل وعلى 
ما يأني من أن الصّحَةٌ في الجل بالحِصَةٍ م نَ المُسمّى باعتبار قيمتئهماء قولهم لو باعا عبدَِهِمابكمٍَ 
واد لم يصح للجهل بحِصّةٍ كَل عند العقدٍ لأ التقويم تمن ين وهذا بِعَيْنِهِ جار فيما هنا إِذْ نحوٌ عبذه 
الذي صح البيعٌ فيه ما انُه مجهولٌ عند العقِ فما الفرق فلت : : ی بان الجهز ایخ كذ من 
ين یکا صفق واجدة ماي في العقد عند اخعلان ااك وعدم لغری لما امي 

في تلك لأ إيْطالَ أحيهما ترجيحٌ بلا مُرَجُح فتعيّنَ بُلائهما تدر صِحتهماً يما يلرَمٌ عليها ِن 

SE‏ إلى غاية وأمّا مسألتنا فليس فيها ذلك 
امجح لإبطال ما عدا الجل موجودٌ فيها فلم يعر للجهل بما يخُصُّه ون رض أنه عند العقدٍ كما 
في بيع سيْفٍ وشِفْصٍ مشفوع بالف كما يأتي فال على آنا لو نَظرنا لهذا الجهلٍ لم يتأت تفريڻ 
الصفة ملفا لاه زمه انر للضة باعتبار القيمة وهو مجهولٌ عند العقد يودي لا . فإن 
قُلتَ : يكل على ذلك التعليلٌ الما في بعك هذا القطيح أو الاب كل اثنين بدرهم من أن توزيع 
رهم على قيتوما بوذي للجهل فتظروا إليه مع احا الماك قُلْتُ ری بان المبيع هنا لم يتعيّنْ عير 
أصلاً لان كل اثنين ن کرش مُقابتهما درم يفول أنهما وی الخيار امن غيرء أو فان فر 
التوزيعٌ من كل وجو بخلافه في مسألتنا ومسالة شِْصٍ وسيب لِسُهولةٍ التوزيع فيهما مع الأمنٍ من 
نزاع لاغاية له وإذا صح في و هلكه فقط (فِيتَكَيْرُ المُشتّري) فورًا (إنْ جهل) ذلك لِضَرّرِه بتفريتق الصفقة 


كتاب البييع؛ه بي 0040/20 


Zo EN 
فإن: أجاز فبِحِصّتِه من المُسَكَى باغتبار قيمَتهاء وفي قول بجميعه» ولا خحيارٌ للبائع. ولو‎ 
باع عبدئه ُتلِفَ أحذهما قبل قبضه لم ليخ في الآحَرْ على المذهبء بل يتخيز کی فان‎ 


أجارٌ قَبِالحِصَّةٍ قَطْعَا. 


عليه مع عُذْره بالجهل فهو كمَيْبٍ طَهَرَ (فإن أجاً) العقدّ أو كان عالِمًا بالحرام عنده (ذ) لِكَمَنِ (بحضته 
من المُسى باعتبار) الأجزاء في مين بعل اليم في أحديهما وفي اشكر السَايقي؛ لأنه لا حاجة 
في هِذَّيْنِ النوْعَيْنِ ن إلى النظرٍ للقيمة ولِوُضوح الرادٌ لم يبال بإبهام كلاه اعتبارٌ القيمةٍ هنا أيضًا وعلى 
الرأسيْنِ المتقومن ن فأكثر باعتبار (قيمّتهما) | إن كان لهما قيمة أو لم تَكُنْ لأحدِهما كالخمْرٍ والححرٌ 
والخثزير بعد التقدير الآني وذلك لإيقايهما ان في مُقابَلَتهِما معًا فلم يب في أحدهما إلا قسطه 
فلو ساوّى المقلوك مائة وغه يان يِن فالحِصّةٌ ثلث الثم ومحلّه إل كان الحرم مقُصودًا وإلا كلم 
سن نلعيل ادن على الج O‏ ل عالق 
إمكانٍ عَوْدِه إليه والَخِنْزِيرٌ عنزًا بقدره كِبّرَا وصِعَّرًا خلافا لِمَن رم تقديرٌ كبيره ببقّرةٍ وفي ذلك 
اضطراب بيه مع الجواب عنه في شرح الإرشاد . 
ثم رأيثُ بعضّهم تمَحلَ منم لتناقُضٍ وأجرَى ما في كَل باب على ما فيه فقال ما حاصِلُه نما لم 
يرجع هنا فوم عند مَنْ يرَى له قبمة لأ الكاؤر لا ييل ره أي ومن شان البيع أن يكون بين 
مُسلِمين يجهلون قيمة الخمْرٍ عند أهلها من الكُفَارٍ وح إليه في الوصيّةَ لِصِ لِصِحّتها بالنجس فلم يُحِنَجْ ٍَُ 
إليها إلا بيان القسمة على عَدَدٍ الوس فهي تابعةٌ وفي الصداقي لعلمهما بها | اذ هما كافرانٍ (وفي قول 
بجَميعِه) لأن العقدٌ لم يمع إلا على ما يجل بيعُه (ولا خیار للباز يع) وان جهل لِتَفُصيره ببيعِه لما لا 
لِك وعد بالجهل ادرو ضايط الم الثاني أن يأف قبل الفيْض بعشل مين | 5 يبل الإفرادٌ 
العقاٍ أي إبراة الق عليه وحدّه ومن ذلك ما (لو باع عبئهه) أو عَصيرا أو دارا (فتف أحئهما أو 
ت بعض العصير أو تلف سقْفٌ الدارٍ (قبل قَبْضِه) فِينْمَسِحٌ العقدٌ فيه وتَستَمِرٌ صِحَنّه في الباقي 
بقسطه مِنَّ المُسمّى إذا وَرَعّ على قيمّته وقيمة التالِفٍ ومَرٌ في المثليّيْنِ اعتبارٌ الأجزاء فيأتي ذلك هنا 
يشا وكذا في مثليٌ تف بعش وإنما لم يقس في الآخر) وذ لم يفيض (على المذقب) مع جهالة 
الشمن لأنها طارئةٌ فلم تضُدٌ كما لا يضُرٌُ قوط بعضه لأرشٍ العيب وخرج بف ما يُْرَدُ بالعقل 
قوط ب المبيع وحَمَى َيه واضولرابٌ سقف الدار ونحوها فلا يسقطٌ فيها إذْ لا ايسا بذلك لتقاء 
عَيْنِ المبيع وا لي والإنصار وثبات السَقْففِ ونحوها لايُرَدُ بالعقدٍ فمّوائها لا يوجبٌ الانفِساحَ بل 
لخيارَ ليَرضَّى بالمبيع بل الشمنٍ أو يفسحُ ويسئَردُ الشمنّ بخلافي الأول فإ إفراة التليفٍ بالعقدٍ ون 
م ا ري ا و 
والإجارة لِتَبُعييض الصفقةٍ عليه . 
(فإن أجارٌ فبالجصّةِ) النظيرٌ ما مر ِم (قطمًا) على ما هنا كأصله وفي الروضة كاصلها عن أبي 
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ES‏ م 
ولو جمع في صَفْقة مُحْعَلِمَي الحكم كإجارة وبع أو سلم صخا في الأَظْهَرِء ويوَرع 


ر المُسمى على قيمتهما أو بع ونكاح صح التُكاح؛ وفي البقع والضداقِ القؤلانِء 


إمنحاقٌ طرد القولين فيه وَل الأقرَبٌ ولا حبار للبافع وكان وجهّه مع عَدّمِ تقصيره بوجو وتفريق 
صفقة الثمن عليه أن الشمنّ غيرٌ ملظور إليه أصالةً فاغتَقِرٌ تفريقه دَوامًا لأنه يُْتَفَرُ فيه ما لا يُْتَمَرُ في 
الابتداء بخلاف الثمنٍ فإنّه المُصودٌ بالعقدٍ فار تفريقُه دَوامًا أيضًا 
(ولو جمع) العاقدٌ أو العقدُ في صفقة حلفي الحكم كإجارة وبيع) كعك هذا وأجرئك هذه سنة 
بالف ووجه اختلافهما اث شتراط التأقيت فيها وبُطَلائُه به وانفساځها بالتلّفٍ بعد القبْضٍ دونه (أو) إجارةٍ 
(وسلّم) كأجرتك هذه وبعدّك كذا في ذِمّتي سلما بدينار لا شتراط قَبْضٍ العِوّض في المجلس في سائر 
أنواعه بخلافها (صخا في الأظهر) كل منهما بقسطه من المُسمّى إذا ورج على قيمة المبيع أو المُسلَم 
فيه وأجرة الدارٍ كما قال (ويوَرْ المُسمّى على قيمَتهما) وتّسميةٌ الأجرة قيمة صحيحٌ لأنها في الحقيقةٍ 
قيمة المنفعةٍ ووجه صسکتهما أن كلا بمح مُنَرما فلا يضر الجن ولا ئر يما قد بعر لاختلانف 
حكييها الاك نات ال و اح اجون بن إلى التوزيع المُستَزِمٍ للجهل عند العقدٍ بما 
يحص كلا مِنَ الِوَضِ لأنه غيرٌ ضارٌ كبيع نَوْبٍ وشِفْص صفقَة وإن اخمَلَّا في الشّفعةٍ واحتيج 
تيع المُسَلِمِ لما كر فع أنه ليس المُرآدُ باختلاني الأحكام هنا مُطْلَنَ اختلافها بل اختلائها فيما 
يرجم للفّسخ والانفِساخ مع عَدَمِ دُخولهما تحت عقَدٍ واحِدٍ فلا ترد مسألةٌ الشّقْصٍ المذكورةٌ لأنه 
والثوبٌ دخلا تحت عقدٍ واحِدٍ هو البيعٌ ولا يخْتَلَِانِ في ذلك نعم أورَدَ عليه بِيعَ عبدَيْنِ بشرطٍ الخيارٍ 
على الإزهام أكثروِنَ الآخر ذائه يال فيزتها مع ناين القاهدة رع شمول كلاية له يك حار 
: بمُحْمَلَِي الحُكم ولم مَل كأصلِه وغيره: ععَدَيْنٍ ن محتقي الحكم : ويجاب بأنا لو سلتا أنه متها كان 
البْطْلانُللشّرطٍ الد الارن للعقدٍ لا لاختلاف الحكم على أن حذْقّه لِعقدَيْنِ إنْما هو لإِغْناءِ يثاله 
عنه والتقييدٌ بِمُخْتَِفَي الُكم لبان محل الخلافٍ فلو جمع بين مُتَفِقَيْنِ كشَرِكةٍ وقِراض كان حلط 
لن له بألفب لغيره وقال شارّكتك على أحيهما وقارضتّك على الآخر فقيل صح جزم يرُجوعهما 
إلى الإذنٍ في التصّرّفٍ بخلاف ما لو كان أحدّهما جائرًا كالبيع والجعالةٍ فإلّه لا يصح قطمالِتعَذَر 
الجمع بينهما (أو) نحو (بيع ونكاح) كرَّرَّجْتّك بنتي وبعتّك عبدّها بألفٍ (صح النكاح) لأنه لا يتأئّرُ 
بِفَسادٍ الصداق بل ولا بأكثر الشُروطٍ الفاسدة. 
(وفي البيع والصداق الام جم بحِصّةٍ العبّْدٍ مِنَ الألف والصداق بحِصَّةٍ مهْرٍ المثلٍ منها 
كما سيَذْكُرُه في بابه مع قَيْدٍ 
بيه اقلت صمي جمع على احا يك أن كل مهما يدل عله اميق لكن في الثاني رک لا 
الصفقة إِنْ ن حولت على العقدٍ كما هو اصطلاح الفُقَّهاِ كان التقديرٌ ولو جمع عقدٌ في عقَدٍ عقَدَيْنٍ 
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تعد كعد الصّفةٌ بتَفْصيلٍ القّمَنٍ كعك ذا بكذا وذا بكذاء بعد البائع وكذا بتعدد 


الدشتري في اله ولو وكلاه أو وكلهما فالأصَحُ اغبا الوكيل. 


مُحْتَلِمَّي الحكم وإنْ حُمِلَتْ على الألفاظٍ الواقعة بين المُتعاقِدَيْنٍ لِغْرضَيْنٍ فأكثرٌ والتقديرٌ وإن جمع 
لد في لذ واقعة من ان عدن سانكم صح نكن إطلات الصفقة على ذلك بي من 
اصطلاجهم إلا أن توقْفَ صِحَةٍ التنام الممنٍ عليه بتفّد بتَقْدِيرٍ أنه المُرادُ أوجَبَ المصيرٌ | ليه والحاصل أنّ 
المُغايرَةً الاعتباريّة كافيةٌ في صِحَةٍ الحمل كأنا أبو النجم . 

(وتتَعَدَهُ الصفقة بتفصيلٍ الشمن) من المي بالعقل رب كلام الآخر عليه (كيمئك ذا بكذا وذا 
بكذا) وإنْ قَبِلَ المُشكري ولم يُقَصّلْ (وبتعدُدٍ البائع) كبعناك عبدنا هذا بالف فتُعطى حِصّهُ كل حُكمّها 
نعم لو قَِلَ المُشتّري نَصِيبَ أحيهما بنِصف الثمنِ لم يصحٌ لأنّ اللفظ يقتضي جوابهما جميعًا ويه 
ارق ما َه أل البيع في بعك هذا بألفٍ وهذه بوائةٍ (وكذا) دد (بتعده المُشعري) عتما هذا 
بكذا وكاشتَرَينا منك هذا بكذا واقتصّر عليهما لأنّ الكلامَ فيهما وإلا فهي تتعدَهُ بعد العا مُطْلَمَا 
(في الأظهر) قياسًا على البائع إن َل أحدّهما فكما ور عم أنه لو باع انان من ان كان بمتِْلة 
أربع عُقَودٍ ومن فوائِدٍ التعددِ جوارٌ إفرادِ كل حِصّةٍ بالردٌ كما يأتي وأنه لو بان نُصيبُ أحيهما حرا مثا 
صح في الباقي قطعًا . 

(تنبيه) ما أفاه كلامه ين القطع بتعَدّدِها تعد البائِع دون تعَدَّدِ المُشكّري مُشکل إلا أن يُمَرَقَ بان 
المبيعٌ مفصودٌ فتطروا كلهم إلى عد ماله والشميُ تبح فجلاً اذ لا نر بعشهم لتعدد مالك لكتهم 
تكسوا ذلك في اشع فَدّدوها بتعدَّدِ المُشتّري قطمًا تعد اباي على الأصح وكذا العراياء وير 
ذلك في الشفعة أن المُشْتَرِيّ إذا تعَدَّدَ وأخَلّ الشفيعٌ حِصَّةً سَةَ أحيهما لم يصُرّه لاستقلالٍ كل بما صارٌ 
إليه عُهْدةٌ وغيرّها فلم يكن للخلا مجالٌ حيئَِزٍ بخلافي تعَددِ البائ فإنَ تمكين الشفيع من أخلٍ 
إحدى حصي البائِعَيْنِ يرق الصفقة على المُشئّري فجَرَى الخلاف نَظَرًا إلى ضَرَرِه وفي العرايا أنها . 
ُخصة للمُشتّري فإذا تعد وحَصَلَ ِكل دون خمسةٍ أوسُقٍ لم يكن للخلافٍ مساعٌ لان كل لم يتمد 
ما أَذِنَ له فيه ظاهِرًا ولا باطنًا بخلافي ما إذا انحَدَ وتعَدّدَ البائِمُ فإنَ ما حصّلٌ للمُشئّري جاوّرٌ الخمسة 
فامتنع على قول ترا لهذ المُجاوّزة . 

(ولو وكّلاه أو وكّلّهما) إ إعادة الضعير على معلوم غير مذكور سائِغةٌ شائِعةٌ فلا اعتراض عليه 
(فالأصخ اعتبارٌ الوكيل) لأن أحكامٌ العق تعلق ی به فلو خرج ما اشمّراه من وکيل ائنيْنِ أو من وكيلي 
واحِدٍ أو ما اشكراه وکیل اثنيْنِ أو وكيلا واحِدٍ حِدٍ معيبًا جازٌ رذ َصيبٍ أحدٍ الوكيلين في الثانية والرابعة 
دون أحدٍ الموَكلينٍ في الأولى والثالثق» نعم الِبْرة: في الرمْنٍ بالموَكلٍ لأنّ المدارٌ فيه على انّحادٍ 
الديْنٍ وحَدَِه وفي الشّفعةٍ تنص في اعتبار امكل أو الوكيل بَسطْتُه في شرج الإرشادٍ في بابها بما لا 
يُستَعنَى عن مُراجَعَتهِ . 
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باب الخيار 


ينبت خيارٌ الممجلس في أنواع البقع: كالصّوْفِ والطعام بطعام والشلم والأؤلية والتّْرِيكِ 
ولح المُعاوّضة»› ولو اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقْ عليه» 


(باب الخيار) 

| هو اسم مِنَ الاختيارٍ الذي هو طلّبٌ حير الأمرَيْنِ مِنّ الإمضاء والفسخ وهو لكونٍ أاصل البيع 
لو أي أن وضعّه يقتضيه إذ القصدُ منه نقلٌ اليك وجل الصف مع الأمنِ من نقضٍ صاحيه له 
وهما فرعا الوم ُخحصةٌ شرع إتا فع الضرَرٍ وهو خيارٌ التفص الآني وإما روي وهو المتعلّقُ 

بمُجردِ التشّهَي وله سبّبانٍ المجلِسٌ والشرط وقد أَحَدّ في بَيانِهما مُقَدَ مُقَدَمَا هما ِو بوته بالشرع بلا 
شرطٍ وإ الف فيه وأ على الثاني فقال : 

(ينْبْتُ خيارٌ المجلس في) كل مُعاوّضةٍ محضةٍ وهي ما تفسٌدٌ بفَسادٍ عِوَضِه نحو (أنواع البيع) كبيع 
الارن هذه اضر ويخ اا ار اذ مال ل لفو رفكي لخر السحيحين ايعان ار 
لم يتمَرّقا أو يقولَ أحدُهما للآخر اخمّره” '" بتصَبٍ يقولٌ بأو بِتَفدِيرٍ إلا أن أو e‏ 
لقال يقل بالجزم وهو لا يصح لان القصد استفناء القولٍ من عَدَم التق أو جعله غاية له لامُايرنُه له 
الصاوقةٌ بجو القول مع ارق ولم يبلي بهذا الإيهام سُرَاحُالبَخاريٍ حيثُ جوّزوا في رواية دما لم 
يتفَرّقا أو په يُخَيرَ أحدُهما الآخرّه صب الراءِ وجَرْمَها وخالف فيه َة علا بما أكثده تشغيتٌ ب لا أصل له 
قاله أبن عبد الب ومن كم لَب كثيرون من تنا إلى نقض الحكم بنفيه» ورّعم الس لعَمَلٍ أهل 
المدينةٍ بخلافه ممنوعٌ لأن عَمَلَهم لا يثْبْتُ به تسخ كما حقو حمق في الأصول على أن ابن عمَرٌمن أجلم 
وهو راوي الحديث كان يعمل به (كالصرفِ والطعام بالطعام) ويما دنه من أنّ القصد بوت الخيارٍ 
هنا مره التشَهي اندَقعَ ما قي كيف ينبت مع أن المُمائلةً شرط فلا أفضل حتى يختارّه على أن هذا 
عَفلةٌ عَمَا مرّ فيها المعلومُ منه أنها لا : تمع أن أحدهما أفضل . 

(والسَلّم والتولية والتشريك) ولا يرد , بيع القِن من نفسه فإنّه لا خيارٌ فيه للقن وكذا لِسيّدٍ يِه على 
الأوجه قصريجهم بان هذا ع داقو لا بع وم ابيع لني وكقسمة الردٌ بخلافٍ غيرها ولو 
بالتراضي لأن المُمَْيم منه جب عليه ولج المُعاوَضةٍ) بخلافٍ صُلْحٍ الحطيطة فإنه في الديْنٍ إبْراءٌ 


وفي العينٍ هِبةٌ نعم صُلْحُ المُعا وَضة على المنفّعةٍ إجارةٌ ولا يرد لأنه سيّصَرٌ 7 رح بعَدَم الخيارٍ فيها وعلى 
كم العو مُعاوْض ولا ير أبضًا لأنه مُعاوّضةٌ غير محضة وقد عم من سياقة أنه لا خا قيها (ولو 
اشتَرَى مَنْ يعتقٌ عليه) كأصله أو فرعه . 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۱۹۷۳]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ؟ 21١67‏ من 
اليه ١‏ 5 
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فإنْ فنا الك في زَّمَنِ الخيار للبائع أو عقوف قلهما الخيانٌ ون قُلنا للمشئري تير 
البائع دونّة. ولا حيار في الإبراء والتّكاح والهبةٍ بلا تُوابٍ. وكذا ذا القواب وَالسفْعةٌ 


والإجارةٌ وا والصداق في الأصَحٌ. وَيَنْقَطِعُ ِالتّحَايْرِ أن يَختارا أزومه قَلّو انحتار 
أحدّهما سقط حقّه وبقی للآخر. 


(فإنْ قُلْنا) فيما إذا كان الخيارٌ لهما (المِلكُ ني رَمَنِ الخيار للبائع أو موقوفٌ) وهو الأصح (فلهما 
الخيارٌ) إذ لا مانِعَ «وإن نا اليك (للمشتري) على الضعيف (تخبِرَ البائغ) إذ لا مانِعَ هنا أيضًا 
بالنسبة إليه (دوئّه) لأن قضيّة ملك يله له أن لا يتمكنّ من إزالّته وأ يترئّبٌ عليه العِدّقُ فورًا فلّمَا تعَذّرَ 
ای لق البق تی الو وروم مه عل راث كان لباق حل لحتس (ولا خيا ني مال 
مُعاوَضةً فيه كوَقْفِ ولا في عق جائزٍ ولو من جاب كرّهْنٍ نعم إل شَرَطَ في بيع وأفبَضَه قبل التَمَرْقٍ 
أمكنّ فسحّه بأنْ يفسحٌ البيعَ فينْفّسِحَ هو تبعاء وضَمانٍ ووكالةٍ وشَرِكةٍ وقّرض وقِراض وعاريَةٍ د لا 
يحتاجُ له فيه ولا في (الإبراء) لأنه لا مُعاوَضةً فيه (والنكاج) لان المُعاوَضةً فيه غير محضةٍ (والهبة بلا 
أواب) لِعَدّم المُعارّضةٍ (وكذا ذاث الثواب) لأنها لا تُسمّى بيعًا والمُعكَمَدُ تُبُونُه فيها ولو قبل القبْضٍ 
لأنها بيع حقيقيٌ (والشفعة) اتا المُشكري فلا الشْصٌ مأخودٌ منه هرا وتا الشفيعٌ فلانه يبه 
تخصيص خيارٍ المجلس بأحد العاقِدَيّن ابتداءً (والإجارة) بسائر أنواعها على المُعتَّمَدٍ لأنها لا تُسمّى 
بيا قرت المتقعة عضي الزمن فالتا اعفد لكل ي جز ِي المعقود عليه لافي تُقابل امرض 
ولأنها يكونها على معدوم هو المع عقدٌ غر والخيارٌ غر فلا يجتيعان ور بين إجارة ال 
و يُسمّى بيا بخلافها ويأنّ المعقود عليه يُتَصَوّرُ وُجوده في الخارج غير فاِتِ منه شي 
بمُضيّ الزمَنٍ فكان أقوَى واد للغررٍ منه في إجارة الم يها وبَيّنَ البيعَ الوارد على المنفّعةٍ كحَقٌ 
الممرٌ بأنه ا عُقَدَ عُقِدَ بلَفظٍ البيع أعطيّ حُكمَّه ومن ثم لوعُقِدَ بلَفظٍ الإجارة لا خيارٌ فيه فيما يظهرٌ 
(والمُساقاة) كالإجارةٍ (والصداقٍ) لأنَّ المُعاوَضة فيه غيرٌ محضة مع أنه ليس بمَقُصودٍ بالذات ومثلّه 
عرض الخُلْع (في الأصح) في المسائلٍ الخمْسٍ و َرَت الإشارةٌ إلى رد المُقابل في كل منها (وينقطغ) 
خيارٌ المجلِس (بالتخايرٍ بأنْ يختارا) أي العاقِدانِ (لُزومّه) أي العقدٍ صريحًا كتخايّرناه و جز ناه 
وأمضَيناه وأبطنا الخيار وأفسذناه لأنه حُهما فسقط بإسقاطهما أو ضِدْئا بأل يتبايعا الِوَضَْنٍ ن بعد 
قبْضِهِما في المجلس فإد ذلك َم برضا بأزوم الأول فايرا هذه الضورة على مفهوم لمن غير 
صحيح (فلو اختار أحدُهما) أزومّه (سقط حف وبقي) الخيارٌ (للآخرٍ) كخيارٍ الشرط وقول أحديهما 
اختر أو حَيّئك يقطمٌ خيارّه لأنه رصا منه بُزویه لا خيارَ المُخاطبٍ إلا إن قال اخترت إذ السّكوتٌ 
لا يتضمَنٌ رضًا وإلا | إذا كان القاِلٌ البائِحَ والمبيعٌ يعت على المُشكري لأنه باختيار البائِع يعت على 
الْمُشْتّري لأ الملك صارٌ له وحدّه أو فسخه ولو بعد الإجازة انمَسحَ وإنْ لم يوافِقه الآخرٌ وإلا بَطلَتْ 
فائِدةٌ الخيارٍ وفارَقٌ الفسخ الإجازةً بأنه يُعِيدٌ الأمرّ لِما كان قبل العقدٍ ومن نّم لو أجارٌ واحِدٌ ومس 
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وَبالتَمَوْق ببدّنهماء فلو طال مُكثهما أو قاما وتّماشّيا مَنازل دام خيازهماء ويُعْتَبَدُ في التّمَدِقٍ 


الغُوف. 


الآخرٌ قُدّمَ الفسحُ (و) ينقّطِعٌ أيضًا بمُفارَقة مُتَوَلّي الطرَكَيْنِ بمَجْلِيه (وبِالتفَرْقٍ ببَدَنِهما) أي العاقِدَينٍ 
ون ونع من أحدهما فقط ولو زسيانًا أو جهلا لا بروجهما لما يأتي في الموت وذلك لخبر البيهقيٌ 
«البیْعانِ بالخیار حتى يتفَرّقا من مكانهما»”"' . 

وصح عن ابن عُمَرَ يها أنه كان إذا باع قا فمَشَى هبه ثم رجع ضيه جل الفراق حَشيةٌ من 
فسخ صاحيه. وخبرٌ ولا يج له أن يُارقَ صاجبه حشية ان يستقيله» محمولٌ الجل فيه على الإباحةٍ 
المُستّوية الطرَكَيْن ومحلّه إنْ تقَرّقا عن اختيار فلو حمّلَ أحدُهما مُكرَمًا ب بقيّ خيارٌه لا خيارٌ الآخر إِنْ 
لم يتبعه إلا إذا منع ون هرب بعل خيارهما لأنّ غير الهارب يُمْكنه الفسحٌ بالقولٍ مع عَدَم عُذْر 
الهارب بخلافٍ المكره فكأنه لا عل له ويؤْحَدُ ِن لتعليل بتمکنه نَ الفسخ . أن غير الهارب لو كان 
ناما مثا لم يطل خيارُه وهو مُحتَمَلُ . 

وعند نُحوقه لا بد أن يلحَقّه قبل انتهائه إلى مسنافة تحصّلُ بمثلها المُغارَقةُ عادةٌ وإلا سقط خياره 
لٍحُصول التمّرْقٍ حيئئِذٍ ويبطلُ البيمٌ بانهزالٍ الوكيلٍ في المجلس على ما في البحر لَبُطْلانٍ الوكالة قبل 
تمام البيع ويوّججه بأنَ ِمَجلِسٍ العقدٍ حكمّه بدليلٍ إلحاقهم الشرط الواقِعَ في مجليه بالواقِع فيه فكان 
انعزاله في مجليه كانوزاله قبل تمام الصيغة ويه يُعلَمُ أن خيار الشرط في ذلك كخيار المجلِسِ إذْ لا 
فرق بينهما في | لاق الشرط كما صرّحوا يه فلو ال تكلهما) في المسجلت'(اوقلما وقماتها ازل 
ولو فوق ثلاث أيام (دامَ خيارٌهما) لِعَدَمِ ترق بَدَنِهِما. 

سس اعد بر لا مم لح 
ففي دار أو سفينق صغيرة و بالخُروج منها أو رفي عُلوٌها وكبيرة روج من محل لآخرٌ کمن بيت بيت لصف 
ويمنّسع کسوق ودار تفاخحشت سِعَمُها بول الظهر والمشي قَليلاً ولا يكفي بناءُ جدارٍ وإرخاءً سِثْرِ 
نينا | لا إن كان بفعلهما أو أمرهما فان كان من أحيهما فقط بَطَلَّ خياره لا خيارٌ الآخر إلا إن قدرٌ 
على منوه أو لم يتلفط بالفسخ فيما يظهرٌ كما لو هرب وفي مُتبايعَيْن من بعد بمُارَقةٍ محل البيع لا إلى 
جه الآخر ولا بالعودٍ لمحلّه بعد المُضيّ إلى الآخر. 

هذا ما به جمْعٌ واعمُرضٌ بان القياس انقطاعٌه ارق أحيهما مكانه ورُصوله يمحل لو كان 
الآخرُ معه بِمَجْلِسِ العقدٍ عد ترارق جات اما N e‏ 
العقَدٍ فلم يُوَثّر مُطْلَقّا ومر أو البيع بقاء خيار الكاتب إلى انقِضاءِ خيارٍ المكتوب إليه بمُفارقته 
مجلس قَبولِهِ . 
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کک مجن فالأصخ انبقاله إلى الوارث والولئ. ولو تَنارّعا في التَمَرْقِ أو 
الفشخ قبلّه صُدَّقَ الا 


(ولو مات) في المجلس كلاهما أو (أحدُهما أو جُن) أو أَعُْميَ عليه (فالأصح انتقاله إلى الوارثِ) 
ولو عام (والولي) والسَيّدِ في المُكائبٍ والمأذونٍ والموَكُلٍ كخيار الشرط وإ كان أقوى للإجماع 
عليه ولثبوته غير المُتعَاقِدَيْنِ . ومن َم جرّى هذا الخلاف هنا لا تم وإذا انقلَ للوَليَ فعَلَ الاصلّح أو 
للوارثِ الغير الأهلٍ نَصَّبَ الحاكمٌ عنه مَنْ يفْعَلُ الاصلّحح أو الأهلٍ المُتّحِدٍ أو المُتَعَدّدِ فان كان 
بمَجْلِس العقدٍ امبَدّ خيارُه كالحيّ إلى التخايّرٍ أو التمّرُقٍ نعم لا عِبْرةَ بمُفَارَقةٍ بعض الورَثة أو غائيًا عنه 
امد خيارُه على المُعمَمَدٍ إلى مُفارَته أو مُفارَقةٍ المَُأخر فراقه منهم مجلس بُلوغ الخبّرٍ ويانقطاع 
ل MRS GS‏ 
عليه بموت موَرَئهِنَقَذّ وكذا لو أجارٌ على الأوجه ولو بل المولى رشيدًا وهو بالمجلس لم يِتتَقِلُ إليه 
الخيارٌ ويوّجّه بِعَدّم أهليّته حين البيع وفي بقائه للوّليٌ وجهانٍ وكذا في خيارٍ الشرط والأوجه بقاؤٌه له 
استصحايًا لِما كان (ولو) جاءا معًا (وتنارّعا في) أصل (التقَرْقِ) قبل مجيثهما (أو) مما أو مُرَتَّبَا واتّمّقا 
على التمّرّقِ ولكنْ تنارّعا في (الفسخ قبله ْدَق النافي) لِلتَّمَرُقِ في الأولى وللمّسخ في الثانية بيَمِينه 
لأ الأصلّ دَوامٌ الاجتماع وعَدَمُ الفسخ . 1 

(فصل) ف خيارٍ الشرط وتوابعه 

(لهما) أي العاقِدينٍ بان يتلفط كل منهما بالشرط (ولأحيهما) على التعيُنِ لا الإنهام بان يتف هو 
به إذا كان هو المبْئئٌ بالإيجاب أو القبول ويوافثه الآحر من غير تل به وحيكئلِ فلا اعتراض على 
قوله ولأحيهما بل ولا يُسِتَعْنَى عنه حلافا لِمَنْ رَعَمّه وأمّا إذا شَرَط المُتَاءْ حر قبولة أو إياجابة فيطل 
العقدٌ لِعَدَم المُطابقة وم ما يُعلّمُ منه أن لهما ولأحدٍ هما إن واققّه الآخرٌ في زَّمَنِ جواز العقدٍ لِخيارٍ 
مجلس أو د شط إلحاق شر صحيح لأنه حيو كالواقع في صلب العقدِ (شرط الخيار) لهما 
ولاحيهما ولأتبيٌ كال امبيع اَذ المشروط له أو عد ولو مع شري أن أحدّهما يوقعٌه لأحد 
السَارِطَيْنِ والآخرٌ للآخر والأوجه اشتر تراط تكليفي الاج جْتَبِىَ لا رُشدّه وأنه لا يلرّمُه فِعلُ الأحظ بناءً 
على أن شرع الخيارتملركٌ له وهو الأرجه أيضًا وعليه يكفي عدم الد فيا يظهئٌ لأنه ليس تمليكا 
حقيقيًا وان قوله على أن شاور يومًا مثلاً صحيحٌ ویکوڈ شارِطًا الخيار ل لنفيه (في أنواع البيع) التي 
يفْب فيها خيارٌ المجلِس | إجماعًا ولما صح أن بعض الأنصارٍ وهو حبّانُ بفتح أُوَلِهِ وبالموحدة ابن 
قد أو مُقِلٍ بالمُعجَمة واه روايتانِ جرم بكُلَ جماعةٌ وهما صحابيان كان يُحْدَّعُ في البُبوع 


موه ست  -‏ ا للح ول تحفة المحتاج بشرح المنهاج )© 


أرشَده كل إلى أنه قول عند البيع لا خلابةٌ وأعلمّه أنه إذا قال ذلك كان له خيارٌ : ت لیا ومعناها 
وهي بكسر المُعجَمة وبالموّحَدة لا عبن ولا حَديعة ومن كَمْ اث تْهِرَثْ في الشرع لاشتراط الخيار ثلانًا 
فن درت وعَلِما معناها بت ثلانًا وإلا فلا. 

واعتّرّضٌ الإسنويٰ وغيرٌه المثْنَ بأنه لم يُبيّنٍ ع المشروط له الخيارٌ . فأوهَمْ وهو عَجِيبٌ فال من 
تَواعيهم أن حذْفَ المعمول بُفيد العُموم الذي قرّرته بل وصح ما دمب إليه الرّوياني مُخالِفًا لوالِده 
من زازه لکافر في تددو مُسلع مي ولحرم في سبد إذ ۷ إذلال ولا استيلاء ءَ في مرد الإجازة 
ا وما لزرلة م هذا الجراب الوايع ٠‏ لمُفِيدٍ لشمول المنْنِ لهذه المسائِلٍ أولى من جواب 


المتكُت بأنّ المجرور تعلق بالخيارٍ المُضافٍ ب للد المُخبر عنه بلجار والمجرور بعده إذْ فيه ين 
التكلّفٍ والقُصورٍ ما لا يخقّى وإذا شَرَطَ لأجكبيٌ لم ب نْيْتْ لِشارطه له إلا إن مات الأَجْكَبيْ في رَمَنِه 
فينْتَقِلُ لشارطه ولو وكيلا. 


ولو ماك العاقدُ انتقَلَ لواريِه ما لم يكنٍ العاقدُ وليًا وإلا فللقاضي كما هو ظاهِرٌ أو وكيلا ولا 
فَلِموَكُلِه ولیس لِوَكيلٍ شرطه لِغيرٍ نفسه وموَكّلِه إلا بإذنه . ويظهرٌ أن سُكوئّه على شرط المُبْمَدِي 
كشرطه خلائً ِرّعم بعضهم أن مُساعِدةً الوكيل بان تار لَه عن اللفظ المُفَْرنِ بالشرط ليسث 
کاڈ ا ل م او E‏ 
خيارٌ المجلس والشرط مُتَلازِمانٍ غالبا قد يعبت ذاك لا هذا ولا عَکس كما أفادّه قولّه (إلا أن يشئّر 
ات في سمي ول الج دو اعرد وس سروه ا 
المجلس يبت فيها (وسلّم) لامتناع التأجيلٍ فيهماء والخيارٌ 0 
ولا يجورٌ شرطه أيضًا في شِراءِ مَنْ يعت عليه للمُشئّري وحدّه لاستلزايه الوك له المُسئَلْزمَ ليه لِعِنّةٍ 
الما ِنّالخيار وما بوه ديه کان بالل من أصله بخلاف شرطه لهما لهأو لبا لان 
الك له كما يأني ولا في البيع الضّمْنيَ ولا فيما يتسار إليه الفسادُ في المُدَةٍ المشروطة لأنّ فضي 
الخيار التَوَقْفُ عن التصّرفٍ فيه يدي ضياع مالينه ولا ثلائا للبائع في المُصَّرَاةٍ لأدائه لِمَئْعِ الحلب 
المُضِرٌ بهاء وطردُ الأذرّعيّ له في كُلَ حلوب يُرَدُ بأنه لا داعي هنا عدم الحلْبٍ بخلافه كم فان 
ترويجه لِلنّصريةٍ التي قَصَدَّها بِمَْعِه مِنَ الحلْبٍ وإنْ كان اللبّنُ ولكه ويظهرٌ أَنّ : شرطه فيها لهما كذلك 
وأنّ مغل الثلاثِ ما قاربّها ّا من شَأنِه أن يضُرٌ بها فإن قُنْتَ : كيف يعلّمٌ المُشكّري تصريّتها حتى 
0 : يُحمَلُ ذلك على ما إذا ن التصرية ولم يتحَمَّفُها أو 
المُرادٌ أن ن إثم ذلك يختص بالباع أو أن بظهور التصرية ية يتييُّ فسادٌ الخيارٍ وما يترَدّبُ عليه من فسخ أو 
إجازة ولو تكرَرَ بع کار | قله المُسِلِمٍ بشرط الخيارٍ وفُسحّحه الرَمَه الحاكمٌ بيه بيعه بَنَا با (وإتما يجوز 
شرطه (في مُذَةٍ معلومة) لهما كإلى طّلوع مَس الخد وان لم َل إلى وقته لأ الي إنما ينك مع 


الإشراق لا الطّلوعَ أو إلى ساعة وك تُحمَلُ على اللحظة أو الفلكيةٍ إنْعَرّفاها محل نر ويه أنهما 
إن صدا الفلكية أو عَرّفاها حُمِلَ عليها وإلا فعلى لحظقٍ أو إلى يوم ويحمَلُ على يوم العقدٍ فن قد 
صف النهارٍ مثا فإلى مثله وتذحل الليْلهُ لصّرورةٍ وَإِنّما لم يُحمَلٍ اليومُ في الإجارة على ذلك لأنها 
أصل والخيار تابعٌ فاغمقِرَ في مُدّته ما لم يُعْتَقّر في مُدّتها أو صف اليل انقَضَى بعُروب شَمُس اليوم 
الذي يليه كما في المجموع . 

واعبُّرضٌ نق ومعئى بأنه لا بُدٌ هنا من دُخول بقيّةِ الليْل وإلا صارَتٍ المُدَةُ مُنْمَصِلةَ عن الشرط 
ويجاب بأنه وع تابا فدّحَلَ من غير تنصيص عليه وكما حل الله فيما مرّ من غير ص عليها لان 
التلفيق يودي إلى الجوازٍ بعد اللُزوم فكذا بقيّةُ اليل هنا ذلك بجايع أن التنصيصٌ على اللئْلٍ فيهما 
مُمْكنٌ فلم من قولهم بِعَدَم وُجوبه م قولّهم بعَدَمه هنا وكونُ طرفي اليوم المي يُحطانٍ بالليلة َم 
لا هنا لا يور أنا شرطه مُطْلًا أو في مد مجهولة كمن التمَرقي أو إلى الحصاد أو العطاء أو الا 
ولم يُريدا الوقت المعلوم فمُبْطِلٌ للعقدٍ لما فيه مِنّ الغرر وإِنْما يجو في مُدَةٍ مُنَصِلةٍ بالشرط وإلالَِمَ 
جوازه بعد ُزويه وهو مي وال لا تزيد على ثلال أيام) لأنّ الأصل اماع الخيار إلا فيا أذ فيه 
الشارعٌ ولم يان إلا في الثلاثة ثة فما دونّها بقُيودِها المذكورة فبقيّ ما عَداها على الأصل بل روّى عبدٌ 
الررّاق «أنه يك أبطلَ بيا شْرِط فيه الخيارٌ أربعة أيام» فإن قُلْتَ : إل صح فالحيةُ فيه واضحةٌ وإلا 
فالأخدٌ بحَديثِ الثلاثةٍ أذ بمَفهوم العدَّدِ والأكثرون على عَدَم اعتباره قُلْتُ : محَلّه إن إن لم تفُم قرينة 
عليه وإلا وجب الأخدٌ به وهي هنا كر الثلاثة للمغبونٍ السَابِقٍ | دلو جار اکر منها لكان أولى بالذّكرٍ 
لن اه شتراطه أحوّطٌ في حقٌ المغبون فتاه وما عل إشرط الزيادة ولم يخرُخ على تفريي الصفقةٍ 
لأنْ إسقاط الزيادة يستَلْزِمُ إسقاط بعضٍ الثمنٍ يودي ِجهلِه وتَدْحُلَ ليالي الأيام الثلائة المشروطة 
سواءٌ السَّابِقُ منها على الأيام والمَُاخُرُ (وتحسبٌُ) المَدَةٌ المشر وطةٌ (من) حين (العقد) إن وكّمَ الشرط 
ليهدو الا بآ وقع دہ في المجلس فمن الشرط وآّرَ ذكرٌ العقلٍ لأنّ الغالِتَ وُقوعٌ شرط الخيار فيه لا 

في المجلِس بعده (وقيل من التفَرّقِ) أو التخايرٍ بوت خيارٍ المجلس قبله فيكونٌ المقُصودٌ ما بعده 
دوه بأنه لا بُعدَ في ُبوته إلى التقَرُقٍ همي المجلس والشرط كما ُت بهي الحُلْفٍ والعيب 
ويجري هنا نظيرٌ ما مرَّممِنَ الوم باخقيارٍ مَنْ حير ُزومّه ون جل الشمنّ والمبيعَ كما اعتمده جم 
ويانقضاءٍ المُدَةِ ومن تصديتٍ نافي الفسخ أو الانقضاء ولا يجب تسليمٌ مبيع ولا تمن في رمن الخيارٍ 
أي لهما كما هو ظاهِرٌ ولا ينهي به فله استردادٌه ما لم يلرّم» ولايحيسٌ أحدُهما بعد الفسخ رَد 
الآخر لارتفاع حكم العقدٍ بالفسخ فيبْقَى مُجرهُ اليدٍ وهي لا تمتَعُ وُجوبٌ الردٌ بالطلّبٍ كذا في 
المجموع هنا ومثله جميعٌ الفُسوخٍ كما اعتمده جمْعٌ لكن الذي ذ في الروض واعتمده السبكيٌ وغيره 
وتبعتّهم في المبيع قبل قَنْضِه أن له لحيس ف تصلف مال فما دا برا . (والأظهَرٌ) في 
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أنه إنْ كان الخياز للبائع فيلك المبيع لم وَإِنّ كان للمُشكَري قَلَه وان اكليم 
فَمَؤْقَوفٌء فان ر تم البيغ بان آنه للمشتري من حين العف ولا قللبائع. وَيَخْصُلٌ الفشْحٌ 


والإجازة بلفظ يذل عليهما: كفَسَحْكت البيِعَ ورَفْغْقُه واستؤجغْتُ ت المبيعٌ» وفي الإجازة: 


خياري المجيس والشرط (أنه إِنْ كان الخيارٌ للبائع) أو الأجتبيّ عنه (فمِلَكٌ المبيع) بتَوابعه الآتية 
وها ا مه ]اذ يلرم من ولك الأصل ملك الفرع غالا (له ويلك الشمن بتوايمه للمُشكري (وإن 
كان) الخيارٌ (للُشتري) أو لأجتبيٌ عنه (فله) مَك المبيع وللبائع مِلْكُ الشمن فصر التصّوْفٍ على مَنْ 
له الخيارٌ والتصّرْفٌ دليل الولْكِ وكوئه لأحدهما في خيار المجلّس بأنْ يختارَ الآخرٌ لوم العقدِ (وإن 
كان) الخيارٌ (لهما) أو لأجتبىّ ي عنهما (ف) المِلكُ في المبيع والمُكَمّنِ (موقوفٌ فن تم البيع بان أنه) أي 
بلك الي (للتتخري) ويلك العمن لالع (من حينٍ العقدِ وإلا) يدمٌ بان فسح (فللبائع) ملك المبيع 
وللمُشتري مِلْكُ الثمنٍ من حينٍ العقدٍ وكأنّ كلا لم يخرّج عن مِلْكِ مالكه لأنّ أحد الجانبين ليس 
أولى مِنّ الآخر فوَكَفَ الأمرُ | إلى الومٍ أو الفسخ وينبني على ذلك الأكسابٌ والفوايةُ كاللينِ والشمر 
والمهر وتف اليثي والاستيلاد وجل الوطم . 

ووُجوب النفَقةٍ فكل مَنْ حكمنا بملك بملكه لِعَيْنِ تمن أ و مُكَمّنِ كان له وعليه ولَقَدٌ منه وحَلٌ له ما در 
راد يح العقدُ بعد إذ الاصحٌ أن الفسح إما يرع العقد من حينه لا من أصله ومن لم يكير لا ي 
منه شيءَ مما در فيما * خر فة الخد وإن آل الملك إليهوعليه موه وط ل + شير مالم يان له لأحدٍ 
هة فين له المِلّكُ ومن كم كان الول حر خرًائسيًاوالمُراُ بحل الوط للُشتري مع عتم حسبان 
الاستبراء في رّمَنٍ الخيارٍ حِلَه من حيتٌ المِلّْكُ وانقطاحٌ سلْطَنةٍ البائع وإ حرم من حي عَدَمُ 
الاستبراء فهو كحُرمّته من حيثٌ نحوٌ حيض وإحرام وهذا أولى من فصر الزركشيّ ذلك على ما إذا 
اشترَّى زوجته . 1 

قال : فاه لا يلرّمُه استبراء حيثٌ كان الخيارٌ له فان كان لهما لم يجز له وطؤها في زَمَنه لأنه لا 
يدري ايا بالك أو الزؤجئة وجزْمُه بحل الوطء في الأولى يُخالقُه جزم خيره بحرمة الوطء فيها وإ 
لم يجب استبراء إضعفي الولْكِ و م ما يُعلَمْ من يلان هدَيْنِ الجْميْنِ وفي حالةٍ الوقفٍ يتبعٌ جميعٌ 
ما َر استقرار الِلكِ بعد نعم يُطالبان بالإثفاق ثم يرع مَنْ بال عَدَمْ كه . قال بعضهم : إن انق 
بإذنٍ الحاكم وفيه نَظرٌ بل تراضيهما على ذلك كاف وكذا إثفاله ية الرّجوع والإشهاد عليها مع امتناع 
صاحبه وتَقدٍ القاضي أخذًا ِا بتي في المُساقاةِ ومَرَبٍ الجمّالٍ ولا يجل واج منهما حيئيلٍ وطءٌ 
ونحوٌه قطمًا ون أذ البائِع للهُشكري وقول الإسنوي إِنْه جل له باذ البائع مبنيّ على بَحثِ الصف 
أن مُجَرّدَ الإذنٍ في التصَّدّفٍ إجازةٌ والمنقول خلاقة . 

(ويحصّلُ الفسحُ والإجازة) للعقدٍ في رَمَنِ الخيار (بلّفظٍ يدل عليهما) صريحًا أو كناية أمَا الصريح 
في الفسخ فهو (كفَسحْث البيعَ ورَفعته واسترجَعت المبيع) ورَدَدْت الثمنّ (و) أمّا الصريح (في الإجازة) 
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اجزته وا مهه وو ء البائع وإغتاقه فَسْحٌ. وكذا بَيِعْه عه وإجارثه وتزويججه في الآصَحٌ‎ 
والأصَحُ أن هَذِه التُصَّدْفاتِ من المشتري إجازةٌ وأنّ العضٌ على البيع والتّؤ كيل فيه ليس‎ 
فَشحا من البائع ولا إجازة من المُشتري.‎ 


0 من الخيارٌ بظهور عيب قديم 


نهو نحو جه وأمضيف) ونه وإذا رط هما ارح جميئه بسع أحيهما لا اجات بل ييقى 
للآخر لان إثباك الخيار نما قْصِدَ به التمَكنُ من الفسخ دون الإجازة لأصالتها وقول مَْ ع حير لا بيع 
أو لا اڈ شكري إلا بنحو زيادةٍ مع عَدَم مواقةٍ الآخر له فسخ . 
(ووَطء البائع) الواح لواضح علم أو ظَنٌ أنه المبيعٌ ولم يقصِد به الزنا ولا كان مُحَرّما عليه بنحو 
تمَجُس على الأوجه كما لو لاط بلعلا وكذا بى إن اصح بعدُ بالأنوثةٍ لا خی أو منه لم ينضح 
وخرج به مُقَدَمائه(وإعتائه) ولو لمالاو بعضه أو إيلاده حت نبرا أو هو وحدّه (فسځ) أ 
الإعتاق فلقوّته ومن تم َد قطًا وأا الوطء فلِمضَمْيه اختيارٌ الإمساك وإنّما لم يكن رخ جعة لأنْ الملك 
يحل بلعل کالتني فكذا تداژگه بخلاف النكاح ومع کون نحو إعتاقه فسحًا هو نافد نه وإ 
تخَيّرا لِمَصَمُيِه الفسمّ فيتْتقِلُ المِلّكُ إليه قبله ولا ينمُذٌ مِنَّ المُشتري إذا تحَيّرا بل يوقّفٌُ حيتٌ لم يأدّنْ 
له البئخ لد الفسخ لو وقح ِن البائع بعد على الإجازة (وكذا بيغه) ولو بشرط الخيار لك إن كان 
للمشتري (وإجارَنُه وتزويجُه ووَكُفُه ورَهْنُه وهِبَنّه إن انَصَلَ بهما القبْض ولو وهبّ) فرع (في الأصحٌ) 
حيتُ ترا أو هو وحدّه أيضًا فكل منها فسخ لإشعارها باختيار الإمسال ندم على أصل بقاءِ العقدٍ 
ومع كونها فسا هي منه صحيحة تقديرًا للفسخ قبلها (والأصح أن هذه الترّفات) اليح وما بعده (ِن 
المُشّري) حي تعَيّرا أو هو وحدّه (إجازة) لِلشّراءِ لإشعارها باختيارٍ الإمساكِ نعم لا تصحٌ منه إلا إِنْ 
ير أو اون له البایحٌ أو كانث معه وفارق ما مر في الباهم بِرْْْلِ به ملكه وبأن صِحَنَها والخيارٌ لهما من 
غير إِذنِ البائع مُسقَطةٌ لِقسخه وهو مُمْتَِعٌ (و) الأصحٌ (أنَ العرض على البيع) وإنكارّه (والتوكيلٌ فيه 
ليس فسا بن لباق ولا إجازةً بن المشتري) لان قد يسمنُ أي هو م حاير وإنما حصّل لجو 
عن الوصيّة بذلك لضعفها إذ إذْلم يوجَدْ إلا أحدٌ شِمّيْ عقدٍ 
(فصل) في خيار النقيصة 

وهو المُتعَلُ بمّوات مقصودٍ مظنونٍ نَمَأ الظنُ فيه مِنّ التزام شرطيٌ أو تعرير علي أو قضاء عُرفيٌ 
ومر ما يعلق بالأوّلٍِ ويأني ما يتلق بالثني ودا بالثالثِ طول الكلام عليه فقال : 

(للمُشتري الخيارٌ) في رد المبيع (بظهور عَيِبٍ قديم) فيه وكذا للبائع بظهور عَيِبٍ قَدِيمٍ في الشمنٍ 
وآتروا الأوّلَ لأنّ الغالبَ في الثمن الانضباط فيقِلُ ظُهَورٌ العيب فيه وهو أعني القديمَ ما قار العقدٌ 
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أو حدّتٌ قبل القبْض وقد بة بقي إلى الفسخ إجماعًا في المُقارنِ ولان المبيعَ في الثاني من ضمان البائِع 
اي مَنْ حير على إزالة العيب نعم لو اشئَرّى مُحرمًا بسب بغير إذنٍ سيه لم 
يتخَيّر لِقَدْرَته على تحليله كالبائع أي لأنه لا مشَّقَة مشق فيه ولا نظر هنا يكوه يهابٌ الإقدام على إبطال 
الوبادة لأنّ الرد يكونه قد يتلم فوا مالل على الخير لا بد له من سبَبٍ قُوي وهذا ليس منه بخلافه 
في نحو التمتّع بالحليلة الآتي في النققات فتَامله. 

ولو كان حُدوتٌ العيب بفِعلِه قبل القبْضٍ . أو كانت البطة في الإمساكك والمُشتري فلس أو ولي 
أو عامل قراض أو وکيل ورّضيه موَكُله فلا خبار يرق بين هذا وما يأني أن السار لو عي عَيِّبَ الدار 
تبر بن عله لم برذ على المعقود عليه وهو المنافع لأنها مُستفْبلةٌ غيرُ موجودة حالاً بخلافٍ فعله 

هنا وأنها لو بث کر زوجها تحير بان ملْحَظ التخيير م اليس وقد وُجدَ ثم رايت مايأني في 
المبيع قبل قَبْضِه وهو قَريبٌ ما ذكرته وما مر أن الوكيل في خيارّي المجلِسٍ والشرط لا ية يتقَيّدُ برضا 
لمكي فيما لو منعه من الإجازة أو الفس بان المليحظ هنا فواتُ الما وعدم وهو إلما يرجم 
للموَكلٍ ونم مُباشرةٌ ما تسبّبَ عن العقلٍ وهو إِنْما يريط هنا بمْباشّرة فقط وكالعيبٍ فواتٌ وصفٍ يزيدٌ 
في اشن قبل نيه وقد اشر تراه به كالكتابة . 

ولو بلحو نسيانٍ فيتخير ير المُشتّري وان لم يكن فوائه من أصله َا (كخصاء) بالمدّ أو جب (رقيق) 
أو حيّوانٍ آخرٌ؛ لأنّ الفحلّ يصلّحُ لما لا يصلُحُ له الخصيٌ ولا نظر لزيادةٍ الة لقيمةٍ به باعتبار آخرٌ لأ 
فا البدق تفصوو ريح ار این ,علب في اسان ادنهر کی ر د 
والبغال ِلَب ذلك فيها أده غيره بأنه قضبَةُ الضابط الآني آي فهو كاكُيوبة في الإماء» وقطمٌ 
الشّفرَيْنٍ ن عَيْبٌ كما شَلّه كلامُهم وعَلَبتُه في بعض الأنواع لا توجبٌُ عَلبلّه في جِنْسٍ الرقيتي (وزناه) 
دكرًا كان أو انی وواه وتذكينه من نفيبه وحاقها ولو مره من صغيرٍ له نوع تميبزٍ وان تاب وخسن 
حال لأنه قد ياه ولأ مته لااتزولُ ولهذا لا يعوةٌ إحصان الزاني بكزبته ويظهرٌ أن وطء البهيمة 
كذلك وأفتی البعّويّ فيمن اڈ شترَى أمةٌ ينها هو والباُِ زانيةٌ فبائث نت زانية زانية بأنه يتحَيرُ لأنه لم يحَشّق م 
زناه قبل لمق آذه غير وال ومته ع أن لرا مع عن المي لا سقط ال ولاب علي 
قولُهم مظنونٌ نَشَأ ان فيه من قضاء عُرفيٌّ لأ الظاِرٌ أل المُراد طن أهلٍ العرف لا صوص العاقدٍ 
(وسرقّته) ولو لاختصاص كما شَِلّه إطلاقهم ويظهرٌ في أخله نْبا أنه عَيْبّ أيضًا كالزنا في أحواله 
المذكورة وعلته إلا في دار الحرب لان المأخودً عَنيمة (وياقه) وهو اتيب عن سيه ولو يمحل 
قَرِيبٍ في البِلّدِ كما د شَمِلّه إطلافُهم أيضًا كالزنا في أحواله المذكورة وعِلّه أيضًا كما صرَّحَ به غيرُ 
واحد. 
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إلا إذا جاء إلينا مُسلِمًا من بلادٍ الهُذنةٍ لاأ هذا إباق مطلوبٌ ويلحَقُ به ما لو أبق إلى الحاكم لِضَرَرٍ 
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م 0 


ل 5 . ٠.‏ 9 
ار وتؤله في الفراش وره وصتانه 


احال علدة لكايه لساب RE‏ قربة ررقم في كلام شار ينا قد ات ما N‏ 
تفْتَدٌ به وما لو حمّلّه عليه تسويلٌ نحو فاق يُحمَلُ مثله على مثله عادة ومحلّ الردٌ به إذا عاد وإلا فلا 
رد ولا ارش اانا (َؤلِه بالفراش) إن اعتاده أي عُرًا فلا يكفي مرّةٌ فيما يظهرٌ لأنه كثيرًا ما يعرض 
المرّةٌ بل والمرّتيْن ثم يزولٌ ويلع سبع نين ومحلّه إن وُجد البوْلُ في يد ي المشئري أيضًا وإلا فلا بين 
أن العيبَ زال وليس هو مِنّ الأوصافف الخبيئة التي يرجم إليها الطبعٌ بخلافي ما قبله وَل لِعَوْوِِ هذا 
م قر او محل َظر والذي يجه أنه إنْ نْ حكمٌ حَبِيرانٍ بأنه من آثارٍ الأول فعَئِبٌ وإِنْ توَقَا أو 
فقّدا أوحكما بأنه من حاو فلا ولو لم يعلم به إلا بعد بره فلا رد به وله الأرشٌ لأنّ علاجه ما 
صعْبٌ في الکبیر صارَ كِبَرُه کیب حدّثِ (وټځره) المُستحكم بأنْعَلِمَ كوه من المهدة لِتعَذرِ زا 
بخلافه مِنّ الفم لِسُهولة رواله ويلح , به على الأوجه تراكُم وسخ على الأسنانٍ تعَذَرَ زوالّه (وضنانه) 
و ا و و 
أعذارٍ الجُمُعةٍ والجماعة ولو ظَنّ مرّضّه عارِضًا فبانَ أصليًا ت تَخَيّرَ كما لو ظَنّ البياض بَهَقَا فبانٌ برضا 
ومن عيوب الرقيتي وهي لا تكادٌ تنحَصِرٌ. 


۾ ب 


كوه نَمَاما أو تمتامًا مغلا أو قاذفًا أو تارِكًا لِلصَّلاةٍ أو أصمٌ أو أقرّعَ أو أبلهَ أو أرَتّ أو أبِيضٌ الشعر 
دون أربعين سنة ويظهرٌ أنه لا بد من بياض قدر يُسمّى في العُرفٍ شيبًا مُنْقِصًا أو شَتَامَا أو كذَابا 
وعبّروا هنا بالمُبالَةٍ لا في نحو قافا فحتمل الفرقٌ ويحكَملُ أن الكل السَابِقَ والآنيّ على حدٌ سوا 
في أنه لا بد أن يكون كل من ذلك صار كالطبع له آي بان يعتاده عُرًا نظيرٌ ما مرٌ لكنْ يشل عليه 
بحت الزركشيّ أن ترك صلاةٍ واجِدة يُقْكَلُ بِهاعَيْبٌ | عَيْبّ إلا أنْ يجاب بان هذا صيّرّه مُهْدَرَّا وهو أقبَحُ 
العيوبٍ أو آكِلا ِطین أو مُخَدّرِ أو شاربًا لِمُسكر . 

مالم یب وظاور أنه لايُكتّى في توتتهيقول البایی» أو گرناء و رثقا او حاولا أو لاتحي من 
بَلَهْتْ عشرين سنة أو أحدٌ تَذْيَيها أكبرُ ِنَ الآخر أو نحو مجوسيّةٍ أو مُصطَكٌ الرُكبئينِ مثا أو كى 
ولو واضِحًا إلا إذا كان ذكرًا وهو يبول بفّرج الرجُلٍ فقط أو ذا سن مثا زائدة أو فاد نحو شعر ولو 
عن أ فر اه شور بضسب ایدو وع قري ينه وبين عَم الحيضي بان پکداژی له شنو دا 
عَدّمّ الحيض قد يدای له أيضًا لکن لَّمَا ذَ ضر التداوي له لا ِذاك كير في ذلك . 

(تنبيه) أُطلّقٌ في الأثوار أن الوشمّ عَيْبٌ وقوه غير واحِلٍ وإنّما يجه إن كان بحيثٌ لا يُعقّى عنه آنا 
ا ا ل ا 0 

ساترًا نحو برص فاه قد يُفعَلُ يذلك يد ذه من اليو حيتي وفي الُخاري أن ميم الال عيب م 
وهوداءٌ تشينيا E‏ وى كلد ما فيه هت عند شربان مک من داء يُصيئها ستو ته 
اله بالمُعجَمةٍ لكثهم يرْعُمون أنه لا يظهرٌ إلا بعد ذَنْحِها فيعرفون حيكئظٍ فده وځدوه فإذا ت قَدَمُه 


aD 


مهس لل 2 , تحفة الحتاج بشرح المنهاج )© 


ل 5 لم 1 و 04 لي 
وجماح الدَابَةِ وعَضّها وكُلٌ ما يَنْقْصُ العينَ أو القيمة نَقْصًا يفوت به عرص صَحيحٌ إذا 


ر علب في جْس المبيع َدَمهُ سَواء قار العف أم حَدَتٌ قبل القئض» 


ونث ارش فما بظهر وحمل خلاقة؛ لأنّ الحُكمَ بِالقِدّم فيما مضّى بعد الذبْح أمرٌ تحُمينيٌ لا يُعَوّلُ 
عليه . 


ص 


(وجماحٌ الدابة) بالكسرٍ وهو امتناعٌها على راكيها وعَبْر غير بكونها جموځا فاقتضّى أنه لا بد أن 
يكون طبعًا لها وهو منج نظيرٌ ما م ومثله هربا ّا تراه وشريُها لن نفسها وألِْقٌ به ََنُ غيرها 
(وعَضُها) وحُشونةٌ مشيها بحت يُخافُ منه سوط راكبها وقَلَةُ أكلها بخلافِ القن . 

وكونٌ الدارٍ مزل الجُنْدٍ أو بجَئْبها نحو قَضّارين يُؤْدُونَ بنحو صؤت دَقّهم أو کون الجن مُسلّطين 
على ساكيها بالر+ جم أو نحوه أو القرّدة معلا تركى رع الأرضن أو الأرض ثقيلة الخراج أي بال يكون 
عليها رین اا ا لا ان نُّ به فيما يظهرٌ أو أشيعَ نحرٌ وقفيّتها أو ظَهَرَ مكتوبٌ بها لم يُعلم 
كذِبه أو أخبرَ بَرعَدْلُ بها ون لم يبت يبت ولو عَذل روايةٍ فيما يظهرٌ لأنّ المدارٌ على ما يغْلِبُ على الظنٌ 
ر فر ع ا العيوبٍ بل التعويلٌ فيها على الضابط الذي ذكروه لها (و) هو 
جود (كل ما قص) بالتخفيف كيَخْرُجّ وقد يُشَدَهُ بقلو وهو مُتعَدٌ فيوما (العين أو القيمةٌ نقصًا يفوت 
بغر م لني ا اد اجر من قطم ا ِل وفِلْقةٍ يسيرة مِنَ الفخْذٍ اندَمَلَتْ بلا 
شين وعن الختانٍ بعد الانيمالٍ فإنّه فضيلةٌ ويصح جعلّه و كيدا إنقص القيمة أيضًا خلاقا لِلشْرَاحٍ حيثُ 
البصرواعلى الأول ونوا عليه الاعتراضٌ على الممْنٍ بأنه كان ينبغي له ذکره عَقِبَه وهم شحنا في 
:كيده ارا عن تعن يشير يتخاي به فط غل في ار الام لاف مل ابيع وحده نيما بظور 
والكلامٌ فيما لم ينُضّوا على أنه عَيْبٌ وإلا لم ُتر فيه عُرفٌ بخلافه مُطْلًَا كما هو ظاهِرٌ (في جنس 
المبيع عَم فيد لهما احترارًا في الأرّلِ عن قلع الأسنانٍ وبياضٍ الشعر في الكبير وفي الثاني عن 
يوب الكبيرة وبَوْلٍ الطّفلٍ فإنّهما وإن صا القيمة لا يمْلِبُ عَدَمُهِما في ئس المبيع ولا نظر لِعُلَبة 
نحو تركِ الصلاة ة في الأرِقَاءِ لأنه لِتَفْصيرٍ السَّادةٍ ولأنّ محل الضابط كما تقّرّرَ فيما لم ينُضّوا فيه على 
أنه عَيْبٌ أو غير عَيْبٍ ککونها عَقيمًا أو غير مځتونةٍ وكذا الذکر إلا كبيرً يُخافُ من تاه عادةٌ ولا 
يُضبَط بالبُلوغ على الأوجه أو كونه يعت على المُشكري أو يُسيء الدب بخلافٍ سي الح والفرق 
بينهما واضِحٌ أو قي النفس أو بَطيء الحرَكة أو ولَدَ نا أو مََُِا أ عبتا أو محرّمًا بكسب أو غير 
ِخُصوص التحريم به وم أنه يتَيرُ بالعيبٍ (سواء أقارََ العقد ام حدتٌ قبل القبض» ما لم يكن بسب 
مُتَقَدُم رضي به المُشتَري كما لو اشترَى بكرًا مُرَوّجةَ عالمًا فأزالَ الزوْجٌ بكارتها فلا َر كما بَحَه 
السبكي وغيرُه إرضاه بسبّيه وقد يُنارَعٌ فيه بأنه لا ِبر بالرّضا السب مع كونٍ الضمانٍ على البائع 
فالأخدٌ بإطلاقهم غيرٌ ب بعيدٍ ويهذا يَُرَقُ بين هذا وقوله الآتي إلا أن يستَيدٌ إلى سب مُتَقَدَم لأنه فيما 
حدّتٌ بعد القبْضٍ لِتَعَجْبٍ الزركشيّ من قول السبكيّ والأذرّعيّ لم تَر في هذه نقلا بأنها دالةٌ في 


غا اط 


3 2 ا , 5 و 
ولو حدّتٌ بعده فلا حيار إلا أَنْ يَسْتَيِدَ إلى سَجب مُثَةَ مَُقَدّم كقطعِه بجناية سابقة يث الرد 


في الأْصَحٌء ببخلافي مَوْتّه بِمَرَضٍ سايق في الأصَح. 
41 


قول المئْنِ الآني إلا إلى آخره وهْمٌ لما عَلِمْتَ أن ذاك فيما بعد القبْضٍ وهذا فيما قبله وأنَ بينهما فرقًا 
افا 

(ولو حدَتَّ) العيبٌ (بعده) أي القبْضٍ (فلا خيارٌ) للمشتري لأنه بالقَبْضٍ صارّ من ضَمانِه فكذا 
جزؤه وصِفَته وشَمِلَ كلاه ځدوله بعده في زَمَنِ الخیار وقال ابن الرٌفعة الأربجحُ بناه على انفساخه 
لِه حيئيِذٍ والأصحٌ أنه إنْ كان المِلْكُ للبائع نسح وإلا فلا فإذا نا ينسح تحير بځدوژه كما صرح 
به الماوّردي عن ابن أبي هُرَيْرة لان مَنْ ضَمِنٌ الكل ضَيِنَ الجزء أو لا ينقَسِحٌ فلا اثر ِحُدوثِه. 

(تنبيه) لم يبنو ا كم المَُارنٍ للقْضٍِ مع أنْ مفهوم قبل وبعدٌ فيه متناف والذي يظهرٌ أن له كم 
ما قبل القبْضٍ لأ يد البائِع عليه حِسّا فلا يرتَفِعُ ضماثه إلا ب بحم ارتفاعها وهو لا يحصّل إلا بتَمام 
قَبْض المُشتري له سليمًا. 

لالا أن يسيد إلى سبّب مُتَقَدُم) على العقدٍ أو القِبْضٍ وقد جهلّه (كقطمه بجناية) قَوَدًا أو سرقةً 
(سابقة) ورّوالٍ بَكارّته برّواج مُتَقَدّم (فيبُتُ الردُ في الأصح) إحالةً على السَبّبٍ فإِنْ عَلِمَّه فلا رد ولا 
رش لِتَفْصيره نعم لو اشْئَرَى حايلاً فوَضعَتُ في يده وفص بسبّبٍ الوضع فلا رد ومُنارّعةٌ ابن 
رفع فيه مردودة انه كموته برض سايق » المذكور في قوله (بخلاف مونه برض سابقي) على ما 
ر جهله (في الأصح) فلا رد له بذلك أي لا يرع في تمه 1 حيئَئِذٍ فالمُرادُ نفيُ رد الثمنٍ لا المبيع 
للعلم تعد ره بموته فلا اعتراضى عليه كما هو واضح وذلك لان المرّض يتليدٌ شيا فشي إلى 
الموت فلم ت تَحَفُوْ َتَحَمَّىْ إضافةٌ الموت لِلسَابِقٍ وحدّه نعم للمُشتري أرش المرّض يِن الثمنِ وهو ما بين 
قيمّته صحيًا ومَريضًا وقت القبْض ولو كان المرّضٌُ غير مخوفي بان لم ونر نقصًا عند القبْض كما 
هو ظاهِرٌ فلا أرش قطعًا 

(فرعٌ) اشترى عبدًا رنه ورم ونه يه وجَحٌ قال له البائِعُ عن الأول إِنّه انجدارٌ وعن الثاني إِنّه رمَدٌ 
0 به ثم بان أن الأول حَنازيرٌ والثانيّ بَياضٌ في العينٍ فهَلْ له الرد والذي نجه أنه لار كمَنِ 

شئَرّى مريضًا فزادٌ مرّضّه ؛ لأنّ ضاه به رضًا بما يتوَلّدُ عنه وكذلك رضاه بما ذُكِرَ رضأ بما يتولّدُ منه 
بن شان قاض لیم فو قلق لاقن ع شيب وأ هذا مضل كا ان مزه أخر ير لال 
لا يتوَلّدُ عنه فالذي يُنّجه أنه يتأتّى هنا ما قالوه فيمَنُ رضي بِعَيْبٍ ثم قال إِنّما رضيتٌ به لأني طَئتُه كذا 
وقد بانّ خلاقّه من أنه إن أمكنّ اشتباه ذلك على مثله وكان ما بان دون ما ظَنّهِ أو مثلّه فلا رد له وإ 
كان أعلى فله الردٌ وألحَقّ بذلك المُصَئّفُ وأقَرّوه ما لو ظَهّرَ فيما اشتراه عَيْبٌ فقال طَدَنْنُهِ غير عَيْبِ 
ا ا ل ا TT‏ 


لخر اشئّره مِٽّي فإِنّ مرّضّه من تعب السفر ويزولٌ سريعًا فاه شتّراه فازدادَ المرّض لم يرُدّه كَهْرَا لما 


ا _-ح11 جم -.ضدى2ىدادىد_دبدريييس و تحفةالحتاج بششمرحالمنهاج)ه 


PAST 
ولو فيل برو سابقة صمنه البائع في الأصَح. ولو باع ب بشرط بَراءته من الغيوب فالاظهر أنه‎ ' 
تر عن کل عيب بان بالحهوانٍ لم ټغلمه دون غيره» وله مع هذا اقرط الوذ بيب‎ 


حَدَتٌ قبل القبض. ولو سط البراءةً عَمَا يَحْدِّتُ لم يصع في الأصَحٌ. 


حدّتٌ عنده مِنّ العيب وهو زيادةٌ المرّض لكن له الأرش ١ه‏ وهذا نظيرٌ مسألّتنا لكنْ ما أفادّه من 
وُجوب الأرش ظاهِرٌ لأنّ البائِع لما عر بقوله له ما ذُكَرَ صارٌ كأنه جاهِلٌ بالعيبٍ وجب له الأرش 
لأزازة إنما امع مدو عيب عند و معذوز فيه فهو كن ادتؤى ودا به امرض يعلد ه فر د في 
يده ولم مُت فإنَ له الأرش وحيكئلٍ حيئَئِذٍ فوجوبه في مسألتنا أولى . 

(ولو فل بردَةٍ ساب بقة) يشال تبه به على الضابط الأعَمْ وهو أنْيُْعَلٌ بموجب سايق كمل أو جرابة أو 
ترك صلاة بشرطه (ضَمئهالبائغ في الأصح) لما مر فير مته للمُشكري | إن جل لِعُذْرِهِ ولا فلا وكونٌ 
القثلٍ في تارك الصلاة نما هو على التصميم على عَدَم القضاء لا يضُرُ لأنّ الموجبّ هو الترك والتصميمٌ 
نما هو شرط للاستيفاء كالرّدةِ فإنّها الموجبةٌ للقّمْلِ والتصميمٌ عليها شرط للاستيفاءِ ويتفّرّعُ على 
مسألتي المرّضٍ ونح الرّدةِ مون تجهيزه فهي على المُشمّري في الأولى وعلى اليا في الثائية : 

(فرع) استلحَق البايحُ المبيعَ ووجِدَثْ شّروطٌ الاستلحاق ليك تسه به منه لکن لا يبطلٌ البيعٌ إلا 
ا وار ان 
يُصَدَّفه لم ينقِّخ النكاځ وإنْ كانث أُخقة. 

(ولو باع) حيّوانًا أو غيرّه (بشرط بَراءته من العُيوب) في المبيع أو أن لا ير رد بها أو على البراءةٍ منها 
أو أن لايد بها صح العقدٌ مُطْلَقًا كما عُلِم مما مر في المناهي لأنه شرط ركد العقدّ ويوافِق ظاهِرَ 
الحالٍ مِنَّ السَلامةٍ مِنَ العُيوبٍ وإذا د رط (فالأظهرٌ أنه يرَأعن عَيِبٍ بان بالحيوان) موجود حال 
العقٍ (لم يعلمه) البح (دون غيره) كما دَلّ عليه ما صح من قضاء عُفْمانَ المشتهر بين الصحابة د 
ول روه فازن انرا خيزه أنه كل تي بذاک که وقوه لما يندا عن عَبٍْ ظاهر او 
َي فاحتاج البايع لهذا الشرط لبق بأزوم البيع فيما يُعدَّرُ فيه فمن كم لم يبرا عن عَيْبٍ غيره ملم 
لأ الاب عَدَم تبره ولا عن يبه الظاهر مُطَلََا رة فاته عليه وهو ما يسهُلُ الاطلاحٌ عليه بان لا 
يكون داخِِلَ البدَنِ ومنه تتن لحم المأكولةٍ ا ا ا 
الباطِنٍ الذي عَلِمّه لِتَفْصِيره | إِذْ كْمُه تدليسٌ يأ نَم به (وله مع هذا الشرط) إذا صم (الردُ بِعَيِبٍ) في 
الحيّوانٍ (حدَتٌ) بعد العقدٍ و(قبل القنض) لانصرافٍ الشرط إلى الموجود عند العقدٍ ويأتي مالو 
تناعا في حُدوثه (ولو شَرَطَ البراءء عَمَا بحدْتُ) وحدّه أو مع الموجود (لم يصح) الشرطٌ (في الاصخ» 
لأنه إسقاط لِلشَّيْءِ ء قبل ثبوته فلا يرأ من ذلك وادٌعاء زوم بُطْلانٍ العقدٍ ببُطْلانٍ الشرط ممْنوعٌ كما 
يعم ًا مر في المناهي وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عَيٍْ مهم أو مُعَيّنِ يعايّنُ كبر ص لم 

يِه مِحَلّه فلا يصح لفارت الأغراض باختلاف عَيِْهِ وقدره ومحلّه ولا يبل قول المُشتّري في عَيِبٍ 


مكتاب‌البيع )ةه ل ٌ ا ا 
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7 ولو مَلَكَ المبيغ عند المُشْتَري أو أَعْتَقّهِ ثم عَلِمَ العيت رجع بالأرش» وهو جم من تمن‎ 
سيه إليه نسب ما نَقَصٌ العيِبُ من القيمة لو كان سَليمًا والأصَحُ اغبا اقل قيه من يَؤم‎ 


بع إلى القبض. 
1ل همه 


ظاهر لا يخمّى عند الرُؤیة غالبا لم ارہ ببخلاني ما لا يُعاينُ كنا أو سرقة لأنْ ذكره إعلام به ومُعلينٍ 
أراه إټاه إرضاه به ويُؤْحَدُ من هذا رذ ما أفتى به بعضهم فِيمَنْ أقبضّه قبَّضْه المشئّري تَمَئَه وقال له استنْقِده 
فإنَ فيه رَيْقَا فقال رضت برَْفِ فط فيه َيف فإِنّه لاردٌ له به . 

ووجه رده أن الزيفٌ لا يُعرَفُ قدرّه في الدّرمَم بمُجَرّدِ مُشَاهَدّته فلم يُوَثْر الرّضا به نظيرَ ما تقزر 
(ولو هلك المبيعٌ) بآفٍ أو جناية أو أب (عند المُشتري) أي بعد قَْضِه له (او أعتقه) وإنْ شَرَط عليه ِمْقَه 
أو كان مِمَنْ يعتقٌ عليه أو وكَمّه أو استؤلّدَها أو رَوّجها وك بك ذلك إِذْ لا يكفي إخبارٌ المُشئّري به مع 
تكذيب البائِع له قاله السبكيٌ وفيه نَظَرٌ بالنسبة نحو العِنْقٍ والوقفٍ لِمُؤْاحَدّته به وإنْ كذّبَ (ثم عَلِمَ 
العيبّ) الذي يُنْقِصُ القيمةً بخلاف الخصاء (رجع بالأرش) لِليَّاسٍ مِنَ الردٌ حتى في التزويج لأنه يراد 
لِلدّوام نعم لا أرش له في بوي بيځَ بمثله من جيه كحُلي ذهب بي بوزْنِهِ هيا فبا معيبًا بعد تله 
ينقصٍ الثمنٍ فيصيرٌ الباقي منه مُقابلا بأكثرٌ منه وذلك ربا بل يفسح العقدّ ويستَرِدُ الثمنّ ويغْرَمُ بدل 
التالفٍ على المُعتَمَدِ وقول الإسنويي وكذا لو كان العتي كافرًا لا أرش لأنه لم ييْأس م مِنَّ الرد فإِنّه قد 
مُحاربُ ثم يُسَرَقُ فيعوةٌ لِمِلكه مردودٌ بأنّ هذا نادرٌ لا ينْظَرُ| ليه ويلرّمُه مثلّه لو قف لاحتمال أنه 
يستَئلُه عند مَنْ يراه ويأنه لو رض صِحَةٌ ما قاله كان يتعيّنُ عليه فرضه في م مُعتَّقِ كافر إذْ عَتِيقُ المُسِلِم 
لايُسئرق. 

(وهو) أي الأرش سُمَيَ بذلك لَه بالأرشٍ وهو الخُصومةٌ (جزء من تَمَيه) أي المبيع فيستَحقه 
المشئّري من عَيْنِه إن رُجَدَتْ وإن مين عَم في الدَمَةٍ أو خرج عن ِلك البايع وعاة (يسيثه) أي الجزم 
(إليه) أي إلى الثمن (نسبةٌ) أي مثلّ نسبةٍ (ما نَقصّ) ه (العيبٌ مِنَ القيمة) مُتعَلّقٌ نفص (لو كان) المبيعٌ 
(سليمًا) إليها فلو كان قيمُه بلا عَيْبٍ يائ ويه مانين فيسبةٌ النقُصٍ الها خسن فيكوث الأرش خن 
الشمن فلو كان شرين رجع منه بأربعة وإلما رجع بجزء الشمن لآ بالتفاؤت بين القيمتين لكلا يجمع 

بين الشمنٍ والمَُمّنِ في بعض الصّوّرِ كما در ولآنَ المبيع مضمونٌ على الباقع به فيكونٌ جزؤٌه 
عونا علب يجيه ا ب بال وبعضه ببعضها فك كان فض قَبَضْه رد جزأه وإلا سقط عن 
المُشئّري لكن بعد طلبه على المُعتَمَدٍ وأفهمَ م المنُ أن هذا في أرش وجب للمُشئّري على البائع . 

تا كته كما لو جد اباي بعد الفسع بالمبيع َا حدّك عند المشتري قبله أ ويد عي دي 
بالشمنٍ فن الأرش يُنْسبٌُ للقيمة لا الشمن كما يأني في شرح قوله مَنْ طلّبَ الإمساك (والأصحٌ اعبار 
اقل قيجه) أي المبيع المتَقَرّم جمْعٌ ة قيمة ومن لم ضَبَطَه به بفتح الياءِ ومثله الشمن المُتَقُْمُ (من يوم) 
أي وقت (البيع إلى) وقت القض) لان قيمتهما إن كانث وقت البيع أل فالزياد: في المبيع حدَّنّتٌ 


م ف تحفة المحتاج بشرح النهاج of‏ 
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تَلِفٌ الثَّمَنُ دود المبيع رده وأَحَدَ مِثْلَ الثّمَن أو قيمتهُ. 
| ولو تلف امن دون المبيع رده وأتحل ِثل القن 


في مِلْكِ المُشئّري وفي الثمنٍ حدَكّث في مِلْكِ البائع فلا دحل في التقويم أو كانت وقت القبْضٍ أو 

بين الوقتنٍ قل فالنفص في المبيع من مان الباِع وفي الشمنٍ من ضَمانٍ المُشّري فلا دحل في 
التقويم وما صرّحَ به من اعتبارٍ ما بين الوقتيْنٍ هو المُعمَمَدُ ون نارّعَ فيه جمْعٌ . 

(تنبيه) إذا ارت قي المبيع أو الثم فما أن تج قيمّتاه معيبًا أ و ينّحِدا سليمًا ویختلفا معيبًا 
وقيمة وقت الغقد آقل أو أك أو ,> يندا معيبًا لا سليمًا وهي وقت العقدٍ آَل أو أكثرُ أو يختلفا سليمًا 
ومَعيبًا وهي وقت العقدٍ سليمًا ومعيبًا كَل أو أكثرٌ أو سليمًا آَل ومَعيبًا أكثرُ أو بالعكس فهي تسعةٌ 
اام اوها على الترتيب في المبيع : اشترى فنا بألفٍ وقبمتُه وقت العقد والقإض سليمًا يال ومعيًا 
تسعون فالنقص عُشْبٌ قِيمّته سليمًا فله ءُ عُشرٌ الشمن مانةٌ أو قيمّتاه سليمًا واثة وقيمَتُه معيبًا وقت العق 
گمانون والقْضٍ تسعون أو کسه فالتفاوتُ بين قيمّته سليمًا وال قیمه قيمتيُه معيبًا عِشْرون وهي حَُمْسٌ 
قيمَته سليمًا فله * ا حمس امن أو قيمتاه معيبا مائون وسليًا وقت العف تسعون ووفك القإضٍ مال أو 
کس فالتفاوتُ بين قيمته معيبًا وال قيمّته قيمَته سليمًا عَشَرةٌ وهي تسعٌ قل قبته سليمًا فله ثُسع الشمن 
فإن قُلْتّ : صرح الإمامُ بأ اعتبارٌ الأقر في الأقسام كلها تما هو لإضرار رال مامز مِنّ التعليلٍ 
وحَيِئَئِذٍ فالقياس اعتبارٌ ما بين الثمانين والمائةٍ وهو الحُمْسُ لأنه الأضَرٌ بالباقع كُلْتُ : ليس القياسٌ 
ذلك لأ المُعتَبَرَ نسبةٌ ما نَقَصّ العيبٌ مِنَّ القيمة إليها والذي نَقَصَّه العيبُ مِنّ القيمةٍ هو ما بين 
الثمانين والنّسعين وأمّا ما بين التسعين والمائة فإنّما هو لِتَاوُت الرغْبةٍ بين اليومَيْنِ فتعيّنَ اعتبارٌ ما 
نَقصّه العيبٌ مِنّ التسعين إليها وهو التّسعٌ كما تقَرّرَ فتَأمّله . 

أو قيمَنُهِ وقت العقدٍ سليمًا ماثةٌ ومعيبًا نّمانون ووَقْتٌ القبْضِ سليمًا مائةٌ وعشرون ومَعيبًا تسعون 
أو بالمكس أو يمه وقت العقد سليمًا ال وميا نسعون ووفك القن سليمًا يال وجشرون وميا 
تمانون وبالعكس فالتفاوتٌ بين أكَلَّ قيمتيه سليمًا وأقّلٌ قر تكله معنا محرره وه شل انل فة 
سلما فل مي لمن وت الاو بحن انار ل نبا ذا الختا سلتا لمعي وهي وقت 
القبْضٍ أكثرٌ بما إذا كان ذلك لكثرة الرعبات في المعيب لقِلَةِ نه مه لا ينقص بعض العيب وإلا اعثَِرَ 
أكثرُ القيمتينٍ لان وال العيب بُْسقِط الرد ور با الزائِلَ مِنَ العيب يسفط اثر ره طلقا كما لو زالَ 
العيب كله نكما يرم المعيبُ يوم الق اص العيب فكذا يوم العقدِ فلم تبر الأكثرٌ اصا5 على أنّ 
تقيبدّه بما إذا انحَدّتْ قيمَتاه سليمًا غير صحيح وإنْ سلِمٌ ما ذكرَهُ. 

(ولو تل الدمق) جا أو شرعًا نظي ما مر أو تعلق به حن لازم كرحن (مون المبيع) واطلمٌ على 
عَيْسٍ به (رذه) إذْ لا ماح (وأحَدَ مث الشمن) | إِنْ كان مثليًا (أو قيمته) إِنْ كان مُتَقَوْمًا لأنْ ذلك بدله ومر 
اعتبارٌ الال فيما بين وقت العقدٍ إلى وقت القبْض أمّا لو , نف جوع في َي و اکان ميك في 
العقدٍ آم عَم في الذَّمَةٍ في المجلِسٍ أو بعده وحيثٌ رجع ببعضه أو كله لا ارش له على البائع إن 


ملإكتات الإيع اله بياس ]© 
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` ولو عم العيت بعد وال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصعء فن عاد المِلْكُ فَلّه الو 
وقيل إن عاد بغير الردُ بعيبٍ فلا رد» والردٌ على الفؤرٍ ذ فليبادز على العادة» فلو عَلِمَه وهو 


وجه ناص وصف کان حدّتٌ به شَلَلٌ كما أنه أحُذُه بزياةته المنصِلةٍ مجان نعم إن كان نقصّه بجناية 
أَجئبِيّ أي يضمَنْ كما هو ظاهِرٌ استّحِقٌ جِقٌ الأرش ولو وهب البائِعُ الشمنّ بعد قَبْضِهِ للمُشئّري ثم فسخ 
رجع عليه دل بخلان ما لو أبرأءمنه نظيرٌ م يأني في الصداق ولو اڏا صل عن محجوره رجع 
بالفسخ للمحجور لِقُدْرّته على تمليكه وأبوله له أو أجمبي رجع للمُؤَدي ؛ لان القصدّ إسقاط الدينٍ 
مع عَم الُذرة على التمليك وإثما ند لوأك إِضَرورة اقوط عن المُوَدّى عنه (ولو َل بالعيب) 

في المبيع (بعد روالٍ لْكه) عنه برضب أو غيره (إلى غيره) وهو باي بحاله في يد الثاني أو بعد نحو 
رهه أو إباقه والعيبٌ الإباق أو إجارَنه ولم يرض البائِع بأخذه مُوَجرًا (فلا أرش) له (في الأصح) لأنه 
لم ييأس م ِن الردٌ لأنه قد يعو له وقيل لأنه استذرّك الشلامةٌ ورج كما ريج عليه وعبارةٌ بعضٍ 
الأصحاب وعَبَنَ كما عن وكُل مِنَ العِلَّيْنِ فاسِدٌ لإيهايه جوارٌ قَصِدٍ ذلك الذي لا قائِلَ به كما هو 
واضِحٌ خلائًا لِمَنْ وهَمَ فيه لاأ المظلومَ لا رُجوعٌ له إلا على ظالِمه ثم رأيت الفارقيّ قال إن إطلاقٌ 
ذلك فاسِدٌ وعَلَله نحو ما ذكرثه (فإن عاد الملكُ) له فيه (فله الر) لإمكانه سواء أعاد إليه بالردٌ بالعيب 
ولا خلاق فيه زول كَل مِنَ لين أم بغيره كبيع أو هة أو وصيّة ية أو إرث أو إقالة ِرّوالٍ الماع 
لوقيل إن عاد إليه بغير الرد عيب فلا رٌ) له لأنه استذرك الظلامة ومر أنه ضعيفٌ» (والرُ على الفور) 
إجماعًا ومحلّه في المبيع المَُيّنِ إن قيض شيا عَمَا في اللََةٍ بنحو , بيع أو سلّم فوَجَدّه معيبًا لم يلرّمْه 
فورٌ لأ الأصحٌ أنه لا يملِكُه إلا بالا بعَيْبه ولأنه غير معقودٍ عليه ولا يجب فورٌ في طلّبٍ الأرش 
أيضًا كما بَحَنّه حه ابن الرّفعةٍ لأنّ أخدّه لا يودي إلى فسخ العقدٍ ولا في حقٌ جاهِلٍ با له الردُ وعَذرَ 
برب إسلايه وهو مِمِّنْ يخمّى عليه بخلافِ مَنْ ُخالِطنا من آهل الذَّمةِ أو بِتَشئِه بعيدًا عن العُلَماءِ أو 
بانَ الردٌ على الفور إن كان عامَيًا يخمّى على مثله . 

قال السبكيٌ أو جهل ولا بُدَّ من يمينه a e‏ لشفي خافير 
التطر وهل يشل أولا ولا في مبيع آي مشتريه لِعَودِه ف فله رده إذا عاد وإ صر رح بإسقاطه ومر 
NS‏ ل 
الججارة المذفونة ولا في مُسَّْرِ َر رَکويًا قبل الحولِ فوّجدَ به عَبْيا قَديمًا ومَضَى حول مِنَ الشّراءِ فله 
التأخير لإخراج الزكاة من غيره لِعَدّمٍ تمَكنه ينَ الد قبله أن علق الزكاة به عنده عَيْبٌ حدّت ولا في 
مشر جر رڈ ثم عَلِم بالعيب ولم يرضٌ البائِعُ به مسلوبٌ المنمّعةٍ فله التأخيرُ إلى انقضاء مُدَةٍ الإجارة أو 

شَرَعَ في الرد بِعَيْبٍ لجز عن إثباته فانتقٌل لِلرَدٌ ِعَيْبٍ آخرّ فله لِعُذْرٍه باشتغالِه بالأوّلٍ وإذا وجب الفورٌ 
(فلبادر على العادة) ولا بُوْ مر بعَذوٍ ولا ركض (فلو عَلِمَه وهو يُصَلَي) ولو نفلا (أو) وهو (يأكُلُ) ولو 


مو حم تش كنك EOD‏ بشرح التهاع له 


ل ١ح‏ 2 2 وم 
لَه تأيه حتّى يفرع أو ليلا َحتَى يُضبحء فإنْ کان البائغ بالبَدِ رده عليه بنفسه أو وكيله 
أو على وكيله ولو رکه ورقع الأمر إلى الحاكم فَهِوآكَدُ ون كان غائبا زع إلى الحاكم. 


وَالأصَحُ أنه رمه الإِسْهادٌ على الفشخ 
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تَا نيما يظهر أو وهو في نحو حمّامٍ أو لاء او قبل ذلك وقد َل وقثه (فل) الشُروع فيه عَقِبَ 
ذلك وإلا بطل رده كما أفهُمه که قولّهم لو عَلِمَه وقد َكل وق هذه الأمورٍ واستفلَ بها وبعد شروعه 
فيه له (تأخيره) أي الردٌ (حتى يفرْعٌ) من ذلك على وجوه الكايلٍ لِعُذْرِ كالشفعةٍ ولأجلي ذلك أَجري 
هنا ما قالوه ثم وکسه ولا يضُرٌ سلامٌه على البایع بخلافي مُحائته ولا بُ ما َمل به ولا التأخيرٌ 
ينحو مر ديد على الأوجه ويظهرٌ أنه يكفي ما يبل الثوبَ (أو) عَلِمَه (ليلا ف) له التأخيرٌ (حتى 
صب لَه فة الب فيه ومن لم لو أمكته لسر به من غير كلم فاق كان الاي بابي رده 
المُشتّري (عليه بنفیه أو وكيله) ما لم يحصّل بالتوكيل تأخيرٌ مُضِرٌ ولِوّليّ المُشتّري ووارثه الردٌُ أيضًا 
ماهو ظافدٌ (أو) ركه (هلى) مر گل أو رار اورت ار کله يفني أو وكيلة.. 

كما فاده سياقه فساوّث عِبارَنه ءِبارةً أصلِه خلاقًا لِمَنْ فرق وذلك لأنه قائمٌ مقامّه (ولو ترّكه) أي 
المُشتّري أو وكيله من ذُكِرَمِنَ البائ وو كيله الحاضِرَيْنِ (ورَقعَ الأمرّ إلى الحاكم فهو أكذ) في الردُ لأنه 
ريبما أحوّجه إلى الرفع | ليه ومحل التي بين البائع ووكيله والحاكم ما لم ب يمُْدَ على أحيهم قبل وإلا 
تعيّنَ نعم لو مرّ على أَحدٍ الأوَّلِينِ قبل ولم يكنْ َم مَنْ يُشهِدٌه جار له التأخيدُ إ إلى الحاكم لال أحدّهما 
قد يجِحَدٌه ولا يدّعي عنده لأنّ غَريمَه بالبلدِ بل يفسحٌ بحضرته ثم يطْلْبُ عُريمه يفل ذلك ولو عند 
مَنْ لا یری القضاء بالعلم لأنه يصيرٌ شاهِدًا له على أن محَلّه لا يخلو غالبا عن شود (وإن كان) البائِعٌ 
(غائبا) عن الد ولا وکیل له بها (رُفِعَ) الأمرٌ (إلى الحاكم) ولا يُوّخْرُه ِحُضوره فيقولٌ استَرَُْه من 
قُلانٍ الغائِب بِكَمَنِ كذا ثم طهر به عَيِبُ كذا. 

ية ويُقيمُ اليه على ذلك كله ويْحلَمُه أن الأمرّجرّى كذلك؛ لأنه قضاء على غَائْبٍ ثم يفسحٌ ويحكمٌ 
له بذلك فينقى الشمن يتا عليه إن َه ويآحُدُ المبيمَ ويضمه عند عَْلٍ ويُعطيه الشمنّ من غير المبيع 
إِنْ كان وإلا باعه فيه وليس للمُشْتّري ي حبس المبيع بعد الفسخ | قَبْضِه الشمنَ بخلافه فيما يأتي لأنَّ 
القاضي ليس بتخصم فين بخلاٍ البافع واستى السبكي كابن ارم هذا ِي القضاء على الغايب 
فجوزاه مع قُربٍ المسافة كما اقتضاء ه إطلاقهم هنا وخالَمَهما الأذرّعيٌ فقال وتّبِعَه الزر شي رفع 
حيئَئِذٍ للفسخ عنده لا للقّضاءِ وفصلٍ الأمرٍ (والأصح أنه) إذا عَسجَرّ عن الإنهاءِ لِمَرَضٍ مثلا أو أَنْهَى 
وأمكته في الطريت الإشهاد (يلرئه الإشهاة) ويكفي واحدٌلِيَحلِفَ معه على الأوجه (على الفسخ) ولا 
يكفي على طلّبه وإنٍ اقتضاه ه كلام الرافعّ واعتمده جماعة لِقُدْرَ ته على الفسخ بححضرة الشّهودٍ 
فتأخيره حيتیٰذ يُشعِرٌ ر بارضا به ونما لم يلرّم الشفيعَ الإشهادٌ على الطلّبٍ إذا سار إلى أحدهِما لأنه لا 
يستفيدُ به الأخدٌ وإنّما القصدٌ منه إظهار الطلبٍ والسَيْرُ يمني عنه وهنا لقص رفع مِلْكِ الرادٌ وهو 
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إن أمكته حتى ب هيه إلى الباع أو الحاكم» » فن عَجَرٌ عن الإِشّْهادٍ لم يَلْرّمه اكَلَمُظ بالفشخ 
في الأصَحٌ. و عر يشرط توك الأستغمالء فُلّو اسكَحْدَمَ العجد أو ترك على الذَابَةٍ ةَِ سَوْجَها أو 


يستَقِلُ به بالفسخ بحَضرة الشُهودٍ فإذا تر رَكه أشعَرٌ برضاه ببقائه في مله ويلرّمُه الإشهادٌ عليه أيضًا 
حال توكيله . 

أو عُذْرِه نحو مرّض أو غيبةٍ عن بَلّدِ المردودٍ عليه وخوفي من عَدرٌ. وقد عَجَرّ عن التوكيلٍ في 
الثلاثِ وعن المضيّ إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضًا في الغيبةٍ وإنّما يلرّمُه الإشهادٌ في 
تلك الصَوّرٍ (إنْ أمكته) وحيئَئِذٍ يسفُطٌ عنه الفورٌ لعو لِِلْكِ الباز ع بالفسخ فلا يحتاجٌ إلى أن يستورٌ 
(حتى يُنْهيه إلى الباد تع أو الحاكم) | إلا لقصل الأمرِ و حيكئِذٍ لا يبل رده بتأخيره ولا باستخدامه لكته 
ب به كديا وا حقلت ال عل ما رن تم لِجَمع مُحَفّقين؛ لأنه صح أنه يشهَدُ على 
اسع لا طلية وبجد ا رچ جوت قور ولا اء ورّعمٌ أن الاكتفاء بالإشهاد | ِنّما هو عند 
تذر الخصم والحاكم ممْنوعٌ وحيكئذٍ دل وز فمعنى إيجاب الإشهادٍ في حالتّي العُذْرٍ وعَدَيِه أنه عند العُذْرٍ 
بنط الأنية وبحت تصدي الإشتهاد إن امكته وعدد عد كر م بينه وبين الإتهاء وا سقط 
الإشهادٌ أي : 3 تحَرّيه فلا يُنافي وُجوبّه لو صادقه شاهِدٌ» هذا ما يظهرٌ في هذا المقام والجوابٌ بغير ذلك 
فيه نَظَرٌ ظاهِرٌ للمُتَمُلٍ . 

(فإن عَجَرٌ عن الإشهادٍ لم يلرّمه التلفْظُ بالفسخ ف في الأصخ) لأنه يعد روه من غير سإيع فيُوّخُرُه. 
إلى أن يأتى ي به عند المردودٍ عليه أو الحاكم لِعَدَمِ فائدّته قبل ذلك بل فيه ضَرَرٌ عليه فإنّ المبيع ينل به 
ملك البائِع فيصر يِه عنده» (ويُشترَط) أيضًا لِجَواز الرد (تركُ الاستعمال) مِنّ المُشّري للمبيع. 
بعد الاطلاع على العيب (فلو استخْدّمَ العبدّ) أي طلّبّ منه أن يخدّمّه كقوله اسقني أو اغلقٍ البابٌ وإِنَّ 
لم يُطِمْه أو استعملّه كأنْ أعطاه الكورٌ من غير طلَبٍ فَأحَذّه ثم أعادّه إليه بخلافي مرد أخذِه منه من 
غير رده لأنّ وضعّه بيده كرّضعه بالأرض (أو قرك) م مَنْ لا يُعذَرُ بجهلٍ ذلك (على الدابّة سرجها أو 
إكافها) المبيعَيْنِ معها أو اللذَيْنِ له أو في , يده في مسيره لِلرّدُ أوة في المدَةٍ التي اغتٌقِرَ له التأخيرٌ فيها 
والإكاف بكسر الهمزة أشَهَرُ فن هاا تبك ارذ وقيل تفثتها نوكل هافر اوا اة هارا 
ِمَا ذُكَرَ فيما يظهرُ (بَطَلَ حقّه) لإشعاره بارضا لأنه انتفاءٌ CS‏ 
ولو كان ترکه لإضرار نَرْعِه لها لم يور د لا إشعارٌ حيئئِذٍ ومثلّه فيما يظهرٌ أخدًا مما يأتي ما لو ترّكه 
َعَقَو حمْلِه أو يكونه لا يليقٌ به ونقل الرّوياني جل الانتفاع في الطريق مُطَلَقًا حتى بوَطْءِ اليب 
ضعيفٌ والفرق بينه وبين الحلْبٍ الآني غيرٌ حَفيّ وخرج بالسرج والإكافي الذارٌ واللّجام فلا يضر 
تركُهما لوقف جفظهما عليهما. 

(ننبيه) مُقْتَضَى صنيع المنْنٍ وظاهِرٌ قولٍ الروضة كما أنْ تأخيرٌ الرد مع الإمكانٍ تقصيرٌ ير فكذا 
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ل١‏ 
ويُعْذَّرُ في كوب ا وإذا سَقَطْ رده بتَفْصِير ّ 


حَدّتٌ عنده عَيِتٌ سمط الود مُه 


الاستعمال والانتفامٌ والتصَرُفٌ لإشعارها بالرّضا أنه لوعَلِم بالعيب وجول أنَّ له الرد به وحُذرَ بجهله 
ثم استعمّلّه سقط رده لِتَفْصيره ه باستعماله الدالٌ على الرّضا به فإن فُلْتَ : لانُسلُمُ الاقتضاء والظاهِرٌ 
المذكورَيْنٍ لأنه لا صد منه الرّضا إلا باستعماله بعد عليه بأنّ له الردّ وأا مع جهله فهو يقولٌ نما 
استعمَلْتُه لأسي من رڌي له لا إرضائي به قُلْتُ : ما کرت ظاهِرٌ مذْرَكًا ون أمكنّ توجيه مُقايله بن 
مُبادَرَتّه إلى الاستعمالٍ قبل : عرف خبر هذا النفص الذي اطُلَّعَ عليه تقصيرٌ فعوملٌ بقضينه . 

(وبُعدَرُ في رُكوب جموح) لِلردُ (بعسْرُ سؤقُها وقوَدُها) للحاجة إليه وَل يلرّمُه سلوك اقرب 
يتين حيت لا مء تقر فيه مجان وَل لومب لان شلوك الأطول مع عدم اقذر بم 
ّا كما دَلَّ عليه كلامُهم في القصر بخلافٍ رُكوب غير الجموح واستدامته بعد عليه بالعيبٍ بخلافٍ 
ما لوعَلِمَ عَيْبَ الثوب في الطريق وهو لابسٌه لا يلرّمُه نَرْعُه لأنه غير معهود . 

قال الإسنوي ويتعَيّنُ تصويرّه في ذُوي الهيئات أو فيما إذا حَشيَ من نَرْعِه انكشافٌ عَوْرَته ومثله 
الكزول عن الداية اه يلق به ما لو تَر رذ غير الجموج إلا بركوبها لجز عن المشي وله نحو 
حلب لَبَيها الحادث حال سيْرها فإنْ أوكَمّها له أو لإنُعالِها وهي ڌ تمشي بدوزه بطل رده ويظهرٌ تصديق 
المُشتري في اعا عُْرِ ِا َر وقد ألكره الباٍ لأ الماع ِي الرد لم بت حقو ِتَحَقَّقْ والأصل بقاؤه ويشهَدٌ 
له ما يأتي قُبِيلَ قولِه والزيادةٌ . 

(فرع) مُؤنَةُ رد المبيم بعد الفسخ بِعَيْبٍ أو غيره إلى محل فَنْضِِ على المُشئّري وكذا كل يل ضاين 
يجبُ على ربّها مُؤْنَةٌ الردّ بخلافِ يد الأمانة. 

(وإذا سقط رده بتفصیر) منه کان صولِحٌ عنه بمالٍ وهو يعلَمٌ فسا ذلك (فلا ارش) له ِتَفصیرٍه (ولو 
حدَتٌ عنده) حيثُ لا خيارٌ أو والخيارٌ للبائع (عَيبٌ) لا بسببٍ وُحِدَ في يد الباِع واطْلَحَ على عَبْبٍ 
ديم وضابطً الحاوثِ هنا هو ضابط القديم فيما م غاليًا. 

فمن غيره نحو الوبق فهي حاو هنا بخلاقها م في أوايها وكذا عَدَمٌ نحو قراءة أو صئعة فول كم 
لا رد به وهنا لو اشرَى قارئًا ثم سي امتنع الرد وتحريمُها على البائ بنحوٍ وطء مُسَْرٍ هو انه لیس 
بحاو ولو تبایعا تَا لم ييدُ صلاځه بلا خيار أو به وانقضی ثم بدا ثم عَلِمَ عا ولم يود الزكاة من 
غير المبيع لم يرد به قَهْرًا لال د شَرِكة المُستَحَقَين له بقدر الزكاة كمَِبٍ حدَتٌ بيده إذ لسّاعي أخدّها 
من عَيْنٍ لماي وإ رجع للبايع ويه يجه بحت الزركشي أنه لو بدا قبل الب وبعد الأزوم كان كيب 
حدّتٌ بيد البائِع قبله فيد فيتَسَيّرُ المُشْئَري (سقط الردُ د هرَا) أي الرد القهريٰ فهو حال مِنّ الردَ أو تمبيرٌ له 
اسقط تسا ولك لانه اذه يديب قلا ررك بين ولف لا يُزال بالضرّرٍ ومن َم لو زالَ 
الحاوثٌ رُدٌ وكذا لو كان الحادثٌ هو التزويجٌ مِنّ الباِع أو من غيره فقال قبل الول إن ردك 
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ثم إن رضي به البائِعُ غ ره المشكري أو قََعَ به» وإلا قيضم المشئري أرشٌ الحا إلى 
المببع وتر أو يَغْرم البائ أرشٌ القديم» ولا يرد فإن انما على أحدهما فَذاكٌ ولا فالأصح 


إجا جابة مَنْ طَلَّبَ الإمساك. 
4 


المُشكري بِعَيْبٍ فأنت طاق فله الردُ وال الماع به ولا أ رَ مع ذلك لِمُقَارَنّتهِ ِلرّدٌ لأ المدارٌ على 
وال ضرَرٍ البائع بعد مُخولِه في كه فاندََح الترَقْبُ فيه بذلك والجوابٌ عنه بإصلاح التصوير بال 
يقول فأنْت طالِقٌ قُبِيلّه . 

أمَا إذا كان الخيارٌ للمُشئَري أو لهما فللمُشكري الفسح من حيثٌ الخيارٌ وإنْ حدّتٌ العيبُ في يده 
فيرُده مع الأرشٍ ولو أقاله بعد حُدوثِ عَيْبٍ بيده فللبائِع طلّبٌ أرشه لِصِحُتها بعد تلف المبيع بالشمنٍ 
فكذا بعد تلْفٍ بعضه ببعض الثمن ويُؤْحَذُ من صكتها بعد التلَفٍ نها بعد بيع المُشكّري كما أفتّى 
به بعضهم أخذًا من قولهم : تكُلْبُ فيها أحكامٌ الفسخ مع قولهم يجوز التفاسُحٌ بنحو التحالّبِ بعد 
لف المبيع أو بيه أو هه أو إجار ته وإذا جل المبيعُ كالتالِف فيُسِلُمُ المُشكري الأول مثل المثليّ 
وقيمة المُتَقوُم وأَدَ البْلْقِينيُ من ذلك صِحَةَ و الإقالة بعة الاجارة علع البالع آم ا ا 
للمُشئّري وعليه للبائِع أجرةٌ المثلٍ (: ثم) إذا سقط الردٌ القهْريٌ بحُدوثٍ العيب (إِنْ رضي به البائِعُ) بلا 
ارش عن الحادث (ردَه المُشتري) عليه (أو قنع به) بلا أرش له عن القديم لِعَدَم الضرّر حيكيذٍ (وإلا) 
رضن الا نيه نا (فليضع المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويد على الباِع (أو يعرم البائِعٌ) 
للمُشْتّري (أرش القديم ولا رَد لان كُلا مِنَ المسلكيْنٍ فيه جمعٌ بين المصلَحَمَيْنِ ورعايةٌ للجاذبين . 

(فإن اققا على أحدجما فذاك) واضِحٌ لأ الحقٌ لهما لا يعدوهما ومن لَمْ تعيّنَ على ولي أو وكيل 
نعل الأحظ نعم الرَبَوي المبيمٌ بجنْسه لو الع فيه على ديم بعد حُدوثٍ آخر يتعيّنُ فيه الفسحٌ مع 
رش الحا لان آنا تقس عند فلا يي اَل ین الین بخلاف إمساكه مع ارش القليم 
ومر ما لو تعَذرَ رده عله ومتى زالَ القديمٌ قبل آخلٍ ارشه لم أْه أو بعد أخِه رده أو الحاو بعد 
أخلٍ أرش القديم أو القضاءٍ به امتّنع فسحّه بخلافٍ مُبجَوّدٍ التراضي (وإلا) ينَّفَِا على وَاحِدٍ من ذَيْنِك 
بان طت احدذّهما ال مع أرش الحاوثِ والآخرٌ الإمساك مع أرشٍ القديم (فالأصح إجابةٌ مَئْ طلّبَ 
اساك والأجيع بارش لتد سوا لاع شري ماقي من تقر لتد نم لو صيع اقوت 
بما زاد في قيمته ثم اطْلمَ على عَبْيه فطلَبَ أرش العيب وقال البايع بل رده وأغرَمُ ك قيمة الصبغ إن 
لم يُمْكِنْ فصلّه جميعّه أجيبٌ الباز ئِمُ وإنْ كان الصبْعُ وإنْ زادَتُ به القيمةٌ مِنَّ العيوب كما صرّحٌ به 
الققال ووَجُهه السبكيّ بان المُشْتَري هنا إذا أحَدَ الشمنّ وقيمة الصبْغ لم يغْرّم شيا وكّمٌ لو الزّمْناه الرد 
وأرش الحاثِ عَرّمْناه لا في مُقابَلةٍ شيءٍ وبه رُدّ قول الإسنويّ هذا مُشكلٌ خارجٌ عن القواعِدٍ وحيثٌ 
أوجَبنا أرش الحادث لا نَنْسبُه | إلى الثمنٍ بل ترد ما بين قيمةٍ المبيع معيبًا بالعيب القديم وقيمّته معييًا به 
وبالحادثٍ بخلافٍ أرش القديم فنا نسب إلى الثمن كما مر . 
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0000 ولو حَدّتٌ عَيِتٌ َيب لا غرف القديم إلا به گکسر بض ورائج ونور بطيخ 


مدد رة ولا رض عليه في الأظهن فن أمكن مقر رفةٌ القديم بأل ما أخدئّه 


(ويجبٌ أن يُعلِمَ المُْشتّري البائِعَ على الفور بالحادث) مع القديم (لیختارَ) شيئًا ِمَا مرّ كما يجب 
الفورٌ في الردٌ حيثُ لا حادِتٌ نعم تُقْبَلُ دعواه الجهل بوجوب فوريّة ذلك لأنه لا يعرقه إلا الخواصٌ 
(فإنْ أخرَ إعلامه بلا عُذْرِة فلارةٌ) له به (ولا أرش) لإشعار التأخير ر بالرّضا به نعم إن كان الحاو فُريبَ 
الزوالٍ غالبا كالم والحمّى لم ر ضر انتظاژه ليره سالِمًا على الأوجه ويظهرٌ ضط اقرب بئلاثة أيام 
فأقَلّ وأنّ الحاوِتٌ لو كان هو الزواج فعَلّقّ نان زوع طلاتها على فين نعو بلا يام افر المشتري 
يردها خَليّ لم يطل رده . 

(تنبيه) قولّه هنا فلا رد إِمَا أن يُريدَ به فلا رد قَهْرًا فيكونُ مُكرّرًا لأنه يُستَغْنَى عنه بقوله سقط الردٌ 
و اسك اوح ال ا ا ع 

ثم إلَخ أفادَ أنّ محَلَّ ذلك التخيير إن لم يوجَد تة تقصيرٌ بتَأخيرٍ الإعلام وإلا فلا رد له به على تلك 

م ا حيئَيِذٍ فلا ينافي هذا جوارٌ 
الردٌ بالرّضا من غيرٍ أرش كما صرّحا به بقولهما في باب الإقالةٍ لو تفاسخا ابتداءً بلا سبّبٍ جار أي 
جزم وقيلَ فيه وجهانٍ وكان إقالة ا ه لإمكانها هنا بخلافها فيما نحن فيه . لأنها إما بيع فشرطها أن 

قّعَ بما وقَعَ به العقدٌ الأرّلُ وهنا بخلافه وما فسح فموردُها مورد العقدٍ وليس الأرش موردًا حتى 
قَعَ العقدٌ عليه ولم أرَ أحدًا مِنّ اسراح تبه على شيءٍ من ذلك . 

(ولو حدّتَ عَيِبٌ لا ُعرَفٌ القديمُ إلا به ككسرٍ بيض) نحو نُعامِ لالّ ِشرّه مَُقَومٌ (و) کسر (رانج) 
بكسر النّونِ وهو الجؤرٌ الهنديُّ حيتٌ لم تنَا معرفةٌ عَيْبه إلا بكسره ه فرعم تعَيُنٍ عَدَم عَطْفِه على ما 
قبله . 

وذكر فب قبله غيرٌ صحيح إذْ غاية الأمر أنه يكن معرفة بره بالكسر تارة وبالتفب أخرى فيُحمَلُ 
على الأول (وتقُويرٍ بطيخ) بكسر الباء أشهَرُ َر من فنحها (مُدوَِ) بعضّه بكسر الواو وکل ما مأكوله في 
جؤفه كالرُمَانِ والجؤز (ره) ما در بالعيب القديم (ولا ارش عليه في الأظهر) لان البايح ا 
کسره لعفف علم َيِه عليه أما بيص نحو جاج مدر ونحو بطيخ مُدَودٍ كله إن يوب فساء البيع 
لأنه غير مقو فيرع المُشعّري كل ميه وعلى البائ تنظيفٌ المحِلٌ من فُشوره لاختصاصها به 
وبَحَتَ بعضّهم أن مله | ن لم ينقُلّها المُشئّري إلى المجلٌ التي هي به وإلا لَزِمَه نقلُها منه أي إلى 
محل العقدٍ أخذًا ا مر في فرع مُؤْنةٍ رد المبيع (فإن أمكن) أي بالنظر للواقع لا عه كما صرح به 
كلامُهم (معرفةٌ القديم بأقَلٌَ مما أحدَنّه) عُذِرَ به بان قامَتُ قَرِينةٌ تحيِلّه على مُجاوَزةٍ الأقَلٌ أو لا كما 
اقتضاه إطلاقهم لِتَفْصِيرِه في الجُمْلة . 


ا احج تت ا 
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فى الأظهّرء ولو اسْتَرَى عبد عبڈ رین عيما تله ر صب أحدهماء ولو لتر رياه فلأحديهما 
الود فى الأظهّر. لز اف كم العيب صُدَّقَ البائ يميه 


(فکسائر الغيوب الحاوثة) فيمْمَيمُ رده به لِعَدَم الحاجة إليه وذلك كتقُوير ر البطيخ الحايض وكسر 
الرانج وقد آمك الو على عَييه برز شيء فيه وكتفويرٍ كبير يني عنه اصع منه والتذويدٌ لا 
يُعرّف غالبا إلا بالتقوير وقد يُعرَفُ بالشقٌّ فمتى عُرِفَ به كان التقويرٌ عَيْبّا حادِئًا ولو شُرِطْتٌ حلاوةٌ 
الرّمَانِ فبانَ حامضًا بالغرز رُدٌّإِدْ لايُعرَفُ حمْضّه بدونٍ الغرز أو بالشىٌ فلا لمعرئّته بدونه وعند 
الإطلاق ليستٍ الحموضة ضا عا لأنها مفصودة فيه ولو اشتری نحو بیغ أو بطي كثير فكسرٌ واجدة 
فوج جَدّها معيبةٌ لم يتجاوّزها بوت مُفْمَضَى رد الكل بذلك لما يأني من امتناع رد البعض فقط وإ 
كس الثانية فلا رد له مُطلَقَا على الأوجه لأنه وف على العيبٍ المُقعضي ل رَد بالأوّلٍ فكان الثاني عَيْبا 
حاوثًا وبظهرٌ أنه لو اطَلّعَ على العيبٍ في واجدة بعد كسر أخرّى كان الحم كذلك . 

«فرع) : (اشترّى) من وا ج (عبدَنِ) أو نحوّهما من كَل شيئنٍ لم تنْصِلَ مقع اهما بالآخر أو 
انَصَلَثْ كمصراعَيْ باب (معيبينٍ صفقةٌ ردّهما) إن شاءً لا أحدّهما ,َ هرا لإضرار البائع بتفريتي الصفقةٍ 
عليه من غير ضرورة (ولو تهر ْب أحيهما رهما إن شاء (لا المعيب وحده) فلا ير هرا عليه (في 
الأظهّر) ذلك ووه قَضِيتُه أن ما لا صَرَرَ بتفريقِه كالحُبوبٍ وغيرها مِنّ المثليّات يجوز رد المعيبٍ منه 
وحدّه إذ لاضَرَرَ فيه وهو أحدٌ وجهَيْنِ أطلَقّهما الشيْخانٍ وهو الأوجه الذي ص عليه في الأ 
والبوَيْطيّ وأا تأويلُه بِحَمْلِهِ على تراضي العاقِدَيْنٍ به ففي غاية البُعدٍ لأنه مع الرّضا لا خلا فيه 
والكلامٌ فيما فيه حلاف ولو ظَهّرَ عَيْبُ أحدهِما بعد تلّفِ الآخر أو بيعه لم يرد الباقيّ | إلا إن كان البِيعٌ 
من الان كما دل القاضى وأعتمده الإستوي وكذا الیک في شرح الشواع ران جائ كلاقه انيد 
في شرح المُّهرّبٍ لانتفاء التفريج المُْضِرٌ حيئيذٍ وخالَمَه صاحباه المُتَوَلي والبمّوي . 

(ولو ا* شرق مر ا لا من هما لباق معنا نه رك نمب اعدا اة 
بعد الباِع دون موَكلِه كما مر (ولو اشترّياه) أي المعيبَ من واحِدٍ كما في أصلِه كالروضة وغيرها 
لأنفِهِما أو موَكلِهما (فلأحيجما الرد) ِحِصّته على البائِع (في الأظهر) لِتعَدّدِ الصفقة دد المُشكري 
لغيه أو لغيه كما مرّ أو من اثنيْن ولا يصح حمل الممْنٍ عليه بجَعلٍ الضمير عاِدًا على قولِه عبد 
رجُلين لأ هذه لا حلاف فيها تعد بعد الباِع قطمًا فله رذ اربع (ولو اختلفا في دم العيب) 
واحّمِلَ صِدْقُ كَل (صُدَقٌ البائُِ) في دعواه حُدوتّه (بي بهمينه) لأ الأصل لُزومُ العقدٍ وقيلَ لأ الأصلّ 
عَدَمُ العيبٍ في يده وينبني عليهما ما لو باع بشرط البراءة مِنّ العُيوب فإنّه لا يبرا ِمَا حدّتٌ بعد العقدٍ 
وقبل القبْضٍ فلو اذَعَى المُشْئَري هذا والبائِعٌ قَدّمَهِ على العقَدٍ صُدَّقٌ البائِعٌ على الأول كما شَمِلّه 
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المثْنُ والمُشكري على الثاني بيَمييِه لاحتمالٍ صِدْقٍ المُشتري» أما إذا كُح بما اأعاه أحدّهما كشَجةٍ 
مُنْدَمِلةٍ والبيعٌ أمس فيصدق ف المُشّري بلا يمين وكجُرح طري والبيعٌ والقبض من سنة فيِصَدٌ يِصَدقٌ الاي 
بلا يمين ولو ادع المُشعَري دم عيبن فصَدََه لبا ففي أحهما فقط صُدّقَ المُشئّري يميه لثبوت 
Th‏ 
عليه وکلامّه فيما اختَلّفا فيه كما ترّ 
a OD EY‏ 
ليس إلا لِقَوّة جانبه بتتصديقٍ البائِع له على موجب الردٌ فلم تقَبَل إرادَنّه رفعه عنه بدَعوّى حدوثِ 
الثاني فالحاملٌ على تصديقه سبق إقرار البائع لاغيرُ فلم يصِدُقٌ أنّ المُشْئّريَ صدّقٌّ في القِدَم على 
الإطلاتي ولو تك المُشّري عن اليمينِ سقط رده ولم ترد على البائي لأنه لا يبت إنفسه بحَلِفِه حا 
وحيئَئِذٍ فظاهِرٌ مِمًا مر أنه يأتي هنا ما سبق في قولِه َم م: إن رضي به البائِحُ لخ ولو ا شتَرّى ما كان رآه 
ويه قبل تم اند په قال زاةالعيثُ وألكر ليع شن المشتري لان ابم عي عليد ليد وهو 
خلاف الأصلٍ ولا ترد عليه هذه أيضًا خلاًا ِمَنْ رَعَمَه أيضًا لأنهما لم يختلفا في القِدَم بل في الزيادة 
المُستَلْزِمةٍ له وهو إتما دك الاختلافٌ في القِدَمِ صا ثم تصديقٌ البائع في عَدَم القِدَم تما هو لِمَنْ رد 
المُشّري لا لِتغْريمه أرشّه لو عاد للباِع بقسخ وطَلبَه زاعِمًا أن حدوثه يِه تبت بَمِييه أن يميئه إنّما 
صِلحَتْ لدف عنه فلا تصلّحُ لإثبات شيء له .نظيرٌ ما يأني في التخالّفٍ في الجراح فللمُشئّري الان 
أن يحلِف أنه أيس بحادثِ وكيفيةٌ حلِفٍ الباقع تكونُ (على حسب جوابه) فإنْ أجاب بلا يلرّمُني نی قَبِوله 
أو بلا رد له عَلَيّ به حلّف كذلك ولا يكلف التعرْض لِحُدوثِهِ لاحتمالٍ علم المُشكري به عند القببضٍ 
ارقا ع يو اريت كلت از اونا كه أرب الكت ابيا تساك a‏ لا 
يستحِقٌ عَلَیّ الردٌ به ولا لا يلرّمُني قَبولّه لأنه ليس مُطابفًا ٍجوابه» وقضيَةُ كلايهم أنه لو أجابٌ بلا 
بر ل ثم أرادٌ الحلِف على أنه ما أقبَضَه إلا سليمًا لايُنْكِنُ وهو مُحتَمِلُ لاحتمال الجواب 
الال عل لمشي ورضاء به والثاني تمل في ديه فاضا احتمالا وهو كاني هنا ومن كم ل 
يكتفوا في اليمينٍ باللوازم بل ا شترَطوا كوتها على وف الدعوّى بطري المُطابقة لا التَمّنٍ والالتزام 
ولا يكفيه الحلفٌ على نفي العلم ويجورٌ له الحليفُ على الت إذا اتير تفاي أمر المبيع وكذا! نلم 
يختّيرها اعتمادًا على ظار السّلامةٍ حيتُ لم ين خلائها ولا يقبت يفْب العيبُ إلا بشَهادةٍ عَذْلي شَهادةٍ 
فان قدا صُدَّقَ البائ ويُصَدّقُ المُشتّري بيَمينه في عَدَم تقصيره ه في الردٌ وفي جهله بالعيب إِنْ أمكنّ 
حَاء مثله عليه عند الُؤي وإلا كقطع أن صُدُقَ البح وفي أنه ن أن ما رآه به غير عَيِبٍ وكان مِمنْ 
يخفى عليه مثله» وفي أنه تما رضي بره لأنه ته العيب القُلانيٌ وقد بال خلائه وأمكنّ اشتبامه به 
وكان العيبٌ الذي بان أعظم ذَ ضَرَرًا فيثبّتُ له الرد في الكل . 
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والرّيادةٌ المُصِلةٌ کالشمَن تَنْبَعُ م الأصْلَّء وَالمُتْمصِلةٌ كالولّدٍ والأخرةٍ لا تَمنَعُ الرد» وهي 
للمشئري إِنْ رد بعد القبض وكذا قبلّه في الأصخ. رل ياعا املا اتل رده مما فى في 


(والزيادة) في المبيع أو امن (الممصِلةُ كالسمَن) وبر الشجرة وتعلّم الصئعق ولو بم بأجرة 
كما اقتضاه إطلاثُهم هنا لكتهم في الفلْسٍ د يدوه بصَنْعةٍ بلا مُعَلّمٍ فيُحَمَلُ أن يقال به هنا بجامع أن 
مشر عَم مالا في كل منهما فلا يفوت عليه ولا افيه الفرق الآتي بينهما في الحم لأ من شأيِه 
أنه لا يَُْمُ مال في مُقابكّته فيكم ؛ به لِمَنْ لم ينشَّأ الردُ عنه (نتبع ع الأصل) لِتعَذَّرٍ إفرادها ولو باع أرضًا 
بها اول نحو كُرَاثِ فِبَتُْ ثم ردّها بعيْبٍ فالنابثٌ للمُشئّري بخلافي الصّوفٍ الحاوث بعد العقلٍ فإنه 
رده تبعًا ما لم يُجَرَّ وكذا اللبّنُ الحادثُ في الضرع لأنهما كالسَمَنِ بخلافٍ تلك ومن نَم كان الظاهِرٌ 
منهما في ابتداء البيع لا يدخُلُ فيه وجَرّى جِمْمٌ على أن نحو لصوف الحادِث للمُشْئّري مُطْلََّا ولو 
رٌ بعد أنْ طالّ ثم عَلِمَ عَيبَا ورد ا شئرَكا فيه لأنّ الموجوة عند العقَدٍ جزءٌ مِنّ المبيع فيْرَدُ وان جُرٌ 
وقياسٌ نَظائره أنه يُصَدَّقُ ذو اليد حيتُ لا بَيّنةَ وأنه لا رد ما داما مُتنازِعَيْنِ وال ذلك عَيْبٌ حاو 
وعلى هذا يُحمَلُ قول السبكيّ وقد يع نزام في مِفدارٍ مالكل منهما وهو عَيْبٌ مانمٌ ين الرد (و) 
الزيادةٌ (المُنْفَصِلةُ) عَيْنَا ومَنْمَعَةَ (كالولّدٍ والأجرة لا تمعٌ الردً) عَمَلا بمُقْتَضَى العيبٍ نعم ولد الأمة 
الذي لم يمير ي من ْنَع الردّ بناء على ما مرّ من حُرمةٍ التفريقٍ بينهما به فيجبٌُ الأرش وإِنُ لم يحصّل يأس 
لأ تعَذرَ الردٌ بامتناعه ولو مع الرّضا صيّرّه كالمأيوس منه (وهي للمُشتري) في المبيع وللبائِع في 
الشمن (إِن رد بعد القبْض) للححديثٍ الصحيح (أنّ رجلا ابتاع عُلامًا واستعمَّلّه مُدَةٌ ثم رأى فيه عَيْبا 
وأراد رده فقال البائِعُ يا رسولٌ الله قد استعمّلٌ عُلامي فقال يكل «الخراج بالضمان»)”'' ومعناه أن ما 
يخرّجُ مِنَ المبيع من عَلَةٍ وفائدةٍ تكونٌ للمُشتري في مُقابَلةٍ أنه لو تلف لكان من ضَمانِهِ أي لِتَلَفِهِ على 
كه فالمُرادُ بالضمانٍ في الخبّرِ الضمانٌ المُعيبَرُ بالمِلْكِ إدْآلَ فيه لِما ذكرّه البائِعُ له بك وهو ما ذُكِرٌ 
فقط فخرج البايع قبل القبْض والخاصِبٌ فلا يل فوائِده لأنه لا ولك له ون كه لأنه يوضم بد 
على مِلْكِ غيره بطريقٍ مُضمَن (وكذا) تكونٌ الزيادةٌ له إن رُ رد (قبله في الأصخٌ) بناء على الأصح أن 
الفسح برع الق من حبنه لا من أصله (ولو باقها) أي البهيمة أو اام (حايا فاقضل) الحمل ولم 
تنقّص أُمّهِ بالولادة أو كان جاهلاً بالحملٍ واستمَرٌ تمر جهلّه إلى الوضع وإ تَمَضَّتُْ ٿ بها لما مر أنْ 
الحاو بسب عفدم كالمُتَقَدَم (ردّه) لأ الحمل يُعلَمُ ويُقابلُه سط مِنَ الشمن (معها في الأظهَرٍ) 
جود المُقْتّضي بلا ماع بخلافي ما إذاتَقَصّتْ بها وعَلِمٌ بالحمل فلا يرد ها كَهُرَا بل له الأرش کسائر 


)00 [حسن] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 70504] والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]۱۲۸١‏ والنسائي في 
اہ 


(سننه) [رقم/ ٠549]ء‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ »]۲۲٤۳‏ وغيرهم من حديث: عائشة سا . 
قلتٌُ: حديث حسن . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١١١١‏ 


+ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠‏ 


ove 


Ie ae e CS i TA es FT aT AOE AN 
ولا يَمِنَعُ الد الاستخدام ووَطءً الثيّب» وافتضاض البكر بعد القبض تقض حَدّث وقبله‎ 
جنايةٌ على المبيع قبل القبضٍ.‎ 


العيوبٍ الحادثة وخرج بباعَها حايلا ما لو باعَها حائلاً ثم حمَلّتْ ولو قبل القبْضٍ فان الولدَ 
للمشتري . بخلافٍ نظيره ف في الفْس فإ الولدَ للبائع والفرقٌ أن سبَبَ الفسخ هناك ناء مِنّ المشتري 
وهو تركه توفية الشمن وهنا مِنَ الباج وهو ظهورُ العيب الذي كان موجودًا عنده . 
قال الماوّردي وغيره وللمُشتَري حبْسُ الأمّ حتى تضعّه» وحَمْلُ الأمة بعد القبْضٍ د يمْنَعٌ الردّ 
القهْريٌّ لأنه عَيْبٌ فيها وكذا حمل غيرها | إن تَقَصَتُ به» ونحوّ البيض كالحمل ويانفَصَل . 
ما لو كانت بعد حايلا فاه يردها جزمًا والطلعُ كالحملٍ والتأبيرٌ كالوضع فلو أطلَعَتُ في يده ثم 
رها بعَيْبٍ كان الطلْعٌ للمُشئّري على الأوجه (ولا يمْئعٌ الرد الاستخدام) قبل علم العيب مِنّ المُشتّري 
أو غيره للمبيع ولا مِنَ البائي أو غيره لمن إجماعًا (ووَطء الثتيب) كالاستخدام وإنْ حرّمها على الباِع 
لکونه أباه مثلاً نعم إِنْ كان بزنًا منها بان مكتئْه ظانةٌ أنه أجْتَيٌ » وإطلاق الزنا على هذا مجارٌ كما يُعلَمٌ 
هِمَا يأتي أوَّلَ العدّدِء مُنِعَ لأنه عَيْبٌ حدّتٌ (وافتضاضٌ) الأمةٍ بالفاء والقافٍ (البكر) المبيعةٍ من مُشكَرٍ 
أو غيره يعني زَوالَ بكارتها ولو بوَثْبَةٍ (بعد القنْض نقصٌ حدّت» فِيمْتَعُ الردٌ ما لم يستيذ لُسبَبٍ مُتَقَدم 
جهلّه المُشعّري كما مر (وقبله جنايةٌ على المبيع قبل القْض) فان كان مِنّ المُشتري مُنْعَ رده بالعيب ثم 
إن قبَضَها رمه اليمينُ بكماله وان تلفت قبل قَبْضِها لَزِمَّهِ مِنّ الشمن قدرٌ ما نَقَصّ من يمتها أو من غيره 
وأجارٌ هو البيم فله ردُها به ثم إن كان المُزِيلٌ البائِعَ أو آفة أو زوجًا رَواجه سابقٌ فَهَدّرٌ أو أجْتَبيًا لَزِمَه 
الأرش إن إن لم يطأ أو كانت زانية وإلا لَزِمَه مِهْرٌ بكر مثلها فقط وهو للمُشتّري مالم يفسخ وإلا استحقٌّ 
البائِعُ منه قدرٌ الأرشٍ وقُرّقَ بين وُجوب مهْرٍ بكر هنا ومَهْرِ تيْبٍ وأرش بكارة في الخصب والدّيات 
وهر بكر وأرش بكارة في المبيعة ما فايدً بان مك الماك هنا ضعيفٌ فلا يحول شین بخلافه 
SE‏ بين الحرَة والأمةٍ وان البيعَ الفاسِدَ وُجِدّ فيه عقدٌ اخيّلِف في حُصول الِلّكِ به 
كما في النكاج افاي بخلافه يما مر ویره باق الچهة الق هتا آنا اعتلفت يسبب جريان 
0 عليه إيجابُ مقابلي للبكارة مين إذ الموجبٌ لِمَهْرِ اليكر وطَءُ الشّْهةٍ لأنه 
ستمتحَ بها بكرا ولأرش البكارة إزالة الجِلْدةٍ بخلاف جه الغصب فإنّها واجدةٌ فلو أوجَبَتُ مهْرٌ بكر 

تائف فرغ البكرة ين من جهة واجدة وهو فلكم اقا الفا الذي لم ييف ف 
عَدَّم يله أولى بالتغْلِيظٍ ممن اختُلِف في ملكو . 


2 0 4 
(فصل) في القسم الثاني وهو التغرير القعلي SE‏ أو غيرها 
(التصريةٌ) من صرَّى الماء ذ في الحؤض جمعه وجَوَرٌ الشافعي د شه أنْ تكون مِنَ الصرّء وهو 


م كتاب‌البيع جه 00017622 
١‏ حرام ق قيب الخيارٌ على الفؤرء وقیل يَمتَدٌ ع 


لم ولا متشي ماع ا 


ارط واعتَرَضَّه أبو عُبيدةً بأنه يلرّمُه أن يُقال: مُصَوَّرَةٌ أو مصرورةٌ لا مُصَرَّاةٌ وليس في محَلّه ؛ 
لأنهم قد يكرّهون اجتماع مثلين فيفلبون أحدّهما لقا كما في دَسَاها؛ إِدْ أصله دَسّسها (حرام) لِلنَهي 
الصحيح عنهاء وهي أن ربط أخلافٌ البهيمةء ؛ أو يرك حلْبُها مد قبل بيعها حتى يجدّيع اللبَنٌ 
تيل الُشتري زارة بيه فيزيد في الشمن» ولا فرق في التحريم بين مُريد البيع وغيره ومَنْ قَيَدَ 
بالأوّلٍ راه حيثٌ لم يضُرٌ البهيمة نيت الخيار) للمُشتَري كما في الحديثٍ الصحيح (على الفور) 
كالردٌ بالعيب» وقَّضيّةُ كلامه أنه يتحر وإِنِ استمَرٌ حم نيا علي ها أ شعَرَتُ به التصريةٌ» والذي ينّجه 
خلافه» وهو ما اقتضاه «كلامُ الروضة وأصلِهاء ومن نّم قال أبو حامِدٍ: لا وجة للخيارٍ هناء وإ 
نارّعَه الأذرّعيٌ بأل ما كان على خلافي الجِيلَةٍ لا وُثوق بدّوايه» أو تصَرَّتُ بنفسها أو سيان حليهاء 
وهو الأوجه من وجِهَيْنٍ أطلّقاهما ورّجحَه أيضًا الأذرّعيٌ وقال : إله قضية نص الام اه يويد أن 
الخيارٌ بالعيبٍ لا فرق فيه بين علم الباِع به وعَدّمِه فاندقَعَ ترجيحٌ الحاوي كالغزاليّ مُقاِله عدم 
التذليس (وقيلَ يمْتَدُ) الخيارٌء وإ عَلِمَ بالتصرية (ثلاثة أيام) مِنّ العقدِ وقيلَ مِنَّ ارق كما صرّح به 
الحديتٌ؛ ومن نّم صحّحه كثيرون واختاره جمْعٌ مُكَحرُون وأجابَ الأكثرون بِحَمْلٍ الخبَرٍ على 
الغالب من أل التصرية لا تظّهّرُ فيما دون الثلاثِ لاحتمالٍ إحالةٍ النفص على اختلافٍ العلّفٍ 
والمأوّى مثا (فإنْ رد اللبون المُصَرَاةَ أو غيرها بعَيِْء أو غيره كتحالّفٍ» أو تقايل فيما يظهرٌ (بعد 
تلف اللبّنِ) أي : حليه وبر به عنه ؛ لأنه ميجو حليه يسري إليه التلّفُ (رد معها صاع تمر) ما لم قا 
عاويره حر E a‏ وإ اش شتّراها بصاع تمرء أو بدونه ويتعيّنُ كوه من تمر الل 
الوسط كذاءَ عبر به جمعٌ ٠‏ ولا يفيه تعبيرٌ غيرهم بالغالب كالفظرة إمَا؛ لأ المُراد الوسط هذاء أو أن 
الوسط يُعمَبرُ بالنسبة لأنواع الخالب فإِنْ فقده أي بان تعر عليه تحضيله ٤‏ کمن مثله في بَلَدِه ودون 
مسألةٍ القصر إليها فيما يظهرٌ أخدًا مما يأتي في ففْدِ إل الدّية فقيمَتُه بأقرّ قرب بَلَدِ تمر إليه كما اقتضاه 
لنم ورجحه السيكي وغيره وانصّرا عن الماورد على قيمته بالمدينة لوي على وها أنضل 
الصلاةٍ والسّلام» واعتّرضا بأنه لم ير جح شيئًا وإنّما حكى وجِهَيْنِ فقط ورد بان مَنْ حفط حُجَةٌ 
وك توجيها بأد التمر موجوة شيط القيمة بالمديدة غالا جوع إليها انك تع لِنَْع فتعَيّن 
وعليهما العبْرةٌ بقيمةٍ يوم الردٌ لا أكثر الأحوال (وقيل : يكفي صاع قوتِ) لِرواي مسحو بالعلمام 
ورواية بالقمح فإنْ تعَدَدَ جلسُه تحيّرَ ورَدّوه برواي ية مُسلِمٍ «رد معها صاع تمر لا سغراء»” “ أي: حِنْطةٍ 
فإذا امتتعث» وهي أعلى الأقوات عندهم فغيرُها أولى» وروايةٌ القمْح ضعيفةٌ والطعام محمولةٌ على 
العم لما دك ونما تعيّنَ» ولم يُجز أعلى منه بخلافي الفطرةٍ؛ لأنّ القصدّ بها سد الخلَة» وهُنا قطمٌ 


م الله 


(۱) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ 5 .]١57‏ وغيره من حديث : أي هريرة ظا . 


ov 


ل ١‏ 7 
والأصخ أن الاح لا يَحْتَلِفُ بكثْرة اللّمنِ وأنّ خيارها لا 4 تخس وات بل بكم كل 
ا ار E‏ حبش ماء القناقٍ» 


0 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


e‏ 5 بت الحخيان لا لط 


yS 
الشارع بَدَلّه بما لا يقل تناعا قطمًا له ما أمكيّ» ومن كم لم تعدو الصاعٌ تعد المُصَرَاة على ما‎ 
صرح به الحديثُ» واقتضّى سياق بعضهم نقل الإجماع فيه لكنّ المنقولٌ عن الشافعيّ التعَدُ؛ وهو‎ 
المُعتَمَدٌ ومن ثم قال ابن الرّفعةٍ : لا أن أصحابنا يسمَحون بَدَم التعدّدِ (والاصح أن الصاع لا‎ 
يختَلِفٌ بكفرة اللبّنِ) وقلته لما تقَرّرَ ونظيرٌه العُرَةُ في الجنين» والخمْسٌ مِنَّ الإبلٍ في نحو الموضحة‎ 
مع اختلافها كما يأتي وظاهِرٌ أنه لا بُدٌ من لبن مُتَمَوقِ؛ | دلا يضمي إلا ماهو كذلك..‎ 

(وأنَ خيارّها) أي : التصرية (لابخمصٌ بالنقم بل بم كل مأكولٍ والجارية والأنان) وهي أَنكَى 
الحُمْرٍ الأهلية إرواية مُسِلِم : من ان شترَى مُصَرَاةً) ( '' وكونٌ نحو الأرئّب لا يه ِقْصَدُ لبه إلا نادرًا إِنّما يرد 
لو أنبتوه قياسّاء وليس كذّلك لما عَلِمْت من شُمول لَفظٍ الخْبّر له؛ | إذ الككرةٌ في حير الشرطٍ للعٌموم 
فذِكرٌ شاةٍ في رواية من كر بعض أفرادٍ العام والتعيّدٌ هنا غالِبٌ ذ فمن تم لم سط مِنّ النص معبّى 
EN SSG E‏ لاختصاصه بالنعم» ولا يُوَثْرُ کون 
لَبّنِ الأخيرٌ رَيْنِ لا يُؤكل ؛ لأنه ثقْصَدُ عَرارئه لَِربية الولّدِ وكبّره وكالأتانٍ كما هو ظاهِرٌ غيرها مما لا 
كل ويصحٌ بيقه: وله لين (و) لکن (لايز رد معهما شيئًا)؛ لأ لَبَنَ الأمةٍ لا يُعتاض عنه غالبّاء ولَبَنٌّ 
الأنانٍ نجس (وفي الجارية وجة) أنه يُرَدُبَدَلَهِ لصو بيه وأ العِرّضٍ عنه» (وحَبْسٌ ماءِ القناةٍ و) ماء 
(الرحى المُرسل) كل منهما (عند البيع»؛ أو الإجارة حتى ينهم امُشكري» أو الاجر كثرئه فيزية 
في لَّمَيِه أو أجرته (وتّحميرُ الوجه وتسويدُ الشعر وتَجْعِيدُه) في الأمة والعبْدٍ على الأوجه حرام (بِتُ َ 
الخيارٌ) بجايع التذليس» أو الضرَرٍء ومن نَم تخيّرَ هناء وإنْ فعَلَ ذلك غيرٌ البائِي | إلا تَجَعْدَ الشعر؛ 
لأنه مستورٌ غالبا فلم يسس الباِحُ فيه لمَفْصِيرٍ» وإلا إذا هر ال ذلك مصنوع لغالب الناس » وَإِنْ كان 
بفِعلٍ البائي فصي المُشئّري كما هو ظاهِرٌ نظير شراءِ رُجاجة يظُنّها جز هَرةٌ بل قضيّةٌ هذا أنه لا 
يشرط فيه ذلك الظلهودُ وها بالنسية للخيارأما الإ فسيأتي: والجعدٌ هو ما فيه التواء واتقباش لا 
كَمُمَلْمَل السَودانٍ» وفيه جمال ودّلالةٌ على قَرَةٍ البدَنِ. 

(لالَطْحُ نَؤْبه) أي : الرقيق بمدادٍ (تخُييلآً لكتاتته)» أو إلباسُه كَوْبَ نحو حَبَاذِ تخيلا ِصَئْعَته 
ا ا N O‏ 


(۱) [صحيح] ينظر ما قبله . 


لا ڪتاب البيع ڳه iwe‏ 


ر المبيع قبل قَِضِه من صَمانٍ البائع. فن د 


بخلاف ما مر ومن نَم قال الماوّردي : لا يحرٌ ان الباع قل الك لكو لطر و 
داح فيحرم كل عل بالمبيع أو الشمن أعقَبَ قدا لاله ولا ر لِمُجَردِ اتوم كما لو اشئّرَى 
زُجاجةً يظنّها جؤمّرةٌ بِكَمَنِ الجؤمّرة؛ لأنه المُقَصّدُ 0 ؛ لأنْ حقيقة 
ارا المُشكرَطةٌ لِصِحَةٍ البيع لا عبر مع التقصير ألا تر ی أنه يك لم مَْ يُخْدَعُ في البيع أن يقولَ : 
لا خلابة كما مرّى ولم يبت له خيارّاء ا 
(بابً) في حُكم البيع ونحوه قبل قَبْضه وبعده والتصرفٍ فيما له تحت يد غيره وبَيانٍ 
القْض والتنازع فيه وما يتلق بذلك 

(المبيعٌ) دون واه الُنْمَصلة ومثلّه في جميع ما يأتي الشمنُ كما سيَذْكُرُه بقوله : والشمنٌ المُعَيّنُ 
كالمبيع (قبل قَبْضِه) الواقع عن البيع (من ضَمانٍ البائع) بمعنى انفساخ البيع . بتلفِهء أو إثلاف البائع 
والتخبير بتعيّيه» أو تعييب غير مد مُشتر وإثلافِ أَجتبيٰ ل 4 بقاءِ سلْطْئّته عليه وان قال للبائِع أودعمُك إيَاه 
وقولُهم إن إيداعٌ من يده ضاونة يرنه مفروض في ضَمانٍ اليد وما هنا ضَماكُ عقو أو عَرَضَه على 
المُشتري فامکنع من كَبوله ما لم يضعه بين يدَيْه؛ ويعلم به» ولا مځ له منه» وه أن يكون ينكل لا 
ركد له فة كاهو طا 

وخ الإمامٌ أنه لا بد من فُربه منه بحيتُ تناله يده منه من غير حاجٍ لانتقالِ» أو قيام قال : ولو 
وضعه البائِعٌ عن يمينه» أو يساره؛ وهو تلقاء وجهه لم يكن قَبْضًا اه. 

وما ذكرّه أوّلاً مجه وآخرًا فيه نَظَدٌ ظاهِ ؛ ؛ إِذْ لا فرقٌ» والذي ينّجه أنه متى قَرْبّ مِنّ المُشْتّري كما 
ذُكرَ» ولم يم البائِعٌ مُسئَوليًا عليه مع ذلك حصَّلٌ القبض » وإنّ كان عن يمينه يمينه مثلاً ويأتي ذلك في 
وضع المدين الديْنَ عند دائيه أا زوائِدُه الحادئةٌ في يل البائع فهي عنده أمانةٌ؛ لأنّ ضَمانَ الأصلٍ 
بالق وهو لم يشمَلهاء ولا وُحدَ منه تعد فإن يف) بآ سماوئة ويْصَدَقُ فيه الاي بالتفصيل الآني 

فى الوديعةٍ على الأوجه؛ لأنه كالوديع لا في عَدَمٍ ضَمانٍ البدّلِء أو وقَعَتِ الدَرَةُ في بحر لا يُمْكِنُ 
إخراجهامنه؛ أو الت م لا ری عه من طئرء أو صب موحش » أو اقلطة نح گزب» أو شاق 
بثله لبا ولم يكن المي بخلاف نحو تمر بمغله؛ لأ المثلية تق . تقتضي الشركة فلا تُعذَّرُ بخلافٍ 
الُم أو َب تَصيرٌ خمرًا ما لم يعد حلا لك بد عير المُشئري » أو عرقت الأرضٌ بماء لم يوئ 
انجسارٌه أو وقَّعَ عليها صِحْرةٌ» أو ركبّها رمْلٌ لا يمْكِنُ رفعُهما كما جرّما به في الشفعة واقتضاه 
كلاثهما في الإجارة لكن رجا أنه يتب وات يمشهم رفن پام ين الار» والخيلولة 
لا تقتة تقتضي فسحًا كالإباق» والشُفعة تقتضي تمَلّكّاء وهو مُتعَذّرٌ حالاًِعَدّمٍالرُْيةِ والانتفاع» 


ت 


والإجارةٌ تقتضى ي الانتفاع في الحال» وغو فا لر الاب رفت زوا لا نظرله اف 
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المنافع» ولّك رده بأنهم لو روا هنا لِمُجَرَدِ بقاءِ العين لم يقولوا بالانفساخ في وُقوع الدّرّوَء وما 
بعده إلا أن يُمَرَقَّ بأنّ العين في هذه لم يُعلم بقاؤها بخلافٍ الأرض (نفَسحّ البيعٌ) أي : قُدّرَ انفساخه 
المُستأز م لتفدیر انتقاله لِك البائع بی العف فتكونٌ زوائِدُه للمُشكَري حيثٌ لاخيارء أو اماي 
وحده» ويرم ابائِعٌ تجهيرُه (وسقط الشمُ) الذي لم بض ووّجَبٌ رده 0017 
المُستَحَقٌّ بالعقدٍ فبَطَلَ كما لو تفَرّقا في عمَدٍ الصرف قبل القْض . 

قيل : ف يُسبَدْئى من طرده وضعُه بين يدَيْه عند امتناعه» ويره أنّ ذلك قَبْضٌ له كما مرّ وإحبال أبي 
المُشتري الام وتعجيرٌ تُكائبٍ بعد بيجه شیا سي وموت موه الباقع له ويرده أن بضر قَبْض المشكتري 
جد في الدلطة شكما هركاف على أنه ياي ان الاير تن ما بطل رووتهمامن امالا ومن 
كيه قَبْضُ المُشْتَرَى له مِنّ البائع وديعةٌ بأنْ كان له حنٌ الحبس فَتَلَقُه يِه كيلَفِه بد البائع كما 
صرّحوا به» ويرُدُه أنه لا أئَرَ لهذا القبْضء ومن نّمّ كان الأصحٌ بقاء حبْس البائِع بعده. ووََعَ 
لِلرّركشيّ في هذه آخِرٌ الوديعةٍ ما يُخالِفٌ ما ذُكِرَ فيها وكأنه سهُرٌء وإ ره شيحُنا عليه ثم وما لو 
قَبَصّه المُشئّري في زَّمَنِ خيار الباقع وحدّه فَلَمُه حيتِذٍ كهو بِيّدِ البائع فيفخ العقدٌ به وله نَمَنه 
وللبائع عليه مثلٌ المثليّ وقيمةٌ غيره يوم التلّفيء ويّرَدُ بن المِلّك حيِئيِذٍ للبائع فلم يوجَدْ فيه المعنى 
الذي في البيع . 

بعد الخيارٍ وقبل القبْضء ويُؤَيدُه تعليلُهم الانفِساحٌ هنا بقولهم؛ لأنه ينفّسِحُ بذلك عند بقاءِ يده 
فعند بقاءِ مِلْكّه أولى فالمُرادُ ببقاءِ يِه بقاؤها أصالةً ِتَصريجهم في هذه بأل إيداعَ المُشكري إيّاه له بعد 
قَبْضِه كبّقائِه بِيَدِ المشتّري» وخرج بوّحدّه ما لو تخيّرا والمُشئّري فلا فسخ بل يبقّى الخيارٌ ثم إن تمّ 
العقدُ عُِمٌ الشمنُ» وإلا فالبدَلُ فرعٌ باع تَصيرًا وسلَمَه فوَجَدّه خمرًا فقال البائِمُ : تَكَمّرَ عندك» وقال 
المُشئّري: بل عندك صُدَّقّ البائِعُ كما رجه الشيْخانِ. قال بعضهم : والصّورةٌ أن العصيرٌ مُشاهَدٌ 
ا يو ا ل م 0 

لبائِعُ في إنائه بأمره فود فيه فار ميته فقال : هي فيه قبل إفراغه. وقال البائِعُ : بل هي في ظرفك 
80 صُدٌَقٌَ البائِمُ لا يُقالٌ : يلرم من تصديقه بُطلانُ البيع أيضًا لِتَّجْسِه بها قبل القبْضٍ أو معه؛ لأنا تقول : 
المائِعٌ إذا حصّلَ في فضاءٍ الظرفٍ تَبَتَ له حُكمُ القَبْضٍ جزءًا جزءً! قبل مُلاقاته لها ذكرّه الإمامٌ» 
قوله : أو معه ضعيفٌ بل الأصحٌ أن جعلّ الباِع المي في طرف المُشكّري بعد أمره له غير قَبْضٍ له؛ 
لأنه لم يسكؤل عليه ومن كم لم يضمَئه أيضًا في أعرني طَركء واجعَلٍ المبيعٌ فيه» ولا يضمَيٌ 
لباز نِعُ الظرفٌ؛ لأنه استعمّلّه في مِلْكِ المُشكري بإذنه» ومن نَم ضَِئّه المُسِلْمْ إليه في نظير ذلك؛ لأنه 
استعمّلّه في مِلْكِ نفيه . 

(ولو أبرّاه المُشْكّري عن الضمانٍ لم يبرَأ في الأظهّر)؛ لأنه إِبْراءٌ عَمّا لم يجبْء وهو باطِلٌ» ون 


ع و 
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ر 
ولم يَتَعَيّر الحكم. وإثلاف المُشْكري قَبْض إن یې وإلا ققولان: كأكلٍ المالك طعامّه 
ا ضَيِفًاء وَالْمِدْقثة أن إِنُلافٌ البائع كتَلَفِهِ والأظَهَد أن إِنلافٌ الأجتبي ل 


وعد م ا 
س بل 4 ت تحير المُشْتري بين آن يُجيرٌ ويَغْرَمُ الا جتبيٰ أو 
م 


وّجِدَّ سبّيّه (ولم يتير الحُكمُ) السَابِقُء وفائدةٌ هذا خلائًا لِمَنْ رَعَمّ أنه لا فائدة له مع ما قبله نفيُ توّهُّم 
عَدَّم الانفساخ إذا تلِفٌء وأ الإبْراء كما لا يرقَعُ الضمانّ لا يرق الفسح بالتلّفيٍء ولا المنمٌ مِنَّ 
التصَّدّفٍ. (وإثلاف المُشكري) الأهل للمَبيع حسّاء أو شرعًا يعني : المالك» وإنْ لم يماشر العقد»ء 
ولأ وكيله» وإن باش ر بل هو كالأجئَبيَ» ون أذ له المالِكُ في القبْضٍ وإثلاف ئه بإذنه (لبْضٌ) له 
(إنْ عَلِمَ) أنه المبيعٌ» ولم يكن لعارض يُبِيحُه به فخرج قله ِردّته؛ أو نحو تركه لِلصَّلاوَء أو زناه بان 
زی نتيا مان ينارت ثم أرق فاته الطريق: وهو إمام» أو نائبه» وإلا كان قابضًا؛ لأنه لا 
تجوز له لعا نه ين الاقتيات على الإماء فلا تقر لكريه ر رل لمال علبة» أو ررر بين 
يديه » وهو يُصَلَي بشرطه أو ِقتاله مع با أو مُرتَدينء أو قَوَدَا فهو في هذه الصَوَرِ كُلّها غيرُ ر قَبْض 
عل الس اد جور N‏ 
المبيعٌ > وكان بغيرٍ حى أيضًا (فقولان) في أن إثلاقّه قب أو لا (وهما) القولين في (أكل المالِكِ طعامّه 
المغصوب) حال كونه (ضَيًْا) للغاصب جاهِلا أنه طعامّه أظهّرُهما أنه يصيرٌ قابضًا تقديمًا للمُباشَرةٍ 
فكذا هنا أيضًاء وفي معنى إِنْلافِه كما مرّ ما لو اث شتَرَى أمةٌ فأحبلّها آبوه» أو سيد من مُكاتيه؛ أو وار 
من موَرثه شينًا ثم عجر المُكائّبُ»*أو ماك المورَتٌ آنا غير الأهلٍ كغير مُكلّفٍ فإثلافه ليس قَبْضًا بل 
ينفَسِحُ به العقدٌ ويلرّمُه بده وعلى البائ رذ تمه وله إن َبضَهُ. 

(والمذهبُ أن إتلاف البائ ع) المبيعَ قبل قَبْضِهء أو بعده» وخوفايد كان كان لباق E‏ ومن 
إنُلافِه نحو بيعِه ثانيًا لِمَنْ تَعَذَّرَ استرداده منه (كيَلّفِه) . بآفةٍ ومرٌ أنه ينح فكذا هنا لِتَعَذْرِ جوع عليه 
بقيمّته؛ لأنه مضمونٌ عليه بالشمن فإذا تله سقط الثمنٌ؛ ولو استؤْقّى منافعّه لم يلرَّمْه لها أجرةٌ 
يضعف مِلْكِ المُشئّري وكونه من ضَمانٍ البائع وزيا للمَنافي مئزلة العين التي لو انلها لم تلرّئه 
قِمَتُهاء وإِنّما ملّك المشكر ي الفوائدٌ الحاوثة بيد البائع قبل القبْضٍ ؛ لأنها أعيانٌ محسوسة مُسبَقِلَةٌ فلا 
تبعيّةَ فيها لغيررها فاندَقَعَ ما أطال به الأذرَعي هن . 

(والأظهرٌ أن إنلات الأجتبي) السرم بغيرٍ حى للمَبيع في غيرٍ عقب الرّباء وإ أذ له البائِعُ» أو 
التفكري د إقام تراز ولكة: ار كان عينا لايم > ولو بإذنه» أو للمُشكري لكنْ بغيرٍ | ِذْئْه» 
والفرق دة تق وف الشارع لِبَقاء العُقود (لا يُفْسحٌ) الي ِقيامٍ بَدَلِ المبيع مقامّه؛ وَإِنّما انفَسحَتٍ 
الإجارةٌ بعٌَصب العينٍ إلى انقضاء ء المُدَةِ؛ لأنّ الواجبّ نَم المال» وهو من غير جس المعقودٍ عليه 
فلم يقّم مقامّه بخلافه هنا (بل يت تحير المُشتّري) على التراخي لِفُوات العينٍ المقصودة (بين أن يُجيرٌ) 

وحيئئذٍ ففي رُجوعه للقّسخ خلافٌ والأوجه منه نعم (ويغْرَم الأجتبي) البدَلَ (أو) يستعولها الفُقَهاء 
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يَفسَح فَيَعْرَمُ م البائِع الاجتبيٰ . ولو تعیب ب قبل القبض فرَضبه انخذه بكل الثّمَن ولو عَيبه‎ 


المشكري فلا حيار أو الأجتب فالخيان فإِنْ أجارٌ عَرم الأجتبئ الأرشء ولو عَيمه البائِعُ 
فَالمذْهَبُ تُبِوتُ الخيار لا التُغُريم. وَلا يصح بيع المبيع قبل قَنْضِه 
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كثيرًا في حبر ين بمعنى الوا لامتناع بقائها على أصلها لمُنافاته وض بَيّنِ (فسځ) وحيئَيذٍ يُقَدّرُ 
ِلك البائ تع للمبيع فيل الفسخ فيلرمُه تجهيرٌ القن نظير ما مرٌ خلائا إبعضب الشارحين (ويفْرَمَ البائ 
ا 
لوي فينح به اعفد عار اقيض والبدَل لا يقوم مقامه فيه وإثْلافُ اعمجميُ يقد ثم طاعة 
آمِرِه وغير مُمَيرِ كلاف آوره من بع مشر وأَجْنَبِيٌ . 

(تيليه) لو فته اة مشكر لا يضمَنُ تاها انسح لتفصبر اباي قل مثزلة إثلافه. أو يضمَنّه 
يكونه معهاء أو صر في حفظلها لم يكن فِا ؛ لأنها لا تصلّحُ له بل يت يتحَيّرٌ فان فسح طالبّه البائِعٌ بما 
أتلفته لِتَفُصيره ه أو دابة البائِع انسح مُطْلَقَا؛ لأنه كإثلافه إن كان بتفريطه» وإلا فكالآفة. 

(ولو تعَيْبَ) المبيمٌ (قبل القنض) بآفةٍ سماويَةٍ (فرّضيه) المُشتّري (أحَذَّه بَكُل الشمن) كما لو قارَنٌ 
العيبٌ العقدّء ولا أرش له لِقُدْرته على الفسخء وفُهِمَ من قوله : فرّضيّه ما قَدّمَه من أن له الخيارء 
يتسيّرُ أيضًا بعٌصب المبيع وإباقه وججحدٍ البائع للمّبيع» ولا يَيّنَةَ (ولو عَيِبَه المُشمَري فلا خيار) له 
ِحُصوله بفِعلِه بل يمْتَيعُ به رده لو ظَهرَ به عَيْبٌ قَدِيمٌ كما مرّء ويصيرٌ قايضًا لما أنكَمّه فيستقِرُ عليه 
حِصّئْه مِنَ الشمن» وهو ما بين قيمّته سليمًا ومَعيبًا هذا إنِ اندّمَلَ فان سرَتِ الجناية للتفس استقرٌ قر عليه 
الشمنٌ كُله وفارَقٌ تعييبٍ المُستَاجِرٍ وجَبٌ الزؤجة بان هذا مُكَل مئزلةً القبض لِوُقوعه في مِلكه» 
وذانك لا َيل فر فيهما ذلك (أو) عَيبّهِ (الأجِتّبيْ) وهو أهل للالتزام بغيرٍ حقٌ (فالخيارٌ) على التراخي 
نابت للُشكري لكونه مضمونًا على اباقع إن اجار مااي الأرش)؛ لأن الجاني لكن بعد 

قَبْضٍ المبيع لا قبله لِجَوازِ تلَفِه بيدِ البائع ف فيفخ البيعٌ قاله الماوّردي واعتُرِضٌ بما فيه نَظرٌ 
الما بالأرش في الرقيت ما يأني في الدّيات: وفي غيره ما َقَص من قِيمّته ففي ي القِنْ صف 
القيمة لا ما نص منها إن لم يصر غاصِبًاء وإلا رمه الأكثرُ من صفهاء وما نفص منها (ولو عَيِبّه 
تس بن اكمعيم كرو الوك مخرور ل ال 

تبي ٠‏ ول منهما رت الخيار فقوله المذَبٌ إلما هو في قوله (لا التفريم) بنا على الأصح 

لاجر مسد لضم يع الشمن لِما مر 

(ولا يصح ب بيغ المبيع قبل به [جماعا في الطعام ول ب حكيم بن جزام بسكل حن لهاب 
أخي لا تبي شیا حتى تقبضهه وله ضعف الوك لانفساخه به كما مر وقيل اجتماع ضَمائين 
على شيء واحِدٍ؛ إِذْ لو صح لَضَوِئه المُشْئّري أيضًا لِلتاني قبل قَبْضِهِ فيكونٌ مضموئًا له» وعليه» 
وخرج بالمبيع زَوائِدٌه الحاوثة بعد العقدٍ فيصِحٌ بيعُها لِعَدّم ضَمانِها كما مرّ ويِمْتَئِعٌ التصَرّفٌ يعد 


مكڪتاب‌البيع )جه م 


3 , 
والأصَحٌ أن بيه للبائع كغيره» وأنّ الإجارة والرَهْنَ والهبة كالبيع» وأنّ الإغتاق بخلافء 


ر والقعنَ المُعيِنَ كالمبيع 


القبْضٍ أيضًا إذا كان الخيارٌ للبائع أو لهما كما عُلِمَ مِمَا مر ولا يصح - خلاقا لِمَنْ زَعَمّه - ورود 
الإحبالٍ من أبي المُشبّري لأمته قبل القإْض ؛ لأنها به تقل لِِأْكِ الأب فيلْرّمُ تقديرٌ القبْض قبلهء ولا 
فود تصرف الوارثء أو السَّيّدِ فيما اه ران کات فتك ز نه رمو زئد» ولا رارت هقی 
فماتٌ قبل القبْض لِعَوْدِه له بالتعجيز والموت فلم يمْلكه بالشّراءِء ولا بيع العبّدِ من نفسه ؛ لأنه عقدٌ 
عَتاقة» ولا قَسمَنُّه؛ لأنهاء ٠‏ ون كانث بيعًا إلا أنها ليست على قُوانِينٍ البُيوع؛ لأنْ الرّضا فيها غيرٌ 
مُعتَبرِ فلا يعبر القبْض كالشُفعة . 

| (والاصع أن بيه باع كغيره) لحمو التهي الاي ولوأ ِل الأولى» ومحلّ الخلاف إن باه بغير 

جنس الثمن» أو بزيادقء أو نقص» أو تفاوّت صفق وإلا ب باه بن الشمن» او , بمثله إن تلف أو 
كان في اللو نهو إقال لظ ابيع على العمم؛ وعم أن الصحيخ مراع الفظ في المبيم لا 
المعنى غير صحيح بل تار يُراعون هذا وتارةٌ يُراعون هذا بحسب المُذْرَكِ (و) الأصحٌ (أن الإجارة) 
للمبِيٍ (والرهّ والهبة) والصدّقة والإقراضٌ له (كالبيع) بناء على المعنى الأول وكذا جعلّه نحو 
صداق» أو عض خُلْم؛ أو سلّمٍء والتوليةٌ فيه والإشراك» وأفهَمْ إطلاقه منمّ الرمْنٍ أنه لا فرق بين 
رهنه من الباِع وغيره» وهو ما اققضاه كلام الروضة وأصلها أيضًا لكنٍ الذي ئَقَلَه السبكي عن النص› 
واعتمده هو ومَنْ تبعّه أن محل منعه مِنّ الباِع إن كان بالشمن حيتٌ له حقٌ الحبْسٍ ؛ إِذْ لا فائدةً في 
لمن ؛ لأنه محبوس بالديْنِء وإلا جار وقَضيّةُ قولهم وإلا جار صِحَنه منه بغيرٍ الشمن» إن كان له 

حق الحبْس» وتضي ال حا .وهر و 

وخرج بإجارة المبيع | إجارةٌ المُسِتَأجَرٍ قبل قب قَيْضِهِ فإنّها صحيحة لكن مِنَ المُؤجرٍ فقط؛ لأنْ 
المعقوة عليه فيها المنافم» وهي لا تصيرٌ مفبوضة بض العين فلم يأر ها عَم بها إن قلت : 
قضيةُ ِل نها من غير المُوجر ايشا . 

قُلْتُ : ما كر من نفي إمكان قَبْضٍ المنافع المُراد به ففي إمكانٍ فَبْضِها الحقيقيّ لتصريجهم كما 
يأتي في السَلّم بان قَضْها بِقَبْضٍِ ملا ولِقوَة جانِب المُوَّجُرٍ رلم د يشرط فيه هذا القبْض التقديري 
بخلافي غيره (و) الأصحٌ (أنَ الإعتاق بخلافه) فيصِحٌ» وإِنْ كان للبائع حقٌ الحبْس لِقوّته؛ ومثله 
,اتيز اتروع رفسا واا نحو لا ادر را لوالو مالم ظز 
عَوَفِه على القبولٍ ؛ لأنه حيتي كالبيع وفارَقٌ كالإباحة التصَدّقَ بأنه تملك بخلافهما لا الكتابة؛ إذ 
ا قو اليثتي» ولا اليثقّ على مال؛ لأنه بيع ولاعن كمّارة الغيرٍ؛ لأنه به ويكونُ قايضًا 
بنحو العِبّْقٍ والوقفي لا بالتذبيرٍ والاثنيْن بعده» وكذا الطعامٌ المُباح للمُقَراءٍ قبل قَبْضهم له (والشمئ 
المُعَيِنُ كالمبيع) في جميع ما مرّ فيه . 
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فلا يبِيعُه الاد بغ قبل بښه» وله يغ ماله في د غيره أمانة كوَديعةٍ ومُشَْركِ وقراض ومزهونٍ 
بعد انفكاكه ومَؤروث وباق في 3 د وله بعد رُشّْدِهء وكذا عارية ومأخودٌ بسؤم. وَلا يَصِحٌ 


َع اله شلم فيه ولا الاغتياض عنه» والجديد جَوازٌ الاستئدالٍ عن النَمَنِ؛ 


ومنه فسادٌ التصَرّفِ قبل قَبْضِه المذكور ضِمْئًا في قوله (فلا يبيمُه البائِغ) يعني لا يتصَرَّفٌ فيه كما 
بأصله (قبل قَبْضِه) لا مِنَ المُشتري | إلا في نظيرٍ ما مرّ من بيع المبيع للبائِيء ولا من غيره لِعُموم النهي 
ولمامرٌ م ِنَّالِلُمَْنِ وكُلَ عَيْنِ مضمونة في عق مُعاوّضةٍ كأجرة وعوّضٍ صل عن مال أو دم 
وبَدَلٍِ حل أو صداتي كذلك (وله بيع ماله في يد غيره امانةً كّديعة) والحقٌ بذلك ما أفرَرٌه السلْطان 
ِجنْديٌ أي : تملیکا كما هو واضځ قله بعد ُؤْيْنه بيه وإ لم يقرضه رفقا بالج ص عليه ومن 
نَم مله بمُجَرّدِ الإفراز (ومُشْئَرَكِ وقراض ومَرهونٍ بعد انفكاكه) مُطُلّقَاء وقبله بإِذنِ المُرئَِنِ 
(وموروث) كان للموَّرّثِ التصَدّفٌ فيه . 

ومثله ما ملك الام مِنَ الغنيمة مشاعًا باختيار التملّكِ (وباقٍ في يد وليه بعد رُشيهء أو إفائّته) 
لتمام الملكِ لا مُستَأجَرٍ لِصَبغْه أو قصارّته مثا وقد تسلّمَه الأجيرٌ كذا قالوه وحُمِلَ على أنه مُجَرَة 
تصوير لا قَيْدِ فلا يجوز التصّرْفٌ فيه قبل العمل مُطْلَقَاء أو بعده وقبل تسليم الأجرة؛ لأنْ له حبْسه 
مام العمل ثم لض الأجرةء ولا ُنافيه إطلاهم ان له إندالّ المُستَؤقى به إا لمعي حمل ذاك بقّرينة 
ما هتا على ما إذا لم يتسلّمه الأجيرُ» أو حمْلٍ هذا على ما إذا ت تصرف فيه بغير الإبْدالِ» ولو استأجَرّه 
لِرّعي غَنَمِه شَهْرًا مثلاً جار له بِيعُها؛ لأنّ المُستَأجَرَ ر له ليبن عا ختى حيدق سن العين لأخله 
بخلاٍ نحو الصبْغ فإلّه عي فناسبّ حبس مله لأجله» (وكذا) له ب مايه المضمولا على مَنْ هو 

يده مان يِء ومنه (عاريةٌ ومآخوةٌ بسزم)» وهو ما يأحُدُه مُرِيدُ الشّراء ليَكَامَلّه أبُعجِّه آم لا 
ومغصوبٌ يقد على انتزاه وما رجع إليه بقسع عق ولو بإفلاسٍ المُشكري مام اليك في 
المذكورات» ومحلّه في الأخيرة إن أعطى المُسْتَّريَ ثَمَنَه مته وإلا لم يصح تصَرّفٌ البائع فيه؛ أن 
للمشتري حبْسه لاسترداد الثمنٍء > ون لم خف فونه ونا انيت كلاتة سن اذ الجاعرة يعدم 
مضمونٌ كله محل إن سام كله وإلا کان أحَدٌ مالا من مالکه» أو بإذنه ليشي زصقّه قلف لم يضمن م 
إلا نْصمّه؛ لأن النصفٌ الآخرٌ في يده أمانةٌ . 

(ولا يصح بيع) المُكمّنٍ الذي في الذَّمَِ نحو (المُسلّم فيه ولا الاعتياضٌ عنه) قبل قَبْضِه بغيرٍ نوعه 
ِعُموم النهي عن بيع ما لم يُفْبَض ولِعَدّمِ استقراره فإنّه مُعَوْضٌ بانقطاعِه للانفساخ» أو الفسخ» 
والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عق السَلَم ليَصيرَ راس الما كيا في مته ثم يبدل عنه بشريله الآتي 
(والجديدٌ جوا الاستبدال) في غير ربَويٍ بی بمئله من چیه فویته ما شط فيه من كَبْضٍ ما وق 
عط ب لهذا امت الاراة ده رما أوقعه کن ری را فيه لطا فيه ا دعن 
الشمن) النقْدِء أو غيره الثابت في الذمَةء ولو قبل قَبْضٍ المبيع لكنْ بعد أُزوم العقدٍ لا قبله للحديثِ 


ات ا hh‏ 
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فإن استَبدَلَ موافقًا في عِلَةٍ ارا كرام عن دنانير ارط فض البدَلِ في امجيس 
ا د وكذا القبض في الممجلس إن استَبِدَلٌ ما لا يوافِقُ 


توب عن كراوج ولو اسهد عن اقوش قبس الْمُئْلّفٍ جار وفي اسْتِراطٍِ 
e‏ و 
4 


سيا اد ا م 0 
نّتِ المُكَمّنَ بأنه تقْصَدُعَيْنُهه ونحوٌ و العمن نة تقْصَدُ ماليثه» ولا يصح هناء وفيما يأني استبدال 

جل من اء يصع کته ركلا ساي الموج كه فلم جوا الاستبدال بِدَيْنِ حال 
مُلَرّم الآنَ لا بدَيْنِ ثايتٍ له قبل » وإلا كان بيع دَيْنٍ بِدَيْنِ ورشرط الاسعبدال ذظ يذل هليه صر ا 
أي : أو كنايةٌ مع الي كأحَذْتُه عنه» والشمن اند إن وُجد في أحدٍ الطرََْنٍ ولا فما نَت به الباء 
وإلا من مُقابِلِه نعم الأوجه مالو باع ا ما بدراهم سلما أنه لا يصح الاستبدالٌ عنها > وإِنُ كانت 
ثَمَنًا؛ لأنها في الحقيقة مُسلَّمُ فيها فليُمَيّدْ بذلك إطلاقهم صِخْة الاستبدالٍ عن الشمن (فإِنٍ استبدّل 
موافقًا في عِلَةٍ الرّبا كدراهمَ عن دنانيرٌ اذ شط بض البدلٍ في المجلس) حذَرًا ِي الا (والاصح) أنه (لا 
يشرط التعيين للبَدَلِ في العقدِ) أي : عقدٍ الاستبدالٍ بان يقولٌ هذا لِجَواز الصرف عَمّا في الدَّمَةٍ 
(وكذا) لا يرط (القْضُ في المجيس إن استبدلَ مالآ ياق في الملَةِ) لِلرّبا (ككؤبٍ عن دراهم) إِذْ لا 
ربا لکن ي يُشتَرَطُ تعيينُ الثوب في المجلس قيل : كان ينبغي أن يقول كطعام عن دراهمَ؛ لأنْ الغوبت 
غير ربَويٌ فلا يصح أن يقال : إن لا يوافِقُ الدراهم في عِلَّةٍ ابا ا ه. 

ولیس سد ي لإطلاقهم على كَل من نَوْبِء أو طعام بدراهمَ أنهما مِمّا لم يتواققا في عِلَة الرّبا 
وكأنه عَقَلّ عَمَا هو مشهورٌ وأنّ السَالبةً تصدّقُ بنفي الموضوع» (ولو استبدَلٌ عن القرض) أي : دنه لا 
نفسه خلاقا لِمَنْ رَعَمّه؛ لان المُفتَرضٌ ملكهاء > وإ جار للمُفْرِضِ الرّجِوعٌ فيها ويلرّمُ من يله لها 
كذلك تبرت بََلها في ته فلم يقّع الاستبدالٌ إلا عن دَيْنِ القرض دون عَيْه (و) عن (قيمة) يعني بدل 
(المُْلَفٍ) من قيمة المْتَقَوُم » ومثلٍ المثليّ» وبَدَلُ غيرهما كالنقّدِ في الحُكومةٍ حيثٌُ وجب (جارٌ) 
حي ل ربا فلا تشر زياد تبر بها مودي بأن لم يجعلها في مُقابلة شيء وذلك لاستقراره ويكفي 
هنا العلمٌ بالقدر» ولو بإخبار الماك أخذًا ما قالوه في مسأل الكيس الآنية تية ؛ لأنْ القصد الإسقاط لا 
حقيقةٌ المُعاوَضة فاشتراط بعضهم نح الوزن عند قضاء القرضٍ» ون علِمَ قدرُه غير صحيح (وفي 
اشتراط قَبْضِه) تار وتعيينه أخرّى (في المجلس ما سبّق) من أنهما إن تواققا في علو اليا أشعُرِط 5 
قَنْضْهء وإلا ان شكُرطُ تعييئه» قال السبكيٌ : وكوثه حالاً» ورد الأذرّعيٌ بن بدل هدَّيْنِ لايكونٌ إلا 
خا راخ :ان اد أنه لا بجر أن بول ها ا 

(تنبية) أهْرَضَه مکل دراه ودنانير ثم استَبْدلَ عَنْهُما أحَدَهُماء أو عَكْسَه وض البدَلَ ف في المجلس 
جار كما هوّ ظاهِرٌ مِنْ كَلامِهِمْ» ولا نَظَرَ إلى أن ذلك مِنْ قاعِدة مد عجو وَلِما مر انها لا تَجري في 
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َغ الدَيْنِ غير مَنْ عليه باطِلٌ في الأَظهَرٍ بأن اشْتَرَى عبد رَيِدِ بمائةٍ له على عَمرو ولو كان 


ل وعمرو قلا على شخْصٍ اع وقد عا كه با مكل قق وقش امار 


الدَيْن» وإنْ نازع فيه البُلْقِينيُ وأطالٌ؛ إِدْ لا ضَرورة لِتَقُدير المُعاوّضة فيه المُسْتَدْعِيَة اشيراط تَحَشّقَ 
المُمائّلِ» ومِنْ نَم قالوا: لَوْ صالَح عَنْ الف رهم وحََمْسينَ دينارًا في ذم غيره بلمَيْ وِرْمَمٍ جارٌ؛ إذْ 
ل شرورة حبك في قير لاض فيه يمعي فيا لأحَدٍ الألْمَيْنِ ومُغْتاضًا عن الدّنانيرٍ الألفٌ 


الآَحَرَ بخلافٍ ما إذا كانّ الألفٌ والخمسونٌ مُعَيّكيْن ن؛ لان الإغتياض فيه حقيقيٌ لا يَحَْاجُ م تير كاله 
باع الت وزم وحَمْسينَ دينارًا اَي وزعم» وهو مُمْمٌَ؛ ا و 
الصّلَحُ عَنْ الب بَحَمْسِيِائةٍ معي كما افتضاه ه كلامُهم وصَرَّح , لق تمر ان اشاح بن 
الدَيْنِ على بعضه إبراء لِأْبعضٍ» واستيفاءٌ لباقي 5 هر صل خطيطة» وهو يعي فيه الإغتياض ء ووَكُمَ 
في كَلايِهِما في الرَهْنِ فيما لَّوْ أغطاه كيس کرام لعفي نها حَه درام اَل ونه وكيس 
ل ا ا ا ا 

شْترِطَ القبْض في المجْلِس؟ قُلت : لِيَخْرُجَ عَنْ ربا اليدِء وإنّما راعَوْه دود ربا الفضْلٍ؛ أله في 
لقب اين تشد وق ل لأخردةلا» ونا يد يقن لني من الف دم 
تَرَكَهء وهّذا لا يَقْتَضى إسقاطه كَتَأْمّلْهُ . 

(وبيع الدين)؛ ولو بين (لغير مَن) هو (عليه بال في الأظهر بأنْ) بمعنى كأنّ (يشكري عبد رَد 
بمائةٍ له على عَمْرِو) لِعَجْزِه عن تسليجهاء والمُعتَمَدُ ما في الروضة هنا وأصلها ة في الل من جوازه 
بعَيْنِء أو كيْنِ بشرله السَاِقِء واقتصارٌ ابن يونس وغيره على العينِ مُؤَولُ كما أشار إليه السبكيٌ 
ويد لذلك قولُهم لاستقراره كبيعه ِن هو عليه» وهو الاستبدالَ السابقٌ» ومحل إن كان الاي 
حالاً م مَسِتَقِرًا والمدين مليًا م راء أو عليه يبه ولم يكن في إقامتها كلف لها و أخذًا من كلام ابن 
الرفعةء وإلالم يصح لِتَحَمّق العمجز حيكئِذٍ ثم إن انّمّها في عِلَةٍ الرّبا اشر طَ قَبْضُ العِوَضَيْنِ في 
المجلس » وإلا كفّى تعييثهما في المجلس نظيرٌ ما مر في الاستبدال» وإطلاقٌ الشبْحَيْنِ كالبعوي 
اشتراط القبْضٍ حمّلوه على الأول ليوافِقَ تصريح ابن الصبّاغ ومُقْتَضَى كلام الأكثرين بما مر مِنّ 
التفصيل . 

(تنبيه) أراد بالبيع مُطلَقَ المُقابَلِ» وإلا لم يوافق تمثيله فتامّلُ. 

(ولو كان ريد وعغرو دَینانِ على شَخْصٍ فباع رَد عَمْرًا كه بدَنِنِه)» أو كان له على شَخْصٍ دين 
فاستبدلَ عنه كَيْنا حر (بَطْلَ) انّحَدَّ الس وعُيّنَ وفيض في المجلِس أو لا (قطعًا) وحكيّ فيه 
الإجماع والنهُي عن ذلك صحححه جمْعٌ وضكقّه آخرون والحوالةٌ جايزةٌ إجماعًا مع أنها بيع دْنٍ 
بِدَيْنٍ او غير المنقول: بن (العقار) ونخوة عا رض وبا فوا من تخو جا ونخل؛ ولو بشرط 
قطهه رة مييعةٍ قبل أوانٍ الجذاؤ» وإلا فهي مثقولةٌ فلا بُدّ من نقلهاء ومثلها الزرعٌ حيثٌ جار بِيعه 


ظلإكتاب الييغ هة م 
اس سس 


لكر 0 ت - 
تَخْليَئُه للمشئري وتمكيئه من التّصَّدُفٍء بش رط فراغه من أمهعةٍ البائع فان لم تحضر 
ا E‏ 
الل اا 2ه 


في الأرض أي إقباضُ ذلك (تخليئه للمُشتري) بلَفظٍ يدل عليها مِنّ البائع (وتَمْكيئُه مِنَ التصَرْفٍ) فيه . 
بتسليم يفتاح الدار إليه أي ] إن جد ودَحَلَ ذ في البيع كما هو ظاهِرٌ مع عَدَمٍ مازع سي أو شرعيٌ ؛ 
لان القبض لم يدل ولا شرعًا فيكم فيه العُرفٌُ» وهو قاض بهذا وما يأني أي باعتبار ما طهر 
لهم فلا يُنافي ذلك جرَّيانُ الخلافي فيه؛ لأنه مبنينٌ على الاختلافٍ هل العُرفُ كذلك» أو لا وإنّما 
يعد بذلك (بشرط فراغه من أمتعة) غير المُشعّري من (الباز بِع) والمُستَأجِرٍ والمُستعيرٍ والموصّى له 
بالمنفّعةٍ والغاصِب كما اعتمده الأذرّعي وغيه وعلط أعني الأذرَعيّ مَنْ أذ هوم الاقتصارٍ على 
البائم عَمَلاً بالعُرف لِعَآنّي التفريغ هنا حالاًء ويه فاق بض الأرضي المزروعة بالتلية مع بقاء 
الزرع » ولو جمع الأمتعةً ببعضها حصّلّ قَبْض ماعَداه فان حوّلها لغيه حصّلٌ بض الجميع أمّا أمتعة 
المُشتري » ويظهد أن المُراة به مَن وَعَ له الشّراُ دون نحو وكيله فلا تش ككقير متاع لغيرء (فَِق لم 
يحضر العاقّدانٍ المبيع) العقارء أو المنقولٌ الذي بِيّدٍ المُشْئّري أمانةً كان» أو ضَمانًا بان غاب عن 
محل العقدٍ وفنا بالاصح : وريا عند المي (خالة الفنض) غير + شرط (اعبْر) في صِحَةٍ قَنْضِه 
إذنُ البا فيه إن كان له حقٌ الحبْسٍ (ومَضَى رْمَنْ يُمْكَنُ فيه المُضِيْ إليه) عادةٌ مع زَّمَنِ يسع نقلّه» أو 
تفريمّه مما فيه لغير المُشئّري (في الأصح)؛ لأنّ الحُضورَ نما اغتّفِرَ للمَسَقَةِ» ولا مشَّقَّةَ في اعتبار 
مُضيّ ذلك ما عَقارٌ أو مثقول غائِبٌ بِيَدِ البائع» أو أجتَبِيٌ فلا يكفي مُضْيٌ زَمَنِ إمكانٍ تفریغه ونقله 
بل لا بد من تځليته ونقله بالفِعلٍ» وما مبيعٌ حاضِرٌ مثقول» أو غيرُهء ولا أمتعة فيه لغير المُشتّري» 
وهو به فيُعمَبَرُ في قَبْضِه مضي زَمَنِ يُمْكِنُ فيه النقُلُ» أو التخُليةٌ مع إذنٍ الباقع إن كان له حنُ 
الحبس . 

(تنبيه) ما أكرته من إلحاتي يد الأجتِيَ بيد الباقع هو الذي يكّجه ؛ لأنّ المُشتريّ إنّما اكتى بالتقدير 
فيما بده ِقوّتها بخلافي يد البائع والأجتبي» وأمًا قول لاسنو أن يد الأتبيَ كبَدِ المُشئري كما 
ذكرّه الرافعي في الرهُن . . فَمَمْنوعٌ نقلا وتؤْجيهّاء وفي الحاضر بيد المُشئّري هو ما اقتضاه كلامُهما 

في الرمْنٍ» واعتمده الأذرَعي والزركشيٌ وغيرهماء ولم يبالوا بكونٍ المُصَئْففِ في المجموع وابنٍ 
الؤفعة في الكفاية نقلا عن اللي وأفوا أنه يصيرٌ مفبوضًا بنفس العقل» وإ كان للبايع حق الْحبْس 
aS‏ لاحي ,متاو كما ني بيه في شرح العُبابٍ بما يُعلّمُ منه أنّ جوع 

شيخنا عن اعتماده ليس في مكل . 
ايض اقول الاو بيد عد تاو بها وخر الال ها فیا ینک جما سوا يله 


0 


أي : تحويل المُشتّري» أو نائيه له» وإ ھک 0 


ماده ست سل | © تحفة المحتاج بشرح المنهاج )61 


N‏ ه وم 
فإن جَرَى البهعُ ؛ بضع لا يَخْصٌ بالبائع كَفَى تَفْلّه إلى حير وإنْ جرى في دار البائع لم 


ر كفي ذلك إلا إذْنِ البائع قيكون مُعيرا لايفعة. 


بالأمتعةٍ التي غير المُشكّري وتَفْدِيرٌ ما بيع ممَدَرَّا كما يأتي وكتّحويل الحيّوانٍ أمرُه له بالتحَوّلٍء وكذا 
كوه عليه ومججلوسه على فرش بِإِذنٍ الباقج وذلك للتهي الصحيح عن بيع الطعام حتى يُخَولوء 
واحتييج في الأخيرينِ لإذنه» وإ لم يكن له حن الحبس على ما اقتضاء إطلاثُهم إضعفِهما بالنسبةٍ 
لما قبلهما ود يشرط في المفبوض كوئه مرئيًا للقايض كما في البيع نص عليه في الأمٌ» واعتمده 
الزركشيّ وغيرُه ويتعيّنُ حمْلّه على الحاضرٍ دون الغائب؛ لأنه سامح فيه ما لا سامح في الحاضر 
كما مر ومَرّ أن | إثلاف المُشتري كَْض» وإنْ لم يجر نقل قال ابن الرفعةٍ كالماوردي : والقسمة وان 
ججعِلَتْ بيعًا لا يُحتاجُ فيها إلى تحويلٍ المقسوم ؛ إِذْ لا ضَمانَ فيها حتى يسقّط بالقبْض اه وفيه نَظَرٌ 
يي ا ا ا 
مُشْكَرَكِ لم يجز له الإذنُ في قَبْضِه إلا بإذنٍ الشريكِ» وإلا فالحاكمٌ فان أقبَضّه البائِمُ كان طريمًاء 

قاذ على الشثري عل ارج لا لت فود عل e‏ 

لبائِع في حالةٍ الجهل ؛ لأنّ يدّ المُشْتّري في أصلها يد ضَمانٍ فلم يودر فيها 

فان جرى البيع : أي اش الم بوي مخت باب مس ات مضا 
على إذنِه كسمجدٍ وشارع ومّواتٍ ويلك م مُشئَرِء أو غيره لکن إنْ ظنّ رضاه (كفّى نقله إلى حي منه) 
جود التحويلٍ من غير تَعَدٌ وقوله : لايخقصٌ بالبائع فيد في المنقول إليه لا منه فلو كان بمح 
يختصٌ به قله ما لا بخص به كقّى ودُخولٌ الباء على المفصور عليه لُغةٌ صحيحةٌ» ون كان الأكثرٌ 
دُخولها على المصورء (وإن جرى) البيُ ثم أريد القبْضُ والمبيع (في دار البائع) يعني في محل له 
الانتفاع بهء ولو بنحو إجارة ووّصيّةَ وعاريّةٍ فإن قُلْتَ: يُشْكِلُ على هذا قولّهم : | إل المستعيرٌ لا يعيرٌ 
مع ما يأتي أنه بالإذنٍ معيرٌ للبقعةٍ. 

قُلْتُ : لا يشل لما يأتي أ له إنابةً مَنْ يستّؤْفي له المنقعةً؛ لأنٌ الانتفاع راجعٌ إليه» وما هنا من 
هذا؛ لأ انل للقي انتفاعٌ يعود لبائع يبرا به عن الضمان فكتّى إذنه فيه» ولم يكنْ محض | إغارة 
حتى يمْتَنِعَ و وحيئئذٍ فتَسميته في هذه مُعيرًا الاتية باعتبارٍ الصورة لا الحقيقةٍ (لم يكف ذلك) أي : نقله 
لِحَيّرٍ منها في القبْض | لمُفيدٍ لِلتٌصَْفٍ؛؟ لان ید الباقع عليه تبمًا محلّه نعم لو كان اَل بايد فتاوه 
yy‏ ل 

لبايع) في النقل لض (فيكون) مع حصول القبِضٍ به (معيرًا للبفعة) التي أذ : في النقّلٍ إليهاء أو 
ا تبي لم يُظَنّ رضاه اشمُرط ذه أيضَاء أو في م مُشتركةٍ بين البائع وغيره اشيَطَ إذثهما 
أما إذنه في مُجَرّدِالنقْلٍ أي : والحالٌ أن له حقٌّ الحبْسٍ كما هو ظاهرٌء وبه صرّحَ السبكيٌ وغيرٌه فلا 
خضل : به القَيْض المُفِيدٌ التصَرّفٌ وإِنْ حصّلّ به ضَمانٌ | لِيدِء ولا يكونٌ مُعيرًا للحَيّرٍ قال القاضي 


وكتاب الع اله ببس 00049 
N‏ 5 إن بير 0 5 56 ع أو 

قُرع: للمُشْتري قَعِضُ المبيع إِنْ كان الكّمَنُ مُؤّجُلاً أو سَلَّمَه وإلّا فلا يَسْكَقلٌ به 
لل 2 


وتبعوه وكنقله باذزه نقلّه | إلى متاع ممْلوكِ له » أو مُعارٍ في حيز يختَصٌُ البائِحُ به» ومحلّه أنّ وضعٌ ذلك 
المملوك ٠‏ أو المُعارِ في ذلك الحيّرٍ بإذنٍ الباِع كما هو ظاهِرٌء ووضع البائع المبيعَ بين يد الْمُشتّري 
ماح بدا ع لووك يي و سا 
يضع يدّه عليه وضَمانٌ الِيدٍ لا بد فيه : حقيقةٍ وضعهاء وهذا هو المُسرّعٌ للحاكم إجبارٌ المشئّري 
على القبْض » إلى الوضع ين يتنه ؛ لان ابا ل١ايخزع‏ عن عفد ضما استرار ايد لا يوضع 
المُشتري يدّه عليه حقيقة» وقَبِضٌ الجزء الشائِع بض الجميع» والزايدٌ أمانة . 

(فرغ : للمُشئّري قَبْض المببع) من غير | دن لباه ع (إن) لم يكن له حقٌّ الحبْس بان (كان الشمنُ 
مُوجُلا) > وإ حل» ولم يُسِلّمْه على المُعكَمَدٍ (او سَلْمَه) أي «العين الجا يليل e‏ فسيما 
للمُوَجّلٍ ثم إن كان الحال كل الشمن اث شكرط تسليغ جمية :ولا ار ليعوبه إلا إِنْ تعَدَّدَتِ الصفقةٌ 
فِيسِدَةٍ NERS‏ مله > أو بعضه اث شط تسليمٌ ذلك البعض فقط وكالئمنٍ عِوَضْه إن 
اسَرّبْدِلٌ عنه» ركذا لوعنالغ معان دين أو عن عاق الأرجة امه ولو ا رع وَإِن 
لم يقيضه؛ إِذْ لا حقٌ للبائِع في الحبْس حر حيئيذ (وإلا) بان كان حالاً ابتداة ولم لَه للمُستَسِقّ (فلا 
يسل به) أي : به من غير إذن البائع لما حقٌّ حب فون استقل رده ؛ ولم ينقُذْ تصرف فيه لكنّه 
يدل في ضَمانِه فيُطالَبُ به إنِ استجقّ و ا تَمَنّه إن تلف › ولو في يدٍ البائِع بعد استرداده كما 
في الجواهِرء والأُوارٌ خلا ِن رَعَمَ نّم فيها سبق فلم . 

وقد بيذت وجة لله وسئد ما فيها ووه في شرح اباب وحاي له أن موي صر دَحَ بما فيها 
وله لاتنافي بين جعله كغير المفبوض من حي إن شري اذى مه ضَئه ما عق 
وهو لا يرتّفع إلا بالقبْضٍ الصحيح دون الردٌ على البائع فذا ا ستقرٌ عليه الشمنُ بَلفه» ولو في يد الباق 
وكالمشبوضٍ من حيثٌ عَدّمُ الانفساخ بِعلَفِه نََرَا إصورة القبْضٍ وأنّ حقٌّ الحبْسٍ لا يُنافيه من كل 
وجو لأنه بمئزلة حقٌ ارون فَامله» ولو أله البايح» وهو في بد المُشئّري حيكئلٍ ففي قولٍ يضمَئه 
بقِيمته» ولا خيارٌ للمُشتّري» ويه جرّمَ العِمُرانيُ نَظرًا إصورة القبْضٍ كما تقَرّرَ وفي قول هو مُسَرِدٌ 
له بإثلافه وجه في الروض وعلى هذا وجهانٍ انفِساحُ العقلد؛ لان إثلائه كالآف» يرد بأنه نما 
يکود مثلّها حيتُ لم توجَذْ صورةٌ القبْضٍ وتّخِْيرٌ المُشْتّري» وهو الأوجه› ومن م ججح الإمام 
ويه بأنه لما تعذّرَ الانفساح : تعب تعيّنَّ التخبيرٌ دَفعًا لِضْرّرٍ المُشتّري وبهذا ينْضِحٌ رد قول السبكيّ وغيره 
تخييرّه إِنّْما يجيءٌ على الضعيفٍ أن إِنُلافٌ البائِع كإثلافٍ الأجنّبِيّ » والذي يجيءٌ على الصحيح أن 
إِثّلاقَه كالآفة في الماع أه. 

ووجه رده ما قَرّرته أن إثلائّه | نما يكو كالآفة حيتُ لم توجَذ صورةٌ القبْضٍ إلى آخِرِه ولّمَالم 
ينّضِح هذا المحَلّ لِلرّركشيّ قال : الانفساځ مُشْكلٌ» والتَخْييرُ أشكلّ منه؛ وجه كلا بما يُعلَمُ رده 


ماه لس سح 2( تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]© 


ل ١‏ وم 
ولو بيع الشَيْءْ تَفْديًا كوب وأرض ذَرْعَا وجنطة كلا أو وذًا امِْْط مع التقْلٍ درغ أو 
کيل أو ودنُه: بثاله بغٹکها كل صاع بدِرْهمٍ أو: على أنّها عَضَرةٌ آي ولو كان له طعامٌ 


ك 


مِمَا قَرّرته َمل . (ولو بيعَ الشيْء تقديرًا كقؤب وأرض ذَرعَا) بإعجام الذالٍ (وجنطةٍ كيلاء أو وزنًا) 
لبن عدا( 3 شعَرط مع النقل ذَرعُه) في الأول (أو كيله) في الثاني (أو وزئه) في الثالثِ» أو عَدٌه في 
الرابع ورود النص ذ في الكبْلٍ وقيس به البقيّةُ؛ ويُشْتَرَطٌ وُقوعُها مِنّ البائع» أو وكيله له فلو أَذِنٌ 
للمُتّري أن يكتال ن الصُبْرة عنه لم يجز لانّحادٍالقابض والمُفيضٍ كما ذكراه هنا لكتهما دكا قبل 
ما يُخالِمُه» ويُمْكِنٌ تأويله ومُوَّنِ نحو كيْلٍ توَقفَ عليه القبْض على موفي» وهو البا ثح في المبيع 
والمُشكري في الشمن» وكذا مُؤْنةُ إحضار مبيع أو نَمَنِ غابَ عن مَلَةٍ العقدٍ إليها بخلاف النقُلٍ 
المُتَوَقْفٍ كي عليه القبْضٌ فيما بيع انا فإّه على المُستَوْفي وكان الفرقٌ بين هذا ونح الكيلٍ أن نحو 
الكبْلٍ الخرضٌ الأعظّمٌ منه قطمٌ الل بينهما بعد العقدٍ فلِمَتِ الموفي؛ لأنه به ينقّطِعُ عنه الطلّبُ» 
ومن النقّلٍ إمضاءٌ العقَدٍ لا غيرٌ فلَزِمَتِ المُستَؤْفي؛ لأ غرضّه بإمضائه أظهّرٌ ومُؤْنةٌ النقْدٍ على 
المستوؤْفي ؟ لأ الغرض منه إِظُهارٌ العيب لا غيرٌ فالمصلّحةٌ فيه للمُستَؤفي أكثرٌء ومحلّه في المُعيّنِء 
وإلا فعلى الموفي؛ لأنّ ما في الذّمَةٍ مٍَ لا يتعيُّ إلا بض صحيح» ولو أخطأ الَا عا انم إن E‏ 
أولم يضمّئه؛ أو بأجرة لم يستَحِقّها وهی إن َد الأجوعٌ على المُشكّري؛ لأنها لَمَا سُمَيتْ له 
تعيّنَ عليه بَذْلّ الجهدٍ حدَّرًا مِنَّ التَغْرِيرٍ ووّفاءً بما يقابل الأجرةً فكان التقصيرٌ هنا أظهّرٌ منه فيما إذا 
تبرّعَ هذا ما بَحَنّه الزركشي كشي » وهو مُنّحَةُ كما عُلِمَ ا وجهته يه خلافا لِمَنْ نازع فيه وعد ما أطلقه 
صاحِبٌ الكافي من عَدَم الُجوع لا يقال : لتقد اجتهادٌ» وهو يخْبَلِفٌ كثياء وما نيط بالاجتهاد لا 
تقصيرٌ فيه؛ لاتا َْتَُ ذلك بأنه مع كونه اجتهاديًا ب يقَعٌ التقصيرٌ فيه بِتَساهُلٍ فاعِلِه وعَدَم | إفراغه لوسعه 
فيه فعومِل بتَفُصيره . ْ 

ولوا ستُؤجِرٌ للخ فعَلِطً أي بما لا يُؤْلّفٌ من أكثر نُظَرائِه كما يُيدُه کلام الزركشيّ فلا أجرة له 
كالناد المقصَرِ ويرم أرش الورَقي لا يقال النايخٌ معيبٌ فضونّ الَا غار وهو لايضِمَنْ كما هو 
القاعدةٌ؛ لأنه إِنّما يكونٌ غارًا مع تبَرّعِه لا مع أخذه الأجرةً» وإِنّ لم ي يتَعَمَّدْه كما لو تعَمَّدّهء وإنلم 
يأذها فإنّه غار آَم م (يثالّه بعبّكها) أي : الصّبْرةَ (كُلْ صاع بدرهمء أو) بعتّكها بكذا (على أنها عَشَرةُ 
آضع) ويار في الأخيرة بأنه حول الكل فيه وصفًا كالكتابة في المد فيخي أذ لا ترقت فيض علي 
يرد بأنَ كوئّه وصمًا لا يُنافي في اعتبارٍ التقدير في قَبْضِه ؛ لأنه بذلك الوصف يُسمّى مُقَدّرًا بخلافٍ 
كتابةٍ العبْدِ ثم إن انما على كيال فذاك» وإلا نَصَّبَ الحاكِمٌ أميئًا يتوّلآه؛ (ولو كان له) أي : لبکر 
eS‏ : يطب منه أل 
یکیل له حتى يدل في مِلكه (ثم يكيل لِعَمْرو)؛ لأنّ الإقباض هنا مُتَعَدّدٌء ومن شرط صته الكل 


ولا تاي الب بياس لإ 


فلو قال اقيض من ريل ما لي عليه نفك قمعل فالقبش فايية. 

فَوعٌ: قال الباء علا ألم المبيع حتى أفيض نَعتهء وقال الفشتري في القع منك ير البايغ؛ 
وفي قولٍ المُشئري» وفي قول لا بار من سَلْم جير صابهه, وفي قول يُخبراي. ر 
قُلْتُ: فإ كان امن مُعينًا سَقَطَ القؤلانٍ الأؤلان وأجيرا في الأظْهَرِ والله أغلم» وإذا سَلّم 
ر البائ ع خير المشتري إن عضر الع 


فَزِم تعَدُدُه ؛ لان الكيلين قد يم بينهما تفارّتٌ» نعم الاستدامة في نحو الوكيال كالتجديد فتكفي: 
(فلو قال) كر الذي له الطعامٌ لِعَمْرِو (اقبض) يا عمرو (من ر مالي عليه نفيك فالقنض فاسِدٌ) 
بالنسبةٍ لِعَمرو؛ لأنه مشروط يقم قب بکړ» ولم يوججذ» ولا يكن حصولهما يما فيه من احاد 
القابض والمُفْيضٍ فيضمَئُه عَمْرّو؛ لأنه قبَضه قَبَضْه لنفسه» ولا يلرَّمُه رده يدافهه» وصّحيحٌ با لنسبة لزيد 
براه لذن دائيه بكر في القبْض منه له بطريتي الاستلزام ؛ لال بض عَمْرِو لنفيه مُتَوَقْفٌ على 
قَبْضٍ بكر كما ترد فإذا بطل لِمَفْدِ شرطه بقيّ لازِمُه وهو الْقَبْضٌ لِبكر فحيئَيِذٍ يكيله لِعَمْرو ويصحٌ 
قَبْضه له . 

(فرغ) (قال البائ )لمعن بن حال في الم بعد أزوم العقد (لا سم المبيع حتى أقبض فمك 
وقال المُشتري في الشمن مثله اجر البائغ) لرضاه بِذِمّته ولّانّ ولكه د مُستَقِرٌ لا منه من هلاكه وتُفوذ 
جا ا من أسرت إم ج تس تسليمه لِيَسِتَقَرٌ» 

ضيه الول الأولى أنه لو كان العمنُ مُعَيَّاء > والمبيعٌ في لدم + ا 

اهما لن ماني لمن لايصلخ لامها من ولعي ف مُسِتَقِرٌ فلا مُرَجحَ» والأوّل 
E 2‏ جر باقعا وني قول المشتري)؛ لاد حه مي في المي وح لايع 
فير مته في الشمن فأَجْيرَ ِرَلِيَكَساوَيا (وفي قول لا إجبار)؛ لأ كلا منهما يده ا 
3 ربح ودب في ترك اناس يتمائعون القوق» وعليه مهما الحا وى التخاشم. . وحيكئل 
(فمَْ سلح منهما صاحِبه (أجير الآخر) على التسليم إليه (وفي قول يُجبّران) جوب التسليم عليهما 
بان يأمرَ الحاكمُ كلا منهما بإحضار ما عليه إلیه» أو إلى عَدْلٍ ڈ ثم سم ما وب له والخيرة في 
البّداءةٍ إليه (قُلْتٌ : ف کان لمن مُه كلمع ويظهرٌ نل بذلك مالو کان ف ال ا 
القولان الأوّلان) ص الأقوالٍ الأربعة؛ إِذْ لا مُرَجحَ حيئَئِذٍ (وأجبرا في الأظهَرٍ والله أعلمُ) لاستواء 
الجانبين في عي كُلَّء والمنعٌ ِنّ التصَرّفٍ فيه قبل القبْضٍ سواء الم النفدُ وغيرُه على المُعتَمَدِ نعم 
البائِعُ نيابةٌ عن غيره كوّكيلٍ وول وناظِرٍ وقف وعامِلٍ قِراضٍ لا د يُجْبَرٌ على التسليم بل لا يجوز له 
حتى يقبض الثمنّ كما يُعلّمُ من كلامه في الوكالةٍ فلا يتأنّى هنا إلا إجبارُهماء أو إجبارٌ المُشْئّري» 
ولو تبايعَ نايا عن الغيرٍ لم يتأت إلا إجبارُهما . 

(وإذا سلْمَ البائِحُ مُ) بإجبار» أو تبرْع (أجْبرَ المُشْتّري) على التسليم في الحالٍ (إنْ حضّرّ الثمن) أي 
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وإ فان كان مُعْسِوًا قللبائع الفشحٌ بالفّس» أو مورا ومالّه بالبلَدِ أو بمسافة قَريبةِ حجر‎ 
عليه في أمواله حبّى يُسَلَّم فان كان بمسافةٍ القضر لم يُكُلّف البائغ الصَبر إلى إخضاره»‎ 


والأصَح أن له الفشحّ فن صَبَرَ فالحجر كما ذكرناء 
للك 


عَيْنه إن تعَيّنَ نّ» وإلا فتَوْعُه مجلس العقدٍ لِوُّجوبٍ التسليم عليه بلا ماع ولإجباره عليه لم يتخيّر 
ابائعٌ؛ وإنْ أصرٌ على عَدّم التسليم إليهء ويُؤْحَدُ منه أنه في الثانية بالإجبارٍ عليه يصيرٌ محجورًا عليه 
فيه فلا یصځ تصَرُقُه فيه بما يُقَوّثُ حقٌ الباِع » وإلا لم يكنْ للإجبار فاده وظاهِرٌ المثْن أنه يُجَبَرْ 
على التسليم من عَيْنِ ما حضّرٌ ولايُمْهَلُ لإحضار تمن فورًا وّفجه منهء وهو ظاهِرٌ [ إن ظَهرَ للحاكم 
نه شوتف او باد وإلا ففيه نَطَدٌ على ما قاله الأذرّعيٌ ويوَجّه إطلافُهم بأنه حيثٌ حضّرَّ النؤعٌ 
فطَلّبَ تأخيرٌ ما عنه فيه نوعٌ تسويفي» أو عِنادٍ. 

فإن قُلْتَ : ما وجه اعتبار مجلس العقدٍ وَل اعثَييرَ مجلس الحُصومة قُلْثُّ: وجهّه أنه الأصل فلم 
يُنظر لِغيرِه؛ لأنه قد لا تقَعُ له خُصومةٌ . (وإلا) يكنْ حاضِرًا مجلس العقدٍ (فإن كان مُعسِرًا) بان لم 
يكنْ له مال يُمْكنه الوفاء منه غير المبيع ساوّى العم آم زا5 عليه (فللبائع الفسح بالفس) واخ المبيع 
لما يأتي في بابه وحيِكَيِلٍ د يُشتَرَطَ فيه حجر القاضي» هذا إن سلّمْ بإجبار الحاكم» وإلالم يجزله 
استرداد» ولا فس إن ونّتِ السلْعة بالشمن ؛ لأنه سه على المبيع باختياره» ورَضيّ ته (أو) كان 
(موسِرًاء وماله بالبلّد) التي وق فيها البيعٌ (أو بمسافة قَريبةِ) منهاء وهي دون ان انعر هر عليه 
آي : حججرٌ عليه الحاكم » ون لم يكن محجورًا عليه بالفلّس (في أمواله) كُلّها (حتى يُسلَمَ) الثم لكلا 

aS‏ ؛ لأنه لار يعبر فيه ضيقُ مالٍ» ولا يتسلّط 
به لبا ع على الرُجوع لِعَيْنِ ماله ولا ية فر لِسُؤالٍ الغريم فيه بخُصوصه» ولا يحتا مَك قاض على 
الأوجه ويُقِقَ على مُمَوِ َقَةَ الموسرين » ولا يتعَدّى للحادث» ولا يُباعٌ فيه مسكنٌ وخخادمٌ جما في 
الكل وكذا لا يحل به دَنِنّ مُوَجُلّ جرْمًا أيضًاء ومن كَمّ يُسمّى الحجِرٌ الريب (فإنْ كان) ماله 
(بمسافة القصر) من بلَدٍ البيع (لم يُكلّف البائْعُ الصبْرٌ إلى إحضاره) لِتَضَوّرِه بتأخير حقّه (والأصح أن له) 
بعد الحجر عليه لا قبله (الفسح) وأخدٌ المبيع من غير مُراجَعةٍ حاكم لما در وما كرته من اعتبار 
بَلَدِ الببع هو ما يظهرٌ من كلايهم» وعليه فلو انَل البائِعُ منها إلى بَلَّدِآ خر فهَلٍ العِبْرةٌ ببَلَّدِمء أو بَلَدٍ 
ابيع محل نر . وظاهِرٌ تعليلهم بالتضّرٌر بالتأخير أن البرة بل البايع . 

فإن قُلْتَ : التسليمٌ نما يلم بمحل العقدٍ دون غيره فلمحمبِربَلدُالعقد مُطْلَقَا قلت : ممْنوعٌ فسيُعلمُ 
نا باي في القرض أن له الشطالية بغر محل اعياج إن لم كن له مز أر تتلا إن كان يله 
مُؤنةء ولم يتحمّلها طالَه بة بقيمّته في بَلَدِ العقدٍ وقت الطلّبٍ» > وإذا أحَذّها كانت للمَيْصولة لِججواز 
الاستبدالٍ عنه بخلافٍ السَلم فان صبر) اباي لإحضار المالٍ (فالحجْرٌ) على المُشتّري (كما ذُكرناه) 
ريا لكلا يفوت المال . 


إڪتابالبي ع 
---__0 لل ا 


8 @ ر 0 + خا عير 5 5 عه ىم م ه ر 


فونه 4 تناعا فى 5 الابتداء. 
باب التؤلية والإشراك والمُرابحة 


000 


اشْتَرَى شيعا ڈ ثم قال عالم باقن وليك هذا العقد قبل مه مل لعن 


(وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثَمََه الحال أصالةً» وكذا للمُشئري حبْسُ تیه حتى يقيضٌ المبيع ٠‏ 
الحال كذلك» وإتما آثرَ البائِعَ بالذّكر؛ لأنه كم تصحيح إجباره فذّكرٌ شرطه (إنْ خافٌ فوتّه) بِهَرَبِ 
أو تمليك ماله ِغيره؛ أو نحوهما (بلا خلافي) ليما في ال حيكيلٍ مِنّ الضرَر الظاهر نعم إن تمائعا 
وخاف كَل من صاحبه وأجبرّهما الحاكم كما هو ظاورٌبالدع له» أو لعل ثم يُسِلّمُ كلا ما له (وإئما 
الأقوالٌ السَابقة إذا لم يكف فوثه وتنارّعا في مُجَردِ الابتداء) بالتسليم . 

(بابُ التولية) 

أصلّها تقليدٌ العمَلٍ ثم استعولَتْ فيما يأتي (والإشراك) مصدَرٌ أ شوكه سكرّة شريكا (والمرائحة) هن 
م ا ل بحة؛ لأنها في 

لحقيقة رِبْح للمُشئّري الثاني» أو اكتفاءً عنها بالمُرابحة؛ لأنها أشرَ 

إذا ا ی خم س ف بعد ری الم عه با ری أ 
بعضه كما يُعلّمُ هِمَايأتي . (قال ِعالِم بالشمن) قدرًا وصفةًء وإنْ طرَأ علمّه له بعد الإيجاب وقبل 
ري ال ل اسار جه وديا د ص ا 

ت أو ولَيْكه وإنْ لم يذْكر العقدٌ كما صرّحٌ به الجُرجانيْ» وهذا وما اشدُقٌ ق منه صرائِحٌ في 
ل ا 
وصِفةٌء ومن نَم لو كان مُوّجَلا نَبَتَ في حقّه مُؤَجّلاً بقدر ذلك الأَجَلٍ من حين التولية» وان حل 
قبلها على ما رجحَه ابن الرَفعة» ويره أن المُكَْبَ فيها بنا مها على العقلدٍ الأول فيُحسبُ الاجَلُ 
من حينه على الأوجه أما المََُرُمُ فلا تصحٌ التولية معه إلا بعد انتقاله للمُعَوَي إِمقَمَ َيِه نعم لو 
قال المُشتّري بالعرّضٍ قا عَلَيّ بكذاء وقد ونك العقدّ بما قام عَلَي» وذكرٌ القيمةٌ مع العرّض جارٌ 
على الأوجه» وكذا لو ولّتِ امرّأةٌ في صداقها بِلّفظٍ القيام» أو الرجُلُ في عِرَضٍ الحُلْع إن عَلِمَ 
العاقدانِ في الصَورَئيْنِ مهُرَ المثلٍ على الأوجه جوب ذكره. 

وقولهم : مع العرّضٍ شرط لِلسَّلامةٍ مِنَ الاثم ؛ إدْيُشَدهُ في البيع بالعرّضٍ ما لا يُشَدُّ في البيع 
بالنفد كما يأني لا لِصِحَةٍ العقدٍ لما يأتي أن الكذِبَ في المُراَحةء أو في غيرها لا يقتضي بُطلان 
العقدٍ. وتصح م التوليةٌء وما معها في الإجارة كما هو ظاهرٌ بشرويلها ثم إن وقَحَّث قبل مُضيّ مدو لها 
ا وإلا فإِنُ قال ولك من أوّل الد بطل فما مشي ؟ لأنه معدومم. وصَحتْ في 
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وهو هځ في سره ترب أخكامه كن لا يخماج | إلى ذ كر القَمنٍ, ولو حط عن الموّلّي‎ 
بعص القَمَنِ انط عَن الموَلّى. والإشراك في بو ار كل إن بک بَكْنَ البغض» فلو‎ 


طق ضع وكات افق وقيلٌ لا. وَيَصِحٌ بيع المُرابَحةٍ َ 
للك 


لباقي بقسه مِنّ الأجرةء أو وليك ما ؛ بق صحَتٌ فيه بقسطه كما در (وهو) أي : عق التولية (بيمٌ 
في شرطه) أي : شروطه كُلّها كقّدْر و تسليم قاض الربُوي (وترئْبٍ أحكايه) كتج الشّفعةٍ إن عَفا 
الشفيعٌ في العقدٍ الأول (لكن لا بحتاج) عمد التولية (إلى ذكر الشمن) لِظُهِورٍ أنها بالشمنٍ الأول (ولو 
خط عن المولي) بكسر اللام مِنَ البائع» أو وارثه» أو وكيله كما أفهّمَه بناؤه هنا للمَفعولٍ فقوله في 
الروضة : ولو حط البائِعٌ لالب لا فيب خلانًا للأذرّعيّ نعم الظاهِرٌ أنه لا عبر حط موصى له 
بالشمنٍ ومُحتالٍ؛ لأنهما أجْتبيَانٍ عن العمدٍ بكُلٌ تقدير» ويه عل رد ما قيل : : التعبيرٌ بالسقوط أولى 
لِيَشْمَلَ إرنّه لِلنّمَنِء ووجه رده أن التعبير به كالح يرد عليه حط دينك فإنّه سقط وحخط عنه؛ ولم 
يسقُط عن المُتَوَي فكل مِنّ التعبيرينٍ مدخولٌ (بعض الثمن) بعد التوليةء أو قبلها بعد اللُزوم» أو قبله 
(انحَط عن المولى) بفتجها؛ | إل خاضة التولية» ون كانث بيا جديدًا التنزيلٌ على الشمن الأول أو 
ججميعِه انحط أيضًا إن كان بعد اروم التولية» والا بَطَلَتْ؛ لأنها حيَئلٍ بيع بلا نَمَنِء ومن نَم لو تقايّلا 
بعد حطه بعد اللُزوم لم يرجع المُشكري على البائ بشيء والأوجه أن للمولي بالكسر مُطَالَبة 
المولى» ون لم يُطَاليّه بائِعُهِ؛ لأنّ الأصل عَدَمُ الحطّء وأنه ليس للبائع مُطالَبَةٌ المولى بالفمح؛ | إذ لا 
مُعَامّلةَ بينهما . وسيأتي في الإجارة صِحَةٌ الإثراء من جميع الأجرةء وو في مجلس العقدٍ مع الفرق 
بينها وبين البيع و حيكئِذٍ فلا يلحَقُ ذلك المُمَوَلَيَ . 

(والإشراك في بعضه) آي : المبيع (كالتولية في كُلّه) في الأحكام المذكورة (إنْ بين البعض) 
كمناصَفة» أو بالنصفي» وإلا كأشركتّك في بعضه. أو شيءِ منه لم يصح جما للجهلٍ فان قال في 
الصف فله الرْعُ ما لم يقل بص الثمنٍ فإله يكونُ له النصفٌ وإذخال أل على بعض صحيحٌ» إن 
كان خلافٌ الأكثر . (فلو أطلّقَ) الإشراك كأشرّكتّك فيه (صح) العقدٌ (وكان) المبيع (مُناصَفَةً) بينهما؛ 
لأنْ ذلك هو المتباد َر من لظ الإشراكِء وكما لو اق بشيء لِرَيْدٍ وعَمْرِو نعم لو قال : برع الشمنٍ مثلا 
كان شَريكا بارع فيما يظهرٌ أخدًا مما قور في أشركئك ك في ننصففه بنصف الثمنٍ بجايع أن كر الشمنٍ 
في كَل مين لمُرادِ ِي اللفظ قبله لاحتماله وإنتَزَلَ لو لم يُْكر هذا المُخَصّصٌ على خلافه وتوم 
فرق بينهما بعيدٌ» وقضيّةُ كلام الشيْحَيْنِ وغيرهما أنه لا ب يشرط ذكرٌ العقدٍ كما مناه » يده مام 

عن الجُرجانيَ في التولية» وهو أوجه من قول جمْع» وإنِ اعتمده صاحِبُ الألوار ب يُشترّط کف بيع 
هذاء أو في هذا العقدٍ فعليه أشرّكتتك ك في هذا كنايةٌ (وقيلٌ لا) يصح للجهالة. 

(ويصح بيع المُرابحةٍ) من غيرٍ كراهةٍ لِعُمومٍ قوله تعالى : #وآحلّ اله اَي © [البقرة ۰ نعم بيخ 
المُساوّمةٍ أولى منه فإنّه مجْمَعٌّ على حِلَّهِ وعَدَم كرامّته» وذاك . قال فيه ابنا عمّرّ وعَبّاسِ ا إنه رد 


ص 


ركاب بيع > ڪڪ ر 


ل ٠. 000 ١‏ م 
بان شر بائةٍ ثم ية تقول بعك بما اشر نت ورح زم كل عَشَرة أو رح الإل عِؤدانٌ. 
والمحاطة RE‏ اشتريك وخط الإل عِؤْداقٌ وثحط من کل أحد عَشَرَ واحِدٌء وقي 


ع کل ع وإذا قال بغت بما اشرت ت لم يَدْحل فيه سِوى الَمَنِ. 
ر ولو قال بما قام علي دحل مع ميه اجر هُ الكيال والدّلّالٍ 


وتَبعَهما بعض التابعين» وقال بعضهم: إِنّه إلهامكروة (يأن) ھی بمغنى کان (يده يشئّريّه بمائةٍ ثم يقولٌ) مع 
علمه بها عام بها (بعتك بما اشئَرَيٍت) أي : بمثله ولمبادرة ف فهُم المثلٍ في نحو هذا لم يُحتّج فيه 
لِذِكره. ولا نيه (ورنح درهم لكل عَشَرةٍ)» أو فيهاء أوعليها (أو رِبحُ دو بفتح المُهْمَلق وهي 
بافارسية رة (از) واد( فهي بمعنى ما قبلها فكأنه قال بوائة وعََرٍ فل المُحاطبٌ إن شاء 
وآثروها باكر قوعها بين الصحابة طلا واختلافهم في حُكيها كماعَلِمْت» ولا يصح ذلك في 
دراجع معي غير موزونة كما يآتي بل في أحذٍ عَيْين اد شتراهما بِكَمَنِ واحِدٍ وقّسَّط الثمنّ على قيمّتهِما 
وقت الشَّراءِ ولا يقولٌ اشئَرَيْت بكذا إلا إن نَبَيِنَ الحال ودراهم اوبح حيتُ أَطْلِقَتْ من نقد الل 
الغالب وإِنّ كان الأصل من غيره. 

ی لو قال فرت بعش رع وی نالحد و ولع يفل قزائحة» ولا ما بعالم يكز عفد 
مُرابَحةٍ كما قاله القاضي وجَرَم به في الأنُوارٍ حتى لو كدب فلا خنيان ولا حط كما يأني» وهذا غيرٌ 
ما يآتي عنه؛ لان ذاك فيه ما يُِيدُ المُرابَحةء وهو ورِبح كذا ويأني كُبِيلَ الباب ما يُصَرّحُ بذلك . 

(و) يصح بيع (المُحاطةٍ كعك بما اث شرت وخط) درم لِكل» أو في أو عن» أو على كَل عرو 
أو حط (دَهِ يازده) المُرادُ من هذا التركيب أن الأحدّ عَشَرَ رار تصيرٌ عَشَرةٌ (و) من تم (بحط من كل أحدّ 
عَشَرَ واجِدٌ)؛ لأ الرَبْحَ جز من أحدّ عَشَّرَ كما مرّ فليكن الحط كذلك (وقيلٌ) يُحَطُ (من كَل عَشَرة) 
واحِدٌ كما زيدَ نَم على كُلَّ عَشَرَةٍ واحِدٌء فن كان الثمنٌ مِائدّ» أو مائةٌ وعَشَرةٌ عاد على الأول لتسعين 
وعشرة أجمراء من أحد عكر جزةا من هرهم أو مال وعلى الثاني لتسمين؛ أو لتسعة وتسعين» ولو 
قال من كَل ءَ عَشَرةٍ تعيِّنَ هذا الثاني . (وإذا قال : بعك بما اد شتَرَنت) بهء أو بكَمَنهء أو برس مالي (لم 
يدحُلُ فيه سِوّى الشمن)» وهو ما استمرٌ قر عليه العقدٌ عند الوم يعبر ما لَحِقّه قبله من زيادة ونقص » 
ركذا نز ذلك لوباع بلفظا القياء» ؛ لأ العقد لم يقع إلا بذلك اتا الحط بعد الوم للبعض قمع 
لشُراء لا يلق ومع نحو القيام يحي بالباقي أو لكل فلا ينقد بيه مُرابَحةٌ مع القيام ؛ إِذلم يمم عليه 
بشيء بل مع الشّراءء ولا لحن حط بعد عقدٍ المُرابَحةٍ بخلافٍ ما مر لأنّ ابتناةهما على العقدٍ 
الأول أقوّى ؛ إِذْ لا يقبلانٍ الزيادةً بخلافها . 

(ولو قال) بعتّك (بما قام)» أو ثبت (عَلَيّ)» أو بما وزَّنْته فيه» وإِنْ نارّعَ فيه الأذرّعيٌ بأل المُتَبِاكَرَ 
منه الشمنُ فقط (دَخَلَ مع تَمَنِه أجرةٌ). حمّالٍ وحَنَانٍ ونَطيينٍ دار وطبيب إِنِ اشكراه مريضًا و(الكيال) 
لِلنّمَنِ المكيلٍ (والدلآل) لِلنّمَنِ المُنادى عليه إلى أن اشتّريَ به المبيعٌ وعَبّرت بالثمن ؛ لأنْ أجرةً ذلك 


موده للح 9( تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


١٠ 
والحارس والقصار وَالرَقَاءِ والصباغ وقيمةٌ الصّبِعْ وسائرُ ر المُوَّنِ المُرادةٍ للا رباج ولو‎ 
ر بنفيسه أو کال أو حمل أو تع به شَحْصٌ لم تَدْحل اجر ولْيغلما تَمَنَهِ أو ماقام به‎ 


ا بال علق المع 


ونحوه على الموفي» وهو في المبيع البائِعٌ؛ وفي العم المُشكري وصور أيضًا في المبيع بان يلم 
المُشْتَري بذلك فيه مَنْ يراه أو قول : اه شتَرَيْته بكذا ودرهَمٌ دلالةٌ مثلاء أو جَدّدَ نحو لِه لِيَرجِعَ 
بنقصه. وما قيل : إن هذا لا يُفْصَدُ للاسترباح مردودٌ بأنه كالحارثٍ ولِلرّركشيّ هنا ما لا يصح 
فلمُحدّر أو رُح عن كراهة بيه جُزانَاء أو للقسمة ليتر كل في حِصّته ولو ورَّنَ أحذهما دَلالةً 
ليسث عليه كان نيرما ما لم بن وُجويّها عليه فيما يظهرٌ : فحيئَيِذٍ يُرجَعٌ بها على الدلأل» وهو يرجم 
على مَنْ هي عليه ولا يدخلٌ ما تحَمّلّه عن بائِعِه إلا إن ذكرّهء وكذا ما تبَرّعَ به كان أعطاه لمعروٍ 
الل من غير ابكار ولا إجبار خا لبا على الأصخ الاي اي :ل 

اا وال ويا قات شار ان ارا يا O‏ 
إلا أن يرق بأنه مجبورٌ على المكس دون ذاك (والحارس والقصّارٌ والرقاة) بالمدٌ (والصبَاغٌ) كَل من 
الأربعة للمَّبيع (وقيمةٌ الصبْغ) له».وكذا الأدويةٌ والطِينُ ونحوّهما (وسائِرٌ المُوَنِ المُرادةٍ للاسترباح) 
أي : طلَّبٍ الرّبْح كالعلّف لِلكّسمين بخلافٍ ما قُصِدَ به بقاء عَيْنِهِ فقط كتَفَّقَةٍ وكسوةٍ وعَلّفٍ لِغيرٍ 
تسيو وا جز لين وقد زو ری ب ولداء ا و ی المي ب« إك فب 
أو أبََ وقوه في مُعَابَلةٍ ما استؤفاه من زَوائِدٍ المبيع ومعنى دُخولٍ ذلك أنه يمه لِلنّمَنِ ويخبره 
بقدر الجُمْلة ثم يقولٌ بما قامَعَلَيّ ورِبْحُ كذا كما يُفيدُه قوله : الآتي وليَعلّما تَمَنَه وا يه ودر 
الاكتفاءٌ م بعلمه قبل القبول فقياسّه صِححةٌ بعتّكه بما قا عَلَيّ وهو كذا فإن قُلْتّ: ! إذا شَرَطوا أنه لا بد 
من تعيينٍ ما قامَ عليه به فما فائِدةٌ قولهم مع ذلك يدل كذا | إلا كذا قُلْتُ : فاده لو أُخبرٌ بأنه قامَ عليه 
رة ثم تي أنها في مُقابَلةٍ ما لا يدحُلُ وحدّه أو مع ما يدحُلُ حطْتٍ الزيادةٌ وربْحُها كما يأتي» هذا 
إن لم ينص على دُخول ما لا يدخل» »> وإلا كبعتّك بماقامَ عَلَىّء وهو كذاء وما انمه عليه وهو كذا 
0 أو ليما قام به أنجتريًا عن العقد اللي ثم باه مُراببحة» أو محاطة 

نه بمائق» وقد بعتّكه بها ن وريج كو يازده صخ وكأنه باه بعلي وعشرين : 

بق أو كال أو حمَلٌ)» أو طيّنَّ؛ أو صبَعَء أو جِعَلّه محل ي يستّحِقٌ مْفَعَتَه (أو تطْوع 
شَخْصٌ به لم ندل أجرثه) مع الثمن في قوله بما قا عَليّ؛ لان مله ومحله وما تطوع به غير لم 
يمم عليه؛ وطريقه أن يقولٌ : لي أو للمُتبرَع لي عَمَلْء أو محل أجرته كذا ويّمُه لمن (وليعلما) 
أي : المتبايعانِ وُجوبًا (نْمَته) أي : المبيع قدرًا وصِفَةٌ في بعت بما اشرت يْت (أو ما قامَ به) في بما قامٌ 
عَلَيّ (فلو جهلّه أحدُهما بَطَلَ) البيعٌ (على الصحيح)؛ وخرج بقدرٍ أو صِفة المُعايَنةٍ فلا تكفي هنا 
مُشاهَدةٌ دراهِمَ مشلا مُعَيّنةٍ غير معلومة الوزنِء إن كفت في نحو البيع والإجارة لِعَدّم تأي البيع 


ل ڪتاب البيع 4ه 2-2 ا 


1 
وَلْقُصَدَّق ا في قدرٍ التَمَنِ؛ والأبجل والشراء بالعؤض وَيِياُ العيب الحادث عندة. 7 


قال بمائة بال بد بوشعين فَالْأظْهَر آنه خط الرٌيادة ورئكهاء واه لا حيار للمُشْتري. 


مُرابَحةٌ مع الجهلٍ بقدرهاء أو صِمّتها (ولفِصَدَقٍ الباع) مُرابَحةٌ ومُحاطة وُجوبًا (في) كَل ما يختلِفٌ 
الغرض به؛ لأ كمه حيئيلٍ يش وحَديعةٌ نحو (قدر الشمن) الذي استقرٌ تقر عليه العقدٌء أو قامَ به المبيعٌ 
عليه عند الإخبارٍ وصِمَّته إن تفاو ّت (والأجَلِ) ظاهِرٌه أنه لا بُدٌ من ذكرٍ قدره كأصله والثاني واضِحٌ 
والأوَّلُ أطْلّقٌ اش شتراطه الأذرّعيُ وقَيّدَه الزركشيٌ بما إذا زا على المُتعارّفٍ أي: أو لم يكن هناك 
مُتعارفٌ أي : أو تعَدّد المُعارَفٌ» ولا أغلّبَ فيما يظهرٌ وذلك؛ لأ بيعَ المُرابَحةٍ بحة مبنيٌ على الأمانةٍ 
لاعتماد المُشكري نظر البائي ورضاه ينفسه بما رضيّه البائِعُ مع زيادة أو حط » ولو واطًا صاحبّه 
فاشة شئَرَى منه بعشرين ما اشتراه بِعَشَرَةٍ ثم أعادّه بوشرین ليُخَيّرَ بها: كُرِ وقيلَ: يحرم واختاره 
السبكيٌ؛ لأنه غش» ولا يِتحَيّرُ المُشئّري لكنْ قَوّى المُصَئّفٌ تحَيْره. واعثُرٍض بأنّ تحير نما يتأنّى 
على التحريم لا الكراهةء وفيه نر لِما مر في تلفي الرُكبانٍ وقصل التصرية مِمّا يُعلَّمُ منه أنه لا يلرّمُ 

ن الجرمة الت ولامِنَ الكراهة عَدَمُه بل قد يتخَيّرُ معها دون الحُرمق» ولو | شكَرَى شيئًا بوائةٍ ثم 
خرج عن مِلكه ثم اشتّراه بخمسين آخبََ بها وٌجوباء (والشْراءً بالعرّض) فيقول بعَرَضِ قيمّته كذاء ولا 
يقتصِرٌ على ذكر القيمةء وإنْ باعَه بلَفظ القيام كما قالاه» وإِنْ نازّعَ فيه الإسنوي؛ لأنه يُشَدَّدُ فيه فوقٌّ 
مايُشَدَّدُ بالنقّي ولو اختّلّفت قَيمَّه اعثيِرَتُ يوم الاستقرارٍ لا العقدٍ على الأوجه وجَرَّمَ السبكيُ 
كالماوّرديٌّ بأنّ المُرادَ بالعرض التقّوُمُ فالمثليٌ يجو البيعٌ به مُرابّحة وإنْ لم يُقَدُرهء وقال المُمَوَلَي : 
لا فرقٌ» وهو الأوجه للعِلّةٍ المذكورة (وبَيانُ) الغبن والشَّراءِ من محجوره» أو من مدينه المُعسِرِء أو 
المُماطل بدَيِْه» وما أَخَذَّه من نحو لَبّن» أو صوفٍ موجودٍ حالة العقَدٍ و(العيب) الذي فيه مُطَلَمَا حتى 
(الحادث عنده) كتَرَوّج الأمةء ورل الإخبار بشيءٍ من ذلك حرام يبت الخياز للمُشتّري . 

(فلو) لم بين نحوٌ الأجَلٍ تحَيّر المُشئّري لَِدْلِيسٍ الباِع عليه» ولا حط هنا على المُعتَمَدِ لانيفاع 
الضرّر بالخيار» وإنْ (قال) اڈ شتريته (بمائة) وباعه بها ون کو يازده مشلا (فباق) بُو كب ار إقرار 
أنه اڈ شتراه (بتسعين فالأظهرٌ أنه بط الزيادة ورنخها) , بقيّ المبيعٌ أو تلف لكيه أي : يتييّنُ انعقاذ العقدٍ 
ما عداهما فلا بُحتاجُ لإنشا حط )الله على الحا أنه لايا لمشتري) لر ضا بالأكثر 
الئل أولى» ولا للبائع » وإ عُذِرَ قال جمْعٌ مُحَقمو ن نقلاً عن القاضي» واعتمدوه ورد راغا تاه 
ومحلّ هذا في بعّك بر 1 س مالي» وهو مائةٌ ورِبْحُ كذا لا في | شئَرَيْته بائ وبعتّكه بمائةٍ وربُح كذا؛ 
لان المُشتري فرط حيثُ اعتَمَدَ قوله لكتّه عاص» وكذا لو قال أعطَيْت فيها كذا فصَدّقه واه ا 
بان حلاف وفيه نَظَرٌ أي : نُظرَ بل الأوجه ما في النهاية مما يُخالِفُه ؛ لأنه صدّقّه أيضًا في قوله : رأس 
مالي كذا فاي فرق بينهما على أنه معذورٌ في تصديقه ؛ لأ الناس موكولون إلى أماناتهم» ولو توَقْفَ 
الإنْسانُ على تُبوت ما وقّعَ الشّراكٌ به لَعَرَّ ابيع مُرابَحةَ بحة؛ لأ الغالِبَ أن ذلك لا يُعَرَفٌ إلا مِنّ البائ 2 
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وم 
© ولو عم آله مائ وعَشَرةٌ وده الغشكري لم تع البِغ في الأصع . قَلْت: الأصَح 
صځته» واللّه أغلم. وان ذه رلم اي ین لعل وها مختملاً لم يُقبل قوله ولا بيني وله 


تَحُلِيفٌ المُشتري أنه لا غر ف ذلك في الْأَصَحٌ ون بين قَلّه التُخليفٌ» والأصخ سَماعٌ 


فإن قُلْت: يُمْكِنٌ الفرق بأنه في الأولى أنَى بِلَفظٍ يشْمَلْ كَمَنَه مه الذي بان الانوقاد به» قوله: وهو يانه 
وق تفسيرًا ليما وفع به العقدٌ فإذا خحالف الوا َ الغ » وفي الثانية لم يأت بذلك بل أوكَمَ م العقدٌ بالمائة 
فِيتعَذَّرُ وُقوعُه بالّسعين قُلْتُ ؛ لوكا هذا هو العرا5 لم يختلف الشيخان في الصّح ني ولا 
رق بين حالَتي التصديقٍ والتكذيب بما يأتي فتَامّلَهُ . (ولو رّعَمَ أنه» أي : الثمنّ الذي اشتّرّى به 
مُرابَحةٌ (مائةٌ» قولّه : فلو قال : إل مكذا في الأصول التي بأيديناء لعل فيها سقط تائاء «وقرة) 
وأنه علِط في قوله أرَلاً أنه يائةٌ (وصَدَقَه المُشَّري) في ذلك (لم يصح البيغ) الذي وح بينهما مُرابّحة 
(في الأصح) لِتَعَذّرِ قَبِولٍ العقدِ لِلرّ يادةٍ بخلافي النقص بدليلٍ 0 : الأصحٌ الصّحَةٌ والله 
أعلم) كما لو لط بلزيادق» وتعليل الأول يرد عدم بوت الزيادة يتحر البائعٌ ٠»‏ وإنّما روعي هنا 
ما وع به العقدُ الأول لا الثاني حتى يقب يت النفص ؛ لأنه کے لما كيت کب آل فر : في العقدٍ مِائةٌ» 
وإنّ عَذِرَ ورّجع إلى التسعين وفنا لاتوت جانبه بتصديقٍ المشتري له جبّرناه بالخيارٍ والمُشتَرَى 
بإسقاطٍ الزيادة (وإنْ كذَبَّه) المُشتّري (ولم يُبيْْ) البائِعٌ (لِعَلَطه) الذي ادّعاه (وجهًا مُحتَمَلآً) بفتح الميم 
أي : ريا (لم يبل قوله : ولا يتته) الني مها على الخلا لتكذيب قوله الأول لهماء وير بين هذا 
وما لو باعَ دارا ثم ای أنها وقفٌ أو أنها كانث غير ملك ثم ورقها فاد پیک ُسمَعُ إذا لم يكن صرح 
حال ابي انها ياك وكذاإذا نامي لوقب غيزه جسبة لها وق على ابي واولاو ثم اراد 
وتّصرَفٌ له الغلّة إن كذّبَ نفسه وصَدَّقٌ الشّهود بان العُذْرَ هناك أوضَحٌ فإ لوقف والموك الناقِلَ له 
ليسا من عله فإذا عارضا قوله» وأمكنّ الجمْعٌ بينهما بن لم يُصَرْح حال البيع بالملكِ سُوِعَتْ حت بيه » 
وأمّا هنا فالتنافض نَشَأْ من قوله : فلم يُعذّر بالنسبة سما 3 کته بل لِلتّحلِيفٍ كما قال (وله تحليفٌ 
المُشْتّري أنه لا يعرف ذلك) أي : أل الشمن اند وعَشَرةٌ (في الأصحٌ)؛ لأنه قد يم عند عرض اليمين 
عليه فان حلّفٌ فذاك . الا ّث على الاي بناء على الأصح أن اليمين المردودة كالإقرار وللشتري 
الخاذبين إبشاء المقويما حلت عليه وبين فميؤه >ذا أطأموه ونازع نيه النجيعان بان م مُقْتَضَى الأظهّر 
أل اليمين المردودة كالإقرار أن يأتيّ فيه ما مر في حالةٍ التصديتي أي : فلا يتَخَيّرُ المُشئّري بل البائ 
لِعَدّم بوت الزيادةء واعتمده في الأنْوارٍ وله عن جمُع» وقد يوّجّه ما قالوه بأنها ليست كالإقرار من 
ل وجو كما يُعلّمْ من كلايهم الآتي في الدعاوّى (و إن بی لله وجها مُحتَمَلاً كتزوير كتابٍ على 
وكيله» أو انتقالٍ نَظرِه من متاع لغيه في جريدّته (فله التحليف) أي : تحليفٌ المُشئري كما ذُكِرَ؛ لأنّ 
ما سه به يُحَرٌكُ ظَنّْ صِدْقِه فن حلّفٌ فذاك؛ وإلارُدَّتُْ وجاء ما تقّرّرَ (والأصحُ سما بيتته) بأنّ الشمنّ 


ا 


باب الأصولٍ والٌمار 


قال بثك ذه اأرض أو الصاحة أو اش رفيا بء و سج فالمذْهَبٌ أنه يَدُْلَ في البئع 


مِائةٌ وعَشَرةٌ لِظّهورٍ عُذْرِه وأفهَمّ قولّه : فلو قال تفريعًا على ما قبله أنّ هذا كَلّه إّما هو في بيع 
المُربَحة فلو و ذلك في غيرها بأل لم عرض لها لم يكن فيه رى الإثم إن تعمد لكب والفرق 
مامز أن بيع ار بَحةٍ مبنيٌ على الأمانة إلى آخره وبهذا فار ق ما هنا أيضًا إفتاءً ابن عبدٍ السلام فيمَنْ 

باع بالِعا م مرا له بالق ثم اذى أنه حر واقام ب بانه عتیق قبل البيع بأنها نمه أي بال اد 


لإقراره له بالرّقُ عُذْرَا كما اقتضاه إطلاقه ؛ لأنْ العتيقٌ قد يُطْلِقُ على نفسه أنه عبد فُلانِ ومَمْلوكه 
وقضيّنُه أنه لا قبل ينه بكونه خُر الأصل ويتعيّنُ حمْله مدير تسليمه على ما إذا لم يُبْدِ عُذْرًا كسبيت 


(بِابُ بيع الأصول) 

وهي الأرض والشجَرٌ (والئُمارِ) جِمْعٌ تَمَرِهِ وهو جِمْعٌ تَمَرةٍ» وذكرٌ في الباب غيرّهما بطريق 

إذا (قال بنك هذه الأرض» أو الساحةء أو البْقْعةٌ) أو العرصةً وحَذَّقَها اختصارًا لا لكونٍ مفهويها 
تالف ها قايا تداج ترق : ولب العواز من الى N‏ 
(وفيها بناة)» ولو بثرًا لكنْ لا يدل ماؤها الموجوةٌ حال البيع إلا بشرطه بل لا يصح بيعُها مُستَقِلَةٌ 
وتابعة كما م ر الربا إلا بهذا الشرط وإلا لاخ الحاو بالموجود» وطال النزاعٌ بينهماء 
ويهذا يُعلَمُ أنه لافرقٌ بين ماءِ بمحل ْم أهله من استقّى منها وغيره خلاًا لِمَنْ فصّلَ؛ لان الل 
الاختلاط المذكودء ومن شاه قوع التنازع فيه بکل مِنّ المحلَيْنِ (وشَجرُ) نايت رطبٌ» ولو شَجَرَ 
موز على المَعتَمَدٍء وخرج بفيها ما في حدَّها فإن َل الحدٌ في البيع دَخَلَ ما فيه وإلافلاء وعلى 
الثاني يُحمَلُ إفتاغ الغزالي بأنه لا دحل ما في حدّهاء وفي زيادات الماد باع أرضًاء وعلى مجرّى 
ماِها شَجَرٌ فان ملّكه البائ ِعُ فهي للمُشْتّريء وإنْ کان له حق الإجراء أي : فقط فهي باقيةٌ للبائع 
(فالمذهبُ أنه) أي ما ذُكِرَمِنَّ ا ء والشجر (يدخل في البيع) لقوّته بنقله اليك ف (دون الر هن 
يضعفه ضيه أنه يلحَن بالبيع" کل ناقِلٍ للمأكِ كهبةٍ ووَفْفي ووصية ت وإصداق عرض حلع وصُلْح» 
ونالركن ل مال بك ارا عار وإعازة: وا يكل ا ذُكِرَ التوكيلٌ فيه » وفيه تَر والفرق 
المذكورٌ يُنازّعٌ فيه» فالذي ينّجه أنه لا استتباعٌ فيه» ولو قال :نما فيه أو يشفوقها فل ذلك كله 
a‏ ال ب دوف كروي أي الوق لوز لكا لقاو انار كي 
يدحلانِ جزم كالشئلٍ الذي يُنْقَلُ؛ لأنهما لا يُرادانِ للبقاء فأشبّها أمتعة الدار ومن نُمٌ لو جعِلتٍ 
اليابسةٌ ِعامةٌ نحو جدار دَخَلَتْ قي قول : فالمذمبُ غير سائغ عَرَبيَة؛ إِذ لم يتقَدّمْه شرط» ولاما 
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يقتضي الربْطً اه وليس في محل ؛ لأنه قدّمَه شرط بالقوّةٍ كما كَدّرته؛ وهو كاف في نحو ذلك. 
(فْرغ) : ای بعشهم في أرض لھا مشرّبٌ من واو باج باع مالگها بعضها جل نم بعضها لحر 
بان المشرّبٌ یکو بينهما على قدر أرضَيْهما ضَيْهِما بالذرع قال : والجهالةٌ في الحُقوتي حال البيع مقر د 
و ی ويُنافيه قول الشيْخَيْنِ: لا دحل مسايل الماء في بيع 
الأرض» ولا شِربُها مِنَ النهْرٍ والقناةٍ الممُلوكيْن إلا أن ي يشكرط» أو يقولَ بحُقوقهاء والکلامٌ في 
الخارج عنها ومرٌ في البيم مايُعلَمُ منه آنه لا يصح بيع حريم اللْكِ وحدّه ومثله بيع شرب الماء 
ود ؛ لأ التابع لا يسمَقِلٌ وإٽما صح ع عق الحملٍ وحدّه لِتَشَّوْفٍ الشارع إلبه» وبعضهم في أرضص 
مُشْتَرَكةٍ ولأحدهم فيها نَخْلُ حاص به» أو حِضَّمُه فيه أكثرُ منها فيها فباع حِصّّه مِنّ الأرض بأنه يدحُلٌ 
جميمٌ الجر في الأولى؛ وحطته تي و لأنه باعَ أرضًا له فيها شَجَرٌ ورد بان الظاهِرَ فى الزائدٍ 
ا : وماعَلّلَ به لا ينتج ج ما قاله؛ لا الشجَر ليس في أرضه وحده بل في أرضه وأرض غيره 
يل ما في أرضه فقطء وهو ما يحم حطلته في الأرض دون مازاة عليه م في ج صَةَ شريكه . 
(وأصولٌ البقلٍ التي تم تبى) في الأرض (ستتين) هو للغالب» والا فالوبرة بمايُْحَذٌ هو أو ره مزة 
ا وان لم يبق فيها إلا دون سنةٍ (كالقت) بقافٍ فوقيةٍ فمََنَاقٍء وهو عَلَفٌ للبَهائم» ويسمّى 
القضبّ بمُعجَّمة ساكنةء وقيلَ مُهْمَلةٌ مفتوحةٌ (والهندباء) بالمدٌّ والقصرء والقصّبُ الفارسي والسُلْقُ 
المعروف» ومنه نوع لا مُجَرٌ إلا مره والقْطنُ الحجازيٌ والنعناع والكرّفسٌ والبنفسج والنرجسٌ 
َالقِقَاءُ والبطيح ٠‏ ون لم ينر اعتبارًا بما من شاه (كالشجرٍ) فيدخُلُ في نحو البيع دون نحو الرمنٍ 
على ما مر نعم جرَّتُه مره الظاهِرتانٍ عند البيع للباقع كما أفهَمّه وله : أصولٌ البقلٍ فيب شرطً 
قطههما إن لم يلغا أوانَ الجرٌ والقطع لك إن عَلَبَ أختلاط العَرة كم يلم ما يأني آِر الباب 
َل يزيد فيشئّية المبيعٌ بغيره ويدوم التخاصّمٌ م كذا ذكراه واستكئّيا كالتتمّةٍ القصّبّ أي الفارسيّ كما 
صرح ب به جم مُتقَدُمون فلا يُكلّفٌ قطکه حتى بُ قدا بم به قالوا : لأنه متى قُطِمَ قبل وقت قطوه 
تلِفٌ» ولم يصلّح ِشيءٍ ومثله فيما ذُكرَ شَيجَرُ الخلا وقول جمع : يُعُْني وُجوبٌ القطع في غيرٍ 
لفقب عن رط في ٠‏ أن نزول بدا اف امار ا ا أل يكير ا 
في الكل أو لا يُعتَبَرَ في الكل ورَجحَ هذاء وقَرّقٌ بينه وبين بيع يع الثمَرة قبل بدو الصلاح بأنها مبيعةٌ 
ااي مانا اوت الو ہما ھر لالم كن ابهذ كع عضي كز بطم 
بقطيه» وثَرّقَ شيحنا في شرح الروض بأنّ القبْضٌ هنا مُعَاتٌ بالتخلية ونم ثم مُتَوَقف على النقّلٍ 
المُتَوَقْفِ قف على القطع المُوّدي ر ا عن امد اين لسن بال لكين الباق قطعَ ما 
استكُب سني يودي إلى أنه لا يُْتَفَُ به مِنَ الوجه الذي يُرادُ الانتفاعٌ به بخلافٍ غيره» ولا بعد في تأر 
جوب القطع حالاً معئّى بل قد عُهِدَ حلم لكي وذلك في بيع العمّرةٍ من مالِكِ الشججرة وّاه. 
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ل١‏ مه 
المَذَْمَبٍء وللفشتري الخياك | إن بجهله ولاء ن مازع حول الأرضٍ في بد الششكري 


وضّمائه إذا عحضّلت الخلية في الأصَحٌ» وَالبذُرُ كالرّزع» والأْصَح أنه للمشتري مُدَةَ ة بَقا ء 
الزُؤع. 
ع 


والذي نجه لي في تخصيص الاستناء بالقصّب أن سه أن صغيره لا بتع به بوجو ماب لما قُصِدَ 
منه فلا قيمةً له ولا تخاصّمَ فيه فلم يحتّج لِلشَّرطٍ فيه لِمُسامَحة م الخ ى بها يزيد فهاقبل أوان فة 
بخذد تر انح به ر اكل الدوات ی لما ی يه انيلع فيه ا ا 
لِلشَّرطٍ فيه دَفعًا له وقَّهِمَ الإسنويٌ أن القصّبّ في كلام التتمّةٍ بالمُعجَمةٍء وعليه يجه اعتراض 
السبكيّ» (ولا يدحُل) في مُطْلَّقٍ بيع الأرض كما بأصلِه إن قال بحُقوقها بخلافٍ ما فيها (ما يُؤْحَدُ ا 
دُفعةٌ) بضَّمٌ أوله وفتجه واجدة (كالجنطة والشعيرٍ وسائر الأروع) كجَرّرٍ ومجلٍ ؛ لأنها لا تراد لِلدّوام 
فكانث كأمتعةٍ الدار ويصحٌ بيع الأرض (المزروعة) هذا الزرع دوه إن لم يسثرها الزرعٌ» أو رآها 
قبله. ولم تمض مُدَةيغْلِبٌ ا ق ا ی حار رو بار اا ما دحل 
فيصِحٌ جزمًا؛ لأنه كُلَه للمُشْتَرِي (وللمُشْئَري الخيارٌ) على الفور هناء وفيما يأتي كما عُلِمَ مِمَا مر إن 
جهله أي : الزرع لحدوثه بعد رُؤيته المذكورةء أو لِظَنّه أنه ملكه لَِرِينةٍ قَويَةِ فبالَ خلاقه فيما يظهرٌ» 
وبه يندَفِعُ ما يُقال : كيف يصح بَحتُ الأذرّعيّ وأقَّرَوه أن رُؤْيَتها مع عَدَم سِمْرِه لها كافيةٌ مع أن 
الفرضٌ أنه جهلّه ثم رأيت بعضّهم صوّرَه أيضًا بأنْ يظنَ حال البيع أنه ححصِدَ ثم تبَكنَ بقاؤّه» وذلك 
تأر فاه فإن حَلِمَ ولم بظهر ما يقتضي تاخ الحصاد عن وقنه الُعتاد على ما كه ابن ن الرّفعةٍ لم 
يُخَيّر كما لو جهله ود رکه مالکه له» أو قال : رها منه في رَمَنِ لا أجرة له غالبا كيوم» أو بعضه على 
ما يأني في الإجارة للا رة فيوما ولا بتع الزرع) المذكوة (ُخول الأرض في يد المُشقري 
وضمائه إذا حصَلَتٍ العليةٌ في الأصخ) جود تسلُم عَْنِ المبيع مع دم تأي تفريه حالً» وبه 
فارَقَتِ الدارٌ المشحونةٌ بالأمتعة قال الإسنويٌ وزاد وضّمائّه بلا فائدة؛ د يلرّمُ من دُخوله في يده 
وله في ضَمانِه اه. 

وكأنه نَم أن نحو إبداع البائع ياء له يريل حى حبيه ويله لمان المشتري» وقد مر رذويآنه 
خلاف المنقولٍ فعليه لا تلام وتعيّنَ ما زاده المُصَئْفٌ ثم رأيت الزركشيّ ذكر هنا نحو ما ذكرته مع 
جزيه في محل آخر بذلك النوَهُم فلي له لب باعجام لذا (كالزيع) فيم مر يات فإ کان 
مرْروعُه يدومٌ كنوى النخُلٍ دَخَلَّ» > وإلا فلا ويأتي ما مر مِنَ الخيارٍ وفُروعِه» ومنها قولّه : (والأصح 
أنه لا أجرة للمُشتّري مُدَةَ بقاءِ الزرع) الذي جهِلّه وأجارٌ ولو بعد القبْضٍ لرضاه بتَلّفِ المنمّعةٍ تلك 
اعد فأشيّة ما لو ابتاع دارا مشحونة بأمتعة لا أجرة له مذ التضريغ ويبقَى ذلك | إلى أوَّلٍ أَزْمِنةٍ إمكان 
كلوه أمّا العالِمٌ فلا أجرة له جرْمًا نعم إِنْ شَرَطَ القطعٌ فآخّرَ لَِمَنْه نه الأجرةٌ لتركه الوفاء الواجبٌ عليهء 
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ولو باع أرضًا مع بر أو َع لا يفو ابيع بطل في الجميي وقيلَ في الأرض قولانِ. 
1 نشل في تيح الأرض الججارةٌ المخلوقةٌ فيهاء دونَ المذفونة» ولا خيارٌ للمُشْري إن 


» يلرم البائع التَقْلُْه وكذا إن جهِلَ ولم يَصُّد قَلْعهاء ون صو قله الخيال 


وظامِرٌ كلايههم هنا أنه لا فرق في جوب الأجرة بين أن يُطالَبَ بالقطع الواجب وآن لاء وينافيه ما 
يأتي في الشتجرة أو العمّرة بعد أو قبل بُدوٌ الصلاح المشروط قطمُهما أنها لاتجبُ ب إلا إن طولِبٌ 
بالمشروط فامتّنع» وقد يُمَرَقُ بان المُوَ خرَنَمّ المبيعٌ » وهُنا عَيْنٌ أجْتبيةٌ عنه» والمبيعٌ قد يُتَسامَحٌ فيه 
كثيرًا ہما لا یسام مَحُ في غيره لِمَصلّحَةٍ بقاءِ العقدٍ بل ولغيرهاء ألا ترّى أنّ استعمال البائي له قبل 
القبْضٍ لا اجر فيه» وإنْ طَلِبَ منه قَبْضّه فامكنع تعَدَيَاء ولا كذلك غيرّه ثم رأيتني أجَْت أوّلَ الفصلٍ 
الآتي بما يوا ذلك وعند قله تلرَمٌ البائِعَ تسويةٌ الأرض هثَلْمُ ما ضَرٌ بها كعُروق الذّدة. 

(ولو باع أرضًا مع بَذْرِ أو رَرع) بها (لايْفرَةُ) أفرَة؛ لان العطفّ بأو (بالبيع) أي : لا يجوز ورودٌه 
عليه . كبَذْر لم يرّمء أو تعيّرَ بعد رُؤيَتهء أو تعَذَّرَ عليه أخدّه كما هو الغالِبُ وكمجُلٍ مستورٍ بالأرضٍ 
وير مستور سه (بَطلَ) البح (في الجميع) للجهلي باح المصوكيْنٍ الموجب تعر التوزيع بناء 
على الأصحٌ السايتي في تفريتي الصفقة أن الإجازة بالقسطط أما ماي يُفرَدُ كمّصيل لم يُسَئْل» “أو سلبل 
ورآه کا وشعیر ودر رآى ولم يتمَّيّر وقدرٌ على أخذه فيصِعٌ جزمًا (وقيلَ في الأرض قولان) 
أحدُهما يصح فيها كَل الشمن بناة على الضعيف ثم إل الإجازة كَل الشمن» والكلامُ في بر ما لا 
يدل في بيع الأرض والأصح + ال توما فخا ركان ا ی ا بان عرز 
مَتَحَقَوَ مُتَحَقّقٍ الوُجودٍ بخلافي هذا فاغتَفِرَ فيه ما لم عقر في الحمل (ويدحُلُ في بيع الأرضٍ الججارةٌ 
المخلوقةٌ) وال بها لأنها من أجزايهائ إن قات الاش لرَرِعِ . أو عرس فقط فهي عَيْبّ 
(دون المذفونة) من غير إثباتٍ کالکنوز (ولا خيارَ للمُشتري إن عَلِمَ) ها ون ر صر قلعا كسائر العُيوب 
نعم إِنْ جهل ضَرَدَ َلْيِهاء أو ضَرَرَ تركهاء ولم يرل بالقلع» »أو كان لنقلها مت لها الجر تير كما 
قالاه في الأولى والمُتَوَلّي في الثانية قال في المطلّب : وهو الذي لا يجورٌ غيرُه؛ وكلامُهم يشهَدُ له | 
ه ويه بيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهلٌ ضَرّرٌ تركها دون ضر لها لم يكير وقول جمْع قد 
يطمَعٌ في أنّ البائِعَ برها له مردودٌ بان هذا الطمع لا يصلّح عِلَةٌ لإثبات الخيار . 

(ويلرْم البائِع) حيثُ لم يتحَيّر المُشتّري » أو اختارٌ القلْمَ (النقُل) وتّسويةٌ الأرض بِقَيْدِيْهما الاتيين 
وله النفْل من غير رضا المُشْئَري وللمُشكّري إجبارٌه عليهء إن وبا له تفرك كه بخلاف الزرع؛ 
لأنْ له أَمَذدَا يُنْتَظِوُ ولا أجرة له مُدَةً نقل طالَتُ» ولو با ال كار برا قمشةٌ (وكذا) لا خيار 
للمُشکري (إن جهل) ها (ولم بره كلها بان َصْرَ رث مُدَنّهِ ولم تت تعيب به سواء أضَرَّ تركها أم لا 
لوال ضَرَرِه بالقلع وللبائع النقل» وعليه التسويةٌ وللمُمَّري إجباره عليه » وإنْ لم يضر تركها (وإن 
ضَرْ) قَلْعْها بان نَقَصَهاء > وإنَ طال رَمَنّه مع التسوية مُدَةّ لها أجرةٌ (فله الخيارٌ) د ب تر ها أو لا فما 
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فن أجارٌ لزم البائعَ الئل ونّشوية الارض. وفي جوب أجرة المثْل مُدَةَ التمل أوجة. 
أْصَححها جب إِنْ نَمل بعد القهض لا قَئله. كه الأرض والشَججرُ 


والحيطانٌ» وكذا البناءُ على المذّهَب. وفي بي القؤية الأبديةٌ وساحاتٌ , يُحيط بها الشورُ 
لطا على الفسحيي. وَفي بيع الدّارٍ الأرض» وکل بناء 


ضَرَرِه نعم لو رضي برها له ولا ضَرَرَ فيه سقط خيارٌه» وهو إعراضٌ حيتٌ لم يوجَذ فيه شروطٌ 
الوبة فله الرُجوعٌ فيها. ويعودُ حيار المُشكري (فإِن أجارٌ) العقدّ (لَزمَ البائ م النقُلُ) على العادة فلا 
يُكلْفُ خلاقها على الأوجه نظيرَ ما مر ف في الردٌ بالعيب» وذلك ليُفْرِعٌ كه (وتسويةٌ الأرض)؛ لأنه 
أحدّتٌ الحفر لِتَخَلِيص م مْكهء وهي هنا وفيما مرّ أن يُعيد الْرَابٌ المُالَ باقع من فوق الججارة إلى 
مكانه» ولا يلرّمُه أن يُسوَيّها تراب منها؛ لأنّ فيه تغْييرٌ المبيع » ولا من خارجها؛ لأنّ فيه إيجات 
َي لم دل في البيع (وفي جوب أجرة المثل لِد النف) إذا + خيّرَ المشتري (أوجٌةٌ أصحها) أنها 
(تجبٌ إِنْ نَقََ بعد القبْض) لِتفويته على المُشتّري متفعة تلك المْدَةٍ (لا قبله)؛ لأنْ جنايته قبله كالآفةٍ 
كما مر ومن لَمَّ لو باعَها لأجتبيّ لَِمَه الأجرةٌ مُطْلَنًا؛ لأنّ جنايته مضمونةٌ مُطلَقًا قالا : وكلّزوم 
الأجرة روء أرش عَيْبٍ بقيّ فيها بعد التسوية (ويدحُلُ في بيع البُستانٍ الأرض والشجرٌ) اعرش وما له 
أصلّ ايتٌ مِنّ الزرع (لا نحو مُصنٍ بايس) وعُصنِ خلافٍ وشَجَرٍ وشُروقٍ يسين (والحيطائ) 
لِدُخولِها في مُسمّاهء وكذا الجدار المستهدم م لإمكانٍ اليناء عليه (وكذا البناء) الذي فيه دحل (على 
المذهب» لقباته» (و) دحل (في بيع القرية الأبنية) بها لها (وساحاتٌ) ومَزارعٌ (يُحيط يط بها السّورُ) 
والسَورٌ نفسّه والأبنية المُنصِلةُ به وشَجرٌ وساحاتٌ في وسيلها على الأوجه (لا المزارع) الخارجة عن 
الور والمتصِلةُ به فلا تدحُلُ (على الصحيح) لِخُروجها عن مُسمّاها وما لا سور لها دحل ما اخلط 
بينائها ويدحُلٌ أيضًا حريمٌ القرية وما فيه قياسًا على حريم الدارٍ ولكون الملْحَظٍ هنا ما يشمَله الاسم 
aT‏ 
نحو زِبْلٍ» أو رماو وفي الجواهر الباز ع احق به إلا إن بيبط واستعول ونظر بعضهم في اشتر 
الاستعمالٍ ويُجابُ بان مجر سوه يُحَمَلُ أنه ل لِتَجفِيفِهِ فلم ينطع حى البائع الاس 
يدل (في بيع الدار الأرضش) | إجماعا إن ملّكها الا مم وإلا كمحتكرة و وموقوفة فلا دحل لكن يتخَيرٌ 
مُشْئَرِ جهلّ (وكُل بناءِ)» زاو تس وسكي ر رر انها دياس لوه در ككل وغ يد 
غر في تاها الكل ممه يحطيع ورل ثرت فا > ون كان لها أبوابٌ ارج بابها لا يُدْحَلُ 
إليها إلا منها وخالّمّه غيرُهء والذي يجه أن تلك البُيوت إن عَدَّها أهلّ العُرفِ من أجزائها المُشْتَملةٍ 
هي عليها دَخَلَتْ لِدُخْولِها حيئئِذٍ في مُسمّاها حقيقةً» وإلا فلاء والأجيِحةٌ والرواشِنٌ وساباطً جُذوعِه 
yT‏ اجو اوكا ع جد 
عُلْوَا على سقْفٍ له فِهَلُ يدل السَقْفٌ؛ لأنه موخ ضح القرارٍ كأرض الدارِ» أو لا يدحُلٌ ولكثه سج 
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حتّى حَمَامُهاء لا المثقول كالدّلُو والبكرةٍ والشريرء وتذل الأبواث المنصوبةٌ وحِلَقُها 
والإججاناث والوف والشلّم الشسكرانِ» وكذا الأسْفّل من حجر ري الرَحى على الصحيح» 


والأغلى ومِفْتاح عَلْقٍ ممت 3 مثټت في الأْصَحٌ. وَفي ع الدب 7 
4 3 


ا على الغادو آي : لأنْ سنه | إلى السّغلٍ أظهَرُ منها للعو آفتى بعضهم بالأرّلٍء وبعضهم 
بالثاني» وقصّلٌ بعضّهم بين سف على طريتي فيد ځُل ؛ لأنه لا يُمْكِنُهِ الانتفاحٌ به هنا فقَّويتٍ التبعيةٌ فيه 
وسقفٍ على بعض دار الباقع أي : أو غيره فلا يدل ؛ إذ لا مُقْتَضَى لِلتَّبعيّةَ هناء وهذا أوجه . (حتى 
حمَامُها) المُتبّتُ فيها يدحُل في بيوها؛ لأنه من مرافقها دون المنقولٍ لكونه من نحو حَشَّبٍ وقَدّرت 
الخبّرٌ؛ لأنْ الأحسنّ أن حتى ابتدائيّةٌ لا عاطِفة؛ لأنْ عَطفَ الخاصٌ على العام إِنّما يكونٌ بالواو كما 
ذكرّه ابنُ مالِكِ ويصحٌ جعلّه مُغايرًا بن يُراد بالحمّامٍ ما يشمَلُ الخشّبَ المُسمَرَ الذي ليس اء 
فيكونٌ العف صحيحًا (لا المنقول كالدلي والبكرة) بفعح الكاف وسُّكونها مرد بكر بفتجها 
(والسَريرٌ) والدرّج والرُفوفٍ التي لم د تُسمّر لِخُروجها عن اسيها (وتَدْخُلُ الأبوابُ المنصوبةٌ) دون 
المقلوعة (وحَلَقُها) بفتح الحاء (والإجَاناتٌ) المُتَبتَةٌ كما بأصلهء وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما 
يسل فيه (والرف والسُلْمُ) بفتح اللام (المُسمْرانِء وكذا الأسفَلُ من حجَرَي الرحا) إِنْ كان متا فيدشل 
(على الصحيح)؛ لأنَ الجميع معدودٌ من ألجزائها لاتصالها بهاء واعمُرض قوله : كذا بِجَرَيانِ الخلاف 
في الثلاثة أيضًا كما بأصلِه وأجيبَ بأنه فُهِمَ اختصاصّه بما دكرّه والأولى أن يجاب بأنه إتما فَعَلَ ذلك 
يبه به على فائِدةٍ دَقيقةٍ هي أن ضعفٌ الخلافٍ خاصٌ بالأخير لاغيرٌ. (والأعلى) منهما (ومفتاحُ 
جا ا ل 
تَوَقْفَ عليه نفع مُتّصِلٌ كفطاء ء التتورٍ وصّنْدوقٍ الطاحون والبِثْرٍ ودراريب الدَّكَانِ وآلات السّفِينةٍ قال 
ey‏ : وتكتوبها مالم یک لبا فی بقيّة حقّ ثم رده بان المنقول أنه لا يلم 
البائِحَ تسليمُه؛ لأنه هلكه و جنه عند الدرك» وخرج بالمُكبّت الأقفال المنقولةٌ فلا دحل هي 
وتفایشهاء ولا یدل ما ب الدار إلا باعل ومن کم وجب شرم حو ق اط بم الُشكري 
َع تنارُعٌ لاغايةً له كما مرّ وبَحَتٌ بعضهم في دار مُسْتَمِلةٍ على دِهْليزٍ به مخْرَّنانِ شرقي وعَربيٰ باع 
مالكها الشرقيّ أوّلاً وأطلَّقَ دَحَلَ فيه الجدارٌ الذي بينه وبين الدّهْليزِء أو الدهليرَأوَلاَمَحَلَ ذلك 
الجدارٌ أي : وجدارٌ الغربيّ أيضّاء أو هما ممًالِرَجلِينٍ وقَيلَ كل ما بع منه بطلا لاستحالة قوع 
جميع ما أوجب لكل فلم يتواق الإيجابٌ والقبولٌ» وفيما ذكرَه آخِرًا َظرٌ؛ إذْ تفريقٌ الصفقةٍ لم 
يتواققا فيه إلا لظا وصّحّ في الل بققسطه فكذا هنا وحيكئلٍ فالذي ينّجه نه لكل منهما فيما عدا 
ذلك الجدارَ تفريقًا لِلصَّفعَةٍ فيه لِتَعَذّرِ وُقوعِه لأحدهماء ولا يدل وئر في قوس وِلْؤْلُةٌ وُحِدّتْ 
ببَطْن سمّكةٍ بل هي ل لِلصَّبّادٍ إلا إِنْ كان فيها أَتَدُ ر ملك كفب فتكود لقَطةٌ أي : للصّتاد فيما يلية؟ لأنه 
واضِعٌ اليد عليها أزّلاً ويد المُشكَّري مبنيّةٌ على د يده (و) يدحُلُ (في بيع الدابة نَعلّها) ورَبَرتُها 
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وكذا ثيابُ العبدٍ في تبيه في الأُصَحٌ. 
قُلت: الأصَحُ لا تذْحُل ثيابُ العئد» واللّه أغلم. 


فوْعٌ: باع شَّجَرةٌ دل عُروقها ووَرّقها وفي ورَقٍ التَّوتِ وجةء وأغصائها إلا اليايس» 
4 


لانّصالِهما بها إلا إِنْ كانا من نقدٍ نقد لِعَدَم المُسامَحةٍ بهما (وكذا ثيابُ العبدِ) يعني القن التي عليه حال 
البيع تدخُلُ (في بيه في الاصخ) للعُرفٍ (ثُلْتُ : الأصح لا دحل ثيابٌ العبْدِ) في بيعه يه ولو ساترٌ 
حورته (والله أعلمُ) ؛ إلا عُرفَ في ذلك مُطْرِدٌ وكما لا يدل سرج الدابَة :في ينها روسك مله 
وحَلََتُهِ وخائَمُه قطعًا ونارّعَ السبكيٌ في النعل بأنه كالثوب وظاهِرٌ دُخولٌ نحو أنه أنه مِنَ النقدِ؛ 
لاه من جرا كما عل مها مز في الو ضوم: 

(فرعٌ) إذا (باع شَجَرة) رطب وحدّهاء أو مع نحو أرض صريحاء أو تبعًا كما مر (دَخَلَ عُروُها)» 
وان ا" امتدّثْ وجاوَرَتِ العادةً كما شَمِلّه كلامُهم (ووَرَقُها) ولو يابسيْنٍ على ما اقتضاه إطلاق الرافعيّ 

قضيّةُ كلام الكفايةٍ أن الورَقّ كالعْصنِء وهو منج بجايع اعتيادٍ قطع ياس كَل منهما بخلافٍ 
ررق واوعية كحو طلم وقيائه الجر با لشم ربت اركش بتك في الشاديم خ أنها للبائع 
قال؛ لأ العادة قطعٌها مع الثمرة اه وشيحنا قال : ومكلّها آي : تسو ال رجو في هر 
لافقا لِمَنْ قال | له لمن له الشمّرةٌ اه وما عَلّلَ به الزركشي من أن قطعها مع الشمّرة لما اعتيدٌ صي 
مثلّه وجية» وبه يُعلّمُ الفرق بينها وبين الأوعية؛ لأنها تنفصل عنها الشمرةٌ ا 
بخلاف العُرجونِ وشَماريخِه ويأتي في أنّ ذلك في المُساقات للعايل؛ أو المالِكِ ما يُستَانَسُ به يما 
هنا؟ إذما للعايلٍ كالثمرة وما للمالِكِ كالاصل فينبغي أن ما صرّحوا فيه بأنه للعايلي يدخُلُ هنا وما لا 
٠ 0‏ (وفي ورقٍ القوت) الأبيض الألكى المبيعة شر 3 رنه في الربيع» وقد خرج (وجة) أنه لا يدل ؛ 
فص لي دود الق وير انه حت كان رة تمر غير وها كان تايا لا مصوًا فدحَلٌ في 

ال ا و 
الماوّردي والرّويانيَ في وري الحنّاءِ ونحوه عَدَمُ الول وعَللّه بأنه لا ثُمَرَ له غيرٌ الورّق بخلاف 
الفرصادء وبه يُعلّمُ أنّ ما له مر كالفاغية يدحُلُ ورَقُه ولا يدل ورَقُ النيلة؛ إذْ لا نَمَرَ غيرُه . 

2 Rs 
الجؤمّر يي أن الؤرصاد التَوتُ الأحمَرٌ مَرُ فقول السبكيّ أنه الوت وعَبّرَ عنه به؛ لأنه أشهَدُ‎ 
من ذلك إلا أن يثْبَتَ أنه م ةلم رات هوس رع بايا هذا قل اقوت اروق‎ 
ف الترسادهر ار ار ارا اهنكل ا ا‎ 

(وأغصانها إلا اليابس) منها وعَوْدُه لِلئَّلانةٍ الذي أوهَمّه الم غيرُ مُرادِ وذلك لاعتيادٍ الناس قطعه 
فكان كالشمرة أنا الجا فيبمُها مصئها البايس» وفي الخلا بَحِيفٍ الام وهو البان وق 
الصفصافٌ خلافٌ مُنْتَشِرٌ ورجح ابن الأستاذ قولٌ القاضي أن منه نوعًا يُقْطَمُ من أصِلِه فتدحُلٌ أغصائه 


.كه لبح ف تحفة الحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


1 


0 . (ويصحٌ بيمُها) رطبةً ويابسة 
(بشرط القع ؛ > أو القطع) وينب الشرط ٠‏ فعُروقُها في الأول للمُشريء وفي الثاني باقية للبائِع» ونحو 
ورقها وأغصائها يدخ مع شرط أحد هلَيْنٍ وعَدَعِء ولو أبقاها مهمع شرط أحلٍ ينك لم تلرّنه 
الأجرةٌ إلا إِنْ طالبّه البائِحُ بالمشروط فامتنع» ولو سقط ما قَطعّهء أو فَلَعَه على شَّجَرِ البائع فأتلّمّه 
شیک نعل شقوطه عليه» وإلا فلا كذاأفتى به بعشهم» وفيهككرٌ طاو لأ التلّفٌ من فِعلِه 
فَلِيَضِمَئْه مُطْلّقَاء والعلمُ وعَدَمُه نما يوَْرُ في الاسم وعَدَيه» ولو ارا مُشتَرٍ شَرط أحدَ ذَيْنِك استمجارٌ 
المغْرَسٍ ليها فيه فللمٌفَانٍِ فيه جوابانٍء والذي استقرٌ عر رأيه عليه المئمُ بخلافٍ غاصِب استاج محل 
ره ق فيه لان الل هنا ركد المالك و َم بي البائع فلا يُمْكِنُ َبْضْه عن الإجارة قبل أحدٍ 
الاي رقا انالا A‏ لدايقا نإل قد : لِمَ لم يكن شُغْله بالشبجرة كشُعْل الدارٍ بأمتعةٍ 
المُشْكّري فلت: قدب ُقَرَُ بان تلك يتأنّى التفريع منها فلا تُعَدُ حائلا بخلافٍ هذه؛ لأ القصدَ 
TT‏ (وبشرط الإبْقاءِ) إن كانت رطبةٌ كما يُفهِمُه قوله : الآتي ولو 
كانت يابسةً إلى آخِرِهء وإلا بعل البيع بشرط إنقائها ما لم يكن غرضٌ صحيحٌ في بقائها إنحو وضع 
جع ھا بَحَكّه الأذرّعيٌ (والإطلاق يقتضي الإقاء) في الرطبةٍ كما بُ يَفَهِمه ذلك أيضًا؛ لأنه 
ثرت وإ كان مُق عا هي علیه» وفیما ترح منهاء ولو رة ری بنا على تُخوله کما ياي 
لك لو أزيلَ المشبوعٌ هل يُزال التايمُ كما هو شان التايع أو لاء لأنه بوُجوده صارٌ مُسئَقِلاً ر جح 

الأول ود الثاني ولَعَلَّه الأقرّبُ؛ لأنه يُعْتَمَدُ فى الدوا في مثل ذلك ما لا يُعْتَمَرُ في 
ا ا 
عْصَبَ أرضًا وغرسها ثم باه وأطلقَ فقيل بطل ابيع وقيلٌ يصحٌ» ويتحَيرُ مشي جهل» وهو الأوجه 
واختلف جنع نارون في ولاو الشبجرة الموجودة والحادثة بعد البيع هل تدحُل في بيوهاء والذي 
يجه الدُخول حيتٌ عُلِمَ أنها منها سواءٌ أنْبَنَتْ من جذُعِهاء أو عُروقِها التي بالأرض e‏ 
كأغصانها بخلافٍ اللاصق بها مع مُخَالَفةٍ منبته لِمَنبتها؛ لأنه أجمَبيٌ عنها وإذا دَخَلَتِ استحَقٌّ ى إبقاتها 
كالاصلٍ كما رجحَه السبكي من احتمالاتٍ قال ابن الرّفعةِ وما علِمَ استخلاقه كشَجَرٍ الموز لا شك 
في وُجوب إِبْقائِه وتوف فيه الأذرّعيٌ أي : من حيثٌ الجرْمُ لا الحُكمٌ كما هو ظاهِرٌ ثم قال وشَجَرٌ 
لسْمَاقٍيُحْلِكُ ختى ينلا الأرض ويُفسِدّهاء وفي زوم هذا بُعدٌ اه . ويرد بأنّ البائِمَ بتّركه شرط 
التتلع مقر مُقَصّرٌ (والأصح) فيما إذا استحَقٌّ إبُقاتها (أنه لا يدحُلُ) في بيعِها (المغْرِسٌُ) بكسر الراءِ أي : 
محل غرسِها ؛ لأنّ اسمّها لا يتناوّله (لكن يستَحِقٌ منقعَتَه بلا عرَضِء وهو ما سامتها مِنٌّ الأرض . 
وما يحْيَدٌ إليه عُروقُها فيممَِعُ عليه أن يمْرس في هذا ما يضّدٌ بهاء ولا يضر تجَدّدُ استحقاق للمشئري 


ملإكتاب البيع اله + ب- ل _. 2 bh  _‏ 
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ما بَقَت الشجَرةٌ .ولو كانث يابسة اَم الشتري القلّ. مره النَحْلٍ المبيع إن شُرِطتْ 


للہا ع أو المُضْري عُمِلَ به وإلا فان لم يتأ ب منها شَيْءٌ هي للمشتريء وا َللبائِع؛ 
4 


لم يكن له حالة البيع؛ لأنه مُتَمَرّعٌ عن أصلٍ استحقاقه والمُمْتَيِعُ ا 
ما لِجَمْع هنا من الإشكالٍ» ولم يحتّخ لِبجَواب الزركشيّ الذي قيلٌ فيه : إنّه ساقط (ما بق بقِيِتِ الشجرةٌ) 
حب هذا إن استحَقٌ ابيع الإنقاة» والاجاء ما مر وبح ابن افع وغيرُه في بيع بناء في أرض 
مُستَأجَرةٍ معه» أو موصّى بِمَلْمَعَتها له أو موقوفة عليه أنه يستَحِقٌ الإبْقاء قي المّدَِ لك بأجرة المثلٍ 
لباقي المُدَةٍ في الأول إن ل 
قوله : ما بقيّتُ أنها لو فَلِعَّتْ لم يجز له عرس بَدَلِها بخلافها إنْ بقيّثْ» ولا يدخُلُ المعرس في شَجَر 
يابسةٍ قطمًا لِمطلانٍ البيع بشرطٍ لنقايها كما مرفلا يسح إقاتهاوم کم قال (ولو کانت) لر 
المبيعةٌ (يايسةً)» ولم تدُلٌ لكونها غيرٌ وعامةٍ ما رم المُشْمَريَ القلْعُ) للعُْرفِء (وثَّمَرةُ النحل) مشلا 
وذكرٌَ؛ لأنه مورد النصٌ (المبيع) بعد وُجودها وكالبيع غيرُه على ما يأني في أبوابه مُمَصّلا (إن 
شَرِطت) كُلّها أو بعضها المُعيّنُكالرئع (للبائع أو للمُشمري عُمِلَ به) ابر أم لاء وكذا لو شرع الظاهرُ 
لمشي وغیره؛ وقد انعقد للبائع وفاء بالشرط وإنّما بَطَلَ البيعُ بشرط استفناء البائ الحملء » أو 
متْفعةً شهر لنفسه؛ لأنّ الحملّ لا رَد بالبيعء والطلْعٌ يُفرَدُ به ولأ عَدَمّ المنفُعة يودي لِخُلوٌ المبيع 
كبا زهو ل يُشرَط شيء فان لم يتأبّر منها شيء فهي للمُشتّري)؛ وان كان طلْمَ ذكر (وإلا) 
أن تأبّرَ بعضهاء » ون قَلَّء ولو في غير وقته كما اقتضاه ه إطلافهم خلانًا للماوّرديّ» وإ تبعّه ابن 
الرفعة (فللبائع) جميعها المُتَبَرُ وغيرٌه حتى الطلّعُ الحادِثُ بعد خلائًا لابن أبي مُرَيْرة وذلك لِحَدِيثٍ 
الشيْحَيْنٍ همَنْ باع خلا قد أبْرثْ فكَمرَئها للبائع إلا ان يشترطها لبا“ أي : المُشكَري دَلَّ منطوقه 
على أن المُوَبرةَ للبائع | إلا أن ي يشئَرِطها المُشْكَري ومَفهومُه على أن غير المَُبّرةِ للمُشكري إلا أن ' 
يشتّرطها البائ ِعُ وكوثها وا ِن ذُكرَ صاوقٌ بان تُشرّط له» أو يسكت عن ذلك كما عُلِمَ ِا تقر 
وافترقا بالتأبير وعَدعِه؛ لأنها في حالة الاستتار كالحمل» وفي حالة الور كلو وإتما حل طن 
لايتكد أخدّه وقد بِيعٌ بعد تسق تسَّمّقِ جؤزه على المُعتَمَدٍ خلافًا للأذرّعيّ ومَنْ تبعّه؛ لأنه المقصودٌ 
بالبيع بخلافي الشمّرة الموجودة فن المقصو5 بالذات إِنْما هو شَجَرَنّها مار جميع الأعوام» ومن لَمْ 
كان ما يتكدر ا لأنه حيتي كالشمرة وَلْحِقٌ غي المُبر به سر | إفراد ولم یعس ؛ ۽ لأن 
الظاهِرٌ أقوى؛ ومن نّم تبعٌ باطِنُ الصّبْرَةٍ ظاهِرّها في الرُؤية والتأبيرُ لُه وضعٌ مُ طلع الذكر في طلّع 
الى لمجي ا جود وااو ا ت الطلوء ولو بنفييهء ون كان طلعَ کر كما أفاده تعبيره 
بابر خلافًا لما توهمُه عِبارةٌ أصله والعادةٌ الاكتفاءٌ ء بتأبير البعض والباقي يتشَّقَّقُ بنفسه وينبثٌ ريح 


وغيرخما من حديث : ابن عمر تل 


ولف ب ل س تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


وما يَحْرْجُ تَمَرْه بلا نَورِ: كتين وعِنّبٍ إِنْ يرز تمر مزه للبائع؛ ولا فَلمُشْتّريء وما حرج في 
تؤره ثم سقط كُمِشْمِشٍ وثفَاح قللمشكري إن لم تنعقد اتر وكذا إن انعفدت ولم 
يكنا ر التَوْرُ في الأصَحٌ وبعد الا للبائ» وو بُشتانٍ مُطلعة وبعصّها موي 


م ولو كانث في بِساتينَ فالأصَحُ إِقْرادُ 


الذكورٍ | ليه وقد لا وبر شي* ويتسَمّقُ الكل وحكمه كالمَؤَبرٍ اعتبارًا بِظُهورٍ الممُصودٍ . 
(وما يخرّع مره بلانور) يفتح اتون آي : رر باي لون كان (كعينٍ وئپ إن َر مره) أي : ظهَرَ 
إلحاقا لِبّروزِه بكَشَمَو بتَشَقَقٍ الطلّع» ولو ظَهَرَ بعص القن كان للبائع ما ظَهَرٌ 
مث ي غيرٌه وفارق النخل بأنه لا يتكوّر حمْله في العام عاد فل ما ظَهَرَ من حمل الأول فان 
رض عق حمل فان ق اناد بل م الأغلبٍ والتين يتكرّرُ وإلحاق الِب بالتين في ذلك الواقع 
في كلام الشبْحَيْنِ نقللا عن التهذيبٍ ثم تكفا فيه حمَلّه بعضُهم على ما يكرد حمْله منه» وإلا فهو 
ار وفيه نَظرٌ فإ حمْلّه في العام مرّتيْنٍ نادرٌ كالنخَلٍ فليكن مثلّه وقال الماوّرديٍّ منه ما يورِدُ ثم 
ينعَقِدُ فيلْحَقُ بالوشوش وما يبدو مُنْعَقدٌ مدا فبْحَنُبالِينٍ (وما خرج في نور ثم سقط) نوژه أي : كان من 
َيِه ذلك بدليلي قوله الآني» ولم يتناقر النؤرٌ ثم قولّه : وبعد التنائر وتعبيرُ أصلِه بحر رج سَالِمٌ من 
ذلك وجکما دوه عنه حش بها نّحاد هذا مع ما قبل في أن لکل توا قد وج" وقد لاء ولیس 
كذلك؛ دنفي النؤرٍ عن ذاك نف له عنه من أصله كما مهه مُغْايَرةُ الأسلوب (كمشمش) بكسر 
ميمَيْهِ (وفَاح فللمُشكري إن لم تنعقِدٍ الشمرة وكذا إن انققدث»› ولم يتنائر النؤرٌ في الأصخ» | إلحائًا لها 
بالطلّع قبل تشَقِه . (وبعد التناثر)» ولو للبعض تكونٌ (للبائع) لظهورها. 
(ولو باع) تخل من بُستانٍ» أو (نَخَلات بُستانٍ مُطلِعةً) بكسر اللام أي : خرج طلْعُها (وبعضها) من 
حيثٌ طلْعُها (مُؤَبْرَ) وبعضها غير مُؤَبّر ومُوَبرٌ هنا بمعنى ماب كما عُلِمَ مما قَذّمَهِ (فللبائع) جميعُها 
المَؤَيدُ ر وغيره وإ اخلّف النؤع لسر التبع كما مر (فإن أفرَ)بالبيع (مالم : وبر من يسنان واد 
(فللمُشكري في الأصحٌ) لِما مر قيلَ: قضيّةٌ قوله مُطْلِعة أن غيرٌ المُوَبّرِ لا يتبعٌ إلا بعد وُجودٍ الطلّع 
والأصح أنه يبع ماما متى كان من تر ذلك العام حدْفُ مطلعة بل المسألة من صله للعلم به ما 
قَدّمَه أحسنُ اه ويد بأل هذا تفصيل لإطلاتي قولِه السَابِتٍ فإ لم يعبر منها شية | إِلَغْ وذاك لم 
يتعرّض فيه للإطلاقي فأفهمَ أنه غيرٌ شر وفائدةٌ ذكره بيان أن الاطلاعَ لا يسرم التأبيرٌ (ولو كانث) 
النخَلاتثُ المذكورةٌ (في بُستائين) المُوَبّرةٌ بواجِدٍ وغيرُها بآخرّ (فالأصح إفرادُ كل بُستانٍ بحُكمه) ون 
تقارّبا؛ لأ من شَّأنٍ اختلافي البقاع اختلافٌ وقت التأبيرء وكذا لا تبعيّةَ إن اختَلّفَ العقدٌء أو . 
الك أو الجنْسُ والحاصِل أن شرط التبعيّة انّحادُ بُستانٍ وچس وعقدٍ وحمل زاد شار ومالِك» 
وهو غير مُحتاج | إليه ؛ إِذْ يلرّمُ من اختلافه في الصّورةٍ التي دَكرَهاء وهي أن يبي تخل أو يُستائّه 
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” وإذا قت التَمرةُ للبائي» فان رط القطع لَزِمهء واا له ها إلى الجدادء ولِكلٌ منهما 
السَقَئ إن افع 9 ۶ به الشجر وَالثّمَدُ. ولا مع للآحَرِء وإنْ صَوهما لم يَجْزإلا برضاهماء وإنْ 


صو أُحدّهما وتنارّعا فح العقّدُ 


المُبرَ مع نَخْلٍه أو بُستانٍ لغيره لم يتأبّر تفصيل الثمنء وهو مُفْمْض لِتعَدّدٍ العقلٍ ود يُسبَدْنَى الوردٌ فلا 

يا ل يه من الظايٌ؛ إن لخدا نيما ور لا ما هرما خی حالفلا خان اعسلاكه 
ومو انال واک على مام فيه مله في ذلك والبدق به الاس آي : ونحوه (وإذا بقِيِتِ الشمّرةٌ 
الها يشرط أذ نابر ولزن شرط الف ار ولاء ب ا ا وإلما ن هذا في قلقم + 
ا فح فيه» أو نفعه تافِةٌ أي : فالقياسٌ حيئَئِذٍ بُطلانُ البيع بهذا الشرطٍ؛ لأ يفالت 
مُقْعَضاء (وإلا) د يُشعَرَط القطعٌ بان شَرَط الإبقاء أو أطلّقَ (فله تركها إلى الجُذاذ) نظَرًا لِلشّرطٍ في 
الأوالى والعادة في الثانية؛ وهو القطمٌ أي : َمَنَهِ المُعتاد فُكلّفٌ حيكيِذٍ أخدّها دفعةً واجدةً ولا ينتظر 
هاي النْحٍ وقد لا تم تبقّى إليه كان تَعَذَرَ السَفْي لانقطاع الماء وعَظُمَ ضَرَ رَرُ النخَلٍ ببقائها وكأنْ أصابها 
ف ولم يبن في تركها فايدةٌ على أحدٍ قولينٍ أطلقاهما وُه نارم وغيرُه وكأنٍ اعت قطها 
قبل نُضجها لكنّ هذه لا تردٌ؛ لأنْ هذا وقتٌ ججذاذها عادة . (ولِكُلُ منهما) أي ال 
(السَفْىْ إن انتَمَعَ به الشجَّرٌ والشمَرٌ) يعني | لم يضر صاحبّه (ولامنع للآخر) منه؛ لان المع حيكيلٍ ول 
سف أو عِنادٌ وقضيّمُه أنه ليس للباز ع تكليفٌ المُشئري السَفْيّ» وه صرّح الإمام؛ ا 
تنميتها فلْنَكُنْ مُه على البائِع وظاهِرٌ كلايهم تمكيئه مِنّ الَف بما اعتيدٌ سفيّها منه وإنْ كان 
للمُشئّري كبثر دَخَّتْ في العقدٍء وليس فيه أنه يصيرٌ شارطا لنفيه الانتفاع بِلْكِ المُشكري؛ لاأ 
استحقاقه َه ذلك لما كان من جه الشرعء ولو مع الشرط اغتفروه نعم يتّجه أنه ل يمَكُنُ من شَعْلٍ 
مِلْكِ المُسْتَري بمائه» أو استعماله لِماءِ المُشْكَري إلا حيثٌ تَمُعَه» وإلا فلا وإنْ يضر الممشكري ؛ 
لان الشرع لا يبي مال الغيرٍ | إلاعند وجو مثقَعة به» وكذا يقال في ماء لبائ أراد به شَغُْلَ ملك 
المُشمّري من نفع له به فإطلامهم أنه لا منعَ مع عَدّمٍ الضرّرٍ يُحمَلُ على غير ذلك (وإنْ ضَرّهما) كان 
لكل من الآخر ؛ لأنه يضُرُ صاحِبّه من غير نفع يعودٌ إليه فهو سه ضيب و(ولم يجز) السَفْيُ لهماء 
ولا لأحدهما (إلا برضاهما)؛ لأنّ الحنٌّ لهماء وا عتَرَضّه السبكيٌ بأنْ فيه إفساد المالِء وهو حرام ثم 
أجابٌ بان المنع لِحَقٌ الغير ارتقَعَ بالرّضا ويبّى ذلك كتَصَرفِهِ في خالِص مِلْكه وأجابٌ غيرٌه بحَمْلٍ 
كلايهه على انا إذا كان يضْرَّهما من وجو دون وجدء وه وأوجه؛ لأنّ الجوابّ الأول لا يدقع 
الإشكالٌ لأ إلا المالِ لِغيرٍ غرض مُعتَبَرٍ حرامٌ سواء ماله ومالٌ غيره بإذنه» (وإن ضر أحدّهما) 
أي : الشمّرَ دون الشجَر» أو عَكسّه (وتنارّعا) أي : الْمُتَبايِعانٍ ذ في السَقي (فْسِمَ العقدٌ) أي : فسځه 
الحاكمٌ كما جر به في المطُلَبٍ وجه السبكيئ خلاقًا ركشي لِتَعذرِ | إمضائه إلا بِضْرّرِ أحدهماء 
وليس أحدُهما أولى مِنّ الآخر ويُمَوَقُ بين هذا وما يأتي آخِرٌ الباب أنه لا يحتاج للحاكم بأل الاختلاط 
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ل١‏ ا 
ل نس ي. ولو كان الثَّمَرُْ يَمِنَص ر 
الشجر ارم البائع أن فطع أو يَشقي 


ْغ القمر بعد بدو صلاجه مُطَلَقَاء وبِشّدِ 
م مله مُنْفرِدًا الشجر للا ر إلا بد ط ١‏ 
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نَم أورَتٌ نقصًا في عَيْن المبيع فكان عَيْيَا محضًا بخلافه هنا فإنّ ذاتٌ المبيع سليمةٌ وإّما القصدٌ دَفعُ 
التخاصٌم لا إلى غا بو وهو مص بالحاكم فإن قُلْتَ: برد عليه ما يأني في اختلاف المُتبايِعينِ أن 
الفاح أحدّهما كالحاكم فقياسه هنا كذلك قُلْتُ : ؛ يمرو يرق بأنَ التناوعَ هنا سيه ضَرَرٌ ميقن وهو إِنّما 
يه الحا وم سه جه اتلاي فمُنَ كَل ِن الفسخ لاحتمال أنه الصاوقٌ» بيده أن فسح 
الكاذب لا ينمُدُ باطلئًا (إلا ان يُسامِحٌ) المالِكُ المُطْلَّنُ التصَرَّفَ (المُمَضَرّرَ) فلا فسخ » وفيه ما مر مِنّ 
الإشكالٍ والجواب ومَنع بعضهم مجيء ذلك هنا لما في هذا مِنّ الإحسانٍ والمُسامَحة» وواضِحٌ أن 
في رضاهما فيما مرّ ذلك أيضصًاء وبه ينضح ما قَدَمْته (وقيل) يجوز (لطالِب السَفي أن يسقي)ء ولا 
مُبالاة بالضرّرٍ لِدخوله في العقدٍ عليه (ولو كان الثمَرُ يمْمَصُ رُطوبة الشجّر لَزِمَ الباِعَ أن يقطع) الثمّرٌ (أو 
يسقي) الشبَرٌ دَفعًا لِضَرّرٍ المُشْئّري ولو كان السَفْيُ يضرٌ أحدّهما وتّركه يمْنَعٌ زيادةً الآخر العظيمة 
فس العقدٌ كما أفهَمَه كلام السبكيّ ورَجُحه غير . 
(فصل) في بَيانِ بيع الثمَرٍ والزرع وبّدوٌ صلاجهما 

(يجور بيع الشمَرِ بعد بدو صلاجه مُطلَقًا) أي من غير قرط قطع ولا قيا وهنا كشرط الإبْقاءِ 
يسبَحِقٌ الإبقاء إلى أوانِ الجُذاذ للعادةٍ (وبشرط قطمه وبشرط إنقائه) للخبر المتفتي عليه «أنه ی نَهَى 
المُتبايعَيْنِ عن بيع الثمَرة حتى يبدو صلاحها؟ ومَفهومه الجوازٌ بعد بُدوّه في الأحوالٍ الثلاثة لأمنٍ 
العاهةٍ حيَِئِذٍ غالِبًا (وقبل) بُدرٌ (الصلاح) في الكل (إنْ بِيعَ) ار الذي لم يبد صلاځه وَإنْ بدا صلاح 
غيره المتْحِدٍ معه نوعًا ومحلا (مُتَْرًِا عن الشجر)» وهو على د شجرة نابتةٍ (لا يجورٌ) الع ؛ ؛ لأنْ العاهة 
ان 1 ل و م 
المذكور فإله يذل بمَنطوقه على المنع مُطلَمّا» خرج المبيعٌ المشروط فيه القطمٌ بالإجماع فبَقيّ ق 
تنا ل الا ل و اطع مقا شري ر ا حلي وت ل ا 
وير عه ا اا ذلك آنا بيخ رو على جرع مقط وعة وله يتجوز من غير را 
قطع؛ لأ الثمرة لا تم RD‏ 
دوتهاء ووَرَنُ قوت قبل تناهيه كالثمر قبل بُدرٌالصلاح وبعده كهو بعده؛ وخرج بقوله : إِنْ بِيعَ ما 
لو وهب مثا فلا يجبٌ شرطً القطع فيه» وكذا الرهْنُ كما يأني قُبِيلَ بَحثِ من استعارٌ شيئًا لِيَرَهَئّه 
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تخ ی الع لأر في الأرض إل ا ا إن بيع معها أو بعد اشّْتِدادٍ الحبٌ 


را ا به قل كدو متلاعة أو بعد ریک أو غيره شاعا فْطلٌ بشرط قطهه إنْ فنا 
القسمة بيع لرّباء أو مع قطع الباقي لِمُنافاته لمُفْعَضَى العقدِء (و) ب يشرط (أنْ يكون المقطوع مُنْعَقُمَا به) 
كالحصرم واللوْزٍ (لا ككُمُئرَى) وجَوزِء وکر هذا هنا؛ لأنه قد يُْمَلُ عنه» وإلا فهو معلومٌ هما مرٌ في 

البيع فإن ن قُلْتَ: لانسلَمُ عله منه؛ لأنه يكفي تم المنقَعة رَه كما في الجحشٍ الصغير لا هنا 
قُلْتّ: نما لم يكفٍ هنا لِعَدَمِ تَيها مع وُجودٍ شرط القطع فِذلك اث شتُرِطْتْ حالاً والحاصل أن 
الشرط هنا و م أن يكون فيه متََعةٌ مفصودة لغرض صحيح وآما افتراهما في كونٍ المنفّعةٍ قد بُ 
تم لا هنا فغيرٌ مُؤَثْر للاستحالة التي دكرناها فتَأمَلة . (وقيلَ إن كان الشجَرٌ للمُشتري) والثمرُ للبائع كان 
وَبه» أو باه له بشرط القطع ثم اشتراه منة» أو باعه الموصّى له به مِنَ الوارثِ (جارً) ب بيع الشمرةٍ له 

لبلاشرط) للقطي لاجتماجهما ف ولك ص وال فأشبة مالو اشتراهما مما وَسعهالشييخان 
في المُساقاة ولكنَ الأصحٌ ما هنا ِمُموم النفي والمعنى؛ | إذِ المبِيعٌ العمَرةٌء ولو تلفت لم يبق في 
مُقَابَلةٍ النمن شيء (قُلتُ : فإن كان الجر للمُشمْري وشَرَطنا القطع) أي : شَرَطه كما هو الأصحٌ (لم 
يجب الوفاء به والله أعلم) ؛ إِذْ لا معنى ل لتكليفه قطعَ مره عن شَجرِه (فإنْ بيع) الشجَرُ دون الشمَر وأَمنٌ 
الاختلاط» أو العمَرُ (مع الشججر) بَِمَنِ واج (جارٌ بلا شرط)؛ لأنّ المبيعَ في الأول غير مُتعَرْضٍ 
للعاهة والثمرةٌ مملوكةٌ له بكم الدوام ولا الشمر في الثاني تابح سجر الذي لا تتعرّضُ له عاهةًء 
ومن ْم لو فصل الشمنّ وجب شرط القطع لِزّوالِ التبعيّة» ونحوٌ بيخ وباؤِنْجانٍ وقِنَاءِ كذلك على 
المنقولٍ المُعتَمَدِ فلا يجبُ شرط القطع فيه إن بيحَ مع أصله ون لم يبع مع الأرض (ولا يجوز بيه 
(بشرط قطيه) عند احا الصفقة؛ لأ فيه حجر على المُشكري في و ملكه وفارَق بِيعَها من صاجب 
الأصل بأنها هنا تابعةٌ فاغتفِرَ فِْرَ الغرر ااا (ويحرّمٌ) ؛ ولا يصح (بيعُ الزرع الأخضَر). ولو 
غل لم يبد صلاحه (في الأرض إلا بشرط قطيه)ء أو كلوه جميعه لهي في خبر لم عن ذلك فان 
ا رخا شرا قطي ) أو كلم ؛ أو بشرط إنقائه أو بشرط قطم أو كَل بعضه لم د يصح ابيع 
ويأئّم يتعاطيه عقدًا فاسِدًا (فإن بيع معها) أي : الأرض (أو) بِيعَ وحذه بقل بعد بُدرٌ صلاجه» أو ررح 
(بعد اشتدادٍ الحبٌ)» أو بعضه. ولو سُنْبلةَ واحدةٌ كاكتفاثهم في التأبيرٍ بطُلْعةٍ واجدةء وفي بُدوٌ 
الصلاح بِحَبَةٍ واجدةٍ (جارٌ بلا شرط) كبيع الثمّرة مع الشجرةٍ و في الأول وكبيع الثمَرة بعد يُدرٌ الصلاج 
أي الت وب ی ر ا ا ٠‏ أو قَلْعِه غير مُرادٍ كما عُلِم من قوله فيه 
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ج 2 ص ر 
وَيُشْتَرَط لبيجه وبيع الّمَرِ بعد بُدوٌ الصلاح ظهورٌ المقصود: كتين وعِنَبٍ وشعير» وما لا 
يُرى که کال ظط ة والعدّسٍ في اله نب لا تع با جرد اوا معه في الجدين ولا 


بأ بكمام لا رال إلا عند الأكلء وما له کمامانِ كالجؤز والؤز والباتلًا فلا باع في 
ِشْرِه الأْفّلِء ولا ص في الأغلّى» وفي قولٍ يْصِحُ إِنْ كان رَطبا. 


ولا يجوز بشرط قطعه وسيأتي أنّ ما يعُلِبُ اختلاطه أو تلاحٌقُه لا بُدٌّ في صِحَةٍ بيعِه من شرط قطعه 
(ويُشَْرَطَ لبيعِه) أي الور يغ الاشتتداد وين تعر يمد يدو اللا هر اموه د 
يكون بیع غاب (كتين وئپ وشعیر) وسُلْتِ وگل ما يظهرٌ تَمَرُه؛ أو حيّه كتؤع من الذرة يحُصولٍ 
لوؤي (وما لايرَى حبّه كالجئطة) ونع مِنَ الذرق وكذا الدحَنُ نوعانٍ أيضًا قال بعضّهم والمرئيٌ إنّما 
هو بعص حبّاته ومع ذلك القياسٌ الصّحْحَةٌ كما يصح بيع نحو بَصَلٍ طَهَرَ بعضه ذكرّه القاضي» وفيه 
وقفةٌ بل القياس فيهما تفريق الصفقة فيح في المرئيّ ي فقط إن عرف بقِسطه مِنَ الثمنء وكونٌ رُؤيةٍ 
البعض هنا تذل على الباقي غالب ممنوعٌ نعم إن رض ذلك في نوع بخصوصه لم تب الصّحةُ في 
الكل نظيرٌ ما يأني في قَصَبٍ السُكرٍ (والعدس) بفتح الدالٍ (في السُتْبّلِ) وجؤز القطنٍ قبل تفه (لا 
يصح بيه دون سُنيله) لاستتاره (ولا معه في الجديد) لاستتار المفُصود بما ليس من مصلبحته والنهي 
عن بيع السُنْبُلِ حتى يبيَّض أي : يشّدٌ كما في رواية محمولٌ على سُّئْبُْلِ نحو الشعيرٍ جمْعًا بين 
الأدِلِ» وفي الأنوار لا يجوز بيع الجؤز في القشرة اليا مع الشجر وقياسُه امنا , بيع القن قبل 
تسَفَقَه ولو مع شجره (ولا بَأس بكمام). وهو يكس آله وعاء تحر الطلي لازال ل عد الأكي 
بفتح الهمزة وأمّا مضمومُها فهو المأكول رمان وطلْع نَخْلِ وموز ويطيخ وباؤْنْجانٍ؛ لأنّ بقاءه فيه من 
مصلته ومثلُ ذلك ما يكوثٌ بقاؤ فيه سيا لادُخاره كارن وَلسٍ ومن َعَم أن الأرٌ كالشعير ّما هو 
باعتبارٍ نوع منه كذلك وإنّما لم يصح الس لم في الأرز والعلّس في قشر شرته لما يأتي فيه (وما له كمامان) 
مُكَنَى مام استعمالاً له في المُفرَدِ مجارًا؛ إذ هو جمْع كمامةء أو ِم بكسر أله فقياس مُكناء كمَانِء 
أو كمامَتانٍ (كالجؤز واللؤز والباقلا) أي : الفولٍ (يُباعٌ في قِشره الأسمّل)؛ لأنّْ بقاءه فيه من مصلّحته 
(ولا يصخ في الأعلى» على الشجر أو الإ رقن لاسحاره بما ليس :من مص لحه وفارق وکا بيع قب 
السكر في قِشره الأعلى بأنّ ة قِشْرّه ساترٌ لِكُلّه وقِشرُ القصّب لبعضه غاليًا فرُؤْيةٌ بعضه دالةٌ على باقيه 
اا فشر الأسفَلُ كثيرًا ما يُمَصُ معه فصار كأنه في شر واج كالرمَانِ ويظهرٌ أنّ اللا في باقلا 
لا يُؤْكل معه شه الأعلى» > وإلا جارٌ كببع اللؤز في شره الأعلى قبل انوا الأسمّلٍ ؛ لأنه مأكول 
E E‏ ر ظه رُطويَتّه فهو من مصاَځته ورَجُځه كثيرون 
في الباقِلا بل تَقَلّهِ الرّويانيُ عن الأصحاب والأَئِمَةٍ لثلاثةٍ والإجماع العليّ عليه وجكايةٌ جمع أ 
الشافعي أمَرَ yT‏ ا ا ا N‏ 


لتاب ابيع يه بيس 00903 


لغ 0 رھ AE of‏ ر 
وَبْدرُ صَلاح القَمَرِ هور كبادي التْضْحٍ والحلاوة فيما لا يكَلوَدَ وفي غيره بان يأخذ في 
الحمرة أو الشوادء ويكفي بُدؤ صَلاح بعضه ون كَلّ. ولو باع َه ور يق هذا 
صلاځ بعضه فعلى ما ت سبق في التًأبير. رمن باع ما بدا صلاځه رمه سَقیه سَمَيه قبل الئَحلية 


وعدم ويكصّءف مُشْتريه بعدها . ولو عرض مهلك بعدها كيد فالجديد آته من صان 


تنيع : وقذ بال في في تقرير َم تة ت بيه وسيأتي ة في إحياء الموات الكلامٌ على الإجماع 
الفعليّ قيل e‏ 

(وبّدرُ صلاح الشمر ظُهِورُ مبادئ النْضج والحلاوة) بان موه ويلين أي : يصفو ويجري الماءٌ فيه 
(فيما) مُتعَلّقٌ ببّدرٌ وظهور (لا يتلّنُ وفي غيره) ‏ وهو ما يتلَوّنُ بُدوٌ صلاحه (بأنْ يأحُدَ في الحْمْرةٍء 
أو السَوادِ)» أو الصفرة نعم يؤخ يما روه أن المدارَ على التهَيُوٍ يما هو المقصوةٌ منه أن نحو 
لون وكا ير جد تمد هد التتفيوة مد فين و : رته يکود شتی مما ور في امود وده في 
غير الثمرِ باشتداد الحبٌ بن يتهيّأ يما هو المقصودٌ منه وبر القَِاءِ بحيتٌُ يُمَى غالبا للاكلٍ تفج 
الوردٍ ولناهي نحو ورَّقٍ الوت والضابط بُلوعُه صفا بْب فيه خالا وأصل ذلك تفسيد الس الراوي 
لو في خبر هي عن بیع الشمرة حتى تزقى؛ بان تحر أو تصدَرٌ (ويكفي بُدوُ صلاج بعضه) آي 
الجئسٍ الواجدء وإنٍ اختلّفت أنواعُه (وإن قَلْ) كحَبَةٍ واجدة؛ لان الله تعالى اممّنَ علينا بطيب الكّمارٍ 
على التذريج ليَطولَ رَمَنْ اله فلو شر طيبٌ الكل لادی إلى حرج شَّدِيدٍ. 

(ولو باع نَمَرَبُستانٍء أو بُستائّينٍ بدا صلاح بعضه فعلى ما سبَّقَ في التأبيرٍ) فلا يتبعٌ ما لم يبد ما بّدا 
إلا إن انّحَدَ الس إن اَلَف النؤحٌوانحدَ المُستانٌ والعقدُ والحمل » فإنٍ اختَلّفٌ واجِدٌ من هذه لم 
يصح فيما لم يبد صلاحٌه إلا بشرط قطعه (ومَنْ باع ما يّدا صلاځه) من ثّمَرِء أو رَرع من غيرٍ شرطٍ 
قطيهء أوة كَنْعِه والأصلٌ مِلْكٌ للبائِع (لَزِمَه سفيه) إن كان مِمَا يُسقَى | إلى أوانٍ الجَذاذٍِ (قبل التخُليةٍ 
وبعدها) قد ميمه وييه الت ؛ لأنه من تنئة لتسليم الواجب فشرطه على المُشتري ميل لبي 
أمَا مع شرطٍ قطع أو كَلْعِ فلا یچب سفْيٌ كما حه السبكئ [ لا إذا لم يتأت قطعٌه إلا في رَمَنِ طويلٍ 
بحتاج فيه إلى الشفي فيه على الأوجه أخدًا من تعليلهم المذكور وإ نظر فيه الأذرعي» 8 
لم يمْلِك الأصل بأنْ باعَ الشمّرةً لِمالِكِ الشجرةٍ فلا يجب أيضًا لانقطاع العلّقٍ بينهما (ويتصَرّفٌ مُشْكّر 
ا ا ا ل ل ا 0 
على نقلها. 

(ولو عَرَض مهلك)ء أو مُعيبٌ (بعدها) من غير تركِ قي واب (كبَرد) بة بفتح الراء وإسكاتها كما 
بع (الجدية أنه من صَمانٍالمشتري) لما تقر من مخصول ايض بها لخر تسم لله كل اتر 
بِالتصَدٌقٍ على مَنْ أُصيبٌ في تمر اڈ شتراه» ولم سمط ما لَحِقّه من مها فخبره أنه أمَرَ وضع الجوائح 


ةلل سح © تحفة الحتاج بشرح المنهاج )ه 


ل ٠. ٠‏ اا 5 ۴ 07 امي وم 
فلو تَعَكِب بتك البائ بع الشقي فله الخيارٌ» ولو بيع قبل صَلاحِه ب 2 ترط قطي ولم بلغ سحت 
لَك فأولّى بِكَوْنَه من صّمانٍ المشكري. ولو بيع ع تم يَعْلِبُ يَغْلِتُ تلامحمّه واختلاط حادثه 


بالموخرج كتين رفاو لم بصب إلا أذ با على الششتري عع تعره ولو صل 
الاختلاط فيما يَنْدّدُ فيه فَالأَظَهَد أنه لا يه يَنْمَسِحُ الهِعٌ بل يه َير المُشْتَريء فان سَمَحَ له 
لايع ا عات ستط خبازاني الاصع. 


نسحمو على الأول » أو على ما قبل القبْضٍ جِمْعًا بين الدليلينٍ أما | إذا عرض المهْلِك من ترك 
لبائع لِلسَّفي الواجب عليه . فهو من ضماِه» ولو كان مُشئّري الثِمَرٍ مالك الشجَرٍ صله جزْمًا كما لو 
کد لفلا نمر اده ولعتو ار في > أمّا ما قبلها فمن ضَمانِ 
ع فان تلِفٌ البعض انه نسح فيه فقط (فلو تعَِبٌ) الشمرٌ المبيع مُتمردًا من غير مالك الشجر (بئرك 
البائ ع السَقُي) الواجبّ عليه أن كان ما يُسقّى منه باقيًا بخلافي ما إذا قُقِدَ (فله) أي : للمشكري 
(الخيارٌ) ؛ لأ التعَيّبَ الحاو بنرك الباثع ما لَزِمَه كالسابتي على القبْضٍ ومن نَم لو تِلِفٌ به انسح 
مغد ما عرد ولو بيخ قل او بعد بے إصلاة برط تطبه ولم نع سی هلك فأول بكونة أبن 
ضَمانٍ المُشئّري) مِمّا لم يُشرَط قطعٌه لتفریطه » ومن تم قَطعّ بعضهم بكونه من ضَمانِه؛ وقطعٌ بعضٍ 
آخرٌ بكونه من ضَمانٍ البائع قال الأذرّعيٌ لا وجة له إذا أخرَ الُشكري عنا5ا. 
(ولو بيع تَمَر)ء أو زَّرِعٌ بعد بُدرٌ الصلاح» وهو هما يندُرُ اختلاطه» أو يتساوّى فيه الأمرانٍ أو 
تخل حال ص بشرط القطع والإبْقاء ومع الإطلاقيء أو مما (يِغْلِبُ تلاحمُه واختلاط حاوثة 
بالموجود) بحيتٌ لا ي: يتمَيّانٍ (١كتين‏ وقِنَاءِ) وبطيخ (لم يصحٌ إلا أن ب يشترط المُشْتّري) يعني أحدَ 
العاقِدَيْنِ ويوافِقّه الآخرُ (قطع تَمَره)» أو زّرعِه عند خوفٍ الاختلاط فيصِحٌ | بيع حَيئَيِذٍ لِزّوالٍ 
المحذور فإ لم ين قطعٌ حتى اخلط نكما في قوله (ولو حصّلْ الاختلاطً فيما ينث فيه الاختلاط » 
أو فيما يتساوّى فيه الأمرانٍ» أو جُولّ فيه الحالٌ (فالاظهر أنه لا نيِح البيغ) لبقا ين المبيع 
وتسليمه مُمْكِنٌ بالطريتي الآني فَعَمَ الُقابل تعَذُه ممنوعٌ» وإنُ صححَه المُصَئْفُ في بعضٍ كه 
وأطال جمْع مُتَاْرون في أنه المذهبٌ (بل بتحُير المُشئري) إذا وقّعَ الاختلاط قبل التحُلية؛ ؛ لأنه 
كت حدك قبل ا ومنه يُوْخَذَ اعتمادٌ ما دَلَّ عليه كلا م الرافعي أنه یار عَيِبٍ فيكونٌ فورياء 
رس ا م ص القيمة لِعَدّم الرغبةٍ 
فيه حيِئئِلٍ وقال كثيرونٌ : على التراخي يتركف على الحاكم؛ لأنه إقطع النزاع لا ليب (فإنً سمح) 
بفتح الميم (له البائِعٌ بما حدّت) بهبق» أو إعراض ويمْلِكُ به أيضًا هنا بخلافه عن الفِعلٍ لقم عَوْدِها 
للباِع؛ ون طالتِ المُدَةٌ سقط خيازه في الأصخ) روا المحذورء ولا أقر N)‏ 
ضِمْنِ عقلِ» زی متاو عدم شب . وقَضيّةٌ كلامه كأصله والروضة وأصلها ت خْيِيرٌ المُشكّري ارلا 
حتى تجورٌ له المُبادرةُ بالفسخ فإنْ بادرٌ البائِعُ وسمح سقط خيارٌه قال في المطلّبٍ» وهو مُخَالِفٌ 


اتات ا ئ 
n‏ تبي يا 


رلا تيح تيغ الجئطة في سُتْهلها بصافية ة وهو المُحائَلةُ ولا الوطب على النَحْلٍ بتمر وهو 


المُزابنة. بنة. وَيُرَخْصٌ في العراياء وهو بيع الوطب على النَخْلٍ بكمر في الأرض أوالتب . 
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لَص الشافعيّ والأصحاب على أنّ الخیار للبائع أرّلاً ورَجحَه السبكي وغيرُه ويوّجه أن الخيار مُنافٍ 
وضع العقدٍ فحيتٌ آمك الاستغناء عنه لم يصر إليه» ووَجبّت مُشاررةٌ البائ ولا عله يسم فيسكَورٌ 
العقٌء ويجري ما كر في شراء زر بشرط الفط ٠‏ ولم يفطم حنى طال ونو طعامء أو ماني اخلط 
بمثله ہما لا يته يتَيّرُ عنه قبل القبْضٍ بخلافٍ نحو تؤب أو شاة بمئله فإنّ العقد ينفَسِحٌ فيه؛ لأنه متف 

فلا مثلّ له يُؤْحَلُ بدَله أمَا لو و ااخعلاط بعد السَْلية فلا تاع أبشاء ولا عبار ب اا على 
شيء فذاكء وإلا صُدَّقٌ المُشئّري ؛ إذ اليد بعدها له في قدرٍ حقٌ الآخرء ولو اشئرّى شَجَرةٌ عليها تمر 
للبائع ففي وُجوب شرط القطع عند خوف أو وُقوع الاختلاط ما مر نعم إن نشاحا هنا فيح العقدٌ 
ويوّجه بان اليد للبائع على تَمَرته و مُشتري على ما حدّتٌ فتعارضتاء ولا مُرَجْحَ فلم يُصَدّقْ 
أحدهما في قدرٍ حقٌّ الآخر هنا فتعيّنَ انفِساحٌ العقدٍ بخلافه فيما مر . 

(تنبيه) ما َر في الزرع إذا طالّ هو ما جرّمَ به غير واحلٍ ج تبعًا للمُتولَي قال؛ لأنْ زيادة الزرع زيادة 
قدر لا صِفَةٍ فکانث حتى السناپل للبائع بخلافي ما لو د شَرَط القلْمَ فإ الزيادة للمُشتري ؛ لأنه ملّك 
الكل اه. 

وهو وجيةٌ مذرّكا لكنّ الذي يُصَرّحُ به كلامٌ الإمام وغيره أن الزيادة للمُشكري في شرط القطع 
أيضًاء ويُوَيدُه قول الشيْكَيْنِ أن القن الذي لا يبقّى أكثرٌ من سنقٍ كالزرع فإذا باه قبل روج 
الجؤرّقء أو بعده وقبل تكاملٍ القن وجَبَ شرطً القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجؤرّقُ فهو 
للمُشّري لِحُدويِه على مِلْكه قال الأذرَعي» وهذا هو المُختارٌ ون نَع فيه ظاهِرٌ النص . 

(ولا يصح بيع الجنطة في سُنْبْلها بصافيه) مِنّ ان (وهو المُحاقلة) مِنّ الحقْلٍ بفتح فسكونٍ جِمْعٌ 
سلاو وي لاسا الي رع شتت شاا هاب في حال ولب الب على غر 
بتَمْرِء وهو المُابنة) من الزين» وهو الدفمُ سْمْيَتْ بذلك لُيناِها على التحمينٍ الموجب لداع 
والتخاضم وذلك تي يلك عنهما رواه اشخان ورا في روابة بما در ووجه فساوهما ما فيهما 
مِنَ الرّبا مع عَدّم الرؤْيِ في الأولىء ومن نَم لو باع زَرعَا غير رِبَويٌ بحَبٌء أو برا صافيًا بشَّعيرٍ 
وتقابضا في المجليس جار ؛ إذْ لا ربا وصَرّحَ بهدَيْنِ ِتسميّتهما بما ذُكرٌء ٠»‏ وإلا ققد عُلِما ِمَا مر في 
الرّبا وتَؤْطِئةً لِقَولِه (ويْرَخصٌ في) ب بيع (العرايا) جمع عَريةٍ َء وهي ما رَد للأكلٍ لِعُروها عن حُكم باقي 
البستانٍ (وهو) أي : بيعُها المفهومٌ مِنَ السّياقٍ كما قَدّرته (بِيعُ الرُطب) وألحَقٌّ به الماوّرديُ وغيره 
البْسرّ؛ لأ الحاجةٌ إليه كهي إلى الرُطْبٍ (على النخلٍ بتَمْرِ) لا رطب (في الأرضء أو) بيع (المئب) 
وإلحاق الجصرم به الذي رَعَمَه شارحٌ قياسًا على البُسر علط كما قاله الأذرّعي ّدر صلاح البْسرٍ 
وتناهي كِبَرِه فالخرصٌ يدخلّه بخلافٍ الحصرم فيهما. 


م لبط سح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


َه 


وم 
في الجر بربيب» فيما دونَ حَمِسةٍ أوشت» ولو زا5 في 2 صفقتين جاز. وَيُشْكَرَطْ التَّقَائْض 
يتشليم الكمرِ کي والأخاية في التَخْلِ والأظْهر آنه لا جور في سائِرٍ الشْماٍ وأنّه لا 
خد يحص بالقَقَراءِ. 


ونقلٌالاسنوق له عن الماؤردق مردوة بان الصواب عن ار فقط (في الشجر بؤيب) خير 
الصحيحين «أنه وك ّى عن بيع الثم ”2 أي : بالمثلغةء وهو الرْطبٌ بالتمر أي بالفوقيّة «ورَخص 
في بيع العريَةٍ أن ثبع بخَرصٍهاء أي : بالففح ويجودٌ الكسرٌ مخُروصها يها اهلها رُطَبَا وقيس به 
الب بجايع أنه رُكويّ يُمْكِنُ خَرصُه ويُدَّحَرُ ياِسُهء ورّعمُ أن فيه نضا باطِل ومَنْعُ القياس في 
الأحَصٍ ضعيفٌ» وذكرٌ الأرض للغالِبٍ لِصِحْةٍ بيع ذلك بِتَمْرِء أو ربیب بالشجَرٍ كيلا لا خرصًا وأخحدّ 
شارِحٌ بمَفهويه فقال وأفْهُمَ كلامّه الامتناع إذا كان كُلَّ م من الدُطبء أو التمرٍ على الشجَرِ أو الأرض» 
وهو كذلك اه وإنّما يجوز بيع العرايا في تمر لم تتعَلّقْ به زٌكاةٌ كان خرص عليه وضَمِنّ» أو كان 
دون النصاب» أو ممُلوكًا يكافر و (فيما دون خمسة أوسُقٍ) بتَقْدِيرٍ جفافه المُرادُ بحَرصِها السَابِقٍ في 
الحديف عمقل تمرًا مكيلا يقيئا لخبرهما أيضًا «رخصٌ في بيع العرايا في خمسةٍ اوستي» أو دون خمسةٍ 
أوسّقٍ» ودوتها جائِرٌ يقيئًا فأحَذْنا به ؛ البح ا ع لو ا ري 
والأصحٌ أنه لا يد من نقص قدر يزيد على ما يقعُ به التفاوّتُ بين الكيلينٍ غالبا كمد فلو بيع 
وهو دون ذلك باعتبار الخرص لم يجب اننظارٌ 6 تّمره؛ الفاب معا الخرمي 0 
0 ظهَرَ فيه التفاوتٌ أكثرٌ مِمَا يمع ب بين الكيْلين بان يُطْلانُ العقلٍ ومحر لبان فيما فو الو 
المذكور إن كان في صفقة واجدة (و) أا (لو زاة) عليه (في صفقتين) وكُلُ منهما دون الخمسة فلا 
لائ وما (جان) ذلك ؛ لان كلا عقدٌ مُكل » وهو دون الخمْسة وتّتعَدةُ الصفقةٌ هنا بما مر فلو باع 

ثلاث إئلائةٍ كانث في حُكم تسعة عُقَودٍ (و: يُشترَط التقائضٌ) في المجلِس؛ لأنه بِيعُ مطعوم بمئله 
RE‏ أو تسلّمه له (كيلا) ؛ لآنه متقول» وقد بيع مُقَدُوَا 

شتُرط فيه ذلك كما مر في مبحَِ القبْض (والتحلبة في النخلي) الذي عليه الرُطَبُء أو الكرمٌ الذي 
عله وت وإ ل فك الل م اد لکن الم اهاي ی شق السو 
إليه؛ لان قَبْضَه إنْما يحصّل حيئَئِذٍ فإن قُلْتَ : هذا يُنافيه ما مر ذ في الرّبا أنه لا بد فيه مِنَ القبْضٍ 
الحقيقيّ قُلْتُ ان بل هذااقي شير العنقول» :وعر تخ الحقيعة زمار قَعَ في أصلٍ الروضة مما 
يوهِم اڈ تال خضورجما عند الل ير ثرا وذلك؛ لا غرض الأخصة قا الطكه بأ لاطي 
شيئًا فشيئًا إلى الجذاذ ذ شَرَطَ في قَبْضِه كله فاتَ ذلك (والأظهَرُ أنه) أي : البيعَ المُماثِل لما ذُكِرَ (لا 
يجو في سات التمار) عدر رها باستتارها خاليًا. وبه فارَقَتٍ العِتّبّ (وأنه) أي : بِيعٌ العرايا (لا 
ا يون لشِكايّتهم له َة أنهم لا يجدون شيئًا يشتّرون به 


ملإختاب اليعيكهة ٠بب-بببب-ب-ب-بببب‏ 0090022 
جب حب ر 
باب اختلافٍ المُتَبِايعَيْن 


إذا اققا على صحة ابيع ثم الفا في كيفييه كقدر النَمنِ أو صِفيه 


الدْطبَ إلا التمرّ؛ لأ العِبْرَ بعُموم اللفظ لا بخُصوص السَبّبٍ وبأل ذلك حكمةٌ المشروعيّة» ثم قد 
يعم ال م كالرمَلٍ والاضطباع وهم هنا مَنْ لا نقد بأيديهم . 
(بابُ اختلافيٍ المْتَايعَيْنِ) 

ذُكرا لان الكلام في الببع الأغلّبٍ من غيره» وإلا فكل عقدٍ مُعاوَضقء ولو غير محضو وق 
ل ا EASE RT‏ 
ما يقول رب السلْعَةٍ أو يتتاركا» 237 : يدك كُلَّ ما يدّعيه وذلك ري E‏ 
م لجز یا یی الاق دا مر طاو وضع انل از بقع لحرن ی ل 
المبتاع إن شاء أل وٳنُ شاءَ ترّك»” ويأتي : خبرٌ «اليمين على المُدّعَى عليه» المأخودٌ منه التحالّتٌ. ' 

(إذا انَفَقا) أي : العاقدانِ ولو وكيلينء أو قِتيْنِ أن لهما سيّداهما كما هو ظاهِرٌء أو وليِّيْنِء أو 
مُحْمَلَِيْنِ ويأتي أن واربهما مثلّهما. 

ومثلهما أيضًا موّكٌلاهما (على صِحَةٍ البيع)؛ أو ّت باليمين كبعتّك بألف فقال بل بخمسها 
وز خم فاا حل الا على تفي الشذر تالا شم لاخلا في كيفيت كقدر الكمي) رکان ما 
يدّعيه البائِعٌ؛ أو وكيله أكثرٌ أخحدًا ِمَا يأتي في الصداقٍ . 

بل غيرٌ الوليّ والوكيلٍ هنا كذلك كما هو ظاهرٌ فيشترَطٌ أنْ يكون مُذَعَى المُشتّري مثا في المبيع 
أكثرٌ والبائِعُ مثلاً في الثمن أكثرٌء وإلا فلا فائدة في التحالّفٍ (أو صِفته)» أو جِنْيِهء أو نوعه كذّمَبٍ 
أو فِضَةٍء وكذَعَبٍ كذا وكذاء وكصّحيح أو مُكسَّرِء ومنه اختلانهما في شرطٍ نحو رمْنٍء أو كفالقٍ» 
أو كونه كاتبًا وقد يشمَلٌ ذلك کله قوله : صِفَّته نعم إنِ اخمَلّفا في العقدٍ هل هو قبل التأبير» أو الولادة 
أو بعد أحدهما لم يتحالفا وإنْ رجع الاختلاف إلى قدرٍ المبيع ؛ لأ ما وقح الاختلاف فيه مِنَ الحملٍ 
والثمّرة تابعٌ لا يصح إيرادُ العقلٍ عليه فصُدَّقٌ البائ فيه يَمينه؛ | إذالأصل بقاءُ مِلْكهء ومن نَم لو زَعَمَ 
المُشئّري أن ابيع قبل الاطلاع أو الحملٍ صُدّقَ على الأوجه؛ لان الأصلّ حييذٍ عَدَمه عند البيع 


)۱( [صحيح] آخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ,]701١‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ 5744]., والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) [۲/ ١٠]ء‏ من طريق: عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده 
0 
۲( س ا EC‏ ةا [رقم/ 5549]» والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) [؟/ ١٥]ء‏ وغيرهم من حديث : : عبد الله بن مسعود كله . 

قلتٌ: حديث صحيح لغيره . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 5 1737]. 
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أو الاجا أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة نحا 
أد جل أو قدره أو قدر المبيع ولا > 


(أو الأجَلٍ) كأنٍ اذّعاه المُشئّري وأنكرّه البائِعٌ (أو قدره) كيوم ؛ أو يومَيْنٍ (أو قدر ر المبيع) كصاع من 
هذا بدرهّم فيقولٌ بل صَاعَيْنِ منه به ولو اشترَى ويا على أنه شرون ذراعًا ثم قال البائُ ردنا راع 
اليد وقال ألمُشّري بل ذراعٌَ الحديدٍ إن غَلَبَ أحدهما عل به أخدًا مِمًا مر في النقّْدِء وإِنِ استويا في 
الغلَبة بَطلَ العقدٌ لما مر أن النيَ هنا لا تكفيء > وَإِنِ انّمَقا عليها ٠‏ فان اخملّفا في شرط ذلك انّجة 
التحالّفُ» ودقع لبعضهم خلافٌ ما ذكرته فاحدّره . ثم رأيت الجلال البَلقينيٍ ذُكرٌ بَحكًا ما يوَافِقُ ما 
ذكرته حت قال ما حاصِلّه إطلاق الذّراع بِبََّدِ الغلِبٍ فيها راع الحديدٍ ينزِلٌ عليه إن اخملا في 
إراكته وإرادة ذراع اليء أو العمَلِ صُدّقَ مدعي راع الحديدٍ؛ لأنه الغالِبٌ» و لالت لذن فى 
الآخر مُخالفة لِلظاهر فلم يفت | إليها فإنٍ انتفت عَلَبَةٌ أحدهما وجب التعيينُ؛ وإلا فسد العقدٌ اه. 

وقال في موضع آخرٌ لو قال المُشئّري أرَذنا ِراعَ الحديدٍ والبائِعٌ م أرَدْنا ؤِراعَ اليد لم يكن اختلافا 
في قدرٍ المبيع ؛ لأنه معي فلا تحال وإنّما هذا كما إذا باع أرضًا على أنها ائةٌ فخرجت ناقصةً 
ف تحير المُشكري كالعيب فان أجارٌ فكل الثمنٍ اه. 

المقصوةٌ منه» وفيه نَظَرٌّ ظاهِرٌ والفرق بينه وبين ما تَظّرَ به أنهما كَمٌ مسقا قان على شرط المائة ثم 
النفصُ عنها المُتَزّلُ مثزلةٌ العيبٍ فجاء التخُييرُ» وأا هنا فهما مُحْعَلِانِ في أن المبيعٌ عشرون 
بالحديد؛ أو باليدِ فلم يفا على شيء فكان مجهولاً قبطل العقدٌ . ولا يُنافي ما ذكرته وذكرّه قول 
الماوّرديّ والصيْمَريَ في السَلَم ب يشرط في المذروع أنْ يكون براع الحديدٍ فإنْ شْرِط براع اليد لم 

يجز؛ لأنه مُخْتَلِتُ اه؛ الأ مل بها قالاه فيما في ا وا مان ال ر ري روي ل 
نمحلّه كما أنهمّه التعليلُ في مُخْتَلِفٍ مُختلِف آنا | إذا عَلِمَ با عَيّنَ وعَلِمْ قدرّه فيصِحٌ كما في تعيينٍ يكيالٍ 
مُتعارّفٍ (ولا بَيْنةً) لأحدهِما يُعتَد بعد بها فيل ما لو كان ِكل بنذ وتعارضتا لإطلاقهماء أو إطلاق 
إحداهما فقط» أو لكونهما أرّتابتاريحَينِ مين وقد لم العقدٌ و" بق بقيّ إلى حال التنازّع (تحالفا) لما 
في الخبر الصحيح أن اليمين على المُدْعَى عليه كل منهما مُدع ومُدعَى عليه» وقد يُشكِلُ عليه 
الخبرانٍ السَابِقانٍ إلا أن يجاب بأنه عرف من هذا الحديثِ زيادةٌ عليهما هي حَلِفٌ المُشكري أيضًا 
al‏ لخ اختلاهما في الصّحَةٍ أو العقدٍ هل هو بيع أو حِبةٌ فلا تحالّفَ كما يأني 
وبقوله ولا ب به ما لو كان لأحدهما بنة فإله يُقُضَّى له بهاء أو لهما ينان مُورحَتانِ بتاريحَيْنِ مُخَْلِفَيْنِ 
نه نه يُْضَى بالأولى يلرم ما لو الفا مع بقاءِ الخیار فلا تحالّفَ على مانملاه اقرا لإمكانٍ الفسخ 
بغيره لكنّ الججَمْهِورَ كما أفْهَمَه مّه كلامُهما على أنه لا فرق واعتمده جِمُمٌ مرون كما أطبّقوا على 
التحالّفٍ في القِراضٍ والجعالة مع جوازهما مِنّ الجاذبينٍ والكتابة مع جوازها من جانبٍ القن ويبقَى 
ما لو اخمَلّفا في الثمنٍ أو المبيع بعد القيْضٍ مع الإقالة أو العف الذي ينقْسِحُ به العقدٌ فلا تحاف بل 


ل وه 


يحلف مدعي النقُصٍ ؛ لأنه غأرِمٌ وأورِد على الضابط اختلافهما في عَيْنِ المببع والشمنٍ معًا كبك 
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فیحلف كل على نمي قولٍ صاحبه وإنْباتِ قوله» وتجدا بالبائع وفي قول بالڅشتريء وفي 
قول يكَساويانٍ تیو الحاكم» وقيل بُْوَعُ والّحيخ أنه كفي کل واجدد 2 مين تَجْمَعْ 


هيا وإثبانًا ويُقَدُمْ التي 
4 9 


هذا الم بهذ اليائ الهم فيقول بل هذه الجارية بهذه المكر؛ لار و 
يتوارّدا على شيء واحِدٍ مع أنهما الما على بيع صحيح واخدَلّفا في كذ كيفيّته فیحلف كَل على نفي ما 
اَی عليه على الأصلٍ» ولا فس . ولو اختَلفًا في عَيْنِ المبيع» ؛ أو الشمن فقط تحالنا ٠‏ أو في عَيْنٍ 
المبيع والشمنُ في الذَّمَة وائمّقا على صِفّته وقدره» أو اختلّفا في أحديهما ويظهرٌ أن مثلَ ذلك عَكسُه 
بان يملا في عَيْنٍ الشمن والمبيعٌ في الم تحا لها على المنقول المُعتَّمَدٍ خلاقًا قول الإسنويّ ومَنْ 
ته لا تحالّفَ بل يحَلِفٌ کل على نفي ما اَی عليه ولا فسح فن أقامَ البائِحُ بيه أنه العبدٌ 
والمُشئري بين أنه الأمةٌ لم يتعارضا؛ لأ كلا نبت عقدًا لايقتضي نفي غيره فلم الأمٌ للمُشكري 
يْقَوُ العبّدٌ بيده إن كان قَبَضْهء وله التصَرفٌ فيه ظاهرًا بما شاء لِلصرورة نعم ليس له الوطءٌ لو كان أمةٌ 
احتياطا أما باطِئًا فالمدارٌ فيه على الصَّدْقِ وعَدَيِه» وإلا جعِلَ عند القاضي حتى يذَّعيّه المُشْئّري 
وتيقل عليه ححيث لم بيه [صلح من كيه LS‏ راء ومني الأترارتمن 
تخريج هذا على مَنْ قر ِغيره بمال» وهو يره فيه نَظرٌ؛ أذ هذا لس عن 95 ؛ أن ]كراد لايع هنا 
بشِراء الغير هه بمال يلرَّمه له فهو إقرارٌ على الغير لاله» أمَا على التحائّفٍ فمحلّه حيثٌ لم 
يختليف تاريخ البثين. 

وإلا كم بِمُقَدّمة التاريخ (فيحلِفٌ كُلْ) منهما (على نفي قولٍ صاجبه وإثبات قوله) ليما مر ان كلا 
مُدٍّ ومدَعى عليه فيئفي ما يكره عَريمُه ويِتُ ما يدّعيه هو ومعلومٌ أن الوا يحلِفٌ في الإثبات 
على البتٌ» وفي النفي على نفي العلم كما ذكروه في الصداقي . (ويبتأ بالباز يِع)؛ لأنّ جانبه أقوَى بِعَوْدٍ 
المبيع الذي هو المقصودُ بالذات إليه بالفسخ الناشِيٍ عن التحالّي . ولأنَّ هلکه قد : تمّ على الشمن 
بالعقدٍ ولك المُشكّري لا يتم على المبيع إلا بالقبْضٍ ؛ ل الضورة ال الم لقث وَالعَمِن في 
لدم ومن تم يئ بالمُشكري في عَكس ذلك ؛ لأنه أقوّى حيئَيذ يِل ويُحْيّرُ الحاكم بالبداءة بأيّهما أذاه 
إليه اجتهادٌه فيما إذا كانا مُعَييْنٍ مُعَيّتَيْن › أو في الذَّمَةٍ (وفي E‏ لِقَوَةٍ جازيه به بالمبيع (وقي ٤‏ 
يعساوبان)؛ لأ كلا مدع مى عليه» وعليه (فيتهز الحاكم) فب بدأ به منهما (وقيل يفرع 
بينهما فن قَرَع بدا به والخلافٌ في النذب لِحُْصولٍ المفصود کل تدر والصسيع له كني كز 
واجدٍ) منهما (بمينْ تجْمَع نفها وإثبانًا) لانْحادٍ الدعوّى ومَنْفيٌ كُل في ضِمْنِ مُنْيته» وينبغي ذب 
يمين روجا من الخلا ؛ لأنّ في مُذْرَكِه قوّةٌ خلافا لِما يوهِمُه المنْنُ» ومن نَم اعثُرض بأنه كان 

ينبغي التعبيرٌ بالمذهّب» وإشعارٌ كلام المنْنٍ كالماوّردي بمَنْم يميتينٍ غير مُحَولٍ عليه (ويقَدُمٌ النفي) 
ذا لأنه الأصل في اليمين ؛ إِذْ حلِفٌ المُدّعي على إثبات قوله إنّما هو نحو فُرينة ينة لوثِ» أو كول 
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فقول ما بعت بكذا ولقد بغثٌ بكذاء وإذا تحالفا فالصحيخ أنْ العمَدَ لا يَنْمَسِحُ» بل إن 


ر تراضّيا وإلا فيفخانه أو أَحَدُّهما أو الحاكم وقيلَ إنّما يَفْسَحُه الحاكي 


ولإفادو الانات يجن بخلاق المك والماالم بت الإثبات و ولو مع الحصرٍ كما بعت | إلا 
بکذا؛ لأنّ الأيمانَ لا يُكتَى فيها باللوازم بل لا بُدّ مِنَ الصريح؛ ؛ لأنّ فيها نوع تعد (فيقول) البائ إذا 
اخملا في قد الشمن والله (ما بعت بكذًا ولّقد)؛ أو اوقم أضله لإيهايه اشتراط الحصر 
ربعت بكذا) ويقولُ المُشمّري والله ما اشترَيْتُ بكذا وقد اشَريْتُ بكذاء ولو تكلّ أحدُهما عن النفي 
فقطء أو الإثبات فقط فضي للحالِفٍ» وإ تكلا معًا وف الأمرُ وكأنهما تركا الخُصومة . 

(وإذا تحالفا/ عند الحاكم وأْحِقٌ به المُحَكُم فخرج تحالُهما بأنمُهما فلا بور فسا ولا روما 
«فالصحبخ أن العقد لا ييح بنفس التحالّفٍ للخبر الثاني فإ تبره فيه بعد الحلِفٍ صريحٌ في عَدَم 
الانفساخ به ولان البّنة أقوّى مِنّ اليمينِء ولو أقامَ ل منهما بين لم ينق فالتحالّفٌ أولى (بل إن) 
أعوضا عن الخضوعة أعرض عتهماء ولايُفسحٌ. » ون (نراضّيا) على ما قاله أحدُهما أَقرٌ العقدُ 
وينبغي للحاكم نَدْبّهما لّوا ما أمكنّ» ولو رضي أحدُهما بدَّفع ما طلَبّه صاحبّه جر برَ الآخرُ عليه 
قال القاضي» وليس له الجَوعٌ عن رضاه كما لو رضي بالعيب (وإل قا على شيء ولا أعرضا عن 
الخُصومةٍ (فيفسخانه» أو أحدُهما)؛ لأنه فسخ لاستذر اك الظلامة فأشبّهَ الفسخ بالعيب او الحاكم) 
يقطع النزاع ثم فسح القاضي والصادِقٌ منهما ينقد ظاهرًا وباولنًا كما لو تقايّلا وغيره ينقد ظاهرًا فقط 
وجح بن ارق أنه لا بُ هنا فور في الفسخ ويُشكل عليه م تقر من إلحاقه بالعيب إلا أن يُقَرّقَ 
بأنّ التأخيرَ هنا لا به يُشعرُ بالرّضا للاختلافٍ في جود المُقْئَضي بخلافه ثم ونارّعَ الإسنويٌ في القياس 
على الإقالة الذي تقل الشيخانٍ ورا بان كلا لو قال ولو بخضرةٍ صاحبه بعد البيع فسحْته لم فيع 
ولم يكنْ إقالةٌ» وإنما تحصّلٌ الإقالةٌ إن صدَرَتُ بإيجاب وقَبولٍ بشرط أن يكون المُتَأحْرُ ر جوابًا 
مُتصِلُ . ورد بال تمكين كَل بعد التحالّفٍ مِنّ الفسخ كتراضيهما به من غير سسبّبٍ وقد مرّ أنه في معنى 
الإقالةٍ فصَحٌ القياس . 

(تنبيه) ظاهِرٌ قولِه بل لخ أنه لو بادرٌ أحدّهما ع ميت معاد بيشي اميق ريراوق شتراطٌ غيره 
سح راز احتعما بعد التجالك على نا مهار ق عير عقوم باذ تالفح ماك 
يتراضيا ٺُفوڏه» ويُوَيدُه ما تقَرَرَ في أن الفسح هنا كهو بالعيب» وفي رڏ كلام الإسنويّ» وهو مء 
وعليه فقد يُقالٌ المي لا يُنافي هذا؛ لأنه يدق مع تلك المُبادَرة أنهما لم يتراضّيا على شيء وإذا 
جار الفسځ فلِكُلٌ الابتداء به كما أفهمَْه أو ويه صرّحَ الرافعي ونازّعَ فيه السبكيٰ وكأنه أحَدَ ناه 
مِمَامرّ في الابتداءِ بأحدهِما في التحالّف وِيِمَدّقُ بأنّ التحالفٌ هو السب المَجَوْرٌ للمَسخ فاختلفٌ 
الغرض في الابتداء به بخلافيٍ الفسخ المُتَفرّع عليه . 

(وقيلَ نما يفسحُه الحاكمٌُ)؛ لأنه مُجْتَهَدٍ فيه كالفسخ بِالعُنَةٍ كذا قاله الرافعيٌ وقَضيّةٌ تشبيهه له 


للإكتاب البيغ هة به -اا--إبإ ابي يإ اي باسح اف 


ل 
ثم على المشتري رد المبيع إن كان ونه أو أشتقه أو باه أو كاه أو مات لَه تيف ˆ 


ر وهي قيتئه يوم الي في أَظَهرِالأقوالٍ. وإِنَّ تَعَيّبَ رده مع أرشه. 


بالعْنَةٍ أنه يأتي هنا ما يأتي فيها من ا* شتراط قسخة» أو الفسخ يخضر ضرته وحَيئَيِذٍ فالحصرٌ فيه تجو 
وكأنهم إما اقتصّروا في الكتابة على فسخ الحاكم احتياطًا ُب لوث لكوي إليه الشارِعٌ . 
(ثم) بعد الفسخ (على المُشتري ردُ المبيع) وعلى البائع رذ الشمنٍ براه المُمْصِلةٍ دون المُمْمَصِلةٍ 
إن قَبَضْه وبقىّ ي بحاله ولم يتلق به حقٌ لازم» واد َد الف ظاهرًا فقط واستشكله السبكيي بان فيه 
كما لظام ثم أجاب بان الظالِم لما لم پت يتعيّن اغْبُقِرَ ذلك ويُؤْخَذُ من أنْ على كل منهما ردٌ ما قَبَضَه 
ال عليه مُوْنة الرد» وهو كذلك إذ القاعدٌ أن مَنْ كان ضايئًا ِعَيْنِ كانث مُؤْنةُ رها عليه (فإن كان) قد 
تلف شرعًا كان (قد تلف شرعًا كان وثَمَّه) المُشتّري ومثلّه البائ في الثمن (أو أعتّقّه أو باه أو) حِسًا 
کان (مات لَرِمَهِ قِيمَتُه) يقيايها مقامّه سواءٌ أزادَ ث على الثمن الذي يدعي الباز ئِعٌّ أم لا هذا إِنْ كان 
اء وإلا فمثله وقول الماّردي يميه ؛ لأنه لم يضمَئه وقت القببض بالمثلي بل بالمِوّضٍ أطال 
السبكئٌ في تزييفِه» ولو تلف بعضّه رد الباقيّ وبَدَلٌ التالِفٍ ويرُدُ قيمة الآبتي للحيلولةٍ (وهي) أي : 
القيمةٌ حيثُ وجَبَّث (قيمة يوم) أي وقت «التلّفٍ) الشرعيّ» أو الحِسّيّ (في أظهر الأقوالي) لا حين 
قَبْضه» ولا حين العقدٍ؛ لأنّ مورد الفسخ العينٌ والقيمة بدلا فتعيِّنَ النظرٌلِوَقْت فوات المُبْدَلٍ إذ 
الفسحٌ إِنّما يرمَعُ العقدَ من حينه لا من أصله» وهو أولى بذلك مِنَّ المُستام والمُعارٍ قيل : يُحتاجُ 
للقرق بين هذا وما لو باع عَيْنَا فرْدتُْ عليه بعَْب» وقد تلِفّ الثمن المُقَومّبيٍَ الباقع فإنّه يضمَئُه 
بالأقل مِنّ العقدِ إلى القبْضٍ ١‏ ه وكالردٌ بالعيبٍ 5 م مُطْلَقُ الفسخ بإقالق» أو نحرها وكالثمن كم المبيعٌ 
لو تلف عند المُشكري ففيهما يُعَبَرُ الكل المذكورٌ لا قيمةٌ يوم التّفٍ ويمَرَقُ بأنَ سبّبَ الفسخ هنا 
حلِفٌ العاقدٍ فترّلَ مئزِلة إثلافه فتعيّنَ النظَرُ ليوم التلّفٍء وم الموحبٌ للقيمةٍ هو مَُجَرهُ ارتفاع العقدٍ 
من غير نَظَر لعل أحدٍ فتعيّنَ انظ لِقَضيَةِ العقدٍ وما بعده إلى القْضٍ وعَجيبٌ مِنّ الرافعيّ كيف أغقَلَ 
هذا الفرقٌ مع فائه وده عرض لما هو واضِمٌ» وهو الفرقٌ بين اعتبار القيمة هنا بما در بالا 
فيما مر بالنسبةٍ للأرش بأنّ النظرٌ إليها د نَم لا لِتُغْرَمَ بل ليُعرَفٌ بها الأرش» وهُنا لُِغْرَمَ فاعيرَ وقتُ 
وُجوبها؛ لأنه الأليقُ . 

(وإن تعیب رده مع أرشه)» وهو ما لقص من قيمته؛ لأ گل ما صن بها ضَمِنَ بعضّه ببعضيها إلا 
في نحو حمس صوَرٍ على ما فيها منها الزكاة المُعجَلةٌ والصداقٌ» ولو رهته» أو كاتبّه كتابة صحيحة 
خا لبائعُ بين أخذٍ قيمّته للفَيْصولةٍ بخلاف ما مرّ في الإباق؛ لأنه لا يمْئَعُ مَلّك المبيع بخلافٍ 
ا ا SS‏ 
كسره لها بالطلات اقتضّى إجبارّه على أخذٍ البدّلٍ حالاً» أو اجره فله أخذّه لكن لا ينتَزِعُه إلا بعد 
الاوك الخو مكل باقيهنا والسكى للتشكري» أو كبز لم ن جوع احذاهن أنه لابن 


مزه عل - #8 تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 
ل 1 0 8 ت ا و uss‏ 
واهلافٌ ورَّيِهما کهما. ولو قال: بْتكه بکذا فقال وکبتنیه فلا حالف بل يَحْلِفُ كل 
على فی غو ی الاخر قدا خلف ركه معي الو وا ولو اذى صِححة البقع وَالآحَرُ 


م ص رم 


فُسادّه فَالأْصَحُ تضِدية يڻ مدعي الصخة بتمينه. 


الأجوع في الفْلّسٍ (واختلاف ورَنّتهِما كهما) أي : كاختلافهما فيما مرّ فيحلِفٌ الوارثٌ لقيامه مقامَ 
الموّرّثِء وكذا اختلاف أحدِهما ووارث الآخرء أو و يله أو وله كما مر. 

(ولو قال بعتّكه بكذا فقال بل وحَبْتَنِيه فلا تحالّفَ)؛ لأنهما لم قا على عقدٍ واحِدٍ (بل يحَلِفُ كُلٌّ 
اى تفي تعوى الآخر) كسائر العاؤى» ةا وإ شاع يما قثت ته ذكره تو ل الزو ايد 
الخفيّ المُشْكِلٍ فقال (فإذا حلّفا ردّه) وُجوبًا (مُدُعي الهبة برَوائِدِه) المُنَصِلةٍ والمُنْمَصِلةٍ فن فاكثْ 
غَرِمّها ؛ لأنه لايك له واستشكلّت المُنْفَصِلةٌ بانَّاتِهما على حُدوثِها بولكه وقد يثْبْتُ ينْبْثُ الفرعٌ دون 
الأصلٍ وأجاب عنه الزركشي بأ دعو الهبة وإثاتها لا يسرم الك رنه على القبض بالإذنٍ؛ 
ولم يوجَذ» وفيه تَر آي ذلك فيما لو ادّعَى الهبةً والقبْض فالوجه الجوابٌ بأنه تبت بر مين كل أن 
عقدٌ فعُمِل بأصل بقاءِ الزوائ ِد بولْكِ مالك العينٍ نعم في الأنُوارٍ لا أجرةً له أي : مَل بانّماقِهما أنه 
إنْما استعمّلَ كه وكان الفرق أنه يُعْتَمَرُ في المنافع ما لا يُعْتفَرُ في الأعيانٍ ما مرّ أن البائِعَ قبل 
القبْضٍ يضمن الزوائدٌ دون المنافع ويجري ذلك فيما لو قال لحر دابّتي تحت يك ببيع فأنكرٌ 
ولف فلا أجرةٌ له عليه لاعترافه بأنها كه ونظيرٌ ذلك ما لو طالبّه باه بالشمنٍ فقال المبيعُ زوجتك 
فله أخذّه منه ثم لها انتزاعٌ المبيع منه لإقراره» ولا رٌجوع له بالشمنٍ على الباقع ؛ لأنه بشرائه منه 
مُصَدَّق له» ولو قال نعم لها لكتها وكشني أَجْيرَ ر المُشكّري على دفع الشمنٍ إليه؛ لأنه بشرائه منه مُقرّ 
بِصِحَةٍ قَبْضِه قاله القاضي قال لغري والقياسٌ أن للمُشكري إجبار الباع على إثبات وكالته على 
القن منه» ولو اشترَى شَجَرا واستكَلّه نین ثم طالبّه بائعُه بالشمن فألكر الشراة حلّفَ عليه كما هو 
القاعدةٌ ثم رد المبيعَ» ولا يُعَرّمُه البايعُ ما استغله ؛ لانه يزعم آنه اسل كه من غير أن يوج راف 
رّعمه» ويه فارَقٌ مسألةً الممْنٍ وإنّما يدعي عليه الشمنّ وقد تعَذَرَ يحللف المُشكري فللباع حيئئِذٍ فسخ 
البيع الذي اعرف به. 

(ولو اذمَى) أحدٌ العاقِدَيْن (صِحَةً البيع) أو غيره مِنّ العُقودٍ (و) ادّعَى (الآخرٌ فساده) باختلالٍ 
رُكن» أو شرطٍ على المُعمَمَدِ کان اد ى أحدُهما رُؤْيََه وأنكرها الآخرٌ على المُعَمَد أيضًا (فالاصح 
تصدبق مدعي الصْحَةٍ بيمينه) غاليًا؛ لآ الظاهِرٌ في العُقَودِ الصّحَةُ وأصلُ عَدّمٍ العقدٍ الصحيح 
بعارضه أصل حَدّمٍ الفسادٍ في الجُناةء ولو أقر بلرّؤية لم تيل دَعواه عَدَّمّها لِلتَّحلِيٍ ؛ ؛ لأنه لم عند 
فيها إقرارٌ على رسم القالة ويستّحيلُ شرعًا تأخْرُها عن العقدٍ كما لو أقَرّ بِإنُلافٍ مال ثم قال إِنّما 
أقرّرت به لِعَزْمي عليه بخلافه بنحو القبْض ؛ لأنه اعتيدٌ فيه التأخيرٌ عن العقدِء ومن غير الغالِبٍ ما لو 
باع راعًا من أرضٍ معلومة الذرع ثم اذَعَى إرادة ذراع مَُيّنٍ ليد ابيع واذّعَى المُشكّري شيوعَه 


بإكتاب البييع هة (a‏ 


o a O TS 
ولو اشْتَرَى عبدًا فُجاءَ بعبدٍ معيبٍ ليره فقال البائغ ليس هذا المبيعٌ صُدَّقَ البائعُ يعمينه‎ 


مله في الشلم يُصَدَّقُ المُسْلِمُ في الأْصَحٌ. 
باب 


صلق البايغ ب بّمينه لأنّ ذلك لا يُعلّمُ إلا منه وما لو رَعَمّ أحدٌ مُتَصَالِحِينٍ وُقوعَ صلْحِهِما على إنكار 
فيُصَدَّقُ بيّمينه أيضًا؛ لأنه الغالِبٌ أي مع قوَّةٍ الخلافٍ فيه وزيادة شيوعِه ووْقوعِه. وبه يندَفِعُ إيرادُ 
صوَرٍ الغالِبُ فيها وُقوعٌ المُفسِدٍ المُدَعَى ومع ذلك صدّقوا مُدّعي الصّحَْةً فيها وما لو رَعَمّ أنه عَقدء 
وبه نحو صِبًا أمكنّ» أو جُنودٌ» أو حجرٌ وعُرفَ له ذلك فيُصَدَّقُ فيما عَدا النكاح بيّمِينِه أيضًا ون 
سبَقٌ إقراره بده لِوْقوعِه حال نقصه كذا قيلَء ورد بقولٍ البيانٍ لو أقَرّ بالاحتلام لم يُقْبَلْ رُجوعُه عنه 
ويُؤْحَدُ من ذلك أن مَنْ وهَبَ في مضه شيا فادَعَتْ وره غيبةً عقليه حال الهبة لم يلوا إلا إن عَم 
له غيبة قبل الهبةٍ واذعَؤا استمرارًها إليها وجرَمّ بعضهم بأنه لا ْدٌ في الي بغيبة العقلٍ إن ن تبن ما غاب 
به أي : لقلا تكون عيبم بما يَُاحَذَّ به كسكر تعَدّى به وما لو اڈ شكَرَى نحو معْصوب وقال كُنْت أظنُ 
لقره فبا َجُزي فيْصَدَّقُ يميه لاعتضاده بالخصب وما لو ادَعَتْ أن يكاحها بلا وليّ» ولا شهود 
فتُصَدَّقُ بيّمينها؛ ؛ لأ ذلك إثكارٌ لأصل العقدٍء ومن ت يُصَدَّقُ مُتْكِرُ أصل : نحو البيع» ولو أنّى 
المُشئّري بخمر» أو بما فيه فارةٌ وقال ته كذلك فألكر ابص صُدّقَ بيَمييِه» ولو فرّعْه في طرف 
المُشكّري فظَهَرَتُ فيه فأرةٌ فادُعَى كُلَّ أنها من عندٍ الآخرٍ صُدٌَقٌ البائُِ بيّمينِه بِيَمِينِه إن أمكنّ صِدْقُه ؛ لأنه 
مدع ِلصّحَةٍ ولأ الأصلّ في كَل حا تقديره اقرب رَمَنٍ والأصل أيضًا بَراءٌ الباِع كما في نظيره 

مِنَ السَلّم إذا اخملّفا هل قَبَضَ المُسِلَمْ | ليه رأس ماله قبل التَّرّقِء أو بعده فن أقاما بَيّتَيْن ا 
ا د رلوك ابن ی ر ا ل لف ر لل 
فصاحِبّه ضعيفٌ ويجري هذا في الاختلافٍ في َب َبْض العِوَضَيْن في الرّبا قبل التفرّقِء أو بعده» (ولو 
اڈ شتی عبدا) ميا (فجاء بعل معيب) مثا (لهرَه فقا الباء E‏ 
الأصلّ السّلامةٌ وبقاء العقدٍ (وفي مثله في) البيع في الذَةٍ ة و (والسَلّم) بان قَبَض المشكري» أو المُسلِم 
الْوَدَى عَمّا في الذَّمَةِ ثم آنَى بمَعيبٍ ليره فقال الباِعٌ » أو المُسلَمٌ إليه ليس هذا المفبوض (يْصَدَقُ) 
المُشئّري و (المُسلِمُ) مييه (في الأصح) أنه المفبوض لأصل بقاءِ شَغْلٍ َة اباقع والمُسلّم إليه حتى 
يوجَد بص صحيحٌ ومثلُ ذلك في الشمن فيحَلِفٌ المُشتّري في المُعَيّنِ والبائحُ فيما في الذَمةَ. 

0 بالتنوين في مُعامَلةٍ الرقيق 

وؤكرّه هنا تبعًا لِلشّافعيَ 2 تیه أولى من تقد يوه على الاختلافٍ الواقع للحاوي كالرافعيّ؛ لأنه 

لاخر اشرت أحكف سی جي متب ورت اشا وإ أمكنٌ توجيه ذلك بأد فيه 
إشارةٌ ِجرانٍ التحالف في الرقيمَينٍ ن كما قَدَّمْتهء ومن تعقييه للقِراض الواقع في التنبيه؛ لأنه» ون 
أ شبَهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذنٍ في تصَرّفٍ لكنه نما يضح على الضعيف أن إن السَيدِ لَه 


0 
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ل 05 ومه o‏ 4 
العبد إن لم بوذن له في النّجارة لا يَصِحُ شراؤه بغير إذْنِ سَيّدِه في الأصَحٌ» ويَشْتَرِدُه البائ 
O:‏ ا ا 0 
سَواءٌ كان فى يَدِ الع أو سَيِّدِه. فان تَلِفَ فى يَدِه تَعَلَقَ الماد بذِمْيه أو في يَدِ السَيدِ 


ضام 


فللبائع تَضْميئُه وله مُطَالبةٌ العبِدٍ بعد العِيْق) 


توكيل والأصحٌ أنه استخدامٌ» ومن ثم لم بحم لِقَبولِهِ بل لم يُوَنْ رده فيما يظهرٌ وتَصَدُُه ما غير 
نافِذٍ ولو مع الإذنٍ كالولاية والشهادةٍ وإمّا ناِذء ولو بلا إذنٍ كالوبادةٍ والطلاقٍ ولو بمالٍء وإمًا ناِذ 
بالإذنٍ كالتصّرّفات الماليّةِ لا بغيره كما قال . 

(العبْدٌ) يعني القِنّء ٠‏ أو جرّى على رأي ابنٍ حزم أنه يشمَلُ الأمة (إن لم : بوذن له في التّجارة) ؛ أو 
التصّدّفٍ (لايصحٌ شِراؤه) اقتصّرّ عليه؛ لأَنْ الكلامَ فيه وإلا فكل 7 تصَوَّفٍِ مالي كذلك» ولو في الذَّمَةٍ 
(بغير إذنٍ سيّدِه) الكامل فيه (في الأصح) للحَجَرٍ عليه لِحَقّ سيّدهء ولو اه شتَرَى بِعَيْنِ ماله يَطلَ جما . 

(تنبيه) تير ن بقولي فيه آنه إنْما احتاج قله بغير إذنٍ سيه مع قوله لم يُؤْذْنُ له في التّجارة؛ لأنّ مَنْ 
لم يدن له فيها تحئه قسمان من اذ 3 شترَى» ولم يُؤْدَنُ له في خصوص الشّراءِ فلا يصح وقيلَ يصح إِنْ 
كان في الم ومن اشكرَى وأو له في صوص الشّراءِ فيصِحٌ بلا خلا وأنه لو حدّفَ بغير إذن 
س سيه لَشَّمِلَ الثاني ؛ لأنه يصِدٌّقٌ عليه أنه لم بوذن له في التّجارة فإن قُلْتَ : هذا تطويلٌ بلا فائدةٍ؛ إِذْ 
لو حذَفَ إِنْ لم يُؤْدّنْ له في النّجارةٍ استعتى عنه فُلْتُ: مثل هذا لا يعتّرض به المنهاج على أن ضَرورةً 
التقسيم أحوّجَيْه إليه أمَا سيّدُه المحجورٌ عليه فيصِحٌ تصرف بإذنٍ وليّه وتُشتَرَطُ أمائثّه إن دَقَمَ له مالا 
لِلسَيّدٍ قال الأذرَعيٌ وغيرُه بَحنّاء وقد يصح تصرف بغير إذنٍ كأنٍ امتّنع سيِّدُه من إِنْفاقِه أو تَعَذَّرَتُ 
مر اجَعَنّه » ولم يُمكنه مُاجَعةٌ الحاككم فيح شراؤه وما تمس حاجتُه إليه» وكذا لو بعَنّه في شْعْلٍ لِبَكَدٍ 
بعيد؛ أو أن له في + أو غزوء ولم يتعَرّض لإذنه له في الشَّراءِ وشِراء المُبعَضٍ في نوبّته 
صحيحٌ» وكذا في غيرها إن قَصَدّ نفسه على الأوجه. 

(ويستّرده) أي : ما اذ شّراه بلا إذن (البايع سواة كان) فيه لف همْزة العسويق» وهو جائِرٌ» وقد 
رئ (سَوَاة عَلَبْهِْ اندر نَّهُْ) [لبدرة::] بحَذفِها (في يد العبْدِء أو) وضعها موضِعٌ آم في نحو هذا جائرٌ 
كما حكاه الجؤهّريٌ وغيرٌه (سيِده)؛ أو غيرهِما؛ لأنه باق على مِلْكَدء ولو أدّى الثمنّ من مالٍ سيِّدِه 
اسرد أيضًا. (فإنْ تلف في يده) أي : العبْدُ. وبائِعُه رشيدٌ (تَعَلْقَ الضمانٌ بذِمعه) وإِنْ رآه معه سيد 
واه يبع به بعد الوق لا قبله ته برضا صاحبه من غير إذنٍ السب ؛ إذ القاهدةٌ أن ما زمه بغير 
رضا مُسمَحِقُه كتلّفٍ بصب يِتعلقُ رنه فقط أو برضاه مع إِذنِ السيديتعلُّ بذمته وكسيه وما بِيَدء 
ولا يلرّمُه الكسبٌ إلا إن عَصَى نظيرٌ ما يأتي في المُفْلِس أو لا معه يتعَلّقُ مته فقط وفارّقٌ ما هنا 
ضَمانٌ السَيّدِ بإقراره له على ما التقّطه كما يأتي بتفصيله في بابه؛ لأنّ الماك ك لَمّا لم أن كان 
السَيّدُ مُقَصّرّا بسُكوته عليه (أو) تلف (في يد السَيْدٍ فللبائع تضميئه» وله مُطَالَبةٌ العبْد) وضع كُلَّ منهما 
يده عليه بغيرٍ حقٌّ لكنْ إِنْما يُطالَّبُ العبّْدٌ (بعد المِثْقٍ)» ولو لبعضه؛ لأنه لا مال له قبل ذلك 
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واقټراضه کشرائه . وإ أَذِنَ له في التّجارَةٍ تَصَءِفَ بحسب الإِذْنِء فان أ 
يَتَجَاوَرَةُ. ولیس له نكا ولا يوجر نفسه» ولا يأدّنُ لعبده في تجارةٍ» ولا يكَصَدّق 
4 


ذد في تزع لم 


(واقتراضه) وغيرٌه من سائر تصَرّفاته الماليةِ (كشِرائه) في عَدّمٍ صِحّته منه بغير إذنٍ كما مرّ (وإن أذْنَ له) 
بالبناء للمّفعولٍ ؛ لأنه قَسِيمُ إن إن لم يون له (في الّجار ) ونَّ الس الكايلي» أو وليه (تصَرفَ) إجماعًا 
لكنْ إِنْ صح تصرف إنفسه لو كان حرا بان يكون مُكلّفًا رشيدًاء أو سفيهًا مُهْمَلاوإنُ لم يدقع إليه 
مالا بان قال له الجر في ذمتك» نعم ما مر جوازه له لِحاجةٍ لا يُشتَرَطُ فيه ذلك لِبجَوازِه لِلسَّفيهء فإن 
قُلْتَ : قضيّةٌ ما مر أنه استخدامٌ عَدَمْ اث شتراطٍ رُشْدِه قُلْتُ: ممنوعٌ ؛ لأنه ليس استحدامًا مُقْتَصِرًا أنَرُه 
على السَيد بل مُتعَدَيا لغيه فشرط فيه مع ذلك الرُشدُ رعاية ِمَصلَحةٍ مُعاوليه وقَضينه أنه لا يشر يشرط 
رُشده في شِرائه نفسه من سيّدِه والأوجه اڈ شتراطه وإنْ كان عقدٌ عِتاقه ؛ لأنه يُعطَى حُكمَ البيع في أكثرٍ 
أحكايه» وإذا َد له سيد لزمَه أن لا يتصَرّف إلا (بحسب الإذن) بفتح السَينِ أي : بقدره (فإنُ ن أَذْنَ له 
في نوع)؛ أو زَّمَنِء أو محل (لم يتجاوره) كالوكيلٍ ولأنه قد يُعَرَفُ نُجْحُه في شيءِ دون شيءٍ نعم 
يستّفيدٌ بالإذنٍ له في النّجارةٍ ما هو من توابعها كتشر وطَيّ ورَدٌبعَيْبٍ ومُخاصَمةٍ في العُهدةٍ أي الناشئة 
عن العامة فلا يُخاصِمٌ نحو غاب وسارقي لا نحو اقتراضه وتؤكيله اتيا ولو دع له مالا يتصرف 
في عَيْنْهِ وفي الذّمَةٍ لا في أَرْيْدَ منه إلا إن قال اجِعَلّه رأس مال وأْفْهَمَتُْ | إن الموضوعة لِجَوازٍ وُقوع 
شرطها وعَدَهِه بخلافٍ إذا صِخة الإذنٍ وإ يُعِيّنْ له نوعَاء ولاغيرّه (وليس له) بالإذنٍ في التّجارة 
(النکاځ) كمكييه؛ لان اسم كل منهما غ غيرٌ مُتَناوِلٍ للآخر (ولا يُوَّجُرٌ) بالإذنٍ له في التّجارة إلا نحو 
بها لا (نفسه)» ولا صرف فيها رَبة ومئفَعةٌ ککسپه بشيء؛ لأنها لا اَل ذلك نعم إن تم له 
على شيء فعَلّه» أو تعَلّقَ بكسبه نحو نكاح» أو ضَمانٍ بإذنٍ جار له إجارةٌ نفسِه فيه لاستلزام إذنِه في 
سبيه الإذنّ فيه ولا يتوَكل عن غيره فيما فيه عُهْدةٌ كبيع لا كول نكاح إلا بإذنٍ سيّدهء وله التصَرْفُ 
في عَِيدٍ التّجارة (و) لكن (لا يان إعبده) ضيف إليه لجَوازِ تصَوٌفِه فيه (في التجارة)؛ لأنَّ السَيّدَ لم 
يرقع الحثجرٌ إلاعنه فقطء وخرج بها إذنّه له في تصرف مُعَيّنِ فيجورٌ (ولا) يجوڙ له أنْ يتبرّعَ بشيء 
ملا فلا (بتصَدَقٌ) ولو بشي من قوته على الأوجه» ولا بء ولا يِن على نفيه من مالها إلا 
إن تعَذرتُ مُراجعٌ السب على الأوجه فراع الحاو إن سل بخلافي ما إذا د شی فيما يظهرُء ولا 
يبي نَسيئةٌ» ولا بدون تمن المثلٍ» ولا يُسلُمُ المبيع قبل بض ؟ BE‏ ا 
الّراءٌ نَسِيئةٌ» ولو قال له انّجر بجاهك جار له البيعٌ والشَّراءُ» ولو في الذَّمَةٍ مَةٍ بِالأَجَلٍ والرهُن 
والارتهانٍ ثم ما فضل بيه هِمَا ريه كالذي دَقْمَه له السّيّدُ قال الزركشئٌ عن النص وشرط ذلك أن 
يحُدّ له حدًا کاڈ شتَرٍ من دينارٍ إلى مِائةٍ | ه. 

وفيه تَظَرٌ؛ِ لأنه لاضَرَ ا 
عَزْلِ نفسِه؛ لأ المُعَلّبَ في الإذنٍ له الاستخدامُ لا التوكيلٌ» ولا من شِراءِ مَنْ يعتق على سيِدٍ 


مط ل سس ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


PA 3‏ 
ولا امل يده ولا : زل باباقه ولا يَصِيد مأذونًا له بشکوت سَيْدِه على تَصَدْفِهِ. وا 
إفرازه بون المعاملة. َم ومن عَرَفَ رق عبد لم ثعايله حتّى غلم الإذْنَ ببسماع سيره أو بب 


أو سيوع بين التاس وفي الشيوع وجة» ولا يَكفي قول العئد. 
م 


بإذنِه ويعتنُ حيثٌ لا دَيْنَ» وكذا إن كان والسّيّدُ موسِرٌ كالمرهونٍ ومَنْ له مالكانٍ مثا تتَوَقّفُ صِحَةُ 
تصَرَفِه على إذنهما نعم إن كان بينهما مهايا كمّى إِذنُ صاحب النؤبة. 

(ولا عامل سيده)» ولا مأذوثا لسيدِه بيع » أو غيره؛ لال صرت له بخلافي المُكائي» (ولا ينقزِل 
بإباقه) ؛ لأنه معصيةٌ لا توجبٌ الحججرٌ وله حيثٌ لم يتقَيّدٍ يتقَيّد الإذنُ بغيرٍ ما بق إليه التصَدّفٌ فيه ولو 
باعه» أو أعبّقّه انعرّل ولا بض الد (مآذوتا له كوت سیه على تضاقة)؛ آذ لا بشت لماكت 
00 نعم إِنْ باعَ المأذونٌ مع ماله لم ي مُشتَرَط تجديدٌ إِذنِ مِنّ المُشتّري وظاهِرٌ أن الصّورة أنه عالِمٌ بأنه 
المأذونٌ له وجه ذلك بأ راه مع ما في يده وعلمّه بحاله ثم عَم منعه قَرينةٌ ظاِرةٌ برضاه بتَصَوُفه 
وانوزاله على البائِع بالبيع لا يُوَثْرُ في ذلك لاختلافيٍ الملْحَطَيْنٍ كما هو واضِحٌ مما قَرّرته» ولا بقوله 
لا أمتغك مِنّ التصّرّفٍ؛ لأنّعَدَمَ المنع أعَمْ م مِنَ الإذنِء ولا قرينة . (ويُقْبَلُ إقرارُه) أي : المأذونٌ 
ديرن الامو ر ته على الإنشاء ويوَدي مما يأتي وأعاد هذه في الإقرار لكنْ لِصرورة تقسيم ويِقبلُ 

ِن أحاطث به لديو في شيء بيده آنه عارية . 

(ومن عرب ری عبد) فب زر عرفب علم ال على علم كونه عبتا وعکشه إلا أن بريد بعد 
الإنْسانَ كما هو مفهومُّه لُةٌ وكان جكمة ذِكَرِه هذا الإشارة إلى أنه لا يُكتَفَى بقرینة کوڼه على زيّ 
اله انقب ومن هتكن الم جرد معطا تن لم رف وف روش ل يعر 
سدوق إلا الغريبَ فيجوزٌ جرْمًا للحاجة (لم يُعابله) أي : لم تجز له مُعامَلَتُه بعَيْنِء ولا دَيْنِ 
لأصلٍ عَدّمٍ الإذنٍ (حتى يعلّمَ الإذنَ) أي : يه (بسماع سهيه أو نة والمُرادُ, بها إخبارٌ عَذْلِينِ؛ وَإِن 
لم تكن عند حاكم» وكذا رجُلُ وامرّأنانٍ أخدًا ِا يأني في سم الصدّقات بل يجه وفنا بكي 
وغيره وكلامُ ابن ألرّفعةٍ بعد أنْ أبدَى فيه ثلاتٌ احتمالاتٍ يقتضيه الاكتفاء بِواحِدٍ كما في السّفعةٍ؛ 
لأنّ المدار هنا على الظنٌ؛ وقد ود ومن نَم لم يبعْدٍ الاكتفاء بفاسِتٍ اعتقد صِدْكه (أو شيوع بين 
الناس) فا لما له ويظهرُ أنه لا يشرط وُصوله لحد الاستفاضة الآني في الشهادات لما تقر أن 
. المدار على الظنّ (وفي الشبوع وجة) أنه لا يكفي لتقن الحجرء ويرد بأ البيّنة لا فيد غير الظنٌّ فكذا 
اليو وكونُ الشارع ترّلَ الشهادة مثزلة اليقينٍ محَلّه في شهادةٍ عند الحاكم لا في مُبَرِّ الإخبار 
المُكتمّى به هنا ولِعامِله أن لا يُسِلّمَ إليه الما حتى ب ينبت الإذنٌ» وإنْ صدَقّه فيه كالوكيلٍ . (ولا يكفي) 
في جوازٍالمُعامَلٍ(قول العبد» إل مأذونٌ له» وان تتا دق خلاقا لابن ميل انهاه مع أنه لايد 
له ويه فارَقَ الاكتفاء بقولٍ مُرِيدٍ تصرف وكلّني قُلانّ فيه بل» ٠‏ إن لم يقل شيئًا بناء على ظاهِرٍ الحا 
أن له يدا وأنا قوله: حجّرٌ عَلَّ فيكفي » وإنْ أنْكرَ السَيّدُ؛ لأنه العاقِدُ والعقدُ باطل برّعمه وَيُقَدَقُ 


م ڪتابالبيع جه م 


ل س ت 0 ر 
إن باع مأذونٌ له وض النّعن كلف في يده رجت السَلْعةٌ مُستحقّة مشتحقة جع المشتري 


بدَلِها على العبِدِء وله مُطَالَبَةٌ السَيّدٍ أئِضَاء وقيلَ لا وقيل إن كا ف اعد نان و 


ولو اسْتَرَى سِلعة قفي مُطَالْبةٍ السَيِدٍ بِتَمَيِها هذا الخلافٌ» ولا يَتَعَلّنُ دَيْنُ التجارة برق 


بينه وبين عَم وذ عَزْلِهِ ينفسه بما مر أنه مُستَحُدَمٌ لا وكيل والحجرٌ مُبْطِلٌ فيهما فإذا ادّعاه العاقدٌ 
عومِلَ بقَضيّته بخلافي العزلٍ بالنسبة للأوّلٍ على أن مُجََدَ | د إنْكار السَيّدِ لا يستَلْزِمٌ الإذنّ» ومن نّم لو 
قال كُنْت أُؤْنْت له وأنا باق جارَّتْ مُعامَلَتُهِ ون أنكرّ وكقوله ذلك سماعٌ الإذنٍ له منه فلا يُفِيدُ إنْكارٌ 
القِنّ مع ذلك بخلافِ ادّعائِه الحجرٌ ويُقَرّقُ بأنه رافعٌ لما مرّ مِنَ الإذنِ بخلافٍ مُجَرَّدِ إنكاره الإذن» 
ولاسم دَعرّى قِنَّ على سه أنه أذ له في الُجارة إذا لم به يشكر شيبًا فإنٍ اڈ شري شيعا فطلب الباق 
ب مته فانک السّيّدُ الإذن فله تحليقُه فإذا حلّفٌ فللقِنٌ أن يدّعيَ على سيِّده مرَةٌ أخرّى رجاء أن يُقدٌ 
فيسقّط الثم عن دمه . 

(فإن باع مأذون) له في النّجارة (وقبَضٌ الشمن فتَلِفٌ في يده)ء أو غيرها (فخرجت السَلْمةُ مُستَحَقَة 
رجع المشتري ببَدَلِها) وهو الثمنٌ المذكورٌ أي : مله في المثليّ وقِيمَمُه في المُتَقوْمِ فساوى قول 
أصله بده أي : الشمنٍ على أنه في تُسخ لكنْ المحكيّ عن خَطْه الأول وليس بسهَوٍ خلائًا لِمَنْ 
زَعَمّه (على العبْدِ) ؛ لأنه المباش شر للعقد فتَعلَنَ به العُهْدةُ حتى يودي مما يأتي وللمُسَجق مُطاليتُهِ بهذا 
كين اجار بعد عق ایشا كوكيل وعايل قراض بعد لهم لكتهما يرجعانٍ لا هر (وله ماب 
السَيّدِ أيضًا)ء وإِنْ كان بِيَدِ العبْدِ وفاغ؛ لأنّ العقدَّ له فكأنه البائِع والقابض (وقيل 0 ؛ لأنه بالإذنٍ 
صارَ كالمُستَقِلّ (وقيلٌ إن كان في يد العبْدِ وفاء فلا) حُصول الغرض بما في يه ومحل الخلافٍ | نلم 
يأحذٍ المالّ منه» وإلا طولِبٌ جَرْمّاء (ولو اذ شتَرَّى) المأذونٌ له (سِلْعةٌ) شِراء فاسِدًا لم يُطالّبٍ السَيدٌ؛ 
لان الإذنٌ لا يتناوَلٌ الفاسد فِيتعَلّقُ بذمته لا بكسبه أو صحيحًا (ففي مُطَالَبَةٍ السَيِدِ بكَمَِها هذا الخلاف) 1 
للمّعاني المذكورة والأصح مُطَالْبَئُه لما مرٌ وطولِبَ ليّوَدَيَ مِمّا في يد الرقيقٍ إن كان لا من غيره 
ككسبه بعد الحجر عليه لا لِتَعَلّقِهبذِئّعه؛ | ذلا لمن امطاب بشيء ثبو ف الم الا تر أ 
القريبَ يُطَالّبٌ بِتَفَقةٍ فة فَرييه والموسِرٌ بإطعام المُضْطَرٌ مع عَدّمٍ ثُبوتهما في ذِمّتهِما فإ لم يكن بيد 
شيءَ فلاحتمال أدائه عنه ؛ لأنْ له به عُلْقَةَ وإ لم يلرّم ذه فان أدّى رئ القن > وإلافلاء وقد لا 
يُطالَبُ بان أعطاه مالا لجر فيه فاشترَى في ذمّته ثم تلف ذلك المال قبل تسليوه للباقع بل يتخَيّرُ 
البائ إن لم يود السَيُّ وذلك لانقطاع العلّقة هنا َلّفٍ ما دقَعَه السَيّدُ من غير أن يخلفّه شيء من 
كسب المأذونٍ ولّك أن تقول هذا إِنّما يتأنّى إن أرب بمُطالَّبة السَيّدٍ إلزامُه بما يُطالّبٌ به أمّا إذا كان 
المُرادُ العرض عليه لاحتمال أن يودي عن العبّْدٍ لما بينهما مِنَّ العلّقة فلا ما من ذلك . (ولا يتعلقُ 
ديق التّجارة بِرَقَبَته)؟ لأنه وجب بَ برضا مُسَتَحِقَّه (ولاذِمَةٍ سيّده) وإ أعتّقّهء أو باعه؛ لأنه المُباشِرٌ 
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بل د يوَدى من مال النّجارةء وكذا من كشبه باضطيادٍ وتخوه في الأَصَحٌ. ولا تملك العبد‎ 


بتمليك سَيِدِه فى الأظهّر. 
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للعقدٍ ومَرَ آنِمَا الجمْعٌ بين هذا ومُطالّبته فرَعَّم غيرُ واحِدٍ أنّ هذا تناض مردودٌ وجمِعَ بغير ذلك مِمّا 
فيه نَطَرٌ (بل يُوَدى من مال التّجارةٍ) الحاصل قبل الحجْر رِبْحَا ورأس مال لاقتضاءٍ العُر في والإذنِ ذلك 
(وكذا من كسبه) الحاصل قبل الحججر عليه لا بعده (بالاصطيادٍ ونحوه في الأصح) كما يتعَلُّ به المهرُ 
ومد النكاج ولاقتضاء المرب والإذن ذلك ثم ما قي بعد الأداء في ةة الرقيقمُؤْحَذُ منه بعد نه 
كما مر وفي الجواهر لو باع السَيّدُ العبّدَ قبل وفاء الديْنٍ وفنا بالاصح أن ديه يعلق بكسيه تحير 
المُشتريء واعتُرض بان الأصحٌ أنَ يته لا يتعلّقُ بكسبه بعد البيع فلا خيار» وفيها لو أن المأذوثٌ أنه 
أحَدّ من سيه ألا لتُجارة أو كبك ببق وعليه يون ومات فالسَيْدُ كأحدٍ العْرَماءِ يُقامُهم | ه وفيه 
َظَرٌ ظاهِرٌ بل الوجه أنه لا يحصّل لِلسّيدِ إلا ما فضل ؛ لأنها الفط . 

(ولا يمْلِكَ العبْدٌُ) أي : القن كله بسائر أثواه ما عدا المُكانتَ» ولو (بعَمْليكٍ سهيم؛ أو غير (في 
الأظهّر) لقوله تعالى : سملو لا يقر عل كير [النحل: 0] وكما لا يمْلِكُ بالارثِ وإضافةٌ المِلكِ 
إليه في خبر الصحيحينٍ «مَنْ باع عبدّاء وله مال فماله للبائع إلا أن ب يشتّرطه المُبْتاغ»”'2 للاختصاص لا 
للمِلّكِ» وإلا لنافاه جعله لِسيّدِهِ. 


x GPO 


)0( [صحيح] أخر جه : : أبو داود في (سئنه) [رقم/ 877 37]ء والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]۱۲٤٤‏ والنسائي 
في ار وغيرهم من حديث: : ابن عمر که . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/176]. 


هو بيغ تؤصوف في الذّمَةِ يُشْتَرَطُ له مع شُروط البيع أمورٌ: 


(كتاب الضلم) 

ويُقال له السَلّفُ وأصلّه قبل الإجماع - إلا ماشَدٌ به ابن المُسِيّبٍ - آي الديْنٍ فسرَها ابن 
عَبَاسٍ وها بالسَلّم . والخبَرُ الصحيح م اسلف فليسلف في كيْلٍ معلوم ووَرْنٍ معلوم إلى أجَلٍ 
معلوم» . 

(هو) شرعًا (بيعٌ) شيء (موصوف في الذْمَةِ) بِلَفظٍ السَلَّفٍ أو السَلّم كما سيُعلّمُ من كلامه فلا 
اعتراضٌ عليه وأجابّ الشارحٌ بأنّ هذا تعريفٌ له بخاصّته المتفتي عليها وقد يستشكل تعبيرٌه 
بالخاصّةٍ لأنها توجَدُ في غيره وهو البيعٌ في الذمَة ويُجابٌ بمَئْع ذلك . وياله أن مِنَ الظاهِر أن الشارع 
وضع لفظ البيع لطي امال من غير اعتبار كي زا من تعيينٍ أو وصف في الم نظيرٌ وضع اسع 
الجنس» ووَضح لَفظ السَلّم لِمُقابَلةِ به بي الثاني نظيرٌ عَلَم الجئس سواء أَعْقدَ َف سلّم ولا خلافٌ 
فيه أو بيع على القولٍ الآني أنه سام فالوصفُ في الل اة صَةٌ ماي السَلَم اناما واشمُرط لظ السَلَم 
خاصّة لها على الأصحٌ واقتصّرٌ المُصَئّفٌ في التعريفي على المتفقٍ عليه دون المُخْتَلَفٍِ فيه لأنَّ 
الغالِبَ في التعاريف ولو الناقِصة ذلك . 

قيلٌ : ليس نا عقدٌ يختّصٌ بصيغةٍ واجدة إلا هذا والنكاح» وراد بواحِدةٍ مع كونها يتين هنا ونم 
انحادَ المعنى لا اللفظ فهما من حيّرٍ الترادفٍ» وعُرْفَ بغير ذلك مِمّا هو غيرٌ ماع ويُعلَمُ من كوه بيعًا 
امتناع إسلام الكافرٍ في نحو رمسم خلاا للماوّرديّ . قال في الأنُوارٍ ما حاصِلّه وكذا لو كان المُسِلِمُ 
مُسِلِمًا والمُسِلّمُ إليه كافرًا والعبدُ المُسلَمُ فيه ير حاص عنده | ه. 

وفي تقييده بغیر حاصِلٍ عنده َظَرٌ ظاهِرٌ وإ تفه شارح وأقوّه؛ لأنه إنْ نظر لِعرّة ة تحصيله للمُسلّم 
عدر دُخولُه في مله اخختيارًا إلا في صرَّرٍ نادرة فلا فرق كما لو اسم في وة كبيرة فالذي ينّحِه 
عَدَمُ الصَّحَةٍ مُطْلّقًا . أتا بلَفظٍ البيع فهو بيعٌ وإن أعطيّ حُكم السَلّمٍ في منع الاستبدالٍ عنه تَظرًا 
للمعنى كما مر ويأتي . 

(بشتَرَط له ليصِحٌ (مع شروط البيع) لغير الربّوي ما عدا الرؤيةٌ وقيلَ المُرادُ روط المبيع في 
الم فلا يحتاجُ لاستثناء الرؤيةٍ بيده ما دمه من صِحَةٍ سلّم الأعمّى (أمورٌ) أخرى سبعةٌ اختصٌ 
بها فلِذا عَقد لها هذا الكتابّ . 
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r aS ET 
أحذها: تشليم راس المالٍ في الممجلس فلو أطلِقّ ثم عَيْنَ وس م في الممجلس جاز. ولو‎ 


أحال به وقبيضّه المُحال في الممجلس فلا. ولو قَمِضَّه وأودعه المُسْلِمُ جار ويجورُ كؤنه 


(أحدُها تسليمُ رأس المال) الذي هو بِمَنْزِلةٍ الثمن ة في البيع وآ غير واج من قولهم تسليمٌ أنه لا 
يكفي استبدادٌ المُسلّمٍ إليه بالقبْضٍ لأنه في المجلِسٍ هنا لايتمٌ العقدٌ إلا به فا* شتّرط فيه اخحتيارٌ 
ماين كالضبغة لكي ركذته عليهم في شرح الإرشاد بال ابض في الرْبويّات كنك . وقد 
صرّحوا بأنه لا ي يشرط الإقباض فيها فهنا أولى وحيئٍ فالتعبيرٌ بالتسليم جرى على الغالِب والفرق 
بين البابين في ذلك بعيدٌ جدًا فلا يُلعَنّتُ إليه انماهم على أنه يُحتاط ربا ما لا يُحتااً لغيه (في 
المجلس) الذي ولع به العقد قبل التزق عنه وإ بض فيه السا فة ولو يد المتخائر عليز ما م 
في الرّبا ومن َم امتنع التأجيلٌ في رأس المالٍ واشتُرطَ حُلولّه فن فارَقه أحدُهما بَطلَّ فيما لم يقبض 
لأنه عقدٌ غرر فلا يضم إليه غررٌ التأخيرٍ وتَبَتَ الخيارٌ فيما إذا قيض البعض فقط على الأوجه خلاثًا 
ِلسبكيّ كابن الرّفعةٍ لِتَفْرِيقٍ الصفقة. 

(فلو أطلَقَ) ) راس المالٍ عن التعبينٍ في العقدٍ كأسلمتٌ إليك دينارًا في ذِمّتي في كذا (ثم عَين وسلَمَ 

في المجلسٍ جارً) أي حل العقدُ وصَحٌ؛ لا لِمَجْلِس العقدٍ حكمّه إذْ هو حريمُه ويُشتَرَطٌ في رأس 
aT‏ 
يحتاج لِبَيانِ نحو عَدَدِه (ولو أحالٌ) المُسلِم (به» المُسلَمَ إليه على ثالث له عليه دَيْنّ أو المُسِلّمُ إليه 
الا به على المُسلِمٍ فالحوالة باطلة بل تقدير كما يُعلَمُ ّا يأني في بايها (و) في الور الأولى | 5 
(قَبَضْهِ المُحَالُ) وهو المَْلَمُ إليه (في المجلس) ذُكِرَ ليفهِمَ أن ما لم يُقْبَض فيه كذلك بالأولى (فلا) 
يجوز ذلك أي لا جل ولا يصح لان المُحالٌ عليه يدي عن جهة نفسه لا عن جهة المُسلِمٍ ومن كم 
لو فة كه المُحيلُ مِنّ المُحالِ عليه أومِنّ المُحتال بعد قَْضِه بإذنه وسلّمَه له في المجلس صح بخلافٍ 
مالو ام ا ري إليه؛ لأ الإنسانٌ في | إزالةٍ مِلْكه لا يصيرٌ وكيل لِغيره لكنّ 
المُسلَّمَ | ليه حييذٍ وکیل للمُسَلِمٍ في الْقْضٍ فيأحُدُ منه ثم يرد إليه كما تَر ولا يصح قبْضْه من نفسه 
خلاًا لال نعم لو أسلمَ ودع لوّديع جار من غير إقباض ؛ لأنها كانث يلاله قبل اسل بخلاني 
ماذْكِرٌَ (ولو قَبَضَ) المُسِلَّمْ إليه (وأودَعّه المُسلِمُ) وهما في المجلس (جارٌ)» ولو رده | الله راا 
عن ان ذقد تالش فيه كلام ال وغيرهما زل راز لآن تضرف او امان مع 
الآخر لا يستذعي زوم الء لملكِ ولو أعتقه المُسلْمْ إليه قبل َبْضِه أو كان ِمْنْ , يعتقٌ عليه فن قَبَضَّه قبل 
الاق بات كته وغد الوثي وإلا بات بُطْلائهما. 

وفي الصّورةٍ الثانية إنْ تمَرّقا قبل القبْض بَطْلَّ لأنّ المُعتَبَرَ هنا القبْض الحقيقيٌ والحوالة ليست 
كذلك ولهذا لا يكفي فبهالإبْراء أو بعده وقد أؤنَالمُسلَمُ ليه للمُسلِم في التسليم للمُحتالٍ كان وكيا 
عنه في القبْض فيصِحٌ ؛ لأنّ القْض حَيكئِذٍ حيئئِذٍ ومّعَ عن جهة المُسلِم» (ويجورُ كوثه) أي رأسٍ الما 
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فع تقض بقَبض العين. وإذا ف فسخ الشلم فراش المالٍ باق استرده بعيّنه) ل( 
السام إليه رَد بَدَلِهِ إن عَيْنَ في المجيس دوق العمّدء وريه رأس المالٍ كفي عن مغر 


قدره في الأَظهَرٍ. 
الثاني: كوْنُ الششلم فيه يئا فلو قال أشلمت إليّك هذا الوب في هذا اعد ليس بِسَلمٍ 
2 ولا يلعد بيغا في الأظهر. 


(منقعة) كأسلمتٌ إليك منْمّعَةَ هذا أو منْمَعَةَ نفسي سنة أو خِدْمَتي د هرا أ تعليمي سور؟ كذا في كذا 
كنا يرز جلها ارغ ( وقش بض العين) الحاضرة ومُضيّ زَمَنِ ُن فيه لوصول للغائبة 
ويها (في المجلس)؛ لأنه المُمْكِنُ في َْضها فيه فاعتبار القبْض الحقيقيّ محَلّه إن أمكنّ. ورَعم 
الإسنوي أن الحُرٌ لو سل نفسه ثم أخرّجها عن التسليم بطل ؛ لأنه لا يدخل تحت يد اليل مردوةٌ 
لتَعَذّرٍ إخراجه لنفيه كما في الإجارة وجه في رأس المالٍ أنه لا ب يُشْترَطُ فيه عَم عِرَةِ الوؤجود ويََُقُ 
بينه وبين المُسلّم فيه بأنه لا غررٌ هنا لأنه إن أقبَضَه في المجليس صح وإلا فلا بخلافه كي » ثم رأيتهم 
صرّحوا بذلك . (وإذاذ SE NE A‏ المُسلّمٍ فيه الآتي (ورَأسٌ الال 
باق) لم يتعلّقْ به حقُ ثالثِ وإِنُ تعيّبَ (استرَدٌه بِعَيِه) وإنْ عَينّ في المجلس فقط إذ المعَيْنْ فيه كهو في 
العقدٍ (وقيل للمُسلّم إليه رد بَدَلِه إن ين في المجليس دون العقل) ؛ ؛ لأنه لم يتناوله أمَا إذا تلف فيرجعٌ 
بمئلٍ المثليّ وقيمة المَُقَوّمٍ وظاهرٌ أنه يأتي عا ضع مامد ني القسن يد لبخ يتحو رديحيب أو 
إفالة أو تحائّفٍ» (ورُؤية رأس المالِ) في سلّمٍ حال أو مُؤَجُلٍ (تكفي عن معرفةٍ قدره) جما في 
امتقو اي بعر سوا داف 
المثليّ و(في الأظهر) في المثليّ كالئمن ولا أئرَ لاحتمالٍ الجهل بالُجوع به لو تلف كما لا اثر له ۰ 
لألّ ذا اليد مُصَدَّقٌ في قدره لأنه غرم ولوعَلِماه قبل التق صح حزم ویره بأ ل قول 
بالمطلانٍ هنا لا ترجعٌ لحلل في العقدٍ للعلم به تححميئا بر ينه بل فيما بعدء وهو الجهل به عند الرّجوع 
لو تلف ويالعلم , به قبل التفُوٌقٍ زالَ ذلك المحذورٌ ويهذا ي يتبيّنُ أنّ استشكالّه بأنّ ما وّمَ مجهولاً لا 
بُ صحيحا بالمعرفة في المجلس كعك بما باع به لان فرّسه فما قبل لتقي غير لاق ليما 
نحن فيه ؛ لأ البُطَلانَ هنا لل في العقدٍ وهو جهلّهما به من كل وجو عنده فلم ينقّلِبْ صحيحًا 
بعليهما به بعل فتَأمَلْه . 

(ثاني) من الشّروطٍ (کون المُسّم فيه ينا كما لِم من حدّه اسايق فالمُراةُ بكونه شرطًا أنه لاد" 
منه الشامل لِلرُكنٍ (فلو قال أسلمت إليك هذا الثوبَ) أو دينارًا ف في ذِمّتي (في) سُكتى هذه سنةً لم يصح 
بخلافه في ممع نفيه أو قله أو دابّته كما قاله الإسنوي والبُلقينيُ وغيرُهما ويو جه بأنّ مقَعة العقار لا 


تعبت ْب في الذَّمَةِ بخلافي غيره كما يُعلّم مما يأتي في الإجارة أو في (هذا العبد) فقَِلَ (فليس بسلّم) 
قطعًا لاختلالٍ كيه وهو الدب (ولا ينقد بيا في الأظهر) َا بالقاعِدة الأغلبية من ترجيجهم 


م س تحفة المحتاج بشرح المنهاج ه٠‏ 


١, 
ولو قال اشْتَرَيْت منك ك‎ 


الثَالِتُ: المذعث آنا ألم بعر ضع لا يَضلُخ لائسلي» » أو يلځ ولحمله مُؤْنةٌ اشْثْرط 


تيان مكحل الگسليم ولا فلا. و بص حالا وموجلاً 
4 


مُفْتَضَى اللفظ ولّفظ السَلَمٍ يقتضي الديْنيّة» وقد يُرَجحون المعنى إذا قوي كجَعلهم الهبةٌ ذات واب 

معلو ییانعم لو نوی ِْظ الم ابيع هَل یکو كاي يه كما اتف قاِدةم کان صریځا في 
بايه؛ أن هذا لم يذ تَفادًا في موضوعِه فجارٌ كول كنايةً في غيره أرّلاًلأنّ موضوعَه يُنافي التعيين 
فلم يصح استعمالّه فيه» وما في القاعدة محل في غير ذلك كَل مُحثَمَلُ والثاني أقرّبُ إلى كلايهم 
ولا يُنافيه ما يأتي أواخِرٌ الفرع من صِحَةٍ صِحَةٍ نة الصرفي بالسّلّم ؛ ؛ لأنه لا تعيين نَم يُنافي مُقْتضاه . 

(ولو قال اث شرفت منك مه كذا بهذ الدرایم) أ بيار في تي (فقال بملك انتقد پیا م 
بمُفْتَضَى اللفظ (وقيل) وأطالَ المَُاخُرون في الانتصار له (سلَمَا) نَظَرًا للمعنى فعلى الأول يجب 
تعيينُ رأس المال ف في المجلس إذا كان في الم ليرج عن بيخ النذن بالدين لا شه يقبت فيه خيار 
E‏ بد رول لخو إذا لم يذكر بعده لَفظَ 
السَلَمٍ وإلا كان سلّما ااا لاستواء اللفظ والمعنى حيئيلٍ 0-3 

(الثالث) بيان محل التسليم على تفصيلٍ فيه حاصِلّه (المذهَبٌ أنه إذا أسلّم) نبلم تالا اواو e‏ 
وهما (بموضع لا يصأُحُ للئسليم أو) سلّمًا وجا وهما بمحلّ (بصأخ) له (و) لكن (لِحَمْلِه) أي 
المُسلّمٍ فيه (مؤْنةُ) أي عُرفًا كما هو واضِحٌ (ا شط بَيانُ محَل) بفتح الحاءِ أي مكانِ (التسليم) 
لما ا سي شومر ماد 0 
لا مُؤْنة لحمل ذلك عليه (فلا) بث يشرط ما در ويتعيّنٌ ا 
تعيّنَ بخلافِ المبيع المُعَيّنِ؛ لت قار دجيل فب هرضي تانر ااي ولو ع 
المُعيّنُ ليم عن الصلاحيّة حيّةٍ تعَيّنَ أقَرَبُ بُ مَل صالح له» ولو أبعد هة بلا أجرة على الأوجة؛ لأنه 
من تنم التسليم الواجبٍ ولا يار للمُسلِم ولا يجاب المُسلمُ إليه لو طلّبّ الفسمّ ورد رأس المالء 
ولو لَغا برهْنِ وَحَلاصٍ ضامِنٌ على المُعتَمَدٍ وللإسنوي والبُلْقِينيَ هنا ما فيه تَر ولو انهدَمَتْ دار 
عَيّنَتْ يت للرّضاع المُستَأَجَرٍ له ولم يتراضيا بمحلٌ غيرها فح كما فی به البُلْقينيٌ ويفرّقُ بينه وبين ما 
نحن فيه بان مدا هنا على ما يلي بجفظظ المال ومُؤنٍوالاليبُ استواء امحل فيهما ومن كم الوا 
المُراُ بمحلّ العقدٍ هنا محََتّه لا ُصوصٌ محَله وقالوا لو قال تُلْمُه لي في بد كذا وهي غير كبيرة 
بدا كی إحضاره في الها واد بعد عن مثزله أو في أي محل فيلت منه صح | لم تيع ونّمٌ على 
حفظ الأبدانِ وهو مُحْتَِفٌ باختلافٍ الدّورٍ ومن لَمٌ لو عَينا دارا للرًضاع تعيكث 

(ويصخ) السَلَمْ مع التصريح بكونه (حالا) إن وج ملم فيه حيتي وإلا تين الموج (و) كوه 
(مُوَجَلا) إجماعًا فيه وقياسًا أولُويا في الحالٌ ؛-لأنه اقل غزرًا وتنا تع تعيّنَ الأجَل في الكتابة لِعَدَمِ قُذْرةٍ 


ملإكتات امه bh‏ 


7Z 6 rg ree ١ 
فإن أطلق انْعَقَدَ حالا وقيل لا يَنْعَقِدُ. وَيُشْتَرَطُ العِلْمُْ بالأبجل. فن عَيْنَ شُهورَ العرب أو‎ 


الفْوْسٍ أو الوم جارٌ. 
ر وإن أطْلَقَ حمل على الهلاليٌ؛ فان انکسر سه سه 


القِنّ عندها على شيء وكونِ البيع يُمْني عنه سيّما إن كان في الذَّمَةٍ لا يقتضي منعّه على أنّ العُرفَ 
ل ل د لي 
كالئمنٍ في البيع (وقيل لا ينمقد) ؛ لأنْ العُرفٌ فيه التأجيلٌ فالسّكوتٌ عنه يُمَ يُصَيّرُه كالتأجيلٍ بمَجهو 
ويرد بع ذلك كما هو واضِحٌ (ويُشقر رط في ايلمع بالل لاقن أو لذبي روس 
لدد التوائرٍ ولو من كُمَارٍ ويكونٍ الأجلٍ تايعًا لم يضر جهل العاقديْنِ به كما يأتي . أمّا إذا لم يُعلم فلا 
يصح كإلى الحصاد أو قُدومٍ الحاجٌ أو طلوع الشف أو الشّتاء ولم يُريدا وقتها المُعيّنَ وكإلى أو أو 
خر رمَضاد لِوُقوعِه على نِصفه الأول أو لخر كُلّه ا م 
امرون في رده أو في يوم كذا أو في رمَضاد مثا لانه كله جُول طَرمًا فكأنهما قالا مله جزء من 
e‏ ا OR‏ 

م ثم تعلق بأوله تيه للوقوع فيه لا من حيتُ الوضعٌ أي ليما يأتي في وضع الظرفي المعلوم منه 
ا . تعلق بأوله يقتضي أنّ الإطلاقٌ يقتضيه أي وحدّه وضمًا 
ولا من حيتٌ العُرفٌ؛ لأنه يقتضي صِدْقٌ الظرفٍ على + جميع أزمئته صِذقًا واجِدًا بل من حيثُ صِذق 
الاسم به كما هو القادةٌ في تليق بالطغات أنه حيك صذاق جو اسم المع به وح تلن ومن 
م لو عل طلاقها بقل موته و حالاً ْدق الاسم أو بتكليوها َي في يوم الْمْعةٍ وح يتكليها 
له أثناءَ يومها ذلك ولم ي يي باؤله وأما السلَمُ هلما لم قبل التاجيل بالمجهولٍ لم قله بالعاٌ وإنما 
لَه بنحو العيد لأنه وضع كلمن الأول والثاني بعَينه فدّلالثه على كل منهما أقرّى من وَلالةٍ الظرفٍ 
على أزوئته ؛ لأنه لم يوضع لِكُلَّ منها , بيت بل رمن مهم منها كذا قاله ابن الرفمةٍ. 

وتَضينه أنَّدَلالهَالظرفٍ على أزيئته من حير 5لالة اتكرةٍ أو المُطَقِ على الخلا فيههما وقَضيَةُ ما 
مر مَْ قله بالعام ولم يقبله به الذي عَبر به إسماعيلٌ الحضرميي ي ويه السبکي والزركشي وغيرهما أنه 
من حير لالةٍ العام المُفْمَضيةٍ لِوّضعه لِكُلٌ فر فردٍ من أفراده فإن كُنْتَ : فما الحقٌ من ذلك قُلْتٌ: 
الح ما قاله ابن الرُفِعةٍ كما عم من قولنا تبعًا للمُصَئْفٍ لا من حيثٌ الوضعٌ ولو كان عامًا لكانث 
دَلالْنّه على الأول من حيثٌ الوضعٌ لما : تََرّرَ في وضع العام فتَامّلُه وعَجِيبٌ قول ابن الهمادٍعَمَا 
تر ون الفرق أنه يس بشيء مع ما بان في تقرير أنه ي غاب التحقي الھور ثم َعَم أنه لا جا 

بين الجل والعقدٍ حتى يسكشكلٌ هذا بهذا (فَإن عَئِنَ ين شهورٌ العرّب أو الس أو الرّوم جارٌ) ؛ لأنها 
ا مضبوطة وكذا النيْرورُ والمِهْرَجانُ وفصحٌ م انار (وإنْ أطلّقَ) الشهْرٌ (حُمِلَ على الهلالي) 
إن اطَرَدَ عُرفُهم بخلافه؛ لأنه عُرفٌ الشرع . هذا إن عَقّدا أوَّلّهِ (فإِنِ انكسرٌ د شَهر) بأنْ عَقّدا أنناءه 


٠ه) ل 9 تحفة المحتاج بثرح النهاج‎ rh 


ل م اع و وم 
حسبت الباقي بالأهِلة و 3 م الأول تلائْينَ» وَالأْصَحٌ صِحَةُ حة صحّة تأجيله بالعيد وجُمادّى» ويُخمّل 
على الأول 


مقط كرة الكل يقترن SS RE‏ فان كان یو جد ببِلَّدِ 
آخر صح إن اغتيد قله للبهع؛ وا فلا. ولو أشلع فيما يم فَانْقَطْعَ في مَجِلّه لم يَنْفسِخْ في 
الأظه َبِتَحَيْدُ المُشلم بين فسخ 

لك 


والتأجيلٌ بالشّهورٍ (حسبٌ الباقي) بعد الأول المُكِرٍ (بالأجِلةٍ وتَمُمَ الأول ثلاينَ) مِمَا بعدها ولا يُلْغي 
المُنكسر إلا يتحر ابتداء الأجَلٍ عن العقدٍ نعم لو عَقّدا في يوم أو ليلةٍ جر الشهْرٍ اكثفي بالأشهُرٍ 
بعده بِالأهِلَّةٍ وإنْ نَقَصَ ى بعضها ولا يمم الأول ِمَا بعدها؛ لأنها مضَت عَرَبيَة كول هذا إن نَقَصسّ 
الشهرٌ الأخيرٌ وإلا لم ب يشرط انسلاخه بل يمم منه منه المْكيرٌ ثلاثين يوما لذ اعتبار الهلالٍ فيه يوز 
(والاصح صِحَةُ تأجبله بالعيدٍ وجمادى) وشّهْرٍ ربيع والنفر (ويحمَلُ على الأول فيل بأوّلٍ جزء منه 
محف الاسم به ومن كم لو كان العقُ بعد الأول وقبل الثاني حول عليه تيه . 
(فصل) ف ي بقيّة الشروط الشئعة 

وقد مرّ منها أربعةٌ الثلاثة التي في المدْنٍ وحُلولُ رأس المالٍ والخامِسٌ القُدْرةٌ على تسليمه فحيئيذٍ 
ترط كو الام فيه مدو را على تر ابی من غر یز مشَقّةٍ كبيرة (عند جوب التسليم) وهو بالعقلٍ 

في الحال والحُلولٍ في المُوَجُلٍ فإنْ أسلَم في منْقَطع عند العقدٍ أو الحُلولِ كرّطبٍ في الْشّتاءِ لم يصح 
وكذا لو ظَنّ حصوله عند الوجوب لكل بمَسَفَةِ عَظيمةٍ كقدر كثير مِنَ الباكورة وصَرّح بهذا مع دُخوله 
في قوله : مع شروط البيع ليُرنّبَ عليه ما بعده وبين به مَل القّذْرةٍ ارين فيها فل , بيع المَعيّنِ . 
بعتي فيه عند العقدٍ مُطْلْقًا وهنا تار بعت هذا مُطْلَقًا وتار بعت الحلول كما تقكر. 

(فإن كان جد بب آخرّ) ون بعْدَ (صح) السَلَمْ فيه (إنِ اعتيد نقله) إلى محل التسليم (للبيع) 
للقُدْرَةٍ عليه حيئَيِذٍ قي : لاد من زيادة كثير أو يُرَدُ أن الاعتياد ي يفهمُه (وإلا) مذ نقله للبيع بان نَل 
له نادرًا أو لم يقل أصلا أو تقل نحو هدي ب (فلا) يصح ال م فيه إلا در عليه (ولو أسلمَ فيما يم مُه 
ُجوئه فاع كلهأو بمشه يجائحة أنستثه وان جد لد آعر لكن إن كان يفش بالطل ارلا 
یو جد إلا عند مَنْ لا ی بيه أو كان ذلك البلَدُ على مسافة القصرٍ من بَلَّدِالتسليم (في مجلّه) بكس الحاء 
أي وقت حُلولِه وكذا بعده وإِنْ كان التأخيرٌ لِمَطله . 

(لم ينفْسِح في الأظهر) كما إذا أفلس المُسْئّري بالشمنٍ وليس هذا كتَلّفٍ المبيع قبل القبْضٍ ؛ ؛ لأنْ 
ذاك في مُعَيّنِ وهذا فيما في الذَمَةٍ :3 يتير لشب وإن فال له الك إليه مذ راس ماك بين 
فسخه) في كُلّه لا بعضه المُنْقَطِع فقط إن كر :. بض ما عدا وأتلمّه فإذا فسح لَِمَهِبَدَلّهِ ورّجع برأس ماله 


6 كتاب السلم؟ه لْ------- (rp‏ 
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لغ 7 2 3 7 ر 7 ا 
والصّعِر حتّى يوجد. ولو غلم قبل المجل القطاعه عند فلا خياز قبله في الأصح. رکه 
تغلوم القدْر كلا أو وزئا أوعدًا أو ذَزعاء وصح المكيل وذنًا وعكشة. ولو أُسلم في ماثةٍ 
صاع جنطة على أن وزتها كذا لم يَصِحٌ» ويُشْعَرَط الوزن في البطيخ والباذجانِ وَالقَمَاءِ 


7 والسَوَجَلٍ والوْمَانٍ. 


(والصبْرٍ حتى يوجَدَ) فيُطالَبٌ به وخيارُه على التراخي فله الفسحٌ وإِنْ أجارٌ وأسقط حقَّه منه (ولو عَم 

قبل المجل) بكسر الحاء (انقطاعَه عنده فلا خيارٌ له قبله) ولا ينفَسِحُ بنفسه حيئَئِذٍ (في الأصح) فيهما 

لأنّ وقت جوب التسليم لم يدخل . أمّا إذا وَحِدَ عند مَنْ لا يبيعٌُه إلا بأكثر من كَمَنِ مثله فِيلْرّمُه 

تحصيله بذلك الأكثر وفارّقٌ الغاصِب بأنه الترّمَ التحصيلّ بالعقدٍ باختياره وفَبّض البدَلّ فالزيادة في 

ابل ما حصّلٌ له من ماء ما فض بخلاف الخاصِب وأيضًا فالسَلَمُ عقدٌ وضع ريح َم المُسلَمَ 

ا ل مم كنيف 
بص #بِمثلٍ ما ما أعْتَدَكل لک © [البقرة :44[ . 

(و) الشرط الساوس التقديئ فيه بما يفي الغرر عنه فحيئيٍ (يُشقرَط كوثه) أي المُسلّم فيه (معلوم 
القدرٍ كيلا فيما يوزَّنُ (أو عَدّا) فيما يُعَدُ كالحيَّوانٍ واللبنِ (أو ذَرعَا) فما يُذْرَعٌ أو عدا وذّرعَا فيما يُعَدٌ 
ويُْرَعٌ كبْسْطٍ للخبر السَابتٍ أوّلَ الباب مع قياس ما ليس فيه بما فيه (ويصح ذ في المكيلٍ وزنًا وقكسه) 
إن عُدَّ الكيْلُ ضابطًا فيه كج وما جرمُه كجرمه أو أل وفارَقٌ هذا الرّبو او 
ّم كى الوزن بحو الماء هنا لام كما مر اناما اهمد ضابطًا فيه وعم خَطرِه كفتات الوسك والعنير 
فينعيّنُ وز ؛ لان سيره المُخمَلِفٍ بالكيلٍ والوزن مالي كثيرةً بخلاف أللآليئ الصغار ِل تفاتها فإ 


tz 


رض فهو يسيرٌ جذّا وما عُلِمَ وزنُه بالاستفاضة كالنقْدٍ يكفي فيه الع عند العقدٍ لا الاستيفاء ءُ بل لا بل 
من وزنه حيئَيذٍ ليَتَحَدّقَ الإيفاء. وقول الجُرجانيّ لا يُسلّمٌ في النشْدَيْنِ إلا وزئًا يُحمَلُ على مالم 
يُعرّف وزئه (ولو أسلَمَ في مائة) َوب أو (صاع جنطة على أن وزتها كذا لم يصح) رة الؤجود قيل: 

الصاعٌ اسم للوَرْنٍ فلو قال في مائةٍ صاع كيلا لاستقامَ | ه . يرد بأنَ الأصلّ في الصاع الكل كما دل 
عليه كلامُهم في رٌكاة الفِطر وإنّما قَدّروه بالوزن؛ لأنه الذي يضبطه ضَبْطًا عاماء (ويُشتَرَط الوزن في 
البطيخ والباؤِنجانٍ الا والسفرجَلٍ والرّمَانِ) ونحوها من كُلَّ ما لا يضبطه الكيْلُ لتجافيه فيه لكونه 
كبر جرمًا ِنّ الجؤز كبيض نحو الدجاج لا نج الحمام أو لغير ذلك كالبل قصب السكر وسائر 

الفواكه فلا يكفي فيها كيّلُ ولا عَدّ رة تفاوتها ولا عَدٌ مع وزنٍ لِكُل واجدة لِعِرّةِ وُجوده ومن كَمّ 
ا a‏ 
أراد الوزن التقريبيّ اجه صله في الصَورَتَيْنٍ ن لانتفاء عِرَةٍ الوؤجودٍ حيئَِذٍ وكذا يقال فيما لو جمع 

توب بين ذُرعِه ووَزُنِه بخلافٍ نحو حَشّبَ لإمكانٍ نحت ما زاد ولا ينافيه وُجوبٌ ذكرٍ ل و 
وِحَنِهِ ؛ لأ الوزن فيه تقريبيٌ . 
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ريخ في الجؤرٍ واللّوزٍ ز بالوزنٍ في تو يقل اخهلاه», و كذا كيلا في الأصخ. وَيُجْمَْعُ في 
اللْبِن بين العدّ والوزنٍء ولو عي يكيالاً تمد ن لم یکی مغعاذاء ولا فلا في الأْصَحٌ. ولو 


| أشلع في تعر َي صَغيرة لم تصسخء أو عظيمة صح في الأصَحٌ. 


(تنبيه) في أذ تراط قط ا ااا ا للتنازردي رجع الزر كني ا ال قال ن 
العُرفٌ في بي بيه لکن يشهّدٌ للاه شتراطٍ قول الم إذا أسلّمّ في 0 قَصَبٍ السُكرٍ لا يقبَلُ أعلاه الذي لا 
ا علد يل او 
0 فرق بان التفاوتٌ فيما در في القصّبٍ أعلى منه في الأقماع فسومح هنا لانم . 

(ويصخ) السََمٌ (في الجؤز) وآلحَقَ به بعضهم الب المعروف الان وهو واضِحٌ بل الوجه صح 
00 ؛ لأنه لا سرع إليه الفساد بتع شره عنه كما قاله أهل الخبرة (واللؤز) والس انق 

قِشرها الأسفَلٍ لا الأعلى إلا قبل انعقاده (بالوزنٍ في نوع يقِل) أو يکُر خلاقا لرّافعيَ كالإمام 
وكذا لصت في غير شرح الوسيط معلا باط قشر وله يشهولةالأمر فد ومن قم لم 
شر يشكَرطوا ذلك في الرّبا فهذا أولى (وكذا) يصح | 9 لم فيه (كيلاً في الأصح) ذلك لاعَدًا لِعَدَم 
انضباوله فيه (وبْجْمَعُ في اللبن) بكسر الباء وهو الطوبُ غير المُحرّقٍ (بين العدٌ والوزن) ذبا كألف لبن 
ور ل ا ا 
وعَرضها ويُخَيِها وأنه من طين كذا. 

وشرطه أن لا ُعجَنَ بنجس كما عُلِمَ ِا مر في البيع ويصځ السَلَمُ في آجرٌ ر كمل ُضجه . وظاهرٌ 
أنه ي يشرط فيه ما شط في اللي وفي حرف إن انط كما يُعلَمِمَا يأني في الكوز والمنارة (ولو ڪين 
بكيالا) أو ميزانًا أو ذراعًا أو صئجة أي فردًا من ذلك (فسة) السَلَمُ الحا والمُوَجُلُ (إن لم يكن) ما 
عَيّنَ (مُعتادا) كان شَرَطَ براع يده أي المجهولٍ قدرٌه؛ لأنه قد يتلّفٌ قبل قَبْضٍ ما في الذَّمَةٍ فيعظمٌ 
الغررٌ والتنارُعٌ ومن َم بعنّك ِل ذا الكوز من هذه لانتفاء الغررٍ حيتوإ كما مرّ (وإلا) بان اعتيدٌ ذلك 
0 يفسّدٌ ال” َمْ (في الأصحٌ) ولا ذلك الشرط لِعَدّمٍ الغرض فيه فيقومٌ 
غيرُه مقامّه فان شر ط عَدَمَ إنداله بعل العقدٌ أمَا تعيينٌ نوع نحو الكْلٍ بالنصٌ عليه فهو شرط إلا أن 
يعْلِبَ نوع أو بعتا كيل ممخصوصٌ في حبٌ منخصوص بب السَلَم فيما يظهرٌ فيُحمَل الإطلاقٌ عليه 
ولا بُ من علم العاقدَينِ وعَذلين معها بذلك كما يأتي في أوصاف الْمُسلّم فيه. 

(ولو اسل في) قدر مين من (لَمَرِ ري صغيرة لم يصځ) لاحتمال تلَفِهِ فلا يحصّلُ منه شيء (أو 
عَظيمةٍ صح في الأصحٌ) ؛ لان تَمَرّها لا ينقَطِعٌ غالبا فالمدارٌ على كثرة تَر ها بحيتٌ يُؤْمَنُ انقطاعه 
عاد وله بحيثُ لايؤْمَنُ كذلك لا على برها وصِمّرِها أماالسََمُ في كله فلا صح قل : هذا إِنّما 
نسب شرط القُدْرَةٍ لا شرط معرفةٍ القدرٍ ويُرَدُ بأ هذا ذُكِرَ كالتتمَةٍ والرديفف لِما بين الشرطَيْنِ مِنَّ 
التناسب . 


م 
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وَمَعْرفةَ الاوصافي التي يَحْتَلِف بها الغرض اختلافا ظاهِرًاء وذ كزها في العمَدٍ على وجي لا 
يودي إلى عة الؤجودٍ. قلا صخ فيما لا يَنُضَّبِط مَفْصودُه كالمُخْتَلِطٍ المفصودٍ الأركانٍ 


كَهَريسةٍ ومَعْجونٍ وغالية حت وتوياق مَخلوط والأْصَحُ صكئه في المُخْتَلِط المُنْضبطٍ 


(و) الشرط السَابِعُ (معرفة الأوصافي) المُتعلْقَة بالمُسلّم فيه للعاقديْنِ مع عَذْلِينِ كما يأتي فخرج 
قولّهما مث هذا بخلاٍ ما لو أسلَمَ إليه في نَوْبٍ مثا ووَصَفّه ثم قال أسلمت إليك في تُب آخرٌ 
بتلك الصّفةٍ فإنّه يجوز إن كانا ذاكِرَيْنٍ تلك الصّفات . والفرقٌ أنّ الأوّلَ فيه إشارةٌ إلى العين وهي لا 
تعكَهدٌ الوصف (التي) ينضّبطٌ بها المُسلّمْ فيه و(يخمَلِفٌ بها الغرض اختلاًا ظاهرًا) وليس الأصلُ 
سس يي جاه مكو سه كر و 
عَدَمُه ككتابةٍ القِنْ وزيادةٍ قوّته على العمّلٍ . واعترّضه شارحٌ باه شتراط ذكر البكارة أو التيُوبِةٍ مع 
اا سرت رولا د 
زانیا أو سارقًا مثا لا كونه مُعَتْيّا أو عَوَادًا أو قَوَادًا مثا والفرقٌ أن هذه مع حَطَرِها تستّذعي طبعًا قابلاً 
E‏ ةٍ بخلاني الأول (وذكرُها في العقدِ) ليَتَمَيّرَ المعقود 

عليه حيئَيِذٍ فلا يكفي ذكرُها بعده ولو في مجلِسه (على وجه لا يُؤَدَي إلى عِرَة الؤجود) أي قله ؛ لأنَّ 
95 م غر فامتتع فيما لا يوك يكسليية ويه عل أن هذا تصريح بما هّمه شرط القثْرة على تبيه 
بمعناه السايقٍ . 

(فلا يصح فيما لا ينمط مفصوةُه كالمُختِطٍ المقصودٍ الأركان) الذي لا ينضبط (كهريسة) وكشكٍ 
ومَخيض فيه ماءٌ كذا مكل به شارحٌ وهو سبق فلم ؛ لأنّ الماء فيه غيرٌ مقُصودٍ مع عَدَم منعه لمعرفةٍ 
المقُصود وإنما سببُ عَدَم الصّحَةٍ فيه ما ڏکروه من عَدَمٍ انضباطٍ حموضّته وها عَيْبٌ فيه وكرّقوا بينه 
وبين خَلَّ نحو التمر بأنّ ذاك لا غِتى له عنه فال قَوامّهِ به بخلافٍ هذا إذٌ لا مصلّحةً له فيه ومثلّه المصلٌ 
فقيل : يرد على المْنٍ اللبَّنُ المشوبٌ بالماء فإلّه لا يصح السَلَمْ فيه مع قَصِدٍ بعضٍ أركانه فقط ويرد بأل 
الماء ون لم يُفْصَدْ لكئه يذئعُ العلمّ بالمفصود كما يُصَرّحُ به قولهم لا يصح بيعُه للجهل بالمقصودٍ 
منه وهو اللبَنُ (ومعجون) مركب من جزأينٍ أو أكثرٌ (وغالية 3) وهي مرب من دهن معروفي مع مِسكُ 
وعنبّرٍ أو عودٍ وکافور (وحُف) عل مُرَكَبين من بطانةٍ وظهارة وحشو لأ العبارةً لا تفي بكر 
انجطافاتها وأقدارها ومن ثم ص كما قاله السبكي ومن تیه في شف أو عل مغر إن كان جديدًا من 
غير جِلْدٍ نَوْبٍ مِخْيَطٍ جديدٍ لا مأبوس (وترياق) بمَوْقِيَِ أو دالٍ أو طاءِ مُهْمَلةٍ ويجورُ كسرٌ أله وضَمُّه 
(مخلوط) . بخلافي النبات أو الحجر. 

(والأصح صحئه في المُشمِطِ) بالصئعة(المُْضَطِ) عند آهل تلك الصئعةٍ المفصود الأركان كما 
بأصله (كعَتَابيٌُ) من فُطْن وحَريرٍ ر (وخرٌ) من إِبْرَيْسمٍ ووَبَرٍ وصوفي بشرط عام العاقِدَيْنِ ِوَرْنِ كُلّ من 
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ار وتود ويل ترار يت لخر في الأبخ عند لا عت 
ولا ص فيما ندر وُجودُه كلحم الصا بز ضع الور ولا فيما لو استقُصن وضقه ع1 


وُجوده ذه الو الكبار وليواقيت وجارية وأختها اوو 


أجزائِه على المُعتَمَدِ وعليه يظهرٌ الاكتفاء بالظنٌ (و) في المُحَْلِط خِلْقةٌ أو بغيرٍ مقْصودٍ لكتّه من 
مصلحته فمن الثاني نحو (جُبنٍ وأقِطِ) وما فيهما م ا 
يختَلِفٌ الغرضٌ بِقِلّهما وكثرتهما وعليه يُجابُ بان هذا تفاوْتٌ سهْلْ غير مُطرد فلم ينظروا إليه 
قيلٌ :لا من تقيد لمن بالجديد ثيه في القديم أو التي كما تع عليه في الأ وله أ أ 
ما يقَمُ عليه اسم العتيتي أو القديم غير محدودٍ وجَرَى عليه جمْعٌ مُتقَدَمون | ه وفيه نر فسيأتي صِحَنّه 

في الحم ای ولا ييدث ا موه لكلا هنا ملا أن لتر رق بأنّ من شَأَنٍ العتيتي هنا عَدّمَ الانضباطٍ 
وشرعة الث م رایت من حمل انم على ما فيه عير ؛ لأنه معيبٌ وفيه تَر ون جرَّيْت عليه في 
شرح الإرشاد؛ لان تعليل الأمّالمذكور يرد هذا الحمل كما هو واضِحٌ )ِن الأول نحو شهب 
يتح ازل وض وهو عسل الل کا ا نهو ق بالتمر وفية ری وان الاي اا تعر 
(خَلَّ تمر أو بیب) ولا يضُرٌ د الماءُ ؛ لأنه من مصلّحته فعُلِمَ أن جبنَ وما بعده ليس عَطَمًا على عَتَابِيٌ 
مَسادِ المعنى بل على المُخَْلٍِ كما تقر فان ريد بالمُْضَيطٍ ما انضَبَط مفصوده اخلط بمَفُصوده أو 
لا كان الكل معطوفًا على عَتَابٌِ (لا الحُبْزٍ فلا يصح السَلَمٌ فيه في الأصحٌ عند الأكثرين) لاختلافٍ تأثير 
النار فيه . 

(ولا بصخ السَلمْ (فيما ئد وُجودُه كلّحم الصِيِدٍ بموضع الهرة) أي بمحل يوز وُجِودٌه به؛ ولو بان 
لم عد نقلّه إليه للبيع إلا أزئرق تائيه حل نولا تع أيقا انيدا لو لضن وصيفة | الذي لا 
بد منه لِصِحَةٍ اسم فيه (هَْ جود لما ذُكِرَ (كاللُْلُوٍالكبار) بكسر وله فإ ضْمٌ كان مُفْرَدًا وحيكيل يِذ 
دد الباءُء وقد تُحْمْتُ (واليواقيت) | إذْلابْدٌ فيهما من ذكرٍ الشكلٍ والحجم والصفاء مع الوزن 
واجتماعٌ ذلك نادرٌ بخلاف صغير اللو وهو مايُطلَبُ للئداوي آي غالا وضَبّطه الجوَيْنيٌ سدس 
دنار عله باعتبارٍ ما كان من كثرة جود كباره في رَميهم آنا الآ فهذا لا يطلب | إلا لِلزينةٍ لا غيرٌ فلا 
يمح | ف ل ا (وهارية) و وة كاز ار د جاج عل الأ رجه ون فلك قا ا كال اة 
(وأختها أو وليها) معا رة اجتماعهما مع الصّفات المُشطةٍ وإّما صح شرطٌ نحو الكتابة مع ُذْة 
اجتماعها مع تلك الصّفات لِسُهولة تحصيلها بالتعَلّم ويصحٌ في البلّْرِ لا العقيي لاختلافي أحجاره. 

(فرعٌ: يصح) السَلَّمٌ (في الحيوان) غيرٍ الحايلٍ لِثُبوته في الذَّمَةِ فرضًا نضا في الإيلٍ وقياسًا في 
غيرها وتصحيح الحاكم النهْيّ عن السَلّفِ في الحيّوانٍ مردودٌ بأنه لم ُت ورَوَى أبو داد «أنه َك 
أمَرَ عَمْرَو بن العاص طايه أنْ يأحُدٌ بعيرًا ببعيرَيْنِ إلى أجَلٍ) وهذا سلّمٌ لا فَرضٌ؛ لأنه لا يقبَلٌ 
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ل ۴ وم 
َيُشْتَرَطُ في الرّقيقٍ کر نّوعِه کٹ کي ولونه کأبیض» ويَصِفٌ تَِياضّه بشمرة أو شْفْرة 
وذ كورئّه ووی وك وقد طول وق وکلّه على التّقْريبِ» ولا يشرط ك الكحَلِ 


والسّمَنٍ وتخو هما في الأصَحٌ؛ وفي الإبلٍ والخيل والبغال والحمير ال كورةٌ والأنوئة 
" والشنٌ واللّؤنُ والتَوع. في الطير التَوحٌ والصّعَدُ وكبر الجكةِ. 


ا . (ويُشْئَرَطً في الرقيقٍ ذكرُ نوعه كثركي) أو حبّشيٌ وصِفةٌ المُخْتَلِفٍ كروميٌّ أو 
خَطائيٌ (و) ذكرٌ (لونه) آي النؤع | إن اَلَف (كأبيض) وأسوّدٌ (ويصف بَياضّه بسُمْرة أو شُقْرةِ) وسواده 
بِصَفاءِ أو كذرة آمّا إ إذا لم يختَلِف لون النؤع أو الصّنْفٍ كالزنُج فلا يجب ذكرٌه (و) ذكرٌ (ذكورته 
وأنولك) وثبايته وتكارئه والوارٌ في هاذا على ما في كبر ین اللخ ونسوٌه من كل دين یکا يأني 
بمعنى أو (وسِئه) كابن سِتٌ أو مُحمَلِم ويظهرٌ أن المُراد احتلامه بالْفِعلٍ إن تقَدّمَ على الخفسة عَشَرَ 
وإلا فهي ون لم ير ما فلا بل ما زد عليها ؛ لأنْ الصّغر مقُصودٌ في الرقيتي ولا ما تَقَّص عنها ولم 
يحتلم ؛ ؛ لأنه لم يوجَدْ وصفٌ الاحتلام الذي نص عليه ولا نظر حول وقته بتسع ؛ لأنه مجارٌ ولا 
قَرِينةَ عليه فإن قَلْتَ : لوا مزلا البايغ اب شر في الضرب على ترك نحو الصلاة وابنَ نحو ثلاثٌ 
عَشرةٌ سنةٌ في الاحتجابٍ منه فلم لم يقل بذلك هنا قُلْتُ : لأ هنا شرا لَفْظيًا وهو المُحتلِم وهو لا 
ينصَرفٌ عند الإطلاقٍ | إلا إلى حقيقته وهي الاحتلام بالفعل أو بُلوعٌ خمسة عَشَرَ فلم يعدِل لغيرها. 
وفي ديك المُعتبرٌُ المعنى فصوا به في كَل باپ بما يناب فتاه َنِم به ما إشارج هنا (وقدّم) 
أي قامّته (طولاً وقِصرًا) ورِبْعة (وكُله) أي ما در مما يْتَلِفٌ كالوصف والس والقدٌ بخلافِ نحو 
الذكورة (على التقريب) فلو رط كوئّه ابنّ سبع مثا تحديدًا لم يصح لذ ته ويثيل قول الق العدل 
في احتلايه وكذا سِئّه إن بََعّ وإلا فقول سيّده الَعذْلٍ أيضًا إن عَلِمَه وهو المُرادُ من قولهم إن ولد في 
الإسلام وإلا فقول بائعي الرقيتي بهم ويظهر الاكتفاء بعَذلِ منهم؛ لأ المدار على حصو الظنّ 
(ولا يُشَعَرَط ؤكرٌ الكحَل) بفْتحَتَيْنٍ وهو سواد يعلو جضن العينٍ (والسّمَنِ ونحوهما) كدّعَج وهو شِدَةُ 
سواد العينٍ مع سَتها وتَكلكُمٍ وجو وهو استدارثه ورف خصرٍ وملاحة (في الاصخ) لِتسَامُح الاس 
بإهمالها (وفي) الماشية شيةٍ كالبقَرٍ و(الغتّم والإبلِ والخيل والبغالٍ والحميرٍ الكورة) وظاهِرُ كلايهم بل 
صریځه آن لا يجب التعرْضٌ هنا يكونه فحلا أو خصيًا وعليه فلا يمه بول الخصيّ؛ لأنّ الخصاءَ 
عَيْب كما مر وبه يرق بين هذا وما يأتي في اڈ شتراطٍ ذكره في اللحم ؛ ؛ لأنه ليس عَيْبًا نَم مع اخختلافٍ 
الغرض به (والأنو ثة والسَّنُ واللؤن) | إلا الأبِلّقٌ إِذْ لا يجوز السَلّمُ فيه َعَم انضباطِه (والنؤع) والصَّئْفٍ 
إن اقل كبّخاتي أو عراب في الال أو مربي أو تركيّ في الخ وكمصري أو روميٰ في البقيّة 
ويجورٌ من نعم أو ماشية نحو طيّ ِا العادةٌكفْرتُهم ولا بُ هنا ؤكرُ القدٌ وقيلّ يِب وانقَصَرَ ر له 
الأذرَعيّ وغيرٌه ولا وصفٌ اللوْنٍ لكن يسن في نحو حَيْلٍ كر عُرَةٍ وتحجيل (وفي الطيرٍ) والسّمَكِ 
ولّحمهما (النؤع والصّمْرٍ وكبَرِ الجن أي أحيهماء ولون طِيْرٍ لم يُرَدْ للأكلٍ وكذا سه إن عُرفَ 
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١‏ وم 
رفي الحم لَحْمْ ب قر أو ضأنٍ أو مغز د كر ححصي رضيع مَغلوف أو ضِدَّها من فَحِلٍ أو 
كيفٍ أو جئب» يقل عَظمه على العادة. 
وفي القّياب ادل والطول والعوض والغِلّظ والدُقَةُ والصّفاقةٌ والوة وة والششيريف 


ومُطَلَقُهِ يُحْمَلُ على الخا» ويَجورُ في المفصورء وفيما ضع عله قبل الج كالهرود» 
والأأيش صِكْمُه في المضبوغ بعدة. 
ر قُلْتُ: قلت الأصخ منغ ويه قَطَع الججمهوث, وال أغلم. 


كوه ووه إن مك التميرٌ وتلق به غر وکود السَمَكِ تي أو سرا طرًا أو مايا (وفي 
اللحم) من غير صِيْدٍ وطَيْرِ» ولو دیا ملحا الحم بقر) عراب (أو جواميس أو صان أو معز ذِكرٌ 
خصيّ رضيع) هزيلٍ لا أعجفٌ ؛ لأنّ العف عَيْبٌ (معلوفٍ أو ضِدّها) أي المذكورات أي أَنتَى فحلي 
فطيم راع سمينٍ» والرضيمٌ والفطيمٌ في الصغير وأما الكبيرٌ فمنه الجذّعٌ والثني ونحوهما فيلر أحد 
ذلك وذلك لاختلافِ الغرض بذلك إِذْ لّحمُ الرا عية أطيّبُ والمعلوفة أدسمٌ ولا بُ فيها من عل يؤر 
في لّحوها نعم | ن لم يحتف بها وضِدَّها بَلَدُ لم يب ذكرٌ اهما وكذا في لحم الصيْدٍ ويُشَْرَط فيه 
يال عَيْنِ ما صيدٌ به (من فخدٍ) بإعجام الذالٍ (أو كتفٍ أو جئب) أو غيرها لاختلاف الغرض بها أيضًا 
(ويفبَلٌ) وُجوبًا (عَظْمْهِ على العادة) عند الإطلاقي كنوى التمرٍ ويجودُ شرط تَرْعِه وحيئيٍ لا يجب قَبوله 
لا شرط لزع نوى التمر على الأوجه من وجهَيْنٍ فيه والفرق أنّ العم بحر غالبا ونع واه يُعَرضْه 
للإنسادٍ بخلافٍ العظم ويجبٌ بول < جِلْدٍ يُؤْكلُ عادةٌ مع اللحم لا رأس وَرِجُلٍ من طبْرٍ ودنب أو 
راس لا حم عليه من سمَكِ (وفي القياب الجشس) قطن أو تاوالع ولد ُسجه إن الف به 
غرض› وقد يني ِكرٌ النؤع عن غيره (والطولُ والعرضٌ والمِلظ والدقُ قَهُ) بالدالِ وهما صِمَّتَانٍ للعَرْلٍ 
(والصفاقة) وهي انضِمامُ بعض اليوط إلى بعض (والرْقَة )وهي ضدها وهما يرجعانٍ لِصِفةٍ النسج 
فما هنا أحسنٌ مِمّا في الروضة وأصلها من | إسقاطهما نعم قد يُستعمَلُ الدقينُ موضعٌ الرقيق وعَكسُه 
(والتمومةٌ والححشونة) وكذا اللؤْنُ في نحو حرير ودَبرٍ وفُطْنِ وإطلاتُهم محمولٌ على ما لا يكلف من 
كتاب أو تن (ومطلفُه عن ذكر صر وعَدَِه (يُحمَلٌ على الخام)؛ لأنه الأصلٌ دون الممُصورء نعم 
يجب قَبِوله لكنْ إن إن لم يختلف الغرض» (ويجورٌ) السَلمُ (في المقصور) لانضباطه لا المأبوسٍ و إن 
لم يُْسلْ لِعَدَم انضباله بخلاف جديدٍ وإ عُسِلَ» ولو قميصًا وسراويلٌ إن أحاط بهما الوصفٌ وإلا 
فلا وعليه يُحْمَلُ تناقُضٌ الشْيْحَيْنَ في ذلك . 

(و) يجوز السَلّمُ في الكتانِ لكنْ بعد دَق لا قبله وفي (ما ضع عله قبل النسج كالبُرو) | اق 
الصبعٌ ووه ورّمَئه ولوت وبَلَدَه (ولأقيس صِحُنْه في) الثوب (المصبوغ بعده) أي النسج كالغزْلٍ 
المصبوغ (قُلْتُ : الأصحٌ منعه وبه قَطعَ الجْمْهِورٌ والله أعلمٌ) ؛ لأنَ الصبْعٌ بعده يسُدٌ ارج فلا يظهرٌ فيه 
نحو صفاقةٍ أو رِقَةٍ ويجورٌ في الحِبّرةِ وتَصب اليمَن إن وصَفّه حتى تمخطيطه لَص عليه في الأمٌ وقول 


ملإكتات تمه س و 


3 7 ر 
رفي الگمر لوثه ووغه وبلّدُى وصِعْد الحبّاتٍ وكبدها و. عله وحدائتُه تنه والحئطة وسائر 
الخيوب كار . رفي العسل جبلي أو بلّديٰ صَيفي› ا ولا 


E‏ خط المن ر وَلا يَصِحُ ف في المطبوخ والمشْويٌ» ولا يَصُدْ تير السّمس. 
والأظْهر منغه مَنْعُه في ءوس الحيوانِ» ولا ص في مُخْتَلِفٍ كبزمةٍ مغمولةٍ وجِلْدٍ و کو 
وطس وطق وقُمقمٍ 2 وطنجير و 


شارج إلا عُصَبَ اليمَنِ غَلِطً فيه والأولى حمْلُه على ما لا يضبطه الوصفٌ (وفي التمر) والزبيب (لوئه 
وه كمعقِليٌ أو ني (وبَلدُه وصِفَرُ الحباتاو برها وعَفقُه وحدالئه) وکود جفافه أنه أو الأرض لا 
مُدَةِ جفافه إلا في بَلَدِ يختَلِفٌُ بها ولا يصح في العمر المكنوز بالقواصر لِتمَذّر استيفاء ۽ صفاته 
المُْترَطة حیتول وظاهرٌ أنه لو لم يعتّرض لکزه فيها جار مول ما فيها ويکر في الطب والئبٍ غير 
الأخيرَيْنِ (والجنطةٌ وسائِرٌ ر الحُبوب كالتمر) فيما ذُكِرَ فيه حتى مُدَةِ الجفافٍ . بتقصيلها نعم لايصح 
خلامًا لما في فتارّى المُصَئّفٍ كالبحر في ارز في قِشرّته ته إِذْ لا يعرف حيئَيِذٍ لوثه وصِعَدُ حبّه وكبّدها 
لاختلافٍ قِشره خِفَةَ ورّزانةٌ وإنّما صح بيعُه فيه ؛ لأنه يعمد المُشاهَدة والسَلَمُ يعتِّدٌ الصّفات ومن كَمْ 
صح بي نحو المعجونات دون السَلّم فيها وبحت صِحتَه في الُخالة ابن ومثله شر البْنّ فيذْكرُ في 
كل ما يكلف به الغرضٌ فيه (وفي العسل) وهو حيك أَطْلِقَّ عسل النحلٍ (جبَليٌ أو بَلَديّ) وناحيّته 
ومرعاه لكيه بما رعاه من داء كور الفاكهة أو دواع كالكمُونٍ (صيفيُّ أو حريفي)؛ لأنّ الخريفيّ 
اجرد (أبيضٌ أو أصفر) قو أو رقيق وبل ما رق لحو لا لِعيِبٍ (ولا يشرط فيه (العغق والحداثة) أي 
ذكرٌ أحدهما؛ لأنه لا ب: كي بدا بل كل شيء يفط به. 

(ولا يصح) السَلَمْ (في) كَل ما تأثير النار فيه غير مُنْضَمِط كالخُبْزٍ (والمطبوخ والمشوي) لاختلافٍ 
الغرض باختلافي تأثير النارٍ فيه ومن كم لو انضَبَطتُ ناه أو لفت صح فيه على المُعكَمَدِ وفارَقٌ الرّبا 
بضيقه وذلك كسُكرٍ وفانيدٍ وقَئْدٍ خلامًا لِمَنْ نارّحَ فيه زاعِمًا أنه ممم ووس ما لم يُخالِطه مام ولا 
وصابون لياط نار وقصد خزاه مع ياوها رج رة راوجاج وما ورو وح وج 
وأواني حَرّفٍ انضَبَطث كما يُعلَمٌ يما يأتي (ولا يضر . تأثيرٌ الشممس» أو النارٍ في تمبيز نحو عسل أو 
سمْنٍ عدم اختلافه » (والأظهَرٌ منعه) آي السَلَّم (في ر رءوس الحيَوان) والأكارع لاشتمالها على اجناس 
مقصودة لا تنضبطً ولان غالبا غير ممْصودٍ وهو العظمٌ . 

(ولا يصحٌ) السَلّمُ (في مُخْتَلِفٍ) أجزاؤه (كبُرمة) من نحو حجر (معمولة) أي محفورة بالآلةٍ 
واحتَررٌ بها عن المصبوبة في قالبٍ وهذا قد أيضًا فيما بعد ما عدا الحَلْدَ كما يأتي (وجِلدِ) وري 
(وكوز وطسل) بفتح أوَلِه وكسره ويُّقالٌ في طسب (وقُمْقُم ومنارة) بفتح الميم مِنَ انور ومن كم كان 
الأشهّرُ في جِمْعها مُناورُ لا منايرُ (وطنجير) بكسر أله وفتجه خلامً لِمَنْ جمّلٌ الفح لَحنًا وهو 
الست (ونحوها) كإبريقٍ وحَُبٌ وشا لِعَدَمٍ انضباطها باتلا أجزائها ومن كم صح في فطع أو 
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لسسع س 
وَيَصِحٌ في الأشطال المُرَبعة وفيما صب في قالِبء ولا يُشْتَرَطْ ذِكرُ الجؤدةٍ والرّداءةٍ في 
الأصَحٌ ويُحْمَلُ مُطَلَقُه على الجيّدٍء ويُشْتَرطُ مَغرفةٌ العاقِدَيْن الصفاتِ وكذا غيؤهما في 


قُصاصة ل دُبِعَ واستوّث جوازبه وزنا (ويصحٌ في الأسطال المُرَبْع بَعةِ) مثا والمُدَوَّرةٍ وإنْ لم تُصَبّ في 
قالب لدم اختلاذها بخلاف الضيقة اءوس ومحله إن انّحَدَ معديثها لا إن خالَطه غير (وفيما صب 
منها) أي المذكورات ما عَدا الل أي من أصلها المُذاب (في قالب) به بفتح اللام إِذْ مكسورُها البْسِرٌ 
الأحمَرُ وقيلَ يجوز هنا الكسرٌ أيضًا وذلك لانضباطِها بانضباطٍ قوالِبها وفي نقدٍ إِنْ كان رأسٌُ المالٍ 
غيزه لا مثله ولا الم حي لم ينويا به الصرف لأحدٍ لين في الآخر كمطعوم في مثله ولو غير 
جِنْسِه ولو خالاً؛ لأ وضعٌ ع اسم على التأخيرٍ وفي دَقِيقٍ ودُمْنٍ وبَقْلٍ وشعر وصوفب وطن ووّرَفٍ 
ومعدِنٍ وعِطر وأدويةٍ وبَهارٍ وسار ما ينضَبِطً» ٠‏ (ولا يشرط كر الجؤدة والرداءة) فيما يسام فيه (في 
الأصح ويحَمَلُ مُطْلَقُم منهما (على الجيد) للعُرفِ ويصحٌ شرطٌ أحيهما إلا رديء العيبٍ لِعَدَم 
انضبايله ومن نَم لو أسلَم في معيب بعَيِبٍ مضبوط صح ويظهرٌ هنا وُجوبٌ قَبِولٍ السَليمٍ ما لم يختيف 
به الغرضٌ وإلا شرع الأجُوَدية؛ لان أقصاها غير معلوم وَل في الجؤدة أل درّجاتها وفي الرداءة 
والأردّئيّة ما حضّرَ؛ لأنّ طلّبَ غيره عِنادٌ . واستشكل شارحُ هذا بصِحَةٍ سلّم الأعمَى قبل التمبيزٍ أي 
لأنه لا عرف الأجَوَد من غيره ويرد بأنه إن صح سلَمُه لا يصح قَبْضْه بل يتعيّنُ توكله فيه. . نعم 
الإشكال واردٌ على اشتراطهم معرفة العاقِديْنٍ في الصّفات فلو آورده عليه لأصابَ ويُجابُ بان المُراة 
بمعرقتها تصَوَرهاء ولو بوجو والأعمّى المذكورٌ يتصَوّرُها كذلك > (ويُشترَط معرفةً العاقِدَيْن الصفات) 
المْشَرَّطة (وكذا غيرُهما) أي عَذُلانِ آخرانٍ ي يشرط معرِفَنّهما لها (في الأصح) ليُرجع | إليهما عند 
تناع والمُرادُ أن يود خالا بمحلٌ التسليم هكن يعرِفها عَذلان أو أكثرُ ومن لازم معرفة ندر لها 
ذكرّها في العقدٍ بِلّةٍ يعرفُها العاقِدانٍ وعَذْلانٍ قيلَ : : ولا تكرارٌ هنا مع ماگمه من اشتراط معرِئتهما؛ 
لأنْ المُراد د نَمَّ أن تُعرّفٌ في نفسها لِتُضبَّطً بها اه وفيه ما فيه الأولى أن هذا تفصيلٌ لِبَيانِ ذلك 
الإجمال وار ليه نم به بعد الكل ؛ لأنه المرجمٌ عند وُقوع التنارُع في شيءٍ من ذلك . 
(فصل) ف بیان اخذٍ غير المسلّم فيه عنه ووفت ادائه ومکانه 

(لايصح أن يُستبدَلَ عن المُسلَمٍ فيه) ومثله المبيعٌ في المد (غير) بالرفع (جنسه) كبر عن شَعيرٍ 
(ونِّْه) كبرنيّ عن معقليٰ وتُركي عن هنديٰ وثَمْرٍ عن رطب ومُسقّى بِمَطرٍ عن مُسقَّى بعَيْنِ ومُسقّى 
بماء السَماءِ عن مُسقَّى بماءِ الوادي على ما نَقَلّه الرَيميُ واعتمده هو وغيرٌه وفيه نَظَرٌ؛ لأنْ ماء الوادي 


مم كتاب السلم جه i EEE GREER‏ 


وقيل جور في توعة ولا حت ولف وتجوز أردأ ن المشروط و لا يجبي زا 


أو يجب قبوله في الأصخ. وة ا َء متت المُشلم من قبوله لِغْرَضِ صَحيح 
بان كان حَيّوانا أو وقْتَ غارة 


إِنْ كان من عَيْنِ فقد مرّ أو من مطَرٍ فهو ماء السّماءِ أيضًا اللهمّ إلا أن يُعلّمَ اختلافٌ ما ينبت منه 
اختلاقًا ظاهرًا وكذا فيمارَعَمَه بعضهم أنّ اختلاف المكانين بِمْزِلةٍ اختلافي النوْعَيْنِ وذلك؛ لأنه بِيعٌ 
ا ا ا E‏ 
لو أسلّمَ لآخرٌ رَنَوْبَا في دراه فأسلَمَ الآخرٌ إليه نَوْبَا في دراهمَ واستوّيا صِفَةٌ وحُلولاً فلا يقَعُ تقاصٌ 
على المنقول المَعتَمدٍ؛ أنه كالاعتياضٍ عن الس فيه وهو مُنتنعٌ. 

(تنبيه) جعلوا اتلاق النؤع هنا كاخختلافٍ الجِنْسٍ وفي الرّبا كاتّاقِهِ ولََلّه للاحتياط فيهما ما 
فواضِحٌ وأمّا هنا فلأل فيه غررًا وهو يكثُرُ مع اختلاف النؤع دون الصّفةٍ. 

(وقيلَ يجوز في نوعه) كما لو انّحَدَ النؤعٌ واختلّفت الصّفةٌ ويرَدٌ بمُرب الانّحادٍ هناء ولو اعتَبَرنا 

جمْعٌ الچئس لاعتَبّرنا جمْع جس آخرٌ فوقّه كالحبٌ ب ولم يمْتَنِع في شيء فاندَقَعَ ما أطال به جمْعٌ 
جيجه (و) على الجواز الا يج القيولٌ لاختلافي الغرض (ويجودٌ أرتأِنَ المشروط) أي ده 
بتراضيهما؛ لان فيه مُسامَحةٌ بصفة (ولا يجب قَبولّهِ وإ كان أَجْوَدٌ من وجو؛ لأنه دون حقّه (ويجورٌ 
الوذ نان كل وخر رم ا نكم ا ل تي ا لأنّ زيادته 
غير مِتَمَيّرَة . . والظاهِرٌ أنه لم يذ غيرة فح أمرُ الوق فيه ور على قبوله نعم إن اض قبوله ككوته 
زوجه أو بعضّه لم يلرَمُه كما لو تمَيّرّتِ الزيادةٌ كأحدّ ء TT‏ 
لأنّ مِنَ الحكام مَنْ يعتقه عليه والذي ينّجه أنه إِنْ كان هناك حاكِمٌ یری عِْقّه عليه بمُجَرّدٍ دُخولِه في 
يلكه لم يلزّمْه بول وأنه لا يلرّمُ بول مَنْ شَهدَ أو افر بحریته» ولو قَبَض بعضّه جاهلا فهّل يفسدٌ 
َنْضْه آو يصح ويعتڻ عليه وجهانٍ والذي يجه الآرّلُ؛ لان كوه بعضّه بمَْزِلةِ العيب فيه وض 
المعيب عَمًا في الذّمةٍ لا يصح | لا إن رضي القايض به ويجبٌ تسليمٌ نحو لبر تقيّا من تبن ورُوَانٍ فان 
كان فيه كليل من ذلك» وقد اسل كبا جا أو وزنًا فلا وما أسلمَ فيه كبا لا يجوز َه وزنا 
وعكسه؛ لأنه يُشيه الاستبدالَ المْنوعٌ ويجبٌ تسليمٌ التمر جامًا ما لم يتناة جفائه؛ لأنّ ذلك عَيْبٌ فيه 
والرُطبُ غير مُشَدذّحْ وغل قول السام في لحم هو ميث كما قاله مع ممن استصحابًا لاصلٍ 
الخُرمة في الحياةٍ حتى بيقن الجل بالذكاة الشرعيّة؛ (ولو أحضّرّه) أي المُسلَمُ | إليه أو وره أو بي 
عن ميّتِ أخدًا يِا ياي ثم رأيت الزركشيّ صرح بذلك المُسلَم فيه ومثله فيما يأتي جميعٌه گل ين 
مُوّجُلٍ (قبل مجله) بكسر الحاء أي وقت حُلولِه (فامتنع المُسلِم من بوله إغرض صحيح بأن) بمعنى 
کان (كان حهوان) يحتاجُلِمُؤْن ة قبل المحِلٌ لها وقح أي عُرنًا أو غيرّه واحتاج لها في كراء محله أو 
حِفظِه أو كان يترَقّبُ زيادةً سعره عند المحَلَّ على الأوجه (أو وقت غارة) الأفصّحٌ إغارة ون وك 
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لوتخيو وك يإ كاه للعردي عرص متسيع كفك رَهْنٍ اجر وكذا جرد غْرَضٍ‎ 
البراءة في الأظهر. ا‎ 


يَلْرّمه الأداءإِنْ كان لِتَقْلِهِ م نى و بقيمية للخزلولة على اج وإن امتتَع من 
َبولِهِ هُناكٌ لم يُجْبَو إِنْ كان لِتَفْلِ مُؤْنةٌ أو كان المؤْضِعٌ مخوفاء ولا فالأصخ إجبازة. 


العقدُ وقتها على الأوجه أو يُرِيدُ أكلّه عند مجَلّه طريًا (لم يُجْبَر) على قَبِولِهِ وإن كان للمُوّدْي غرض 
لِلصّرّرٍ (وإلا) يكنْ له غرضٌ صحيحٌ في الامتناع (فإن كان للمُؤّدي غرض 8 كفك رهن) أو بَراءة 
ضامِنٍ أو خوف انقطاع الجنْس عند الحُلولٍ (أجير)؛ لأنْ امتناعه حيَئلٍ ته تَعَنْتٌ (وكذا) د إن قن 
إليه به (لمُجرّدِ غرض البراءة في الأظهر) أو لا لغرض أصلا على الأوجه عه وأفهمَ اعتباره يغرض 
المُؤّدي إليه عند عَدَم غرض المُوَدى إليه أنه لو تعاض غرضا هما قُدّمَ الغاني» ولو أصدٌ على 
الامتناع يعد الإجبارٍ أخَذّه الحاكمُ أمانةٌ عنده له وبر المدين . 

ولو أحضِر المُسلَمُ فيه الحال في مكانٍ التسليم لغرضٍ غير البراءة أَجِيرٌ برَ المُسِلِمُ على قَبِولِه أو 
يغرضها جر عليه أو على الإثراء؛ لأ امتناعه» وقد وُحد رَمانَالتسليم ومكانه محض عِناد فضيقَ 
عليه بالإجبار على ما در بخلافِ المُوَجَلٍ والحالٌ المُحضَرٍ في غير مَل التسليم . 

وقضيَةُ إطلاقهم هنا أنه لا فرق بين ذَمَنِ الخؤْفٍ وغيره ويُحالفُه اعتمادٌ جمع مُكَأحرين أنه لا يلرّمُه 
القبولٌ في القرض إلا حيتٌ لا خوفٌ أي وإنُّ كان العقدٌ فيه على الأوجه خلاقًا للأذرّعيّ ويُمَوّقُ أن 
القرض مُجَرٌدُ معروفي وإحسانٍ وهو يقتضي عَدّمَ إضرار المُفْرِضٍ بوجو فلم يرم بالقبولٍ» ولو في 
محل القرض إلا حيثٌ لا صَرَدَ عليه فيه وما هنا محض مُعارَّضةٍ وقَضيتّها روم ها المُستَحَقٌّ في 
محل تسليوها من غير قر الإضرار العُسلِم أو لا وإتما روعي غرشه فيما مر لأ ذاك لض فيه 
غير می وغد بمُفْعَضَى المُعاوّضة لان الفرض أنه قبل الحُلولٍ أو في غير محَلٌ التسليم فنُظِرَ فيه 
لإضرار القابض وعَدَّمه فَتَأمَلُه (ولو وجَدَ المُسِلِمُ المُسلَمَّ إليه بعد المجل) بكسر الحاءِ (في غير محل 
التسليم) بفتجها أي مكانه مين بالشرط أو الق عليه فله الدعوّى عليه بالمُسلّم فيه وإلزائه بالسفر 
معه لمحل التسليم أو يوگل ولاه يُحبَسُ لأنه لو مكنع (لم يلرنه الأداء إن كان إنقله) من محل التسبيم 
إلى محل الظفّر (مُوْ نة) ولم يلها الُم قر السام إليه بذلك بخلافٍ ما لا مُؤنة نيه كيسير 
نقد وما له مُؤْنةٌ وتَحَمّلّها المُسلِمُ إذ لا ضوَرَ حيئئذٍ ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل 
التسليم (ولا يُطاليْه بقيمته) ولو (للحيلولة على الصحيح) لِمَنْعِ الاستبدالٍ عن المُسلّم فيه نعم له الفس 
وأخدٌ راس ماله وإلا لِه كما لو انقَطَعَ» (وإنٍ امتنع) المّسلِمُ (من قبوله هناك) أي في غير محل 
التسليمء وقد أحغيرٌ فيه (لم يُجبَر) عليه (إن كان إن لنقله مؤنة) إلى محل التسليم ولم يتَحَمّلها المُسلَمُ 
إليه (أو كان الموضِعٌ) أو الطريقٌ (مخوتًا) لِلضّرٌ فإنْ رضي بأخذه لم يچب له مُؤْنةٌ النقْلٍ (وإلا) يكن له 
غرض صحيحٌ في الامتناع كأ لم يكن لنقله مُؤْنةٌ ولا كان نحو الموضع مخوفًا (فالأصحٌ إجباره) 


على قَبولِه؛ لأنه مَُعَنّتٌ نظيرٌ ما مرّ» ولو انمق كول رأسٍ مال المُسلِم بصِفة المُسلّم فيه فأحضّرّه 


(تتمة) يُجبرُ الدائِنُ على قَبولٍ كَل دين حال أو الإبْراءِ عنه حي لا غرض له نظيرٌ ما مر فا وقد 
أحضّره مَنْ هو عليه أو وارئه لا تي عن حي بخلافه عن ميّتِ لا ترك له فيما يظهرٌ لِمَصلّحةٍ راء 
مته وسيأتي أن الديْنَ بُ بالطلّبٍ أداؤه فورًا لكن يُمْهّل المدين يما لا يُخْلَ بالفوريّة في الشُفعة 
أخدًا من مثلهم ما لم يُخَف هربه أو تسر رَه فبكفيلٍ أو ملام . 

(فصل ف القرض) 

يُطلَقُ اسمًا بمعنى المُفْرَضٍ ومَصدَرًا بمعنى الإقراض ولِشّبّهِه بالسَلَمٍ في الضابطٍ الآتي جعَلّه 
مُْحَقًا به فرج له صلل بل هو نوع منه إذْ كل منهما يُسمّى سلما (الإقراض) الذي هو تمليك الشيْءٍ 
برد بَدَلِهِ (مئدوبٌ) | ليه ولِشّهْرةِ هذا أو تضمينه لِمُستَحَبٌ حذْقُه فهو مِنّ اسن الأكيدة للآيات الكثيرة 
والأحاديثِ الشهيرة كخبر لم قن نفس عن أخيه كربا من كرب اليا س الله عنه كرب من كرب 
يوم القيامة والله في عَوْنٍ العبْدِ ما دام العبدُ في عَوْنِ أخيه» “ وصح خبرُ «مَن أقَرَض اللة مرنَيْنِ كان له 
مدل اجر إحداهما لو صَدُقَ به وفي خبر في سكيه مَنْ ضعه الأكثرون «أنه يكل رای ليله أسري به 
مكتوبًا على باب الجبّةٍ أنّ درهعَ الصدَقة بعَشَرةٍ والقرض يكمانيةٌ ء عَشَرَه» وأنّ جبريلّ عَلَّلَ له ذلك بأنّ 
القرض إْمايقَعٌ في ي يد مُحتاج بخلاف الصدَقة . وروی البيهقيٌ < خبرٌ «قرض الشيءٍ خير من 
صدَگته» 9 ورك - يت ما في هذه الأحاديثٍ في شرح الإرشاد وز بعضهم أخدًا ِن الخبرنٍ الاخيرنن 
باه أنضل من الصا غير صحيح؛ أن الأول ال ح بأفضليّتهم صحيحٌ بح دوئهما فوّجَبٌ تقديمه 
عند تعاض على ا شن ساهتا حلى أنه من حك الإا ما فيه من سرو وجه تن لا ینا 
السؤالَ عنه أفضلُ وحَسْلُ الأول على أنها من حيتُ الانتهاء يما فيها من عَدَم رد الُقابل أفضلٌ ومحل 
ذه إن لم يكن المُفْتَضِ مُضْطُرًا وإلا وجب وإِنٌ لم يعلم أو يظنّ مَنْ آحِذِه أنه يُنْفِقّه في معصيةٍ وإلا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ 5544؟]»2 وغيره من حديث : أبي هريرة تله . 
)۲( [صحيح لغيره] أخرجه: ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ٤١‏ ٠٠]ء‏ والطبراني في (المعجم الكبير) /٠١[‏ 
4 والبيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ ۲٦٥۳]ء‏ وغيرهم من حديث : عبد الله بن مسعود که . 

قلت : حديث صحيح لغيره. ينظر: (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان) للألباني [رقم/ 0:14]. 
(۳) لم أقف عليه مسندًا. 
(6) [ضعيف] أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) [5/ ٤٠]ء‏ من حديث: أنس بن مالك لله 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]1٠55‏ 
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وَصيعئه أَْرَضْمْك أو أُسْلَفُكَ أو ذه بِمِدْلِهء أو مَلْكبكه على أنْ ره يدَ‎ 
4 


حرم عليهما أو في مرو وإلا كر ويحرّمٌ الاقتراض والاستدانة على غير مُضطْرٌ لم يرج الوفاة من 
CER‏ ا 
غِناه وأظهّرٌ فاقَتّه عند القرض كما يأتي نظيرٌه في صدّقةٍ التطوّع ومن نَم لو عَلِمّ المُفْمَرِض أنه إّما 
يُفْرِضُه نحو صلاجه وهو بِاطِئًا بخلافٍ ذلك حرُمٌ الاقتراض أيضًا كما هو ظاهِرٌ . وأركاته أربعةٌ 
عايدانِ ومعقودٌ عليه وصيغةٌ في غيرٍ القرض الحُكميّ وبَدَأ بها لأنها أهمّها للخلافِ القويّ في أصلها 
وتفاصيلها فقال: 

(وصيعْيُه) الصريحة مُتَعَدّدةٌ منها (أقرَضتّك أو أسلَّفدُك) كذا أو هذاء وقد يُْظَدُ فيه بأنه مُشَْرَكُ بين 
القرض والسَلَّم إلا أن يُقال المُعَادُ منه القرضٌ لا سيّما وؤكرٌ المُعَلت في السَلَمِ حرج هذا او ذه 
بمثله) أو بِبَدَلِه ؛ لأ ذِكرٌ المثلٍ أو البدّلٍ فيه ص في مقصود القرض | ِذْ وضعٌه على رد المئلِ صورةٌ 
وبه فارَقَ جعلهم حَذُه بكذا كناية بی واندَقَعَ ما للمّرّيّ وغيره هنا وانْضَحٌ أنه صريصٌ كما هو ظاهِرُ 
كلام الشْكُيْنِ لا كناية علاتا لجع . وبحت بعص هؤلاءِ أن خُذْه بمئله كنايةٌ بيع ویرده ما رر مما 
يلم منه أن القصدّ مِنّ الشمن مُطَلَُ الوه ضيَةَ لا المثليّةُ حقيقيّةٌ حقيقيّة ولا صورةٌ» وهنا بالعكس فلم يصلّح 
للكناية د ثم . نعم بحت السبكيٌ وغيرٌه إل كله بهذا تناية من ا وفي شرع الاو في مان 
هذا رم يه برقن ل عرو وار َب عليه أحكامٌ الصرفٍ أو قُرضٌ فيه تَر والمتّْجه الأول 
يويد أنهم لم يروا هذا المعال هنا اه وما قاله ُحكَمَل في ُصوصٍ هذا المثال ؛ ؛ لأنه صالخ 
لِلصَّرفٍ والقرض إِذِ المثليةٌ مه اشعررة لي كل سهنا رذ كلت اخرلا بها نوكا ذا ترف لوه 
بمثله وقول بدرهم واحتّملَ في كل البيعٌ والقرض . . وحيئَئِذٍ فالذي يجه أنهما إن نويا به أحدّهما تعيّنَ 
اند من صلاحيته لهما وال كان في بحلله صريخ قرغي وفي دوقم صريخ بی نلا بتاك 
فيهم» وقد يستشكل هذا بأنه لا نظيرٌ له وهو صراحَمُه في بابين مُحَْلِفَيْنِ ويتخصّصٌ بالنيّة إن وُحِدَتْ 
وإلا فالمْبادرٍ ويُجابٌ بالتزام ذلك لِضَرورةٍ اقتضاءِ ء النظر له فتَأمّلهِ (أو ملْكبّكه على أن ترد بَدَلَه) أو 
دوز بد او اصرف فی رانك وزد بل كن عدت وزد دل کنا لفط أى إن ت 
أقرضني وإلا فهو ناية رض أو بيع أو هِب أو اقتصّرَ على ملكثكه ولم ينر الل فوبةً وإلا فكنايةٌ» 
ولو اخمّلّفا في ذكر البدَلِ صُدَّقٌ الآخِدُ وإنما صُدَّقَ مُطْعَمٌ مُضطَرٌ أنه رض حمْلا لاس على هذه 
المكرّمةٍ التي بها إحياء الفوس إذْ لو أحوجوا للإشهاد لَفانتِ النفسٌ أو في نين صق الدافم كما في 
بع هذا وأنْفِقّهِ على نفيك ب بنيّةٍ القرض كذا قيل. وقولهم : لانَوابَ في الهبةٍ المُطْلَّقَةٍ وإنْ نواه 
لواهب صريحٌ في أنه لا برة بيه يرق بنه وبين ما َر بان هنا لطا صريا ملكا فلم يقل الرف 
بالنيّة . ونم لَفظا مُحتَمِلا فقَِلَ : نة القرض به ويهذا يُعلّمْ أنه حيتٌ كان اللفظ المأتيُ ع به كناية صِدّقٌ 
الداع في ننه به أو صريححا في التمليكِ بلا بَدلِ صُدقَّ الخد في نفي ذكر البدّلِ أو نيّته وفي تواعِدٍ 


الزركشيّ ما حاصِلُه قالوا هنا حلفا في ذكر القرضٍ صُدَّقَ الخد وفي الهبةٍ قال ومَبْئك بعِرَضٍ فقال 
مجانًا صُدّقَ المُتّهِبُء ولو قال أعتَفّك بألفٍ أو طلَّفْتّك بألفٍ فقالا مجانًا صُدُّقا بيَمييِهما؛ ؛ لان 
a‏ ا وج ل N‏ 
ومر أنه لو قال بعك فقال بل وَبْتئي لف كَل على نفي قول الآخر لأنهما هنا الفا في أصل اللفظ 
المُمَلْكِ فصُدّقٌّ المالِكُ ؛ لأنه أعرَفُ باللفظٍ الصادرٍ منه فصّدَّقٌ في عَوْدِ العينٍ | إليه لا في إلزام ذ 
E‏ 
قرا ويآني جر الصداق ما له تع بما هناء ولو ر بالقرض وقال فورًا أو لالم أقيض لم يبل 
كنا انهم كلام الزائ وغيره تشع له تليق أنه اف كما بعلم يناباي في الرهُنٍ وقال الماوّرديٌ 
مصَدَقُ امرض يميه وان الصباغ إن قاله فورًا ويظهرٌ فيما اشر ين 
فيما لا تصحٌ إعارَئُه كناية؛ لأنه لم يجذ تادا في مرضوعه وفي غير ليس كناية؛ لأنه صريحٌ في بابه 
ووَجَدَ تفاذا في موضوعه ثم رأيت بعضهم أطلَقٌ صراحمّها هنا إنْ شاع ويردُه ما ذكرنه يِن التفصيلِ 
الذي لا بد منه فإن قُلْتَ : الشيوحٌ لا يُعمَدُ به إلا فيما لا يصلُحُ للعارية قُلْتُ : بتَسليمه هو لا دَخْلٌ له 
في الصراحة؛ لان الذي له حل فيها الشيوجٌ على ألسينةٍ حمَلةٍ الشرع لا في ألنةٍ العوام كما هنا. 
(ويُشمَرَطُ قبوله في الأصح) كالبيع ومن َم اشترط فيه روط البيع السَابِقة هة في العاقِدَيْنِ والصيغة 
كما هو ظاهِرٌ حتى موائقةٌ القبولٍ للإيجاب فلو قال اة قرَضتّك ألما فقّيل خمسهائةٍ أو بالعكس لم يصحٌ 
واعترض بوُضوح الفرقي بأ المُْرض مُتبرعٌ فلم يضر بول بعضٍ المُسمّى ولا الزيادة عليه ويرَدُ ملع 
إطلاق كونه مُتَبَدَعَا . كيف ووضع القرض أنه تمليك لِلشَيْء برد مثله فساوّى البيح إذ هو تمليك 
الشيء بِكَمَيِهء فكما اث شتُرط َم المواقّقةٌ فكذا هنا وكونٌ القرض فيه شائبةٌ برع كما يأتي لا يُنافي ذلك 
لآن المعَاوْضة يهي النتصودة وَالقائل بأل خير معاوصة وهو فقابل الاح ومن كم فال جنم إن 
الإيجابّ منه غيرٌ شرط أيضًا . واختارّه الأذرّعي وقال قياس جواز المُعاطاة في البيع جوازها هنا 
واعتّرّض س الغرّيٌ له بأنه سهوٌ؛ لأ شرط المُعاطاة ذل وض أو التزامه في الذمَةٍ وهو مفقودٌ هنا هو 
اهر لإجرايهم حلاف المعاطاة : في الرهْنٍ وغيره مِمَا ليس فيه ذلك فما كرّه شرط للمُعاطاة في 
البيع دون غيره أمّا القرض ی المحكميُ فلا يشرط فيه صيغةٌ كإطعام جاع وكسوة عار وإثفاق على قبط 
ومنه أمرُ غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء شاعِرٍ أو ظالم أو | اسا ف أو قذاء ار راي 
واشكّر كر هذا بكَويك لي ويأتي آخِرَ الضمانٍ ما لم يُعلم منه أنه لا بُدٌ في جميع ذلك ونحوه من شرط 
الُجوع بخلافي ما لَزِمَه كدَيْنٍ وما ئرل مزه كقول الأسير لغيه فاوني» ومن الأوَّلٍ أذ لِمَنِ اذى 
عَلَيّ ما اَی به أي قبل تُبوته واد زّكاتي أي قبل تعَدَّقِها بِالدَّمَةٍ ولا فهي من جُمْلةٍ الديونِ كما هو 


و 


ظاهِرٌ وإذا رجع كان في المَقَدْرٍ والمُعَيّن بمثله صورة كالقرض» ولو قال : اقيض دَيْني وهو لك قَرضًا 
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َي 2 أهليةٌ التزع» وتجورٌ إِفْراصُ ما يُلمٌ فيه إلا الجارية التي َل للمُفْمَرِضٍ في 


GO‏ ل ا 
قرغا مب وكانث قرضًا وحصل لي الا قرضا ولك عَشْرة بتعلا فيستيدق الل إن اقترّضّها له لا 
إن أقرَضَه وقَرضٌ الأعمّى واقتراضه كبيعه . (و) ب يُشَْرَطٌ (في المُفْرِض أهليَةٌ التبَرّع) المُطْلّقٍ؛ لأنه 
المُاهُ حبتُ أطَلِقَ وهي تسمَلِْمُ رُشدّه واختيارّه فيما يُفْرِضْه فلا يرد عليه خلافًالِمَنْ زَعَمَه صِحَةُ 
وصيّةٍ السفيه وتَذْبِيرِه وتبَوُعِه بمَتْفّعةٍ بَدَْه الخفيفة وذلك؛ لأنّ فيه شائبة تع ومن كَمّ امتنع تأجيلّه إذ 
التبرُعٌّ يقتضي تنجيرّه ولم يجب التقابُض فيه وإ كان رِبّويا فلا يصح من محجور عليه وكذا وليه إلا 
لِضَرورة بالنسبة لغير القاضي إذ له ذلك مُطَلقًا إكثرة أشغاله ون نَع فيه السبكيٌ نعم لا بن من يسارٍ 
المُفْتَرضٍ منه وأمائته وعَدّم الشَبْهةٍ في ماله | ن سلّمَ منها مال المولى والإشهاد عليه وكذا خد رهْنٍ 
منه إن رأى القاضي أخدّه وله أيضًا إقراض مال المُْلِسٍ بتلك الشّروطٍ إذا رضي العُرّماء بتَأخيرٍ 
القسمة اما المُستَفْرضُ فشرطه اشد والاختيارٌ وسيْعكمُ ما يأتي ا قَرضًا 
وغيرّه وكذا السكرانُ (ويجودُ إقراض) كُل (ما يسلَمْ فيه) أي في نوعه فلا يرد امتناٌ السَلّمِ في لمعن 
وجوارُ فَرضِه كالذي في الذَّمَةٍ فلو قال أة قرَضتّك ألا وقبل و ل 
عرفا وإلا فلا ون نارّعَ فيه السبكيٌ . 
وجو رص کف من نحو درا ليت قدڑها بعد ويرد مها ولا أ للجهل بها حالة العقدٍ. 
نضيّةٌ الضابطٍ جل إقراض النقدٍ المُشوشٍ وهو ما اعتمده جمْعٌ مُكَأحرون خلاقا لِلرَوياني ؛ لأنه 
ا تجو المُعامَلةٌ به في الذَّمَةٍ وان جهلَ قدرَ غِشَّهِ لكنْ في غير الرّبا لِضيقِه كما مر بّسطه في الب 
فيد السبكيّ وغيره ما هنا ہما عرف قدرٌ غم مردوة» ولو رد من نوعه احسی أو آي وجب قوله 
وإلا جار ولا نظر للممائلةٍ السَابقةٍ في الرّبا يضيقِه والمُسامّحةٍ ة في القرض لأنه إرفاقٌ ومَزيدٌ إحسانٍ 
إن اختَلّفٌ النؤْعٌ كان استبدالاً فتَجبُ المُمائلةٌ والقبْضٌ كما مرّ في الاستبدالٍ وفي الروضة هنا عن 
الاي بخ رمن الح لامتتاع لارا وثيها كاضلها في الاججارة راا ر الإسنويٌ 
وغيرُه أخدًا من كلايهما بِحَمْلٍ المنع على مْمَعةٍ منْفَعةٍ محل مين والححل على مفَعةٍ في الذمَة وهي مقع 
غير العقار كما مر أا السلَم (إلا الجارية ني جل مض في الأظهر) ولو غير مُشتهاة فلا يجوز 
قَرضُها له وإِنُ جار السّ لفيا ؛ لأنه قد يطؤُّها ويرُدُها فتصيرٌ في معنى إعارة الجواري للوّطءِ وهو 
مُمْمَيعٌ كما َقَلّهِ مالك عن إجماع أهلٍ المدينة وما نُقِلَ عن عَطاءِ من جوازه رُدّ بأنه مكذوبٌ عليه 
وليس في محَلَّه فقد تَقَلّه عنه أيِمَةٌ ئِمَةٌ أجلاء فالوجه الجوابٌُ بأنه شاد بل كاد أن يُخْرَقٌ به الإجماع ولا 
يُنافيه جوازٌ هبّتها للوّلّدٍ مع جوازٍ الرجوع فيها لِجَوازٍ القرفن ين الجانيين ولأنّ موضوعّه الرُجوعٌ. 
ولو في البدَلٍ فآشبّهَ الإعارة بخلافي الهبة فيهما وخرج بل * مُحَوٌمةٌ عليه بكسب أو رضاع أو مُصاهرة 


كتا بال 
EAS ES E‏ 0 


وكذا مُلاعَنَةٌ ونحوٌ مجوسيَة ووَلَنَةٍ لا نحو أخت زوجة لِتَعَلّقِ زّوالٍ مانهها باختياره ويتّجه خلاقًا 
جنع أن مثلها مطل ثلائا لقُربٍ زّوالٍ مانهها بالتحليلٍ الذي لا يُستَِعَدُوُقوعُه على رب عُركا 
بخلافِ إسلام نحو المجوسية ورَثقاءَ وقرناء ورف اجو ميو لأنّ المحذورٌ خوفٌ التمتع 
وهو موجود ومَنْ عَبّرَ بخوفِ الوطْء فقد جرّى على الغالب وبَحَك الأذرّعيُ جل إقراضها لبعضه؛ 
لأنه إن وطِئّها حرّمَتْ على المُفْرِضٍ وإلا فلا محذورٌ وهو بعيدٌ؛ لأنْ المحذورٌ وهو وطؤها ثم ردّها 
موجوةٌ وتحريمُها على المُفْرِضٍ آم حر لا يُفيدُ إثبانًا ولا نفيًا وگرضها لی جايرٌ لأ اتضاحه بعيدٌ 
ولا يجورٌ تملّكُ المُلْقَطةٍ التي تحلُ ؛ لان هو مالكها أقرَبُ من اضاج حى . 

هذا هو المنقول فيه ما ووجهّه ما كرته خلاقًا لِمَنْ كس ذلك فان اصح ذكرًا باد بُطْلانٌ 
القرض ؛ لأنّ العِبْرةَ في العُقودِ بما في نفس الأمرٍ وٌرض الخُئتَى المُشكل لِلرّجُلٍ قيل : يجل لِتعَذّر 
وطیه مادام خی ورد بأنه سهْرٌ لامتناع السَلَمٍ فيه (وما ايلم فيه) أي في نوعه (لا يجو إقراضه 
في الأصح) ؛ لأنّ ما لا ينضبط أو يعر وُجودُه يتَعَذَّرُ أو يتعَسّرُ رد مثله | زوجيف المتقوم رد تله 
صورةٌ نعم يجوڑ قَرضٌ الخُبْزِ والعجين» ولو ما حامضًا للحاحة'والمسافحة ویر ده ؤؤكا . قال في 
الكافي أو عَدَدَا وفْهمَ اث شتراطه المع بينهما بعيدٌ وجزءِ شائع من دار لم يزد على النصفي لان له 
حيئَئِذٍ مثا لا الرَوبةٍ على الأوجه وهي حََميرةٌ لَبَنِ حايض تُلْقَى على اللبّنِ لِيَروبَ لاختلافٍ 
حموضتها المُصودة وعُلِم ِن الضابط أن القرض لابدٌ أن يكون معلوم القدر أي» ولو مالالا بر 
ما مر في نحو كف الدراهم وذلك ليرد مثله أو صورّته . ويَجورٌ إقراض المكبلٍ موزونًا وعکسه» ولو 
قال أقرضني عَشَرةٌ مثا فقال حُذْها من ثُلانٍ فان كانث له تحت يده جار وإلا فهو وکيل في قَبْضيها 
فلا بُدّ من تحديدٍ قَرضِها كما مرّ (ويرُهُ) وُجوبًا حيثٌ لا استبدال (المثلي في المثلي)» ولو نقدًا أبطلّه 
السُلْطانُ لأنه أقربُ إلى حقّه (وفي المُتقَوْم) ويأتي ES‏ يرد (المثل الصَوريٌ) لخبر 
مُسِلِم «أنه نه يك استسكف بكرا أي وهو الع ِن الإبلي ورد باعيًا أي وهو ما دحل في الس السايعة 
وقال دان خيارَكُم أحسئكُم قضاء» ” ا ا 
تزيدٌ بها القيمةٌ فيردُ ما يجِمَعُ تلك كُلّها حتى لا يفوت عليه شية ويُصَدَّقُ المُْكَرضُ فيها يميه ين 
والذي يجه في النّقوط المُعتادٍ في الأفراح أنه هِبةٌ ولا َر للعُرفٍ فيه لاضطرابه ما لم يقُلْ ذه مثا 
وينوي القرض ويُصَدَّقُ في نيّةِ ذلك هو أو واره وعلى هذا يُحَمَّلُ إطلاق جِمْع أنه قَرضٌ أي حُكمًا 
ثم رأيت بعضّهم لَمًا تَقَلَ قول هؤلاءِ وقول البُُقينيّ أنه هِبةٌ قال ويُحمَلُ الأول على ما إذا اعتيدَ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ١۸٠۲]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ١١١۱]ء‏ 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة كله 
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الرُجوعٌ به والثاني على ما لم يُعمَدْ قال لاختلافه بأحوال الناس والبلادٍ | هه وحيتٌ عُلِمَ اختلاقه تعن 
ما ذكرته ويأتي قُبيلَ الَقَطةٍ تقييدٌُ هذا الخلافٍ بما ع الکو علي ووا سهم أ الى في ا 
أَنْمْقَّ على أخيه الشريدٍ وعيال له نين وهو سات ثم أراد الرُجوعٌَ عليه بأنه بجع أخذًا مِنّ القولٍ 
بالأجوع في مسألة التَُّوطٍ وفيه نَظَرٌ بل لا وجة له أما أوّلاً فلان ماخ الرُجوع ثم اطرادٌ العادة به 
عندهم ولا عادةً في مسألتنا فضلاً عن اطرادها بذلك» وأمًا ثانا فلأنّ الأيْمَةَ جرّموا في مسائِلَ بما 
يُِيدٌ عَدَمّ الرُجوع منها أذّى واجبًا عن غيره كدَيْنِه بلا ذڼه صحٌ ولا رُجوعٌ له عليه بلا خلافٍ والنققة 
على مُمَوٌنِ الأخ واجبةٌ عليه فكان أداؤها عنه كأداء َيِِْ ويهذا يتييّنُ أنها مُصَرّحٌ بها في كلايهم وان 
الإفتاء فيها بما مر غَفْلةٌ عن هذا وبِمَّرض أنها غيرٌ واجبةٍ فهي لا رُجوعَ بها بالأولى لأنه إذا لم يرجع 
بأداء ما لَِمَ فما لم يلرّم أولى فإن فلت : صرّحوا في مسائِلَ بالرُجوع قُلْتُ: تلك إمَا لكونه أَنْقَىّ بإذنٍ 
ا د CT‏ و ع ال وي ال 

قق على مُطَلْقّته الحاملٍ فبا ان لا حمْلَ أو ّى حمْلَ المُلاعَنةٍ ثم استلحَقّه فترجعٌ بما أنه عليه 
0 واو فك ز عرق كاة قر رمد لحي رع عليه| اعد .ينا اكد عل 
الأوجه لإثفاقه بن الوّجوب لِظَنْه أنه ولكهء وحَجيبٌ قول الزركشيّ يُصَرٌحوا به ثم مَل عن ابن 
الأستاذ في هذه ما يقتضي عَدَمَ جوع وكذا يقال في مط تمَلّكها ثم جاء مالكُها وعَجِيبٌ تومه 
كابن الأستاذ في هذه أيضًا . نعم لا ر ِن وُجوب في مبيع اث شتّراه فاسِدًا فلا يرجعٌ بما أَنْمَقَ عليه 
(وقيل) يرد (القيمة) يوم القبْضٍ واداء المُفْرضٍ كأداء المُسلّمٍ فيه في جميع ما مر فيه صِفةٌ ورّمَنا 
ومحلا . (و) لكن (لو ظَفِرَ) المُفْرِضُ (به) أي بالمُفْتَرِضٍ (في غير محل الإقراض وللنقل) من محَلّه 
إلى مَل الظقَر (مؤنة) ولم يحَمّلْها المُفْرِضُ (طالبَه بقيمة بد الإقراض) يوم المُطالبةِ ِجواز 
E SIO TE‏ 
الصباغ وججماعة للضّرَرِ وهي للفَيِصولة فلو اجتَمعا بَِلِّ الإقراض لَنْ يترادًا انا إذا لم تكن له مُؤنة أو 
تحَمّلَها المُفْرضُ طايه به نعم الف الذي يعر قله أ تاقث قيمثه ؤت اللاو كالذي لنقله 
مُؤْنةٌ قاله الإمامٌ وقوله أو تفاوَتَتُ قيمَيه إنّما يأتي على ما مرّ عن ابنٍ الصبّاغ . 

(ولا يجورٌ) رض نقد أو غيره إن اقترَنَ (بشرطٍ رد صحيح عن مُكسْرٍ أو) رد (زيادة) على القدرٍ 
امرض أورة جيدٍ عن ردي أو غير ذلك من گل شرط ج مقع للمفرض كرد باو آخر أو ريه 
دَيْنِ آخرٌ فان فمَلَ فسد العقدٌ لخبر «كُلْ قُرض جر منفَّعة فهو ربا" ' وجَبّرٌ ضعفّه مجيءٌ معناه عن 


. 176٠ /٠[ [ضعيف] أخرجه: البيهقي في (السئن الكبرى)‎ )١( 
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١ 
ولو رد ذا بلا رط فَحَسَن. ولو سوط کشا عن صَحيح أو أن يُفْرِضَه غيره لَغا‎ 
ارط والأص أنه لا يُفْسِدُ العقدَ. ولو رط أجلاً فهو كشَرْطٍ کشر عن صَحيح إن لم‎ 

یکن للمفْرض عر وإنْ كان. 


كرَمَنِ نَهْبٍ فَكشَرْطٍ صَحيح عن ممكشر في الأصَحٌ وله شَّرْط رَهْنِ وكفيل. وَيَمِلِك 
القزض بالقئض» وفي قول بالتُصَوف. 


جنع مِنّ الصحابة ومنه القرضٌ لِمَنْ يستّاجِرٌ كه أي مثلا بأكثرٌ من قيمّته لأجلٍ القرض | إن وقَعَ ذلك 
شرطا إِذْ هو حيئئِذٍ حرام إجماعًا وإلا كُرِهَ عندنا وحَرُمَ عند كثير مِنَّ ن العُلَماءِ قاله السبكيٰ . 

(ولو رةٌ)؛ وقد اقترَض لنفسه من ماله (هكذا أي زایا قدرًا أو صِفة (بلا شرط فحَسنْ) ومن نَم 
ُب ذلك ولم يُكرّهُ للمُقْرضٍ الأخدٌ كقبولٍ هديّته ولو في الرّبّويّ وكذا ل مدينٍ للخبر اسايق وذ وفيه 
إنّ «خياركم احسكُم قضاء»”" ولو عَرَفَ المُستفْرِضٌ برد الزيادة كر إقراشه على أحدٍ وجِهَيْنِ 
ان 
هبةٌ مفبوضة فيمتَيعُ الرجوعٌ فيه كما أفتّى به ابن عُجيلٍ . 

(ولو شَرَط مُكسّرًا عن صحيح أو أن به يفْرِضَه) شيئًا خر (غیره لّغا الشرط) فيهما ولم يجب الوفاء به ؛ 
أن وعد تب (والأصخ أنه ا قي لمق إِذْ ليس فيه جر مبْمّعةٍ للمُفْرض (ولو شَرّط أجَلاً فهو كشرط 
مُکسر عن صحيح | ن لم يكن للمُفرِضٍ غرضٌ) صحيځ أله والمُفْمرِضُ غير مليء فيأغو لأجلٍ امتناع 
التفاضل فيه كالرّبا ويصحٌ العقدٌ لأنه زاد في الإرفاقي بجر المنقعة للمُفْئَرِضٍ ولا أئَرَ رَلِجَرُها له في 
الأخيرة؛ لأ المُفْتَرض لَمَا كان مُعسِرًا كان الجر إليه أقوّى فعَلّبَ وفارَقٌ ارهن بِقوّةِ داعي القرض 
فاه سنه وبأ وضعّه جر المتفّعةَ للمُفْتَرض ب فلم يفسٌدْ باشتر تراطها له ويسنٌ الوفاء بالتأجيل ونحوه؛ 
لأنه وعد حير ولا يتاج الحال لا بالوصيّة ية والنذْرٍ على ما فيه مما يأتي في بابه فبأحدهما تكَأخُدُ 
المُطالَبَةٌ به مع حُلولِهء (وإن كان) للمُفْرِضٍ غرضٌ (كرَمَنِ نَهب) والمُفْتَرض ملي* ۶ (فكشرط) رد 
(صحيح عن مُكسر) فيفسْدٌ العقدٌ (في الأصخ) لأنْ فيه جر مبفّعةٍ للمُفْرِضٍ (وله) أي المُفْرِضٍ (شرط 
رهن وکفیل) عتا قياَا على ما مر في البيع وإقرار به وحدّه عند حاكم وإشهادٍ عليه ؛ لأنه مُجََدُ توَثقه 

له ذا ال اشر الفسحٌ وإث كان ل الأجوعٌ بلا شرط.» لان الحا وروم ينتعا منه» وك 
القرض بالقبْض) السَّابِقٍ ذ في الحبيع ا انضرف فى وك الو اولي قور 
بالعصَرّفٍ) المُزيل للك رعايةً كق المُْضٍ؛ لأنّ له الأجوع فيه ما بقيّ فالتصَرّفِ يي سول 

وله بِالقبْضٍ َه فاد الخلا في اة ونحوها وكذا في الإثراء فيح على الأرّلٍ لأنه كه 
له اقل بل ته لا الثاني لبقاء العين بلك المفْرِضٍ فلم يصح البرك منها . 
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(وله) بناة على الأوَّلٍ (الرْجومٌ في َيه ما دام باقيا) في مِلّْكِ المُفتَرَضٍ (بحاله) بأنْ لم تعلق به حقٌ 
لازم (في الأصحٌ) وإِنْ بره أو زال عن م که ثم عاد كما هو قياس أكثر نَظائِه؛ لأنّ له طلَبَ بده عند 
فواته عه أولى وللمُفترض رده عليه هرا وخرج بحاله رخئه وكتاُه وچنایه إذا علق بر رَقَبَته فلا 
يرجع فيه حيو نعم لو أجَرَّ رجع فيه كما لو زاد نَم إن انْصَلْتْ أذ بها وإلافيدوناأو تق فإ 
شاء حه مع آرشه أو مئله سليمًا فإن قُْتَ : اني في لوأك ثم ظَهّرَ مالكهاء وقد تَقَصَتْ 
بب فطلب الماك بده الم هامح الأرش جيب ال وهذايشكُلُ على ماهنا ُت : 
لا بشکل عليه بل برق بن المُفْرِضٌ مُحسِنٌ فناسبٌ تخْييرّه على خلافي القاعِدةٍ الآتية بخلافٍ 
المالِكِ ڈ كم إن اتلك َر عليه اجر به على الأصل في الضمان أنه في الناقص يره مع أرئيه حتى 
في المعُصوب منه فهذا أولى ويْصَدَقٌ في أنه ۶ RS‏ ا ا ا 
امل برا تخد الك عارش أن الام الشلانةواذ الال في ل تاوت مف بافرب رن 
وهذانٍ خاصَانٍِ لما على الأرّلٍ العامٌ ثم رأيتهم صرّحوا في غاصبٍ زدٌ الممُْصوب ناقِصًا وقال 
عَصَبْته هكذا فكذَبَه الماك صُدّقَ الغاصِبُ؛ لان الأصلّ بان مِنَ الزيادة وهذا صريحٌ في ترجيح 
الأول بل أولى وإذا رجع فيه مُوَ وجرا فان شاءَ صبَرَ لانقِضاء ء المدَةِ ولا أجرةً له وإ شاء أَحَدَ دل 
وأنتى بعشهم في جلع اقترَضّه وی عليه وحَبٌ بده نه كالهالك فيتيُ ف ندا . نعم إن حجر على 
المفْتَرِضٍ بفَلّس يأتي فيه ما يأتي فيما ا شتراه آخِرٌ التفليس . 


O FO—‏ ك 


لا صخ إلا بإيجاب وقَبولٍ فإِنْ شط فيه مُفْمَضاه كُتََدُم المُوتَهن به أو مَصْلّحةٌ للعَفّْدِ 
كالإشهاد أو ما لا عرض فيه صح العفّدٌ. 


كتاب الرهن 

هو لد البو ومنه الحالة الراِنٌ أو الحبْسٌ ومنه الخبرٌ الصحيح «نفس المُؤِْنِ مرهونة بيه حتى 
يُْضَى عنه ديثه» 7" أي محبوسةٌ عن مقامها الكريم ولو في البررّخ إن عَصَّى بالديْنٍ أو مالم يخلّف 
وفاءً قولانٍء لكنّ المنقولٌ عن جُمُهورٍ أصحابنا أنه لا فرقٌ بين أن يخلّف وفاءً وأنْ لاء قيلَّ: 
والتفصيل إِنّما هو رأيٌ تَر به الماوّردي والكلام في غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين وشرعًا جعلٌ عَيْنِ مال وثيقةً بدَيْنِ يُستَوْقَى منها عند تعَذّرٍ وفائه . وأصلّه قبل الإجماع آي 
د :*] أي فاركنوا واقيضوا وره ي درعَه عند أبي الشحم اليهوديّ وره 
يسم من نوع مب أو تكلب مياسير أصحابه براه أو عَدّمٍ أخلٍ الرهُنِ منه على ثلاثين صاعًا من شَعير 
لأهله ممق عليه ال انه ماك و رارک عافد وكرهوة وترهرن برض ربكا بها 
لأهمّيّتها فقال: 

(لا يصع) الرهنٌ (إلا بإيجاب وأبول) أو استيجاب وإيجاب بشرويلهما السَابِقةٍ في الببع لأنه عقدٌ 
مالي مثله ومن نَم جرّى هنا خحلاف المُعاطاق» ويد من هذا أنه لابُدٌ من طا الوكيلٍ هنا نظيرَ ما 
مر في البيع وبحت صِحةٍ رمَئْت موكلّك, اران لسكا ابيع تكن الوكين فون كار اتوي 
فيه لطر بل تح ولو فال دقعت إليك هذا وئيقة ثبقةًٌ بحَقّك بِحَقّك عَلَّ فقال قَِلْت أو بعتّك هذا بكذا على أن 
ترمكني ارك به فقال أشكَرَيْت ورَعَئْت كان رها . (فَإنْ شَرَط فيه مُقْتَضاه ٠‏ كَقَدّم المُرنَهِنِ به) أي 
المرهونٍ عند تزاحم الغُرماءِ (أو) شَرَط فيه (مصلّحةٌ للعقدٍ كالإشهادِ) بالمرهونٍ به وحدّه نظيرٌ ما مرّ 
آنِمًا (أو) شَرَطّ فيه (ما لاغرض فيه) كأنْ لا يأكُلَ المرهون | إلا كذا (صحٌ العقدٌ) كالبيع ولا الشرط 
الأخيرٌ. : 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: الشافعي في (مسنده) [رقم/ »]١777‏ وأحمد في (مسنده) [1508/1]ء والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ »]١١74‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 511 7]» وغيرهم من حديث : أي هريرة كيه . بلفظ : 
(نفس المؤمن معلقة بديئه حتى يقضى عنه) . 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]۱۸١١‏ 


ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


ofror 


YZ ST E LEN a. TL TT SEPE 
وان شط ما يَر الو ته بطل الرَهْنُ» وا تَفْعَ المُرتهنَ صر الرَاهِنَ كشَرطا مَنْفعَيَه‎ 
للشركهن بطل الشرط وكذا: اله في الأظهَرٍ. ولو شُرط أن تحت رُوائِدُه مزهونة‎ 
فالأظهر فسا الشَوْطِء ونه مى سد فَسد العقّدُ. وَشَرْطُ العاقدٍ كوه مطل اصرف كلا‎ 
ر ركن الول مال الصّبيٌ والمجنونء ولا يرهن لهما إلا ِضَرورةٍ أو غبطة ظاهرة.‎ 


(وإن شرط ما يضر المُرنَهِن) ويمَحُ الراِنّ كان لا يُباعٌ عند المحَلٌ أو إلا بأكثرٌ من تَمَنٍ المثلٍ 
(بَطلَ) الشرط (والرهن) لِمُنافاته لِمَفُصوده (وإن َم الشرط (المْرمََِ وضّرٌ الراهئ كشرط منفّعته) من 
غير تقييدٍ (للمُنَهِنِ بَطَلَ الشرط وكذا الرهْنُ) يطل (في الأظهر) لما فيه من تعَيْرٍِ قضيّةٍ العقَدٍ وكونه 
تبرُعَا فهو نظيرٌ ما مرّ آخِرٌ القرض لا نظر إليه لِما مر ما مِنَ الفرقي بينهما أمّا لو قَيّدَها بسنةٍ مثلاً وكان 
الرمُنُ مشروطا في بيع فهو جِمُعٌ بين بيع وإجارة فيِصِحَانٍ. (ولو شَرَط أن تحدّتٌ رُوائِدُه) ككَمَرةٍ ونتاج 
(مرهونة فالأظهَرُ فسادٌ الشرط) لِعَدَِها مع الجهل بها (و) الأظهَرُ (أنه متى فسد) الشرط (فسد العقدُ) أي 
عقدٌ الرهُن بقساده لما مر. 

(تنبيه) قد يقال لا حاجة لهذه الجَمْلةٍ الشرطيّة لأنه SS‏ 
فلو قال فسادٌ الشرط والعقدٍ لَسلِمَ من إيهام أن العقدّ في الصّورةٍ السَابِقةٍ بین حكمه . على أنْ هذه 
لازنا فر مزر دوا انحرط راا کا کے فسا لاخر برد ای 
ذكرّه قبل شروط مُعَيّنة وهُنا قاعدةٌكُلَيَةٌ وِذا تعيّنَ أنّ ضَمِيرٌ فسد ليس لِعَيْن الشرطٍ قبله بل للشّرطٍ 
الأعمٌ لكن بقَيْدِ كوه مُخالِمًا لِمُفْعضَى العقدٍ مله . 

(وشرط العاقِد) الراهِنٍ والمُرئَِنٍ الاختيادٌ (وكوئه مُطْلَقَ التصَرّفٍ) لأنه عقدٌ مالي كالبيع ولكونِ 
الوليّ مُطْلّقَ التصّرّفٍ في مال موَليه بشرط المصلّحةٍ وليس من أهل التبرُع فيه كان المُرادُ بمُطْلَقِِ هنا 
كوئه آهل برع فيه بدليلٍ تفريعه عليه بقوله (فلا یری الولي) بسار اتان انبرل كالشتيه 
IT‏ مُمَونِه أو ضياعه 

قبا ها أو حُلول دَيْنِ له أو تفا متاعه الكاسدٍ أو غِبْطةٍ ظاهرة كأنْ به بتري ا ن بمائة 
سو بهاما ماري ا نامرع لس وفع وال كا في ای ماي فلو اع 

باع إلا برَهنِ ما يزيد على المائة ترك السرا خلاقا لِجَمْع وفي هذه الصورة لا يرمَنٌ إلا عند أمينٍ 
ار ول أو كار 
بيع إلا بحالٍ مقبوض ولا يُفْرِضٌ إلا القاضي كما مرّ (إلا لِضَرورة) كما إذا أ قرّض ماله أو باعه مُوَّجَادُ 
لِضْرورةٍ كنّهْبٍ . 

والمرهونٌ عنده لا يعد الخوْفٌ إليه أو تعَذَّرَ عليه استيفاء ينه أو كان مُؤَجّلا بسبّبٍ آخرٌ كإرثِ 
(أو غِبْطةٍ ظاجرة) بان يبيعَ ماله عَقارًا كان أو غير مُؤَجُلا بطو رمه الارتهانٌ بالشمنٍ اکا - 
على تناض فيه - كالوليّ فيما ذُكِرَ ومثلّه المأذونٌ إنْ أعطيّ مالا أو ربح . 


عم 


سوط ارهن كله عا في الأصَح. وتخ رَهْن المشاع والأم دود وها وعكشه 7 
الحاجة بُباعانٍ ويوَرُحٌ القَمَنُ والأصَحٌ أن ثُقَوم الام وخدهاثم مع الولّدٍ فالرَائدُ قِيمَتُهُ. 


مم كتاب الرهن ,]4 


رو 0 
وَرَهْن الجاني والمُوَْدٌ کبيوهما. 


(وشرط الرفن) أي المرهونٍ (كوثه َينا) يصح بيعُها ولو موصوفةٌ بصِفة السَلّم حلاقا للإمام (في 
الأصح) فلا يصح رهْنُ المنقَعة لأنها تتلَفُ شيئًا فشيئًا ولا رهْنُ الديْنِ ولو مِمّنْ هو عليه لأنه قبل 
َبْضِه لا وُثوقٌ به وبعده لم يبق ديا . نعم بَدَلّ نحو الجناية على المرهونٍ محكومٌ عليه في ذِمّةٍ الجاني 
بأنه رَهُنٌ فِيمْتَنِمُ على الراهِن الإبْراءُ منه ومَنْ ماك مديئًا وله ممّعةٌ أو دَيْنَ تعلق الديْنُ بتركته ومنها 
دینه نه ومَنْفَعَتُهِ تعلق رهن ولا رهن وقفي ومكاتب وَأ ولَدِ. 
(ويصحٌ رهن المُشاع) مِنّ الشريك وغيره وكَبْضُه بقَبْضٍ الجميع على الوجه الذي مرّ في قَبْضٍ 
المبيع ولا يسنا لإذن الشريك ]| إلا في المنقولٍ فان لم يان ورّضي الْمُرّونُ کول بيه جار وناب عنه 
في الجن رالا ام الضاوع مذلا بكرف في يد ده لهما فعَلِمَ صخ رهن نُصيبه من بيتٍ مُعَيّنِ من دار 
مُشتركةٍ بلا إذنِ شريكه كما يجورٌ بيعُه فلو اقتسماها قسمةٌ صحيحةً برضا ارهن بها أو لكونها إفراًا 
ا م قر ع ل را عر لي 
ا ل ا و O‏ 
ن الدرهوة (نباعان) مما إفاملكهما الراون والولدُ في ِن يسرع فيد التضرييٌ لغار بيع أخيجما 
حيئَئذٍ (ويوَرْعُ النمنُ) عليهما ثم يدم المُرتَهنُ بما يحص المرهون منهما: ثم كر كيفيّة ذلك التوزيع 
بقولِه (والأصحٌ أنه) أي ا )9 مالأ إذا كانث هي المرهونة (وحدها) مع اعتبارٍ كونها فيما إذا 
قارّنَ وُجودُ الولّدِ نُزومَ الرمُنٍ ذاك ولَدٍ حاضِنة له لأنها ر هت كذلك فإذا ساوّث حيو ائه (ثم) 
نَم مع الولد) فإذا ساويا مان وخمسين فالخنسون قيمة الود وهي ت المجموع فيورٌّ اشم 
عليهما بهذه النسبة فيكونٌ للمُرتَِنٍ تناه ولا تعليقّ له بِالكُْثِ الآخر فان كان الولّدُ مرهوئًا دوئها 
انعكس الحكم فيُقَوٌمُ وحدّه محضونا مكفولاً ثم معها (فالزائِدُ قيمَُها) وكالأمٌ مَنْ الجن بها في حُرمةٍ 
التفريق كما مر . 
وفائدةٌ هذا التوزيع مع وُجوب قضاءٍ الديْنٍ بل حال تظْهَرُ فيما إذا تزاحم م العُرَماءُ (ورَّهْنٌ الجاني 
والمُرتَدُ كبيههما) الاي في البيع صريتحا في الأرّلِ وفي الخيار ضونا في الثاني فيح رهن جانِ لم 
تعلق برَقبته مال ومر مُطْلَقًا كقاطع طريق ون ت تحتم قله وإذا صحححنا رهْنَ الجاني لم يكن برَهْه 
رن و نج تع رد فس دي 
بين المُوَجلِ والحال لا هنا بأنّ الماع نَم الذي هو الإسراعٌ ع إلى الفسادٍ موجودٌ حال العقدٍ ولا 
01 دار كه ر ا جود ودلزء من ا وخا ی علي عبان زان 
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وى نذا و ييز سكن نوها اول الزن بزل على ا ولو 
رَهَنَ ما شرم فَسادُه فن أمكن د تَجِفِيقُه كرطب قعل وإلار هته بدَيْنِ حال أو وَل جل 


قبل فساده أو شَّرَط بَبِعَه وجَعَلٌ النّمَنَ رَهْنًا ردَهْنَا ص ص ويُباعٌ عند وف فساده 


الماع هنا وهو القثل نر يكن بل يهل تداركُه بالإسلام أو العفو لم ينظر لاحتمال وُجوده ولا 
ر حه رهن المُحارب بحال ومول مع ت َم نله نَطَرًا إلى أن مامه مُعلّقُ باختيار القاتلِ وقد لا 
يوجَدُ بخلافٍ مُسرع الفسادٍ المذكورٍ . وري الْمَُيْ) بال ون كان الديْنُ حال لاحتمال مَل 
لحظةٍ بموت الس فبجأةً (و) رهن (المُعَْقٍ مه ِنْقُه بصِفةٍ يمْكِنُ سبَقُها حُلولَ الديِ) يعني لم يُعلم حُلوله 
قبلها بأنْ حلم حلوله بعدها أو معها أو حول الأمران فقط أو احثيل حُلولّه قبلها أو بعدها ومعها 
(باطِلٌ على المذهب) لِقّوات غرض الرمْنٍ بِعِْقِه المُحكَمَلٍ قبل الحُلولٍ ولو تقّنَ وُجودّها قبل الحلولِ 
بطل جزْمًا ما لم يشرط بيه قبلها في جميع الصو روا الضرَرِ واف م المثْنُ صِحََة رهن الثاني إذا 
E ST‏ 

لتذبرٌ تعليق عي بف بدليلٍ اختلافهم في جواز بيع امبر دون المع عه فة 

(ولو رهَنّ ما يُسرِعٌ فساده فإنْ أمكنّ تبخفيفه كرُطب) وعِنّبِ يجيءُ منهما تَمَرّ وزَّبِيبٌ e‏ مهما 
ولو قبل يدر الصلاح وإنْ لم ب يشرط القطمُ على تفصيلٍ في ذلك في الروضة وغيرها وفارَقٌ هذا بيه 
بأنّ تقديرٌ الجائحة الْعاِبٍ و قوعُها حيئئذٍ يِل سببَ البيع وهو الماليةٌ دون سب الرهن وهو الي 
وكلّحم صح الرمنُ مُطُلَفاء ون يُشْرَطٍ التفيفٌ إِذْ لا محذور نَم إن رمنَ وجل لا يحل قبل 
فساوه أن كان حل بعده أو معه أو قبل من لا يسع ابيع (فعل) ذلك التشبفيفَ عند خوفي فساده أي 
عله الماك ومُؤته عليه حفط لِلرَْنٍ فان مكنع جور عليه فإن عدر أذ شيء منه باع الحاكمٌ جزءا 
منه وجَمّفَ بِكَمَنهِ ولا يتوّلأه المُرتَهِنُ م إلا بإذنٍ الرامِنٍ | إن أمكنّ وإلا راجع الحاكمّ» أا إذا كان جل 
قبل فساده بن يسح ابيع فإّه يُبعٌ (وإلا) يُمْكنٌ تجفيقُه (فإن رقته ددن حال أو مول جل قبل 
فساده) بزّمَنِ يسم بيه على العادة (أو) يحل بعد فساده أو معه لكنْ (شَرَطً) في هذه الصّورةٍ (بيقه) أي 

عند إشرافه على الفساد لا الآنّ وإلا بطل قال الأذرّعي كالسبكيّ واعترضا بأنه مبيعٌ قطمًا وبيه الآ 
أحظ لِقِلْةِ تمه تمه عند إشرافه وقد يُجابُ بال الأصلّ في بيع المرهون قبل المححل المنع إلا ضَرورة 
0 إلا عند الإشرافٍ (وجَمَلَ الشمن رهْنًا) مكانه قال الإسنويٌ قضيّةٌ هذا أنه لا بد من 

شتراط هذا الجُعل وفيه نَظَرٌ ا ه. 

ويرَدُ بأنه من مصالِح المُرئَنٍ لعلا يُكوَمّمَ من شرط بيعه انفكاك رهْيه فوَجَبٌ لِرَهُ هذا العوهُم 
(صحٌ) الرهُنٌ في الصَّوّرٍ الثلاثِ لانتفاء و المحذور مع دة الحاجة ارط في الأخيرة» ويه فارَقٌ ما 
يأتي أن الإذنَ في ب yT‏ 
وُجوبًا أي يرفَعْه المُرتهِنُ للحاكم عند نحو امتناع الراهِن ليبِيمَه (عند خوفِ فساده) حفظًا للوثيقةٍ 
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ويكون تَمَنْه رَهْنَا وإنْ شَرَط مَنْعَ بَتِعه لم يَصِحٌ. ون أطْلََ سد في الأطهرء وإ لم ثغلم ˆ 
كل يَفْسْدُ قبل الأبجل صَحُ في الأظهر. وإنْ رَهَنَ ما لا يسو فساده قرا ما عوْضَه ساد 
كجئطة الث لم نفخ خ الوَهْنُ بحالٍ. يجوز ان يَسْتَعير سينا يمه وهو في قول عاريّةٌ) 


طهر أ صما ين في ر رَقبة ذلك ا 


ره حتى فسة شموته (ويكوئ قعل في الأخيرة (رختا) من غير إنْشاءِ حفل عَم بالشرو ويجعلٌ مئه 
رها في الأولييْنِ بإشاء العقدٍ (فإن شَرَط منعَ بيجه) قبل الفساد (لم يصح) الرهُنُ لِمُنافاة الشرط 
لِمَفْصودٍ التَوَدقٍ (وإن أطلّقٌ) فلم يشرط بِيعًا ولاعَدَّمَه (فسة) الرهُنُ (في الأظهر) لِتَعَذّرِ استيفاء الحقٌّ 
ِنَ المرهونٍ عند المتحل لِمٌساوِه قبله» والبيعٌ قبله ليس من مُفْقَصّيات الرمْنٍ والثاني يصح ويباعٌ عند 
الإشيرافة ,على لاي لأنّ الظاهِرَ أن الماك لا يقصِد إِنُلافَ ماله ونَقَلّه في الشرج الصغير عن 
الأكثرين ومن نّم اعتمده الإسنويٰ وغيرٌه. 

(وإن لم يعلم هل يفسذ) المرهونُ (قبل) حُلولٍ (الأجَلٍ صح) الرهْنُ ن المُطلقُ (في الأظهر) إذ الأصل 
12 نباو قال الغلول i‏ الفعل علق فة مل سبقها الخلول 
وتَأَخرّها عنه ب بتشوف الشارع لوش . 

إن و جز حل دمالا نسرع ينك ا عَرَضَه للمّسادِ) قبل الحُلولٍ (كجئطة ابتَلْث)» وإِنْ 
08 ها (لم يخ الرهئُ بحالي) وإن طرَأ ذلك قبل قَبْضه ؛ لأنه يع يقر في الدوام ما لا يُعْتَمَرُ في 
الابتداء فاع فيهما عند تعر تجفبفه هرا على الراهن إن امتنع وقَبَضَ المرهون ويجعل لَمَكه رها 
مكانه حِفْظًا للرَثيقة (ويجورٌُ أنْ يستعيرٌ شيئًا ليرهَته) إجماعًاء وإِنْ كانتٍ العاريّةٌ ضِمْنًا كما لو قال 
لغيره ارَمَنْ عبدّك على ديني فَمَعَلَ فإنه كما لو قَبَضَه ورَهَئَه (وهو) أي عقدٌ العاريّةٌ بعد الرمْنٍ لا قبله 
او وَإن ب بيع ؛ لأنه مضه به 


ر 


به . 

(والاظهر أنه ضمان كين في رقب ذلك الشئم ءِ)؛ لأنّ الانتفاعَ هنا إما يحصّلْ بإِهُلاكِ العينٍ ببيمها 
في الديْنِ فهو مُناف لِوَض العاريةُ ومن لم صح هنا فيما لا تصحٌ فيه كالنقدٍ ولان الأعيات كالذّمَم 
والضمانٌ يكون بِدَيْن ويِمَّيّنِ كما يأتي فيه» واف قولّه في ربت أنه لا يتعَلّقُ شي مِنَ الدين بذِمَةَ 
المُعيرٍ وإذا تبت أنه صما (فيشيرَط ذكرُ جنس الدین وقدره وصِفْته) کځلوله وتأجيله وصځته وتكسيره 
كما في الضمانٍ. نعم في الجواهِر لو قال له ارمَنْ عبدي بما شنت شت صح أنْ يرمّته بأكثرٌ من قيمّته ھ . 
ويُوَّيّدُه ما يأتي في العاريّةٌ من صِحَةٍ: انتفِع به بما شِنْت شِفْت ويه يندَفِعُ التنظيرٌ فيه بأنه لا بد من معرفةٍ 
الديْنٍ (وكذا المرهونٌ عنده) وكونّه واجِدًا أو مُتَعَدُدًا (في الأصح) لاختلافٍ الغرض بذلك فن حالف 
شيئًا من ذلك ولو بان يُعَيّنَ له زَيْدَا فيرهَنَ من وكيله أو کسه على ما بَحَكّه بعضهم أو يُعَيّنَ له ولي 
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فلو ِف في يد المزئهنٍ فلا ضَمانَ ولا ُجوع للمالِكِ بعد فعض المرتهن» فإذا حل ادن 


أو كان حالا روجع امالك للبِع. وياځ إن لم يَقْضِ الدَيْنَ ثم يرج المالِكُ بما بيع به. 


محجور فيرمَنَ منه بعد كماله بَطْلَ كما لو عَيِّنَ له قدرًا فزاد لا إن تمص وكما لو استعاره لِيَرَئَه من 
واحِدٍ فَرَهَنّه من اثنيْنِ أو عَكسه (فلو تلِفٌ في يد) الراهن ذَ ضَمِنَ؛ لأنه مُستعيرٌ الان انّفاقًا أو في يد 
ا إذِ المُرتَهِنُ أمينٌ ولم يسقّطٍ الحنٌ عن ذِمَة الراهِنٍ نعم إن رَهَنّ فاسِدًا 

ضَمِنٌ بالتسليم على ما قاله غيرٌ واحِدٍ؛ لان المايك لم يان له فيه ولأنه مُستعيرٌ وهو ضَايِنٌ ما دام 
ييضُه عن جه رهن صحيح ولم يوجَذْ ويلرّمُ من ضَمانِه تضمينُ المُرَهِنِ لِتَرْبِ يده يل ضابونه 
ويوج عليه إن لم يعلم الفساءً وكوئها مُستعارة . وافتى بعضّهم بِعَدَمٍ ضَمانه مُحنَججا بأنه إذا بطل 
الخُصوصٌ وهو التوثقةٌ هنا لا يبطلُ العُمومٌ وهو إذنُ الماك بوَضعِها تحت يد المُرتّنٍ ويإفتاء 
الجلال البُلقينيّ في وكيل برهن بالف رمَئه بألفٍ وخميوائة ِعَدّمٍ ضَمانِه ؛ لأنه لم يتعَدٌ في عَيْنٍ 
الرمُنٍ وفي مسار شيء فاسدًا آجَرَ جاه بالفسادٍ بأنّ الثاني لا يضْمَنُ وتَرددَ في ضَمانٍ الأرّلِ فإذا 
لم يضمن الثاني مع أن الماك لم بان صريا بوّضعه تحت ييه فالمُرنَنُ في مسالتنا أولى ؛ ؛ لأن 
المالك أَذْنَ في وضعه تحت ک يليه وير بأنه لم ادن في وضعه تحت يليه إلا بعق صحيح ولم يوذ 
الوا انان كما تقد وأنّ ما قاله الجلالٌ فيه نَظَر واضِحٌ (ولا رُجوع للمالِك) فيه (بعد 

نض المُرتهن) والا لَكَتْ فائدةٌ هذا الرمُنٍ بخلافه قبل قَْضِه لدم زوه (فإن حلّ الدينُ أو كان حالاً 
ورّجع الماك للبيع)؛ لأنه قد يفدي كه (ونبا إن لم بفض) بصم وَل (الديئ) من جهة الراهِن أو 
المالِكِ أو غيرهما كمُتبرُعٍ أي يبي الحاكمٌ > ون لم يأدّنِ المالِكُ ولو أيسرٌ الراهِنُ كما يُطالِبُ ضامِنٌ 
الذّمَقٍ وإ أيسرٌ الأصيل (ثم) بعد بيه (يرجعٌ المالِكُ) على الراهن (بما بيعَ به) ؛ لأنه لم مض من 
الديْنٍ غيرٌه زا ما بِيعَ به عن القيمة أو نَقَصّ عنها لكنْ بما تابن به ِد ب بيع الحاكم لا يُمْكِنُ فيه آمل من 
ذلك. 

(ننبيه» لكر شارِحٌ فقال آنا مرهونٌ صح بيعٌه جما بغير إِذنِ المُرنَِنِ وصورَتُه استعارٌ شیئا رمه 
بشروطه ففَعَلَ ثم اشة شتراه المُستعيرٌ مِنَّ المُعيرٍ بغير إذنٍ المُرتَِنِ وهذا الذي جرّمَ به احتمالٌ للبُلْقينيٌ 
ترد بينه وبين مُقايلِه من عَدّمٍ الصّحَةٍ ورجح هذا جمْعٌ ولم يُبالوا بما قيل : إن الجرجانيّ صرح 
بالأوّلٍ لكنّ الحقٌّ أنه الأوجه؛ لأنّ شٍراءه لا يضر المُرتّهنَ هِنّ بل يُؤَكُدٌ حمّه ؛ لأنه كان يحتاج لِمُراجَعةٍ 
الم وما عائه ذلك ويراه لراهن رقع ذلك ولو حك شافمي برهن ثم استعقه الا فالس 
أو مات فحكم مُخالِفٌ یری قَسمَثْه بين العُرّماءِ بها تََدَ إن كان من مذكَبه بُطْلائه بَيْضٍ الراهن حين 
أفلّس أو مات بعد صُِته؛ لأنْ هذه قضيةٌ طرّأت لم يتناوّلها كم الشافعي لاتَّاتِهما على الصّحة أو 
لا ذكرّه أبو زُرعةً وإنّما يُنّجه إن حكم شافعيٌ بالصّحّةٍ أمَا إذا حكمّ بمو جه فيتناوَلٌ ذلك؛ لأنه مُفرَدُ 
مُضافٌ فيعُمٌ الآثارٌ الموجودةٌ والتابعة. 


م ڪتاب‌الرهن كه ل ل م 
Aaa 55555553735‏ 


سوط المؤهونٍ به كؤنه ديا ثابئًا لازِمًا فلا صخ بالعين المعْصوبةٍ والمشتعارة في الأصَحٌ ٠‏ 


(فصل) ف شُروطٍ المرهون به ولزوم الرفن 

(شرط المرهون به) ليَصِحّ ان (كونه دَننَا) ولو رَكاةً أو ممّعةٌ كالعمَلٍ في إجارة الذَّمَةِ لإمكانٍ 
استيفائه ببيع المرهونٍ وتّحصيلِه من َمَنِه لا إجارة العين لِتَمَذّرِ استيفائه من غير العين» وإ بيع 
المر هون مَُينَا معلومًا قدره وصِفَته فلو جهلّه أحدّهما أو رُهِنَ بأحدٍ الديْيْنِ لم يصح الرهْنُ وقد يُعْني 
العلم عن التعيين؛ لأنّ الإبْهامَ يُنافيه ولو ظَنّ دَيْنا فَرَمَنَ أو أدّى فبا عَدَمُهِ لعا الَرَهُنٌ والأداءُ أو ظَنّ 

: صِحَةٌ شرط رهْنٍ فاسِدٍ فْرَمَنَ وٿم دين في نفس الأمرٍ صح لِوْجِودٍ مُفْتَضَيْه حيو قال ابن حَيْرانَ ولا 
يصح رمَنْتُك هذا بماعَلَيّ من درمّم إلى عَشَّرَةٍ بخلافٍ الضمانٍ وفيه نَظرٌ ظاهِرٌ» وإ أثَرّه الزركشيٌ 
إذ المُوثْهُ هنا الجهل والإبْهام وهما مُنْتَِيانٍ إدُ هذه العبارةٌ مُرادفةٌ : شرعًا لِقولِه بتسعةٍ مِمّا عَلَىّ وهذا 
صحيحٌ بلا زاع فكذا ما هو بمعناه ٠‏ ابتا) أي موجودًا حالاً ولا يُعْني لَفظٌ الديْن | إذ لا يلرّمٌ مِنَ التسمية 
الؤجود وإلا لم يُسمٌ المعدومٌ معدومًا (لازمَ) في نفسه ككّمَنٍ المبيع بعد الخيارٍ دون دَيْنِ الكتابة 
النُومُ ومُقالُه صِفَاتٌ للدّيْنِ في نفسِه» ون لم يوذ فحيكيذٍ لا تلام بين ابوت واللُزوم وسواء 
وج معة استقرارٌ كتين رض ولاق أم لا كتمن فيي لم يفيض وأجرة قبل استيفاء المتقّعةٍ (فلا 
يصح) الرهْنٌ (بالعين) المضمونة كالمأخوذة بالسَوْم أو ابيع الفاسِدٍ و(المغصوبة والمُستعارة) وألحَقّ 
بها ما يِب رده فورًا كالأمانةٍ الشرعيَة (في الأصحٌ)؛ لأنه تعالى ذكرَ الرهُنَ في المُداينة ولاستحالةٍ 
استيفاءٍ تلك العين من تَمَنِ المرهونٍ وذلك مُخالِفٌ لغرض الرمْنٍ مِنّ البيع عند الحاجة وإنّما صم 
ضايئها ترد حُصولٍ المقصود برها لقادر هو عليه بخلانٍ حُصولها من تمن المرهون فإنّه مُتعَذُرٌ 
فيدومٌ حبْسه لا إلى غاية أمّا الأمانةُ كالوديعة فلا يصح بها جزمًا وبه لِم لان ما اعتيدٌ من أا رهن 
من مُستعيرٍ كتابٍ موقوفٍ ويه صرّح الماوّردي وإفتاء الفَالٍ نوم شرط الواقفٍ ذلك والعمّلٍ به 
بردو :اه رشن بالين لا ا وق خي مدره لو تلت بلا تع وان اراو الخد ال تين وهو 
لا يكونٌ كذلك . 

وقال السبكي إن عى الرنَ الشرعي فباطِلٌ أ الكو وأراة أن يكون المرهوفٌ تذكرة صم وان 
جهل مُراده احثَّمَلَ بُطلانَ الشرط حمْلاً على الشرعيّ فلا يجوز إخراجه بِرَمْنٍ لِتَعَذرِه ولا بغيره 
مالف ِلشّرطٍ أو ساد الاستغناء فكأنه قال لا يخرج مُطلقًا وشرط هذا صحيح؛ لان حُروجه ملل 
ضیاعه وَاحَتّمّلٌ ص ته حملا على اللو وهو الاقربُ تصحيسًا للكلام ما آمك اه. 

واعترّضٌ الزركشيٌ ما رجه بأنّ الأحكامَ الشرعية ا لا تتبعٌ اللّغةٌ وكيب يُحكمٌ بالصّحَةٍ مع | متناع 
حنبيه شرع فلا فائدة لها ويب عنه بأنه نما عمل بشرطه مع ذلك لأنه لم برض بالانتفاع به إلآ 
بإعطاءٍ الآَخِذٍ وثيقةً تبِعَثُه على إعادته وتُذكَدُه به حتى لا ينساه» وَإِنّ كانت يْقةٌ ثِقةً؛ لأنه مع ذلك قد 


ملاروكه سس سس ا تحفة المحتاج بشمرح المنهاج )ه٠‏ 


3 ۴ ا كم 
ولا بما سَيْفْرضُهُ. ولو قال: أفرضئك هَذِه الدراهم وازتّهَنْتُ ت بها عبدَكَ فقال اقْتَرَضْتٌ 
ولت أو قال بتكه بكذا وازتَهَئتُ الوب به فقال اد تترزث رر صخ في اا 1 


ولا يصح بجوم الكتابةٍ ولا بجع الجعالةٍ قبل الفراغ» وقيلَ يجوز بعد الشروع. 
وَيَجوڙ بالنَمَنِ في مُڏة الخيار. وَبالِدَيْنِ رَهْنٌ بعد رَهْنء ولا يجوز أن يَوْهَئَه المؤهونٌ عندّه 


يتباطأ في رده كما هو مُشِاهَدٌ وتَبعَتُ الناظِر على طلبه لأنه شی عليه مُراعاتها . وإذا فنا بهذا فالشرط 
بُلوعُها تَمَنَه لو أمكنّ بيعُه على ما بَحَتّ إِذْ لا يْبِعَثْ على ذلك إلا حيئئلٍ . 

(ولا) يصح الرهنُ (بما) ليس باپ سوا وڇ سبّبُ وُجويه فقو زوجته في الغد آم لا كرفته 
على ما (سيفْرضُه) أو سيشئّريه؛ لأنه وثيقةٌ حقٌ فلا ُقَدّمُ عليه كالشهادة. (و) قد يُعْتَمَرُ تقَدُمُ أحدٍ شِمّي 
الرهُن على تُبوت الديْن لحاجة الوق كما (لو قال ار هذه لٍدراهمَ وارتَّهَنت بها عبدّك) هذا أو 
الذي صِمَيّه كذا (فقال اقترّضت ورَهَئْت أو قال بعتّكه بكذا ورتم هَنت) بتَمَه هذا (الثوبٌ) أو ما صِفنّه كذا 
(فقال اشرت ورت صح في الأصخ) لبوا شرط الرهنٍ في ذلك فمَؤْيجه أولى لأن الوق ی فيه أكل 
إِذْ قد لا يفي بالشُروط وفارَقٌ بُطلانَ كاك بكذا ويعتّك هذا بدينارٍ فقّبلّهما بان الرهُنَ من مصالِح 
ابيع والقرض ولهذا جار شرطه فيهما مع امتناع شرط عقا في عق بخلا البيع والكتابة . قال 
القاضي ود يقَدّرُ في البيع ووب الشمنٍ وانعقادُ الرهُنِ َيه كما يمد املك بالبيع للمُلْكَمسٍ في البيع 
الضمني اه. 

والذي يُتّجه أنه لا يُحتاجُ ذلك هنا لاغتفار التقدُمِ فيه للحاجة كما تفرد بخلافي ذاك فإنّه لا يد منه 
فيه واستّفيدٌ من صنيع الممْنٍ أن الشرط وُقوعٌ أحدٍ شَِّي الرهُنِ بين شِقّيْ نحو البيع والآخرٌ بعدهما 
فيصِحُ إذا قال بعني هذا بكذا ورَهَْت به هذا فقال بعت واربَهَدْت (ولا یصځ) الرهيُ بغيرٍ لازم ولا آل 
لِنْوم؛ وإ كان ثابئًا؛ لأنه لا فائدة : في التوَدُقٍ تي بدَيْنِيتمَكُنُ المدينُ من إسقاطه فلا يصح (بجوم 
الكتابة ولا يجعل الجعالةً قبل الفراغ)؛ ولش رَعَ في العمل بخلافه بعد الفراغ زوه حيئيزٍ (وقيل 
يجو بعد الشروع) لانتهاء الأمر فيه إلى اللُزوم كالشمن في مدو الخيار ويرد بان الأصلّ في ابيع 
الوم ؛ ؛ أل المقّصود منه الدوامٌ ولا كذلك الجعالةٌ د لهما قبل تمام العمّلٍ فسحُها فيسقّطُ به 
الجعلٌ » ٠‏ وَإنُ لَزِمَ الجاعِلَ بمسخه وحدّه أجرةً المثل . 

(ويجوز) الرهن (بالشمن في مدة الخيار) لأنه يؤول إلى اللُزوم مع أنه الأصل في وضعه كما تقر 
ومحله إن ملّك البائ ِعُ الشمنّ لكونِ الخيار للمُشكري وحدّه كما مر ولا يبا المرهود | إلا بعد انقضاء 
الخيار . (و) يجورٌ (بالدين) الواحِدٍ (رهنٌ بعد رفن)» وإنِ اختّلفٌ جِنْسُهما واعتّرَضٌ الإسنويٌ تركييّه 
بما لايصحٌ إِدْ عفدي رٍ تعلّقِ الديْنٍبرَمْنٍ هو جائرٌ؛ لأنه رف وهو جائِرٌ تقديمُه» ون كان خد 
للمَصِدَرٍ (ولا يجو أنْ يرقئه المرهون) مفعولٌ ثانٍ (عنده بدَيْنِ آخر) موافِقٌ لجنس الأرّلٍ أو لا 


ملكتا الزه جه م 


ل ٠‏ 0 كن 2 - 
في الجديدٍ. رلا رم إلا به معن يخ عَفْدُه وتّجري فيه التهابة کن لا يشتنيبُ 
الوَاهِنَ ولا عبدّه؛ وفي المأذونٍ له وجةء ويَسْتَّنيبٌ مكائبَةُ ولو رَهَنَ وديعة عند مووع 1 


مَعْصِويًا عند غاصِب لم يَلْرّم ما لم مض زَمَنُ إمكان قَبِْضِه والأَظهَدُ اسْتراط إِذْنِهِ في 
وضو ولا يرنه ارتهائه عن الغضب» 


في الجديد)» ون وفى الديئْنٍ وفارق ما قبله بأ ذاك شَغْلُ فار فهو زيادة في التوثقة وهذا شَعْلُ 
مشغولٍ فهو نقص منها نعم لو فدّى المُرتَهِنُ مرهونًا أو أَنْمَقّ عليه بإِذنٍ الراهِنٍ أو الحاكم نحو غيب 
الراِن أو عَجزه ليكون مرهونًا بالفداءِ أو اة أيضًا صح لأنه فيه مصلّحةٌ جفظ الرهن. 

(ولا يلرمُ) الرهُنٌ من جهة الراهِنٍ (إلا) بإقباضه أو (بقنضه) أي المُرتَهَنٍ نظيرٌ ما مرّرٌ في البيع مع 
دنه له فيه إن كان المُقض غيرّه لقوله تعالى : َه تقبو [لبترة:18] ولأنه عقدُ إرفاق كالقرض 
ومن كم لم يبَر عليه ونّما يصح القبْضٌ والإذنُ والإقباض يمن يصح عقدُه) أي الرهْنَ فلا يصح من 
نحو صب ومَجْنونٍ ومحجور ومُكرَهِ لانتفاءِ أهليّتهم ولا من وكيل راهِنِ جُنّ أو أَغُمِيَ عليه قبل 
إقباض و مق م او ا او 
المأذون فإلّه تصحٌ وكالئه في القْض مع عَدَم َة عقليه الرهنَ وكذا سفية اَن وليه على دين 
أذِنَ له في قَبْضٍ الرهْنِ ويجاب بأنه كر الأول بالمفهوم كما يُعلّمُ من قولِه ولا عبدّه. 

والثاني إن سل ما ذَكرَه فيه تعن كوه بحضرة الوليّ و حيو فهو القايضٌ في الحقيقة فلا رَد وقد 
لا يلرّمٌ» وإنْ بض لكنْ لِعارض فلا يُرَدُ كما لو شَرَط في بيع وأقبَضَه في المجلس فله حيئيظٍ فسخ 
الرمُنٍ بقسخ البيع . وجري فيه النيابة) مِنّ الطرَفيْنٍ كالعقدٍ (لكن لا يستنيبُ) المُرئَهِنُ في القببنض 
(راهئًا ولا وكيله) في الإقباضٍ كعكسه لامتناع انحادٍ القايض والمُفْيضٍ ومن تَمٌ لو كان الراهِنٌ وكيلا 
في الرمْنٍ فقط فوَكُله المُرتوِنُ في القيْضٍ أو عقد ولي الراِن فرَشَدَ المولى ثم وكُلَ المُرنَهنْ الوليّ 

في القبْض جار إذ لا انحا حيكيِذٍ أي لان الوُشْدَ المُقْمَضي لانعزاله أبطلَ تسميّته الآن راهِئًا (ولا عبدّه) 
ولو مأذونا وأم َء لان يده كيده (وفي المأذون) له في اجار (وجة) لانفراوه باليد والصَدُفٍ 
كالمُكائبٍ ويُرَدُ باللُزوم من جهو السَيّدِ في المُكائبٍ بخلافٍ المأذونٍ (ويستّنيبٌ مُكاتبّه) كتابة 
صحيحةً لاستقلاله باليدِ والتصَّدُفٍ كالاجتبى ي ومُبعُضًا وَعَتٍ الإنابة في نوبّته (ولو رهن وديعةٌ عند 
مودع أو معْصويًا عند غاصب) أو مُستعيرًا عند مُستعيرٍ أو رمَنَ أصل من فره أو ارنَهَنَ له (لم يلرّم) 
هذا الرنُ (ما لم ينض رمن إمكان قَْضِه) من وقت الإذنٍ مع النقْل أو التخلية نظي ما مر في البيع ؛ 
لأن دَوامٌ اليد كابتداء القبْض ولا د يُشتَرَطُ دهابه إليه كما قالاه؛ وإنْ أطالٌ جمْمٌ في رده (والأظهَرُ) في 
غير الوليّ إذْ العبْرة فيه بالقصدٍ فقط (اث شتراط إذنه) أي راهن (في قَبْضِهِ)؛ لأنْ اليد كانت عن غيرٍ جهة 
الرهُنِ ولم يمّع تعَرْض للقَّبْضٍ عنه (ولا ښْرئه ارتهائه) ونحو إجارته وتّؤكيلِه وقراضه عليه وتَرّوْجه 
إيّاها وإبْرائِه عن ضَمانِه قبل رده ماله (عن الغصب) ونحوه من كَل ضَمانٍ يد كالعاريّة؛ لأنّ نحو 


زمه سس سل سل ف تحفة المحتاج يشمرح النهاج !© 


ل و 0ل ما 
يرنه الإيداع في الأصَحٌ ُ. خضل الؤجوع عن الرَهْنٍ قبل القَِضٍ بعَصَوْفٍ ب يزيل الملك 
اسع ع سو مدن 00 


الرهن تو 00 ُنّ يناي الضمان ومن كم لو تعدّى فيه لمر لم يرتقع . 

(تنبيه) يأتي ذ في الوديعة أنه لو تعَدّى فيها فأبرأه الماك عن ضَمانِها رئ ويُمَرَقُ أن يد الغاصِب 
ونحره مُتَاصّلةٌ في الضمانٍ فلم يرع بمُيجرّدِ القول ويد الوديع الضمانٌ طارئٌ عليها فهي مُتَاصّلةٌ في 
الأمانة فرذت إليها بأدنى سبّب . 

«ویښرئه الإيداع) كاستامئقُك عليه أو أَذِنْت لك في جفظه (في الأصحٌ)؛ لأنه محض انتمانٍ فيُنافيه 
الضمانٌ ومن نَم لو تعَذّى الوديعٌ في الوديعة ارم عقدُ الإيداع واجتماع القراض والعارية يور في 
إعارة النقدٍ لِلّزيِنِ . 

(ويحصّل الرُجوعٌ عن الرهْنِ قبل القبْضٍ بِمَصَرُفٍ يزيل الملك كهبة مفبوضة) وإعتاقي وبيع (وبرَنٍ) 
عا الباء لعل يْتوهُمُ أنه منَ المُزيلٍ (مفبوض) لِعلّقِ حقٌ الغير به لا غيرٍ مقبوض على المُعتَمَدٍوإنّما 
استويا في الرُجوع عن الوصيَة؛ لأنه لا كَبُولَ فيها حالاً فضحّفت بخلافِ الرهُنٍ (وكتابة) صحيحةٍ 
(وکذا) فاد (وتَدبيرُه في الأظهرٍ) لمُنافاةٍ ذلك لِمَقْصودٍ الرمُن» وإنْ جار الرُجوعٌ عنه (وبإحبالها) 
لامتناع بيعها (لا الوطء) فقط ؛ لأنه استخخدامٌ (والتزويج) د لا تعَلقَ له بموردٍ العقدِ ومن كَمّ جار ابتداء 
رَهْنٌ الْمُرَوّجِوَء (ولو مات العاقِدُ) الراهِنٌ أو المُرتَهِنُ ن (قبل القنض أو جُنَ) أو أَعُمِيَ عليه أو طرّأ عليه 
حجر سقو أو فلس أو حرس ولم تبقّ له إشار؟ فة أو كدر ال او انق المت ارج قبل 
القبضٍ في الكل لم يبطل) الرمنٌ (في الأصح) ما غير الأخيرَْنِ فكالبيع في رَمَنِ الخيار بجامع أنّ 
مصيرٌ كَل اللزومٌ فيقومٌ في الموت الوارت مقامٌ مورّثه في القبْضٍ والإقباض وفي غيره مَنْ ينظرٌ في 
أمر نحرٌ المجنون الى عليه والأعرس المذكور يعمل فيه بالمم ةوسك المي إل 
المُرّهنَ لا يتقدّمُ به على العُرّماءِ لأنّ حقّهم تعلق بالتركة بالموت فإقباض الوارثِ تخصيصٌ وهو 
ممْنوعٌ منه مردودٌ يسبت التعَلِّ قبل الموت بجَرَيان العقدِ فلا تخصيص وأا فيهما كالجناية فلانه يع 
في الدوام ما لا ير في الابتداء فعا بالانقلاب حلا وعد الآ وعفو المجني عليه ويْتيح القبض 
SS CG‏ 


و ذم 


اولي لزان التقيهر) لي ينار ليه ارلا يا نه تصن مع فر الفركون يفير إذنه (يُزيلل 
الملك) كالبيع والوقفٍ؛ لأنه حجر على نفيه بالرهْنٍ مع القبْضٍ نعم له قله قدا ودَفعًا وكذا نحو 
رِدَةٍ إذا كان واليًا كذا قالوه . وظاهرٌ أن المالكيّةَ هنا لا تأثير لها ويوّجّه بأنه أبطلّ النظرّ إليها بحجره 


ل كاتا لفن كه ب م 


ا ل E E a TT‏ لا للك جنا 
لكِنْ في إغتاقِه أقوال أظهّرُها يمذ يِن الموسر ويَعْرَمٌ قِيمَتّه يوم عِتْقِهِ رَهْنَاء وإذا لم نذه 
فائقَكُ لم ُتَقُدْهِ في الأْصَحٌ. 


ولو علق بصِفة فَوْجِدَتْ وهو رَهْنٌّ فكالإغتاقء أو بعده تَقَدّ على الصحيج. ولا رَهْنْه 
ر لغيره» ولا التزويج. ولا الإجارةٌ إِنْ كان الذي حال أو لي 


على نفسه فيه بالرهن ولم ينظر ذلك بالنسبة ينحر القوّدِ احتياطًا حى المي (لكن في إعتاقه) 
وإعتاقي مالِكِ جانيًا تعَلّّتِ الجنايةٌ ربت عن نفسه تبرُعًا أو غيرّه (أقولُ أظهَرُها ينقُدُ) ويجور كما 
اقتضاه كلام الرافعيّ في النذرٍ وص عليه في الأمّلكته جرم في هذا الباب بحُرمَته وحكاه القاضي عن 
القفّالٍ (ِن الموسر) بالقيمةٍ في المُؤّجَلٍ وبأل الأمريْنِ من قيمّته حالةً الإعتاقي والديْنِ في الحا كما 
قاله لقني دون المُعسِرٍ تشبيهًا براي | إعتاقٍ الشريك لِقوَةٍ ؤ الوت حالاً أو مآلا مع بقاء حن الوق 
رم القيمة في المُوجل مما وفي الحالٌ إذا كانث هي اله وعليهيُحمَلُ قوله (ويغرم قيمته) جوب 
جبرًا خی المْرتَّنٍ ونُععبرُ يمه (بومٌ عفقه) ؛ لأنه وقثٌ الإثلافٍ وتّصيرٌ حيثٌ لم يُقْضٌ بها الديْنُ 
الحال (رهمًا) مكانه بلا عقدٍ لقيايها مقامّه ومن كم حُكمَ بِرَهْنيّتها في ْمَةٍ المعتت كالأرش في ذْمَةٍ 
الجاني قاله السبكي ومَنْ تبه ويُشمرَطَ قصدُ يها عن جهة العُرم كسائر الديونِ أي على ما يأتي آآرَ 
الضمانٍ بما فيه فلو قال قََصَدّت الإ یداع صُدَّقَ بَمیڼه ولو أيسرَ ببعضه تَقَذَ فيما أيسرّ به آتا عه عن 
كقارة غير المُرتَهِنِ فيمْتَيعُ ؛ لأنه بيع أو هِبةٌ وعِنْقُه برعا عن غير المُرتَهِنِ باطِلٌ ذلك أيضًا ولو مات 
الراهِنٌ فأعتّقّه وارِئُه الموسِرٌ عنه صم لأنه حَليمَتُه فلا يُرَدُ وكذا في الرهْنٍ الشرعيّ بان مات مديئًا 
فأعيّقٌ وارنّه عنه ولو رهّنَ بعض قِنّه ثم أعمّقٌّ باقيه سرّى للمّرهون إِنْ أيسرٌ وإلا فلا فما قيلّ: إِنّه 
احتّرّرٌ بالإعتاقي عن هذا غيرٌ صحيح إلا أن يراد بالنسبةٍ للخلافٍ (فإِنْ لم يُنْفِذْه) لإعساره (فانفك) 
لر بأداء أو غيره (لم يذ في الأصخ) لأنه ألكى جود ميمه فلم يذ إضعفه نعم إن بيع في الدين 
ثم ملكه لم يعتق جما وقد لا يرد عليه؛ لأنه إذا بي في الديْنِ لا يقال حيتي إن الرفَ انك . 

(ولو عَلْقَه) أي الراهِنٌ عِئْنَ المرهونٍ (بصفة فوجدَث وهو رهْنٌ ن فكالإعتاق» فيد ِن الموصر ويأتي 

ما تَقَرّرَ قر لأ التعليق مع وُجودٍ الصّفةٍ كالتنجيز لام المُعسِرٍ بل تنل المي فلا بور وُجوذها 
بد افك ان جات ادم آي اذك او سمه اال ولوس شیر على اص ال مس 
به حى أحدٍ ولا عِبْرةً بحالة التعليتي ؛ لأنه بمُجَوّدِه لا ضَرّرَ فيه (ولا رفئه) عَطفٌ على (تصَرّفٌ يُزيل 
المِلّك) (لغيره) أي المُرنَهنِ لِمُزاحَمَّته له و مَرّ امتناعٌه له أيضًا (ولا التزويجٌ) للعبدٍ وكذا الأمةٌ لكنْ 
غير المُنَّنِ كما عُلِمْ ِمَا قبله؛ لأنه يُنْقِصٌ قيمته . نعم تجوز الرجعة. 

(ولا الإجارةٌ إِنْ كان الديْنُ حالاً أو يحل قبلها) أي قبل انقِضاءٍ مُدَّتها؛ لأنها تلل الرغْبة فيه فيه فطل 
من أصلها كسابقيها إلا مِنَ المُرِّنٍ أو بإذه ولا يأتي فيها تفريقٌ الصفقة لِما مرّ فيه بخلافٍ ما يجل 
بعد انقِضائِها أو معه ولو احتمالاً فيجورٌ إن لم تنقّص بها قيمةٌ المرهونٍ ولم تمد مُدَةُ تفريغه لِما بعد 


م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
e ES Ce DANN RRS e GG NS‏ 
ولا الوطعٌ ٠‏ فإن وط فالولد حُحقٌء وفى نفوذٍ الاستيلادٍ أقوال الإغتاق» فإن لم نتفذه فانفك 
َقَذَّ في الأْصَمٌ فلو مانت بالولادة عَم قيمتها رَهْنَا في الأصَحٌء وله كل اثيفاع لا ينْقُصهُ 


کال كوب والشكتي) لا البناءٌ والغراسٌ» 
4 : 


الحُلولٍ زَّمَنَا له أجرةٌ وكانث من ثِقةٍ إلا أن يرضّى المُرتَّهِنٌ بغيره ڈ ثم إن افق ځلوله مع بقايها لنحو 
موت الراهن صا لانيضايها على أحد وين وجح جنا نالفي (ولاالوطة) أو الاستمحا به 
أو الاستخدامٌ إن جر لِوَطءِ وذلك خوفٌ الحبَلِ فيمّنْ يُمْكِنُ حبّلّها وحَسمًا للباب في غيرها ولو 
صغيرة» ةه وإ نَقَلَ الأذرّعيُ فيها وفي الاستمتاع خلاف ذلك واعتمده» نعم بَحَك أنه لو خافٌ الزنا لو 
لم يطاها جار (نإن وعلئ) رادها الماك لها فاحيلها ولد نسي “لأنها علقت به في ملكه 
فلا حدٌ ولا مهرٌ نعم عليه في اليك أرش البكارة ر يقضيه مِنّ الدينِء ون لم يحل أو يم يجعله رهئًا. 
(وفي د فود الاستيلاد) م مِنَ الراهِنِ للمرهونة ومثلّه سيد الجانية (أقوال الإعتاق) أظوثها ؛ فو ِن 
الموسر فقط وتصيرٌ يمتها لها الاي وقت الإحبالٍ أي ون كانث أتَلّ» نظيرَ ما مرّ هنا مكانها 
الام كام لإعساره (فانقَكٌ) الرهْن بلا بيع (نَقَذّ) الاستيلادُ (في الأصخ) وفارَقٌ الإعتاق پأنه قول 
مض للمِْق حالاً فإذا رُ دخا من أصلِه والإيلآةُ عل لا يِن رده وتعَذرُ فو أئره نما هو لِحَقٌ الغير 
فإذا زالَ تمد اما إذا امَك ببيعها في الديْن ثم عادّث إلى مِلْكه فيقُدُ الاستيلادُ لكنْ على الأظهرٍ وقيلٌ 
قطعًا كذا في الروضةٍ وأصلها وعَبّرا في الأولى بالمذهَب ثم قالا وقيل هذه كالأولى أي في خلافها 
وعِبارةٌ المئْن من حيتٌ حِكايةٌ الخلافٍ لا توافِقٌ شيئًا من ذلك ويعبارّتهما المذكور: يُعَلَمُ عَلَط 
الزركشيّ في قوله في شرحه فيما لو ملّكها بعد البيع فيه طريقانِ أصحهما على ما يقتضيه كلامُهما 
القطعٌ بم الوذ على أنه قبل ذلك بأسطر قال إِّه َد على الأصح . 
(فلو) لم نُتَقُذُه لإعساره حالةً الإحبالٍ (ومائّث) أو نَقَصَتْ (بالولادة) ثم أيسرٌ (غُرِمٌ قيمتها) وقت 
الإحبال أو الأرش يكونُ (رخئًا) مكانها من غير إنْشَاءِ رهن وإنّما غَِمَ قيمتها أو أرش نقصها (في 
الأ صخ) سه لَِلاكها أو نقصها بالاستيلاد بلا حن فالظرفٌمُتعَقٌ بعرم ؛ لأنه الأصلّ لا رتا فلا 
اعتراض عليه ولا قيمة لِمَرْنيّ بها ولا دية لِحْرَةٍ موطوءة ب بشَبْهة ماتا بالإيلادِ بخلافِ أمة موطوءة 
بشَبْهةٍ مانَتُ به. (وله) أي الراهِنٌ (كل انتفاعٌ لا يُنْقِصٌه ) أي المرهون (كالرٌكوب) في البلَّدِ لامتناع 
السفرٍ به» وإِنْ قَصُرٌ بلا | إذثٍ | إلا لَِرورةٍ كتهب أو جذب (والشكثى) وَس فين حَفِيفٍِ للخبرٍ الصحيح 
«الظهْرٌ يُركبٌ بتَفْقّتهِ إذا كان مرهونًا»”'' وصَحٌّ خبرُ «الرهنُ محلوبٌ ومَركوبٌ» 0 (لا البناء والغِراس) 
لنقصهما قبمةً الأرض إلا إذا كان الديُْ مُؤَجلا وقال افعَل واقلّع عند الحُلولٍ ص عليه وجَرَى عليه 
جِمْمٌ ومحلّه إن کک o‏ 


اطي 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۳۷۷]ء وغيره من حديث : أبي هريرة كله 
(۲) أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) /٦[‏ ۳۸]ء من حديث : أبي هريرة كله . 


ملاكتاب الرهن كه a‏ 


PARES 9‏ 
إن نفل لم بلغ مل الا عل ويسذه إن لم ا و ت به. ثم أمكن الانيفاعٌ 
بغير استؤدادٍ لم ي يتر وللا فَيِشتَرِد. 


وَيُشْهِدٌ إن انه َه وله ادن ن المُرْتّهن ما مَتَعناةُ ا الڙاهن» فإن تصرف 
| جاهلاً بؤجوعه كتصرف وکیل هل عله 


مُكل ؛ لأنه لو تعَدّى به قَلَمَ أيضًا كما يأتي مع أنه وعَدَ وأجابَ عنه الأذرّعيٌ بما لا يشفي وحُكمٌ 
هدّين. 

وإ عْفٌ كالذي قبلهما مِمًا مرٌ لك أعادهما هنا ليّبنيَ عليهما قوله (فإن فمَلّ) ذلك (لم يقلّع قبل) 
حُلولٍ (الأجَلِ) لِتَحَقي ضَرَرٍ قَلْعِه الآنَ مع إمكانٍ أداء الديْنِ من غيره أو وفاءِ قيمةٍ الأرض به (وبعده) 
أي الحُلول (يقلّعٌ) وُجوبًا (إنْ لم تف الأرضش) أي قيمَئها (بالدينٍ وزاةث به) أي القع ولم بُحجر على 
لاهن ولا إذنَ في ببعها مع ما فيها َا حقّ اَن بأرض فارغة ما إذا وفّتِ الأرض به أو لم تزذ 
ار U‏ قيمةٌ الأرض بيضاء أكثرٌ من قيمّتها مع ما 

لايك بل ع مها ويلع ال عليهما رت اف عليه. / 
ل 
]| ا ا رار ا وَإِنّْ كان 
جرفة يُمْكنُ عَمَلّها بيدِ المُرتِنِ 

١‏ اتر الشرووة ةلم أرق الل مته ور وفت قراف ثرون كا أ لوقت لدي 
اغد الراحة فهامته ونا رد إليه أمة أن منه وطؤها لكونه محرّمًا أو ثقة وعنده حَلوةٌ (ونشهدُ) 
المُتَهِنُ عليه بالاسترداد للانتفاع شاهِدَيْنٍ أو واحدًا لِيَحلِفٌَ معه كُلّ مرّةٍ قَهْرَّا عليه (إِنِ انهَمَه)ء وإن 
ا ا ريا ت عَدالَتُه فلا يلرّمُه إشهادٌ أصلاً وبخلافٍ 
المشهور بالخيانة فإنّه لا يُسلّمُ إليه 

وان أشهد (وله بإذن المُرهن) أن ركه على الأوجه كما | إن الإباحة لا ترت بالردٌ وفارَقٌ الوكالةٌ 
بأنها عقدُ (ما متعناه) مِنّ التصَرُفي والانتفاع لان المع لَحِقّه ويبطلُ الرهُنٌ بمايُزيل املك أو نحوّه 
ا ا ل ل مي 
لمُنافاته للعقدٍ الأول مع بقائه إِذْ من أحكايه كما مر أنْ لا يرهَئه منه بدَيْنٍ آخرٌ خر فاندفمٌ ما للوسنويٌ 
وغيره هنا . 

(وله) أي المُرتّهِنٍ (الرُجوعٌ) عن الإذنٍ (قبل تصرف الراهِنٍ) ت صتا لازا فله الأجوحٌ بعد نحو 
الهبة وقبل القيْضٍ وبعد الوطء وقبل الحمل نعم لو أؤنَّ له في بيع فباعً بشرط الخيارٍ لم يصح رُجوعٌه 
لان وضع البيع الوم كما مر وكجوعه خروجُه عن الأهلية بنحو إِعُماءِ أو حجر (فإن تصَرّفَ) بعد 
إذنه فيما يتوَقّفٌ عليه (جاهلاً برُجوجه فكتصَرّفٍ وكيل جُهِلَ عَرْلّه) فلا ينهد . 


مده | - ا _ ل د ىد .مسب هل تحفة الحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


تتح ل ر 
ولو أذ في بيه ليجل المُو جل من ثمَيه لم يصح البهِعُ. وكذا لو سُرَط رَهْنَ القّمَنِ في 
الأظهّر. 


- 


إذا لَرِمَ اهن ن فالید فيه للمرْنِّنٍ ولا رال إلا إلائيفاع كما سَبَقَ ولو سَرَطا وضعه عند عَذْلٍ 
جازم اوعة ثان وها على ا 


ولو آذق) له (فن بيه اليل له الم رهر ن به . للمُؤَجُلَ من كَمَيم) أي بان شَرَطَ عليه ذلك كما 
بأصلِه أو قال على أن تُعَجلَ أو دذّكرٌ ذلك مُرِيدًا به الاشتراط على الأوجه وإلا لم يضُرّ كرُه (لم يصح 
البيغ) لفسا الإذن بشرط التعجيل . 

(وکذالو د َرَط) في الإذنٍ في بییه (رهی الشمن) أي إنشاء ريه مكانه فإ لا يصح الع وإ حل 
الديْنُ (في الأظهّر) لِمَسادِ الشرط بجهالةٍ الثمن عند الإذْنٍ أمّا إذا لم ير رد والديْنُ حال الإنشاء بل 
استصحابٌ الرمُنٍ على الشمن فيصِحٌ جرْمًا؛ لأنه تصريحٌ بالواقع | إذِ الإذنُ في الحالٌ محمولٌ على 
الوفاء فلا يتسلّطٌ الراهِنُ على الثمن قاله السبكيٌ . 

فصل لن الأمور المرتببةٍ على لُزوم الرفنٍ 

(إذا لَرْمَ الرهُ) بالقبْضِ السَابِقٍ (فاليد فيه) أي المرهونٍ (للمُرتهن) غاليًا؛ لأنها الرُكنُ الأعظمُ في 
التوئقٍ وظاهِرٌ أنه مع ذلك ليس له السفرٌ به إلا إذا جؤزناه للوديع الوديعة في الصّوّرٍ الآدية في بابها 
(ولا ُزال إلا للانتفاع) ثم يُرَدُ له وقتٌ الفراغ (كما سبَقَ) إيضاحه وقد لا تكونٌ اليدُ له كرّهْنٍ نحو 
تل أ صحف من كنأ سلاج من حريئ يوضع تحت مذ ل كه وكيب اکا 
مُسِلِمًا في القبْضٍ أو أمدٌ غير صغيرة» وإ لم ُشكة وليس المُرتَن محرّمًا ولا امرّأة ثِقةَ أو ممسوحًا 
كذلك ولا عنده حليلةٌ أو محرّمٌ أو امرأنان يان ولا شل بل حَلْوةٍ جل بامرَائينِ؛ ؛ لأنْ المدَةَ هنا 
كد تطرل فكون وجوه لر اشد فقط مها مظلتة لاء بها فتوضمٌ عند محر لها أو رجُلٍ بق عنده 
من ذَكرٍ أو امرّأةٍ أو ممسوح لْقةٍ ثقة فن ود في المُرنَهِنِ شرط هِمّا مرّ أو كانت صغيرةٌ لا تُشْنَهَى فعنده» 
وشرط خلافي ذلك مُفسِدٌ الى كالأنتّى لکن لا يوضع عند ألقى أجكيية. 

(ولو شَرَطا أي الراهِنُ والمُرتَهِنُ (وضعه عند عَذْلِ) مُطْلّّا أو فاسِتٍ وهما يتصّرَّفانٍ لأنقُسِهما 
التصَدّفٌ التامّ (جارٌ) لأنْ كلا قد لا به يق بصاحبه وى الحفط والقِض فإ أراد سمرًا فكالوديع فيما 
يأتي فيه نظيرُ ما مرّ ولو انما على وضعه عند الراهِنٍ جار على المُعتَمّدٍ وكونٌ يده لا تصلّحٌ لِلتيابة ة عن 
المرَهنِ نما هو في ابتداء القبْضٍ دون دَوايه أمَا نحو وليّ ووّكيلٍ ومأذونٍ له وعايلٍ راض ومُكائب 
جارٌ لهم الرهُنٌُ أو الارتهانٌ فلا بُدّ من عَدالة مَنْ يوضع عنده كما بَحَكَه الأذرَعيُ (أو عند اثنين ين ونّضًا 
على اجتماعِهما على جفظه أو الانفِرادٍ به فذاك) واضِحٌ أنه يتبعٌ فيه الشرط . 


م كتاب الرهن ل ا 

وماعهة سس لعذلأ 2 2 
وَإِنْ ألما فليس لأحدهما الانْفِرادُ في الأصَحٌ. ولو مات العذل أو فَسَقَ جعَلاه حَيْتُ 
يتَفِقَانِ إن احا وضّعه الحاكم عند عَذُلٍ. 


زجج ب المرجول عند الخاجة ويُقَدُمُ المُوْتَهِنُ بِكَمَيِه ويَبِيعُه الرَاهنٰ أو وكيلّه ِإدْنِ 
المُتهن» فن لم يدن قال له الحاكم 


(وَإِنْ أطلّقا نليس لأحدهما الانفر اذ) بحفظه (في الأصح) لِعَدَم الرضا بِيّدِ أحدِهما على الانفرادٍ 
فِيجِعَلانِهِ في جرزهما وإلا ضَمِنَ من انفَرَدٌ به نِصِمه إِنْ إن لم يُسلْمه له صاحِبّه وإلا اشيرَكا في ضَمانٍ 
التضلن ول اتمقا على تقل من هر بيده من مُرتنٍ أو غيره جا مُْلًَا فان لم ينيقا و قدت خال 
من هو ب ده ِن ارهن أو غيره بان (مات العذل) الموضوعٌ عنده (أو فسق) أو زا5 ِسفّه أو خرج عن 
أهليّة الحفظٍ بغير ذلك كأن صر عَدوٌ أحدِهما نَدَبناهما إلى الاتفاق وعَدَّم المشاخة فإِنٍ امتعلا (جعلاه 
حيتُ يتّفِقَان) أي عند مَنْ يتَفِقَانِ عليه (وإن) أبّيا (وتشاخا) فيه أو مات المْرَهِنُ ولم يرض الراهِنٌ بيد 
وارثه (وضعه الحاكمُ عند عَذْلِ) يراه؛ لأنه العذل» إن لم يُشتَرَط في بيع أو كان إرثٌ المُرتَهن أزْيَدَ 
منه عَدالة لأنّ الفرض أنه لَزِمَ بالقبْض ولا يلرّمُ مِنّ الرّضا بالموَرّثِ الرّضا بالوارثٍ أمّا لو تشاححا ابتداً 
فيمَنْ يوضعٌ عنده فإنْ كان قبل القبْض لم يُجْبَر الراهِنٌ بحالِء ون شَرَطْ الرهُنُ في بيع لِجَوازِه من 
جهّته يتيل فلا يُطالِيُه بإقباضه ولا بالجوع عنه» وعم مُطالبته بأحيهما گل يسكور عله يرد بان مَنْ 
فعَلَ جائرًا له لا يقال له عاب ون کان بعده وقد وُضِعٌ بيد د عَذْلِ أو المُرتَهِنِ بلا شرط لم يرع قَهْرَ 
عليه إلا بمُسوّغْ أو فاستي وأرادٌ أحدّهما نَرْعَه لم يجب على ما قاله جنع له رضن یه مع لست 
ونارعَ فيه الأذرّعيٌ بأنّ رضاه ليس بعقلٍ لازم وقال آخرون يُرَمُ الأمرُ للحاكم فإن رآه ها ِحِفظِه لم 
عله وإلا تله . 
(ويُستحق حى بيع المرهونٍ عند الحاجة) إليه بأل حل الديْنُ ولم يوف أو أشرَفَ الرهْنُ على الفساد قبل 
الحُلولٍ وقّضيّةٌ هذا أنه لا يلرّمُ الراهِنَ التوفيةٌ من غير الرمْن» وإِنْ طلَبه المُرتَهِنُ وقدرٌ عليه وبه صرّح 
الإمام واستشكله ابن عبد السام بأنه يِل يجبٌ داه فورًا فكيْفٌ ساع له التأخيرَ ويُجابٌ بحَمْلٍ 
كلام الإمام على تأخير سیر ردا للمُسامحة به حي أو يقال لما رضي ارهن بعلي حفه بالرهن 
كان رصا منه بتأخير حمّه إلى تب نير بيعه واستيفائه من تَّمَنِِ ثم رأيت السبكيّ اختارٌ وُجوب الوفاء فورًا 
مِنَ الرهُن أو غيره NEN‏ وطَلَّبّه المُرتَهِنُ وجَبَ وهو مُكَجةٌ» ولا يُنافيه أنْ 
1 1 ن لو طلّبَ البيحَ فأبي الراهِنُ ألرَمَه القاضي قضاء الديْنٍ أو بيعّه ؛ لأ التَخْييرٌ إتّما هو لاحتمالٍ 
يقي الرهْنّ لنفسه فيلْرَمُ حبكل بالوفاء من غيره فلا يُنافي انجصار حقّه فيه إذا يسر رَبِيعُه كما قَدَّمْناه 
80 تهنٌ) بعد بيعه (بِثَمَئْه) على سائر ر العُرّماءِ لِتعَلّقِ حقّه به ويالدّمَةٍ وحَمّهم مُرسلٌّ فيها فقط 
(ويبيه الراجنُ أو وكيل بإذنٍ المُرتّهن) أو ويل ؛ لأنّ الحنٌّ له . 
(فإنْ لم يأذن) المرتَهنْ في العم الذي أرادّه الراهِنٌ أو نائِبّه ولا عر له في ذلك (قال له الحاكمم) 


مه تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


وعم 


للا عر مز 
دن أو تُبرئ» ولو طُلَّب المُوْتَهنُ بَتِعّه بيه قأتى الرَاِ زمه القاضي قَضاء الدئنٍ أو كه بَيِعَه فان 
ارلا الحاكمٌ. ولو باعه المُرْتَّهِنٌ بإِدْنٍ ن الرَاهِنٍ فالأصَحُ أنه إن باع بحضرتِه ص ولا 


فلا. ولو شُرِط أَنْ تبيه العدلٌ جان ولا يشرط مُراجَعةٌ الراهن في الأُصَحٌ» 


أل مك بآنك (تأدُ) له في البيع (أو بر مِنّ الديْنٍ دما ِضّرّرِ الرهنٍ فإنْ اص باعَه الحاكمُ أو أن 
راهن التصَرُفٌ في تَمَِه إلا إذا بى أيضًا من أخذٍ دنه منه فيُطلَقُ ِلرَاِنَ في بر بيعه ومَنْعِه مِنّ التصَلافٌ 
فيه ولو سر الراهِنُ عن استفذانٍ المُرنَنٍ والحاكم فقّضيَةُ كلام الماوّرديّ تصحيح الصّححةٍ وهو 
مُشكِلٌ إلا أنْ يكون المُرادُ أنه يبِيعٌه يغرض الوفاء ويُحجَرُ عليه في تَمَنِه إليه لا صَرَدَ فيه حيئئِذٍ على 
المرتّهن . 

(ولو طلَبَ المُرتَوُ يمه فأبى الران ّمه القاضي قضاء الدين) من محل آخر (أو بيعه) لي منه 
بما يراه من حبس أو غيره (فإن أصرٌ) على إبائه (باعَه الحاكِمٌ) عليه وقَضَى الديْنَ من ثَمَنِه دَفعًا لِضْرّرٍ 
المْرتَهِنٍ . : 

(تنبيه) قضيّةٌ المثنِ وغيره هنا أن القاضيّ لا يتوّلّى البيمَ إلا بعد الإصرار على الإباء وليس مادا 
احلا من قولهم في التفليس إنْه بالامتناع ِن الوفاء يكر القاضي بين نويه للبيع وإكراهه عليه ولو 
غاب الراهِنٌ أَنْبَتَّ ارهن الأمر عند الحاكم تييع وحيئولي لا يتعيّنُ عليه به إلا إذا لم تیر حالاً 
وفاءٌ من غيره وإلا أوفّى منه كما بَحَنّه بَحَكّه السبكيٌ ؛ أنه بُ الغائب فيأرمُه العمل بالأصلّح له من بيع 
المرهونٍ أو الوفاء من غيره ومن لّمّ لو أحضّرٌ الراهِنٌ إليه لِغيبة المُرتَِّنٍ الديْنَ المرهون به ليَنْقَكُ 
الرهُنُ لَرِمّه قَنْضُه منه فان عَجَرَ لِمَفْدِ البيّنٍ أو لِمَقْدِ الحاكم توّلآه بنفسه وكان ظافِرًا بخلافي ما إذا قدرٌ 
عليها يرق بينه وبين الظافر بغير جس حقّه فإ له الي ولو مع القذْرة على الب بأنّ هذا عنده 
وثيقة بحَّه فلا يُخْسَى فواثه فاه درط فر لد( و الله ی القواث او صر للييّنةٍ فجارٌ له 
مع الشدْرِ عليها وقياسٌ ما يأني في الفلّسٍ أن الحاكم لا يعلى ابيع حتى ب يعبت عنده كوه یلگا 
للرَامِنٍ إلا أن يقال اليد عليه للمُرتَنٍ فكفّى إقراره بأنه َك لِلرَاهِنِ . 

(ولو باه المُرنَهِنُ) والديْنُ حالٌ (بإذنٍ الراهن) له في بيه بان قال بعه لي أو أطلِق ولم يُقَدُر 
الثمنّ . (فالأصح أنه إن باه بخضرته صخ) البيع إذْ لا هْمةً (وإلا) بان باعَه في غیبته (فلا) يصح ؛ لأنه 
يبع لغرض نفسه فينّهُمُ في الاستعجالٍ ومن فم لو د َئْرَ له الشمنّ صح مُطلَقَا وكذا لو كان الديْنُ مرجلا 
مالم يان له في استيفاء حقّه من كَمَيه هم حيئؤل اتا لو قال بعه لك فيطل ماقا لاستحالته ملم 
أنه في بعه لي أو لِ: نفيك واستؤف لي أو نفك يصځ ما لِلرَاِن فقط ويأتي ما در في إِذْنِ وارثِ 
لشم في بيع رک وت ج عابه في بيع الجا 

(ولو شرط) بضّمٌ آله في عق الرهْنِ أي شَّرَطا (أن بيه العذل) أو غير ِمّنْ هو تحت يه عند 
المح (جارٌ) هذا الشرط إِذْ لا محذورٌ فيه . ولا يُشتَرَط مُراجَعةٌ الراِن) في البيع (في الأصخ)؛ لأ 


م ڪتابالرهن ىه (vh‏ 


ل 2 4 6 ر ا اع 
فإذا باع فالنمَيْ عنده من صما الرَاهنٍ حتى يفص الغزتهئ. ولو تَلِفٌ نَّمَنُه في يد العذلٍ 
ay :‏ اك دع ال ديه 


الأصلّ بقاء إذنه بل المْرتَهِنُ؛ لأنه قد ُمْهَلُ أو بر ولان إذئه لابق ومع لَعْوَا قد على القبْضٍ 
ويُؤْخَلّ منه أن إذنّه لو تأخرَ عن القبْضٍ لم يُشَرَط مُراجَممُهِ وهو ظاهِرٌ لولا التعليلُ الأول ويصح عَزْلُ 
الراهِنٍ للمّشروطٍ له ذلك قبل البيع ؛ لاسو مس بور مي 
(فإذ باع) المأذوثُ له تبص الثم (فالشم عنده من مان الران) لبقائه بوأكه (حتى يقبضه المُرقهئ) 
عا لدو د و سر لوف ا 
الراهِنٌ وهو يعر هرم أميئّه» وإ كان أذِنَ له في التسليم للمُرتَهِنِ؛ لأنه لم يبت ُت (ولو تلِفٌ تَمَنه في يدِ) 
المأذونٍ (المذلي) أو غبره ولو المُرئوَ 0 ثم استحق المرهوُ) المبيعٌ (فإن شاء المُشمري رجع على) 
المأذونٍ (العذل) أو غيره؛ لأنه واضمٌ الب ومحلّه إن لم يكن نايب الحاكم لإذنه له في البيع لنحو 
غيةٍ اران والا لم يكن طريًا؛ لان يده كيد الحاكم (وإث شاء على الران»؟ لأنه لمك (و) من كم 
كان (القرارٌ عليه) فيرجعٌ مأذوثه عليه ما لم به يُقَصّر في تلَفِه على الأوجه. 

(ولا ببیع) المأذونُ (العذل) أو غيرّه المرهون (إلا بَِمَنِ مثله) أو دونه بقدر يتابن به وسيأتي انه 
(حالاً من نقد لی وإلا لم يصح کالوکیل ومنه يُؤْحَذُ أنه لايصحٌ منه شرط الخيار غير موگله وأنه لا 
يسلَمٌ المبيعٌ قبل ق قبْضٍ الثمن وإلا ضَمِنَ ولا يبيعٌ المُرتهِن إلا بذلك . أيضًا وكذا الراهِنٌ على الأوجه 
تحن اغب به نعم إن وى دون ن الم لدي جار انضاء الضرر حبكي ولو رأى الحاكم بيه 
بجنْس الديْنٍ جارٌ كما لو انمق العاقدانٍ على بيعه بغيرٍ ما مرّ ولا يصح البيمٌ بك 4 بكَمَنِ المثل أو أكثرٌ وهُناك 
راغِبٌ باريد (فإن زاة) في الثم (راغِبٌ) بعد الوم لم ينظ إليه أو زا ما لا يتخابُ به وهو مِمّنْ يوق 


به . 


(قبل أنقضاءٍ الخيار) الثايت بالمجلس أو الشرط واستمّرٌ على زيادته (فليفسخ) وُجويًا (وليبعه) أو 
يبعه بلا فسخ ويكوثٌ بيه مع بول المُشكري له ولا يقاس هذا بَّمنِ الخيار ضوح الفرق ؛ لأنه نَم 
بالتشهي فال فيه أدنّى مُشْعِرٍ بخلافه وهنا لِسبّبٍ فاشترٍ عه 0 
للأرَّلٍ وهو الأحوّطً؛ لأنه قد فسح فيرجعٌ الراغِبُ فإ تمَكُنَ من ذلك وير تنفّسِحٌ البيعُ حتى لو 
دج ا ايخ تين عن رار ےن راان د الي ی ا 
بان الانؤساځ من حينها واستشكل بیع ثانا بأل الوكيل لو ر د عليه المبيعٌ بعيْبٍ أو فُسِح البيعٌ في رَمَنِ 
الخيارٍ لم يمك بيه ثانيا وأجيبَ برض ذلك فيما إذا أؤنَ له في ذلك أي أو كان شرط الخيارٍ له أو 
لهما؛ لأنّ مِلّْك الموّكل هنا لم يزّلْ بخلافه فيما إذا كان للمُشْتَري فإِنّه زالَ ثم عاد فكان نظيرٌ الردٌ 


مده .بل ااا لح ور تحفة المحتاج بشرح ا منهاج )هة 


3 ر 
وَمُؤْنةٌ المؤهونٍ على الراهنء SE ue‏ وَلا يُمنَعُ الراهن 


ر من مضلحة المؤهونٍ كَقضي وججامةء وهو أمانة في بد ارون 


بالعيب ويه عُلِمَ أن قول المُستشكلٍ في رمن الخيار شرا حيار المُشّري فاه وقد يجه إطلاثهم 
بأ زيادةً الراغِبٍ تُؤْذِنٌ بتَقُصيرٍ الوكيلٍ غالبا في ي تححرَي تمن المثل فترلَ بيه الأول كلا بيع ولم يحت 

لذن في البيع الثاني وظاهِرُ كلايهم هنا جوارٌ الزيادة وعليه فلا يُنافيه ما مر من حرمة الشرا على 
شيراء الغير لإمكانٍ حمْلٍ ذلك على المُمصَرٌفٍ إِنفيه لن ظاهرٌ كلايهم َم أنه لا فرق وهو الذي ينج 
وعليه فآنما أناطوا بها تلك الأحكام مع حُرمتها رعايةً لِحَنُ الغير ويأتي ذلك في كل باقع عن غيره. 
(ومُؤْنةُ المرهون) التي تبقّى بها عَيْنّه ومنها أجرةٌ ِفظه وسفيه وجاذِه وتَجفِيفِه ورَده إن أبن (على 
الراهن) إن كان مالِكا وإلا فعلى المُعيرٍ أو المولى لا على المُرتَهن ا[ ماعا إلا ماهد به الجن 
البصري أو الحسنُ بن صالِح ومَرٌ حبر «الظهرُ يُركبُ كب بتَقَقّته إذا كان مرهونًاه”" (ويُجَْرُ عليها لِحَقْ 
المُرّهن) لا من حي المِلكُ؛ لأنّ له ترك سفّي رَرعِه وعمارةً داره ولا لِحَقَّ الله تعالى لاختصاصه 
بذي الرّوحٍ وإنما لم يلم المُوَجرََمارةٌ لال صر امسج يندع بأبوت الخيار له (على الصحيج) 
ولاختصاص الخلا بهذا لم عه على ما قبله ولم يُمْنِ عنه من حيتٌ الخلا بل ولامن حيتُ 
الحُكمٌ لِما قَرّرته أن رعايةَ حقٌ المُرتَهِنِ أوجَبَتْ عليه مالم يوجِبّه عليه حقٌ الملِكِ وحَقٌّ الله تعالى 
فاندَقَمَ ما للإسنويّ ومَنْ تبعّه هنا (ولا باع الرلدق من مصلعة رکرو كنضلا وجا بی 
غير مصلّحةٍ جفظا لِمِلْكه لكنه لا يُجْبَرُ عليه كسائرٍ الأدوية كما أفاده صنيعٌه ؛ لأ البُرءَ بالدواء غيرٌ 

توي فرق وُجوب التققة» وكمُعالجة بدّواء قطع بد مول و عق إن ّت السَلامةُ في القطع 
وان ولو كييا وفت الاعنة لاحي ل حارس به فان ابخان محة وكان یل عاد قبل 
الحُلولٍ أو لات: تنقّصٌ به القيمةٌ ويهذه الشروطٍ يُجْمَعُ بين كلام الروضة وغيرها (وهو آمانةٌ في ب 
المُرتهن) فلا يضمَئُه إلا بالعَدّي كالوديع للخبر الصحيح الا يْلَقٌ ارهن على راهنه له عُنْمُه وعليه 
عُرمُه»”" ومعنى لا يغْلَنُ لا مْلکه المُرتَهِنٌ ن عند تأر الحقٌّ أو لا يكونُ عَلْمَا يلف الحقّ لَه فوَجَبَ 
حمْله عليهما معا والْلْقُ ِد الفكُ من عَلَنٌ يغِْنُ كعَلِمَ عل وني رواية صحيحة «الرهنُ من 
راهنه» ‏ أي من ضَمانِه كما هو عُرفُ لُْةٍ العرّبٍ في قولهم الشيْءٌ من فُلانِ ولو عَفََّ عن نحو كتاب 
فأكلّه الأرَضةٌ أو جعلّه في محل هو متها ضَمِئَه لتَفريطِه ومَرٌ أن اليد الضاينة لا تنقَلِبُ بالرهن أمانة 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
؟]» وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 5 097]» والحاكم‎ 44١ [ضعيف] أخرجه : ابن ماجه في (سننه) [رقم/‎ )۲( 
. وغيرهم من حديث : أبي هريرة قله‎ «[0۸/۲Y] في (المستدرك على الصحيحين)‎ 
.]٠١١١ قلت : حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف ال حامع) للألباني [رقم/‎ 
.]١5٠١ [ضعيف] ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/‎ )۳( 


م كتاب الرفن؟ه ب اي > 001 
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ولا سقط بتَلفِه شَّيْءٌ من دَئْنهِ. وَحكمُ فاسِدٍ العُقودٍ حكم صَحيحها في الضَّمانٍ. ولو 


إر رط كود المؤهونٍ مبيعًا له عند اللو فس وهو قبل المجل أمانةٌ. 


(ولا يسقّط بتَلَفِه شيءَ من دَينه) للحديثِ . (وحُكمُ فاس العُقَوهِ) إذا صدَرَ من رشيدٍ (حُكمُ صحيجها 
في الضمان) وعَدَّيِه؛ لأنّ صحيحه إِنٍ اقتضَّى الضمانٌ بعد القبْض كالبيع والقرض ففاسذه أولى أو 
عَدَمُه كالمرهونٍ والمُسِتَأجَرٍ والموهوب ففاسِدّه كذلك؛ لأنّ إثبات اليد عليه بإذنٍ المالِكِ ولم يلرم 
بالعقدٍ ضَمانًا والمُرادُ التشبيه في أصل الضمانٍ لا الضامِنٌ فلا يُرَدُ كونٌ الوليّ لو استأجَرٌ لِموَلّيه فاسِدًا 
تكونٌ الأجرةٌ عليه وفي الصحيحة على موَلّبه ولا في القدر فلايُردُكونُ صحيح البيع مضمونًا أي 
مُقايلا فاندَعَ تنظيرٌ شارح فيه بالشمن؛ وفاسده بالبدّلٍ والقرض بمثل المْتَقَوُم الصَوريٌء وفاسِده 
بالقيمة» ونحوٌ القراض والمُساقاة والإجارة بالمُسمّى وفاسِدُها بأجرة المثلٍ وخرج بالرشيدٍ ما صدَرَ 
من غيره فإن مضمونٌ» وإ لم يقنض صحيحُه الضمانّ كما يُعلّمْ من كلايه في الوديعة ثم يُستَدَْى من 
1 حَ أو الثمَرةً كُلّها لي فهو فاسِدٌ ولا أجرةً 

له إن عَلِمّ كما يأتي ؛ لأنه لم یدل طايعًا وكذا من حيبت لم يطمع أن ساقاه على غَرسٍ ودي أو 
عه مده لا َير فيها غالبا ونظر في استأتانهما بن المُرادَمِنَ القاعدة ما يقتضي فاده ضما 
العِوّضٍ المبوض ويرد أن المنافعَّ التي أتلَمّها العامل للمالِكِ بِمَنْزِلةِ ءوض مقبوض وما لو عَقد 
اة غير الإمام فتَفسْدُ ولا ية حسمًا لِمَصَرُْفٍ غير الإمام فيما هو من خَواصٌه عن الاعتداد به 
مر ا ا ا ا E‏ 
الحربيّ غيرٌ مضمونٍ فلم يلرّم شيء وير بال أصحابنا لم يُفَرّقوا بين الفاسِدٍ والباطِلٍ إلا في أبواب 
أربعةٍ وما ِن بها وليس هذا منها وما لو امتنع المُسعَاجِرٌ من تسليم العين بعد عَرضيها عليه إلى 
انقِضاء المَدَّةَ فتَّسَِةَ فكَسكَقِرٌ بذلك الأجرةٌ في الصحيحة دون الفاسِدةٍ ومن عَكسها الشركة فإنُ عَمِلَ 
الشريكيْن فيها لا يضمَنُ إلا مع فسادها ونوزعَ في استكُنائها بما مرّ اّلا يرد بنظير ما كدت به ذاك 
وما لو رمَنَ أو آجَرَ نحوٌ غاصِب فتَلِفت العينُ في يدٍ المُرتَهِن أو المُستَأجِرٍ فللمالِكِ تضميئه» وإنْ 
كان القراٌ على الراون والمُؤَجلٍ مع أن صحيح اله والإجارة لا مان فيه ونوزع فيه بنظير ما مر 
في عقدٍ غير الإمام لِلذّمَةِ ويْرةُبنظير ما ركد به ذاك . 

(و) من فُروع ألقاعِدةٍ ما (لو شَّرَط كون المرهونٍ مبيمًا له عند الحُلولِ) فالمبيعُ من طردها والرهْنُ 
من عَكيها لكونهما قد (فسة) ابيع ل يتعليقه والرهْنٌ لتأقيته لأنهما شرطا ارتفاعه بالحُلولٍ ومن ّم لو 
لم يوقت بان قال رتك وإذا لم أقض عند الحُلولٍ فهو مببعٌ منك كان الفاصد ابيع وحدّه دون 
الرمُن؛ لأنه لم يُشرَط فيه شيء (و) إذا تقَرَرَ أنَ هذَيْنٍ الفاسِدَيْنِ من فُروع القاعِدة أعطيا حك 
صحيجها فحيئَئِذٍ (هو) أي المرهونٌ المبيعُ (قبل المجِلٌ) بكسر الحاء أي الُلولٍ (أمانة) لأنه رهْنّ 
فاسِدٌ وبعده مضمونٌ ؛ لأنه بِيعٌ فاسِدٌ نعم بَحَتَ الزركشيٌ أنه لو لم يمْض بعد الحُلولٍ زَمَنّ يتأنّى فيه 


ما ل سح ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ا ل ا ار ا را 
وَيُصَدَّقَ المُرْتَهِنُ في دَعْوَى اَل بيمينه ينه يوا ق في الوذ عن ال كارين: ولو وطئ 
المُوْتَهِنُ المؤهونة بلا سُعِهةٍ فَرَانِء ولا يُقْبلُ قوله جَهِلْتٌ تخر يمه إلا أنْ يَنْدبَ إشلامه أو 


5 


يشا ببادية بَعيدةٍ عَن العُلماءٍ وَإنْ وط ۶ بِإدْنِ اراهن يل غوا َل الشخربم في الأصَع 

فلا خد ويَجبُ المهْد إِنْ أكرَههاء والولّدُ * حو نسيبٌ» وعليه قيمَته للڙاهن. 

ولو انلف الموهونٌ وض بَدَله صارَ رَهْنَاء مم ae eee eae as‏ 
هل ل ا ت 


القبْض وتَلِف فإنّه لا يذ ضمن؛ لأ الآ على كم لرن انا ونه تا لان لض يقني في 
أدنّى رَمَنِ عَقِبَ انقِضاءِ ءِ الرهْنِ من غير فاصِلٍ بينهما . (ويُصَدَق المُرنَهِنُ في دَعوّى التلّفٍ) حيتُ لا 
توي وجل نه جع مالو رکه فطعي فاا شقوط وجو من بی تاوا لن ياست جر 
ذلك (بيمينه) على التفصيل الآني في الوديعة؟ لأنه أمين كالوديع والمُرادُ تصديقُه حتى لا يضمي 
وإلا لاي يُصَدَْفُ فيه أيضًا لِضَمانٍ القيمة (ولا يُصَدَّقُ في) دُعوّى (الرد) إلى الراهِن (عند 
الأكثرين) لأنه و به لغرض تفه كالمُستَأجر بخلافي الوديع والوكيلٍ وسائر الأمناءِ. 

(ولو وب الُرته) الأمة (المرهونة بلا هة فزان) الأصلٌ في جواب لو كان زايا أو نحوه وعَدَلَ 
عنه كالمُقَهاءٍ اختصارًا أو إجراءً لها مجرّى أنْ أي فهو زان فيد ويلرّمُه المهْرُ إنْ إن لم تُطاوعه أو جهلّتٍ 
التحريم وعُذِرَث فيه (ولا يبل قوله جهلت تحريمّه) أي الزنا أو وطء المرهونة لِظَنّهِ الارتهانَ مُبِيحَا 
للوَطءِ (إلا أن یقرب إسلائہ) ولم يكن مُخالِطًا نا بحي لا یخی عليه ذلك كما هو ظاهِرٌ (أو ينشأ 
ببادية بعيدةٍ عن العُلّماءِ) بذلك فيُقبَلُ قوله لدع الحدّ ويلرّمُه المهْرٌ إِنُ عُذِرَتْ كما لو وطِتها بشَبْهةٍ كان 
ظتها حليآَتَه (وإن وط بإذنٍ الراهن) المالك (قبل عواه جهل التحريم) إنْ أمكنّ كود مثيه يجهل ذلك 
كما هو ظاهِرٌ (في الأصح)؛ لأنّ هذا قد يخمّى أمَا إذنُ راهِنِ مُستعيرٍ أو وليّ راهِنِ فكالعيم وإذا قُبلَ 
(فلاحدٌ) عليه بخلافٍ ما لوعَلِم التحريمَ ولا بر بماتقَلَ عن عَطاء لما مر أنه مكذوبٌ عليه ويفرضٍ 
صِحّته فهي شُبْهةٌ ضعيفة جد فلا يُْظَرُ | إليها (ويجبٌ المفِرٌ إن أكرّهها) أو عَذِرَتْ بنحو نوم أو جهلي؛ 
لأنه لحن الشرع فلم يوئر فيه الإو ومن َم وب للمَُوّضةٍ بالدُخول ما إذا طاَعَئه غير معذورة فلا 

مر لها (والولَد) عند قَبولٍ قوله في جميع ما مر (حُوٌ نَسيبٌ نَسِيبٌ) لِلشْبْهةٍ (وعليه قيمَمُه لِلرَاِن) المالِكِ وإلا 
فللمالِكِ لأنه فوت رِقّه عليه . 

(ولو أتلفَ) بغيرٍ حقٌ أو تلِفٌ تحت يد عاديةٍ (المرهونُ بعد القنض وقَبَض بَدَلّه) أو لم يقبض (صارَ 
م E‏ ل 
يََْهُ في الابتداء ويُجعَلَ بيد مَنْ كان الأصل بيه وإنّما احتاج بدل الموقوفي لعلف إلى شراء مثله 
به؛ لأ القيمة لا يصح وقف عَِْها بخلاف رهه واحتاج بَدَلّه لإنشاءِ وقفي دون بَدَلٍ ضحي اشر 10 
حل ينها بجا لي م1 ا 
وغيره فاحتيط له أكثرٌء وإثلافٌ بعض المرهونٍ كذلك نعم إن لم تنص قیمَمّه كقطع مذاكيره أو 


ملإكتاب الرزشن ةا (bh‏ 
٤ 7 3‏ و 
والخضم في البدل الوَاهِنُ» فإن لم يُخْاصِم لم يُخاصِم المُوْتَهنٌ في الاصَح. 


قصب وزاد الأرش على نقص القيمةٍ فار الماك بالزائد ولو أتلَقّهِ المُرنَهِنٌ كان ما وجَبَ عليه رخًا له 
ولا محذورٌ فيه كما هو ظاهِر إذْ فاده صوْنُه عن تَعَلّقٍ المُرّماءِ به ويشمَلٌ كلامّه ما لو كان المُئِْفُ هو 
الراهِنْ لكنْ بَحَتٌ الزركشيٌ وغيره أن بَدَلّه عليه لا يصيرٌ رَهْنًا قبل قَبْضِه وعليه لا يكفي مُجَرّدْ قَبْضه 
بل لا من قصل فيه عن هة العم كسار لبون أي نظيو ما مر في قيمة المي . 

كذا ذكرّه في موضم مِنّ الخاوم ونه بعده بعليل فقال لاب من تإخيه» وإنشاء عقا الم 
وعَللَه بما فيه نَظَرٌ وناقضٌ ذلك كَلّه في مبحث الي فقال سيأتي لَنا حلاف في الإثلافٍ الحِسَيّ مِنَّ 
الراِنِ أو أتبيّ هل يكن رهما أو لاحتى يتعيّنَ بالقبض وجهانٍ أصحهما في الروضة الأول أي 
أخدًا بإطلاتي عبارتها ثم قال وهذا يجب جرَيانه في القيمة إذا وجبتُ على الراهنٍ به ed‏ 
حكفنا بأنها مرهونةٌ وهي َيْنّ قبل استيفائها استُصححبٌ وإلالم تصر رتا إلا بالتعيين اه صا 
وجَرّى شيحنا في شرح الروض في قيمة العتيتي على أنها لا تصيرٌ ير رها إلا بالقبضٍ وكذا هنا إذا كان 
الجاني الراِنٌ فرق بأنه لا فائدة للځکم عليه في مه أنه رهن بخلافه في ذم غيره وناقّض ذلك في 
شرح مهه فجري نَم على ما مر عن السبكيّ وهنا على الإطلاقي فلم يرن بين الراعق وغيره وعدا 
هو الأوجه؛ لأنّ سبق الرمُنٍ اقتضئ وُجوبّ رعاية وُجوده لِوُجِودٍ بَدَلِهِ ويلرّمُ من وُجوده في الذّمةٍ 
الحُكم عليه بالرهُنيّة يه لي انرق المقُصودٌ وقرقُه المذكورٌ ممُنوحٌ بل للحُكم عليه بالرهُنيَة في ذِمَةٍ 
الرامِنٍ هنا ونم فاِدةٌ أي فائدةٌ وهي أنه إذا مات وليس له إلا قد رُ القيمةٍ فان حكمنا بأنَّ ما في ذْمّته 
رهن قا ما حَلْف مقامه فد به المُرنَهِنُ على مُوَنِ التجهيز وبي العُرّماءِ وإلا قُدْمَتْ مُوَنُ التجهيز 
واستوّى هو والعُرَّماءُ» وكان الشيْحُ ظَنّ انحصارٌ الفائدةٍ في عَدَم صِحَةٍ إبْراءِ الراهن الجانيّ مِمَا في 
ته وهذا لا يتأنّى إذا كان الجاني هو الراهِن وليسث مُمْحَصِرةٌ في ذلك كما عَلِمْت فانّضَحَ ما قرّرته 
فتَأمَله . (والخصمْ في البدلٍ الراهئ) إن كان مالا أو وليه وإلا فالمالِك ومع كونه الخصع فيه لا يقيضّه 
نما الذي يقبضّه المُرتَهِنُ أو العذلٌ وان معا مِنَ الخُصومة (فإن لم يُخاصم» الراهِن في ذلك (لم 
يُخاصِم المْرتَهِنُ في الأصح) كما لا يُخَاصِمْ مُسَتَاجِرٌ ومُستعيرٌ نعم له ُحضورٌ حصومة الراهِنٍ لِتَعلْقٍ تعلق 
حقه بالماخوذ ومحلٌ ذلك کله حت لم يكن المُلِفُ الراهَِ وإلا طالبه ارون لقلا يفوت حقّه من 
التو ثم رأيت شارِححا قال والثاني يُطالِبٌ كما لو كان الخصمٌ هو الراهِن وهو صريمٌ فيما ذكرته 
وما يُصَرّحُ به قول جع مِنَ الشُرَاح محل ذلك إذا تمن اراهن مِنَ المُخاصَمةٍ ةما لو باع الماِك 
اين الترعونة فلنكرتوي التنخاضمة زا دا القن يه لمأي ومو ادر لع روج حلم دخو رن 
المُخاصّمةٍ هنا أنه يدعي حمًا لِغيره وهو المُرتَهِنُ إن فلم يبل منه على أن بيه يُكذّبُ دعواه ودب 
المُطالَبةٌ للمُرتّهن هنا ففي مسألّتنا وهي ما إذا كان المُدْلِفُ هو الراهِنٌ أولى وب بحت أن الراهِنّ لو غابٌ 
وقد قت الرفج عار للقاضي أذ يحت جن يدع على الات :اذ له اجا مال الشاب ا 


و لبإ يب ب س هل تحفة المحتاج بشرح المنهاج !© 
“ فلوو بحب قِصاصٌ افص الرَاهِنُ وفاتٌ الرَهْنُء فن وبحب المال بعَفُوه أو بجناية تحط لم 
عله عنة وَلا! براك المُرتّهن الجاني ولا شري الرَهْنُ إلى زيادتِه المُنْمَصِلةِ كثَمَرةٍ 
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ولد » فلو رَمَنَ حايلا ول الأ جل وهي حامل بيعَت» وإن ولدَته بيع معها في الاظهرء 


فان كانث حايلاً عند البئع الرَحْنٍ فالولدُ ليس برهْنِ في الأظَهَرٍ. 
فصا 
جتى الموهونٌ قُدّمَ المجني عليه. فإن افص أو بيع له بَطَلَ الرَهْنُ» 


تضيمٌ المنافعٌ ولأنا نَعلّمُ أن العاقِل يرضّى بجفظ ماله . (فلو وجب قِصاص) في نفس المرهونٍ 
المُتْلّففٍ كالعبدٍ (ا3: قتصّ الراهِنُ) المالِكُ إن شاء أو عَفا بلا مال (وفات الرهنٌ) لِمّوات محَلَّه بلا بَدَلِ أمَا 
إذا وجب في طرَفِه فهو في الباقي باق بحاله وله العفو مججانًا ولا يُجْبَرٌ على قود ولا عَفو (فإِنْ وجَبَ 
المالُ بغفوه) عن الود عليه (أو) بجناية على نحو فرعه أو (بجنابة حَطَ) أو به عَمْدٍ (لم يصح عَفؤ) 
أي الراِنٍ (عنه) أي : المال الواجب لِتعَلّقِ حقّ المُرئّونٍ به (ولا) يصح (إنراء المُرتَهنٍ الجاني) لأنه 
غ مالك ولايسقط بإثرائه حه الرقيقة رلا إذا اسقطهننها . (ولايسري الرهْی إلى زياةته) أي 
المرهون (المُْفَصِلةٍ ككَمَرة ووَلّدِ) وبيض ؛ لأنها أجتبية جْتبيةٌ عنه بخلافِ المُتّصِلةٍ كيِمَنِ وكِبَرٍ سجر ة (فلو 
رن حاملا وَل الال وهي حايل) َو مت الحاجة لبيوها قبل الحُلولٍ بي كذلك لأنه نا 
معلومٌ أو صفةٌتابعةٌ وعلى كَل منهما يشمَله ارهن (وإن وده بي معها في الأظهر) لما در (وإن كانث 
حايلا عند البيع دون الرهْنِ فالولَدُ ليس برَهْنِ في الأظهر) لِحُدوئِه بعده وهو بمَنِْلةٍ المُفُصِلة لأنه بعلم 
يقابل بقسط مِنَّ الشمن ولا باع حتى تضعّه لِتعَذرِ استنائه والتوزيع عليه وعلى الأمٌ للجهل بقيمّته 
نعم لو سال الراهِنُ في بيِها وأسليم الثم للمُرنَِنِ جار بيعُها كما نص عليه في الأمّ ومن هذا 
وقولهم يُجبَرُالمدينُ على بيعها إذا لم يكن له غيرها استشكلٌ الإسنوي ما مر ِن المَذْرِ ثم حمّله 
على ما إذا تعلق بالحملٍ حنٌ ثالثٌ بقَلّسِ أو موتٍ أو وصيَّةٍ به. 
فصل: في جناية الرفن 
ذا (جئی المرهو) على أي بم يوب القوة في نفس أو طرف ولا ايه قول َل مويب 
لِلشَارِح إيشاز الاَلِ ليما يأتي في معناه بل ظاهِرُ قوله قُمَ المجنيُ عليه وقوه اقتصّ الثاني ولم يكن 
ل ا 0 
بالرقية بق فقط فلو ذم غيره فاك حه من أصله بخلا المُرئَونٍ نعي حفه الم مو أيضًا (فإن اقتصٌّ 
a CS‏ 
من كل ميه( آي لط بان وج له مال دا او بالمنو گل ری يم قات برو أربي ا 
لم تجبْ قيمَئّه يكوه تحت يد نحو غاصِب ؛ لأنها رهْنُ بَدَلِهِ فلو عاد المالِكُ الراهِن لم يعد الرهْنُ. 


و كتاب الرهن هة سل مح وز 
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وان جتی على سَيّدِهِ فافئتص بَطل. وإ في على مال لم ينبت ينث على الصحيح فيبقى رخئا. 
وَإنْ تل مهوا لِسَيْدِه عند آحَرَ فإقْمَصٌ بطل الَهنانِء وإنْ وجب مال تعلق به حم مهن 


القتيل» فَيِاحٌ ونَّمَنُه رَهْنٌ وقيل صي رَهْنًا. فن كانا مَوْهوئَيْنِ عند شَّخْصٍ بِدَيْنِ واحِدٍ 
4 . 


(وإنْ جتى) المرهونُ (على سيّدِه) فمََلّه أو قَطعَه (فاققُصٌ) بضّمٌ تائه بان اقتص سيد في نحو القطع أو 
انُه في القثْلٍ فضمّها المُفيدُ ذلك أولى من فنحها الموهم لِعينٍ الأول فرعم عي الفح وهم ولا 
يلرّمُ عليهما حف منه؛ لأنه يكفي تقديرٌه لِدَلالةٍ السَياقٍ عليه ولا على الفح تعن الاقتصاصض 
بالنفس كما هو واضحٌ خلاقًا لِمَنْ زَعَمهِ؛ لأنه يال في اقتصاص وكيله إن المرَكُلَ اقتص (بَطْلَ 
الرنُ) فيما وح فيه القوَدُ ِمُوات محَلّه بلا يَدَلِ(وإن غفي) , ر بصم أوَّلِهِ كما بِحَطه فيشْمَلٌ السَيّدَ وارِنّه 
لكنّ الخلا في وارثه قولانٍ (على مالي) أو كانتٍ الجنايةٌ طا مئلا (لم ينث ينْبُث على الصحيح)؛ لأنْ 
اليد لات على عبن مال ی لازي ها كان و ا لوجت غير نر 
أو عَمْدًا أو عَقَى على مال على طرف موَرثه آو مكاتيه ثم انتقلَ المال سي بموتٍ أو جز فإنه ْب 
له عليه فيبيعُه فيه ولا يسم إِدْ يُحِبَمَلُ في الدوامٌ ما لا يُحتَّمَلُ في الابتداءِ أو قُتلَ الموّرّتٌ أو نه أو 
المُكاتبُ غير عَمْدٍ أو عَمْدّا وعَفا السّيّدٌ على مال فكذلك . 

(وإن قََلّ) المرهونُ (مرهوثًا لِسيْدِه عند) مُرتَِّنٍ (آخرَ فاق قتصٌ) منه اليد (بطلَ الرهنان) أي كل 
منهما لِقّوات محَلَّهِما (وإن وجب مالّ) ابتداء أو يعفوء إن لم يطلَبْه المُرتّهِنُ (تعَلَقَ) ا 
وحيئئِذٍ يعلق (به) أي بهذا المالٍ المَُعَلْقٍ برَقّبة القاتل (حقٌ مُرتَهنِ القتيل) ؛ لأنْ السّيّدَ لو أتلّف الرهُنّ 
عَم قبمته مرون فإذا انمه عبد كان تعلق ارم به أولى فالوّجوبٌ هنا رعابة ِحََّ الغيره > وإ 
استلرّمٌ وُجوبٌ شيء ل سي على عبده (فيباغ) كله إن طلَبَ به مُرنَِنُ القتيلٍ وأبى الراِنُ وكذا 
فحن كن ارارق لرا ت ارو إن لم يزد على الواجب وإلا فقدرٌ الواجب 
منه (رهْنٌ) من غير إنشاءِ عقَلٍ نظيرٌ ما مرّ؛ لأنّ حقٌّ مُرتَهِنٍ القتيلٍ في ماليَةٍ العبْدِ القاتل لا في عَيْنِه ؛ 
لأنه قد يزيدٌ فيه راغِبٌ فون نُ بها مهن القاتلٍ (وقيلَ يصيرٌ) نفسّه (رخئا) أي من غير عق على ما 
اقتضاه سياقه واعثُرض فَينْقَلٌ يد مُرنِّنِ القتيلٍ ولا يُباعٌ إِذْ لا فائِدة ف في البيع ويرد التعليل الثاني 0 
إذا فص الواجبُ عن قيمة القاتلي فلا باع منه إلا قدره فقط إن أمكنّ ولم ينقُص بالتبعيض والا بي 
لل الا رهن القاتي ولو اق الراون والمُرتونانِ على التفل تقلأو الراهن وروي القتيل 
على الل وأبى مرو القاتي إل ابيع لم يب وبحت فيه الشيخان بان مُفتضَى التوجيه رفم زيادة 
راغب أنه يُجابُ وعلى الأول المنقولٍ فكان سبّبٌ عَدَم النظر ذلك التوَقُمَ م أنه لم يي ْب له حقٌ برض 
عَدَمِ الزيادة حتى يُراعَى إِذ الأصل عَدّمُ ذلك بخلاف مُرنِنِ الیل يما مر تم رابت اما باثي فبا لر 
طلَبّ الوارثُ أخدٌ التركة بالقيمةٍ والغريمٌ بيعَها رجاء الزيادة وهو صريحٌ فيما فرت به . (فإِنْ كانا) أي 
القاثل والمفتول (مرهونينِ عند شخخص) أو أكثرٌ (بدَيْنِ واحدٍ) وقد عَفا السَيّدُ عن القاتلٍ وكذا في 
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0 
مضت الوثيقةٌ أو دين في تقل الوثيقة عُرَضٌ تُقِلث. 


ولو َل مَْهونٌ بآفةٍ ؛ . وَيَنقَّكُ بمٌشخ المرتهنٍ وبالبراءة من الدَيْنِء إن بي شَْءٌ منه 
لم ينمك شّيْءٌ من الرهن. 
م7 


الصّورة التي ءَ عَقِبَ هذه (نُقَصَتْ) بفتح التون والصاد المَهْمَلةَ (الوثيقة ثيقةٌ) إِذْ لا جابرٌ كما لو مات أحدهما 
او يتين عند شَحْص واج ووَجب مال يل برب القاتل (وفي نقل الو ثيقة) به إلى دَيْنِ القتيلٍ 
ال ب يي من رتا مكان القتيل وحيثٌ لا غرض بان 

َم الدينانِ تأجيلا وحلولاً وقدرًا انق قيمتا العبْدَيْنِ فلا نقلّ بل يبقى القاتل بحاله وسقطث وثيقة ثبقة 
58 بخلافٍ ما إذا حل أحدّهما وتأجَل الآخر فينقل؛ ؛ لأنه إِنْ كان الحال كَيْنَ القتيلٍ. نفائِدثه 
الاستيفاء من تَمَنِ القاتلٍ الا أو دَيْنَ القاتلٍ فَفائِدَتُه تحصیل الوثيقةٍ بالمؤّجَلٍ والمُطالَبةٌ حالاً بالحالٌ 
وكذا لو تجلا وأحدٌهما أطوَلُ اجا وما إذا اخملا قدرًا ساوت قيمة العبْدَيْنِ أو كان القتيل أكثر 
ا ل بالقاتلِ ليَصيرٌ تَمنه مرهونًا بالأكثر أو الئل فلا فاد 

في النقلٍ أو جذ جِنْسًا واخيّلّفا قيمةٌ أيضًا فكاختلافِ القدرٍ وإلا فلا غرض وما إذا اختّفت قيمة العبدَيْن 
فان كان الأكثر القاتل تقل منه بد قيمة القتيل إلى َيِه أو القتيلٍ أو مُساويًا فلا نقل وما إذا كان 


بأحدهما ضَامِنٌ فطلب المُرتَهنٌ نقلّ الوثيقة ثيقةٍ مِنّ الديْنِ المضمون إلى الآخر ليَحصّلّ له التو فيهما 
فإنّه يُجابٌ كما اقتضاه كلامُهم وحيثٌ لا نقل فقال المُرتَهِنُ م لاآمَنُ جنايته مره أخرى فمُؤْحَدٌ ركَبته فيها 
زوه وضدرا لككه تكانه الم بحت على اوو يلجم ترجيخه كما اقتضاه المنْنُ وغيرّه لأنْ 
الأصلّ خلاف ذلك فلم بت حمر تلن العرفل ايل على لم٠‏ 

(ولى تلِفَ) المرهونٌ (بآفة) سماوية أو بفِعل مَنْ لا يضمَنُ كحَربيّ وكضّرب راهِنٍ له بإذنٍ المُرتَونٍ 
(بَطل) الرهُنُ لِمواته ومَرّ أنه لو تحَمّرَ للل عاد رفوا يضمن المرهون المعُصِوب يُضْمَنُ» 
وإنْ تلف بآفةٍ فالرهُنٌ باق في بَدَلِهِ . 

(وينقَكُ) الرهنُ (بمَسخ وان بی الراجئ لا مَكسُه المُرنَُِ) لِجَوازِه من جهته دون الراهنٍ نعم التركةٌ 
المرهونةً ادن لامك بس ارهن لان ان لمصلحة برا عة المت (وبالبراء يئ ادبن 
جميعه بأيّ وجو كانت ولو بإحالةٍ المُرنَِنٍ على الراهِنِ ولو اعتاض عن الديْنٍ ثم تقايّلا أو تلف 
العوّض س قبل قَبْضِه بَطلَّ الاعتياض وعادً الرَهْنٌء وإِنّ قُلْنا إن الفسخ إّما يرفَعٌ العقدَ من حينه لِعَوْدٍ 
الديْنِ الذي هو سه وإنّما لم يعد ضَمانُ غاصِب أؤِنَ له الماك في البيع ثم انسح ؛ لأ الغصبّ 
الذي هو سبّبٌ الضمانٍ لم يعُدْ أي مع تضَمُنٍ إذنه له في البيع راء ته من ضَمانِه وبه يُمَرّقُ بينه وبين 
وکيل باع ما تعَدّى فيه ثم رد إليه بالفسخ (فإن بقي شيء منه) أي الديْنٍ (لم ينقكُ شيء من الرهن) 
إجماعًا؛ لأنه كله وثيقةٌ على كَل ج مِنَّ الدْن ومن َم لل شرط أنه كلما قضّى منه شيئاانقَكُ 
بقدره مِنّ الرهُن نعم | إن تعد العقدُ أو مُستَحِقُ الديْن أو المدينٌ أو مالك المُعارٍ انق بعضّه بالقسط 
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ولو ركن ضف عبد بدن ونِضفَه باحر رئ من أحيهما امَك شط ولو زناه رئ 7 
أَحَدُهما انْقَكُ نَصيئهُ. 


(و) من مَل ذلك أنه (لو رمن صف عبد بِدَيْنِ ونصفَّه بآخرَ فبَرِىَ من أحدجما انك نّ قسطه) لِتَعَدّدِ 
الصفقةٍ بتعَدّدِ العقِ وإنٍ انّحَدَ العاقِدانٍ. (ولو رهناه) عبدّهما بِدَيْنهِ عليهما (فبرئ أحثهما اله 
أو أعاراه عبدهما لِيرهَئَّه که بين فرََه به وای أحدّهما ما يُقَايلُ نّصيبّه أو آڏاه المُستعيرُ وذ قَصَدَ فكاك 
صف العبْدٍ أو أطلَيّ * لم عله عنه (انقاكُ تصيبُ) لِتمَدِ الصفقة بتعَدد العاقِدِ ولو ركه من أنْينَ 
هما عله رق من ين أحدهم باد ار راو قسف ذلك اث جه الد ألا قال 
شنا وهذا يُشْكِلُ بان ما آذه أحدّهما مِنَ الدينٍ لايختصٌ به بل هو مه مُشْتَرَكُ بينهما فكيِفٌ تندّكٌ 
حِضَّمُه من الرهْنِ بأخذه ويُجابُ بان ما هنا محَلّه ما إذا لم تتّحدْ جِهةٌ هما أو | إذا كانت البراءةٌ 
بالإبْراءِ لا بالأخنٍ اه وأقولٌ لا إشكالٌ في صورة الأخذٍ وان انَحَدَتِ الجهةٌ ؛ ؛ لان قولهم انك نَصيبُه 
معناه ما يُقابِل ما خصّه مما قَبَضَه وانقّكُ حيئئِذٍ على قياس ما مرّ رعاية لصورة التعَدّهِ ولو تعَدَّ 
الوارث انقّكٌ بأدء كَل تّصبيه ما لم يكن الموّرّتُ هو الراهٌَِ في حياته والِبْرة هنا بعد الموَكلٍ 
وانّحادِه لا الوكيل . 

(فرځ) له ديْنٌ به رهن فاَرٌ به لغيره فأفتى المُصَئْفُ بأنه لا ينمك الرهُنٌ والتاجُ الفزاريّ بانفكاكه 
قال لأنه إذا أَقَدّ رٌ بأل الديْنَ صارٌ لغيه بوجو صحيح تعَيّنَ حمْلٌ ذلك على الحوالة إِدْ لا طريقٌ سواها 
قل : وهو مْقولٌ | ه والذي يُنّجه أن صيَعّه إقراره إنْ كانث صار هذا الديْنُ ِمُلانِ فالحق الثاني لكنّ 
قوله لا طريقٌ سواها ممُنوعٌ بل له طرق ار كالنذر والهبة بناء على صتها فيه إن كانت هذا فلا 
وأسمّى فيه عاريّةٌ أو نحو ذلك فالحنٌ الأرَلُ؛ لأنّ هذا لا ده يُشْعِرٌ بانتقاله مِنّ المُرتَهن لغيره في حالة 
ارقن والانؤكاك لا بح ل مل بل ا فيه نی 

فصل ف الاختلافٍ ي الرفن وما يتبعه 

E‏ هَنْتّني كذا فأنكرٌ (أو) في (قدره) أي المرهون كَرَمَئْتّني الأرض 

بشَجَرِها فقال بل وحدّها أو عَيْنِهِ كهذا العبْدَ فقال بل الشوبٌ أو قدرٍ المرهونٍ به كألفٍ أو الفَيْن 
(صُدَق) وان كان ارهن بيد د المُرتّهنِ ون بين الراهِنْ جهة كونه في يد بده على الأرجه (الرامة) أن 
مالك العاريّة . ونسمينه راا في الأولى باعتبار عم المُذّعي (بهمينه)؛ لأ الأصلّ عَم ما يذّعيه 
المُرنَهِنُ هذا (إنْ كان رهن تبرُع) بان لم ب يشرط في بيع (وإن شرط) الرهُنٌ (في ببع) بائّفاقهِما واختلّفا 
في شيء مِمّا مرّ غير الأولى أو برعم المُرتَهنِ وخالقه الآخرٌ. 
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2 
ا ا يكيل شاد لصق علبه. ا 


جك Sl‏ وقال الوَاهِنٌ عَصَبَيْه صدق الدَاهِنٌ 


(تحالفا) رجو الاختلافٍ حي إلى كبْفيّة عقب البيع؛ ولو اخملا في الوفاءِ بما شّرَطاه صُدّقّ 


الراهِنٌ بيّمِيئِه ار ير رهن الى کد اسع ولا رها على السو اة 
به التسالت على الشرط يفيك أنه لا يكوث [ إلا فيما يرچ لِلشرطٍ وهذه ليست كذلك ولو عى كل 

من اثنْنٍ أنه رهه كذا أو أقبَصَه له فصّدٌقٌ أحدُّهما فقط أَخَذَّه وليس للآخرٍ تحليفه كما في أصلٍ 
م ل و 
يحلف؛ لأندالو َرَ أو نكل فحَلّفٌ الآخرٌ غَِمَ له القيمة تون رهْنًا عنده» واعكَمَدَ عكَمَدَ ابن اليما الأول 
اق ل لر تریح ف مان نال کا صن خی اعا نل زمره 

مُت إلا اتوق اه وفيه نَطَرٌ وكمّى وات الوق مُحوجًا إلى التحليف كما هو ظاهِرٌ . 

(ولو ادَعَى أنهما رهّناه عبدّهما بمائة) وأقبضاه (وصَدَقَه احذهما فتصيبٌ المُصَدّقٍ رهن بخمسين) 
مُوَاحَْةٌَ له بإقراره (والقولٌ في تصيب الثاني قولّه بهمينه)؛ لانه يدر أصل الرهْنٍ (وثقَل شَهادُالمُصَدَقٍ 
عليه)؛ إذ لا ثُهُمة فان شود معه آخرٌ أو حلّفٌ معه المُدّعي تبت ر من الكل ولو زَّعَمَ كُلَّ أنه ما رهَنَّ 
بل شریکه وشَّهِدَ عليه قبا وإنْ تعمد الإنكارٌ؛ رس ترد ف E‏ 
عن رادها أر دعزى لمكم e‏ أن تسق E‏ عرقي اله نعم بحت البلقييئ لامعل 
ذلك ما لم يِصَرٌ رح المُدّعي بظُلْمِهِما بالإنكار بلا توي وإلا رُدَا؛ لأنه ظَهَرَ منه ما يقتضي تفسيقّهما 
وهو ظاهر؛ لأ مُراده أنه صرح بطُلْمهِما بهذا الإنكار لا مما فاندَقعَ ما قيلّ : اليس کل ظُلْمٍ خالٍ 
عن التأويل مُفَسْقًا. بدليلٍ الغيبة ومحلٌ كون الكذبة لا تُمَسُْ مالم ينضّم إليها تعَمُدُ إنكارٍ حقٌ واجب 
عليه» . 

(ولو اختَلّفا في قَبْضِهِ) أي : المرهونٍ (فإن كان في يد الران أو في يد المُرَّنِ وقال الراهن حَصَْتَه) 
الت مني (صُدْقَ) الراهِنُ (بيمينه)؛ لان الأصل عَدَمُ اللّزوم وعدم الإذنٍ في الفبْضٍ عن الرمْنٍ 
بخلافٍ ما لو كان بيد المُئِّنٍ ووائقه الراهِنٌ على إذنه له في قُبضِهِ لكته قال : إنّك لم تقبضه تقبضه عنه أو 
بجعت عن الإذنٍ فيحلف المُرتَهُِ؛ ويُؤْحَذُ من ذلك أن من اذ شتَرَى عَيْنًا بِيَدِه فأقام آ عد با أنها 
مرهونة عنده لم فل | إلا إن سودت بالقبْضٍِ وإلا صُدّقٌ المُشكّري بيّمينه؛ لأنّ الأصلّ بقاء يده ولأنه 
مدع لِصِحَةٍ البيع والآخد مُدّع لِمّسادِه (وكذا إِنْ قال أقبّضته عن جهة أخرّى) كإيداع أو إجارة أو إعارةٍ 
(في الأصحٌ)؛ أن الأصلّ عَم ما اعا المُرَهِنُ ويكفي قولُ الراهن لم أقيضه عن جه الرهُن على 


الأوجه. 
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ولو قد بقِضِه ثم قال لم يكن إقراري عن حَقيقة فله تخليفه» وقيل لا يُحلفه إلا أن يذ كر‎ 
لأرزه تارياد كترنه شهدت على رضم ر ولو قال أحدُهما بحتى المؤهونٌ وألكر‎ 


الآحَو ضدق المُنْكدٍ بيمينه. ولو قال الوَاهِنٌ ج جى قبل القبض فالأظهر تَضديق المرئهن 
بیمينه في إنکاره والأص أنه إذا حَلَّفَ عَرمَ الرَاهِنْ للمجنئ علي 


(ولو أثَرٌ) الراهِنْ (بقَبْضِهِ) أي المُرتَهنِ للمَرهونٍ وجَعَلَ شارِحٌ الضمير لِلرَاهِنِ ثم زَعَمَ أن الأولى 
التعبيرٌ بإقباضه ولیس ب بيد (ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفُه) أي : المُرتهن أنه بض 2 
المر هون فَبْضًا صحيحًا وإنْ كان | قرا لاهن في مجلس الحاجم يعد الدحؤى علي ولم یکر لارا 
تأويلا ؛ لأنا تَعلّمُ أن الوثائِقٌ يشهدُ فيها غايًا قبل تحقيق قِيوَ يتي ما فيها ويأتي ذلك في سائر الود وغيرها 
على المنقول المُعتَمَدِ كإقرار مُْتَرضٍ بِقَيْضٍ القرض وبائع بقَبْضٍ الثمن . (وقيلَ لا يُحَلْقُه إلا أن يذْكُرَ 
لإقراره تأويلا كقوله أشهذت على رسم) أي : كتابة (القبالِ) بفعح القافٍ بالموّحَدة أي الورّقةٍ التي 
بكمب فيها الحنٌ العو ى ِكيْ أعطيّ أو أقبض بعد ذلك وكقوله اعكَمَذّت في ذلك كتابٌ وكيلي فبانٌ 
مُرَورَا أو ظَدَنْت حُصول القبْضٍ بالقولٍ ؛ لأنه إذا لم يكر تأويلا يكونٌ مُكذَّبًا لِدّعواه بإقراره السَابقٍ 
ومحلٌ ذلك في قَبْضٍ مُمْكنٍ وإلا كقولٍ مَنْ بمَكَة رَئْته داري الوم بالشام وأقبضته | إيَاها فهو لَعْوٌ ص 
عليه قال القاضي أبو الطيّبٍ وهذا يدل على أنه لا يُحكمُ بما يِن من كرامات الأولياء ويهذا فنا مَنْ 


L1 
E 


تزوج ارا بمَكَةٌ وهو بوصر فوَلَدَتْ لِسِنَةٍ أشهُرٍ مِنَ العقدٍ لا يلحَقُه الولَدٌ قال الزركشي نعم إذاتَبََتِ 
الولاية وجَبَ ترَْبُ الحكم على الإمكانٍ على طريتي الكرامة قاله في المُطلِبٍ اه وهو نما يأتي فيما 
بين الوليّ وبين الله في أمرٍ موافق شرع مكته منه حرق للعادة وفعَلَه فِيتَرئبُ ب عليه أحكامه باطِئًا اما 
ظاهرًا فلا نظر لإمکان كرامة مُطْلقًا. 

(فرغ) هل دَفعٌ الراهِنِ الرفن للغرثين يكف من عبر قبل [قباضة عن الوه وجهانٍ والذي ينّجه 
منهما نعم ؟ لأنه سبق له مُقَْضِ وإِنْ لم يجب فاه شُرط عَدَمُ الصارِفٍ فقط ولو رمن وأقبَضٌ ما اشتّراه 
ثم اذَعَى فساد البيع سمِعَتْ دعواه لِلتَّحلِيفِ وكذا به إلا إن كان قال هو ملكي غير مُعتَمَدٍ على ظاهِرٍ 
العقدٍ. 

a‏ لحو سو ل ا ا 
القئْض (وألكرٌ الآخرٌ صُدْقَ المُنكرٌ بهمينه) على نفي العلم بالجناية إلا | أن يَنْكرَها الراهِنٌ فعلى البتٌّ؛ 
لأنْ الأصل عَدَمُها و بقاء الرن» وإذا بيع لين فلا شيء لمر له على الان لمر ولا يلرّمُه تلم 
الثمن إلى المُرتهن المَقِرّ مُواخذة له بإقراره ولو تكل المُنْكِرٌ هنا جرّى فيه ما يأتي من حلِفٍ المجنيّ 
علية ثم باع اليد ويعضه للججناية - (ولى قال الراهن جل على كير اقبل القاضن) بعد الرخن أو قبله 
وأنكرٌ المرتَهِنْ واد عَى رَيْدٌّ ذلك (فالأظهَرٌ تصديق المُرنَهِنِ بيمينه بيمينه في إنكاره) الجنايةً صيانةٌ لِحَقّه 
ا على ان وو ف ا ی کن در کی عل 5 جز ت 
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' وأنّه يعرم اَل من قيمة العهدٍ وأرش الجناية وأنّه لو نكل المُتهئ ردت اليمينُ على 
المجنئ عليه لا على الرَاهِنء فإذا حَلّفٌ بيع في الجناية. ولو أَذِنَ في بي بع المؤهونٍ فَبِيعٌَ 


ورجع عن الإذْنِ وقال رَحَعْتُ جعت ك قبل البئِع وقال الرَاهِنْ بعده فالأْصَحُ تضد يق المُْتِّنء وم 
عليه أُلْفانِ بأحدهما رَهْنٌ فأدّى أَلْما وقال أَدْيْنه ينه عن أل الرَهْنِ صُدُّفَ بيمينه بیمینه» وإِنْ 
سنا جَعلّه عَمَا شاء» وقيلٌ يُقَصْط. 


وبين عله هيه (و) الأصخ (انه شرم له الأ من قيمة المي المرعون (وأرشش الجناية) كجناية أ 
الولّدِ بجامع امتناع البيع (و) الأصحٌ (أنه لو تكلّ المُرتَهِنُ ُ) عن اليمين (ردْتِ اليمينُ على المجنيّ 
عليه)؛ لأنه الحقٌ له (لا على الراهن)؛ لأنه لا يدعي لنفسِه شيا (فإذا حلّفَ) المردودٌ عليه (بيع) العبْدٌ 
(في الجناية) لُِبوتها باليمينِ المردودة إن استغْرَقَتْ قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكونٌ الباقي رهْنًا؛ 
لأنّ اليمين المردودةً كالبيّنةٍ أو الإقرار بجناية ابتداءً فلا يصح رهْنْ شيء منه . (ولو أذِنَ) المُرتَهِنُ (في 

بيع المرهونٍ فبِيعَ ورّجع عن الإذن وقال) بعد بيوه (رججعت قبل البيع وقال الراهِنُ) بل (بعده فالأصح 
تصديق المُرتهن) ييمينه؛ لان الأصل أن لا بي قبل الأجوع وأن لا جوع قبل ابيع فيتعاضانٍ وى 
أصل استمرار الرمْنٍ ويهذا يُمَرقُ بين هذا وما يأتي في دَعوّى الموَكلٍ أنه عَزَّلَّ وكيلّه قبل بيعه؛ لأنّ 
الأصلّ عَدَمُ الانوزال قبله من غير مُعارض وفي الرججعةٍ أن العِبْرة بِالسَابِق؛ لأنه ليس هناك أصلّ بعد 
التعارُضٍ يرجعانٍ إليه فان كور درسي في ال وان م المئنٌ أن الغرض أنّ الراهِنَ صَدّقٌ على 
لجو فر اذكه من اصله دق بین 5 نِه كما لو أْذِنَ الراهِنُ في البيع ثم اذَعَى الرّجوعَ وألكرّه 
المُرتّهنُ م من أصله فإنّه المُصَدَّقُ بيّمينه 

(ومَنْ عليه ألفان) مثا (بأحيهما رهی أو كفيٌ مثالا (فأى ألا وقال أدْئْته عن ألف ارعن شدق) 
بِيَمِينِه سواءٌ اختَلّفا في لَفظِه أو نيّته ؛ لأنه أعرَفُ بقّصده وكيفيّةِ أدائه ومن كَمّ لو أدّى لِدائئِه شيئًا وقَصَدَ 
له عن که وقع عد وإن لله لدان وديعة أو هدية كذا قالوه وک أنه لا فرق بين أن يحون الدازن 
بحيتٌ يُجْبَرُ على القبولٍ وأنْ لا لكنْ ب“ بَحَك السبكيٌ أن الصوابّ في الثانية أنه لا يدخل في مله إلا 
برضاه وواخ ضح أن مثلَ ذلك ما لو كان المذفوعٌ من غير جس الديْنِ وقد يشمَلّه كلام السبكيّ . 

(وإن لم ينو) حالةً الدفع (شيئًا جعَلّه َا شاء) منهما؛ لأ التعيين | ليه ولم يوجَدْ حالةً الدفع» فإِنُ 
مات قبل التعيين قامّ وارِئُه مقامّه كما أفتّى به السبكيٌ فيما | إذا كان بأحدهما كفيلٌ قال فن تعَذَّرَ ذلك 
جل بينهما نصفَيْن وإذا عَيّنَ فهَلُ ينفّكُ الرهْنُ من وقت اللفظ؟ أو التعيينُ يُشبه يُشبه أن يكون كما في 
الطلاقٍ المُبْهَم (وقيلّ يُقَسَطُ) بينهما؛ إِذْ لا أولّويّة لأحدهِما على الآخر ولو نوى جِعَلّه عنهما 
فالأوجه أنه يُجَعَلٌ بينهما بالسَويّةِ كما قاله جمُمٌ مُتَقَدُمون لا بالقِسطٍ وإِنْ جرَّمَ به الإمامُ؛ لأنّ تشريكه 
بينهما حالةً الدفع اقتضى أنه لا تميرٌ لاجيهما على الآخبر ولوضازها عنها ادقع فيما بودي عن تحير 
الدافع نعم لو كان لِلسّيّدِ على مُكائبه دَيْنُ مُعامَلةٍ فله الامتناع من إقباضه عن النُجوم حتى يوقي غيرها 
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ر مَنْ مات وعليه يڻ علق بر كته 


فان أعطاه ساكمًا ثم عَيَّه المُكابُ لِلنُجوم صُدَّقٌ لنقصه السَيْدُ بُكوته عن التعبينٍ الذي جعَلّ خيرت 
فى الابتداء . 


(فصل) ف ف تعلق الديْنِ بالتركة 

(مَنْ مات وعليه َبْن) لله تعالى أو لآدَمِيّ غير الوارث كَل أو كر ما عَدالَقَطة تمَلّكها؛ ؛ لأن 
صاحبّها قد لا يظهر فيرَم دام الحجر لا إلى غا ية ولج بها ما إذا اذ م خبرٌ صاحب الديْن ذلك 
وقد يُقَوَقُ بأنّ شعُْلَ الدَّمَةٍ في اللََّطةٍ ة أحَفٌ ومن لم صرّح في شرح مُسلِم بأنه لا مُطالَبة بها في 
الآخِرةٍ؛ لأنّ الشارع جمَلّها من جُمْلة كسيه بخلاف الديْنٍ ولا يلرم فيه ذلك لإمكانٍ رفع أمره 
للقاضي الأمينٍ فاته نائبُ الغائبین نعم قَبِوله لا يلرّمُه فلو امتنع منه أو لم يكن نّم قاض أمينَ ود 
انقطاع خبر الاين انه ذلك الإلحاق بعضّ الاجا ثم رأيت الإسنوي صرّح بأنها لا تكون مُرئهنة 
بدَيْن مَنْ أيس من معرفةٍ صاحِبه وفيه نَظَرٌ بل هو غَفْلةَ عَمَا في الروضة أن ما أيس من معرفةٍ صاحبه 
يصيرٌ من أموال بيت المالٍ وحيئل فر التركة باتي فللوارثٍ ومَنْ عليه ين كذلك رُفِعَ الأمرُ قاض 
أمِينٍ ليَأذْنَ في البيع والدفع | ن لم يفعَلّهما بنفسه لِمْتَوَلَّي بيت المالٍ العادلٍ وإلا فلِقاض أمينٍ أو ثِقٍَ 
عارف أده ليصف في مصارفه أو يتوَلّى الور ذلك إل ره وي حا القايض افيض هنا 
للضرورة وبما تقّرٌ قَرَرَ لِمَ أنه ليس لوار ولا وصيّ إفرازٌ قدر الديْنٍ الذي للغائِب ي 
ا ا ا يي شن و 

الأمين وخوف تلَفٍ التركةٍ فحيئئِذٍ لا يبِعْدٌ تخُريجُ ما هنا على مال نحو يتيم لا وليّ له خاصٌ وخشي 
مِنّ القائ م عليه فإ اصرف فيه يتوّله من بأتي للضّرورة على مسألة التحكيم الآنية في التكاح ؛ ؛ لأنّ 
القرورة إذا انت ت الولاية فيه غير ولي مع تمَيه بمَزيدٍ احتياطظ فما هنا أولى وكالدينٍ فيما ذُكِرَ 
الوصيّة صيَة المطلَقةُ فمْتيُِ التصَرُفٌ في قدر الَلْثِ وكذا التي بِعَْنٍ معي فيي فيما يكوه الل منها 
كذا قي والقياسٌ امتناٌ التصَرّفٍ في الأولى في الكل وفي الثانية في تلك العينٍ فقط حتى يرذ 
الموصّى له أو ينيع من القبول كما يُعَمْ ذلك كله يما اني في الوصيّة ية. وللموصّيْ له فداء الموصّى 
به كالوارث كما هو ظاهِرٌ (تعلَقَ بّركته) الزائدةٍ على مُوَّنِ التمجهيز التي لم د تمن في الاو لکن معني 
عَدَمِ تعلّقِ غيرٍ المرهون به أنه لا يُراحِمُه لانتفاء أصل التعَلّي لو زاث يميه أو برا بُ مستّحقه مستحقه كما هو 
ظاهرٌ» فان رن بعضها تعلق ادن ببقبها أيضًا على الأوجه خلائًا َع ولا بعد في تَلّقٍ شيو 
واحِدٍ بخاص وعامٌ ون وقّى به الرَهُنَّ؛ لأنه رُبّما تلف فَتَبْقَى ذِمَةُ المت مرهونة هذا ما اقتضاه 
إطلامُهم وهو وجي وان قال البُلْقِينيُ أقرَبُ منه أنّ مَنْ له دَيْنٌ به رهْنٌ يفي به بعيدٌ عن التلّفٍ لا يتعلّقُ 
بباقي التركةٍ فللوارثِ التصَرّفٌ فيه وفي كلام السبكيّ ما يشهَدٌ ذلك ومن نَم اعتمده جمْمٌ مرون 
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عله بالمؤهون» وفي قولٍ كُتَعلّقٍ الأرش بالجانيء فَعلى الأَظْهَرٍ شتو ي الذي ْنُ المُسْتَغْرِقٌ 


ه فى الْأَصَحٌ. 
برغت ني اع 


وسيأني بيان التركةٍ أوَّلَ الفرائيض وأفتی بعضُهم بأنه ليس منها مْمّعةٌ عَيْنِ أوصّى له بها أبَدَا؛ لأنه 
يُقَدّرُ انتقالها لِوارثه بالموت اه وفيه نَظِرٌ. وما المُحوِجٌُ إلى هذا التقديرٍ نعم | إن كان الفرض أن 
عرص ا E‏ ؛ لأنه حال موته لا ك له فيها فإذا ل ونه بعد ذلك لم يتمق 
بها الديْنْ؛ لأنها حيئئذٍ حيتي رل مزل كسب الوارثِ لك صريح ما يأني في مبحَتٍ بول الوارث للوّصيَة 
أنه لار في تي ادن بم بل بین لمن والمنفمق وتوم قر بنهما لدي ؛ لان ملظ 
التعَلّقٍ أ مِلْك الوارث إتما هو بطريق التلّقّي عن موَّرٌئِه الموصّى له لا غير (تعَلقه بالمرهون) ٠‏ ون 
ملّكها الوارِثُ كما يأتي أو أَذِنَ له الدائِنُ في أن ي يتصرف فيها لنفسه كما اقتضاه ه إطلاقهم وذلك؛ لأنه 
أحوّطٌ للمَيّت وأقربٌ لَِراءةذمّته؛ إْيمَْيعُ على هذا : تصرف الوارث فيها جزْمًا بخلافه على ما بعده 
واغتَفِرَتُ هنا جهالةٌ المرهونٍ به يكونٍ الرهْنِ من جهةٍ الشرع وشِّلَ كلامُهم مَنْ مات وفي ذمّته حجٌ 
فيُحجَرُ على الوارث حتى يتم الحج عنه . 

ويذلك أفتّى بعضهم وأفتى بعضٌ آخرُ بأنه بالاستفجار وسليم الأجرة للأجير ينقّكُ الحجْرٌ وفيه 
تر إيقاء ء التعلْقٍ بذِمّته بعد ولو باعَ لِقَضاءِ ءِ الديْنٍ بإذنٍ العُرَماءِ لا بعضهم إلا إنْ غابٌ وأ الحاكمٌ عنه 

ِكَمَنِ المئل صح وكان الثمنٌ هنا رعاية لِبَراءة ِمَةٍ الميّت؛ إِذْ لا ت تبرّأ إلا بالأداءِ أو التحَمُل السَابِق 
ر الجنائز أو إبْراءِ الدائِنٍ . 

وعلى ذلك أعني تقييدَ الوذ بإِذنِ الغريم بما إذا كان لِوّفاءِ الديْن يُحمَلُ إطلاق مَنْ أطلَّ صِحْنّه 
بإذيه ولغلك الرّعاية أفتى بعضّهم مع القسمةٍ فيما إذا كانتٍ التركةٌ شائعةٌ مع حص د شريك الميّت وإنْ 
رضي الدائِنُ ن قال لِما في القسمة مِنّ التبعيض وقَلَةٍ الرغُبةٍ كما صرّحوا به قال ولا يُنافي ذلك ما ذُكرّه 
الشِخانٍ فيل رايع أبواب الرهْنِ يما دكرناه من رعاية حقٌ الميّت اه. 1 

ويه غيرُه بما إذا كانت القسمةٌ بيخ ويما إذا لم تحصّل بها الرغبةٌ في اشتراء ما يمير أي فحيئئل 
تجوڑ القِسمةٌ لكنْ برضا الدائِن كما هو ظاهِرٌ وأفتّى بعضّهم بأنه لا يصح إيجارٌ شيء م مِنَّ التركةٍ 
لِقَضاءِ ء الديْنٍ ون أذِنَ العُرَمامُ ويوَجُه بأنّ فيه ضَرّرًا على الميّت ببَقاءِ رهْنٍ نفسه | إلى انقِضاء مُدَةٍَ 
الإجارة. (وفي قول كتَمَلُقٍ الأرش بالجاني)؛ لان كلا منهما نَبَتَّ شرعًا بغير رضا المالِكِ (فعلى 
الأظهر يسوي الدب المُسَِْقُ وغبزه) وما عله الوارت وما جهله في رمن جميع التركة به فلا يصح 
0 الم و وا ل ا ا 
بالحقوق لا يختَلِفٌ بالعلم والجهل نعم لو زادَ الديْنُ عليها ولم تُهَنُ به في الحياق لم تكن رهما إلا 
بقدرها منه كما بَحَلّه السبكيُ وتّبعوه فإذا ونّى الوارِثُ ما خصّه أو الورّثةٌ قد قدرّها انمَكٌ في الأوَّلٍ 
وانفّكُتُ في الثاني عن الرهْنيّة ني ويُفَرَقُ بينها وبين الرهن الجعليّ بأنه أقوّى من وجو ومِمًا يُصَرُحُ 
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ولو تَصَْفَ الوارثُ ولا كين ظاڃڙ فهر دن برد بيع بعهب فالأصَحْ أنه لا يتب یمک“ فسادٌ 
تَصَدفِه لَكِنّ إِنْ إن لم يَقْضِ الدَيْنَ ع فَسٌَ ولا جلاف أنّ للوارث إمساك عَين ار كة وقضاء 


بذلك قولّهم : لو أدّى وارِثٌ سط ما ورت انقَّكٌ نُصييّه بخلافٍ مالو رمن عَيْنَا ثم مات لا ينفّكُ 
شي متها ]لا يوفاء جني الدين. 

(نبي) امرض قوله فعلى الأظهر بان الخلا يأني على ُقاوله وهو تعلق لایو ورڈ بان وإ 
تأ عليه لكنّ المُرَجَحَ عليه اَل بقدره فقط فخالّفٌ المُرَجَحُ على الأوَّلٍ و حيئَئِذٍ صح بل تعَيِّنَ 
ول فعلى الأظهر نعم ترجبهم عليه علق الل هنا فد افيه ترجيهم علي في الزكا التق 
القدر فقط فسوَوًا بين الجناية والرهْنِ كم وَرقوا بينهما هنا وقد يرجه بان ذاك تعلق في الحياق» وهذا 
علق بعد الموت الموج لِحَبْسٍ النفس فاقتضَتٍ المصلّحةُ على قول الرنٍ هنا التعلّق بالكل ليبادر 
الوارث بِبراءةٍ ْمَةٍ الميّت ولا كذلك ؟ على أن نجن الله تعالى ين تحيةا هو ارخ فيه أكثر أما دين 
الوارث الحائز فیساط إ۵ سارى التركة أو نَقّصّ وإلا سقط منه بقدرها ودَيْنُ أحدٍ الورئةٍ يسقّطُ منه 
قد ما يلرم أداؤه منه لو كان لأجْتيٌ . 

(ولو تصرف الوارث ولا دن ظاهر) ولا حي (فظهر يعني طرأ بدلیل ما بعد( برد مع بيب 
أو خيارٍ وقد تلف مه أو بئردُ بِْرٍ حفّرّها تعَدَيًا قبل موته (فالأصح أنه لا يد ين فسا تصرفه)؛ لأنه وك 
سانا ظاهرًا وباطتا خلامًا لاقتصار اراح على الظاِر إلا أن يكونوا رآوا أن ذم السب تقد 
المُسبّبٍ باعتا وهو بعيدٌ؛ إِذْ قَدُمُ السَبّبٍ بِمُجَرِه لا يكفي في رفع الق ا إذا كان تم دين مُقارنٌ 
اصرف ظاهرًا أو حي فين بطَلائُه من أصلِه (لكن إن لم يفضٌ) ب أله (الدنُ) من وارثِ أو 
أَجْتَبيُ ولم يسقّط بإبْراءِ (فسِحَ) تصرف ليَصِلَ المُستَحِقٌ إلى حقّه ويظهرٌ أنْ الفاح هنا هو الحاكِمٌ 
يرق بينه وبين ما مرّ مِنَ التحالّف, بأنّ العاقد نّم هو الفاح بخلافه هنا نعم لو أعمّقٌ الوارثُ عبد 
التركةٍ أو أولَدَ أمتها وهو موسر تقد وإنْ كان الديْنُ موجودًا حالّ العِئْقٍ فيلرّمُه قمنُهِ ولا ينم تصَرُفُه 
في شيءِ غير هدَّيْنٍ . 

(ولا خلا أن للوارث إمساك عَينِ التركةٍ وقضاء الدينِ) الذي يلرَمُه قضاؤه وهو الال مِنّ القيمةٍ 
والديْنٍ فإنٍ استويا : حير أو لصب القيمةٌ لم يلرّمْه أكثرُ منها فاللازُِ له هو الال منهما كما عم ّا 
مر عن السبكيّ ومّنْ تيه بل هو معلومٌ من قوله تعلق بالمرهون؛ إذِ الراهِنٌ لا يلرّمُه الوفاء من حيثٌ 
الرمْنٌ إلا بالل المذكور فإيرادٌ أن له إمساكها بقيمّتها الأثَلَّ مِنَّ الديْن عليه غيرٌ صحيح (من ماله) ؛ 
لأنّ الموَرّتَ الذي هو حََلِيمَتُه له ذلك ومن نَم لم يجز لِوّصيٌّ ولا قاض بيعُها إلا بإذنٍ الوارثِ 
الحاضِرٍ نعم لو أوصضّى بدَفع عَيْنٍ إليه عضا عن دنه أو على أن باع ويوفي َيه من مها أو أوصَى 
ببيع عَيْنِ من ماله لِقُلانِ عُمِلَ بوصيّته وامتّنع على الوارثِ إمساكها والقضاءٌ من غيرها؛ لأنها قد 
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تكونٌ أحلّ من بقيّةِ أمواله وكذا لو اشْكَمَلَّتْ على جنس الديْن؛ لأنّ للمُستَحِقٌ الاستقلالَ بأخذها 
ذكرّه الرافعيٌ وسبقّه | إليه البندنيجي في الأولى والرّويانيٌ في الثانيةء وأمًا الأخيرةٌ فلم أرَ مَنْ واه ولا 
مَنْ خالمّه وإنما يُنّجه ما دّكرّه إن قال بدونٍ من المثلٍ أو بغير نقد البلّدِ أو بمُوّجلِ ونح ذلك هِمّا 
يظهرٌ فيه أن لشُخصيص معتّى يعو نفع على المُشتّريِ» ومنه أن يكون له غرضٌ في حُصوصٍ تلك 
العين ولو بايد من تَمَنِ مثلهاء أمّا لو قال بک بكَمَنِ المثلٍ الحالٌ من نقد الد أو أطلّقَ ولم يعرف له 
غرضٌ في تلك العين فالذي يظهرٌ عَدّمُ صِحَةٍ هذه الوصيّة يَة؛ لأنها كالعبّثِ وقوه وكذا إلى آخره المُرادُ 
منه كما دَلَّ عليه السَياقُ أن محَلَّ قولهم لوار إمساك التركة والقضاء من ماله حيتٌ لم يكن الديْنُ 
من جَنْس التركةٍ ولا فن أراد إعطاءه من غير العركة ما هو من جس َيه فورًا اجر الدائِنُ على 
القبول كما في نظيره مِنَ الرمنٍ الجعليّ؟ لان امتناقه حيئيلٍ تعَْتٌ وتعَلُقُ حف بِعَْنٍ التركة يكونها 
مرهونة فيه لا يع الإعطاء من غيرها المُساوي لها لق عه ا عن للم ة حقيقةً وبالتركةٍ 
توما . 

وإذا كان بِالذَّمَةِ نكر رَ الوارثُ في قضائه من أي مَل شاءَ حيثٌ لا ضَرَّرَ على الداِن بوجو وإذا 
وجَبّت | ث إجابةٌ الراهن في الرمُن ن الجعليّ في نظير ذلك بشرووله مع كونه أقوّى بالنظَر لما نحنُ فيه 
فأولى هذا فإن قُلْتٌ : روا في الوصايا وغيرها أن الأغراضٌ تلف باختلاي الأعيانٍ فقياسه إجابة 
دان له غرض في عَيْنٍ التركةٍ قُلْتُ : لم يُطلِقوا ذلك الاختلاف حتى يتأنّى ما ذُكِرَ وإنّما خصّوه يما إذا 
كان حقّه مُتعَلَهَا بأعيانٍ التركة ملكا كان أوصّى لِكُلّ وار بِعَيْنِ هي قدرٌ حِصّته لا بد مِنّ الإجازة 
حيئَئِذ لاختلافي الأغر اضٍ باختلاني الأعيانٍ. 

ومام مَنْ حه في الذّمَةِ أصالةٌ وليس له في الأعيان إلا اتوق ق فلا يُجابٌ إلى تعيينِ عَيْنِ دون عَيْنٍ 
مُساوية لها ِظّهورٍ تعدّنه حيئئِذٍ كما تقر وان أراد إعطاءه من غير الس أو مع تأخير لِغيرٍ ضَرورةٍ فله 
الأخدٌء لكن إن وُحِدَتْ شروط الظَرٍلِتعدّيه بمَئْع الس أو بالتأخيرٍ وقد صرّحوا بجَرَيانٍ الظفَرٍ 
بشّروطِه فيما فيه جِنْسٌ الديْن وغيره وبهذا الذي دكرته وَل عليه كلامُهم يُرَدُ على مَنْ زَّعَمَ أن 
للمُستَحِقٌ هنا الاستقلالَ بالأخذٍ ثم استشكله بأنّ الإنْسان لا يتعاطى البيع والاستيفاء ينفسه إلا في 
DOS OC‏ ل 

للغاصِب أن يُعطيّه من غير المخلوط مع كونه أقرَبَ إلى حقّه ولَعَل الفرقٌ أن ِمَة الميّت خَرِيَتْ 
وانتَقَلَ الح إلى عَيْن التركةٍ بخلافي الغاصِب فإنّ العين قد تلفت بالخلط وانتَملَ الحقٌ إلى ذمّته 
فَالذَّمَةٌ هنا كالتركةٍ كَمّ | ه. 

وجه رکه ان ليس حنابيٌ» لا الفرض في مت أل ن لنرک ران بوهم أنه لا ياي هنا كر 

مُطلقًا وليس كذلك لما عَلِمْت من تأيه في ب بعض الصّوَّرِء وأمّا ما ذكرّه من استشكالٍ ما هنا بمسألةٍ 


الخلطٍ والفرقٍ بينهما فسهوٌ مشه عَم تأمْلِ كلايهم هنا ونم وبيانُه أنهما على حدٌ سواء؛ لأ 
الغاصِبٌ بالخلط ملّك المخلوط وصار هنا بِحَقٌ الماك فلا يصح تصَرْفٌ الغاصِب فيه إلا بعد إعطاء 
المالِكِ للبَدَلِ وحيئئِذٍ فهذا كالتركة هنا مِلّكُ للوارثِ ومّرهونةٌ بالديْنِ فلا يصح تصَرفهِ فيها قبل وفاء 
الديْنٍء وإذا تقَرّرَ أنهما على حدٌّ سواء فما تقَرّرَ هنا مِنّ التفصيل يأتي نّم فإذا أرادَ الغاصِبٌ إعطاءه من 
فير لاوط لامع را كال لال کرای لمن ولس اساد ار من فو يلوه نالو جمن ا 
ذُكِرَ وإطلاق الراذ فعيّ نّم الإعطاء من غير المخلوط مُقَيّدٌ بما قاله هنا مِنَ التفصيل لِما عَلِمْت من 
انُحادهِما في أن كا من التركة والمخلوط مِذْكُ الوارثِ والغاصبٍ ومَرهونٌ بما في ذْمَةٍ الميّت المُرلٍ 
مِْلَته واه ويما في ْم الغاصب فالتَعَلّقُ بالذَّمةٍ م باق فيهما وعم راب ذْمَةٍ الميّت لا يصح هنا؛ 
لأنّ الأصح أنّ له ذِمَةَ صحيحة وأنّ قولّهم ذْمَةُ الميّت خَرِبَتْ محمولٌ على أن خَرابّها إّما هو بالنسبةٍ 
للالتزام دون الإلزام . 
آلا ترَى أنه لو تعدّى بِحَفْرٍ ضَمِنَ مَنْ ترَدّى فيه بعد موته ثم رأيت آخِرٌ كلام ذلك الزعم أنه لا فرق 
بين المساليْن لكئه استنجه من تكلّفٍ حمَلَه الإعطاء مِنّ الغير فيهما على ما إذا حصَل تأخيرٌ وليس 
كما َعَم بل الحقٌ ما كرته فتَامّله وقضيّةٌ الممْنٍ بل صريحه أن للوارثِ الحائز الاستقلالَ بقضاء 
الديْنِ وقَبْض دَيْن الميّت ووديعته من غ غير إِذنٍ القاضي ؛ إذْ لا ولايةً له عليها حيئَيِذٍ» وقولهم إذالم 
يوص بِقضائه فهو للقاضي مفروصٌ فيما إذا كان في الورَثةٍ ثة محجورٌ عليه أو غائِْبٌ ويهذا يندَفِمُ إطلاق 
بعضهم أنْ المنقول أنه لا يُباحُ شي مِنَ التركة إلا بإذنٍ القاضي الأهلٍ ؛ لأنّ لاي قضاء الديْن إليه؛ 
لأنه ول الميّتء والحاصلٌ أن شرط استقلال الوارث بما مر على ما كرناه وله كرا وقّصدُه 
البيعَ للوّفاءِ وإذن الغريم له فيه صريحًا فلو باعَه له بلا إذنِ لم يصح فيما يظهرٌ؛ لأ إيجابّه وقّعَ 
بإطلاتي فلم يصح قله له ولا يُنافيه اغتفارٌ ذلك في الرمنٍ الجعليّ على ما يقتضيه كلامُهم ؛ لأنه 
يُحتاط هنا أكثرَ ؛ إذْ لو أذ الدائْنُ لِلرَاهِن أن يتصّرّفٌ في الرهْن ل: لنفيه صح ولو أن للوارثٍ هنا في 
ذلك لم ب م كما مر ولو زاد الد على التركةٍ فطلب لوار أخدّها بالقيمة ولا شُبْهةٌ في ماله آي : 
والتركةٌ ومال الغريم لاشْبْهة فيه وقال الغره يم باع رجاء الزيادة أجيبَ الوارتُ على الأصحٌ فان 
الظاهِرٌ والأصل عَدَمُ م الراغِب وللتاس غرض في إخفاءِ تركةٍ مورڻهم عن عن إشهارها بالبيع واختار 
الأذرَعي إجاب الغريم نطَرًا يتفع الميّت؛ | إِذِ النداء بير الرعّبات فإن قُلْتَ : ُيده إجابةٌ الغريم فيما لو 
قال الغريمٌ أنا آَحَذَّهما بل الديْنٍ . قُلْتُ : يرو يقر بان هنا نفعًا مُحَقَّا ميت وهو سُقوط الديْنِ عن 
ذه تحلاص فيه من حبْسِها بخلاف ذاك فإنها ذا | شتَهَرَتُ في النداء قد يحصّلٌ ذلك وقد لا 
فأَجِيبٌ الوارِثٌ كما تة ص اراك طربح ووتايير 
للوارث إمساكّها وفيه نَظَرٌّ وإطلاقُهم أ وجه. 
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لغ 7 00 غم 
والصحيځ أن َعذقَالدئنٍ بالركة لا يَمتَعُ َ۶ الوت فلا يَتَعَلّقُ بروائِ اترک ككشب ونتاج» 


والله أغلم. 


(والصحيحٌ أن تعَلّقَ الديْنِ بالتركة لا يمَْعُ الإرت) وإلا لَوَرِتَ مَنْ أسلّمَ أو عَمَنَّ قبل قضائه ولم 
يرث مَنْ ماك قبل ذلك ولان تعلق الرن أو الأرش لا بك الملك في المرهونٍ ولعب الجاني وقوله 
تعالى : مر بعد وَصِيَةَ كر وص ربا أو 4 [الساء. ا لا تعتّقدوا أنْ 
الثمنَ من أصل المالٍ وإنّما هو بعد الفاضِلٍ عن در نك» وقضيّةُ كونها يلكه إجباژه على وضع يده 
عليه وت لم تف بدي يوقي ميت منه؛ له ليم لات اران يخي على الوط من ون 
لا يمْلِكُ غيرّه فإنِ امتّنع ناب عنه الحاكمٌ وكلامُهم في وارِثِ عامِلٍ المُساقاة و ظاهِرٌ في ذلك (ولا 
يتعلّقُ) الديْنُ (برُوائِدٍ التركة) المُئْمَصِلةٍ الحاوثة بعد الموت كذا عَبّروا به وظاهِرٌه أن ما حدّتٌ مع 
الموت تركةٌ ويظهرٌ أن المُراد به آخرٌ الزهوقي؛ لان الأصل بقاء مِلّكِ المت حتى يه يتحَقَّقَّ الناقِل ولا 
يتَحَقَّقُ إلا بتمام ځروچ الرّوح ولا ر شُخوصٍ البِصّرِ لِما مر أنه بعد مُخروجها وأنه من آثارٍ بقايا 
حرارتها الغريزية ولذا تجدُ المذبوح يتحو حركة شديدة كالكسب والتاج بأ كان الموجبُ للاجرة 
كالصئْعةٍ من عَبِيدٍ التركةٍ مثا أو كان العُلوقُ بالحملٍ من أمةٍ أو بَهِيمةٍ مِنّ التركة واقعًا بعد الموت 
لحن بذلك ما لو ماك عن رع طول السُتلٍ منه راع فطالّث بعد الموت فراعًا آخر فهذا ادر 
للوارثِ؛ لأنه زيادةٌ مُتَمَيّةٌ كانت كالمُْمَصِلة وأمًا لحب المُْعَقِدُ بعد ذلك فيأتي * حُكمُه ویدل على 
أن تلك الزيادة المُتَمَيّرَةَ فى الطولٍ لها اعتبارٌ قولٍ المُكولَّي وغيره في أُصولٍ نحو البطيخ | نَُ بيعت 
بشرط قلع فهي كأصلها للمُشمّري أو بشرط قطع فهي للبائع وما لو مات عن نحو تخل وقد بر لع 
أو نحوٌه كالنؤرٍ أو عَلِقَتْ بالحملٍ قبل الموت أو معه وُجدَ تأر أم لا فالشمرةٌ والحمل تركة فيتعَلقُ به 
الديْنُ بناة على الأصح أن الحمل يُعلَمُ . وإذا َك هذا في الحمل ثَبَتَ في نحو الطلّع المذكور 
بالأولى ومثله إسبال الزرع فإ ومع بعد الموت فار بحب الوارثُ أو معه أو قبله فرك ڈ ثم ما ِم بأنه 
للوارثِ وتعَلَرَت سمه وبیځه عدم وُؤيته مثا بر وضعٌه وحصادًه وما لا يتعَذّرُ فيه ذلك كالطائل 
مِنّ الشنابل وكالثمَرٍ الذي لم يُوَبّر يوان بعد الموت وقبله فما حص الزائ للوارثِ وما عداه تركةٌ 
هذا ما يظهرٌ من مُتَمَرّقات كلايهم . ثم رأيت الأذرّعيّ قال لو مات عن رع لم يُسنْبلُ فهَلٍ الحبٌّ 
ترك أو للورَئةِ؟ الأقربُ الثاني وهو مواؤقٌ ليقولي فار بحَبّهالوارثُ لخ قال فلو َرَرتِ السَنايلٌ فماتٌ 
ثم صارّث حبًا فهذا موضِعٌ تأمّلٍ اه. وسبّبُ توّقفِه كما هو ظاهِرٌ ما أشعَرٌ به كلامه أنه مقف في 
السّنابل نفسها هل هي تركذ لِوُجودها قبل الموت أو لا؛ لأنّ المقصود د منها وهو الحبٌ إِنْما وَجِدَ بعد 
الموت» أما على ما كته أن سبل بعضّها الذي طالّ بعد الموت للوارث وما قبله تركةٌ فالحبُ 
للوارث؛ لأنه لم يبز إلا بعد الموت ولا نظر لِلسنالٍ ؛ لان كلل مِنَ الميّت والوارثِ ملك بعضّها 
فتعارّضا وتساقطا وحيئئِذٍ يتعيّنٌ أن المدارٌ على البُروز كما في الطلّع وهو | فا يور يعن الت ول 


م كڪتابالرهن هة (bb‏ 


الوارث فتَأمَلُ ذلك کله فإنه مهم ثم رأيت ما يُويَدُ ما ذكرته بل يُصَرّحُ به وهو قولُهم ما قارَنَ عقدَ 
ارهن من نحو طلّع وحَمْلٍ مرهونٌ بناء على الأصحٌ أن الحملّ يُعلّمُ والطلعُ أولى منه إظهوره وقولهم 
ما حدّتٌ بعد عقا الرهْنٍ من تخل مرهونق أي : والموثُ هنا كالعقدٍ ثم من نحو سعّفٍ ووعاء طلّع 
وليفٍ وأصولٍ سعَف وأولاد ل ّت من عروتي النخلة برها غيرُ مرهون اعتيدٌ قطمٌ ذلك كَل سنقٍ آم لا 
وقول ابن الرّفعةٍ في ورَقٍ نرك | إلى أن يسقطٌ وفي جريدٍ وأغصانٍ غير مقُصودةٍ أنها مرهونةٌ مردودٌ فإن 
قُْتّ : يُنافي قياس ما هنا على الرمن الجعليّ أن الذي عليه جمْمٌ مُتَقَدّمون ثم إن المُقارِنَ للعقدٍ مما 
ل ا و اي 
بنظير ما قُأناه هنا أنها مرهونةٌ ويتسليم أن المُعَمَدَ الأول برق بما أشرت إليه قا أنَ الأصل بقاء مك 

الميّت فاستصخبناه على ما جد قبل تماء روج روجه والأصلٌ هنا بقاء يأك الا من غير عدي 
به حتى يتمق وُجِودٌ العقدٍ الموج لِتَعلَّيِ الح به ولا يت يتحَمّقُ ذلك إلا فيما وُجِدّ بعد العقدٍ لا معه 
وذُكرواتَمٌ أن الحمل | إذا كان غير مرهونٍ لم ثبع أنه قبل الوضع بغي ضا الراهن لِتَعذرِ توزيع الشمنٍ 
وبع تخل مرهونة حدَك طلْمُها بعد الرمنٍ َل طلْعُها في البيي آم لاء وفيما إذا أرادَ بِيعَ مآ حدّتٌ 
طلْعُها استئناه عند بيوها ون صح معها كما تقر أه. وهو يبد بعض ما ذكرته في البيع وفي زيادة 
المبيع إذا د بنحو عَيْبٍ تفصيل يأتي كثيرٌ منه هنا كما يعم بالتأمُلٍ الصادقٍ ومنه قولهم وما تمر 
حاوئآنٍ بعد عمدٍ الشَّراءٍ للمُشكري كالحملٍ الحاوثِ حيئئِذٍ بخلافٍ الصّوفٍ عند الشبِحَيْنٍ ؛ ؛ لأنه لما 
صل باللحم أشبّة السَمْنَ والنايتَ عند المُشكري من أصولِ ما لا يدخلُ في البيع كالكُرَاثِ 
للُشتري ؛ لا الحاو منها ليس تبمًا للأرض واليض كالحمل وإثما كلت هتا لآني لم ار ن ب 
على شيءٍ من ذلك مع مسيس الحاجة إليه فة فتعَيّنَ إمعانٌ النظر في كلايهم الذي استئطت منه ما ذّكرته 
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هنا فاه فيس مهم . 

(فرعٌ) ما َبَضَه أحدٌ الورئٍ من كَيْنِ موَرثه يُشارِكُه فيه البقيّةٌ نعم لو أحالٌ وارِثٌ على حِصّته من 
دَيْنِ موَرثه فَبَضَها المُحتالٌ فلا يُشارِكُه أحدٌ فيها؛ لأنه قَبَضَها عن الحوالة لا الإرثِ ويأتي قُبِيلَ 
ااافا اا 


OO 


من عليه دون حالة زائدة على ماله جر عليه 
ا ءo‏ 
ر بعال لم ل الموج في الاطهرء 


(كتابُ التفليس) 

هو لَعْةٌ النداء على المدين الآني وشَّهُرُه بصِفة فة الإفلاس المأخوذٍ مِنَّ الفُْلوس التي هي اخس 
الأموالٍ وشرعًا حجر الحاكم على المدينٍ بشُروطِه الآتية وصح «أنه َو حبر على معان في ماله 
وباعه في بيه وقسمّه بين عُرَمائه فأصابّهم خمسةٌ أسباع حُقوقهم فقال لهم : «ليس لم - أي: 
الآنّ - إلا ذلك» 7" والمُفِلِسٌ ُد المُعسِرٌ وشرعًا مَنْ لا يفي ماله بدَينِه كما قال ذاكرًا حُكمُه : 5 

(مَنْ عليه) دَيْنّ أو (دِيونٌ) لله تعالى إن كان فوريا أو لامي ّ (حالةً) لازمة (زائدةٌ على ماله) الذي 
يتير الأداء منه ولو دنا حالاً على مليء أو أو عليه يهب لاخر ةفصوب اوعاب 
وكَيْنِ ليس كذلك فلا د عبر زيادةٌ الديْن عليها ؛ ؛ لأنها بزل العدّم وأفهمَ قولّه على ماله أنه إذا لم يكنْ 
ال 3 جني خله» روحت ارفس اتيز عليه ماله ون رو بار ا 
الأصحٌ أن الحجر إِنّما هو على ماله دون نفسه وما يحدّتُ إِنّما يدخل تبعًا لا استقلالاً» وبَحَتٌ ابن 
ازن أنه لاجر على ماله الموهون؟ 0 ل ابن لو ووبان له فوا خم تصرف فيه رذن 
المُرنَهِنِ وفيما عَساه يحدّثُ بنحو اصطيا ويهذه فارّقٌ ما مر في التركةٍ المرهونة في الحياة؛ لان ما 
يحدثٌ منها مَك الورثة فلا فائدة للحجر فيها ما دام الرهْنُ مُتعَلّقَا بها (يُحجَرُ جر عليه) مِنّ الحاكم بِلَفظٍ 
ر متت وع اک على ا جد جربا ف ماله إن اتر زا تی ونت منال 
المولى (بسُؤال العُرّماء) أو وليّ المحجور منهم للخبرٍ المذكور وللا يحص بعضّهم بالوفاءِ فِيتَضَرّرَ 
الباقون. 

(ولا حجْر) بدَيْنِ لله تعالى غير فوریٰ كنذر مُطلَق وكقّارة لم يعص بسبّيها ولا بدَيْنٍ غير لازم 
كمال كتابةٍ ولا (بالمُۇجُل)؛ | E E E‏ 
المؤْجُلُ في الأظهر) لتقا الم بحالها ويه فاق الموك ومثله الاسترقاقُ لا الججنونُ على الاصح من 

تنافض للمُصَئّفِ فيه ولا الردةٍ | لا إن انَصَلَّتْ بالموت ويُؤْحَدُ مِمَا تقَرّرَ في الحُلولٍ به أن من استأجَرٌ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) [7/ »]٤۸‏ من حديث : معاذ بن جبل تيه به نحوه. 
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5 7 
وات ل لتر كي موا لفق من كه فلا عجو وإن لم يكل 


| كسوبا وكانث ققد َقَقَنُه من ماله فكذا في الأصخ. وَلا بجر بغير طلّب 


مغل باحر ا وماك قبل غر اوقل اسنا المنفّعةٍ حلت بالموت كما أفقى به شي الإسلام 
الشرفٌ الجناويٍ وأمًا إفتاء الشارح بعَدَم ُلولها نَظرًا إلى أنه هنا لم يستَوْفٍ المُقايِلَ بخلافي بقيّة صوَرٍ 
الحُلولٍ بالموت افمَردودٌ بما تقر أن سبّب الحُلولٍ بالموت حََرابٌ الذّمَةِ وهو موجودٌ هنا ويقولٍ 
البُلْقينيَ تجل الدُيونُ المُوَجُلةُ بموت تادر 71 فرغ1 على ترجو e‏ الزركشيّ إلا في 
ثلاث صور ملم تحَمّلَ عنه بيت المالٍ فما لا يجل على بيت المالٍ وذ نين على مرجوج 
والاستثناء معيارٌ الشُموم وفي فتاوّى البُْقِينيَ ما يُصَرّحُ بذلك وسأذكُرُه آخِرٌ الإجارة ويأنه قد يجل 
والاستيفاءٌ ۶ للمُقايلٍ في مسال كثيرة كول كَيْنِالضاون بموته ون الصداقي بموت الزؤج قبل 
وطيه . (ولو كانت الديونُ بقدرٍ الما فن كان كسويًا ب اي ب ل 

رمه الحاكم بقضاء ءِ الديْنٍ فان امتنع تول بيعَ ماله أو أكرَهَه بالضرب والحبْسٍ إلى أن يبيعَه زر 
شرت لکن بهل في كل مرو حتى يرأ می ألم الأولى لاي إل فد خلا يما اطا به اسیک 
و 

(وإنْ لم يكن كسوبًا وكانث نََمَنُ من ماله فكذا) لا حجر (في الأصح) لِتَمَكْنِهِم من مُطالبته حالاً 
نعم لو طلبه العُرَماء في المُساوي أو الناقص بعد امتناعه أجيبوا لكئه ليس حجر فلس بل من الحجر 
الغريب السَابتٍ قبي التولية بء كذا وقَعَ في شرح المنهّج لشيخنا وكأنه أده من قول الإسنويّ فإ 
المس العُرَماء الحثر عليه حر في أظهَرٍ الوجهَيْنٍ وإ زاده له على ديه كذا ذَكرّه الرافعي في 
الكلام على الحبْسٍ وعَلَلَه بخوفف إثلافه يما له اه لكن اعتَرّضّه المُتَكتُ بان الذي قالاه َم إطلاقٌ لا 
غير قال فَليْحمَلُ على ما إذا زا الديْنُ اه. 

وأقولٌ يُجْمَعُ بحَمْلٍ الأوّلِ على ما إذا كان الديْنُ نحو نَمَنِ ؛ إِذْ قضيةٌ كلايهم في مبحّثِ الحجر 
الغريب اختصاصّه بذلك صونًا للُمائلات عن أن تكون سيا[ ضياع الأموالٍ والثاني على ما إذا كان 

نحو إنّلافِ؛ إذْ قضيّةٌ كلايهم هنا أنه لا حر في الناقص والمُساوي غَريبًا ولاغيرّه . (ولا يُحَجَرُ) 
عليه (بغيرٍ طلّب) مِنّ الغُرّماءِ؛ لأنه لِمَصلّحَتهم وهم أصحابٌُ تَر نعم لو ترك ولي المحجور السّؤالَ 
فعَلّه الحاكمٌ وُجوبًا نَظرًا لِمَصلّحةٍ المحجور ولا يُحجَرٌ ِدَيْنِ غاب رشيدٍ بلا طلّبٍ كما لا يستّؤفي 
دنه نعم إن كان غير ِقَةٍ مليء وعَرَضْه على الحاكم زمه بف َْضْه إن كان أميئًا وإلا حرم كما هو ظاهِرٌ 
وځ من اروم به له أن يُحجرٌ عليه حتى بشبش منه للا ُه یع عه قبل تيَسرِ القبض منه. ويُحتَمَلٌ 
خلائه؛ وبَحتَ شارخ جوا الحجر على عَريم مُفلِسٍ محجور عليه ميّتِ من غير التماس را 
ِمَصلّحته أو حي التمس عُرّماؤه وإنْ لم یتوس هو وعليه مع ما فيه لا يُنافيه قولُهم لا يحلِفٌ عَريمٌ 
مُفِلِسٌ تكلّ وميّتٌ تكلّ وارِنّه ولا يدعي ابتداء؛ لأنّ ما نحنُ فيه أمرٌ تابعٌ وهو يُغَْمَرُ فيه ما لا يمر في 
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فلو طَلَّبَ بعصُهم ودَيُْهِ قدڙ حجر به حجر وإلا فلاء و ب بج بطل المُفْلِسٍِ في 
٤‏ ر 
الأصَحٌ. فإذا حجر تَعَلْقَ حقٌ العْرَماءٍ بماله. وَأشْهَدَ على حجره لِحَذّرَ. ولو باع أو وهب 
أو أعتقَ قفي قولٍ يوق تَصَوْقه فإنْ قصل ذلك عن الدَينٍ َقَدَ وإلا لاء والأظهر بُطلائه 
باع ماله لِعُرَمائه بدَيْيِهم بَطل 
فوع لِعْرَمائُه بدَئبهم بطل 


المقصود يِن الحلِف وابتداء الدعوّى . (فلو طلَبَ بعضهم الحجْرٌ ودَنِئُه قدرٌ يُحجَرُ به) بأنْ زا على 
ماله (حُجرٌ) عليه لِوْجودِ شرطه ثم لا يختّصٌ ره بالطالِب (وإلا) يُحجّر به (فلا) يُجابٌ؛ لان ديه 
يكن وفاؤه بكماله فلا ضَرورةً به إلى طلبٍ الحجر . 

(ويُحبجَرُ) وُجوبًا على ما وقح إشيخنا 5 خا في شرح المنهج والذي صرح به الأذرّعي وغيرٌه الجوارٌ 
(بطلَبٍ المُفلِس) أو وكيله بعد ثبوت الديْن عليه ولو بعلم القاضي ونَضِيُّ ذلك توف ثبوته على 
دَعوَى الغريم وهو مُحثَمَلُ ثم رأيت السبكيّ قال صورةٌ المسألق أن ي يعبت الديْنٌ بدَعوى العْرّماءٍ وإقامةٍ 
لبي مثلا ولم يليوا الح ويله هو أ بدونٍ ذلك فلا يكفي طلَبُالمُفلِسٍ اه وهو صريمٌ فيما 
دُكرته (في الأصخ) لِظْهِورٍ غرضه فيه من وفاء دُیونه برف ماله فيها . 

(فإذا حجر) عليه بطَلَبٍ أو دوئّه (نعَلّقَ حق العُرّماءِ بماله) عَيَْاوديْنا ولو مُوّجََا على الأوجه فلا 
يفي لإزلؤمت a‏ فلا11 تله فيايما يعم ولا 
يُرَاحِمُهم فيه َيْنُ حاوِتٌ نعم يُقَدَمُ عليهم مسار بِمَنْفعةٍ بمَفّعةٍ ما تلم قبل الس ولِعاقدٍ جر عليه زم 
لخيار فسن وإجازةٌ على خلا المصأ عدم أو ضع تعلق حه بالممتود عليه حيتي وا 
منه أنه لا ي يشَرَطُ التسلُمُ قبل الفلَسٍ في مسألة الأجارة بل يكفي سبق عقايها عليه وخرج بِحَقٌ العُرَماء 
حقٌ الله تعالى غيرٌ الفوريّ كرّكاةٍ وكمّارةٍ ونذر فلا يتعَلّقُ بمالٍ المُفلِس (وليشهذ) الحاكِم تدبا (على 
خر آي القلس وب أن بار بالنداء عبان اناي رغد فلن امامت ن 
بالحجر يمْمَِعُ عليه التصَرُفٌ في أمواله ولو ما اكتّسبّه بعد الحجر وحيئئذٍ (لو با أو وهَبَ) أو أبرّأ من 
ين له ولو وجلا كما مر (او أعتق) أو وقفَ أو آجرَ (ففي قول وف تصَره) المذكورٌ وان ثم به (فان 
فضل ذلك عن الديْن) نحو | بْراءِ أو ارتفا قيمةٍ (تَقَدَ) حالاً منه أي بانّ تُفُودُه (وإلا) يفضّلْ (لَغا) أي : 
با إلغاؤٌه (والأظهر بُطلاه) حالاً لعل حنٌ الما بما يصرثه فيه نعم يصح تصَدُقُه فيما تدم به 
عليهم كثياب بَدَنه وفيما يدقع القاضي فته وة مُموْنِهِ أن يصرفه فيها كما بَحَنّ الأذرَعيّ وتَذْبيرِه 
ووّصيّته لِتعَلُقهِما بما بعد الموت وكذا إيلادُه كما رجح ابن الرّفعةٍ وخالقّه السبكي كإيلادٍ الراهن 
و ا ا 

نه بُ به على مُوَنِ الجهيز بخلافي المُفلِسٍ يتفم بها على العُرَماءِ ويضمَنُ مدي ملس أقبَضَه 

ديه بعد الحجْر وإِنْ جهلّه أو أذِنَ له فيه حاكمٌ إلا إن كان مذمَّبّه ذلك . فلو باع ماله كله أو بعضّه 

(لِعُرّمائه بدَْنِهم) أو بعضّه أو لِعَّريم بدَيْنِه كما بأصله وحَدَّقَه ؛ لأنه معلومٌ مِمَا ذكرّه بالأولى (بَطْلَ) إن 


ا ا اا ا ادا 


١ 
7 في الأْصَحٌ» ولو باع سلما أو أ شْمَرَى في الم فالضحيخ ئه ويَثْبِثُ ذ دمته تد. ويَصِعْ‎ 
نكانحه وطلاقه ول وَاقْتِصاصّه ول[شقاطة ا م‎ 


فالأظهر قَبِولُه في حن العُرَاءِ وإ أُسْبَدَ وجوبّه إلى ما بعد الحجر بِمُعامَلة أو مُطِلَقَا لم 
3 أ 5 و م ع 
قبل في عقُهم؛ وإ قال عن جناية يل في الأضَح. 


لم ين فيه الحاكمٌ (في الأصح) ون وُحَدَتْ شُروط البيع السَابقة لكاء البتجر عليه أكا بإذزه لبح 
جِرْمًا. (فلو) تصرف في ذْمّته كأنْ (باع) في ذِمّته غير سلّم أو (سلّمًا أو ان شتَرَى) أو استأجَرَ أو اقترّض 
3ك فى اا ولس منت کے لے فى وزز را ب ماق که زان 
على العُرَماءِ فيه . (ویصځ نكاخه) ورَجمَمّه (وطلاه وحُلْمُه) إن كان زوججا وإلا لم ينمل مِنَ الزؤجةٍ 
والأجتبى نبي بالعين (واقتصاصّه) أي : طلبه استيفاء القصاص فيُجابُ إليه (وإسقاطه) القصاصض ويصح أن 
e‏ إقتافة الحضد رلمفحوله ول مانا لأند الونية عا ولاه التينت وه ولاه 
وإجازةٌ وصيَةٍ زادث على الثُلْثِ . 

(ولو أقَرْ بعَين) مُطْلَقَا (أو دين وجَبّ) ذلك الديْنُ أو نحو كتابةٍ سبَقَتُ (قبل الحجر) بنحو مُعامَلةٍ 
وَإِنْ لم يلرم إلا بعد الحجر فتعبيره يوجبٌ المُفيدٌ ذلك أولى من تعبير أصلِه وغيره يلرم (فالأظهَرٌ 
وله في حقّ العُرّماء) فيأحَدُ المُقَُ له العين ويُرَاحِمٌ في الديْن؛ لأ الضرَرَ في حف أكثرٌ منه في حّهم 
فتبِعُدُ التّهُمةُ بالمواطأة لكن اختيرٌ المُقابل لِعَلَتها الآنّ ولو طلّبوا تحليقّه لم يُجابوا؛ لأنه لو رجع لم 
ّل خلا المدَُ له فيُجَابِون تجاه ون لم يكن المُودُ محجورا عليه وَظاهِر كلام الشيِحَيْنٍ أنه لو 
اذّعَى عليه بمال لَزِمّه قبل الحجر فكل وحَلّفٌ المُذَّعي زَاحَمّهم ؛ لأنّ اليمين المردودةً كالإقرارٍ (وإنْ 


م وديه 


أسند وُجوبّه إلى ما بعد الحجر) إسنادًا ممَيّدا (بمُعامَلة أو) إسنادًا (مُطْلَقَا) عن التقييدٍ بمُعامَلةٍ أو غيرها 
(لم ييل في حفهم) فلا يُرَاحِمُهم المُثَرُ له لِمَفْصيرٍ مُعاولِه ولأنّ الإطلاق يرل على أل المراتب وهو 
دين المُعامَلةٍ ويصحٌ على بُعلٍ أن يريد أو ثرا إقررًا مُطلَقَا عن التقيبدٍ بما قبل الحجر أو بعده فإنّه لا 
يُْبَلُ هنا أيضًا تنزيلا على الال هنا أيضًا . 

وهو إسناده لما بعد الحجر ومحلّه كما في الروضة إن َعذَّرَتُ مُراجَعَه وإلا عُولٌ بتفسيره وقياسُه 
العمل به في مسألةٍ المئّن أيضًا . 

(وإن قال عن جناية) ولو بعد الحجر (ثُِلَ في الأصخ) لِعَدَمٍ تفريط المُقَر له ومثله ما حدَك بعد 
الحجر ودم يبه عليه كانهدام ما آجرَ ره قبل إفلاسه والحاصل أن ما وب عليه بعد الحجرٍ إن كان 
برضا مُستَحِقه لم يفل ولا فل وزاحمَ م العُرّماءَ فإن قُلْتّ : قوله لم بعل يُنافيه إفتاء ابن الصلاح بأنه 
لو أ ر بدَيْنِ وجَبَ بعد الحججرٍ واعتَرَف بقُدْرّته على وفائه ِل وبَطلَّ تُبوتُ إعساره قُلْتُ : يعن حل 
قوله قُبلَ على أنه بالنسبة لِحَيٌّ المُقَرٌ له لا لح العُرَماءِ يركب على ذلك قولّه عَقِبَه عَقِبّه وبَطلّ ثٌبوتُ 
إعساره لأ مدره على وفائه شرعًا تسمَِمُ ذه على وفاءِ بقيّة الديونٍ . 
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وله أن يرذ بالعيب ما كان اشتراه إن کانت الغغطة في ارڈ والاصځ تَحَڏي الحو 
حَدَتٌ بعده بالاضطياد والوصيّة والشّراءِ إن صحخناه» واه ليس لِبائعِه أَنْ يَفْسَخَّ) ويَتَعَلّقَ 
بعَيْن مَتاعه إِنْ عَلِمَ الحال» وإِنْ جَهِلَ قله ذلك» وأنّهِ إذا لم يُمكن التَعَلُقُ بها لا يزاجم 

العُرَماءَ بالثّمَن. 


باد القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقشيه 


(وله أنْ يرد بالعيب ما كان اذ شتراه) قبل الحجرٍ (إنْ كانت الِبطة في الردُ) أو استوّى الأمرانٍ على ما 
صرح به الإمام؟ لأنه من توايع البيع السَابتي مع أنه أحظ له وللعُرَّماء ولم يجبْ على المُعتَمَدِ؛ لأنه لا 
يلرّمُه الاكتسابٌ كما يأني ميد الظأهِر جرّيائه هنا أيضًا ونما لِم اللي الرذ؛ لأنه يلرمّه رعايةٌ الأحظ 
مويه وإنّما عُدّ إمساكُ مريض ما اث شئّراه في ته وَالهِبْطةٌ في رده تفويئًا حتى يُحسبُ النفص مِنّ 
القّْثِ ؛ لأنه لا جابرٌ فيه والخلّلُ هنا قد ينجَيرٌ بالكسب وأيضًا فحَجِرٌ المرّض أقوّى فان كانت الغِبْطةٌ 
في إمساكه امتنع الردٌ وفارَق ما مر ّا من جواز فسخه وإجارته في رَمَنِ الخيار مع عَم الِبْطة بال 
العقد مُرَلْرَلُ فضحُف تلهم به ولا رش هنا مُْلقَا؛ لان الردّ غير مُمَْعِ في نفيه وأفْهمَ وله ما كان 
اشتراه أنه لا يُوَدُ ما اڈ شئّراه بعد الحجر بكمَنِ في مته واعتمده أبو زُرعة تعلق حقّهم به والردٌ يفره 
عليهم مانا بخلافٍ ذاك؛ لأ رده يحصّلُ لهم تَمَنْه لكنٍ اعتَمَدَ الإسنوي وابنٌ النقيب عَدّمٌ الفرقٍ . 
(والأصح تعَذي الحجر) بنفسه (إلى ما حدّتٌ بعده بالاصطياد) وغيره من سائِرٍ الأكساب ون ز اد المال 
على الديونِ (والوصية والشراء) في الذّمَةٍ (إنْ صححناه) وهو الراجحٌ كما مر إن زا َه بانضمام 
هذا إليه على ماله كما اقتضاه إطلافهم وإِنْ نظر فيه الإسنويٌ وذلك؛ لأنّ مقصود الحجر وُصولٌ 
الحُقوقٍ إلى أهلها وذلك لا يختّصٌ بالموجودٍ نعم لو وهب له بعضّه أو أوصّى له به ونّمٌ العقد عَتَقَ 

عليه ولا يُرَهُ على الممْنِ خلاقا لِمَْ رَعَمَه لوال ملْكه عنه قَهْرَا عليه . (و) الأصحٌ (أنه ليس لبائيه) 
أي : المُفلِس في الذَّمَةٍ (أنْ يفسح ويتعَلْقَ بعَينِ متاه إن ن عَم الحال) لتفصيره ه (وإنْ جهل فله ذلك) وله: 
أن يُرَاحمَهم تمه لِعُذْرِه (و) الأصح أنه (إذا لم يكن التعَلقُ بها) عليه (لامزاجمُ العُرّماء بالشمن)؛ 
دان حاوث بعد حجر برها مستية نإن a‏ نه -يدهم أخله رإلا انكر اسار i‏ 
وجب لا برضا مُستَِقّه فيْاحِمُهم به وفي تُسخ يكن قيلّ وفي كَل نق ؛ إذِ التقديرٌ يُمْكِنْه أو يكن له 
اه ولا يحتاجُ لِدَعوّى النفص في يُمْكِنُ كما هو واضِحٌ . 

(فصل) ف بيع مال المْفلِيسٍ وقسمته وتوابعهما 

(يُبادرُ) نَذّْا (القاضي) أي : قاضي بَلَدِ المُلِسٍ إذِ الولايةٌ على ماله ولو بغير لَه له تبعًا للمُِسٍ 

(بعد الحجر) على المُفلس (ببيع ماله) بقدرٍ الحاجة (وقّسيه) أي: تمن المبيع الدال عليه ما قبله 
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ا و فسادم * 0 رو وَلْيَبِعْ بِحَضْرَةٍ 


(بين العُرّماء) بنسبة يهم أو بكَمُليكه لهم كذلك إِنْ رآه مصلّحة لِتَصَرُرِ المُفلِسٍ بطولِ الحجر 
والغريم بتأخیر الح لکن لا ي قرط في الاستعجال حَشيةٌ من بحس الثمن ويچب كما ياتي البدارٌ لبيع 
ما يُْشَى فساه أو فوانه بالتاخیر ولا يتوّلَى بنفسه أو مأذونه بيع شيء له حتی ثبت عنده كما اعتمده 
ابن الرَِعةٍ وغیرٌه ولو بعلوه أنه ملكه وريد بده قوّهم لو طلَبَ شرا منه قسمة ما بأيديهم لم يقسِمْه 
بينهم حتى يِتْبّتَ عنده أنه هلهم ولا تكفي اليد ؛ لأنّ تصَرُقَه حُكمٌ آي : فيما رُفِعَ إليه وف 
فصله نعم الوجه حول هذا على يلد يد مُجَرّدةِ وتّرجيحُ السبكيّ كابنٍ الصلاح الاكتفاء باليدٍ على ما إذا 
انض إليها د نرت طالت فثله ی تازع ولو كانتت ا يد الُرتون أو الوارث فى إقرادء 
بأنه له أي : لأنّ قول ذي اليدٍ حُسَةٌ في المِلْكّ كما صرّحوا به وُذ يُشكَرَط ما ذُكِرٌ من تُبوت المِلّْكِ 
والحيازة أو الحيازةٌ بشرطها المذكور لِجَوازِ ڌ تصرف القاضي في غير هذا المحَلّ أيضًا و 0 
المُفلِس لا يتعيِّنُ فيه ولي الحاكم للبيع بل له بيعُه وإجباره عليه ولو عَيّنَ المَُّعي أحدّهما لم يتعَيِّنْ ار 
على ااج زی من یی الا کے کے عل وليه انو قاو ا یی يلد 
الأرل؛ لا غير علا حر بتفدير العجز وهو الرقيةُ ثم الثاني ؛ لأنه مُسَتَقِرٌ ومُرتَهِنٌ فيُقَدَمُ 
بالمرهونٍ ومَجْنيٌ عليه ف يدم بارش الجناية من رمب العبدٍ الجاني وال بهما الزركشيّ مَنْ له حبس 
لنحو قصارة وخياطة حتى يقضيّ الأجرةً» . ومُستَحِقٌ حى فوريٌّ كرّكا فيقَدٌ فيه فيْقَدُمُ عليهم كما بعد الموت 
ويُؤْخدٌ منه أ جميع الحُقوق المُتعَلّقَةٍ به بعَيْن التركةٍ المُقَدَّمِةٍ على دوي الدُيونِ المُرسلة في الذَّمَةٍ مَة تمذم 
هنا على العْرَماء . 

(ويقدم) في البيع (ما) يُسرِعٌ ثم ما (يُخافٌ فسائه) كهريسة وفاكهة : ثم ما تَعَلّقٌ عه حقٌّ كمَرهون 
(ثم الحيوان) إلا المُدبَّرُ فيوّخُرُه نَذْبَا عن الكل احتياطًا للينتي وذلك ؛ ان مع لقانب وله م ن 
لنقول)؛ لان کی ضَياعه الم المقاز) فتح عب عَيْنِه ويجوزٌ ضَمُّها مُمَدَّمَّا البناء على الأرض وأطلَىَّ 
في الأثوار تَذْبَ هذا الترتيب والأوجه وفافًا للأذرَعيّ أنه في غير ما يُسرِعٌ فساده وغير الحيّوانٍ 
مُستَحَبٌ وفيهما واج وقد يجبٌ تقديمٌ نحو عَقَارٍ للخو عليه من ظالِم . (ولئبع) بالبناءِ للممفعولٍ 
أو الفاعِلٍ نَدْبا (بحضرة) بِتَقْلِيثِ الحاء (المُفلِس) أو وكيله (وعُرّمائه) أو نوّابهم ؛ لأنه أنْقَى لِلتهْمةٍ 
ليبن المُلِسُ ما في ماله من مُرَغْبٍ ومُكَفّرِ وهم قد يزيدون في العمنٍ والأولى تولّيه للبيع باذ 
الحاكم لِتَطيبَ نفس المُشكري وليَسَعْنَى عن بين بولک ا اه 
وقت قيامه ؛ أن ا ار ادن في فر ر ب جار كا لر انيتدطى آهل الشرق إليه 
لصحو كو مُؤنٍ الحم نعم لو تعلق الوق غرضٌ ظاهرٌ وب وإتما يجو بيع مال المُفلِسٍ 
(بكَمَنِ مثله حالاً من نقد البلَّدِ) أي : محل البيع ؛ ؛ لأنه المصلّحةٌ ومن كم لو رآها الحاكمٌ في البيع بمثلٍ 


حُقوقهم جازٌ ولو رضي المُفِلِسٌ والعْرَماءً بِمُؤَجَلٍ أو غير نقد البِلّدِ جار على ما قال المُتَوَلّي ومثلّهما 
الغبنٌ الفاجش ونظر فيه السبكيئٌ لاحتمالٍ عُريم اروا أن الاصل عر . وما يأني في عَدَم 
احتياجهم لِبَيّنٍَ بن لا غَريمَ غيرُهم قيلَ ولو فنا بما قاله المُتوَلَّي لا يجوز للحاكم أن يوافِقّهم على . 
ذلك أخدًا مِمّا يأتي في فرض مهْرٍ المثل للمُفَوّضْةَء ولو ظَهّرَ راغِبٌ هنا زَّمَنَ الخيارٍ فكما مرّ في 
عَذْلِ الرَمُن ولو تعر مُشكر ديك وجب الصبْرُ بلا خلا كما أفتّى به المُصَدُْفٌ واعُرض بقولٍ ابن 
بي الدم يبا المرهوثٌ أي : ولو شرعًا كتّركة المدينٍ بالشمن الذي دُفِعَ فيه بعد النداء والإشهارٍ وإن 
شَهِدَ عَذَلانٍ أنه دون تمن بلا خلافي للا يتضَرَّرٌ المُرنَهِنُ بناة على أن القيمة وصفٌ قائِمٌ بالذات فإِنُ 

قلنا إِنّها ما تنتّهي إليه الرعباتٌ بعد إشهاره الأيامَ المتوالية في ذلك الوقت بكم العادة الغالية فيه وهو 
الأظهّرُ فواض ضِحٌ؛ لان الذي دقع فيه هو تمن مثله وهذا الخلاف قَريبٌ مِنَ الخلافٍ أن الملاحةً صِفةٌ 
قائِمةٌ بالذات ونس يُعَرَفُ بنفسه أو مُحْمِةٌ باختلاف ميل الطباع اه وأجيبُ بان الراِنَ عَرَض كه 
للبيع بخلافف المُفْلِسٍ ويْرَدُ بال هذا لا يْْتَجُ بِيعُ مايه بدونٍ تَمَنِ مله بل الوجه استواؤهما وحمل | فتاءٌ 
المصفت عل ها | إذا لم يُذْفَع فيه شيء أو دُفِمَ فيه شيءٌ ورّجِيّتٍ الزيادة . 

وكلامٌ ابن أبي الدم على ما إذا دُفِعَ فيه شيءٌ بعد النداء والإشهارٍ بحيثٌ لا تُرجَى فيه زيادةٌ الآنَّ؛ 
لأنّ هذا هو نَّمَنُ مثله ؛ إذ الظاهِرٌ بناة على الأظهَرٍ أن القيمةً ليست وصمًا ذاتيًا أن المُعتَبَرَ فيها هو ما 
يُرَعَبُ به وقت إرادة البيع لا مُطْلَّقَا ويجري ذلك في بيع مال مُمْتَنِع» وبتيم» وغائِب لِوَفاء ما عليه 
نعم الأوجه في قن كار أَسلَمَ أنه لا باع إلا بم يُساويه في غالب الأوقات لاندفاع الضرَرٍ بالحيلولة 
بينهما ولأنّ الحقٌّ فيه لله تعالى فسومِحٌ بالتأخير وهُّنا الحقٌ للآدَّميَ الطالِبٍ لِحَقّه وأفتّى السبكي 
بجواز بيع مالٍ يتيم لتَمَقّته بنهاية ما فع فيه وان رخص لِضَرورّته ثم رأيت شیځنا اعتّمَدٌ ما ذكرته من 
استوائهماء فقال بعد أن نَقَلَ عن الغرِّيّ اعتمادً الفرقٍ والأوجه أنّ غيرٌ الرهْنِ كالرهْنٍ كما جرّى عليه 
السبكيّ فيه وفي بيع مال اليتيم المُحتاج بما َر أي : بما ينهي إليه كَمَنْه مه في النداء ون كان دون تَمَنِ 
مثله فعا لِلضَّرَرٍ في الجميع وه يشرط في ذلك ان لا يوجَدَ للمَدين نقدٌ أو مال آخرٌ ران يقضي منه 
وإلا ت تعيّنَّ؛ ومن نَم لم بيع عَقارَ غاټپ مدينٍ له نض أو حيّوانٌ أو عرض بل يقضي مِنّ النضٌ 
فالحيّوانٍ فالعرض فالعقارٍ ومَرٌ أن الديْنَ لايمْتَعُ الإرك فمن كم اه شط في بيع الحاكم المرهونٍ على 
الميّت عَرضه على الورّئةٍ أو أولائهم » وتَيِرُهم بعد انتهاء قيمّته إلى كَمّن معلوم إمّا بالإشهار 
والنداءِ عليه وعَرضّه على دوي الرعبات الأيام المُتوالية وإما عقُويم عَذْلِينِ حَبرَيْنِ بين الوفاء من 
مالهم وبيعه بما انتهی إليه. 

(تنبيه) استشكلّ السبكي تصّوُرَ بوت القيمة قبل البيع بأنه ل بْدٌ من تقد دَعرّى على الشهادة بها؛ 
لأنه حنٌ آدَمِيّ وكيِفٌ يدعي بها ولا إلا فيه وأجيث بأنها إن كانت صرب اأعى مالكها نها 
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م إن كان الدَئنُ نُ غير جنس التق ولم يَْضٌ الغريم إلا ببجنس مه اشترىء وان رضي جار 
صرف الت إليه إلا في الشلم. ولا تسام ییا قبل قِضٍ ؟ نَمَئِهِ وما مضه قَسَمَه بين العْرَماءِ 


E 


إلا أنْ يشر قله َوه ليتع ولا يُكَلّفونَ ب نة بن لا غَريم غيذهم. 


للحيلولة وإلا نَدَرَ د شَخْصٌ التصَدّقٌ على مُعَيّنِ بقدرٍ عُشْرٍ قيمةٍ هذه مثلاً فيدّعي على الناؤرٍ بدرمم 
مثا بځکم أنه نَذَرَ 0 1 

(ثم إنْ كان الديْنُ غير جنس النقْدِ) الذي بيع به (و يرض الغريمٌ إلا بجنس حقه اشتّرِيَ) له جنس 
حقّه وُجوبًا؛ لأنه واجبّه والمُراُ بالجئسٍ هنا ما يشمَلٌ النؤعٌ بل والصّفة كما هو ظاهِرٌ (وإن رضي) 
بغي جنس حقّه وهو مُستَقِلٌ أو ولي والمصلّحةٌ للمولى في التعويضٍ كما هو ظاهِرٌ (جارٌ صرف التق 
إليه إلا في) نحو (السَلّم) والمبيع والمنقّعةٍ في الَّمَةٍ لامتناع الاعتياضٍ عنها كما مر وفي جوازٍ 
الاعتياض عن تُجوم الكتابةٍ تنافْض يأتي في الشفعةٍ إن شاء الله تعالى. (ولا يُسِلُمُ) الحاكمٌ أو نائبه 
(مبیغا قبل قَْضِ لَمَنِه) والا ِم وضَمِنَ وقيدّه السبكي بما إذا لم يكنْ باجتهاو» أو تقليدٍ صحيح وعليه 
إفتاء البُلقينيّ مره بِعَدَمٍ ضَمانٍ أمينٍ الحاكم وأخرّى بضَمانه وذلك؛ لأنه مُعَصَرْفٌ لير فيُحتاط 
0 رَ المُشكّري على التسليم أوّلاً ما لم يكن ناا إغيره فيُجبّرانِ على الأوجه 

تفت الأذرّعيُ ما لو باع لَِريمٍ يحصّلُ له مدل ْمنٍ ن المثل عند الِسمةٍ فالأحوّط بقاؤه في ذمّته لا 

0 ونارعَه الزركشيُ بأنه إن كان من جس دنه تقاضا والا ورّضي حصّلٌ الاعتياش 
فلم يحصّلْ تسليمٌ قبل بض المبيع بل تقدير ويرد با الأحوّط بقاٌه في ذمته ون لم يحضّلْ تقاصٌ 
ولا فاص فسخ ااه على أذ تر ال وج والموازق خا تقزر فل تلو ان 

(فرعٌ) لا يجوز لِعُريم مُفلِسٍ ولا ميِّتِ الدعوّى على مدينه وَإنْ ترك المُفِلِسٌ والوارت الدعوّى 
عليه كم يُعلمٌ ما يأني في الدعاوّى . 

(وما قَبَضَه قَسمّه) نَذْبًا إن ن لم يطُلْبوا وإلا فوّجوبًا (بين العُرّماء) بيسبة يونهم مُسارَعةً للبَراءةٍ (إلا أن 
مشر قسكه وله وكثرة ليون ليش تیم رذ ای القزماة رفا هما وا اك تَوَضا دَفعًا 
للمَشَقَةٍ كما لو ظَهَرَتِ المصلّحةٌ في التأخير ويُفْرِضْه أي : ذبا لا وُجوبًا فيما يظهرٌ لموسر أمينٍ غير 
مايل وجه وقد ارٌضاء الما ولا يحب هنا ري لا الحط للمفِسٍ بخلاف في مال المححجوي 
الآني وإلا أودّعَه أميئًا يرتّضوئّه ؛ لان ببقائه بده تّهْمة ما وبحت الأذرعي أن إنقاءه لقم مُشئّر أمين 
موسر أولى من أخذه منه وإقراضه لمثله وعليه فهذه مُستَكناةٌ مِنَّ المثْنِ أيضا. 00 

د م د ا ل ب 
غيرهم)؛ ؛ لأن الحجر يث يشتهرٌ فلو كان لَظَهَر وما كلف الورَثة يبه أن لا وارت غيرُهم ؛ لأنهم أضبط 

مِنَ العُرّماءِ غالبا وليم استخقاق الغرد يم لما يخُصّه في الذَّمَة بمَرضٍ ظهور مُشارِكِ مع إمكانٍ إبرائه 
ولا كذلك الوارثٌ. 
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فلو فيم مَظْهَرَ غْرِيمٌ شارك بالجصة وقيل تُنقَضُ 
الحجر مُسْتَكمًا والنَمَنُ تالف فَكَدَيْن ظَهَرَ. 
وإن اسبّحِقٌ سىء باعه الحاكم قُدَّمْ المُشتري بالنّمَنَ» وفي قول يُحاصٌ العْرَماكً. 


(فلو ق فظَهرَ غيم شارك بالجضة)؛ لأ المقُصود يحصل بلك ولا قف لقص التقسمةٌ فلو قُسِمَ 
ال وهو جشرون على قریتین َر ا ين َل شر فور ريم بیان جع على کل بل ما 
اده فن كان أحدُهما تلف ما أحَدَّه وهو مُعيِرٌ اند الثالتُ مِنَ الآخرٍ خمسةً وكان ما أحَدَّه كل 
المالٍ فإذا أيسرٌ المُتْلِفٌ آخَذا منه ثُلْتَ ما أله واقتسماه نصمَيْنٍِ وألحَقٌّ بذلك ابو زُرعة ما لو اقتسمّ 
الورثة التركة فظَهَرَدَْنٌ وقد أعسرَ بعضّهم فَبجْعَلُ ما مع الموسرين كانه كُلّه فيد الداينُ كل يِه ثم 
إذا أيسر المُعسِرٌ يرجِمُ عليه بقدرٍ حِضّته قال؛ لان الديْنَ لو عُلِمَ انَحَدَ حكمّه في البابين فكذا إذا ظَهَرَ 
اھ وواض يع أنها لو فيكت ين ا خريخ کا ها ايها وار تيف ا ج غاب ل 
تحت يده لم يرجع الغائِْبٌ على ب بقية الغُرَماءِ بشيء ولم تقض القسمة؛ N‏ 
القبْضٍ ويه فارَقٌ ما لو أَحَدَ نار بيت الما حقّه من تركق ثم طهر عاصِبٌ وتعَذّرَ رد ما وصَلّ لبيت 
المال فيُحسبٌ على ج جميع التركةٍ شائِعًاء ونْقَض القسمةٌ ويُفُسمُ ما ب بقيّ منها كما لو عْصِبَ أو سُرِقَّ 
متها شية قبل قسکتها تان ولا انر ومن َم کان عن اه رين قي الضمان لا ن يكون 
RE NEE‏ عمالو ف قُسِمَتٍ التركةٌ فظَهّرٌ وارِثٌ ورَدّوه بأ حقّه في عَيْنِ 
المال وحَقٌّ الغريم في الة لقي وهو يشر بالمشاركة وخر بور ماحد بعد القسمة فلا يضارت 
صاجبه | لا إن تقد سيه كما لو انهم ما جره بعد القسمة. وكما في قولِه (ولو خرج شيخ باه قبل 
الحخر مُستَحَّا والشمنُ) المفبوض (تالِفٌ) قبل الحججر أو بعده (ف) هو أي : مثلّه في المثليّ وقيمَتّه 
المكقزم وكدين ظهر) ب عر هذا الوا المشتري الكزماء ولا ی ا و 
قبل الحجر . أمَا غير التالِفٍ فيرُدٌه قيلَ لا معنى للكافٍ بل هو دَيْن ظَهَرَ حقيقةٌ ويُدُه ما تقَرّرَ في حلّه 
فتَأمّلّهِ . 

(تنبيه) هل المُرادُ بنقضها على الثاني ارتفاعُها من أصلها بناء على الضعين أيضًا أنّ الفسحّ رفع 
العقدّ من أصلِه أو هو في هذا كالأوّلٍ وإنما المُخْتَلَفٌ فيه استرداٌ المقبوض بِعَدِِه إن وُجِدّ والا. 
دل فعلى الثاني يجبُ وعلى الأرَّلِ لا كَل مُحَمَلٌ وعلى الأوّْلٍ الأقربُ فلو كان المفبوض حيّوانًا. 
مثا كأنْ ملّكهم أعيانٌ التركةٍ | إن رآه فحَصَلَتُ منه رواد بعد القبْض فالظاهِرٌ أنها : و فلا العف 

(وإن اسئجقٌّ حقّ شيء باه الحاكم) أو ناثبه وتَمَنّه المفبوض تالِفٌ (قُدُمْ المُشتري بالشمن) أي بمثله أو 
قيمّته على العْرّماءٍ رعاية ة لِمَصلحتهم لِعَلا رعْبَ الناسٌ عن شراءِ مالهء وقضيثه اختصاصٌ ذلك بما 
باعه بعد الحجر ولیس بب ببعيدٍ (وفي قول يُحاصٌ القُرّماة) كسائرٍ الديونِ ولا يكونٌ الحاكِمٌ وأميئه 
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5 نْفِقُ على مَنْ عليه َمَقَنّه حتى يَفْسِمَ ماله إلا أن يَسْتَغْني ع بکشب» وثباع مشکئه وخادمه 


في الح ون احداج لى خا لماي وليه ولف له شك توب يَلِيقُ به وهو قَمِيصٌ 
ور وغبامة وک 
للك 


طريَيْنِ في الضمانٍ. (ويُنْفِقُ) الحاكمٌ وُجويًا من مال المُفِلِسٍ (على مَنْ عليه تَفَقَتُ) من نفسه وقّريبه 
لكنْ بعد طلّبه أو طلْبٍ وليه كما اشكرّطوه في إِنْاقٍ وليّ نحو الصبيّ على قرييه ومن زوجاته لكنْ 
كمّعسِرٍ ولا يلرّمُ منه عَدَمُ تَفَقةٍ قة القريبٍ ؛ لأ الإعسارً فيهما مُحْتَلِفٌ كما يُعلَمُ ّا يأتي في النقّقات 
ومالكيه كأمٌ ولّدِه أي : يموثهم نَمَقةٌ وكسوةٌ وإسكانًا وإخدامًا وتجهيرًا لِمَنْ ماك منهم (حتى يُقْسمْ 
ماله)؛ لأنه ما لم يرل هلکه عنه موسِرٌ أي : بالنسبة لِتَمْقَةٍ نحو القريب فلا يُنافي إعساره بالنسبةٍ 
لِلرَوجة ولا يُعطيه | إلا نة المُعيرين كما مر يومًا بيوم نعم لا يُنْفِقٌ منه على زوجةٍ حاوثة بعد الحجرٍ 
وإنّما أنْمَقَ على ولَّدِه منه مُطْلَّقَا؛ لأنه لا اختيارٌ له فيه وإنّ كان نّما استلحَقّه بعد الحجر على 
الأوجه؛ لأنّ الاستلحاق ممم عليه ويهذا فارَقٌ ثيراءه لابيه في الذّمَةِ؛ لأ له اختيارً فيه عُرقًا ولا 
كذلك الولّدُ وعلى ولَدٍ سفيه استلحَقّه من بيت المال لإلغاء إقراره بالمال من كَل وجو بخلافٍ 
الا كفا در رن ن قُلْتَ : المماليك بعد الحجر حدّئوا باختياره ومع ذلك يموثهم . 

قلت : لأ مُؤتتهم من مصالح العْرّماء؛ لأنهم يبيعوئهم ويقتيسمون متهم وألِْقّتْ بهم مُستَؤلدة 
بعد الحججر بناءً على تُفُوذٍ إيلاده؛ لأ أجرتها لهم (إلا أن يستفني بكسب) بان حصّلٌ منه شيت فيكف 
صرفه لِهَؤُلاءِ ولو كمّى كسبه البعض تمم الباقيّ من ماله أو زاد رد الباقيّ لِمالِه واختارٌ السبكيٌ أنه لو 
قَصَّرٌ بتَركِ الكسبٍ أي : الحلال الغير المُْرِي به لم بوق على هؤْلاء من ماله والإسنوي خلا وهو 
ظاهِرٌ المْنِ وكلام الأصحاب؛ لأنه بعد الفوات يُصَدَّقُ أنه لم يستَمْنٍ بكسيه وحَمْلُه على الاستُناء 
بالقوّةٍ بعيدٌ؛ ِد قاعِدةٌ الباب أنه لا يُوْ مَرُ بالتحصيلٍ وه يرَدُ الجمعٌ بِحَمْلٍ الأول على ما إذا وقّمَ له 
ذلك ثلاثًا فأكثرٌ والثاني على ما إذا وَمَ له مره أو مرّتيْنِ . 

(ويْباعٌ مسكئه) وإنٍ احتاجٌ إليه (وخادِمُه) ومَركوبه (في الأصح وإِنِ احتاجَ إلى) مركوب و (خادِم 
رّمانَته ومَنصبه) ِضيت حقٌ الآدَميَ مع سُهولة تحصيلٍ ذلك بالأجرة إن فقدها فعلى مياسير المُسلِمِينَ 
كلا ذكزه غير وال GS‏ وليه وق 11/1 
لمهم إلا الضروري أو القريبُ منه وليس هذا كذلك إلا أن قال إن به المنصبٍ بهما يتر تب عليها 
مصلّحةٌ عامَةٌ فنُرلَتْ منْزلةً الحاجة . (ويُثْرَكُ له) أي : لِمَنْ عليه تَمَقَهِ الشاملٌ إنفسه وَلِمَنْ مر (دَستُ 
تُوب) أي : كسوةٌ كايلةً ولو غير جديدة بشرط أن يبّى فيها نفع رئا فيما یظهر أيه ويه ور جلبه؛ 
لأ الحاجةً لها كهي لِتمَعَةِ فتُشئَرَى له إن إن لم تكن بماله (يليق يق به) حال الفلَسٍ ما لم بعك دوه (وهو) 
في حقٌّ الرجُل (قميص) دراه فوقّه (وسراويلٌ وعمامة) وما تحتّها منديل وطيْلَسانٌ (ومُكمبٌ) وهو 
الماش و ول كلها كك ف م ين إلا لِمَنْ تکل مُروءَته برك شيء منه؛ إِذِ الواجبٌ من ذلك ما 
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وراد في الشَّاءِ به ويرك له قوت يَؤم القشمة لِمَنْ عليه تفََُه. وَليس عليه بعد القَشمة 


أن يكيب أو بُو جر نفسه لِبقيّة الديْن. 
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تخل المُروءة به واعاء ان نحو الطيلّسانٍ والحُفٌ لايل فده بالُروءة مردود (وئزاة في الشتا 
جُبة) محشوَةٌ وفي حقٌ المرأة ما يلي بها من ذلك مع نحو مِفْنعةٍ وإزارٍ ويُسامَحٌ با ِلِبَدِ وخصير تافهي 
القيمة» ويظهرٌ أن | ال لكأ رب اتان اقيم كذلك عام على فصل الأني في 
سم الصدّقات وكذا خَيْلُ ولاځ جُندیٰ مُرتَِقٍ لا سطع إلا | ِن تعيّنَ عليه الجهادُ ولم يذ غيرهما 
لاله الحرفةٍ كما ر جه في الأنْوارٍ وظاهِرٌ كلام البعّويّ خلاقه ولا رأ مال وإنْ كَل كما شيل 
کلاتهم» وقول ابن سرج بر له راس مال إذا لم يحسُنٍ الكسبٌ إلا به حمَله الأذرَّعي على تافو كما 
حمل الدارمي عليه ص البَِطيَ وکل ما قيل بنرك له ولم يوج بماله اشترَى له كذا أطلقوه وظاهرٌء 
أنه يث يُشْكَرَى له حتى الكهب ونحوها هِمّا در وفيه تر ظاهِرٌ» ومن كَمَّ بَحَتَ أنه لا يُشْكَرَ شترّى له ذلك لا 
سيّما إذا استعْتى عنه بموقوفي بل لو استَعْئى عنه به بيع ما عنده وينبغي أن يُحمَلَ عليه اختيارٌ السبكيّ 
أنها لا تبقّى له وقول القاضي لا تبقّى في الحجٌ فنا أولى يُحمَلُ على ذلك أيضًا وإلا فهو ضعيفٌ كما 
يُعلَُّ مما مرّ ويْباعٌ المُصحَفٌ مُطْلَقًا كما قاله العبّادي؛ لأنه تسهُل مُرَاجَعَةُ حمّظّته ومنه يُؤْحَذ أنه لو 
كان بمحلٌ لا حافظ فيه ترك له. 

(نئبيه) قال في القاموس الدستٌ الدشتٌ أي: الصحراءٌ ومن التياب والورقٍ وصَّدْرِ البيت 
مُعَرَّباتٌ اھ وعليه فالإضافةٌ في الممن بَيانة ویمعنی من وتفسيرٌه بالكسوة الكامِلةٍ موضوعٌ له فارسيّ 
وهو المُراد هنا كما مر لِدَّلالةٍ المقام عليه 

(ننبيه آخرٌ) قيلَ العُرَماء يتعلّقون بحسنات المُفلِسٍ ما عدا الأيمان كما يرك له دست تؤب ويرد 
بأنّ هذا توقيفيٌ فلا ذل للقياس فيه وقيلٌ ما عدا الصوءم خب «الصوم لي» وير خبرُ سم أنهم 
يلون حتى بالصوم . 

(ويُفْرَكُ قوتٌ) ومن (يوم) أو ليلة (القسمة) بليأته التي بعده في الأول ونّهارُه كذلك في الثاني 
لمن عليه ها من نفيه وغيره ن م لأنه موسر قبل القسمة هذا كل إن إن لم يتعلّقْ بيجميع ماله 
ی لمعن ولا کار ھون لم ین علا م ت مُمَونِهِ منه . (وليس عليه بعد القسمة أنْ يكتّسِبٌ أو 
يُؤَجْرَ نفسه لبقية الدين) ؛ لأنه تعالى مر : في المُعسر بِإِنْظارِه ليّسارِه ولم يأمره ب بکسب ولما مر في خبر 
مُعاذٍ «ليس لَكُم إلا ذلك“ وإنّما وجب الكسبٌ َة القريب؛ لأنها يسيرةٌ والديْنُ ن لا ينضبط ولأنّ 
فيها إحياء بعضه فكان كإحياء نفسه نعم ِن وجَبَ الديْنُ بسبّبٍ عَصَى به لَِمَّهِ الاكتسابٌ كما اعتمده 
ابن الصلاح وغيره لِعَوَقْفٍ صِحَةٍ توبته على أدائه ومنه يُعلَمُ أنه لا يُعمَبَرُ هنا كوه غير مزر به بل متى 
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والأصح جوب إجارة أم ويه والأرض المؤقوفةٍ عليه. وإذا للقي أله مقو ارقش ماله 
بین عُرَمائه ورَعَم أنه لا ملك غيره وکوا فا رکه الدَيْنُ م في مُعاملة مال كشِراءٍ أو قُوْضٍ 


أطاق المُزْرِي لَزِمَهِ فيما يظهرٌ؛ | إذ لا نظر للمُروَات في جنب الحُروج مِنّ المعصية وأنّ الإيجابٌ ليس 
للويفا ء بل للخُروج مِنّ المعصية ويوافقه ما في الإحياء أنه يجبُ على مَنْ خر الحجٌ مع قُدْرّته عليه 
حتى أفلّس أنْ يخرّجَ ماشيًا إن قدرَ فإ عَجَرَ اكتسبٌ مِنّ الحلالٍ قد الزاد فان عَجَرّ سال ليُصرَفٌ له 
من نحو زَّكاةٍ أو صدَّقَةٍ ما يحُجُ به فإنُ ماك ولم يج ماك عاصيًا فإذا وجب السُوال والكسبٌُ هنا مع 
أنه حقٌ لله تعالى فأولى ذلك ؛ لأنه حقٌ آدميّ ونظر بعضُهم في كلام الإحياء بما لا يصح وقد يچب 
الاكتسابٌ هنا وإنْ لم يعصٍ به كمأذونٍ قُسِمَ ما بيده للْرَماءِ وقي عليه دَيْنٌ فيتعَلّقُ بکسپه ويلرّمُه 
الاكتسابٌ لِوَفاءِ ذلك قاله ابن الرّفعةٍ . وإنما يصح إن أَريدَ الوُجوبٌ وإ لم يمره به السَيّدُ وإلا القن 
يلرّمه الاكنسابُ لِلسيّدِ حيثٌ أمكته وطَلبَه منه (والأصح وُجوبُ إجارة) نحو (أم وليه و) نحو (الأرض) 
السوضى له بقعا أو (التوقوفة عليه حيث لم بخالف شرط الوافي مر بد أرق إلى قضاء 
الديْنٍ ؛ لاسي و رك موس د معي وو وو ا 
لحد لا يتعايَنُ به في غرض قضاءٍ الديْنٍ والتحَلْصِ مِنّ المُطالَبةِ لم يُجْبّر وه عُلِمَ ضابط رَمَنِ كَل مر 
وهو ما ل بظهر به تات بسب تعجيل الأجرة وبح لزركشئ أن ل ذلك لولم يشل منها شيه 
عن مُؤْنة مُمَونهِ قُدّمَ بها على العُرّماءِ ؛ لأنهاتقدّمُ في المالٍ الخالص فالمُئرّل مثزلئه أولى ورد بأنها 
إنما نُقَدَمُ إلى وقت القِسمةٍ فقياسٌه هنا أنه يُنْقِنُ منها ما لم تُوّجَر للعُرَماءٍ ؛ لأ الإجارة حيئيلٍ بمنْلة 
القسمةٍ وفيه نَظرٌ ظاهيرٌ والظاهِرٌ ما قاله الزركشيٌ ؛ لأنه لا يُعطي العْرّماة منها إلاماا بكر ولك لش وهر 
ات د سوال اا ا 2 فحيئئِذٍ ما فض منها قبل الصرف إليهم تَعَلَّقَ حقّه 
وحق مُمَوٌنِهِ به فيقَدّمون به ثم يُدْكَمُ للعُرَماءِ ما بقيّ فالحاصِل أن أجرةً كَل مرّةٍ لا يُعطّى منها عُرّماؤه 
إلا ما فضل عنه وعن مُمَوَِه تلك المُدَةً. 

(افرع) لا ينك حجر املس بانقضاء القسمةٍ ولا باق هرم على رفوه لاحتمال ريم حر بل 
برَفع القاضي لا غيره ما لم يتبيّنْ له مال ف فتن بقاؤه وله كما هو ظاهِرٌ فكه ذا لم يبقّ له غير المأجور 
والموقوفٍ فيما عداهما. 

(وإذا ادَعَى) المدينٌ (أنه مُعسِرٌ أو قُسِمَ مالّه بين هُرَمائِه) أو أن مالّه المعروفٌ تلف (ورّعَمَ أنه لا 
ينيك غيره وأككروا فن لَه الدب في معاملة مال يْلبٌ بقاژه (كثبراء أو رض) وای تله (فعلبه 
البينة) بالتلّفٍ أو الإعسارٍ في الصَّورَتَيْنٍ ن؛ لأ الأصلّ بقاء ما وثّعَتُ عليه المُعامَلةُ وة قَضِيَتّه أن ما لا 
یبقی كاللحم و مِنَ القسم الآتي ولو قال لي بي بذلك وَطُلَبَ خصمُه حبسه امهل ثلاث AE‏ 

حُبس إلى تُبوت إعساره» وله أن يدَّعيّ عليه أنه يعلّمُ دَهابَ ماله ويْحَلَمُه نعم لو أقَرٌ بالملاءة عند 
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قبل بين الإغسار في الحالء وسَّوْطٌ شاهِدٍ خبرةٌ باطنه» ولْيَقُلُ هو مُعْسِثٌ ولا يحض 
و 
هي 


المُعامَلةٍ لم يُقْبَلْ منه إلا البيّنةُ على هاب ماله الذي قر ر أنه ملي به كما أفتّى به الال ويوافِقُه ما مرّ 
قا عن ابن الصلا اح المعلومٌ منه أنه متى أَرٌ بمُذرَته على وفائه بطل بوت إعساره . 

(تنبيه) ظاهِرُ كلايهم أنه لابْدٌِنَ لن بالتّفٍ هنا من غير تفصيلٍ بين ذكر سبّبٍ حي أو ظاهِرٍ 
وهو مُشكلٌ بما يأتي في نحو الوديع م مِنَّ التفصيل وفي نحو الغاصِب من تصديقه في التلّفٍ مع تَعَدّيه 
وقد دن بأه يل من اسما دحو الوديع فلت فيه ويال الاحتاط للماتلة شى التشدية عليه 
اقامته ما يقطع تعلق مُعاِله بما في يده ونظيرُه م مر ِن التشديد في السام فيه أكثرُ منه في الغايبٍ 
قي استشكلّت الثانية بأنْ الفرضٌ أنه وُحَدَ له مال وقسمَ فكي يحتاج ين بعلب ماله مع احتمال أن 
ما قُسِمَ هو مال المُعَامّلةٍ فينّبّغي أن لا يتاج إلى البيّنةٍ عند نقص المالٍ الموجودٍ عن مال المُعَامَلةٍ 
أشارٌ إليه في الكفاية اه . 

ولّك رده بأنْ الوجة ما اقتضاه كلامُهم أنه لابدٌ من إقامة بيو بل مالٍ المُعامَلةٍ أو بقِسمّته 
بخصوصة بين الكُوماء؟ [ إِذْ قِسمَيّهِ بينهم تلّفٌ له فهو داخل في قولهم لا يُدٌ من بَيِّنةِ بتَلَّفْهِ وحيئَيِذٍ فلا 
وجة قول مَنْ قال فينبَغي وه الم 1 
أو بتَلَفٍ ماله فينكُلَ عن اليمين على نفي عليه بذلك فيحلِف المدينٌ وب يعبت إعساره وله تكريرٌ طلب 
يمين الدائن ما لم يظهر منه ما يأني ويعامٌالقاضي به؛ لأ المُراة به الي الموكةُ. 

(وإلا) يلرّمُه في مُعامَلةٍ مال كذلك كصّداقٍ وضمان وإثلاف (فِيُصَدَّقُ بیمینه بيمينه في الأصحٌ) ؛إذ 
الأصلُ العدَمٌ ومن ثم كان المنقولٌ المُعتَمَدُ فرضٌ ذلك فيمَنْ لم يُعرّف له مال وإلا خيس إلى ترت 
إعساره . فل بينة الإعسار) وهي رجُلانِ وإن تعلمَتْ بالنفي يمسيس الحاجة كالبيّنةٍ بان لا وارك 
غيرُ هؤلاءِ ولا يحلِفٌ معها إلا بِطّلّبٍ الخصم ؛ لأنها قد لا طلم على مال له بايلنٍ بخلافي طليه لها 
بالتلّفٍ مع بَيّته؛ لان فيه محص تكذيب لها (في الحال) إنِ اطْلّعَتُْ على أحواله البايلنةٍ كما قال 
(وشرط شاهده) أي الإعسار (خِبْرةُ باطنه) نحو طول جوار ومُخالَطة مع مُشاهَدة مُخايل الضرّ 
والإضافةٍ إلى أنْ يعْلِبَ على ظَنه إعساره؛ لان الأموال تُحْمَى فلا یجو الاعتماد على مرد ظاهر 
الحالٍ وشّرَط بعضهم في شاهِدَي المرأة كوئها محر مَيْن لها؛ ؛ لأنّ غيرهم لا يعون على باطن حالها 
وفيه نَظدٌ ؛ إذْ قد يستفيض عنده عنها ما يكادُ د يقطمٌ بإعسارها لأجلِه ويتسليجه فيلحَقُ بالمحرّم نح 
الزؤج والسمسوح ويُعتَمَدُ قول الشاهدٍ أنه بير ببايلِِه وكان الفرقٌ بينه وبين شاهِدٍ التزكية مسيس 
الحاجة هنا يذلك وخرج شاه الإعسارٍ الشاهِدٌ بلب ماله الذي لا يُعرَفُ له غير فلا يُشْتَرَط فيه 
رة باطِنه . (وليفُل) شاهِدٌ الإعسارٍ (هو مُعسِرٌ) مع ما يأتي (ولا يُمَحْضٌ النفي كقوله لا يمْلِك شيئًا) 
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ر وإذا تک إغساره لم جز حبشه حَد حَبْشه ولا مُلارمَتّه 


EEE ET E TTT 
خلافا للبُأُقينيَ بل لا بُدّ من بَيانِ ذلك المُبْقَى له وإنْ كان عالِمًا موافقًا للقاضي ؛ لأنّ الإجمالٌ ليس‎ 
من وظيفة الشاهِدٍ بل وظيَتُه التفصيلٌ ليرَى فيه القاضي ويحكم بمُعتقدِه كما سيأني مع ما فيه» ولو‎ 
بين وطَلّبَ حلِقه لم الحلِفٌ على نفيه‎ E a اامى تريخ رلريمة‎ 
ونحو محجور وغائِبٍ وجهة عامّةٍ لا يتو قف التحليفٌ لأجله على طلّب وأفتّى القمّالٌ بأنّ الشهادةً‎ 
باليسار لا بد بها من بيان سبي ويه في الشاول ولو تعارَضت بين بسار ويه إعسار دمت الأولى‎ 
. عند جع مُتَقَدّمِين ويد آخرون بما إذا جهلَ حاله فن عُرِفَ له مال قبل قُدّمَتِ الثانيةٌ‎ 

(تنبيه) قال الزركشئيٌ قضيّةٌ قضبَةُ كلايهم هنا أنه لو مخض النفي لا يبل ويه صرّح القاضي وغيرٌه لكنْ 
ص في الشاهِدٍ بان لا وارك له آخرٌ على أنه قول لا أعلمٌ له ارتا حر ولا يحض النفي فإ محضَّه 
كلا وارِتٌ له آخرُ أخطأ المعنى ولم رَد شَهادَئُه اه. وقد يُمَرَقُ بأنّ الوارتٌ يظهرٌُ غالبا فعَدَمٌ ظهوره 
دليل لِتَمْحِيضٍ النفي فلم يُعَدّ منه ورا وليس الإعسارٌ كذلك؛ لأنه يظهرٌ على صاحِبه غالبا أن له 
دا كلييضه ی و ويُؤْحَذُ منه أنه لا يُْبَلُ منه تمحيضّه وإِنْ عَلِمْ أنه الواقِعُ 
وادّعاه لِما تقّرّرَ أن ذلك نادرٌ جدًا فعُدَ به مُتَهَوْرًا وإ فُرضٌ أنّ المُمْلِس باطِئًا كذلك؛ لأنّ مَنْ هذا 
حال لا ت غاا : ١‏ 

(وإذا نَبَتَ إعسازه) ولو في غيبةٍ خصمه؛ د لا يتقف ونه على حُضوره (لم يجز حبْسْه ولا 
مُلارمه بل يُمْهَلٌْ) من غير مُطَالبةٍ (حتى يوسرً) للآية نعم له الدعوّى عليه كُلَّ وقتٍ أنه حدّتٌ له مال 
يلق ؛ لأنه مُحتَمَلُ وظاهِرٌ أن محَله ما لم يظهر منه التعَنّتٌ والاضرارٌ وعُلِمَ من كلايه جوا حبس 
المدينِ ولو على رَكاة أو عُشرٍ لا كقّارة؛ لأنها تُوَدَى بغر المالٍ قاله شْرَيْحٌ لك نظر فيه غيره والذي 
جه في كمَارةٍ فوريّة تَيّنَ فيها المالُ الحِسٌ لا في ركاٍ قبل الشقوط بادّعاء تل أو نحره وال 
الُراة بالشر ما يُشرَط على من لوا دازنا باجارة أو الخراج المضروب بحَقٌ إلى ثبوت | إعساره» 
نعم لا حبس أصل لِفَرِعِه مُطْلَقا ولا نحو مَنْ وفَّعَتٍِ الإجارةٌ َيِه إذا تعذّرَ العمل في الحبْس بل 
دم حل ال اجر على غيرة ويرف القاضي بعلي إل ان هته يما با . ولو قيلَ : إِنْه يُجابُ 
للحَبْسٍ في غيرٍ وقت العمل كاللئِلٍ لم يبعُدْ ولا مريض لا مُمَرضٌ له ولا مُحَذّرةٌ ولا اب سبيلٍ بل 
رَكُلُ بهم لَِعَرَدّوا ویتمَځُلوا ولا غير مُكلّفٍ ولا ولي أو وكيل لم يجب الما بمُعامَلّته وإلا يس 
ولا ني ولا ده حتى يود أد يبي بل يمع عليه إذا جد اغب » واملع يى ابيع واليداء ولا 
مُكاتبٌ ل ا E‏ ّث إعسارًه مالم يخر المدينٌ 
ال ليه وأجرةٌ الحْسٍ وكذا العُلاْمةُ على ما يأني قبي القسمة على المدين ولو لمم 
ی ا و را كذا و ر ی د ا ی ا 


ا ل تحفة المحتاج بشرح لمنهاج اه 


1 ر 
والغريبٌ العاجزٌ عن نة الإغسار يوَكُلُ القاضي به مَنْ يَفحتُ عن حالهء فإذا عُلّبَ على 
ظَنّه إغساره سهد به. 


لز 1 1 0 1 211010 
لِضَرورةٍ كدّعوّى أو رد جوابها والذي يُنّجه حيتٌ لم يوجَدْ حبس إلا ببَلَد بعيدٍ حبّسه فيه وان لم يكن 
بعَمَلِه كالتغْريِبٍ في الزنا وإنّما لم يحضر من فوق مسافة العدّويّ؛ لأ الحقّ نَم لم ينْبْتْ 0 

منغ المحبوس هما رى المصلّحةٌ في منعه منه تمه بحَليلّته ولا يلرّمٌ الزؤجة | إجابَته إلى الحبس إلا 
إن كان بينًا ايا بها لو طلَبّها لِلسُكتى فيه فيما يظهرٌ وكتَرَفهه بشّمٌ ريْحَانٍ ويخيره کالاستفناسِ 
بالمحادثة وكمَلْقٍ الباب عليه وكمَئْعِه مِنَ الجْمُعةٍ بخلافٍ عَمَل الصنْعةٍ ونحوه مِمّا لا ترق فيه . 

(فرعٌ) حم له بسمَّرٍ زوبجته معه فأَرتُ لخر دين مل إقرارها ومُِعَتْ مِنّ السفر معه كما أفتى به 
بن الصلاح وسبقهإليه شر وقال ابی الفركاح جع لا قبل وعلى الأول لاتب به بيه أنها قَصَدَّتْ 
بذلك عَدّمَ السفر معه على الأوجه من وجهَيْنٍ في ذلك وإنْ توَفْرَتٍ القرائِنُ بذلك» وعليه أيضًا لو 
طلّبٌ الزؤج مِنّ الزؤجة أو المُقَرٌ له الحلِفٌ على أن باِنَ الأمر كظاهره أَجِيبٌ فيه أخدًا هما يأني في 
الإقرارٍ لِوارثِ أو غيره لا فيها؛ لأنَّ إقرارّها بأنّ ذلك حيلةٌ لا يجوز سفَّرُها معه بغير رضا المُقَرٌ له 
ور في عم تعاب اعا الخو ما يض بالك ولج كان الإفراز ما عن خيلة كان أثر 0 
دنا نم که له فمل ترو رالدي تبج أنه إن شهدت للك : ين أو اعرف به الَو له لم بور ولو 
كان لکل من شين كين على الآخر حال ولم تويجذ قرو اتقام فار علب حبس الآخر بشريله. 
(والغريبٌ العاجرٌ عن بين الإعسار) لا يُحبَسُ بل (يوَكُلٌ القاضي به) وُجوبًا (مَنْ) أي : اثنيْن فأكثر 
(يبِحَتُ عن حالِه فإذا لَب على ظَنْه إعسارًه شَهِدَ به) لملا خد حبْسُّه وظاهِدُ المشن أنه وکل به ابتداة 
ولا يحبسُه كابن اسيل لكنّ ظاهرٌ كلام الروضة وأصلها أنه يحبسّه ثم وکل مَنْ يبحت عنه . 

فصل: ف رُجوع نحو بائع الْفْلِسٍ عليه بما باه 
له قبل الحجر ولم يقبض عِوَضْه 

(من باع) شي بكَمنِ في الذمةٍ (ولم يقبض الشمن) أي : شيئًا منه (حتى) مات المُشمّري مفلا كما 
أتي َل الفرايض أو حتى (حجرَ على الُشتري بالفّس) أي : بسبّبٍ إفلاسه بشروطه السَّابِقَةٍ (فله) 
أي : البائ ع من غير حاكم حيثٌ لم يحكم حاكِمٌ , لع الفسخ (فسحٌ البيع) بنحو فسځته أو تقضته أو 
رفّعته أو ردت الشمنّ أو فسنت البيع فيه لا بفِعلٍ ونحوه مِمَا يأني وقد يجبٌ الفسحٌ بان يتصَرّفَ عن 
موَلّيه أو يكونُ سقْطّ والهِبْطةٌ في الفسخ (واستردادً المبيع) كله أو بعضه ويُضارِبٌ بالباقي للخبر 


6 كتاب التفليس ج٠‏ ل ل ا تت ی fr.‏ 


لغ م 
والأصَح أن خياره على الفؤر وأله لا خضل الفشحٌ بالوطءٍ والإغتاقي والبع. وله الفجوح 
في سار الخعاؤضات کالبیع وله روط : منها کون القّمَن حال وان عدر حصولّه 


المتفتي عليه «إذا فس الرجُل ووَجدَ البائُِ ْم ينها فهو أحق بها ِي الُرماء» "' وفي روابة لهما 
«مَن أدرّك ماله بِعَبيِهِ عند رجُلٍ وقد أفلّس فهو أحقٌ به من غيره»” '"' وسياقه قاض بأل الشمنّ لم يُقْبَض 
وفي أُخرَى «أيْما رجُل افلس أو مات فصاحبٌ المتاع أحق بمتاجه» . وأفهَمَ كلامه أنه لا جوع لو افلس 
ولم يُحججر عليه أو خُر عليه بس أو ا شكَرّى حال الحجر | لا إن جُهِلَ حال كما مر يبت بشروطه 
الآنية أو اشئرَى شيا بعَيْنٍ ولم يتسلّمْها البائُِ فَيُطالَبُ بها ولا فسحٌّ؛ لأنْ النصّ لم يرذ إلا في المبيع 
وما ألْحِنّ به (والاصحٌ أنّ خياره) أي : الباد ثم أو الفسخ (على الفور) كخيارٍ العيب؛ لأ كلا فع 
الضرَرٍ ويه فارَقَ خيارٌ الأصل في رُجوعه في مِبّته لِوَلَدِه وساوى الردٌ بالعيبٍ في الفرقٍ بين عليه 
وجهله ا 
كالواهِب وإنّما انقسخ بذلك في زَّمَنِ الخيار؛ لال الك فيه غير م مُسِتَقِرٌ (وله) أ ي: الشخص 
(الرُجوعٌ) في عَيْنِ ماله بالفسخ (في سائر المعاوضات) المحضة؛ | ؛ إِذْ هي التي كالبيع) في فسا گل 
يساد المُقابلٍ فذحل نحو السَلّم والقرض والإجارة لحُموم الخبرِ المذكور وخرج نحو الهبة عَم 
امرض فيه ونحوٌ سقط والنكاح والصُلّحِ عن دم عَعَذرٍ استيفاء المُقابلٍ وليس من هذا الفسح 
بالإعسارٍ الآتي في النقّقات (وله) أي الأجوعٌ في المبيع وما أَلْحِقٌ به (شُروط منها كونُ الشمن) في 
البيع والمِوّضٍ في غيره ْنا (حالً) عند الرُجوع وإِنْ كان مُؤَجلا قبله ولو استمّرٌ الا ماد 
الحججر؛ لان المُؤَجُلَ لا يُطالّبُ به صرف المبيع لِديونِ الُرمءِ ومن هذا أححَدٌ ابن الصلاح وأمَره 
الإسنوي وغيرٌه أل الإجارة التي يستَحقٌ فيها أجرة كل شَهْرٍ عند انقضائه لا فسح فيها لامتناعه قبل 
اتقضائه لدم امطاب بالأجرة وبعده وات المتّعة المعقود عليها كلف المبيع ومكذا كل شّْرِ فلا 
يعَصَوّرُ فس | لا إن كانت الأجرةٌ حالةٌ أي أو بعضّها حالٌ؛ إذ لمن اد شيا بالجرة بعفها موا 
وبعضها حال فح في الحالٍ بالِسطٍ كما بَحَگه غيرُه (وأن يتعَذْرَ خصوله) أي : العِوّض (بالإفلاس 
فلو) لم يتعَذّر به كان كان به رهن يفي بالشمنٍ عادةٌ ولو مُستعارًا أو ضَايِيٌ بالإذن وهو م مق و 
مليءٍ وكذا بغيره على الأوجه . والنّةُ فيه ضعيفةٌ لا نظر إليها أو تعَدَّرَ بغيره كأنٍ انقْطَعٌ < جنس الثمن 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۰۳۷٥]ء‏ والدارقطني في (سننه) /٤[‏ ۲۲۹]» والبيهقي 
في (السئن الكبرى) [5/ ٥٤]ء‏ وغيرهم من حديث: : أي هريرة قله . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر : (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان) للألباني [رقم/ ]٠۰٠١‏ . 


11559 [صحیح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) ارقم / فففة 3 ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ (Y۲ 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة كله‎ 


ما س تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 
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اس نو دق للحن ع a‏ ولو قال العْرَماءُ لا تَفْسَحْ 
ونُقَدّمُك بِالنّمَن قَلّهِ الفشحٌ. وَكَوْنٌ المبيع باقيًا في مِلْكِ المُشْكّري» فلو فاتٌ أو كانت 


أو (امقنع) المُشّري مثا (من تفع الشمن مع يساره أو هرَبَ) مع يساره (فلا فس في الأصخ) لجواز 
الاستيفاءِ مِنَّ الرهْن أو الضايِن والاستبدالٍ عن المُنْقَطِع ولا مكان الَوَصّلٍ صل إلى أخذه من : نحو المُمْمَيع 
بالسّلْطانٍ فان قُرِض عَجْره فنادرٌ . 

(تنبيه) ما ذكرّه في الامتناع تفريعًا على ما قبله مُشكلٌ فإِنَ صورة الامتناع حرجت بِقَّرضِه الكلام 
أوّلاً في المحجور عليه سقط ولا يدقّعُ ذلك قول الشارح فلو انى الإفلاسٌ بأنِ امتنع ؛ لأنّ هذا إِنّما 
يصلّحُ مع انر إلى قوله بالإفلاس وحدّه. أمَا مع كونه فُرِض هذا شرطا في المحجور عليه فلا يتأنّى 
ذلك. 

(ولو قال الِعُرّماءُ لا تفسخ ونُقَدْمُك بالشمن) من مالٍ المُفَلِسٍ أو مالنا (فله الفسخ) لما فيه مِنّ المَِةٍ 
وقد يظهرُ عَرِيمٌ آخرٌ ويه يُمَرَقُ بين هذا وما لو قال العُرَمء للقَصَارٍ لا تفس ونقَدّمّك بالأجرة فإنه 
يبرُ؛ لأنه لا ضَرَرَ عليه بمَرضٍ ظهور غَريمٍ آخر ديه عليهم ولو ماك المُشمَري ملسا وقال الوّئة 
لا تفسخ ونمك ين التركة أجيبَ أو من ماين أجيبوا واستشكل با التركة هم في فرقي وقد 
يُقَرُّ بأنه إذا جذ ِن التركة يُحَمَلُ ظُهورٌ مُزاجم له بخلافي ما إذا أُخدّ من مال الوارثِ مع أنه حَليفة 
ورڈ مره فلم ينظ للئةٍ فيه وإذا أجابٌ العُرَّماء أو الوارثُ فظَهَرَ غُريمٌ لم يرجع للعَيْنٍ لِمَفْصيرِه ولم 
جنه یا ااه تر من مل له وان قل وله في وك العف لكه دري رازم 
نْما يتعلّقون بما دَحَلَ في مِلْكه 

لوكو المي بايا في بلك المشتري) لوا دمن درك ال به (فلو) باق م ير عله في 
زَمَنِ خيار البائع أو خيارهما أو أقرَضّه أو ومَبّهِ وَل جار له الرُجِوعٌ تنزيلا لِقُدْرّته على رده لله 
مزل بقائه بوه أو زالَ مِلْكْه عنه ثم عاد فلا رُجوعٌ كما في الروضةٍ واقتضاه كلام الممْنِ وهو نظيرٌ ما 
يأتي في الهبة للوَلّدِ وفارقَ الرد بالعيب ورُجوعٌ الصداقي بالطلاقي بان الرُجوعَ ذ في الأوَّلِينِ خاص 
لمن هرذ الدلوازوا زات اميم دسج وه بحلاف ني الأرين فاه عا في امین 
يدها فلم يرل بالزوالٍ وعلى الوّجوعٍ الذي انقَصرَ له جن لو زال ثم عاد عاضو محضو دم 
الثاني ؟ لأنْ حقّه أقوَّى ؛ إذ لا خلافٌ في جواز رُجوعِه بخلاني الأول واستُئنيّ ني من هذا الشرط مسائِلٌ 
فيها طز أو (فات) حِسًّا بحو موتٍ أو شرعًا بنحو عِدْقِ أو وقف (أو كائّبٌ العبْد) مثا وكتابة صحيحةً 
ولم يُعَدْ لِلرّقٌ أو استؤْلَدَ الأمة اانا كما قاله المُصَئُفٌ وإِنْ أفتى بما يُخالفُه (فلا رُجوعٌ) لِحُروجه عن 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
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ر 
يَمتَعْ التّزُويج. ولو تَعَيبَ بافة أنخذه ناقصّاء أو ضارَبت الهم أو بجناية أجتبي أو البائع 
0 ويُضارِبُ من ثَمَنِه بيِشبةٍ نَقْصٍ القيمة» وجناية الممُشئري كآفةٍ في الأصَحٌ» ولو 


َل أَعَدٌ العبِدَئن ثم أَفْلّس أَحَدَ الباقي وضارب بحِصّةٍ التالفي فلو كان كش بعص اتن 


ملْكه حِسًا فيما عدا الأخيرْنٍ ومحكمًا فيهما وليس للبايع فسح هذه التصرّفات وفارَقٌ الشفيع بق قو 
حقّه بشبوته مُقارنًا لِعقَدٍ الشَّراءِ ولا كذلك هنا (ولا يمْمَنِعُ التزويج) ونحوٌ التذبير الوُجوحٌ ؛ ؛ لأنه لا يمْتَعْ 
ابيع واسثفية من خلائ لع زم الاستاة عه بم مده إذ التزويخ عيب أل نحو اإجارة كذلك» 
لأنها لا تمت البيع أيضًا فبأخذّه مسلوبَ المنفعةٍ أو يْضاربُ وكود المبيع سليمًا من تعلّقٍ حقٌ لازم 
إثالثِ كجنابة أو رهْنٍ مبوض أو شُفعةٍ فن ال رجع ومن ماع لعَمَنّكِ البائع له کا انه وشو صد 
فإذا حل رجع وفارَقَ ما لو أسلم والبايِعُ كافرٌ فإنّ له الرُجوعَ فيه بأنه قد يلك المُسلِمٌ باختياره وبا 
يلكه ر يشريه ان ا بع اا 

(ولو ته تعَِبَ) المبيعٌ بما لا يضمَنُ کان ت ع عيب (بآفة) أو بجناية باع قبل قَبْضٍ أو بجناية مبيع أو حربي 
(أَخَدَ ناقِضًا) بلا أرش (أو َارَبَ بالثمن) كما لو : ف تعيّبَ المبيحٌ في د البائع اذه المُشئري ناقصًا أو 
يتركّه (أو) : تعيب (بجناية أجبيْ) يضمَنٌ جنابكه ولو قبل القبض (أو البائع ) بعد القبْض (فله) إِمّا 
المشبارية ك أن (أخذه ويُضارِبٌُ من تَمَيِه بنسبة نقص القيمة) الذي استحقّه الْمُشْثَر ي إليها فإذا سارى 
مع قطع يديه اة ويدونه اين من وقد كان اث شتراه بوا أخَذّهِ وضارَبٌ بزصفِ الثمنِ وهو خمسون ولم 
عر مدد في يديه وهو قيمَتّه ِل يلرم أده مع تما قيمّته أو مع تما مه وهو مُحالٌ ولق 
البائع هنا بالأجْتبِيَ ؛؟ لان جنايته حيتي مضمونةٌ مثله (وجناية المُشمّري) كان زوج الأمة أو العبدَ (كافة 
في الأصح) لأنه ومع في م كه قبل علي حقّ الغُرّماءِ به كذا وك في عبار شارح وقوه ول لَخْ لا 
مدْحَلَ له في التعليل بل يوهِمٌ خلا المُراد وهو أنه لو وقح بعد بوت الرُجوع بال تآخّر الفسحٌ لِعذرٍ 
20 وئه نا قوع بعد تعلق حفّهم به ولیس بصَحيح كما هو وافيحٌ ؛ لأ المبيَ فاِتٌ على العرّما 
فلا وجة لِتَضمينهم المُفليس مُطَلَقًا ولو قال قبل تعلق حقٌ الفسخ به يفيك رُجوعٌ البائع بأرشه لو وقَعَتْ 
بعد تعلو ي حقٌ الفسخ به فيْضارِبٌُ به لأمكنّ ذلك لكنّه بعيدٌ من كلايهم . 

(ولو تلف أحدٌ الْعبدَئنِ) مثا المبيعَيْن صفقةٌ واجدة ومثلّهما كُلَّ عَبِْيْن يقر ر گل منهما بعقَلٍ (ثم 
أننس) وخر عليه أو تلف بعد الحثجر ولم يقيض البائِعٌ شيا من الشمن (انحذ) البائِعٌ (الباقي وضارَبَ 
بحصّة التالِفٍ) ؛ لأنه تَبَتَ َبَتَ له المُجوعٌ في كَل منهما ويُعتَبّرُ نسب كل من قيمةٍ التالِفٍ وقيمة الباقي إلى 
مجموع القيمة حتى بأد الباقي بحِضّته مِنَ الشمنٍ ويُضارِبٌ بحِصّةٍ التالفف منه لكنّ اة في التالِفٍ 
بأل قيمّته يومٌ العقلٍ والقبْضٍ دون ما بينهما وفي الباقي بأكثرهما لما يته بمئله في شرح الإرشاد . 
(فإن كان قَبَضَ بعض الشمن رجع في الجديدٍ) كالمُرقة قبل الوطءِ يرجم بها الكل تارةٌ والبعض أُخرّى 


.يله _عطللل- 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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فان نَساوَتٌ قِيمَمُهما وض نِضْف القَّمَن أَحَدَ الباقى بباقى الثّمَنء وفى قول يذ نِصْمّه 
بِنِضصفٍ باقي الشْمَنٍ ويُضارِبٌ بنِصّفه. 
ولو زاد المبيعٌ زيادةً د مُتصِلةٌ كَسِمَنٍ وصَئْعةٍ فار البائ بهاء والمُْمَصِلةٌ كالقمرةء والولدٍ 


لري ويَوْجِعٌ البائعٌ في الأضلء فإف كان الولَدٌ صَغيرًا ودل البائغ يمه أحَذّه مع 
آم کک 0 وقيلٌ لا رجو فن كانت حاملاً عند 


ma E 
SUR N لوعي‎ 

بعض المبيع ب بقسط الباقي من الشمن فلو قيض نصق رجع في زصښهما لا في أحيجما بکماله؛ لأ فيه 

ضَرّرًا عليهم والتلّفٌ فيما ذُكِرَ ليس , بقل فار يقي جميع المبيع وآراة الا الفسحٌ في بعضه مَك إن 
حصّلٌ بالتفريت نقضٌ ؛ لأنه بالنسبة للهُرّماء ألم مِنَ الفسخ في كله والضر إتما هو على الراجع فقط 
فان فُرِضٌ أنه على المُفلِس لم يُنظر إليه ؛ لأنّ ماله مبيعٌ كُلّه فلم يبال بالتفريتي فيه . 

نان تاوت كه و تيت النين اغد الاي اي الف ورن ما قي اب الف 
(وفي قول) مُخَرّجٍ (يأحدٌ ننصفّه بنصف باقي الشمن ويُضارِبُ بنصفه) أي : الباقي وهو رُيْعُ الجميع ؛ لأ 
الثم يتوزع على الجميع وسيأتي في ۾ هِبة الصداق لِلرَّوْجٍ ترجيحٌ نظير هذا ويُمَرّقُ بان حقٌّ البائع هنا 
يتعلّقُ بالعين والإلفات عليه بعص الشمن بالمُضَارَبة بة فانحَصَرٌ حف في الموجودٍ منها وحن الزؤج كم 
متلق بها أو بَِدِها ؛ إذْ لها في صوَرٍ إمساكها وإعطاؤٌه بَدَلّها فلم يننحصر حقُّه في الباقي بل شاعً فيه 
وفي بَدَلِه . 

(ولو زاد المبيع زياد مُتْصِلةٌ كسمن وصَئْعة) تعَلّمها المبيعٌ بنفسه وبر شَجَرة (فار البائ EOE‏ 
ولا شيءَ عليه في انها بخلاني ما لو لها له المُشتري فإنه كما يأني في القصارة وها التفصيل 
هو محمَّلُ ما وق لِلشّيْحَيْنِ مِنَّ التنافض هنا و َم على أنهما أشارا إليه بتعبيرهما هنا بالتعَلّم وكَمّ 
بالتعليم (والمُنْفْصِلةُ كالئمرة والوالد) بن حدّئا بعد البيع وانقصلا قبل الرُجوع (للمُشتري)؛ لأنها تنب 
الك كما في لر بالعيب (ويرجع لباق في الأصل فإ كان لول الذي أئه مأ («صعيزا بان لم يمي 
(وبدّلَ) بالمُعجَمة (البائعُ قيمته أده مع أَم)؛ لن التفريق مُمْعَيِعُ وما المُلِسٍ مبب كله وظاهرُ 
كلايهم أنه ييل باه من غير بیع ویوځه بأنه وق تیا لأمّه في لها من غير عقدٍ (وإلا يدها 
(فئباعان) معا حذَّرًا م ِنّ التفريت المُحَرّمٍ (وْصرَفُ إليه جضة الأمْ) و حِصّةٌ الولل للغرماء فلو ساوت 
وحدّها بفة كونها حاضيا ومعه يان وعشرين كان سدس الشمن للمُفيس (وقيل لا جوع إذا لم 
يبدل القيمةً بل يُضارِبٌ لما فيه مِنّ التفريق من حينٍ الرُجوع إلى البيع (فإن كانث حايلا عند) الببيع 
والأجوع رجع فيها حايلاً قطعًا أو عند (الرُجوع دون البيع أو َكسه) بالنصبٍ أي حاملاً عند البيع 


مل كتاب ‌التفليس له سس يبي 00.020 


ل 
فالأْصَحُ تَعَدَي الؤجوع إلا الولن» واستتار القَمَر بكمامه وظهوره تأر ريب ين اسيتار ] 
الجنين وانْفِصالِه وأولى بكعدي الؤجوع ولو عرس الأرض أو بَتَى فإن انمق ق العُرَماءٌ 


والمفْلِسُ على تَفْريفها تُعلوا وأحَدّها. 
للك 


دون الرّجوع بأنٍِ انمَصَلَ الولّدُ قبله (فالأصح : تَعَدّي الرُجوع إلى الولَدِ) ما في الثاني فلأ الحمل 
يمم وأا في الأولى فلائه لمات في البيع تيع في الأجوع وفارقٌ هذا والشمُ الآتي نظيرّهما في 
الرهُن بأنه ضعيفٌ والفسځ قَويّ ِ: لنقلِه الك وفى ي الردٌ بالعيبٍ ورُجوع الوالدٍ با سبَبَ الفسخ هنا 
وهو عَم توفية الشمن نَشَأمِنَ المأخوذ منه فلم ثرا هه بخلافه فيهما فانكعَ ما للإسنوي وغيره هنا 
وقَرّقّ شارِحٌ بغير ذلك مما لا يصح (واستتارٌ الشمّر بكمامه) وهو أوعيةٌ الطلّع . 

(وظهوره بالتأبير) وهو تشّقّقُهِ (قريبٌ من استتار الجنين وانفصاله) فان وُحَدّتْ عند البيع وتَأبْرَتْ 
عبد جوع فقط رجن فا (و) حييذٍ هي (أولى بتعَذي الرُجوع) إليها من الحمل لِرُؤيتها دوه ومن كَمّ 
جرت هنا طريقةٌ يقةٌ قايلعةٌ بأنها للبائع ولم يجز نظيرُها في الحمل ولو حدَنّتُ بعد البيع ولم تابر عند 
الرُجوع رجع فيها فان تبرت عنده فهي للمُسْئَرِي» ون لم تابر عندهما فهي للبائع جما وعِبارئه 
تشْمّلٌ بائ الرأي هذه الصّوَرَ الأربعَ واعمُضَتْ بان الثانية ليسث أولى بذلك بل بعَدَيه كما أشار إليه 
الرافعيُ كالغزاليَ ووجهّه جِرَيانٌ طريقةٍ يقةٍ قايلعةٍ هنا بأنها للمُشئري لِحُدويْها في مِلکه» وكان وجه 
القطع هنا كوتها مرئيّة فإذا لم يرع الحمل الذي لا يُرَى للبائع َظَرَا لحُدوثه في مِلْكِ المُشتّري وإن 
لم ير فما حدّتٌ في ولكه ورْئيَ أولى منه بعَدَم رُجوع البائع فيه ولك أن تقول عِبارَنه مع صِدْقٍ التأمّلٍ 
لا تشمَل غير الأولى بالنسبة للأولّويّة جح و O‏ 
وجو الاستتار والشهورٍ في المُشَبّهِ والاستتار والانفصال في المُشَبّه به واجتماعهما في كل نما 
يضور في 0-7 الأولى من هذه الأربع وفي نظيرتها التي هي صورةٌ العكس مِنَ الحمل؛ وأمًا ما 
عدا ذلك من َة بي الصّوّرِ الأربع فليس فيه إلا أحدُهما كما تقرّرَ وكالتأبيٍ هنا ما أَلْحِقٌ به في باب بيع 
الأصول والأمار. 

(ولو غرس الأرض) التي اث شتراها (أو بَتَى) فيها ثم حُجرٌ عليه أو فل ذلك بعد الحججر خلامًا لما 
يوهِمُه كلام شارح هنا وفي غيره واختارٌ البائِعُ RN‏ 
تفریغها) ا فيها (فمّلوا؛ لأ الحقٌ لا يعدوهم وبك الأذرَعي أخدًا من كلام جع أنه لا يُقْلَُ إلا 
بعد وُجوعه فيها وإلا فقد يواهم : ثم لا يرجم فيحصّلٌ الضرَّرُ ومن نّم لو كانتٍ المصلّحةٌ لهم لم 
يشرط تدم رُجوعه . 

(وأحَذّها) البائعٌ ؛ ' لأنها عَيْنُ ماله وأفهَمَ ة وله الق أنه ليس له إلزامُهم قبل الامتناع التي أخذٌ قيمة 
الغرس واليناء ليََمَلكهما معها ويجبٌ تسويةٌ الحُمَرٍوعرامة أرش نقص الأرض بالقلّع من مال 
المفلِسٍ مُقَدّمَا به على العْرَماءِ وفاقا لِجَمْع م مُتَقَدّمين ومُتَأخُرين؛ لأنه لِتَخْلِيص ماله وإِنّما لم يرجع 


ا سح طلا تحفة الحتاج بشرح النهاج اه 


" وإن امتتعوا لم جيرواء بل له أن تزجع ويمكلك الغراس والبناء يقيمَته؛ وله أن فلع ويِضْمَنَ 
أرش التقص. 
الأظْهَ أنه ليس له أن جع فبهاء يمى الفراسٌ واليناء للمفْلِسٍء ولو كان المبيغ جئطة 
فُحَلّطُها بمِئلِها أو دونها لَه د قدر المبيع من المحلوط أو بأجود فلا جوع في 
م المخلوط في الأظْهَرِ 


باع بأرش مبيع وجدَه ناقِصًا كما مرّ؛ لأ افص هنا حدّتٌ بعد الُجوع (وإن امتتعوا) كُلّهم من كَل 
ذلك (لم يُجبَروا) وَضعه بِحَنٌ فيّحتَرَمُ (بل له أن يرجع) في الأرض ذكرُه زيادةٌ إيضاح (و) حيكيلٍ يلرّمْه 
أن (يتمَلّك الفراس والبناء بقيمّته) وقت التَمَلّكِ غير م مُستَحَقٌّ القلّع ميجانًا كما هو ظاهرٌ ئلا جد هذا 
مع قوله ويبقّى الغِراسٌ إِلَخْ ؛ ؛ لأنا لو قَوَّمُناه ٠‏ هنا مُستَحَقٌّ القع ساوّى ذاك وكان جوا اليُجوع هنا 
ومبْعه نمه تم کالنککم وذلك تخلیصا لما له ونما بين المصلَحَينِ والذي يجه من تر للإسنويّ أنه 
سم ااه لها اس وإذ لم يُشَْرَط عليه التملّكُ نعم إن تركديان لات ز جرف وما بور ايا 
هذا كله إِنْ لم يختّر الَأ م والا لم یلرّمه تملك (و) جار (له ان يفْلِعَ يرم ارش نقصه) وهو ما بين 
قيمّته قَائِمًا ومَقْلوعًا وجار له گل من هدَيْنِ؛ نمال الغاس مي كله والضرة يندع بل منهها 
يخلذق ما لو رَرَعَها الى انال ِعُ لا يُمَكنُ من ذلك؛ إِذ لِلرّرع أَمَدُ بطر فسهُلَ احتماله 
إن السلفرا خجل بالحضاحة (والأظهز آنه سوك أن برجع فيها) أي : في الأرض (ويبقى الغراسٌ 
والبناءً للمُفلس) ولو بلا أجرة لما فيه مِنّ الضرّر؛ لأنّ كلا منهما بلا م مُقِرٌّ ناقص القيمة فيُضارِبٌ البائِع 
بالشمنٍ أو يعوةُ إلى التخيير السايتي قاله الرافعيُ وأحَدٌ منه المُصَئّفٌ أنه لو امتنع من ذلك» ثم عاد إليه 
كی وأشارَ ابن الرَفعةٍ إلى استشكاله با الرُجوعٌ فوريٌ» ويُجابُ بال تخييرَه كما در يقتضي أنه 
عقر له نوع رَو لصاح الُجوع فلم يُوثّ ما يتعلّقُ به من اختيار شيء وعَوده لغيه بقدر الإمكانٍ 
وإنّما رجع إذا صبّعَ المُشتّري الوب فيه دون الصبّغ ويكونٌ شَريكا ؛ لأن الصبّعٌ كالصّفةٍ التابعةٍ. 

(ولو كان المبيع جنطةٌ فخَلَطَها) المُشكّري (بمثلها أو دوتها) قبل الحجر أو بعده (فله) أي : الباقع 
بعد الفسخ (أخدٌ قد المبيع مِنَ المخلوط) ؛ لأنْ مثلَ الشيء لته ومن نَم جارّث قِسمةٌ المُخْتَلِطٍ 

بمثله ولأنه سامح في الدّونٍ وأفهَمَ قوله أَحَدَ أنه لو طلّبَ البيحَ وقسمة الشمنٍ لم يجبٌ أمّا إذا خَلطّها 
أي يارب الب بنقص الخلط كما في العيب (اى حا (باجوة متها فلا جوم في المخلوط 
في الأظهر) بل يُضارِبُ بالشمنٍ فقط لِتَعذّرِ القِسمةٍ لقسمة؛ لأنْ أخدّ قدرٍ حقّه ضَرُرًا بالمُفلِس ومُساويه قيمةً 
ربا لا بال شرط الربا العقدُ ولا عقدَ هنا لأنه منتوع با ما أن الود من غير النؤع وهو لاب 
فيه من لظ الاستبدالٍ وهو عقدٌ والإجبارٌ على بع الكل والتوزيع على القيمتنٍ بعيدٌ؛ إذ لا ضرورة 
إلبه نعم لو قَلّ الخليطٌ بان كان قدرًا يع به التفاوتٌ بين الكيْلينٍ إن كان الأكثر للباِع فواجدٌ عَيْنَ ماله 
أو للمُشكري فَلِفاقِدٍ ماله وكالجئطة فيما ذُكرَ سائِرُ ر المثليات ولو اختَلّط شيءٌ بغيرٍ جِنْسِه كرَّيْتِ 


لا لام ا 
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ولو طححتها أو فصر الوب فإن لم تزد القيمة رجع؛ ولا شئء للمُفلس» وإن زادّث فالاظهر 

أله ولاعفا من لكيه كي ة ما زا 
ولو صَبَعّه بصِبْغةٍ فإ زات القيمةٌ قدر قيمةٍ الصّهِعْ رجع» والمفْلِسُ شَرِيكُ بالصّبغ أو أل 


فالتقص على الصَّْغْ» أو أكثَرَ فالأصَحٌ أن الرّيادةَ للمُفِْسِ ولو اشترى منه الصّعِعٌ والتَوبَ 
ورجع فيهما إلا أن لا ريد قيتهما على قيمة الوب فيكون فاقدًا طيغ 
لك 7 8 


بشيرّج ضارّبّ به كالتالِفٍ. (ولو طحَتها) أي الحِنْطةً المبيعةً له (أو قَصّرٌ الثوبَ) المبيعَ له أو خاطه 
تي منه أو بر الدقيقٌ أو كبح الشاة أو رى الحم أو راض الدابَةٌ أو ضرَبَ اللبَنَ من قراب 
الأرض أو بى عَرصة بآلاتٍ اشئّراها معها ونحوّ ذلك من كَل ما يصح الاستمجارٌ عليه ويظهرٌ به أَرُه 
ا ا ا 
لم ترد القيمة) باكر (رجع ولاشيء للمُفلسي) فيه لوُجوده بيه من غير زيادة ولا شيء للباؤع في 
مُقَابْلةٍ النققص ؛ لأنه لا تقصير مِنّ المشتر ي في عل ذلك (وإنْ زادّث) بذلك (فالأظهَرٌ) أن الزيادة عَيْنّ 
لاا د محضٌ يشار المفلس بها فللباقع أذ المبيع وفع حِصَةٍ الزيادة فلس فان أبى فالأظهُ 
(أنه لا باع وللمُفلِسٍ من تَمَيهِ نسب ما زاة) بالعمّل ؛ لأنها زيادةٌ حصَّلَتْ بفِعلٍ مُحتَرَم مُتقَوّمٍ فوَجَبَ أن 
لا يضيعٌ عليه فلو كانت نث قيمَنُه خمسة ولعت بما فعَلَ َة كان للمُفلِسٍ سدس الشمن في صورة البيع 
أو سدس القيمة في صورة الأخذٍ ولِنِسبةٍ ذلك لِفِعِلِه عادةً فارَقٌّ كبر الشبجرة بالسَفْي وسِمَنٌّ الدابة 
بالعلّفٍ؛ لأنهما محضٌ صُنْع الله تعالى ؛ إِذْ كثيرًا ما يوجَدٌ السَفْيُ والعلّفٌ ولا يوجَدٌ كِبَرٌّ ولا وسِمَنٌّ 
ومن نّم امتنع الاستفجارٌ عليهما. 

(ولو صبَعّه) المشئّر ي (بِصِبْغةٍ فإن زات القيمة) بسببٍ الصبْغ (قدرَ قيمة قيمةٍ الصبْغ) كأنْ كان بدرهَمَئْنٍ 
والغوبٌ بأربعةٍ فساوّى سِنَةٌ (رجع البائ في الثوب والمُفلِسُ شري بالصبغ) فيّباعٌ الوب أو يأحذه 
البائِعُ والشمنٌُ أو القيمةٌ بينهما أثلانًا وفي كيْفبَةٍ الشركة وجهانٍ أوجههما أنها فيهما جميعًا تحر التمييز 
كما في نظيره مِنَّ الغصب وخرج بقولنا بسبّبٍ الصبّغ ما لو زادّث بارتفاع سوي أحيهما فالزيادة لِمَنِ 
ارتَقَعَ عر سِلْعَته فان كانث بارتفاع سوقهما وُرْعَتْ عليهما بالنسبة أو بارتفاع السَوقٍ لا بسببهما فلا 
شيء للمُفلِس ويأني ذلك فيما مر من نحو القصارة (أو) زادتٍ القيمةٌ (أقَلّ) من قيمةٍ قيمةٍ الصبّغ كان 
ساوّى خمسة (فالنقص على الصبغ) فيُشار رذ بحُمْسٍ الشمن أو القيمة لد أجزائه ونقعيها والعوبُ 
قار م بحاله فان سای أربعة أو ثلاثة المُفِسُ فاقِد صغ كه ولا شيءَ للبائع عليه ليما مر (أو) زادتٍ 
القيمةٌ (أكشر) من قيمة الصبّغ كأنْ ساوّى تّمانيةً «فالأصحٌ أنّ الزيادة للمُفلِس) فالثمنٌ أو القيمةٌ بينهما 
صفينٍ . (ولو اشئْري منه الَبْعُ والثوبٌ) ثم حجر عليه (رجع) البائعُ (فيهما) أي : في لشوب به 
(إلا أنْ لا تزيد قِيمَئُهما قيمةٍ الثوب) قبل الصّبّغْ بان ساوثها أو بقعت عنها (تكرن نايدا لضع ) 
رج لي و ی ا إن كانت الزيادةٌ أكثرٌ 


ا سح هلا تحفة المحتاج بشرح النهاج جه 
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ولو اشتراهما من انين فان لم تَزِدْ قيمَئّه مَضبوغا على قيمة الوب فَصاحِبُ الصبغ فاق 
وإ زات بقدرٍ قيمة الصّبِغ اشر كاء وإنْ زادث على قيميهما فالأصَحُ أن افلس شرك 

لهما بالرّيادةٍ. 


باب الحجر 


حجر المُفْلِس لِحَقٌّ العُرَماءء والرَاهِنٍ للمُرْتَهنِء والمريض للوَرثق 


من قيمةٍ الصّبْْ فالمُفلِسُ شَريكٌ بهاء فإنْ كانت أقلّ لم يُضارِبُ بالباقي من قيمةٍ الصّبْْ بل إِمَا يقئحُ به 
يفوت عليه آباتي أو مارب بن ثوب والطيع ' 

(ولو اث شتراهما) أي الصّبّْعَ والثوب (من اثنين) كُلاٌ من واحِدٍ فصَبّعٌه به ثم حُجِرٌَ عليه أو کسه 
وأراد البائِعانٍ الرّجوعَ (فإِنْ ن¿ لم تزذ قيمَنُه) أي : الثوب (مصبوغًا على قيمة قيمة الثوب) قبل الصبغ (فصاحِبٌ 
الصبّغ فاقِدٌ) له فِيُضارِبُ بكَمَنِهِ وصاحِبٌ الثوب واجِدٌ له فير جع فيه من غير شيء لو نَقَصَتْ قيمَنّه (وإن 
زادث بقدرٍ قيمة الصبْغ اشتركا) في الرُجوع فيهما كما بأصله وشّركتهما في الصّبْْ كما مرّ فإنْ لم تزذ 
بقدر قيمة ال لتقُصٌ عليه فإ شاء صاببه رجع به ناِصًا أو ضَارّب بِكَمَهِ وصاحِبٌ الثوب واد 
له فاده ولا شيءَ له ون 3 SS‏ : الثوبٍ والصّبْعْ جميعًا كأن 
صارَت قيمَنّه في المثال السَابتق د 

(فالأصخ أن المفلس شَرِيكٌ 9 1 للبائِعَيْنِ (بالزيادة) وهي اربع وإِنّ نَقَصَتٌ عن ة قيمةٍ الصّبْْ 
فكما مر ولو كان المُشتَرَى هو الصّبْعٌ وحدّه وزات قيمةٌ الثوب مصبوعًا على قيمّته غيرٌ معُصوبٍ 
فهو شريك به ولا فهو قاقد له: 

(ننبيه) لم أرَ تصريححا برقت اعتبارٍ قيمة الثوب أو الصّبْْ ولا برقت اعتبار الزيادة عليهما أو النقُصٍ 
عتهما في كَل ماكر والذي طهر اعتبار وق الأجوع في الكل أنه وق الاحتاج إلى القوي 
لبُعرَفَ ما للبائع والمفلِس فتُعتَبَرُ قيمة الثوب حيئيذٍ خَليةٌ عن نحو الصبْغ وقيمة نحو الصّبْعْ بها حيتيلٍ ينول 
وتعَبرُالزيادةٌ حيئئِذٍ هل هي لهما أو لأحدهما؟ ولايأتي ي هنا ما مرّ في تلَفِ بعضٍ المبيع أنَّ الِبْرةَ في 
لعاف بأل قيميه يوم العقدٍ والقبض وفي الباقي بأكثرهما؛ لأنّ ذاك فيه فوت بعض المبيع وهو 
مضمونٌ على الباِع وما هنا ليس كذلك؛ لأ الصبْعٌ إن كان مِنّ المُشْكّري فواضِحٌ أو من أَجْتَبِيٌّ 
فكذلك أو من بائِع الثوب فهو في كم عَيْنٍ مُسمَقِلَةٍ بدليلٍ أن له ُكمًا غير الثوبٍ ومنه أنه متى 
ساوّى شيئًا لم يكن لبائعه إلا هو وإنْ كَلَّ إِنْ أرادّه وإلا ضارَبَ بقيمّته فتَأمَلهُ . 

(باب الحخر) 

هو لغ المنٌ وشرعًا منعٌ من تصَرُفي خاصٌ بسبّبٍ خاصٌ وهو إا لِمَصلّحةٍ الغير (ومنه حجر 

المُفلِسٍ لح العُرماء والراهِنِ للمُرتَهنِ والمريض للورَئة) بالنسبة برع زا على الدُلْثِ أو ِوارثِ 


ملإكتاب التفليس اله ا 0 
ل 8 7 : م 
والعئِلٍ لِسَيِدِه وَالمُوتَدٌ للمُسلمين» ولها ابُواب: ومَقصِودٌ الباب حجر المجنون والصَبئٌ 


والمبڈں قَبالججنون تَنْسَلِبُ الولايات» واغتباز الأقوال» 
لله 0 5 


وللكدماء و مُطًَْا ولا يُنافيه لود إيفائهدَيْنَ بعضيهم في المرّض وان لم يفي الباقي دين الباقين بل وذ 
لم يفضل شيء؛ لأنه مُجَرّدُ تخصيص لا تبرّعَ فيه (والعبْدُ) أي : القِنّ سيه ولمرد للمُسلِمين وها 
أبوابٌ) مرّ بعضها ويأتي باقيها وأفادتُ من أنَّ له أنواعًا أُحَرٌ وقد أوصَلّها الإسنوي إلى ثلاثين نوعًا 
وزاد غيرُه بضعة عَشَرَ وفي كثير من ذلك نَظَرٌ ظاهِرٌ َيه مع ما يعن بالجميع في شرح العُبابٍ . 

وإما لِمَصلّحةٍ النفس (و) هو (مقصودٌ الباب) وذلك (حجرٌ الصبي والمجنون والمُبَذِْ) وإمَا لهما 
وهو حر المُكائبٍ قي الأول حقيقةٌ؛ لأنه من مع جود المُقعَضي بخلاف حجر الصبيّ والمجنونٍ 
ويرد النظَرٌ في حجر السفه والرّقّ اه والذي يُنّجه ن الكل حقيقةٌ شرعيةٌ ونقلا عن التتمةٍ أن مَنْ له 
ادلی تميبزٍ ولم يكمل عقله كصب مي واعترَضه السبكيّ وغيرًه بأنه ِن زال عقله فمَنونٌ وإلا فهو 
مُكلّفٌ فِيصِحٌ ت تَر ما لم يُبَذّر وقولّهم فيصِح إلَخْ غيرُ صحيح بإطلاقه فصوابُه ف فينْظرٌ أبَلعَ رشيدًا أم 
لا. 

على أن اعتراضٌهم من أصله غيرٌ وارد لتَصريحهم في باب الجنايات وغيره بأنّ المجنون قد يكوث 
له نوع تمييزٍ وقد لا فبحصرُهم المذكود في غير محَله(فبالجنون) ويتّجه ان مئله رَس ليس لِصاحبه 
فَهُمٌ أصلاً ثم رأيت الرافعيّ وجَمْعًا مُتَقَدّمِينَ صرّحوا بذلك في باب الخيارٍ لكنْ جعَلوا وليه هو 
الحاكمٌ لا وليه في الصّعّرٍ وجَرَى عليه الأذرّعيٌ وغيره هنا بَحنًا زادَ شارِحٌ لم يتعَرّض الرافعيُ يذلك 
أي : هنا قال الزركشيٌ فِيتصَرّفٌ هو أو ناته في ماله بسار وجوه التصَرِّفٍ وقال بعضّهم: وليه في 
الصّعّْرٍ ويْجْمَعٌ بِحَمْلٍ الأول على مَنْ طرّأ له ذلك بعد البُلوغ ويوّجّه عَدَمٌ إلحاقه بالمجنونٍ في هذا 
بأنه حالةٌ وُسطَى إِدْ لا يُطْلَقُ عليه أنه مجنونٌ» والثاني على م مَنْ َم أخرّس كذلك ؛ إِذْ لا يرتَفِعٌ حجره 
إلا يلوه رشيدًا وهذا ليس كذلك ولا يلحَقُ بهما النومٌ لأنه يزو عن قرب فصاحَبّه في قر الفاهع 
ومثله الإغُماء فيما يظهرٌ في امتناع التصَرفٍ في ماله قرب رواله أيضًا أخدً مما يآتي في التكاح أنه لآ 
ييل الولاية نعم للقاضي حفظه كمال الخائِبٍ ثم رايت المَُوليَ والققالَ الحقاه بالمجنون جرم به 
صاحِبٌ الأنْوارٍ والغزاليٌ قال لا يرَلّى عليه قال غيرُه وهو الحقٌ اه. 

وهو كما قال لما عَلِمْت من تصريجهم به في النكاح نعم إنْ حمل الأول على مَنْ أيس من إفاته 
بقولٍ الأطِباءِ لم يعد (تنسلِبُ الولاياث) الثايتة شر عا كوّلاية يكاح أو تفويضًا كإيصاء وقّضاء ؛ ؟ لأنه إذا 
لم يبر مر نفیه فغيرٌه أولى وار رَالسَلْبَ؛ ؛ لأنه يُِيدُ المنم ولا عكس ؛ إذ نحو الإحرام يمك ولاية 
النكاح ولا يسلّبّها ومن نَم روج الحاكمٌ لا الأبعّد . (واعتبارٌ الأقوالٍ) له وعليه الذينيّة نيه كالإسلام 
والدَنيَويةُ كالمُعامَلات لِعَدَم قَصديه واعتبار بعض أفعاله كالصدَقةٍ بخلافٍ نحو إحباله وإِنّلافِه إلا 
لِصَيْدِ وهو مُحرمٌ وتَفْيرِه المهْرَ بوَطِْهِ وإرضاعه وتوت النسب وغيرٌ المُميرِ كالمجنونٍ في ذلك وكذا 


مه ىس سح 0م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ه٠‏ 
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ويَْتَفِعُ بالإفاقق» وحَجر الصَّبِيٌ يَوْتَفِعْ يثلوغه رَسْيدَاء والبلوع باستكمالٍ حمس عَشْرة سَنة 


مُمَيرُ إلا في عبادة غير الإسلام ويُئابٌ عليها كالبالغ ونحو دُخول دار وإيصالٍ هديّةٍ ودُعاء عن 
صاحب وليمةٍ (ويرتَفِعٌ) حجرٌ الجُنونِ (بالإفاقة) من غير فك نعم ولايةٌ نحو القضاء ء لا تعودٌ إلا بوّلاية 
جديدة . 

(وحَجِرٌ الصبن) الذكر والأنقى (يرتفعٌ) من حيتٌ الصّبا مرد بُلوغه ومُطَلَقَا (بُلوغه رشيدًا) لقوله 
تعالى : قن اس من نیہ سا4 [النساء :5] أي : أَبِصَرتُم أي عَلِمْتم وَزَّعَمَّ الإسنويٌ أن الصّبا بكسر 
الصاو ا وا اور أن الوط در ی ی 
ورت به عِبارَنه المُيدُ أنَ القصد ارتفاع الحججر المُطلَ لا اميد ندع اعتراضّها بأ الأولى حذّفٌ 
اد ا ب سبّبٌ مُستَقِلٌ بالحجر وكذا التبذيرُ وأحكامهما مُتَغايرةٌ؛ دمن يلَع مُبَذَ ذَرَا حكم 

تصَرّفٍ حكم تصرف السّفيه لا حكم تصرف الصبيّ . 

(فرع) غاب يتيمٌ فبَلَعْ ولم يُعلم شد لم يجز لِوَليّهِ النظرٌ في ماله مُعتَمَدًا استصحابٌ الحجرٍ 
لَك في الولاية عند العقدِ وهي شرط وهو لا بُدٌ من تُه فان تصَرّف أثم ثم إن بان غير رشي تَقََ 
التصَرُفٌ وإلا فلا وقد يُنافيه ما يأتي من تصديتي الوليّ د في دَوامٍ الحشجر ؛ لأس إلا أن يقال محل 
ذاك في حاضر ؛ لأنه يُعرَفْ حاله غالبا بخلافي الغائب ب ولیس قول الوليّ قَبّضت مود ها يإذتها ولا ق 
له اضمَئي إقرارًا بالرُْشْدٍ فلا ينعَزِلٌ به . 

(والبْلوعٌ) في الذكر والأنْقى إِنّما يتحَمّنُ EE‏ شين : أحدهما ويُسمّى بُلوعًا بالسَنّ (باستكمالٍ 
عمى تعرس کر تدان قصال جم اول بها لی ين ىقال خلا 
ذلك . قال الشافعي ر اه : (رد النبئ اة سبع ءَ عَشَرَ صحابيًا وهم أبناءٌ أربعَ عَشْرةٌ سنةٌ؛ لأنه لم 
و لا الو e‏ ا 
واب مر طا وقصة ابن حُمَرَ صحها لبن بان وأصلها : في الصحيحين ثانيهما ويُسمَّى بُلوعًا 
بالاحتلام روج المنيّ كما قال (أو ځروځ منيْ) من دٌکر أو نی لقوله تعالى : لوا ل الألقدل مكحم 
لحر € [النور ۲ مع خبر رفع اقم عن ثلاث عن الصبي حنى يحقل» ٩‏ والحُلمُ الاحتلامٌ وهو ةما 
يراه اناز ِم وكتى به هنا عن روج المنيّ ولو يقَظة ؛ بجماع أو غيره ود يُشتَرَطَ تفُم فلو أنَثْ زوجةٌ 
صب بَلّّ تسم سنين بوَلَّدٍ للإمكانٍ لَحِقّه ؛ له الت يكس نيه وال انول تح ارفا 
لانه لا بد من تححقّي روج المنيّ وخرج لِحُروجه ما لو أحسنٌ بانتقاله من صله فأمسك ذُكرّه فرّجع 
فلا یحکم بلوغه كما لا عُسلَ وبحت الزركشيّ ومَنْ تبه الُكه لوه بعيدٌ والفرق بأنّ مدار البلوغ 
على العلم بإثزالِ المنيّ والعُسلٍ على حصوله في الظاهر بالتحكم أشبّة على أنه لا يَصَوَدُ العلمُ بأنه 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ول كتاب التفليس بيه للب ا _د-ا|ا. ____ سس لمم 
ووَقْتُ إمكانه اسيكمال تشع سني وتبا العانة يفضي الحكم لوغ ود الكافر لا > 


ر المُشلم في الأصخ» وتزيد دُ الموأةً حيضًا وعبلاً وَالإِسْدُ صَلاحٌ الدّينٍ والمالٍ 


مني قبل روچ إِذْ كثيًا ما قح الاشتباه فيما بُحس نول ثم رُجوعه (ووَفت إمكانه) فيهما (استكمال 
نسع سنين) فَمَرية تقريبًا نظيرٌ ما مر في الحيض . (ونّباتُ العانة) الخشِنٌ بحيثُ تحتاجٌ إزالّه للحَلْقٍ 
وظاوره نها اسمٌ للمَيت لا لتاب وفيه حلاف لأهلٍ النةٍ والأشهَرُ أنها النايت وأنّ المنبَت شعر هٌّ 
بكسر أوَلِه ووَقْنه وقثٌ الاحتلام (يقتضي الحُكمَ لوغ ولد الكافر) بالسّنّ أو الاحتلام ومثلّه ولَدُ مَنْ 
جهلَ إسلامٌه لامَْ عم مَنْ يعرف سه على الأوجه للخبر الصحيح (أنَ عَطبة رظي كي كان في 
سبي بني فرَيْظة ة فكانوا ينظرون مَنْ أنبَتَ الشعرٌ قل ومَنْ لم ينبت لم َل وأنهم كشّفوا عن عاته 
فوّجَدوها لم تنبت فَجَعَلوٍ في السَبْي)””) وخرج بها بات نحو اللْحيةِ فليس بُلوعًا كما صرح به في 
الشرح الصغير في الإنط وأَلْحقَ به للحي والشاربُ بالأولى فإ اليكو ألَقّ لبط بالعانة دوتهما 
وفي كَل ذلك نْظَرٌ بل الشعرٌُ الخشِنٌ من ذلك كالعانة في ذلك وأولى إلا أن يقال إن الاقتصارٌ عليها 
آم تمّدي وأفهمَ قول يقتضي الحُكم أنه أمارةٌ على اللوغ بأحيجما نعم إن یک ان ته دون خمس 
عَشرةٌ سنةً ولم يحتلم لم يُحكم بِبْلوغِه ول قوله يده ا ا ل 
أجلت يدوا إن كان و سر م ل طولب باج د ويجل النظر للخو وأفَهَمَ قوله 
كالروضة ودل لا فرق في ذلك بين الذكر وال وهو كلك را كاف قفا ار اعرا 
النساء ؛ لأنهنَ لا يقتلن وتمّلّه السبكيٌّ عن الجوريٌ والحُنْتّى لا بد أن ينبت على فر جيه ما (لا المُسلِم 
في الأصح) لِسْهولةٍ مُراجُعةٍ أقاريه المُسلِمِين غالبا ولأنه نه مهم باستعجاله ت شوك للوّلايات يخلافٍ 
العاف » أنه يفضي ب إلى لقف أو الجؤيةآر رب الزن في الى وما مر عام في الذكر الى كما 
تَرّرَ (وتَزدُ المرأة) عليه (حيضًا) في سِلّه السَابتي إجماعًا (وحبلا) لكنه دلي على سب الإمناءِ؛ لأ 
الولَدَ مُخْلَقُ مِنَ الماءيْنٍ فيالوضع يُحكم ببُلوغها قبله , بسَِةٍ أشهُر ولّحظةٍ ما لم تكن مُطَلَقة وتأتي بِوَلَدٍ 
بلق اَل بحكم ببلوضها قبل الطلاق بلحظة» ولو حاض الى برچ وأمتى بذّكره حم 
لوغ فان وُجِدّ أحدّهما فلا عند الجُمُهورٍ ولا يُشكِلٌ عليهم ما مرّ أن روج المنيّ مِنّ الزاِدِ يوجبُ 
الغُسلَ فيقْئّضي البُلوعَ ؛ لأنّ محَلّه مع انسدادٍ الأصليّ وهذا غيرُ موجودٍ هنا. وخالمَهم الإمامٌ مالم 
يظهر خلاقه فِيُعَيّرُ قالا وهو الح وقال المُتَوَلَي إن تكرّرٌ فنعم وإلا فلا قال المُصَنْفُ وهو حسنٌ 
غَرِيبٌ . 

(والرْشْدُ صلاحٌ الدّينِ والمالِ) معًا كما فسّرٌ به ابنُ عَبّاس وغيرٌه الآيةَ السَابِقةَ ووجه العُموم فيه مع 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [3 ٠‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ 5٠51]ء‏ وابن ماجه في 


(سئنه) [رقم/ 11054١‏ وغيرهم من حديث : عطية القرظي كيه 
قلتٌ: حديث صحيح . 


وه ل ل ل مل 9و تحفة الحتاج بشرح النهاج )ه 


ر 
' فلا يَفْعَلُ تحمًا قل العدالةً. ولا يذ بن يُضَيْعَ المالَ. باحتمالٍ عبن فاجش في العامة 
أو بيه في تخ رو انغاقه في ررح ارقي لاي وجوه الخيْر 


خمد تیو شد اليم تلف بالمرات یوو الاجر ر بالبقع والشراء 


aT TT 
عَلَبةٍ الفستي؛ لأنْ الغالِبَ عُروض التوبة في بعض الأوقات التي يحصّل فيها الندّمُ فيرتَفِعُ الحجْرٌ بها‎ 
ثم لا يعودٌ بِعَوْدٍ الفستٍ ويُعتَبَرُ في ولَّدٍ الكافِرٍ ما هو صلاحٌ عندهم ديئًا ومالاً. قال ابن الصلاح ولا‎ 
يلرّمُ شاهِدٌ الرُشْدٍ معرفةٌ عَدالةٍ المشهود له باطِنًا فلا يكفي معرِقَتها ظاهرًا ولو بالاستفاضة وإذا شَرَطْنا‎ 
صلاح الدّينٍ (فلا يفعَلُ مُحَرْمَا ما يِل العدالة) بارتكابٍ كبيرة مُطَلَقَا أو صغيرة ولم تغْلِبٌ طاعاه‎ 
معاصيه ورج بالُحرم حارم اروم فلا رر في اشد ون حرم ارتكايه لكونه تل شهادة؛ لن‎ 
الحُرمة فيه لأمرٍ حارج (و) إذا د شَرَطنا صلاحٌ المالٍ لم يحصّلٌ يحصّل إلا إِنْ كان بحيتٌ (لايُبَذْرُ بان يُضَيِعَ‎ 
المال) أي : جِنْسِه (باحتمالٍ عُبِنِ فاجش) وسيأتي في الوكالة بخلافٍ اليسير ر (في المُعامَلةِ) كبيع ما‎ 
يساوي عَشرة بتسعة؛ لانم يدل علق فل عقله ومن نه لو اراد الا والإحسان لم يؤر ؛ لأنه‎ 
ليس بتضييع ولا عْبنٍ ولو كان بعّبن في بعضٍ التصَّرّفات لم حجر عليه كما رجه القمولي لبُعدٍ‎ 
اجتماع احبر وعَدَِه لكنّ الذي مال إليه الأذرّعيٌ اعتبارٌ الأغلبٍ (أو رميه) ولو فلسًا وظاهِرٌ كلايهم‎ 
أنه لا يلِحَقُ به الاختصاص في هذا وهو مُحَثَّمَلُ ويُحكَمْلُ خلافه (في بَحر) لِقِلَةٍ عقله (أو إنفاقه) ولو‎ 
فلسًا أيضًا (ني م : مُحَرُم) في اعتقاده ولو في صغيره والإلفاٰ هنا مجارٌ عن ځُسر أو ڪُر أو ضَيِْ د هذا‎ 
هو الذي يقال في المخرَج في المعصية . (والأصحٌ أنّ صردّه في الصدَقة وؤجوه الخر) عام بعد خاصٌ‎ 
(والمطاعِمٌ والملابسٌ) والهدايا (التي لا تليق) به (ليس بتښذیر)؛ لأنْ له فيه غرضًا صحيحا هو الثوابُ‎ 
أو اتلد ومن نّم قالوا لا سرَفٌ في الخيْرٍ كما لا خَيْرَ في السَرَفٍ وَرّقّ الماوّردي بين التبذيرٍ‎ 
والسَرَفٍ بان الأول الجهل بمَواقِعٍ الحُقوقي والثاني ي الجهل بمُقاديرها وكلامٌ الغزاليٌ يقتضي ترادُنَهما‎ 
ويوافِمُه قول غيره حقيقةٌ السَرَفٍ ما لا يقتضي حمُدًا عاجلاً ولا أجرًا آجلاً ولا يُنافي ما هناعُدٌ‎ 
الإسرافٌ في النفّقةٍ معصيةٌ؛ لأنه مفروض فيمَنْ يقترض ذلك من غير رجاء وفاء من جهة ظاهرة مع‎ 
جهل المُفْض بحاله.‎ 

(ويُْتبَرٌ) من جهة الوليّ ولو غيرٌ أصلٍ (رُسْدُ الصبي) فيهما لقوله تعالى : ولوا الب [النساء :5] 
اتا في الدينٍ فيمُامَدٍ حاله في فِعلٍ الطاعات نوي المُحَرّمات ومَنْ زا5 على ذلك توفي الشات 
أرادً التأكيدٌ لا الاه شتراط كما عُرِفٌ من شرط الرّشْدٍ السَابِقٍ وقد جوّزوا لِلشَاهِدٍ به اعتماد العدالةٍ 
الظاهرة وإنْ لم يم بالبايلنة (و) أا في المالٍ فهو (يختَلِفُ بالمراتب فيخْبر ولد التاجر) والسَوقيُ 
(بالبيع والشراء) أي : بمُقَدّماتهما فعَطْفُه ما بعدهما عليهما من عَظْفٍ الرديفٍ أو الأحَصٌّ وذلك لما 


مهدا الي تی و 


١‏ ر 
والغماكسة فيهماء وول راع بالرراعة وال على القوام بهاء والمشترفٌ بما يتعلُّ 
بحوفته والموأةٌ بما يَتَعَلّقُ بالغؤلٍ والقُطْنء وصول الأطعمةٍ عن الهِرَةٍ وتخوهاء يُشْتَرَط 


َكَدرِ الاخهبار مين أو أ تر ووفه قبل البلوغ, 


ذْكرُه بعد من عَدّم صځتوما منه فلا اعتراض عليه خلائً لِمَنْ زَعَمّهِ (والُماكسةٌ فيهما) بان يطلب 
أن نفص ما ريده البائ ايد ِما يُريدُه المُشكري ويكفي اختبارٌه في نوع من أنواع النّجارة عن باقيها . 
(ووَلَدُ الرّرَا بالزراعةٍ والنقّقةٍ على القوام بها) أي : بمَصالِحها كحَرثِ وحصدٍ وحفظٍ أي : إعطائهم 
الأجرة ووَلَدُ نحو الأمير بالإثفات على أتباع أبيه والفقيه بذلك ونحو شِراء الك (والمُحَرِفٌ بما 
تأ بجرقته) يصح جره وعليه يه برچ صمي حرقته لضافي ليه وهو سائِمٌ وتكونٌ فائِدَنّه أنه تعميمٌ 
بعد تخصيص وِيُوَيدُه قول الكافي يحبر الول بجرفة أبيه وأقاريه ورَفعه وهو الأولى لإفادته أن ما مرٌ 
في ولد نحو التاجر مله إذا لم يكن للوَلَدٍ حرفةٌ وخر حيئئِلٍ بجرفة أبيه؛ لان الغاليتَ حيثُ لا 
جرفة له أنه يتل جرفو بيه وإلا احير الود بما يعلق بجرفة نفينه ولم ينظر إجرفة أبيهة لأنه لا 
يتطلْعٌ إليها ولا يُحَسِنُّها حيئَئِذٍ (و) د حر لر من جو الوا ايض كما هو لاود ولا فزن 
على أنْ النساءَ والمحارِم يختّبروتّها؛ لأن الول ي يُنِيبُهم في ذلك وعليه فيل يكفي أحدّهما وهو 
الأوجه وقيل لابُدٌ من اجتماعهما . وي هذا لش أله لاقل هاه اأجازب لها شد ويه ا 
ابن تَلّكان لكنْ خالَقّه التاجُ الفزاري . قال وإنّما تعَرّضٌ الشافعيٌ يلطريتٍ الخالب في الاختبار دون 
الزيادة اه ُيده ما يأتي في الشهادات أن الشاهة عليها لا يكل السُوالٌ عن وجو تحيله عليها إلا 
إن كان عاميًا؛ لأنه قد يظنٌ صِحَةً التحَمُلٍ عليها اعتمادًا على صؤتها (بما يتعَلّقُ بالغزلِ) أي : بفْعلِه إِنُ 
ُنَت وإلا فيه ين على المصتر والمفزول (وفعن) حفط وبي كاتف إن لم ليا با آو 
لم تعّدهما فيما يعتادٌه مِثانُها . قال الصِيْمَريٌ والمرأةٌ المُبْتَذَّلةُ بما يحبر بر به الرجل (وصَوْنُ الأطعمةٍ 

عن الهرَةٍ) ؛ لأ بذلك يتير ن لضب وحفظ الال وعم لاخدا رفك قوم لدد (ونعوجما ل 
اهر كالفأرة والأطهمة كالأقوشةٍ . وإذانَبَتَ رُشدّها د َد تصَرمُها من غير إذنِ زوجها وخر الا 
تعَصَرّف المراةٌ إلا بإذنٍ زوجها»”" أشار ال إلى ضعفه ويِفّرضٍ صِححته حمّلوه على النذب 
واس له بأ (ممونة زوج النبيّ يكل أعتَقَتْ ولم ثُعلمه فلم يوب عليها وفيه ما فيه) اقول 
مالك اك ييه لا ُعطى الرشيدةٌ مالّها حتى ترج و حيئيذٍ لا تصرف فيما زادَ على الثُلْثِ بغير إذنه ما 
.لم تصر عَجورًا لا يُنافي ذلك والحْبَْى ب يحْعَرُ بما يُحْكَبَرُ به النؤعانٍ (ويُشْتَرَط تكرُرٌ الاختبارٍ مرَتَينِ أو 
أكثر) حتى يِغُْلِبَ على الظنٌ رُشدّه؛ لأنه قد يُصيبٌُ مرّةٌ لاعن قَصِدٍ (ووَفْتُه) أي الاختبارٍ (قبل البُلوغ) 
لإناطة الاختبارٍ في الآية باليتيم وهو إِنْما يقّعُ حقيقة على غير البالغ فالمُخْتَِرُ هو الوليٌ كما مرّ 


)١(‏ لم أقف عليه مسندًا. 


مومه لل ا ل مح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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E‏ ل ا بل يُمتَحَنٌ في المماكسةٍ» فإذا أرادٌ 
العقّدَ عَقَدَ عَقَدَ الولئُ. فلو بلَعٌ غير رَسِيدٍ دام الحج وإ بلع َشيدًا الْقَكُ بنفس الهلوغ 
وان لوقيل قرط نك القاضيء فلو بَذّرَ بعد ذلك حجر عليه وقيل يَعودُ الحجر 


بلا إعادة. ق. ولو شق لم حجر - و عليه في الأصَحٌ» ومَن حجر عليه لِسَفَه طَرأء فَوَليُهِ القاضي» 


والمُرادٌ بقبله قُبيلّه حتى إذا ظهّر رشد شه ويم سم له ماله فورا (وقيل بعده) لان تصرف الصبِيّ آي : 
بالنسبة نحو البيع (فعلى الأَوّلِ) المُعتَمَدُ (الأصحٌ) بالرفع (أنه لا يصح بيع بل يُمْتَحَُ حَنُ في المُماكسة فإذا 
اراد العقد قد الولي) لِعَدَم صِحته مِنّ المولى وعلى الوجِهَيْن يُعطيه الول مالا ليا ليُماكس به ولا 
يُضَمْمُه إنْ تلف عنده؛ لأنه مأمورٌ بالتسليم إليه كذا أطلّقوه ولو بل بأنه تلرّمُه مُراقَبتُه بحيثٌ لا يكونُ 
إِغْفالُه له حايلاً على تضييعه وإلا ضَمّتَه لم يعد 

ا ا را ل الك SS‏ 


على ين ئضي آي ي: أ هوركم صئح. ی جين ذال يلت رو نوا ا ؛ لأنه 
الأصلٌ ما لم يظهر الدُشدٌ أو 

فل ب فيز رضيو لد صلاح دين أ ماله (هم الحججز) أي : جِنْسُّه؛ إِذْ حجر الصبي يرتَفِعُ 
بالبُلوغ وحدّه فيليه مَنْ كان يليه (وإن بَلَعْ رشيدًا انقَّكُ) الحجرٌ (بنفس البُلوغ)؛ لأنه حجر بس من غيرٍ 
حاكم فارتَهعَ من غير فك كسس الجُنونٍ ويه فارقٌ حجر السفه الطارئ (وأعطى ماله فاده كر غاية 
الانفكاك وقي الاحترازٌ عن مذهب مالك في المرأة وقد مر ًا (وقيل يشرط فك القاضي) أو نحو 
الأب ا و إِذنُه في فع ماله | إليه ؛ لأنه مَل اجتهادٍ فأشبة حجرٌ السفه الطارئ ويرُدُه ما تقر (فلو بَذْرَ) 
أي ال صلا تصَوّفِه في ماله (بعد ذلك) أي : بعد رُشْدِه (حُجرٌ عليه) من جهة الحاكم فقط ؛ لأنه 
مكل اجتهاد ذإ لم حجر عليه القاضي ألم ود تصَرُُه ويُسمّى السَفيه اهَل وهم سفية سب ل 
يصح تصَرّقُه وهو مَنْ بَلَعَ مُسكَمِرٌ السفه ولم يحبر عليه وليه والأوَّلُ المُرادُ ِالمَهْمَلِ عند الإطلاقٍ 
غالبًا . لوقيل يعود الحجرٌ) بنفس التبذير (بلا إعادة) من أحدٍ كالجُنونِ ويه ضوح الفرتي إذ الخالِبُ 

فيه أنه لا يحتاج لِنَظَرِ واجتهادٍ بخلاف التبذيرٍ وإذا رشِدَ بعد هذا الحجر لم ينك إلا بِقَكُ القاضي 
لاحتياجه للاجتهادٍ حيئَئِذٍ (ولو فسق) بعد وجود رُشډه وبّقيّ صلاح تصَرُفِه في ماله (لم يُحجَر عليه في 
SS‏ 
التبذيرَ بأنه ِتحَمَّقُ معه إنُلافٌ المالٍ بخلافٍ الست . (ومَنئْ حجر عليه بسفّه) أي : تبذير (طرَأ فوَليْه 
القاضي)؛ لأنه الذي يحبر كما م نعم يسن له إشهاژ حجره ورد أمره لأبيه فده فساور عَصّباته ؛ 
لأنهم به أشمَُّ ويل وليه) وليه (في الصَعَر) وهو الأب والجدُ كما لو بَلَعَ سفيهًا ويرد بؤضوح 


ملإكتاب التفليس كله يبيام 00010 


ل ر 
ولو طرأ جنون وله وليه في الصّعْر» وقيل القاضيء ولا بح ين المخجور عليه سف تع 


, ولا شِراءٌ ولا إغتاقٌ وهبةٌ ونكا بغير إِذْنِ وليه فلو اسْتَرَى أو افْتَرَضُ وقَبض 


الفرق ؛ إذ يُعْتمَرُ في الدوام ما لا يُْتَمَرُ في الابتداء (ولو طرّأ جُنونٌ فوليه في الصّمَرِ) وفارَقٌ السّفية لما 
مر (وقيلٌَ) وليه (القاضي ولا يصح م مِنَ المحجور ر عليه لِسفَهِ) حِسًا أو شرعًا (بِيعٌ ولا شراء) لِغيرٍ طعام 
عند الاضطرارٍ ولو بط وفي ذِمّته وإنْتوَكُلَ في ذلك عن غيره وبحت البُِْينيُ أن مثله في الشراءِ 
للاضطرار الصبئٌ وقد يُقالُ الاضطرارٌ مجر للأخذٍ ولو بعقدٍ فاسِدٍ فلا ضَرورةً لصح هنا فيهما و إن 
قَطْعٌ بها الإمامٌ في السّفيه وإنّما صح توكله في قَبِولٍ النكاح لِصِحّته منه نفسه ولا إجارة نفسه . قال 
الماوّرديٌّ والرّويانيٌ إلا إذا لم يقصِد عَمَلَه لاستځنائه عنه قيجوزٌ؛ e‏ 
لوف ملشطله برو إجبارٌه على الاكتساب ولو عَنيًا وحيئَئذٍ يصح أن يقابل 
بمالٍ ر علية فلو يسني أن رصت هما بترت غلن ار 
كالتبُع فضا عن الولو التي ادٌغياها؛ لأ الدع لا يت على الول شيعا ولا إعتاقٌ) ولو وض 
في حال الحياة لِصِحَةٍ تدبيره ووَصِينه . قال جمْعٌ ويصومٌ في كقارة يمينٍ أو ظِهارٍ لا قنلٍ؛ لاأ سبّبها 
فِعل» وهو لا يقبَل الرفعٌ . وبحت البُلْقينيُ أن كار الظّْهارٍ كالقئلٍ وأطالَ في الردٌ على مَنْ ألحَمّها 
بكفارةٍ اليمينٍ وككقّارةٍ القْلٍ كفّارةٌ | لجماع وقَضيةٌ قول المُصَْفِ الآني بل صريحه وتلل بالصوم 
وله بأنه نوم ِنَّ الما مع أن دمه دم ترتيب وسيبه عل وهو إحرامه؛ إذ القصدٌُ عل القلْبٍ كما 
ا ا ا و اده 
فيا آنا كقارة مره فيا إثمَّ فالوجه أنه يكر فيها بالمالٍ وبهذا يُجْمَعٌ بين تناقض المُتَأخُرين في ذلك 
رانو ما انمه فول ا ويضو في كذارة الس من فضا من ذلك ا وما يُصَرّحٌ به 
الميّنُ الآتي من أنه لا فرق بين المُحَيّرةٍ والمُرَتةِ 

وأمًا النظَرُ لكونٍ السَبّبٍ فع وهو لا يقبَلُ الرفع فغيرُ مح المعنى؛ إِذْ لا فرق بين كار الظهارٍ 
والجماع والقثلِ ولا بين كقارة ة اليمين ونحو | إلحاقٍ في النّسْكِ وسيأتي أن كنل الخطأ مُلْحَقٌ بغيره في 
وُجوب الكمّارة فيه على خلاف القياس فكذا يلِحَنُ به في وُجوب الإعتاتي فيها هنا أيضًا (و) لا (هِبة) 
ِشيء من ماله بخلاف قٌبوله لِما أوصّى له به كما صرّحٌ به كثيرون بل الأكثرون لكنّ الذي اقتضاء 
كلائهما أنه لا يصح وكان الفرقٌ بينه وبين صِحَةٍ بوله لما وُهِبَ له أن قبولَ الهبة ليس مُمَلكُا وما 
المُمَلّك الق وهو لا عد نة إن استقّلٌ به بخلافي قَبولٍ الوصيّةٍ بة فإ المُمَلّكُ فلم يصح منه 
ويجوزٌ إقباضه الهبةً بحَضرة مَنْ ينتزِعُها منه من ولي أو حاكم ولا ية يضمَنٌ واهِبٌ سُلَّمْ إليه؛ لأنه لا 
يمك قبل القبْضٍ بخلافٍ مَنْ سل إليه الوصيّة صيّة؛ لأنه ملكها بالقبولٍ فوَجَبَ تسليمُها لوَلِيُه وکس 
شارحٌ لهذا علط وكذا فركه بأنَ يأك الهبة فوق ِلك الوصية صيَةٍ (و) لا (نكاح) قله إنفسه (بغير إذنِ ولیه) 
َيْدٌ في الكل أمَا بإذنه فسيَذْكُرُه . (فلو اث شئَرَى أو اقترّضٌ) مثا (وقَبَض) من رشيدٍ بان أقبَضّه أو أَذِنَّ له 


مه ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 
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وتف المأخوذ في يَدِه أو اثلفه فلا ضمان في الحالٍ» ولا بعد فَكُ الحجر سَواءٌ عَلِمَ من 
عامله أو ججهلَ» ويخ بِإِدْنٍ الويئ نكاخه, لا التُصّدِفٌ المالك في الأصخ» ولا صخ إفرازه 


بدن قبل الحجر أو بعده» وكذا بإثلافٍ المالٍ في الأَظَهّرِء ويَصِحُ بالحدٌ والقصاص»ء 
ر 8 8 N‏ 


في قَبْضِه (وتَلِفَ المأخوة في يده أو أنلّقه) في غير أمانةٍ أو تكح فاسِدًا أو وئ كما يأني بِقَيْدِه في 
النكاح (فلا ضَمانَ) ظاهِرًا (في الحال ولا بعد فك الحجر سوا عَلِمَ من عايله أو جهله)؛ لأنه مُقَصْرٌ فصر 
عدم بَحئِه عنه مع أنه سلّطَه على | إنلافه بإقباضه إِيَام أمَا باطتًا فكذلك على ما اقتضاه كلام الرافعيّ 
وصَرَّحَ به الغزالييُ كإمايه وضمّفا الوجة المُضَمّنَ له لکن رد بأ هذا هو نص الم فهو المُعتَمَدُ ويوديه 
إذا رشِد ما لو قَبَضَّه من غير مُفضٍ أو أقبَضّه إيَاه غير رشي فيضمَئُهِ قطعًا وكذا لو رشِدَ والعينُ بيده 
فتلفت بعد تمَكُنْه من ردّها لا قبله أو طالب بها المالِكُ فامئنع ثم تلف كما تَقَلّه الإسنوي واستظهَر 
وکر شارخ أنّإثلائها هنا لھا ولیس كما رَعَمَ كما هو ظاهِرٌ ولو زَمَبائعُه أنه أف بعد شه 
ا ييب البائِعُ ذلك وكالرشيدٍ مَنْبَذّرَ بعد رُشده ولم يُحبجر عليه وقوله عَلِمَ أو جهله 
لُعْةَ وإ كان الأذ نصح أعَلِمْ آم جهله امبف بان الاق SE‏ 
المالي) الذي فيه مُعَاوَضةٌ (في الأصخ) فلا يصح بإِذنٍ الول وإ eS‏ 
الأموال عسلوية: نعم قضيّةُ كلامهما في الخُلْع ما صرّح به جمْعٌ من صِحَةٍ قَبْضِه لِد يِه بإذنٍ الوليّ ومال 
اليه بن اؤفعة وعله السيكي بانه ب في لعل ما لا بد في القول وما لن بإعطله كاذ أعطيني 
كذا فأنّت طالِقٌ لا بد في الوؤقوع من أخذه له ولو بغيرٍ إذق:ولكّدؤلا تمن الزوجة بيه 
لاضطرارها | ليه ولأنه لا ْله إلا بالقبْضٍ نعم على الوليّ َزْعُه منه فإنْ تلف في يده بعد إمكانه 
ضوکه وكذا لو خالَعها على عَيِْ فأقبَضَئْها له فن تلفت بيد قبل تمَكنٍ الوليَ صونها ويجري ذلك 
في سائِر ُيونه وأعيانه التي تحت يدٍ الغيرٍ أمّا نحو هِبةٍ وعِدْقٍ فلا يصح مُطَلََا جرْمًا سى مِنّ المنْنِ 
لا بقَيِدِ الإذنِ صُلْحُه على سُقوطٍ كو عليه ولو بأكثرَ مِنَ الدّية وعقدٌه للجزْيةٍ بدينارٍ لا أكثرٌ وفارَقَ 
الي بأ مصلّحة بقاء النفس يُحتاطٌ لها ومُفادائه إذا ير وعَفرٌه عن القوّدِ ولو مانا وشِراؤٌه عام 
اضطرٌ إليه وده لآق سيوع مَنْ يقول مَنْ رده فله درهمٌ يسمه ولاه على لعٍ سدع الإمام يقول 
مَنْ لني على َلْعةٍ فله منها جاريةٌ . 

(ولا يصح إقراره) في حال الحجر بمالٍ كان أقَرّ ر (بدَيْن) عن مُعامَلةٍ أسندٌ وجوبّه إلى ما (قبل 
الحجر أو) إلى ما (بعده) أو بِعَيْنِ في يدٍ يِه لما مر من إلغاء عِبارته ولا بما يوحبٌ المال كيكاح (وكذا) 
لا يبل إقراره (بإثْلافٍ المالٍ في الأظهر) ذلك فلا يُطالَبُ بذلك ولو بعد رُشْدِه لكنْ ظاهرًاء ما باينا 
فيلْرّمُهِ إذا صدّقٌ قطعًا أما إذا أقَرّ بعد رُشدِه أنه أتلّفٌ في سمه فيلْرّمُه الآتي ل 
0 إِذْ لا مال ولاهم فبُطَمُ في السَرِقةٍ و نْب المال (والقصاص) 

1 رات كذلك فإ می مما لل أن ر 


لكتاب التفليس كله دسفي 009197 
ل ما م وه 07 و 4 و م 
وطلاقه وخلغه وظهاره ونفقه الل لتسَبّ بلعانٍ» و + حكمه فى العبادةٍ كالرّشيدٍ لكن لا يموق 
الرّكاةً بنفسه» وإذا أخزم بح فرضٍ أغعلى الولي ,كفايته فة يُنْفِقُ عليه في طريقِه وإن 


ارم بقوع وزاكثٍ مُؤنة سَفَرِه عن َه المغهودة فَللَلِيٌ مَنْعُه والمذَْهَبُ أنه كفخصّر 
يحلل قُلْت: ويِتَحَلُلُ بالصّؤم NSS‏ 
ر له في طريقه كشب قدر زيادق المُؤنةٍ لم جز مشه » والله أغلم 


ولائ وله ولو بدون مر المي والكلامٌ في الذكر يما يأني في بايه. ‏ . وإيلازّه (وظِهاره ونفيه 
النسبّ) يحلِفٌ في الأمة أو (بلِعان) واستلحاقه ولو ضِمْنًا أن أكرٌ رَ باستيلادٍ مته فإنّه ون لم ينقد لكنْ 
إذا كانث ذات فراش ووَلَدَتْ لِمُدَةِ الإمكانٍ لَحِقّه وصارّث مُستَْلّدةٌ يلق على من استلحَقّه من بيت 
المال وذلك ؛ لأنه لا مال في ذلك وإذا صح طلائه بلا مال فيه وإ ل أولى لکن لا سل إليه كما 
يأتي . (وحكمّه في الهبادة) الواجبة (كالرشيدٍ) لاجتماع شَرائِطها فيه نعم نذه لا يصح إلا في الم 
دون العين وتكفيره ه لا یکول إلا بالصوم على ما مر . أمَا المسنونة فمالّها كصَدَ كصَدَقَةٍ التطوّع ليس هو فيه 
كرّشِيدٍ (لكن لا يُقَرَّقُ الزكاة) ولا غيرّها كنذر (بنفسه) فإِلّه تصرف مالي وقَضِيّةٌ قوله بنفسه أنه مرها 
ارت اند ار ع قال ستو ج مرن يانه رز أذ يز كله ا فيه ويه بعل 
بالأولى جوازه في مال نفسه بإذنِ وليه وقيّدَ الرّويانيُ ذلك بتعبينٍ المذفوع إليه والظاهِرٌ اشتر تراطه هنا 
أيضًا وأنْ يكون بحضرة الوليّ للا يمه اه . 

(وإذا أحرّمٌ) أو سائّرٌ ليُحَرِمٌ (بحَجٌ فرض) ولو نذرًا بعد الحجر ومّضاءً ولو لما أفسدّه في حال 
سمّهِه أو عُمْرّته أو بهما ومن الفرض ما لو أحرم بتَطوٌع ثم حُجِرَ عليه قبل إنُمايه ؛ لأنه لَمَا لَزِمَه 
المْضيٌ فيه صارٌ فرضًا (أعطى الولي) إِنْ لم يخرّخ معه بنفسه (كفايته لثِقةٍ) اللامُ فيه لِلتَفُوبةِ لِتعدّي 
أعطى لِمّفعوليه بنفسه (يُنْفِقُ عليه في طريقه) ولو بأجرةٍ خوًا من تفريطه فيه كما مرّ في الحج فن قَصْرَ 
السفرٌ ورای الوليٌ دَفعَها له جار على ما بَحَتَ (وإِنْ أحرّمٌ) أو ساقرٌ ليُحَرِمٌ (بتَطوع وزاث مُؤْنةُ سفَرِم) 
لإثمام نُه أو إثياه به (على تَفْمَته المعهودة) في الحضّر (فللوليّ منعه) مِنّ الإثمام أو الإنْيانِ كما 
صرح به كلامهم خلاًا ما مال إليه ابنْ الرّفعةٍ من أنه ليس له المنعٌ من أصل السفر ؛ أنه لاولايةً له 
على ذاته ويرَدُ ما عَذلَ به بأنّ له ولايةٌ على ذاته بالنسبة ليما يُفضي ضياع ماله ولا شَكَّ ال السفرّ 
كذلك وظاهِرٌ المئْنِ صِحَةٌ إحرايه بغير إذنٍ وليه وفارَقٌ الصبيّ المُمَيّرُ باستقلايه (والمذقبٌ أنه 
كمْحصر فيتَحلَلَ) بعملٍ عُْرة؛ لأنه ممنوعٌ ين المْضيّ . 

(قُلتُ : ويتحَُنُ بالصوم) والحلتٍ مع ال (إن لتا ِم الإحصار دل كما هو الأصح؛ (الأنه ممنوع 
مِنَ الما ولو كان له في طريقه كسبُ قدرٍ زيادة المُؤْنةٍ) على له َفقةٍ الحضّر أو لم يكن له كسبٌ لكنها لم 
تزِدُ (لم يجز منعّه والله أعلمٌ)؛ إِذْ لا موب لِمَنْعِهِ حيئَئِذٍ ولا نظر إلى أنه فوت عَمَّلا له مقُصودًا 
بالأجرة وإِنُ نظر إليه ابن الرّفعةٍ؛ لأنه لا يُعَدُ مالا حاصِلا فلا يلرّمُه تحصيلّه مع غِناه قاله الأذرّعيٌ 


م لح فر تحفة المحتاج بشرح المنهاج © 


ر ولي الصّبي أبوه ثم جَدّه 


وقول لغري هذا عَجِيبٌ منهما فإ الخرضٌ أن الكسبّ في طريقه فقط فيهتَرٌ؛ لأنّ ما قالاه موجه 
مع ذلك الفرض أيضًا فإن قُلْتَ : إذا قُلْنا لا يمْئعُه مُه ساف ول كسب يف كي يله ع مام اله ل 
تصحٌ إجارَئُه إنفيه مُطَلََا أو على تفصيلٍ فيه قُلْتُ : إذا لم د تجوز للوّليّ منعه يلرّمُّه أن يُسافِرَ معه 
ليُوَجُرَه يذلك الكسب أو يوَكُلَ مَنْ يُوَجُرُه له ثم يُنْفِقُ عليه منه ولو عَجَرَ آثناءَ الطريقٍ هَل تَمَمَنِّ حيئَئِذٍ 
في ماله أو على الوليّ لإذنه؟ والذي يُنّجه الأول ؛ لأنّ الول حيثٌ حرم عليه المت لا يعد مُقَصّرًا. 
(فصل) فيمَن يلي الصبيّ مع بَيانٍ كذفيَة تظرفه ف مايه 

(وليٰ الصبي) المرادٌ به الجْسٌ ليَشْمَلَ الصبيّة (أبوه) إجماعًا قيل التعبيرٌ بالصغيرٍ أولى اه وهو 

سهُوٌ؛ إِذْ هما مُتَرَادِفَانِ فالصوابٌ أنْ يقول التعبيرٌ بالمحجور أولى ليَشْمَلَ م مَنْ بلع سفيها فاه لم يتقّدّم 
له تبان وليه ضبريتا بخلاف المجتون فإة كلامه الشابق فيد أنه كالسيي وم أنه قد یکو ابا ولا 
يُحكمُ ببْلوغِه لكنّ هذا نادرٌ فلا يُرَدُ على أن أصل الإيرادٍ سهُوٌ؛ لأ المُراد الأبُ الجامِعٌ لِشُروط 
الولاية وإلا ورد أيضًا الأب الفاق ونحوّه (ثم جده) أبو الأب ون علا كوّلايةِ التكاح ولكمالٍ نْظرٍ 
بقيٍّ الأقارب فيه لا هنا كانوا أولياة ثم لا هنا نعم للعَصَّبِة منهم أيضًا العدْل عند ففِْ الوليّ الخاص 
الإنْفاقٌ من مال المحجور في تأدييه وتعليوه؛ لأنه قَِيلُ فسومحٌ به ذكره في المجموع في الصبيّ . 
ومكله المجنون والكقيه . ونه أن له ذلك ولو مع وُجودٍ قاض وهو مَُّجةٌ إن خيفٌ منه عليه بل في 
هذه الحالة للعَصّبَةٍ وصلَحاء ء لَه بل عليهم كما هو ظاهِرٌ تولّي سائر التصَرّفات في ماله بالبْطة بان 
يتِقوا على مُرضّى منهم يى ذلك ولو بأجرة سيلم مما يأني في القضاء أن لذي شَوْكةٍ يناحية لا 
شك فيها لغيه تولية القُضاةٍوالقظَارٍ وغيرهما فيلرّمُهِ هنا تولية د يم على الأيتام يتصَرّفٌ في أمواليهم 
بالمصلّحةّ» فإِنْ تعَدّدَ ذو الشؤكةٍ ولم يرجعوا لوا ج فكل في محل شوْکته کالمُْسَقِلٌ فان لم يتميّز مير 
اجام تلك الاس ر فران أهل جلها وعفزها واجدًا منهم ضارعا ما قلرى فا توليثه 
وسائِرٌ أحكايه أشارَ ذلك ابنُ عجَيْلِ وغيره . 

قال أبو شكيْلٍ : ولو ع عَم الس واضطرٌلِوَلاية فاستي مَل الأرجَح تود ولايته كما لو ولاه ذو 

شَوْكة لكن لا يُْبَلُ قوله في الإثفاتي؛ لأنه ليس بوي REE a‏ َة الصبيّ لأمّه 
الفاسقة بنحو ترك الصلاةٍ المأمونةٍ على المالٍ لِوفُورٍ شَمَمَتها وشرطهما خُرَيَةٌ وإسلامٌ ولو في افر 
عند الماوّرديّ والرّوياني وحمل على ما إذا تراقعوا إلينا فلا رهم ولي نحن أمرّهم وفارَقٌ ولاية 
ا د وار اس ب با ا 
َه ذ مَيّ على أطفاله الذَّمَيّين ين وعَدالةٍ ولو ظاهرةً وينعَزِلٌ الست 
ل 


الإمامُ ومَنْ تبعّه وأيّدٌ بصِحَةٍ وصيّةٍ 


م كتاب التفليس ٠)‏ اب بإ م 
ةا ل ا ا ڪڪ 


لخ 7 
م ثم وصههما ثم القاضيء ولا تلي الأمّ في الأصَح. وَيَتَصَوْفُ الول بالمصْلّحة 


و 


ولاية الإجبار عَدَمّها هنا ويد بقولهما عن جنع : يشرط في الوصيّ عَدَمٌ العداوة وفي التأييلٍ بذلك 
تَر مرق بين الأب والوصيّ وسيأني في مبحُثِ يكاح السّفيه الفرق بين ما هنا و نَم ويُسجل 
الحاكمٌ ما باعاه أي : يُحكمٌ بصِكّته من غير تُبوت عَدالةٍ ولا حاجة أو غِبْطةٍ بخلافٍ نحو الوصيّ كما 
اقتضاه كلامُهما واعتمده الإسنوي وغيرٌه ونوزع فيه بأنه لا يلرّمُ من إبْقاءِ الحاكم للآبٍ والجدٌ على 
ولايّتهما اكتفاءً بالعدالةٍ الظاهرةٍ اكتفاؤه بها عند التسجيلٍ» > آلا تی أنه يقر مَنْ بأيديهم ملك على 
التصّرّفٍ فيه ولو طلّبوا قسمته منه لم يُجبْهم إلا نة تشهد لهم بِالمِلْكِ؟ اه. وقد يجاب بأل القسمة 
OGL‏ ا ا 


لم يكن الآعر بيغ الولابة وستاني شُروطه في باب ثم القاضي) أو أمينه للخبر الصحيح «الشأطان 
ولي من لا ولي له» '' والعِبْرةٌ بقاضي بَلَدٍ المولى أي : وطنه ون سائرٌ عنه بقَصدٍ الرجوع | إليه كما هو 
ظاهِرٌ في التصَرّفٍ والاستنماء وبقاضي بَلَدٍ ماله في جفظه وتَعَهّدِه ونحو بيه وإجارّته عند خوفٍ 
هلاكه وخرج بالصبيّ الجنينٌ فلا ولاية لاء على ماله ما دام مُجكنًا أي بالنسبة لصفي فيه لا 
لِحِفْظِه ولا يُنافيه ما يأتي من صِحَةٍ الإيصاء عليه ولو مُسَتَقِلا؛ لأنّ المراد كما هو ظاهِرٌ أنه إذا وَلِدَ بان 

صح الإيصاء . 

(ولا تلي الأمُ في الأصح) كما في النكاح ومَرٌ أنه إذا َد الأوليا تصَرفَ صُلَحاء بَلّدِ المحجور في 
ماله كالقاضي وعليه يُحَمَلُ قول الجُرجانيّ ذا لم يوجَدْ له ولي أو وُجِدَ حاكمٌ جائرٌ ر وبحب على 
المُسلِمين النظَرُ في مال المحجور وتوَلَى حفطَه له اه وأَيِدٌ منه ومن مسائلَ أخرّى أن مَنْ خا على 
مال غائب من جائ ولم يُمْكنْ أن حه منه إلا بالبيع جار له بیځه جوب فه ومنه بیځه إذا تين 
طريقًا في خَلاصِه . 

(ويتصَرْفٌ الول بالمصلّحةٍ) لقوله تعالى, : ل الى هى لَحَسَنُ4 [الأنمام :165 فيمَْيِمُ تصرف لا خَيْرَ 
فيه ولا شر كما صرّح ؛ به جِمُعٌ ويلرّمُه حفظ ماله واستنماؤه قدرٌ النقّقةٍ والزكاة والمُوَنِ | ا 
المُبالَعْةٌ فيه وقال العراقيّون إل الاستنماء كذلك مدوبٌ ولا يلرَّمُه أن يُقَدّمّه على نفسه وله السفرٌ به 
في طريقٍ آِن لِمَفْصَدٍ امن ٍ برا لا بحرا نعم إن كان الخؤْفٌ في السفر ولو بحرا كَل منه في البلّدِ ولم 
جد مَنْ يقترضٌه سار به ولو اضطَرٌ إلى سفَرٍ مخوفي أو في بحر أقرّضَه أميئًا مورًا وهو الأولى أو 
أودعَه لِمَنْ يأتي في الوديعة فن تعذّرَ سار به وفي الحضَرٍ عند خوفٍ نحو نَهْب يُفْرِضُه لِمَنْ ذكرَ فن 


(۱) [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ 70487]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]١١١7‏ وابن ماجه 


اعوج = االله 


في (سننه) [رقم/ ۱۸۷۹]ء وغيرهم من حديث: عائشة ته . 
قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١84٠‏ 


.بي بدح تر تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ل 7 5 5 5 
وتبني دوره بالطين والا مجر لا اللينِ والجصٌ. ولا تبيغ عَقَارَه إلا لحاجةٍ 
للك 8 8 وس 


عَذّرَ أودَعَه وللقاضي الإقراض مُطَلَمًا ؛ لأنه مشغولٌ» ولو طلَبَ منه ماله بأكثرٌ من تمن مثله لَه بيه 
إلا ما احتاجه وعَقارًا يكفيه بل شيراء عقا عله تكفيه أولى من التُجارةء ولو أخرَ َف زيادةٍ فف 
لم يضمَنْ ويأتي في زيادةٍ راغِبٍ هنا في رَمَنِ الخيارٍ ما مر في عَذْلٍِ الرهنٍ ويضمَنُ ورَقَ توت أخرَه 
حتی فاك وقئه كسار الأطهمة لاما أخرَ إجارتَه وعمارَئه ولو مع تمكيه حتى تلِفٌ؛ لأنّ هذا تحصيل 
فهو كتّركِ تلقيج النخلٍ لكته يانم م بخلاف تر عَلَْفِ الدابَة َة احتياطا لِلرّوح نعم ينبغي أنه لو أشرّفٌ 
مكائه على خَرابٍ ولو جحل تحئّه مرم حفظٍ فتركها مع تيسّرِها أن يضمَنّ؛ لأنّ هذا يُعَدٌ تفويتًا حيكئِذٍ 
كما هو ظاهرٌ ثم رأيت الماوّرديٌ صرّحَ بما يُؤَيدُه وهو أنه لو فرط في حِفْظٍ رقاب الأموالٍ عن أن 
تمد إليها اليد ضَمِنَ ما تلِفٌ منها اه. وعد في البحر مِمّا لا يضمَنٌ برك سقّيه الشبجَرٌ واعتُرض بأنها 
كالدوابٌ ويْرَدُ بما تقَرّرَ مِنَ الفرق بين ذي الرّوح وغيره وله بل عليه كما هو ظاهِرٌ بَذلٍ شيءٍ من ماله 
ِتَخْلِيص بقيّته من ظالِم وله كما أفتى به ابن الصلاح إيجارٌ أرض بُستانه بما يفي بمَنفَعتها وقيمة الثمرٍ 
ثم يُساقيه على شَجَرِه بسهم من ألف لِليّتيم والباقي للمُستَأْجِرٍ وسيأتي ما فيه في المُساقاةٍ قال 
الماوّرديٌ ولا يشئّري ما يخافٌ فسادّه وإنْ كان مُربحًا . 

(ننبيه) أحَذٌ الإسنوي من منيهم إركابٌ ماله البحرٌ منعٌ إركايه أيضًا وإركابَ الحامِلٍ قال بل أولى ؛ 
لأ حرمة النفس آكدٌ والبهامٌ والزؤجةٌ والقِن الباِعُ بغيرٍ رضاهما اه ورَدّوه بأ المدار في ماله على 
المصلّحةٍ وهي مُنتفيةٌ في ذلك ولا كذلك في الصّوّرٍ المذكورة وإذا جوّزوا إحضارٌ المولى للجهادٍ 
ولم يرا يخوفي قله فكذا هناء فإن قُلْتَ : ذاك فيه تمرينٌ على تحَمّلٍ الأخطار في العبادات وهذه 
مصلّحةٌ ظاهرةٌ بخلاف ما هنا قُلْتُ : ممْنوعٌ بل إركابه البحرٌ فيه نظيرٌ ذلك كالتمرين على اكتساب 
ORR‏ لوي ويُوَيُدٌ ذلك أنهم لم 
يشتّرطوا في تصَرَّفِهِ في بَدَنِ وليه بنحو قطع سِلْعةٍ نظيرٌ ما اشترطوه هنا 

يني دوزه) مشلا (بلطين) لف مُؤته مع الانتاع بقضضه (والآجر) وهو الوب اموق قاب ال 
اللبنٌُ) وهو الطوبٌ النيْءٌ + و بقايه (والبحصٌ) وهو الحِبْنُ كثرة تنه مع عَدَمِالانتفاع بنقفيه فالواوٌ 
هنا بمعنى أو التي في العزيز فيم فمتَِعُ اللِنُ مع طينٍ أو جص وجصٌ مع لَينِ أو أَجرٌ هذا ما عليه النص 
والُمْهورٌ واختار آخرون عادة البلدِ كيف كانث وهو الأوجه مُذركاء وأفهمَ قوله دوه أنه لا یری 
بناءً له وليس كذلك لکن إن سای مصرئّه ولم يجذ عَقارًا اع فان وجدَه والشراء أحظ تعيّنَ الشراء . 
قال جمْعٌ واء شتراطً مُساواته لِمّصرِفِه في غاية ادرو وهوة في التحقيقٍ منعٌ للبناء . 

(ولا ببيعُ عَقارَه)؟ لأنه أنْمَعُ وأسلّمُ ما داه (إلا إحاجة) كخوفي ظالِم أو ححرايه أو عمارة بقيّةٍ 
أملاكه أو لِتَمَقَته ولیس له غيرٌه ولم يذ مُفْرِضًا أو رأى المصلّحةً في عَدَمِ القرض أو لكونه بغير بده 
ويحتاجٌ لكثْرة مُؤْنةٍِمَنْيتَوَجُه لإيجاره وقَبَضٌ عَلَتَه ويظهرُ ضَبْطَ هذه الكثّْرةٍ بأل تستَعْرِقَ أجرةً العقار 


أو ریا منها بحت لا يبقَى منها إلا ما لا وقعٌ له عقا (أو خبْطة) يقل حَراجه مع َة ریوه ولا يشئر 
له تل هذا أو رهبا نحو جار ذه اکا من ن مثله وهو بچ مل بائ ار يمه بذلك اشن 
وكخون جوع أصله في هبه ولو بكم المثلٍ وول هذا في الط ظاهِرٌ إذ هي لغ سن الحالٍ 
وأنتّى القَفّالُ في ضَيْعةٍ ضَبْعةٍ يتيم يسنَاصِلُ ححَراجها ماله أن وليه بيَها ولو بدرهم؛ لأنه المصلّحةٌ وأحَدَ 
من الأذرّعي أن له بيع كل ما خيفت هلاه بدون تمن مثله لضّرورة ولق بذك ما لو عَلَبَ على عه 
غُصبّه لو بقى (ظاهرة) قَيْدٌ زائِدٍ على أصله وبَقيّةُ هما والذي فسّراها به ما مر قال الإمامٌ وضابط 
تلك الزيادة أن لا يسئّهين بها العُقَلاُ بالنسبةٍ لِشَرَفٍ العقارٍ وألحَقٌ به البنْدَنيجيٌ الأوانيّ المعَدَةَ للقِئَْة 
من صُفرٍ وغيره وقي أمواله لا بد فيها أيضًا من حاجة أو غِبْطةٍ لكنْ تكفي حاجةٌ يسيرةٌ ربح قَليل بل 
بحت في التوشيح جوارٌ بيع ما لا بعد للقِية ولم يُحتَح إليه بدونٍ ربح وحاجة إذْ بيعُه بقيمته مصلّحةٌ 
وبَحتَ الباليسي أن مالَ التّجارة كذلك قال بل لو رأى البيمَ بأل من رس الما شري بالشمنٍ ما هو 
مظِتة البح جار . 

نه لعز لع درك ا کے چ ولغ بی رک كل ما برعت من 
نكاجها أو إبقاثه أي : مِمّا تة تقتضيه المصلّحةٌ اللائقةٌ بها وبمالها سواءٌ في ذلك الأصلٌ وهو ما صرّحوا 
به والوصي والقيّم كما بَحَلَ غيرٌ واج وجَرَى عليه أبو زع فقال والظاهِرٌ ال للقَيّم راء جهاز مُعتادٍ 
لها من غير إذنٍ القاضي فيقعُ لها يبل قوله فيه إذا لم يديه الس وللوّليّ خط طعايه بطعام وليه 
حيثٌ كانتٍ المصلّحةٌ للمولى فيه ويظهرٌ ضَبْطُها بان تكون كُلْفَن مع الاجتماع َل منها مع الانفراد 
ويكونُ المالان مُتَساويْنٍ جا أو شَبْهةٌ أو مال المولى أجل وله الضَيافةٌ والإطعامٌ منه حيثُ فضلَ 
للمولى قدرٌ حه وكذا حلط أطومة أيتام إنْ كانت المصلَحة لِك منهم فيه . 

(وله بي ماله بعرضٍ ونسيئةٍ للمَصلّحةٍ) كرح وخوفٍ من نْب (وإذا باع نسيئة) اشر مُرِط يسارٌ 
المُشئّري وعَدالَتُه ومن لازيها عَدَمُ مُماطلةٍ وزيادةٌ على النقّدٍ تليق بالنسيئةٍ وَقِصَّدُ الأجَلٍ عرفا 
(وأشهد) وُجوبًا (على الببع وارنَهنَ) وُجوبًا أيضًا (به) أي : بالشمنٍ رهُئًا وافيًا ولا تُغْني عنه مُلاءهُ 
المُشْئَري؛ لأنه قد يتلّفٌ احتياطا للمَحجور فإِنْ ترّك واحِدًا مِمَا كر يَطْلَ البيعٌ إلا إذا ترك الرَهْنٌ 
والمُشتّري موسِرٌ على ما قاله الإمام واقتضاء كلامهما . وقال السبكيٰ لا استثناة وضَدِنَ نعم إن بائَه 
لِمُضْطٌ لارهُنَ معه جار وكذا لو : حَقَّقَ تلق وأنه لا يحمّظ إلا ببيِه من مُعَيّنِ بأدنّى تمن قياسًا على ما 
مرّ عن القفّالٍ ولو باعٌ مالّ وليه من نفيه سيه لم يحتّج لارتهانٍ وبحت الأذرَعي تقييدّه بالمليء ولا 
يُحتاجٌ إليه لما تقَررٌ أن شرط البيع نُسيئة يسارٌ المُشئّري وإنّما لم يجب الارتهانٌ في إقراض ماله إذا 
رأى الول تركه لِتَمَكيه مِنّ المُطالٍَ أيّ وقتٍ شاء بخلافه هنا فإنّه قد يُضَيّعُ ماله قبل الحُلولٍ والأولى 
على ما قاله الصيُدلا: ني أن لا يرنّهنَ في البيع نحو نَهْبٍ إذا حَشيّ على المرهونٍ؛ لأنه قد يرفّعُه 


بطح 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


١‏ ر 
ويأَحَدُ له بالشفعة أو يدك ب> بحسب المصْلّحةٍ ويُركي مال ويُنْفِقُ عليه بالمغروف. فإذا 
E‏ والجدّ عا بلا مَصْلَّحَةٍ صْدّقا باليمين» وإن ادّعاه على الوص 


لِحَنَفَيٌ يضمَئُه له وأفتى بعضهم بأنه يلرّمُ الوليّ بعد الرّشْدٍ استخلاص دُيونٍ المولى كعايل القراض 
وان لم يكن رِبْحٌ بل أولى؛ لا العايلَ مأذونٌ له مِنّ المالِكِ وهذا من جهةٍ الشرع ُيده قول 
البُلقينيَ في فتاويه على أمينٍ الحاكم مُطَالبةُ من اشئَرَى بالشمن ويُطالِبُ الوليّ بكَمَنِ ما اذ شكراة لهولية 
فان تلِفٌ مال المولى فإِنُ سمّى المولى في العقدٍ فهو في ذمّته وإلا فعلى الوليّ | إلا نائِبَ الحاكم على 
ما جرم ب به بعضُهم ولو عامل له فايسدًا فوّجَبَتْ أجرةٌ مث لَِمَتِ الوليّ لتفُصيره . 

(ويأحدٌ له بالشفعةٍ أو يرك بحسب المصلّحة)؛ لأنه مأمورٌ بفعلها فان تعَيّدْ في الأخذٍ أو التركِ 
وجَبَ قطعًا وإن استوّث فيهما حرم الأخدٌ وإنّما افوا في وُجوبٍ شراء ما رآء اع وفيه خبطة؛ لال 
الإُمالٌ هنا يُعَدٌ تفويئًا لِتُبوتها بخلافه ا تم ؛ لأنه محض اكتساب وما فعَلّه منهما لِمَصِلّحةٌ لا يمضه 
المولى إذا رشِدَ لكنْ على غير الأصل تُبوتُها . 

(ويْرّكي ماله) وبَدَنّه فورًا وُجوبًا إن كان مذهّبّه ذلك وافَقّ مذمَبَ المولى أم لا؛ لأنه قائِمٌ مقامّه 
فان لم يكنْ ذلك مذَمَبّه فالاحتیاط كما آفتی به القمّالُ أنْ يحسِب رّكاتّه حتى يلع فيُخبِرَه بها أو رقع 
الأمرّ قاض یری وجويّها فيلْزِمُه بها حتى لا يُرقَعَ بعد لِحَتَفِيٌ رمه مه تاها وظاهِرٌ كلامهم أنه لا رفح 
لِسَتفٌ في الحالة الأولى وهي ما إذا رأى الوُّجوبَ وهو بعيدٌ لما فيه مِنَ الحظر عليه فالذي يظهرٌ أنه 
فيها مُخَيّرٌ بين الإخراج وإنْ كان فيه حطر التضمين وبين الرفع لِمَنْ يلرَّمُه به أو بعَدَهِه ويُخْرِجُ عنه 
أيضًا أجرةً : تعليمه وتأديبه كما مرّ أوائْلَ الصلاةٍ وما لَزِمّه مِنَ الأموالٍ بنحو كار ويُوّدي أرش جنايته 
وان لم يطلب وأفقى بعضهم با للل الُلْحَ على بعض كين الول | إذا تعيّنَ ذلك طريقا تحلص 
ذلك البعض كما أن له أن يُِمَه فع بعض ماله إسلامة باقيه قوله ان لا قال كذا بط الشيخ 5 كله 
ولَعَلَّ القلّمَ سها بلا والله أعلمٌ اه مُصَحَحُه وفيه نَظرٌ؛ | إذ لا بد في صِحَةٍ الصّلْح مِنَ الإقرار الهم إلا 
أن يُفْرَضٌ حََشيةٌ ضياع البعض ولو مع الإقرارٍ ويتعيُّ الصّلْحُ لِتَخْلِيص الباقي (ويُنْفِقُ عليه وعلى 
مُمَوَنِه أي يُمَوْنْهم فة وكسوةٌ وخَذمة وغيرها مما لاب منه (بالمعروف) مِمّا يلين بسار وإعساره 
قال شارحٌ ويرجمٌ في صِفةٍ صفة ملبوسه | إلى بوس أبيه ا ه وفيه تَر لِما تقَرّرَ أن النظر لَمَا يليقُ بيَسارِه 
وقد یکره موورا زاین تغرنا وعكسه وقد برد أبوة يري ضيه فلا يكلف الل ذلك . (فإنٍ اذى 
الولَّد بعد يُلوغه) أ و إفاقته أو رُشَدِه أو بعد رّوالٍ تبذيره (على الأب والجدٌ بيعا) مثلا لِعَقَارٍ أو غير أو 
أخلٍ شعو أو تركها (بلا مصلّحة) ولا نة كما باصله وحَدَمه لِظهوره (صدْقا باليمين)؛ لأنهما لا 
يُتّهَمانٍ لِوفورٍ شَمَمَنِهِما (وإنٍ ادعاه على الوصي والأمين صُدّقَ هو بيمينه)؛ لأنهما قد ينَّهَمانِ ومن ثم لو 
كانت الأمّ وصيّةٌ كانت كالأوّلِينِ هنا وفيما يأتي وكذا آباؤها والمشتّري مِنَ الوليّ كهو وظاهِرٌ المنْنٍ 


#كتاب‌التفليس )هه لا ofrrrb‏ 


أنّ القاضيّ ليس كمَنْ كر وهو كذلك كما اعتمده السبكيٌ فقال بعد ترَدُدٍ له الحنٌ أن قوله مقْبولٌ بلا 
يمين في أن تصَرُقَه للمَصلّحةٍ وإنْ كان معزولاً؛ لأنه نائبٌ الشرع عند تصَرَّفِهِ وسيْعلَمُ نا يأني في 
الودعة أن مله في قاض فق أمينٍ وإلا كاد كالوضي ويأني ير الوصايا أن الأوجة ان عة مدل 
الأصل وإلا فكالوصيّ وبَحَتٌ الزركشيٌ كالبّلْقينيَ د بول قولٍ نحو الوصيّ في أن ما باع به تَمَنَ 
المثل؛ لأنه من صفات البيع فإذا تبت له جا ابي يل وله في ته ؛ أنه دعي ال وان 
المصلّحةٌ فهي السب المُسوُعٌللبيع فاحتاج لُبوتها كما يحتاجُ الوكيل بوت الوكالة وقول الكو لو 
قال الموَكُلُ باع عبن فاحش صُدّقٌ روه بأنه مبني على أيه أل القولٌ قول مُدّعي الفساد والاصحٌ 
تصديقٌ الوكيل ؛ لأ مَكلّه يدّعي خبائته والأصل عَدَّمُها مع كونه سلْطُه على البيع بالإذنٍ له فيه. 

(فرعٌ) ليس للوّليَ أذ شيءٍ من مال موّليه إن كان غَنيًا مُطْلََا فإنُ كان فقيرًا وانقّطعٌ بسبيه عن 
كسيه أذ قدر مته عند الرافعيّ ورَججح المُصَدْفُ أنه يح الال منها ومن أجرة مثله وإذا أيسرٌ لم 
يديه يدل ها شل . قال الإسنويٌ هذا في وصيّ أو أمين أمّا أب أو جد فيأحذ قدرٌ كفايته انّهَاقَا سواءً 
الصحیځ وغيرُه واعمُرضٌ بأنه إن كان مكيبا لا تب فق ويه بان المُعكَمَد أنه لا َكلت الكسبُ 
إن فض أنه اكقسبّ مالا يكفيه لم فرعَه تمامٌ كفايته وحيئيلٍ فغايةٌ الأصل هنا أنه اسب دون كفايته 
يلرم الول تمامها فائحة أن له أخدّ كفايته البعض في مقاب عَمَلِِ والبعض لقرابته وقيس بلي اليم 
فيما ذُكِرَمَنْ جمع مالا لِك أسرٍ أي : مثا فله إن كان فقيرًا الأكل منه كذا قيلّ . 

والوجه أن يقال فله أل الأمريْنٍ وللابٍ والجدّ استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربّه 
على ذلك على الأوجه خلائًا لِمَنْ جرّمَ أن له ضَريّه عليه وإعارَئّه ذلك وَلِخِدْمةٍ مَنْ يتعَلّمُ منه ما 
ينمَعْه ديئًا أو دُنْيا ون قوبل بأجرة كما يُعلّمُ مِمَا يأتي أَوّلَ العاريّة وبَحَتٌ أن علمَ رضا الوليّ كإذنه وأنْ 
للوّليٌ إيجارّه بِتَقمّته وهو مُحتَّمَلٌ ِن عَلِمَ أن له فيها مصلّحةً لكون تَمَفّته أكثرٌ من أجرته عادةً وأفتّى 
Oa‏ لأنه ليس من أهلٍ 
ابرع بمَنافعه المُقابلة بالِوّضٍ ومن تم لم تحب أجرةٌ الرشيدٍ إلا إن أكرة ويجري هذا في غير الجدٌ 
للام . قال الجلال البُلقينيُ ولو كان لِلصّبِيَ مال خاب فانم وليه عليه من مالي تفه بنية الأجوع | إذا 
حضّرّ ماله رجع إن كان با أو جدًا؛ لأنه يتوَلّى الطرََيْن بخلاف غيرهما أي : حتى الحاكم بل يان 
ا ا ل اا ال ا 
لمق على الطفلٍ من ماله أو مالٍ نفيه حول على أنه من مال الطفلٍ احتياط گلا يضْرٌ ر باقي الورثة 
ب أ ال وعلق ب ود و صر دالا صل ترد له اغا يتفي ذلك وال 
إذا مات وضّوناه فذلك حيتثٌ لم يظهر ما ولاك واي نعم لذي المالٍ أن يُحَلّفَ بقيّةٌ 
الورثة على أن ابه أن عليه ما كان له تحت بده وأفقى جنم فين من شب ت له على أبيه ن فى فاه 
عليه بأنه د يُصَدَّقُ هو ووارئه أي ا 
وهر لِقَاصِرٍ فيه شَرِكةٌ ولَقْطٍ سنابل من زَرعِه لا كسرةً له ساقطةٌ وخالقه الزركشيٌ في الثانية أي : لأنها 
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وهو قِسْمانٍ: أحدُهما يجري بين المُتداعيَئِن» وهو نَوْعَانٍ: أحَدُهما لځ على إقرارء فإ 


جَرَى على عَيْن غير المُدّعاةٍ فهو بَيِعٌ بلَفْظٍِ الصُلْح تَنْفْتُ فيه أخكامه كالشْفْعةٍ وارد 


بالعيب ومع تَصَدفه قبلَ قَِضِهء واشْتراطٍ المَائْضٍ إن انا في عة الؤباء 


كالثالثة القاِل هو بامتناعها وخرج بما قَيّدَ به شُربٌ يضُرُ نحو رَرعِه فمْمَنِعُ وأفتى القاضي فيما لو 
اشترّى ضَيْعةٌ من َم يتم وسأمَه الشمّ فكل المولى وآْكر كون ذلك اليم ولا له واسترٌ الضعة ثم 
اشكّراها منه بأنه لا ير جع بالشمن على الباقع ؛ لأنه صدَّقّه على الولاية كما لو اذ شترَى من وکيل وق له 
الثمنّ فأنكرٌ الموَكُلُ الوكالة وأخََلٌ المبيعَ فاه دجاه فيه لا بروج على الوكيل ای 0 
الوكالةٍ واستشكلّه الغرّيّ بأنه مُخَالِفٌ لِقولِهم إذا اشتَرَى شيئًا وصَدَّقَّ البائ على مِلْكه ثم 
زج عل شمو له ا ملق په مل شار احا نكاما رجا يبب في تك 
مقطو e E O‏ وفيه نَظَرٌ فن الملْحَظ إِنّما هو التصديقٌ على الي لملكِ وهو موجودٌ في 
الك فكما عُذِرَ في هذه باستناد تصديقه إلى الظار فكذا في :: تيك على اد الق والوكيل مُقَصْران 
اشا هما قبل بوت ولايتهما ومن تم جرت بخلافٍ كلام القاضي قُبيلَ الوديعة. 
(بابُ الصُلْح والتزاحُم على الحقوق الشتركة) 

هو لُه قطعٌ النزاع وشرعًا عقدٌ مخخصوصٌ يحصّلُ ذلك وأصلّه قبل الإجماع قوله تعالى : 
لوَالصّلحَ € [النساء :8 والخيد الصحيحٌ «الصُلْحُ جار بين المُسلِمين إلا صُلْحَا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا» 27 وخَصوا لانقيادهم وإلا فِالكُقَارُ مثلّهم . 

(هو) أنُواعٌ لح بين المُسلمين والمُشركين أو بين الإمام والبُغاة أو بين الزوْجيْنِ وصُلْحٌ في 
مُعاوَضة أو دَيْنِ وهو المقصودٌ هنا ولّفظه يتعدّى غالا لمرو بمَنْ وعن وللمأخوذٍ بعلى والباء وهو 
(قسمان أحدهما يجري بين المُداعيئنِ وهو توعان أحثهما على إقرار) أو حُيٍَأخرّى (فإن جرى على 
عَيْنِ غيرٍ) العين (المُدْعاةٍ) كأنٍ اد عَى عليه بدارٍ فأئرٌ له بها ثم صالّحَه عنها بنَْبٍ مَُيّنِ (فهو بيع) 
للمُدْعاةمِنَ المُدّعي لكُريجه (بلّفظ الصُلْح تذبْتُ تفْبْتٌُ فيه أحکامُه) أي ا لان ده سذ عليه 
للسسييي كو لا امال بي لا E‏ 

اشتراط التقابُض إن انَْقا) أي المُصالَح به والمُصالَحُ عليه (في عِلٍَ الرَا) وان شتراطٌ التساوي إِنّ انحا 
ناي داقع في بع نحو رع ضر ولام من شري تيد مام يريك لتحا عند 
الاختلافٍ في شيء هما مر وّضيَةُ قوله على عََيْنِ غير المُدّعاة المواذِقُ لأصلِه والعزيز أن صُلْحَهِ من 


سبالم 


)1( [حسن] أخر جه : أبو داود في (سننه) [رقم/ 150594 وغيوه من حديث : آي هريرة تت . 
قلتٌّ: حديث حسن . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١47١‏ 
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7 أو على تتقعة فإجارة تبث أخكافهاء أو على بض العين المدّعاة تهب ليعضها صاب‎ 


اليد بُ أخكامهاء ولا يصغ بلَمْظ البيع» والأصَحٌ ئه بَفْظ الصّلْح. 
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َيْنِ مُدَعاءٍ بدَيْنِ موصوفِ ليس بيعًا أي بل سلّمٌ اوق غبارة الر وه هر ل تشالت ن 
لرل محمولٌ على ما إذا كان الد غير نل ووْصِفَ بعيغة الم والثاني محمولٌ على ما إذا كان 
الديْنُ نقدًا كالعين المُدّعاة لِجوازِ بيع أحدٍ النقُدَيْنِ بالآخر دون إسلامه فيه وحيئئِذٍ فلا ترد عليه مسألةٌ 
الدين ع ؛ لأنّ فيه تفصيلا كما عَلِمْت . 

(تنبيه) هل يأتي الصّلْحُ بمعنى السَلَم فيما إذا قال المُقَدُ صالّحتُك عن هذا الذي أقرّرت به لَك 
ؤب صِمَتّه كذا في ذِمّتي أو قال له المُمَهُ له صالَحئك عن هذا الذي أقرّرت لي به بعَوْبٍ صَِنُهِ كذا في 
متك فالذي جرّى عليه الإسنويٌ ومَنْ تيه كالشارج وقال نما سكت الشيْخانٍ عنه لِظّهوره وشيحُنا 
وغيرهما أنه يأتي بمعناه ونَقَلّه الإسنويٌّ وغيرُه عن ابن جريرٍ ولم يُبالوا بكونه صارَ صاحِبٌ مذمّب 
مسقل كالمرَنيَ حتى لا تُعَدٌ خْريجائه وُجومًا والذي اقتضَئه بار الروضةٍ كما اعرف به الإسنوي 
وغيرٌه وقول الشارح سكتا عنه أي : عن التصريح به أنه في الوثالينٍ المذكورَيْنٍ بيعٌ وريه ما مر في 
السَلّم في بعك تَوْبًا صِمَنّه كذا بهذا فالشيْخانٍ على أنه بي لِعَدَم َفظ السَلّم و ر الماخرین على أنه 
سلم نظا للمعنى وللأرّلين أن يُمَرّقوا بين لَفظٍ الصّلْح والبيع بان البيعَ حيتُ أَطْلِقَ إنّما ينصَرِفُ 
ِمقابل الم لاختلافي أحكايهما فهر أعتى البيع لا يحرج عن موضوعه لغيره فإذ ناقى لَه معناء 
عُلْبَ لفظه ؛ لأنه الأو قى وأا لَفظ الصُلْح فهو موضوعٌ شرعًا قود مُتعَدَدةٍ بحسب المعنى لا غير 
ولیس له موضوعٌ حاص ينصَرِفٌ إليه لَه حتى تطبه فيه فتعيّنَ فيه تحكيمٌ المعنى لاغيرٌ ويه نضح 
الأول فتَأمَله . 

(أو) جرّى مِنّ العينٍ المُدّعاةٍ (على مْقَعة) لها مده معلومةٌ بَوْبٍ مثا لِغّريمه مه أو لِغيرها مُدَةٌ كذلك 
بها أو بمَنْمَعَتها (ف) هو (إجارة) للعَيْنِ المُذّعاةٍ بغيرها مِنّ المُذّعي لِخَرِيمِه أو لغيرها بها أو بمَنْقّمَتها 
من عُریوه له (تبْتُ) فيه (أحكائها) لِصِدْقِ حدّها عليه أو جرّى منها على أن تفع به مده كذا فإعارةٌ 
منه لِغّريمه يتين أن يُحمَلَ عليه قول السبكي يصح الصُلْحُ على منافع الكلاب مُدَةٌ معلومةٌ أي بغير 
عرض أو على أن يُطَلّْها يطلَقَها فحُلْعُ أو على أن ي يرُدّ عبدّه فبجَعالةٌ (أو) جرّى مِنّ العينٍ المُدَّعاةِ (على بعض 
العين المُدْعاة) كزصفها (فهبة لبعضها) الباقي (لصاجب البد) عليها (فتبّتُ) فيه (أحكائها) أي الهبة من 
إذن في بض ومُضيّ إمكانه بعد تدم صبغة جبةٍ يما ترك وقبولها . 

(ولا يصح بفظ البيع له لِعَدَمٍ الشمن ؛ لأنّ العين كُلّها مِلْكُ المُقَر له فإذا باعَها ببعضها فقد باعَ 
وأكه بولكه والشيْء ببعضه وهو محال (والاصح صِحُنْه بلَفظ الصْلْح) كصالّحتُك منها على نها 
جود خاصّة الصَّلّْح وهي سبق الخُصومةٍ ويكونٌ هِبةٌ تنزيلا له في كَل محل على ما يليقٌ به كلفظٍ 
التمليك . 


ما 
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ولو قال من غير سَبْقٍ حصومة صالخني عن دارك بكذا فالآصَحٌ بُطلانة. ولو صالح من 
دن على عََيِن صَحٌ. فن تَوافّقا في عة الؤبا ارط قَقِضُ العِوّض في الملمجلسء وإلَا فان 


كان الِوّضُ عَيتا لم يُشْعَرط قَنِضُه في المميس في الأْصَحُ» أو دَيْنَا اشْتْرِطَ تَعْيِيتُه في 
المجلس» وفي قَبِضِه الوجهانٍ» وان صالح من دَيْنِ على بعضه فَهو إِبْراءٌ عن باقيه؛ ويَصِحٌ 
بلَفْظٍِ الإثراءٍ والحط وتخوهما. 


(ولو قال من غير سبي ححصومة صالحني عن دارك بكذا) فأجابّه (فالا صخ بُطلاله)؛ لان لظ الصُلْحٍ 
كذ مين الخصومة ولى عند غير قانى كما عو ظاور كم رايت الإمنتوق صرح به وقال : إنّْه E‏ 
إطلاق المئن وكأنه لم ينر لِقوله المُعَداعيين ين مع أن اماد منه الدعوّى عند قاض ؛ لأنهم أطلقوا 
ر ارج أ كفي سين العو ولو عند غير قاي ولان انرا كوها عند ل نی لد هنا لأنْ 

اشتراطً سبي الخُصومة نما هو ليوج مُسمَى الصّلْحِ عُرنًا وذلك لا فيي بالدعوّى عنده نعم إن نويا 
به البیعٌ كان بيعًا؛ لأنه حيئَئِذٍ كنايةٌ ؛ إِذْ لا يُنافي البيعَ وإٽما لم يصح به من غير نة لِمَفْدِ شرطه 
المذكورٍ ويه فارَقَ َبتُك بِعَشرةٍ بناء على الضعيفي أن النظرٌ للفظ ؛ لأ لَفظ الهبة يُنافي البِيعَ . (ولو 
صالخ من َبن) مُذْعَى به یجو الاعتياضٌ عنه لا ممن وديْنٍ سم (على عَین) أراة بها هنا ما مايل 
المنقّعة الشايل للعَيْنِ والديْنٍ بدليلٍ تة تقسيمه المُصالَحَ عليه إلى عَيْنْ ودين فتغْلِيظ ورّعَمَ أنه م محف 
وا الصوات على غيره هو الغلط؛ إِذْ غاي الأمر أنه استعمَلٌ العين في المي تار وفي مُقايي الدين 
أخرّى وأنّ ذلك مجارٌ عُرفيٌ دل عليه ما ذكرّه بعده من تقسيم المُصَالَح عليه إلى عَيْنِ ويْنٍ ومثل 
ذلك يِقَعُ في عباراتهم كثيرًا فلا عُلَطَ فيه ولا تصحيف . 

فإن قُلْتَ : ما وجه المُقابلة بالمنفّعةٍ مع الصَّحَحةٍ فيها أيضًا كما عُلِمَِمَا مر قُلْتُ : لأنه لا يتأنّى فيها 
التفريمٌ الذي ده من اتوي في عِلَةٍ ابا تار وعدا أخرّى (صع) بلفظ بيع أو صُلْح كما يجوز 
بيع الديْنٍ بالعينٍ (فإن تواققا في عِلَةٍ لرّبا) كالصّلْح عن َب بفِضَةٍ (: شيط فض العِوَضٍ في المجلس) 
حذَّرًا مِنَ الربا فان تم تقَرّقا حِسا أو ُكمًا قبل قَبْضه َبْضِهِ بَطلَ الصّلْحٌ ولا د يشرط تعييئه في العقدٍ (وإلا) 
بتواققا فيه كهر عن دعس بر (ذإن كان الهوض عي لم ترط َه في المجلس في الأصخ) كما لو باع 
نري نْبا بدراهم في الم لا يُشتَرَطٌ قَئْضُ الغوب في المجلِس (أو) كان العِوّض (دَنِمَا) تَبَتَ َك بالصُلْح 
كصالّحتُك عن دراهمي عليك بصاع بر في ذِمّتك (ان شئْرٍطَتعؤُه في المجلس) لِيَخْرُج عن بيع الدينٍ 
بالديْنٍ (وفي قَبْضِه) في المجلِس (الوجهان) أصحُهما عَدّمُ الا شترا وهذا كله لم مما دمه في 
الاستبدالٍ عن الثمن ولو صالّح من دَيْنِ على منْفّعةٍ صم كما مر تقض هي بِقَبْضٍ محَلّها. 

(وأن صالْحَ من دن على بعضه) كنصفِه (فهو راء عن باقیه) فيمْلِبٌ فيه معنى الإسقاط وإ كُلنا: 
إلة تعلباك خی لا مُشتَرَط القبولٌ ولا قَبْضٌ الباقي في المجيس ولا يُوَثْرُ في ذلك امتناعُه من أداء 
البعض (ويصح بلَفظٍ الإبْراءِ والحط ونحوهما) كالإسقاط والوضع تحر براك سن ضفن الأب الذي 
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َيلفْظٍ الصُلْحِ في الأصح. ولو صا من حال على وجل مله أو عك لَغاء فان جل 
العو جل صح الأداك. ولو صَالَّحَ من عَشَرةٍ حالةٍ على حمسة مُؤَّجْلةٍ رئ من حَمسةٍ 


وتقيث حمسة حال ولک ا 
التو القاني: اللخ على الإنكار, فيطل 


لي عليك وصالَّحتُك على الباقي أو صالّحتُّك منه على نصفه وأبرأنك من باقيه (و) يصح (بلَفظٍ 
الصلْح) وحدّه (في الأصحٌ) كصالّحتُك منه على نِصفِه لكنْ يُشعَرَطَ هنا القبول؛ لأنّ اللفظ يقتضيه 
SS‏ 
بعض العينٍ وهذا أ عني الصّلْحَ على بعض العينِ وبعض الديْن يُسمّى صُلْحَ حطيطةٍ وما عَداهما من 
ر الأقسام السَابِقةٍ غير صُلّْح الإعارة يُسمّى صُلْحَ مُعاوَضْةء وخرج بقوله على بعضه ما لو صالَحَ 
من الي على خمسوائق معي واد هما الربوي فلا يصح على ما قاله جم متعدُمُون واغتمده 
السبكيٌ والإسنويٌ لاقتضاءٍ التعيين العِوّضيَّة ضيَة فأشبَه بيعَ الألفٍ بخميوائة ونَضيَةُ كلام الشيْحَيْنٍ 
الصّحَةٌ و جَرَى عليها جِمْعٌ مُتَقَدّمون وهو المُعَمَدُ نَظَرَا للمعنى فإنّه في الحقيقة استيفاء للبعض 
وإسقاط للبعض . (ولو صالّحَ من حالٍ على مُوَجُلٍ مثله) سا وقدرًا وصِفة (أو عَكس) أي : : من 
جلي على حال مثله كذلك (لغا) الصُلْحُ فلا يلرم الأجَلُ في الأول ولا إسقاطه في الثاني ؛ لأنهما 
وعدٌ مِنَّ الدائِن والمدين (فإنْ عَجُلَ) المدينٌ الديْنَ (المُوَجْلَ) عالِمًا ساد الصّلْح (صحٌ الأداغ) وسقط 
الأَجَلُ بخلافٍ ما إذا جهلَ فيستَرِدٌ ما دَفَعَه كما َه عليه ابن الرّعةٍ والسبكينٌ وغيرُهما وقاسوه على ما 
لو ظَنّ أن عليه دَيْنَا فأدّاه فبا خلاقه فإنّه يسرد قطعًا . 

(ولو صاخ من َشرة حال على خمسٍ مولب من خمسة وبقيث خمسة حالة)؛ لأنه سامحه 
من جم ا يت لأنه م مَجَرَدُ وعل . (ولو عكس) 
بان صالَحٌ من عَشرة مُؤَجّلةٍ على خحمسةٍ حالقٍ (لغا الصُلحُ)؛ لأنه | نما ترك الخنسة في مُقابَلةِ لول 
الباقي وهو لا يحل فسلّمْ يصح التركٌ والصّحَةٌ والتكبيرٌ كالحُلولٍ والتأجيلٌ فيما كر وميه ما تقر 
أنه لا فرق فيه بين الرّبَويّ وغيره فقول الجواهر بعد كلام للجوري وهو يدل على فرض ذلك في 
لبوق فلو كان له عُروضٌ مُوجلةٌ فصالحه على بعضها خالا جار إذا بض في المجلِس الظاهِرٌ أنه 
خف 

(النؤعٌ الثاني الصُلْحُ على الإنكار) أو السّكوت ولا حَجْة للمُدّعي (فِيبْطلُ) حلافا للأئِمَةٍ الثلاثةٍ 
للخبر السَابِقٍ «إلا صُلْجَا أحلٌ حرام أو حرّمَ حلالاه ”"“ فإِنّ الذي إن كذّبٌ فقد استحَلّ مال المُدَّعَى 
عليه الذي هو حرامٌ عليه وإن صدّقّ فقد حرّمَ على نفسه مالّه الذي هو حلالٌ له أي : بصورة عقدٍ فلا 


. [حسن] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


هلل بل _ سس © تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]© 


| إن جرى على نفس الفدّعي. و0 إن عرى على ينه في إلاصيخ. وَقوله: صالشني على 


ERE TEE‏ الحلالَ ولا حلّلَ الحرام بل هو 
على ما كان عليه مِنَّ التحريم والتحليلٍ اه. ويُرَدُ بان ما ذكرٌ إلزامٌ للقائلين بصځته وهو ظاهِرٌ؛ إِذْ 
يلرم عليها أن الصّلْحَ سببٌ في ذلك التحليلٍ والتحريم وقد مُلِممِنَ الخبر امتناع كل صُلْحٍ هو كذلك 
د الاك ا MM‏ ا ا 
الحلال وقد اه وا على أن الخبر يشمَلُ هذَيْنِ وهما على وزان ما ناه في صُلْحِ الإلكار فحيتوز يول 
وجة ذلك النظر فتَأمّله ال E‏ 
على الأوجه ولا نظر إلى أنّ له سبيلاً إلى الطعن ؛ لأنّ له ذلك حتى بعد القضاءٍ بالوِلْكِ أيضًا على 
ا كي د اب و aA‏ 
للمثْروكِ أغلَبِيّ (نفس المُدْعي) على غيره كأنٍ عى عليه بدار أو ميْنِ فألكرٌ ثم تصالّحا على نحو 
ويصحٌ كوثُها على بابها والتقديرُ إن جرّى على نفس المُدّعي عن غيره ودلّ عليه كر المأخوذ؛ 2 
يقتضي مثروكًا ويصحٌ مع عَدَم هذا التقدير أيضًا وغايثه أن لبطلا فيه لأمريْنٍ كونه على إنكار وعَدّم 
الِوّضيَة فيه (وكذا إن جرّى) الصَّلْحُ من بعضٍ المُدّعَى (على بعضه في الأصح) كان يُصالِحه من الدارٍ 
على نصفها أا لو صالّحَ من بعض الديْنٍ على بعضه فيطل جزمًا؛ لأ الضعيف يدد الب في العين 
وإيرادُ الهبة على ما في الذَّمَةِ مُمْمَد مُمْمَيعٌ على ما يأتي في بايها و مر في اختلاف المُتَبِاعَيْنِ أنهما لو اخملا 
هل وقَّعَ الصّلْحُ على إِنْكارٍ أو إقرار صُدَّقَ مُدّعي الإنكار؛ ؛ لأنه الأغلّبٌ. وقد يصح الصلح مع عَدَمٍ 
الإقرار في مسائِل : منها ما لو أسلّمَ على أكثرٌ من أربع نسو وماك قبل الاختيار أنه يجوز 
اصطلاحهُنَ بسار وتَاوْتِء وكذا ما لو طلَقَ إحدى اماه وماك قبل البيانٍ لكنْ يأتي فُبيل خيارٍ 
النكاح حلاف أو اع انتا وديعة بیز رجل فقال: : لا أعلمُ لاما هي أو دارا يما وأقاء كل َه 
وفي هذه كُلّها لا يجورٌ الصّلْحُ غَلى غير المُدّعي؛ لأنه بيع وشرطه ت حقو َحَمّقُ الملّكِ وسيأتي ذلك مزيدٌ 
آخِرٌيكاح المُشرك (وقوله) بعد إلكاره (صالحني عن الدار) مثلا (التي تدّعيها ليس إقرارًا : في الأصح) 
قال البكري ركذا قو مذ علي الذا مالي منها على + خمسمائةٍ أو هبني خمسوائة أو أبرئني من 
خميبيائة لاحتمال أن بُريد به قط الخُصومة لا غير ولأنه في الثاني بأقسايها لم : ُقِرَ بان ذلك يلرّمُه 
وقد يصالخ على الإنكار أي : بل هو الأغلّبُ كما تقَّرّرَ . أمَا قول ذلك ابتداء قبل إنُكاره فليس إقرارًا 
قطعًا قطمًا ولو قال هبني هذه أو بعنيها أو روني الم كان إقرارًا يك عَيْيها أو امجرنيها أو أءرنيها فإقرارٌ 
بولك المنقّعةٍ لا العين أو اذَعَى عليه دَيْنَا فقال أبرأتني أو أبرئني فإقرارٌ أيضًا وبحت السبكيٌ تقييدّه بما 
إذا ذّكرٌ المالّ أو الديْنَ أي : ولو بالضمير كايرآتتي منه؛ لأنه مع حه يحول أبرأني هی الدعوى . 
(فرِعٌ) صالَحَ على إِنكار ثم ومّبّ أو أبرّأ قبل قوله أنه ّما فعَلَ ذلك ظانًا صِحَةَ الصُلْح أو ثم 5 


#كتاب 1م اكت اراز إن 


و ل E‏ وك ا امد e‏ رياه وم 
القشم التاني: يجري بين المدّعي والاجتبي 2 ي: فإ قال» وكلّني المُدُعَى عليه في الصُلْحٍ 
وهو مُق لك صَحٌ. ولو صالخ لنفيه والحالة َذِه ضع وکاله شترا وَإِنْ کان منکرا 


وقال الأختيئ هر ميل في إلكا 
4 


المئكرٌ لم ينقلب ينقلِبٍ الصّلْحُ صحيحًا وات شرط صِحّته حال وُجوده ومن تم لم يُنْظر هنا لما في نفس 
الأمر؛ لأنه لا مُمَلّك إلا الصَّلْحَ وهو لا يُنْكِنٌ صِحُنْه إلا إن سمه إقرارٌ أو نوه ولو صالَجَه بشيءٍ 
قر فاق بَطَلَ الصّلْحُ وكذا الإقرارٌ على الأوجه وقد يُشكِل بأنه لو قال لاثنيْن ايد أن َو بما لم 
يلرّمني أقرٌ اوخ بإقراره ولّميِّ يُْظر لکلایه ويُجابٌ بان ما هنا جوابٌ لقولِه صالّحتُك بكذا على أن 
تقِرٌ لي والجوابٌ مرل على السَّوَالٍ فكأنه قال أة قرّرت في مُقابَلةٍ ذلك فبَطلَ وقوله أَرِيدُ إلى آخره أمرٌ 
مُتْفَصِلٌ عن الإقرار لم تفُم قَرينةٌ لَفظيَةٌ على تقييده به فوَقَمَ ذلك المُتَقَدُمُ لَعْوَا ولو ترك وارِثٌ حف مِنّ 
التركةٍ ِغيرِه بلا بَدَلِ لم يصح أو به صح بشرطه . 

(القِسمُ الثاني : يجري بين المُدّعي وأجْتَبِيٌ فان قال) الأجْتب جْتَبيُ للمُدّعي (وكُلّني المُدُعَى عليه في 
الصُلْح) معك عن العينِ التي ادْعيّتْ بها ببعضها أو بهذه العينٍ أو بِعَشْرةٍ في مت (وهو م مُقِرْ لك) بها 
ظاهِرًا أو بالا أو وهي لك أو وأنا أعلمٌ أنها لك فصالحني عنه له بذلك فصالبحه (صحٌ) الصّلْحُ عن 
الموكّل ؛ لأنّ قو الإنسانٍ في دعوّى الوكالةٍ مفبول في جميع المُعامّلات ثم إن صدّقٌ في أنه وكيل 
صارّث ملكا لِموَكَلِه وإلا فهو شراء مُضوليٌ وأما الديْنُ فلا يصح الصّلْحُ عنه بدَيْنٍ ثاب قبل ذلك 
ويصحٌ بغيره ولو بلا إذنٍ إل قال الج جني ما كر أو قال عند عَدَم الإذنِ وهو مُبْطِلٌ في عَدَم إقراره 
فصالحني عنه بكذا؛ إذ لا يذ قضاء ديْنِ الغير بغير إذيه وأما لو لم يمل كني فلا يصح الصّلْخّ في 
ان لتر تمليك الغر عي بغي إذنه وكذا و لم ل وهي لَك ولا وهو مور وان قال هو مب في 
عَدّم إقراره؛ لأنه صُلْحٌّ على إنكارٍ حييلٍ يل لد ولو كان المي ع رامع الاي عنها يدا 
بعَيْنِ ماله أو بدَيْنِ في ته (والحالةٌ هذه أي : أن الأجد جْنَبِىَ قال هو م مُقِرّ لك أو هي لَك (صحٌ) الصّلْحُ 

للاج الأنه تر َب على دَعوى وجواب فلم يتج يسبت ُصومةٍ معه (وكأنه اد شتراه) مساو لقولٍ 
الروضةٍ وغيرها كما لو اث شكراه خلانًا لِمَنْ فرق وما وثَعَ التشبيه في كَل منهما؛ لأنه ون كان شرا 
حقيقةٌ إلا أنه حي يكونه وثَعْ بلَفظٍ الصّلْح وعلِمَ من ذلك أنه لا بد أن يكون بِيَدِ المُدُعَى عليه بنحو 
وديعة أا لو كان بيعًا قبل القبْضٍ فلا يصح . 

(وإنْ كان مُتْكرًا) والمُدّعَى عَيْنٌ أيضًا كما يُشيرُ إليه قوله الآني فهو شِراء معُصوب؛ إِذ الخصبٌ لا 


يُعَصَوَّرُ في الدّيونٍ. 
(وقال لأجتبي هو مطل في إلكاره) وأ الصادِقٌ فصالحني لنفسي بهذا أو بخمسة في متي مثا 
أو بدني وهو كذا على قُلانٍ بناء صِحة بيع الذين إغير من هو ع ور ار بأمبالكك ي 


ويتعيّنُ حه على ما إذا احتفت به رين إأشاءِ صُلْح وواه وإلا فموضوعه الوعدٌ وهو لايصحٌ كما 


.للا الس سل ور تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ع د بعر ا REE‏ ل E ER E‏ 
فهو شراء مَغْصوب فَيِمَوْقُ بين قُدْرَتَه على التزاعه وعَدَمِهاء ون لم يَقُلْ هو مُبْطِلٌ لّغا 


الصُلْح. 


الطريقٌ الاد لا يُتصَّكِفٌ فيه بما يَصّدُ المارةٌ ولا يُشْرَحٌ فيه جنا ولا ساباط يوه . 
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يأني في أودى المال في الضمانٍ (فهو شِراء مغصوب فيفر بين قُذرّته) ولو في ظَنّه (على انتزاعه) 
فيح ويكفي فيها قوله ما لم يديه الج فيما يظهرٌ (وعَديها) فلا يصح كما مر في البيع . . (وإنلم 
يقل هو مُبْطِلُ) بان قال هو مُحِقٌّ أو لا أعلمٌ أو لم يذ على قوله صالحني (لَغا الصّلْحُ)؛ لأنه اشكَرَى 
منه ما لم يعرف له بأنه مله وخرج بالعينٍ فيما كر الديْنُ فلا يصح الصّلْحُ عنه بدَيْنِ ثاب قبل ذلك 
ويصحٌ بغيره إن قال وهو مُقِرٌ أو وهو لَك أو وهو مُبْطِلٌَ بناة على الأصح السَابِقٍ من ص بيع الديْنٍ 
لِغيرٍ مَنْ هو عليه . 
(فصل) ف التزاحُم على الحقوق الشترّكة 

(الطريق النافِدٌُ) بمُعجَمةٍ وهو الشارعٌ وقيلَ هو أَحََصٌ مَطلَمًا ؛ لأنه لا يكونٌ إلا نافِدًا في البنْيانِ 
والطريقٌ يکود نافِدًا وغيرٌ نافِفٍ ويِبنيانٍ وصَحراة ويْدَكَرُ ويُوَنْكُ ويصيرٌ شارعًا باتفا المُحيين عليه 
وَل أو بانّخاذِ المارّةٍ موضِعًا مِنَ الموات جادَةٌ للاستطراقي كما يصيرٌ المبنيُ فيها بِقَصدٍ أنه مسجدٌ 
مسجدًا من غير لَفظِ وان يقفَه مالكه ذلك لكنْ لا يُدٌ هنا ِنَ اللفظ وفي بئيات طريتي بموَحَدة أل 
وعلط من صكفها اة لفسا المع المراقٍ هنا يسذكها التخراضٌ وده الذي تكله امول وره 
الأذرّعيٌ أنها لا تصيرٌ طريمًا بذلك ويجورٌ إحياؤها؛ لأنّ أكثرٌ الموات لا يخلو عن تلك البئيات (لا 
يُمَصَرَفَ) بِضَمٌ أوَلِهِ (فيه بما يضُرُ) بفتح اله فان ضُعٌ عُدَيّ بالباءِ (المارّة) وان لم يطل المُرورُ؛ ؛ لأنّ 
لام ل ا د ل المنفيّ ما لا يصيرٌ عليه يما لم يعد لا 
مُطْلَقًا . (ولا يشرع) أي : حرج (فيه جناح) أي روشّنٌ سمي به تشبيهًا له بجنا الطائر (ولا ساباط) 
هو سقيفةٌ بين حائِطَيْنٍ (يضُرُهم) كل منهما كذلك ومن ذلك ما لو اكتّكفٌ الشارعٌ داراه فحَمَرَ رابا 
تحك الطريتي من إحداهما إلى الأخرّى فإ َرَمُع منه وإلا فلا إذ الانتفاع ببايلنٍ الطريت كهو 
بظاهرها والمُزيلٌ ليما صر هنا هو الحاكمٌ على ما رجه ابن الرّفعة وَل مني على ما رجه جه مُخْالِمًا 
لهما في نحو شَجَرَةِ حرجت لِهّواثه أمَا على ما رجّحاه أن له القطمّ ولو بلا حاكم فيْحتَمَّل أن يُقال هنا 
كذلك ويُحثَمَلُ الفرق بأد الهواء هنا لِكاقَةٍ المُسِلِمِين فوَجَبَ تفويض أمره إلى نائيهم وهو الحاكِمٌ 
ونم له وحدّه فجارٌ له الاستبدادٌ بإزالة الضرّرٍ عنه أمّا جنا وساباط لا يضُرٌ فيجورٌ لكن لِمُسِلِم لا 
ذِمَيّ في شُوارِعِنا وكذا حفرٌ بر حشّه بخلافٍ ذلك في محالّهم وشوارِعِهم المُخْتَصَّةٍ بهم ولوفي 
دارِنا وبخلافٍ فيح بابه إلى شارعنا؛ لأنّ له استطراقه تبعًا لا أو لِما بَذَلّه مِنَ الجية فلا محذورٌ علينا 


+ كتاب التفليس )ه٠‏ سس ل (mp‏ 


PEE اوور‎ EE O EEE ES 
بل يُشْتَرَط اوتفاعُه ب بحيثٌ يمو تَحبّه 2 اء وإنّْ كان مَمَر المُرْسانِ والقوافِل فَلْيَرْقُغْه‎ 
بحي بحت يم4 تَخْنّه || 4ص ف على البعير مع اشاب المِظْلَةٍ. وَيَحْوْمُ الصُلْحْ على إشراع‎ 


الجناح : 


فيه ولا يجورٌ إخراجُ جناح إلى مسجدٍ وإ لم يضُرٌ ويظهرٌ أن نحوّ الرّباط والمدْرّسةٍ كذلك وإِنْ أن 
اظِرُه ثم رأيت الأذرّعيّ صرَحَ به ونرد في الإشراع في هواء المقبّرة والذي يجه منعٌه إن سبلت ولو 
باعتياد أهل البلّد الدفنَ فيها لما مرٌ من حُرمة البناء فيها حيكِذٍ (بل) للانتقالٍ | إلى بیان مفهوم يضَرُهم 
(ُشترط) لٍجواز فعله (ارتفاه بحيتُ) ينتّفي إظَلامٌ الموضع به حتى يسهلَ المُرورُ به وبحيثٌ (يمرُ 
تحتّه) الماشي (مُنْتَصِبًا) وعلى رأسه الحمولة بِضَمْ م الحاء الغالبة؛ ؛ لأ انتفاة شرطٍ من ذلك ب يردي إلى 
إضرار المارّةٍ إِنْ كان ممّرًا لِمْسَاةٍ فقط . (وإنْ كان ممّرٌ المُرسانِ والقوافِل) أي : يصلحُ لِمُرورهم 
(فليرقعه) وُجوبًا في الأوَّلٍ بحي يمُرُ تحت الراكبُ ويُكلّفٌ وضع رجه على كتفه وفي الثاني (بحيتُ 
يمر تحنّه يلد تسيلا انح ل كر الي لسرت ا لمشو بودي تكسي الحم 
مه و بالمحارة أي : ولا يتمَّيّدُ الأمرٌ بها بل بما قد مر ثم وإنْ كان أكيرٌ منها كما هو ظاهِرٌ وذلك؟ 
لأنّ ذلك قد يتَفِقُ ون نَدَرَ وأفهَمَ إطلاقه أن له إخراجج نحو جناجه ولو فوقٌّ جناح جاره | لم يضر 
بالمارٌ عليه وإنّ أظَلَمّه وعَطُلَ هواء ما لم يبل انتفائُه بل وفي محَلّه إذا انهدَمَ ون عَرّمَ على | إعادّته ما 
لم يسيفه بالإحياء وفارّقٌ مقاعِدٌ الأسواق حي لا زول حقه إلا بإعراضه بأنّ هذا أضعَف لِتَعَلقِه 
بالهواء الذي لا يقبَلُ املك فلا مكان له ولا تمَكُنَ منه وتلك لها تعلق بالأرض التي من شَأنِها أن 
تملك بالإحياء قّصدًا فكان لها مكانٌ وَمكُنٌ وأيضًا فاستحقاق هذا تيع لاستحقاق الطروق فاستحمه 
السَاب واستحقاق تلك قصدٌ لاتبعٌ فلم يسقُط حقٌ مَنْ سبق إليها إلا بالإعراض . 

(تنبيه) قال الغرّيّ فان قبل إذا جار الجناځ فله صف وإنْ أحَدَ أكثر هواء السّكةٍ وقالوا ف في الميزاب 
وة إلا أن يزيد على صف السَّكةٍ فللجار المُقالٍ مته كما كر في الكافي قل الفرق أن الجاد 
مُحتاج إلى الميزابٍ فكان حقُّه فيه كح الجارٍ فليس له إنطالّه عليه بخلافٍ لصب الجناح فَإنّه قد لا 
يحتاجُ إليه هكذا ظتثته اه وما ذَكرّه في الجناح واضِحٌ وفي الميزاب بعيدٌ من كلايهم؛ لأنهم لم 
يلوا ما تقر في الجناجٍ إلا بكونه سبق إلى مُباح فاستحَقّه وذلك يأتي في الميزاب فالتحديدٌ فيه بما 
كر عن الكافي بعيدٌ جدّا وقوله في الفرق فليس له إنطاله ف فيه تَر أيضًا فإنّه لا يلرّمُ من مُجاورته 
صف الطريق إِيْطالُ حى الجارٍ بل قد يطل حه وإِنُ لم ُجاوِزٍ النصفٌ وقد لا يُبْطِنّه إن جاوّرٌ 
اَيْن فالوجه جوا إخراجه ما لم يترَنَّبْ عليه ضَرَرٌ مال الجارٍ سواء أجاوّرٌ النصفٌ أم لا. 

(ويحرُم الصَّلْحُ على إشراع) أي : إخراج (الجناح) أو السَاباط بعوَض ولو في دارٍ الغير؛ لأ 
الهواء تايعٌ للقَرارٍ فلا يرد بعقلٍ كالحملٍ مع الأمّ ولأنه إذا لم يضر في الشارع يجو إخراجه فيمْيع 
أخدٌ عِرَضٍ عليه ولو مِنَ الإمام كالمُرورٍ وكما ِْم إخراجُ الضارٌ يمْتَنِعٌ | إرسالٌ ماءِ البواليع فيه إذا 
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r DS 
وأن يبي في الطريقٍ د كة» أو يَعْرِسَ شجرة»ء وقيل: | ن لم يَضِر جار وَغير التافِلِ يَحْرْمُ‎ 


ر الإشراعٌ | ليه لغير أهله. وكذا لبعض أهله في الأصَحٌ إلا برضا الباقينٌ» 


أَضَرٌ بالمارّةٍ أيضًا (و) يحرُمُ (أنْ يبني في الطريق) النافِذٍ وإنٍ انسح (دَكَةٌ) هي المسطبة العاليةٌ والمُرادُ 
هنا مُطْلَقُ المسطبة ولو بفناء داره كما صرح به البندَنيجي ؛ لأنّ المارةً قد تزحِمٌ فتنعئّرُ بها ولال 
يعلها نكي الأعلاك علد طول اذه قال يعض و ما كل بالجدار ی الكش الا إن 
اش إليه لحلل بنائه ولم يضر المارّة؛ لأنْ المشَقَة تَقَةَ خلب التيْسيرٌ اه (أو يغْرس) فيه (شَجَرة) ذلك 
لش رن ا حدر ا ر اک ی لاه 
جوازُها إنفيه بإذنٍ الإمام وفيه نَظَرٌ ويَرَقُ بان البثْرَنَمّ لها حدٌ فكان للإمام أو قَصدٌ المُسلمين دَخَلَ 
فيه وأما الشجَرةٌ فلا حدّ لها تنتّهي إليه بل هي دائِمةٌ انمو أغصانًا وعُروقًا وما هو كذلك لا يُؤْمَنُ 
ضَرَّرُه فلم يجز مُطَلَقَا ويَرَقُ بينها هنا وفي المسجدٍ بشرطه بأنَّ الضرَدَ هنا أعظّمٌ؛ نعم الذي يُشبه 
ار المسچذ ومن نَم صرّحوا بسجوازٍ بنائه فيه حيثُ لا يضر الما وإنْ لم يأذَّنْ فيه الإمامٌ كحفر البثر 
فيه للمُسلِمين قال الأذرّعيٌ وقضيتُه أن البقعةً تصيرٌ ير مسجدًا وهو بعيلٌ؛ لأنّ شرطه كوه في مواتٍ أو 
مله فالمُرادُ بالمسجدٍ مكان الصلاة ة لا غير ومنه يُؤْخَذُ أنه لو جِمَلَ الدّةٌ لِلصَّلاةٍ مثلاً ولا ضَرّرَ بوجه 
جارَث (وقيل إن لم يضُرً) كَل منهما المارَء (جارً) كزشراع اجاح يده ما مر مِنَ التعليل . (وغير 
النافذ) الذي ليس به نحو مسد (يحرمُ الإشراعٌ إليه غير اله بغير رضاهم) كما أفاه قوله إلا إلى 
جره ليا أو بقياسٍ الأولى؛ لأنّ الشريك إذا توف قف على ذلك فالاَجتَبیٌ أولى ومن َم لم يجر هنا 
ا رُم ذلك (يبعض أهله) ون لم يضر (في الأصح 
وا ب لمكو و لوس O‏ 
كسائر الأملاك المُشترَكةٍ . ومر أنه بعِوّض مُمْتَيْعٌ مُطْلَقا يشرط رضا موصّى له بالمنفّعةٍ ومُستأجَر 
نر ليس لهم كما اعتمد اي الس وغيژه جوع بعد الاخراج بالاو رطب قله مجان لان 
وْضِعٌ بِحَنٌّ ولا مع عُرم ارش النقُصٍ ؛ لأنه شري والشريك لا يُكلّفٌ ذلك كما يأتي في العاريّة؛ لأنْ 
فيه إزال كه عن يه فاندكعَ قول الأذرّعيَ ل لا يقال لهم ْمُه وَل ارشه ولا إنقاؤه بأجرة؛ لان 
الهواءً لا أجرةً له ويظهرٌ في غير الشريك أن لهم الرُجوعٌ وعليهم أرش النفص أخدًا مِمَا يأتي في 
العاريّة أمنا ما به مسد قَديمٌ أو حادثٌ فالحق فيه لعُموم المُسلِمِين فيكونُ كالشارع في تفصيله السَاقٍ 
فلا يجورٌ|: خراجُ جناح ولا فح باب فيه عند الإضرار ون أؤنوا بخلافه عند عَدَِه وإ لم يأذّنوا ولا 
الطلع مانا ا ای عائاقي كله ول م راي الدرت إلى تينو ج كما يله ابن 
الرّفعة ربخت أيضًا في حاو بعد الإحياء أي : يقيئًا كما هو ظاهِرٌ بقاء حقهم أي : فلّهم المع مِنّ 
الإشراع وإنّ لم يضر ؛ إذ ليقن لأخداش لطا حن التي من ذلك وهو ج مم ومن ق ته 
غيرُه لكنّ تسويتهما بين العتيقٍ والجديدٍ تُُخَالِفُ ذلك وكالمسجدٍ فيما ذكرٌ كل موقوفٍ على جه 


ا ا kkk‏ و 


ل و 
وأهلّه 2 من تقذ باب داره إليه» لا من لاصَمّه جدازه وهل الاسيحقاق في كُلّها كلهم أم 
حص شر که كَل واجِدِ بما بين رأس الدّوْبٍ وباب داره؟ ومجهانٍ أصخهما الثاني. 
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عامّةٍ كرباطٍ وبثر . اما وقِف على مُعَيٍّ ن فلا بدّ من إذنه لكن يتجَدّدُ المع لِمَنِ استحَقٌ َّ بعده ولو كان 

بها داڙ لحو طفل توف الإشراعٌ على كماله وإذنه بخلافي الدُخول ل ِسِكةٍ بعض أهلها محجورٌ فإنه 
بجو على الأوجه كالشّربٍ من َهرِه لك الورَع خلاه والججلوس فيه يرن على إذنهم أي : نلم 
يسامح به عادةٌ فيما يظهرٌ وهم الإذنُ فيه بال على الأوجه وقول القاضي لا يجوز لهم أن انوا فيه 
بأجرةٍ كما لا يجوز لهم بيعٌه مع أنه ملكهم إِنّما يأتي على قول الماوّرديّ الضعيفٍ معنى كونه مِلْكهم 
أنه تابعٌ لوهم ويجوزٌ المُرورُ بولك الغيرٍ | إذا اعتيدٌ المُسامَحةٌ به ولم يصر بذلك طريقًا (وأهله) أي : 
غير النافذٍ (مَنْ تَقَذَ باب داره) يعني ملكه كَفُرنٍِ وحانوت وبثْر (إليه لا مَن لاصّقّه جدارُه) من غير باب له 
فيه ؛ لأ ذلك هو العُرفٌ (ومَلٍ الاستحقاق في كُلها) أي الطريق ؛ هو يجودٌ تذكيره وتان فرّعمٌ أن 
هذا سهُو هو اسه (لكلّهم) آي : ِكل منهم فالمُراد بالكل هنا الكل الإفرادي بقرينة قوله كَل وا 
لا المجموعئُ .؛ لا زا به (ام يأني نظيرٌه قبي فصل أوصى بشاة مع ما فبه (نحقص ركة ل 
زاجد) متهم (بمابي زاس الدرب وباب داره وجهانٍ أصحُهما الثاني) ؛ لأنّ هذا المقُدارَ هو ا دده 
ومُروره وما بعده هو فيه كالاجتبي لِم أن مَنْ باه رها يمِْكُ جميعٌ ما بعد آخِرٍ باپ قبله فله تقديمُ 
بابه وجَعَلَ ما بعده دِهْليرًا لِداره. 

(وليس لغيرهم فح باب إليه للاستطراقٍ) بغير إذنهم سواء هنا ماخر عن المفتوح والمُمَقَدم 
عليه ؛ لأنه يمُرُ في حنٌ كَل منهم ولّهم الرُجوحٌ ولو بعد الفح ولا يغْرَمون شيئًا بخلافِ ما لو أعارٌ 
أرضًا للبناءِ لا يُقْلِعٌ مجَانًا قاله الإمامُ واعتّرَضّه الرافعيٌ بأنه لا فارِقٌ بينهما وقَرّقّ ابن الرّفعةٍ بما رده 
غيرٌ واجِدٍ نعم يُقَرّقُ بأنّ ما تصَرَّفٌ فيه هنا وهو الفح لا يتوَمفٌ على إِذْنٍ لما يأتي أنَّ له رفع جداره 
وَإِنْمَا الْمُحَوَقَفِ على [ إذهم استطراقه فإذا رجعوا فيه لم يتوا عليه شيئًا غُرّوه فيه بخلافهم في 
إعارّتهم الأرض للبناء ء فإنّهم غُرَوه بضع ما يفف على | دنهم الظاهِرٍ في دوام بقائِهم عليه فإذا 
ربجعوا غَرموا له نظير ما يأتي في إعارة الجدار وضع الجُذوع . 

(وله فتحه إذا) لم يستطرق منه سواء (سمره) بتشديد الميم وتخفيفها آم لا كما في البيان (في 
الأصح) لأن له رفع الجدار فبعضه أولى وكذا فتح باب للاستضاءة وإن لم يجعل عليه نحو شياك؛ 
ورجح في الروضة المنع مطلمّاء (ومَنْ له فيه بابٌ فقَتَحَ) أو ارا فش باب (آخرّ) لم يكن له قبل 
طرق منه وحدّه أو مع القديم (أبعَدَ من راس الدرب) من بايه الأوّلٍ (فِشرَكائه) وهم من باپه بعد 
القديم بخلاف من بابه قبله أو مُقابِلّه وهذا هو مُرادُ الروضةٍ بناءً على ما فهمّه المُحَقّقَون من عبارَتها 


ن لفيقة ف وكا ڪڪ م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
مَنْعُه إن كان أَقْرَبَ | لى رأيه ولم شه البات القديم فكذلك» و إن سَدَّه فلا منع. وَمَنْ له 
داران تَفْتَحانٍ | إلى دَرْبَيْنِ مَسْدودَيْنِ أو شدود» وشار ع فُمَتَح بابًا بينهما لم يمغ في 


الأْصَحٌ وحَيِْتٌ حَيِثُ م يع فخ الباب مَصالّحه أل الدَوْبٍ بمالٍ صَح. 
ر وَيَجورُ قنخ الكوّاتٍء والجدارٌ بين مالكيْن قد يَحْمَصٌ به أحدُهماء 


وهم البُلْقينيُ إجراء عِبارّتها على ظاهِرها أن المُراد بالمفتوح في هذه الحادثٌ فنْحُه فاعتَرضَها بأنه 
مشار في القدر المفتوح فيه فجارٌ له المنمُ وهو مُنّجد بناء على فرض أل ذلك الظاهِرٌ هو الماد وقد 
اخَلفٌ الناسٌ في فهم عبارَتها أوّلاَ وآخرًا حتى وقَعَ شنا 35 خنا في شرح الروض ما بوم أن المُراد ألا 
وآخِرًا هو الحادثٌ فنّحْه وليس كذلك كما تقر ووجه انّجاهه بناة على ذلك أن كلا منهم كما هو 
ظاهِرٌ يستَحِقٌ من رأس السَّكةٍ | إلى جاب بايه مما يلي آخِرّها لا أوَلّها ورَدٌ بعضهم على البُلْقينيٌ بما لا 
طائِلَ تحيّه فاحدّره (منعه) وإن سد الأول ؛ لأنه أحدّتٌ استطراقًا في مِلكهم وإنّ لم يتوَقّف على إذنهم 
في أصلٍ المُرورٍ بل لا يُوَنْدُ نيهم لِلضّرورةٍ الحاقّة بخلافٍ 26 ا کات دون كان اقرّث إلى رابه 
ولم يسُدٌ الباتَ القديم) أي : ولم يترّك التطرّقٌ منه (فكذلك) أي : لكل مَنْ باه بعد المفتوح الان أو 
بإزائه على ما مرّ المنع ؛ لأ انضمام الثاني للأوّلٍ يضرم بتعَدّدِ المنقَذٍ الموجب سمي عليهم ويه 
فارَقَ جوارٌ جعله داره خانًا وحَمَامًا وإ كثرَتُ بسبّيه الزحمةٌ والاستطراق فاندَكعَ أخدٌ جمْع من هذا 
ضعف الأول (وإنْ سدّه) أي : القديم (فلا منع)؛ لأنه ترك بعضٌ حقّه ومَرّ أن لِمَنْ بابُه اجر الدرب 
تقديمُه وجل الباقي دِمُليرًا ولو كان رها بابانٍ مُتقَابِلانٍ فأراد أحدُهما تأخيرٌ بابه فللآخرٍ منقه حنى 
على ما مر عن الروضةٍ كما هو ظاهرٌ ؛ لأنْ ما بعد بابيهما مُشْكَرَكُ بينهما فقد يُوّذّي ذلك إلى ضَرَّرِ 
الشريك بالححكم بِلْكِ بقيّها يذي الباب المُتَأحرٍ ولو اتس باب أحدٍ المُتَقايلينٍ إلى آخرها احص 
بملكِ الآخرٍ على ترَدُدِ فيه بيه في شرح الإرشادٍ. 

(ومَن له دارانٍ تفمحان) بفتح الفوقيّةِ أله (إلى دربينِ مسدودَئِنِ) ممْلوكيْنٍ (أو مدو مل 
(وشارعٌ ففمَح باَا) أو اراد فته (بينهما) للاستطراقٍ مع بقاءٍ بابيهما (لم يُمْنَع في الأصحٌ)؛ لأنه 
يتصرف في و مله ومن ّم لو أراد رفع الحاچز بينهما وجَعَلّهِما دارا واجدةٌ مع بقاء بابيهما بحالهما لم 
يُمْئَع جزْمًا؛ لأنه قَصَدَ هنا اتسا كه فقط وفي الروضة أنه يُمْتَعٌ وأطالوا في الانتصارٍ له ومع ذلك 
الأوجه ما في المدْنٍ (وحيثُ منع فح الباب فصالْحَه أهل الدرب) أي : المايكون له بان لا يكون فيه 
نحو مسجِدٍ (بمالٍ صحٌ)؛ لأنه انتفاعٌ بالأرضٍ ثم إِنْ قذّروا مُذَة: فهو إجارةٌ وإِنْ أطلقوا أو شَرَطوا 
اتأبيدٌ فهو بيع جز شاع مِنّ الدرب له فبكرلُ مئِْلة أحيهم . 

(ويجورٌ) لِمالِكِ جدار (فنحُ الكوّات) بفتح الكافٍ أشهّرٌ من ضَمّها أي الطاقاث فيه عَلَّتْ أو 
سرون وس ما وجا لمر وم اد لك ال 
كله كما مرّ (والجدارٌ) الكائْنُ (بين المالكين) لِدارَيْن (قد يخمَصٌ به) أي بمِلْكه (أحدُهما) ويكونٌ ساترًا 
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قد يسه يشت ركان فيه فالغخئص ليس لحر وضع الججذوع عليه بغير إِذْنِ في الجديدء ولا 
ls‏ إعار وله الو قبل اء عل وكذا بعده في 


الأصَح» وفائدة الؤجوع تَخييزه بين أن يبقيه بأجرة أو يََلَعَ ويَعْرم أرشٌ نَقْصِه 
٠ 4‏ 


للآخر فقط (وقد بش ركان فيه فالمُخْمَصُ) به أحدُهما (ليس للآخر) ولا لغيره المفهومٌ بالأولى تصرف 
لت لل رع لسر ل : الأخشاب ووضع جِذّع واج (عليه بغير إذن) من 

له ولا ظَنّ رضاه (في الجديدٍ و) على الجديدٍ (لا: يُجْبَرُ الماك عليه) لبر الحسن «لا ضَرَرَ ولا 
0 "' وللخبر الصحيح الا يل لأحدٍ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» وفي 
رواية صحيحة «لا يحل مال امرئ مُسلِم إلا بطيبٍ نفس منه»” " وبذلك يُعلّمٌ أن الضميرٌ في الخبّر 
المتفقٍ عليه «لا ينعن جار جارّه أنْ يضح حَشَبَه في جداره» لصاحب الخشّبٍ ولأنه الأقرّبُ أي : لا 
يمَْعُه الجارٌ أن يضح حَشسّبّه على جدارٍ نفسه وإنْ تضَرّرٌ به نحو منع ضَوْءِ فان جُول الضميرٌ للأرّلٍ 
كان النهيللتّزيه بقَرينةٍ ديك الخبريْنٍ نعم روى أحمَدُ وأبو يعلى مرفوعًا اللجار أن يضع حَشَبَه على 
جدارٍ غيره وإنْ كرة»”" فإِنْ صح أشكل على الجديدٍ؛ لأنه صريحٌ لا يقل تأويلاً فإن قُلْتَ WE‏ 
عَدَمَ صِحَةٍ هذا فذاك الدليلٌ ظاهِرٌ في القديم؛ لأنْ غايةً ما يلرَّمُهِ تخْصيصٌ واللازمٌ للجَديدٍ مجارٌ 
والتخصيصٌُ َير منه كما هو مُقَوّرٌ في مله قُلْتُ : ٳٽما يظهرُ ذلك إِنْ لم يوجَدْ مُرَجحٌ آخرُ وهو هنا 
كثرةٌالعُمومات المانعة من ذلك لا سيّما وأحدّها كان يوم حجَة الوداع المختوم بها َيل الحلال 
والحرام إلا ما شد وذلك ظاهِرٌ في تأر عن ذلك الخُصوص ويُوَيُدُه قول مَنْ قال إنّما جارٌ ذلك لما 
استجارٌ ر كث أهلٍ العلم مُخالفة ذلك الخُصوص وخرج ببين المالكيْنٍ ساباط أراد وضع جُذوعِه على 
جدارٍ جاره المُقَابِلٍ له فلا يُجَيرٌ بر قطعًا قطمًا. وعلى الجديدٍ (فلو رضي) الماك بوّضع جُذوع أو بناء على 
جذارء (بلا مط نهو امار لق حذها عليه ون كه لم يس ومكها نايا رتت | إلا بإذنٍ 
جديدٍ خلاقًا يما في الأنوار ولو لم يعلم أصلّ وضع نحو جلع كان يمالكه إعادثُه قطمًا لأنا تنا 
وضعَه بحَقٌ وشككنا في مُجَورٍ الرُجوع وليس لذي الجدارٍ هنا نُقضّه إلا أن تُهْدَمَ (و) على أنه | إعارةٌ 
(له الرُجوعٌ قبل البناءِ عليه) أي : الجدار أو الموضوع عليه قطعًا (وكذا بعده في الأصح) كسائر 
العواري (وفائِدةٌ الرُجوع تخييرٌه بين أن يُبفهه) أي الموضوعٌ (بأجرة أو يُقْلِعَهِ ويغْرَمَ ارش نقيها و 
بين قيمته قائِمًا ومه عَا ولا يجي هنا التملّكُ بالقيمة بخلافٍ إعارة الأرض لليناء ؛ لأنها أصلٌ فجارٌ 
أن تستتْبعَه والجدارٌ تابعٌ فلم يستبع . 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
من حديث : ابن عباس كلك‎ »]۱۷١ /١[ أخرجه: الحاكم في (المستدرك على الصحيحين)‎ )۲( 


(۳) [سنده صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ »]۲۷٤‏ وغيره من حديث: ا 


قلتٌ: سنده صحيح . 
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قبل فاثلاته طلك الاخرة فقط واو زي يوضع اجلو والبناء علمها بورض فر جر 
راس الجدار لليناء فهو إجارةٌ وإِنُ قال بغته للبناءِ عليه أو بغته > حق البناءٍ عليه فالآصَحٌ أ 
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هذا العمَدَ فيه سَوْبُ تيع وإجارة. فإذا تى فليس لِمالِكِ الجدار تَمُضُه بحالٍ. 
| ولو انْهَدَمَ الجدار فأعاده مالکه 


(وقيل فائِدَنُه طلّبُ الأجرة) في المُستَقْبَلٍِ (فقط)؛ لال قَلْعَه يضر المُستعيرٌ . (ولو رضي بوضع 
الجُذوع والناء عليها) أو برّضعها فقط أو باليناء عليه بلا وضع جُذوع (بهوض فإ جر راس الجدارٍ 
للبناِ) عليه (فهو إجارة) لِصِدْقٍ حدّها عليه لكن لا يشرط فيها بيان المَدَة فأب للحاجةٍ نعم لو كانث 
وقفًا عليه و جت جب بَيانُها كما قَطْعٌَ به القاضي واعتمده الزركشيٌ لامتناع شائِبةٍ البيع فيه (وإنْ قال بعته 
لا أن الوضم (غلية أزريعت کی البناء) ار ترش (مليه) أو الك على ذلك رلم ترا 
SS‏ 
لمعناه؛ لأنَّ المُسبَحَقٌّ به مْمَعَّه فقط وجار ذلك هنا كح الممَد ومَُرّى الماء لمسيس الحاجة إليه 
والقول بأنه إ إجارةٌ محضةٌ ردوه بأنها لا تت بف الجدار بل يعو حم بكزده الما أن إذا قرام 
فهو إجارةٌ محضة وأمّا إذا باعَه أو صالَّحه ولم يتعَرّض للبناء أو بشرط أن لا يبنيَ عليه فإنّهِ ينتَفِعُ بما 
تدا البناءِ من مُث وغيره وأصلٌ الشؤْب الخلْط ويُطْلَقُ على المخلوطٍ به وهو المُرادُ هنا ومثله 
الشائيةٌ خلاًا لِمَنْ زَعَمَ تخو التعبير بها 

(فإذا) أرادَ أن يبني لم يكن للبائع منغه ولا هم بناءِ نفيه وإذا (بى) بعد البيع أو الإجارة المُوَبّدةٍ 
(فليس لماك الجدار نقضه) أي : بناءِ المُشئّري أو المُستَأجِر (بحال) أي : مبجانًا أو مع أرش نقصه؛ 
لأنه اس ستحَق وام البناء عليه بعقلٍ لازم نعم مالك الجدار شرا حق البناء ِن المُشتّري كما صرح به 
جفْعٌ وان استشكله الأذرَعيٌ وحيئئلٍ يُمْكنُ من الخصاتين لابين ين في الإعارة . 

(ولو انْهَدَمَ الجدارٌ) بهذم هادم يضمن ولو المالك طالبّه المشتري أو المستاجرٌ بقيمةٍ حقٌ الوضع 
للحيلولة ويأرش نقص جُذوعِه أو بنائه إن كان لا بإعادة الجدارٍ وإنْ كان الهادِمُ له الماك تعَدَيّا كما 

شَمِلّه إطلاتهم ثم رأيت الزركشيّ قال ة قضيّة قضيّةُ كلام الممْنٍ الجرْمُ مُ بأل الماك لا يُجْبَرُ على إعادّته 
وحَكى الدارِميٌ فيه القولينِ في إجبارٍ الشربكِ ك لى المارة وهو ظاهر اه فهو و رح بان ما هنا 
يجري فيه ما أت في لشريك واضحْالفوين فی عَم لجار ان تی باذم فكلك هنا فقو 
شيخنا في شرح الروض لم يُصَرّحوا بوجوب إعادةٍ الجدارٍ على ما لکه وينبغي أن يُقال إن هدمه مالکه 

عُدُوانًا فعليه إعاده وإ هدمه اجره 9 بي أو ماله وقد اسهم لم تچب لکن ب 26 يفْب للمُشئّري الفسخ إِنْ 
كان ذلك قبل التخُليةٍ اه فيه نَظَرٌّ ِما عَلِمْت أن كلام الدارميّ الذي استظهرّه الزركشيئ مُصَْحٌ بآنه لا 
تب على المالِكِ إعادتُه مُطلَقَا كما لا يُجْبَرُ الشريك على العمارة وإنْ هدّمٌ تَعَدّيّا ثم إِنْ كان هدَمَه أو 
انهَدَمٌ قبل بناء المُسِتَحِقٌ أو وضعه فله بعد إعادته ابتداء الوضع أو البناء أو بعد ذلك (فأعاد مالكه) 
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قللمشتري إعادةٌ البناءِ. وَسَواءٌ كان الإذْنٌ بورض أو بغيره يُشْتَرَطْ بيان قدرٍ المؤضع المبنيٌ 
عليه طولاً وعَوْضاء وسمك المجذرانٍ وكيفئيها وكيفية السَقْفٍ المخمولٍ عليها. ولو أَذِنَ 


في البناءِ على أرضِه كقّى تياك قدر 0 وأا الجداد المشترك قليس لأحدهما 
وضع مجذوعِه عليه بغير إِذّنِ في الجديدٍء وليس له أن يد د فيه ودا أو يمتح كؤة إلا يذه 
ول أذ ية إلية ويفية اغا لا بن وله ذلك في جدار الأجِتببئ 


باختياره أو بإجبارٍ قاض يراه (فللمُشتري) أو المُستَأجِر (إعادةٌ البناء) أو الوضع بالك الآلة أو بمثلها ؛ 
لأنه حقٌ اث له ولو لم ينه الماك فاراة صاحِبٌ الجُذوع إعادئه من ماله مُكُنَ وأفهمَ َم كلامُه أن 
المُستعيرٌ ليس له الإعادةٌ إلا بالإذنٍ وقول الأنوار يُعِيدُ مردوةٌ أن قياس العاريّة المُطْلَقَِ منعه كما في 
التهذيب هناك . (وسواة كان الإذنٌ) في وضع البناء (بعِوَض أو بغيره) ومَرٌ أن هذا لّْةٌ صحيحةٌ فلا 
اعتراضٌ عليه (فيُشتَرَطُ بَيانُ قدرِ الموضع المبني عليه) بعد تعيينه (طولاً) وهو الامتدادُ من زاوية إلى 
أخرّى (وعَرضًا) وهو ما بين وجهّي الجدارٍ (وسمك) بفتح آله (الجُدران) أي : ارتفاعها إذا أذ من 
أسمَلٌ فصادً فإ أخدٌ من أعلى فنازلاً نهو عق بصع أو المهمَلِ (وكيفيثها) هي مجر أو متضدة 
أي : مُلْمَصِقٌ بعضها يبعض وكونٌ البناء بنحو حجر أو طوب (وكيفية فة السَقْفٍ المحمولٍ عليها) أهو 
عقدٌ أو نحو حَشَّبٍ؛ لان الغرض يِحتَلِفٌ بحل ذلك نعم لاي يشرط ؤكرُ الوزنِ وتكفي مُشِامَدةٌ الآلة 
عن وصفها . ولو أذ في البناءٍ على أرضه) بإجارة أو إعارة أو بيع وفي التعبير بإذنٍ وأرضه تجودٌ؛ ؛ إذ 
المُرادُ بالأوّلِ الرضا والثاني إضائتُها إليه باعتبارٍ ما كان (كفَى بَيأنُ قد حل البناء» من طولي وتَرض 
ولا يب كر سنك وة الناء والسشٍ لان الأرض تحول كَل شيء نعم بحت السبكي وغيره 
اشتراط بَيانِ قدرٍ ما يُحمَّرُ مِنَ الأساس؛ لأنّ الماك قد يريد حفر كناو تحت البناء فيُزاجِمه قالوا بل 
ينبغي أن لا يصح ذلك إلا بعد حفره ليَرَى ما يُوّجُرُه أو يبيعٌه . (واما الجدارٌ المُْمَرَكُ) بين ثنيْن (فليس 
لأحدجما وض جُذوعه عليه بغير إذنِ) ولا ظَنٌّ رضًا (في الجديد) نظيرٌ ما مرّ في جدارٍ الأجِتّبِيّ ويإذنه 
يجوز لكنْ لو سقطت لم يُعِدْها إلا بإذنِ جديدٍ على الأوجه خلاقًا للمَقَالٍ (وليس له) ومثلّه الجارٌ بل 
أولى (أنْ يتدَ فيه وتدًا) بكسر التاءِ فيهما (أو يفتَحَ) فيه (كوَةٌ) أو يُثَربُ منه كتابًا (بلا إذن) إلا إِنْ ظَنّ 
رضاء كما قاله الماوّرديُ في الأخير وقياسّه ما قبله ولا يجوز الفح برض ؛ لان الضوْء والهواء لا 

يُقابلانٍ به وإذا فح بإذنٍ لم يجز له الد إلا بإذنٍ وقد ُعارض ما در في التتريب إطلاقهم جوارٌ أخذٍ 
خلال وخلالينٍ من مال الغيرٍ إلا أن يُقال نه مله فان ظَنّ رضاه جار وإلا فلا توَهُمُ فرق بينهما بعيدٌ 
(وله أنْ يسيد إليه يسيد متامًا لا يضّدُ وله ذلك في جدار الأجْتَبيَ) ون منعه منه فيهما؛ ؟ لأنه عِنادٌ 
محض ومن نّمّ حكى في المحصول الإجماعٌ فيه وكأنه لم يعمد بما فيه مِنّ الخلا لِشُذْوؤْه وبَحَتٌ 
امتناع إسنادٍ حَشّبةٍ ليه يطلِعُ منها إلى داره وامتناع لوس الغير | إذا أدَى | إلى اجتماع يُؤْذيه ويرد الأول 
بان تلك الخشّبة إن أضَرّث ولو على بُعدٍ مُنْعَ مُنِعَ منها وإلا فلا فهي داخلةٌ في كلامهم والثاني بأنه ليس 
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ليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديدِ يد. فان ن اراد إعا دة مُنْهَدِم بالةٍ لنفسه لم يُمتغ» 


£ 


یکو ن المُعاءُ ركه يَضّعُ عليه ما شاءً يَنْقُضُّه إذا شاءَ 
ر ويكو د ملحه يَضع علي ءل دا شاع 


ِمَا نحن فيه على أنّ الظاهر ألّ ذلك المحَل إن كان من الحريم المملوك والمُستَحَقّ امتنع الجُلوس 
فيه بعد المنع مُطَلَمَا وقبله إن أَضَرّ وإنْ لم يكن كذلك فلا وجه لمع . (وليس له إجبارٌ شریکه على 
الممارة) نحو جدارٍ أو بيت أو بر وإِن تعذّى بهّذيه ولا على سفي رَرع أو شَجَرٍ (في الجديد)؛ لأ 
في ذلك إضرارًا له وقد مرٌ خبرٌ الا يجلُ مال امرئ مُسلِم إلا بطيبٍ تفس» قال الرافعي وغیره وكما 
لا يُجْبَرُ على رَرع الأرض المُسْمَرَكةٍ ونازّعٌ الإسنوي في القياس بانيفاع الضرَّرٍ هنا بإجبارٍ الشريكِ 
على إجارّتها قال إلا أن يمر اع على اختيار الغزاليّ أنه لا يُجَبّرٌ اه. وظاهِرٌ كلام الإسنويٌ اختصاضصض 
الاجبار على الإجارة بالزرع ولا مد أن بلق بهم في معنا يا ذه صي له درن نحو الهمادة 
إظول مها وياتي في القسمة ماله نعلق بذلك نعم الشريك في الوقفن قف يُجُبَرُ على العمارةٍ على ما 
جرّمَ به شارِحٌ؛ لأنَ بقاء عَيْنِ لوقف مقصودٌ وبَحَتٌ الزركشي تقييدٌ القولينٍ بمُطلَقٍ التصَرّفٍ فلو كان 
لِمحجورٍ عليه ومَصِلَحَتُه في العمارةٍ وجب على وليه المواققةٌ اه ولا يحتاجٌ إذلك؛ لأنّ القولين في 
الإجبار حى الشريكٍِ الآخرٍ وهُنا إجبارٌ الوليّ لِحَقٌّ المولى لا لِحَقّ الشريكِ الآخر . (فإِنُ أراة) 
الشريك (إعادة . مُنْهَدِم بآلٍ إنفيه لم يُمْئَع) كذا قَطعوا به وأطالٌ جمْعٌ في استشكاله وأنه مُخالِفٌ 
للقَواعِدِ من غير ضَرورَةٍ؛ إذ العرصة صة مُشتركة فكيفٌ يستَيدٌ أحدُهما بها ولِقوَة الإشكالٍ فرص جِمْمٌ 
ذلك فيما إذا احص المُعيدُ بالأرض ولم ُبالوا بأنّ ذلك خلا المنقول وأجاب آخرون بأنه لا 
تحلص عن ذلك لا بِفَرض أن لِلطَالِبٍ عليه حملا كما صو به القفّالٌ وغيرُه وقد يال كما جوزتم له 
ذلك لغرض الحمل عليه فجَوّزوه له ٍغرض آخرّ توقّفٌ على البناء ككونه سات ترّاله مثلاً؛ إِدْ لا فرق 
ل لس ا ل 
شریکه مِنّ الانتفاع به لضّرورة ذه توق قف جواز الإعادة على امتناع الشريكِ منها وإلا 
فريك تملك ندر جت من بالقيمة أذ من قولهم في دار لوا لاجد سل لآحر وان 
لاي بجر أحدُهما الآخرٌ ولذي العُلر بناء اسل بماله ويكونٌ يه نظيرَ ما مر فله هذْمُه ولذي السّفلٍ 
السك في المعادٍ؛ لأنّ العرصة مِلْكُه وهَدَمَه إن بی قبل امتناعه نعم إن بى الأعلى علو امتتع هدم 
الأسمّل لِلسّلٍ لکن له تله بقيمته اتا إذا ئی اسل بعد امتناعه فليس للاسملٍ مله ولا هذه 
مُطلمًا لتَمُصيرِه ه اه فامتناعٌ غير الباني مُسجورٌ للإعادة ومانعٌ له مِنَ الهذم والمَلّكِ وعَدَمُه مَُرّمٌ لها 
ومجَوّرٌ لهما (ويكونٌُ المُعادٌ) بال نفسه (ملكه يضم عليه ما شاء وينقُضٌه إذا شاء) ؛ لأنه بالّته ولا حقٌّ 
لِغیره فيه ومن كم لو كان للمُمْتَنِم عليه حمْلٌ خبر الباني بين تمكينه ونقضه ليُعيداه ويعود حقّه خلاقًا 
لِما وقّعَ لشارح من بقاءِ حقّه كما كان وقد يستشكلْ بأنّ المُمْتَنِمَ قد يوافِقُه على ذلك ثم يمْتَنِعُ بعد 
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ولو قال الحو لا َة ضْه وَأَغْرَمُ لك حصت لم يَلرّمه إجابّته وإن اراد إعادّته بتمضه 
المُشْتَرَكُ فَللآخَر مَنْغه» ولو تعاوّنا على إعادتِه بِتَقْضِه عاد مُشْتَرَكَا كما کان» ولو مرد 


أحَدُهما وسَّرَط له الآحَرْ زيادةً جارٌ وكانث في مُقابلةِ عَمَلِهِ في نَصيبٍ الْآخَرِ. 
جور أن يُصالِح على إجراءٍ الماءٍ وِلْمَاءٍ الج في مِلْكه على مال. 


الهذم من إعادّته فيضرَه بهذيه و حيئَئِذٍ فينبَغي إجباره هنا دَفعًا ذلك الضرّرٍ الناشئ عنه (ولو قال الآخرُ 
لا تنقّصُه وأغرّمُ لك جِصّتي لم تلرّمه إجابئه) على الجديدٍ كما لا يلرّمُه ابتداءُ الجمارةٍ . (وإنْ أراد إعادته 
بنضيه) بكسر الدُونٍ وضمّها (المُشَرَكِ فللآخرٍ منغه) كسار الأعيانٍ المُشْتركة وقيل لا وأطالٌ ْح في 
الانتصار لوان المتقؤل و2 يُقَرَقُ على الأوَّلٍ بين هذا وما مرّ أن الامتناع مِنّ الإعادة معه يُجَوّرُ له اليناة 

في العرصة بأنّ تلك فيها تفويثُ منْفَعةٍ لا غيرٌ وهُنا تفويت عَيْنِ فسومِحٌ نَم ما لم يُسامّح هنا . (ولو 
تعاونا) دما أو بأجرةٍ خَرّجاها بحسب مِلْكنِهما (على إعادته بنقضه عاد م مُشْتَرَكَا كما كان) ولا يصح 

هنا شرط زيادةٍ لأحدِهما؛ لأنه شرطٌ عرض من غير مُعَوّضٍ (ولو افر أحدّهما) بإعادته بنقضه 
(وشَرَطَ له الآخرٌ) الآذِن له (زيادة) تكونٌ في مُقابَلةٍ عَمَلِه في نَصيبٍ الآخر (جارّ وكانث في مُقابَلٍ مَل 
في تعيب الآخر) فإذا كان بينهما فين ورغ له سدس البق أي ا لرن عض أو العرصز أو 
سُدُّسهما كان له تلا ذلك نعم ب يُشتَرَطَ أن يشرط له ما ذكرٌ حالاً لا بعد البناء؛ ؛ لأنْ الأعيانٌ لا تُوَّجَلُ 
ويجورٌ أن يُعيده بأل ينفيه ليكون للآخر فيما أعيدَ بها جز ويشرطً له الآخرُ زيادة تكونُ في مقاب 
عَمَلِه مع جرْء من آلّته فإذا د رط له سدس العرصة في مُعَابَلةِ َمَلِهِ وك آلَته كان له اهما وفي هذا 
جمْعٌ بين بيع وإجارة» ومر جوازه وحيئيزٍ في ع فيُشْتَرَطُ العلمٌ بالآلةٍ وصِفةٍ الجدارٍ ولو قال لأَجْتَبِيٌ نبي عَمْر 
داري باتك لجع عَلَيّ لم يرجع لَِدِّ لبيع أو التي لِتَرجع علي بما صرّفته رجع به كان على 
زوجَّتي أو عُلامي وينبغي أن له مثل أجرة عَمَلِه في الصّورَد َينِ؛ لأنه عَلَ طايعًا . 

(ويجورٌ أن يُصَالِحَ) جارّه (على إجراءِ الماء) أي : ماءِ المطر من سطجه إلى سطحه ليَنْزِكَ إلى 
الطريت مثا بشرط أنْ لا يكون له ممَرٌّ يلطريت ير سطح الجار أو ماء النهرٍ أو العينٍ يجري من أرضه 
إلى أرضه ثم إن ملّك المجرّى أجُرى فيه ما شاء وكذا إن ملّك حقٌ الإجراء فقط لكنْ على سبيلٍ 
RT‏ من ريطي ار يلكا والح 
(على مالِ) فيكونُ في معنى الإجارة فيح بلفظها وُْكفَرٌ الجهلْ بقدر ذلك لِتَذرٍ معركته و يشرط 
يال السطوح الذي يجري عليه الماءُ والمجرَى بعَيْيه؛ لأنّ ما المطر يقِلّ بصِكَره ويكمُرُ بكُبْرِه والذي 
يجري إليه وقوّته وضعفه فإنّه قد لا يحمل إلا قَِيَ الماء وخرج بماءِ المطر ماء العُسالةٍ فلا يجوز 
الصّلْحُ على إجرائها بمالٍ في أرض أو سطح وماء نحو النهْرٍ من سطج إلى سطح للجهلٍ بذلك مع 
عَدَم مس الحاجة إليه ون أطالَ البُلْقِينيُ في النزاع في ذلك واختارٌ خلاقه ويقولي غير السَطح | إلقاءُ 
الج على السَطح فلا يجوز لِعَدَم الحاجةٍ إليه مع ما فيه مِنَ الضرّرٍ الظاهِرٍ وفيما إذا أن في إجراء 


بح نة لقاع بقوع نوات لله 


الماء ذ في أرضه بمالٍ إن كان بصيغةٍ عقدٍ إجارة وجَبٌ بيان محل السَّاقيةٍ ية وطولها وعرضها وعَمّقها 
راف الا ف ت وكون الاو نى رة فيا اناغ رَ لإجراء الماءِ في ساقية؛ لأنْ 
امسأ جر لا يلك الحفر أو عقدَ بيع فإنْ قال بعتّك إجراء الماء أو حقٌ مسيله فكبيع حقّ البناء فيما مر 
أو مسيله أو مجراه ملّك مكل الجرّبانِ كما اقتضاه كلامُ الأصحاب ف فِيُشْئَرَطٌ بَيانُ طولِه وعَرضه لا 
عَم يه ولو صالحه على أن يسقي زره من مايه لم يجز؛ لأنّالماء وإ ملك فإئما يلك من الموجوة 
لها كي قال بين قفر ِنّ النهر ليكون الماء تابعًا وقوله في ملكه ألحَقَ به المُوَلَي وغيره الوقفَ 
أي : إذا كان النظرٌ للموقوفيٍ عليه والمُوَّجَرُ لكن ب يشرط التأقيتٌ ووّجودٌ ساقية فيها محفورة؛ لأنه لا 
يمْلِكُ إحداتٌ حفر فيها. ْ 
(فرع) باع دارًا يصب ماء ميزابها في عَرصة بجَنْبها ثم باعَ العرصة فللمُشكري منعُه منه إن كان 
مُسبَِدُه اجتماعّهما في مِلْكِ البائِع بخلاففٍ ما إذا كان سابقًا على الاجتماع؛ لأنه يوجبٌ كون ذلك من 
حُقوقٍ الدارٍ فِيمْئَعُ المُشْتَري مِنّ المنع ولو كان جماعةٌ يمُرّون إلى أملاكهم في وسط مِلْكِ إِنْسانٍ 
فطلّبوا منه أن ر ير لهم بحَفّهم ويُشهِدٌ عليه به لَه ذلك وله أن يمْمَعَ حتى قروا أنه شریکهم خودًا من 
أن روه المُشارَكة تمسّكا بان يدهم باقيةٌ عليه بالمُرورٍ فيه وإنّما لم يلرّم مديئًا إشهادُ طلّيه منه دائّه 
كما قَطّعوابه؛ لأنَّ الطروقٌ هنا في م ملك الغيرٍ يودي إلى إنكاره غالبا بخلاف الديْنِ ولو خرجث 
أغضان أو روق شد رَته أو مال جداره إلى هواء م شتوك بيه ن جاه نا مکی جا هه 
بنا على أنه يُخاصِْ وسيأني ما فيه في الإجارة وإ رضي مالك العين مير على تحويلها عنه فان 
الح رو تل قاد 
َتْ لم يضمّئْها على ما قاله البكويٍ ويتعَيّنُ حمْلّه على ما إذا لم يُقَضّر كان عَرَضَتْ ريح 
ا ليها ولم يُمْكنْه طفؤُها ولو اختَلّفا في ممَرٌ وميزاب ومَجْرَى ماءِ ونحوها في مِلكِ الغيرٍ أهو 
إعارةٌ أو اجار او بي مد نإ عم داه حدونه في كه دق الاك أنه لاح للآخر في ذلك 
وإلا صُدَّقَ خصمه أنه ي يستجق ذلك وكلامٌ البعُويٌّ الموهومٌ يخلافٍ ذلك من إطلاتي تصديتي المالِكِ 
حكلة لزع یما کل شور ی ری ملك ذا ارت 
(ولو تنارّعا جدارًا بين ملكيهما فإنٍ انَصَّلَ ببناءِ أحيهما بحيثُ ملم أنهما بالفنح ورُعِمْ كسرّها؛ 
لأنّ حيثٌ لا تضاف | إلا إلى مجُمْلةٍَفلة عن كونها معمولة ليَعلَمَ لا لِحيثٌ وبِمٌرض كونها معمولةً 
لِحيثٌ لا يتعيّنُ الكسرٌ؛ لأنْ الجمْلة التي تُضافٌ إليها حيثٌ لا ؛ رط كد جزأيها على أنها قد تُْضافُ 
للمُرَدِ (بنيا مما بان دَحَلَ بعض لين كُلَ منهما في الآخر في رّواياه لا أطرافه لإمكانٍ الإحداثِ فيها 
بزع لَِنٍ وإفراج أخرّى أو كان عليه عقدٌ أميّلُ من مبدَ ارتفاعه عن الأرضٍ قال في التنبيه وره 
المُصّنْتُ في تصحيحه وكذا لو كان مبنيًا على تربيع أحدهِما وسدْكُه وطولّه دون الآخرٍ ومثلُ ذلك ما 
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لَه اليد وإلا قلهماء فإ أقامَ أحدٌ حدهما بَيّنَهَ قط قُضي له ولا حلّفاء فان حلفا أو تكلا محل‎ 
بينهماء ون حَلَفَ أَحَدُهما قُضى م ل تولو كان لأعدهما عليه دوع لم فر والعقث‎ 


لو كان مبنيًا على حَسَّبَةٍ طرَقُها في بناء أحدِهِما فقط (فله الِيدُ) لِظْهورٍ أمارة المِلْكِ بذلك فيحلِفُ 
ويُحكمْ له بالجدار ما لم تفم نة بخلافه (وإلا) صل كذلك كأنٍ صل بهما سواء أو بأحيهما 
اتصالا بتكن إحدائه أو انْقَصَلَ عنهما (فلهما) أي : لل منهما اليد عليه كما أفاه قول أصله فهو في 
أيديهما (فإِنُ أقامَ أحذهما بَبْنةَ) أنه له (قُضي له به وإلا) يكن لأحدهِما ب يكن أو أقامَ کل يبن ند (حلّفا) أي : 
حف كل منهما للآخرٍ على الصف الذي سلَمه له أن صاجبه لا يسمه إن كان ى الجميعٌ؛ 
لان كلا منها مُدَعَى عليه وُه على النصف فقُلَ قوله فيه (فإن حلفا أو تكلا) عن اليمينٍ (جِلٌ بينهما) 
بظاهر اليد فنع كل به ما يليه على العادة (وإن حلَفَ أحثهما) وتكلّ الآخرٌ (قضي له) أي للحالِفٍ 
بالجميع ثم إن كان المبدوء به هو الحالِفٌ حلّفَ ثائيا المردودة يفضي له بالكل أو الناول فقد اجتمع 
على الثاني يمينُ يمين ن النفي لصف الذي ادّعاه صاحِبّه ويمينٌ الإثبات لصف الذي ادّعاه هو فيكفيه 
يمينٌ تجْمَعُهما بان يحلِفٌ أن الجميعَ له لاحن للآخر فيه أو لاحقٌّ له في النصف الذي يدّعيه 
والنصف الآخر لي وبَحَتٌ السبكييٌ أنه يكفيه أن الجميعٌ لي لِتَضَمْيِهِ النفي والإثبات معًا وقد يُنازّعٌ فيه 
بقولهم لا يُكتَمّى في الأيمانٍ باللوازم . 
(ولو كان لأحيجما) فيه نحوٌ نقش أو طاقةٍ ووجه البناء أو تُعقَدُ الجبال التي يُشَدُ بها الجريدٌ ونحوّه 
أو (عليه جُذوعٌ لم يُرَجْح) بها ؛ لأنها أسبابٌ ضعيفةٌ لا تل على الولكِ فان تبت لأحدِهِما لم تُنْرّع 
ولم تجبٌ على مالِكها أجرةٌ كما يُصَرٌ رح به قولّهم الذي جرّى عليه في الروضة وإنْ وججدْنا جذْعا 
موضوعًا على جدارٍ ولم تُعلم كيْفٌ وُضِعٌ فالظاهِرٌ أنه وُضِعٌ بِحَقُ فلا يُنْقَض ويْقُضَى له باستحقاقِه 
دائِمًا حتى لو سقط الجدارٌ وأُعيدَ أعيدَتُ وليس لِمالكه نقضّه إلا أن يُستَهْدَمَ اه فقول الفوراني يُكرّلُ 
على الإعارة؛ لأنها أضعَفٌ الأسباب فلمالكه قَلْعُها بالأرش أو تبقيتُها بالأجرة ضعيفٌ كما أشارٌ إليه 
جم مُتَأخرون أي : ان لقا ا 0 
الذي ذكرته ونَوَهُمٌ فرق بينهما ليس في مله كما هو ظاهرٌ بأدى تمل وعلى الأول الوجه أنه لايرل 
على صوص إجارة؛ لأ الأصل عَدمُ امرض ثم رأيت بعضهم صرّح بأنه لا أجرة وعليه فلو تناعا 
في مجرّى ماء وکنا بأنه بِحَقٌ لازم فهلْ يُجْعَلَ ذلك الحقٌ اللازمٌ مُفْمَضيًا للك فله أن يُعَمْقَه أو 
لا؛ لأنه يكفي في الح اللازِمٍ مِلْكُ المنأعة موده دون العين كل مُحتمَلٍ والاوجه الثاني ثم رايت 
بعض المُحَقّقين قال الظاهِرٌ آنه كبيع حٌ البناء فلا يِمْلِكُ العُمْقَ ولا يزيد على إجراء الماء المُعتاد 
اقتصارًا على أحدٍ معنى الح اللازم وهو المعهوةٌ من حال استحقاقي الاستطراقي في ِلْكِ الغير 
بالماءٍ وغيره فليُحمَلُ عليه ولا يعدِل لِما فوقّه أو دوئه إلا لِمُخَصّص اه. (والسَقْفٌ بين عُلْوه) أي : 


٠) ف تحفة الحتاج بشرح المنهاج‎ ph 
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وسُفْل غيره كجدار بين ملكين فَيِئْظِ أيُمكِنُ إخداثه بعد اللو فيكون في يَدِهماء أو لا 


باب الحوالة 


الشخص (وسُفلٍ غيره كجدار بين مِلْكين فيِنظرٌ أيْمْكِنُ إحدائه بعد العُلْوِ) لإمكانٍ نقب وسط الجدارٍ 
وضع جُذوع فيه ويوضعٌ عليها نحوٌ ألواح فيصيرٌ البيثُ الواحدٌ بيتيْنِ (فيكون) السَقْفُ (في يدِهما) 
لاشتراكهما في الانتفاع به أرضًا للأعلى وَسَيْرِه للأسمّلٍ (أو لا) يُمْكِنُ ذلك كالعقدٍ بيده السّابِقٍ (ف) 
اليد (إلصاجب السّفلٍ) لانّصالِهِ بنائه . 

(فرع) آفتی ابن الصلاح فن له أرضٌ ويها غِراسٌ يتصَرّفُ فيه غيره : عزف الفلاك قةة طوياة بادا 
نازع بأنه يُصَدّقُ في دعو يله يّمينِه كما لو تنارّعَ صاحِبٌ العو اسل سلما م؛ منْصويًا في السَّفْلٍ 
فال اليد فيه للأرّلِ يكونه المُتَصَرّفَ فيه وإنْ كان في مِلْكِ الثاني أي: ! لم يُسمّروإلا فهو للاسئلٍ 
على المُعتَمَدِ وليس لذي الأرض تَمَلّكُ يراس بقيمته قَهْرَاِ لأنّ صاجبه , يستّحِقٌ إبقاءه دائِمًا ظاهرًا 
وَالتَمَلّكُ إلما هو في غير ذلك بانقضاء الإجارة أو الإعارة اه. قال بعضهم نعم لو اى ذو الأرض 
أحدّ هِذَّيْنِ حلّفٌ وجَرَّى عليه حُكمّه اه وفيه نَظرٌ؛ | إذ الأصل بقاء احترام ذلك الراس فلا تُزيله 
بمُجَرٌدِ قول الخصم ومَرٌ آنا ما يُصَرّحُ بذلك . 

باب الحوالة 

هي بفتح الحاءء وحُكيّ كسرّها لُغدالتحولُ والانتقال وشرعًا عقدٌ يقتضي تَحَولَ دَْنِ من ذِمَةٍ إلى 

مَةٍ وقد يلق على هذا الانتقالٍ نفسُه وأصلّها قبل الإجماع خبرٌالشيْحَينٍ مطل الغني ظلُم؛ ودإذا أن 
حدم على مليءٍ؛ أي : بالهمز «فليئبع»”"'2, أي بتَشديدٍ التاء أو سُكونها وتُمَسّرُه روايةٌ البيهّقيّ «وإذا 
حل أحدُكُم على مليءٍ فليحتلٌ»”" ويُؤْحَدُ منه أن الطّلٌ كبيرة لأنه مله ظُلْمَا فهو كالخصب فيفسُئٌ 
بِمَرَةٍ منه قاله السبكيٌ مُحْالِمًا للمُصَئْففِ في اذ شتراطه تكرُرَه نقلا عن مُفْتَضَى مذهَبنا وأيّدَه غيره بتفسير 
الأَزْمَريٌ للمَطل بأنه إطالةٌ المُداقعة أي فالمرّةُ لا نُسمّى مطل ويخدشه حكايةٌ المُصَّنْفٍ اختلاف 
المايكبة هل سی برو منه أو لا فاقتضى الاقم على أنه لابرط في تسميّته مطل تكو ره وإلالم 
يتأت اختلافهم وقد يويد َدُ هذا تفسيرٌ القاموس له بأنه التسويف بالديْنِ ويه يتأيّدُ ما قاله السبكي 
وصراحةٌ ما في الحديثٍ في الحوالة لأنه رديقُها والأصحٌ أنها بيع دْنِبدَيْنِ جور للحاجة لان لا 
ملّك بها ما لم يمْلِكه قبل فكان المُحِيلُ باعَ المُحتالَ ما له في ذِمَة المُحالٍ عليه بما للمُحتالٍ في ذِمّته 


(1) شيعا ارجا الخاري فى (ماديفة [رقم/ 215١77‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]١514‏ 
وغيرهما من حديث : أبي هريرة كه 
(؟) [صحيح] أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) [1/ »]۷١‏ من حديث : أبي هريرة تائيه . 


مإكتاب التفليس اله ب f‏ 
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٠‏ يوط لها رضا المحبل والمختالء لا المحال عليه في الأصع. وَلا تَصِځ على مَنْ 


دين دَيْنَ عليه وقيلَ تَصځ برضاه ونَّصِح بالدّيْن اللازم» عليه 


أي الغالِبٍ عليها ذلك وقّضيّةٌ كونها بيعًا صِحَةٌ الإقالة فيها ويه أفتّى البُلُقينيٌ أخَذا من كلام 
الخوارِزْميّ ورد بتصريح الرافعيّ أو افلس في أثناءِ تعليل بامتناعها فيها ضيه أيضًا أنه لا بد من 
إسنادها لِجمْلةٍ المُخاطبٍ نظير ما مر ذ في البيع وإ كانث لِمحجوره مثا كاحأك ليثتك على متك 
بما وجَبَ لها عَلَيَّ فيما إذا طلقّها على مبلَغْ في مته بخلانٍ أحلْتٌ ابتك بكذا إلى آخرِه كبعت 
مكلك وشَرَط في صِحَةٍ الحوالةٍ على أبيها أو غيره أن يكون لها مصلّحةٌ في ذلك ومنها أن يعلَمَ منه 
أنه يصرِفٌ عليها مَنْ لم لها بالحوالةٍ وأركاثها سبعةٌ مُحيل ومُحتال ومُحال عليه وَيْنٌ للمُحِيلٍ على 
المُحالٍ عليه وللمُحتالِ على المُحيلي وإيجابٌ وبول كاحلتُك على ثُلانٍ بكذا بالديِْ الذي لَك عَلَيّ 
أو تَقَْتُ حك إلى فُلانِ أو جعَلت ما استحقّه على قُلانِ لَك أو ملّكتّك الديْنَ الذي عليه بِحَقّك وكذا 
أتبعتّك للعارِفٍ به وبعتّك كِنايةٌ على الأوجُه فإنْ لم يمل بالديْنِ في الأولى ولا بِحَقّك فيما بعدها 
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ترط لها أي متها (رضاالمحيل) لان الح رسال في ذه فلم يتين يقضايه محل معي 
(والمُحتالي) لأنّ حمّهِ في وَمَة المُحيلٍ فلا يِل لغيه إلا برضاه لفات الذَّمَمِ والخبّرُ المذكورٌ لِلنَدَبٍ 
بل قيل للإباحةٍ لأنه وارد بعد الحظر أي للإجماع على امتناع بيع الديْنٍ بالديْنِ نما يعرف رضاهما 
بالإيجاب والقبول وشرطهما أهليَة ابرع كسائر المُعامَلات وعَبّروا بالرّضا هنا | إشارةٌ إلى عَدَم 
جوب قَبولِها الدالٌ عليه ظاهِرٌ الحديثٍ لولا ما مر وتَوْطِئةً قولهم (لا المُحالٍ عليه في الأصح) لأنه 
محل الاستيفاء فلم يتعيّن استيفاءً المحَل بنفسه كما أنّ له أن يوَكُلَ (و) شرطها وُجودُ الديْئئِنِ المُحالٌ 
به وعليه فحيئَئذٍ (لا تصخ) مِمّنْ لا دَيْنَ عليه ولا (على مَنْ لا دَيْنَ عليه) وإ رضي لِعَدَمٍ الاعتياض بناءً 
على أنها بِيعٌ (وقيل تصحٌ برضاه) بناءٌ على الضعيفي أنها استيفاءٌ 2 وصح بالدينٍ الام وعليه) وإنٍ 
اختَلّفَ سبّبُ وُجوبهما ككونٍ أحدِهِما تما والآخر أجرةٌ وأرا باللازم ما يشمَل الآيلَ لوم بدليلٍ 
قوله الآتي وبالشمن في مُدَةَ الخيارٍ دَعرّى أنه ّما حذَّقَه للا يشمَلَ حوالةً السَيّدِ على مُكاتبه بالنُجوم 
أو تَكسّه لا يحتاجُ إليها لأنه تج بشكووما وزع ان مال العتابق لا بلزم ا فا سد إ لا ريد 
من جهة العبدٍ ولابْدٌ مع كونه لازمًا وهو ما لا يدحُلُه خيارٌ من كونه مُستَقِرًا وهو ما جوز الاستبدال 
عنه فلا تصځ بدَيْنِ سل أو نحو جعالةٍ ولا عليه لاما لا يتطرّقُ إليه انفِساحٌ كلف أو تّدر لِصِحتها 
بالأجرة قبل مُضيّ اة ويالصداقي قبل الدّخولٍ أو الموت وبالشمن قبل قَبْضٍ المبيع وثَقَلَ جمْعٌ عن 
المُتَوَلّي واعمَّمَدوه عَدّمٌ صِسّتها بدَيْنٍ الزكاةٍ وكذا عليه إن قُْنا بِيعٌ وهو مُنّجهٌ لامتناع الاعتياضٍ عنها 
في الجُمْلة خلاقا لِمَنْ جوّرٌ حوالةً الساعي على المالكِ به لأ الحوالة ب والسَاعي له بِيمُ مال الزكاة 
وأمًا الزكاةٌ ة فنقلا عن المُتَوَلَي امتناعٌ حوالةٍ المالِكِ لِلسّاعي بها إن قُلْنا بِيمٌ وهو مجه أيضًا وإنّ نارّعَ 
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والمليٌ وكذا المْتَقَومُ في الاصَحٌ وبالثمَنِ في مُدة الخيار وعليه في ا والاضخ 
وة عوالة الفكاته ید با دون عوالة ال علو .ود وَيُشْتَرَط العلمُ بما يُحال به 


ا قدرًا وصفة وفي قول تخ بابل الدَية وعليهاء يشرط تساويهما جِنْسًا وقدرًا» 
وكذا خلولاً وأجلا وصخة ة وكشا في الأصَحٌ. 
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فيه شارحٌ بأنها مع تعلٍها بالعينٍ تتعلّق بالَمَة لان مها بلذَّمَةِ أمرٌ ضعيفٌ لا يُلْتقَتُ إليه مع جود 
العين كيت وَالمُستَحَنٌ يلك جزء منها وصارٌ شريكًا للمالِكِ به فالوجه عَنَمُ ص الحوالة بها وعليها 
يذلك؛ ثم وصَفَ الد ولم يبال بالفاصِلٍ لأنه غير تبي بقوله (المثلي) كالنقدٍ والحُبوبٍ وقيلٌ لا 
تصحٌ إلا بالأثمانٍ خاضة ة (وكذا المُتَقَوْمُ) بكسر الواوٍ (في الأصح) لِتُّبوته في الذَّمَةِ وريه (و) نصح 
(بالشمن في مُذَةٍ الخيار) بان يحل المُشئّر ي الباقِعَ على ثالث (وعليه) بان يُحيلَ البائِعٌ إِنْسانًا على 
المُشتّري (في الأصخ) لأنه يل إلى الوم بتفيه إذْ هو الأصلُ في البيع وصح فيما ذُكرَ ون لم يقل 
عن مِلْكِ المُشئّري إذا تخَيّرا أو البائ لأ الحوالة مُمَضَمْنةٌ للإجازة مِنَ الباقع ولتَوَسّصِهم هنا في بيع 
الديْنِ بالديْنِ فلا يُشْكِلُ بإنُطالهم بيعَ م البادً او في من حبار رفي ف ا 
اتوي كما کے ین فاری وليه فلو رخ يتل السرا ليما دحت لے وتر شيو ما 
يأني أن الحوالة على الشمن لا بطل بالفسخ وله أن وَج استقناء هذا بأنّ الحوالة هنا ضعيفةٌ بقوّةٍ 
الخلافٍ فيها ويترَلرَلُ العقدٌ مع الخيار فلم تقو هنا على بقائها مع الفسخ . 

(والأصخ صِحْدُ حوالةٍ المُكائبٍ سيده بالأجوم) لأ الدينَ لازم من جهة المُحتال والمُحالٍ عليه مع 
تشوٌفٍ الشارع إلى المِئتي (دون حوالة اليد عليه) بالنُجوم لأ له إسقاطها متى شاء لِجَواز الكتابة من 
جهّته من حيثٌ كوثّها كتابةٌ بخلافٍ كَيْنٍ المُعامَلةٍ تصح حوالة الي به وعليه زوه من حي كوه 
مُعامَلةٌ ويه سقط ما قل هو قادرٌ على إسقاط كَل منهما بتعجيزه إنفسه . 

(ويُشتَرَطُ العلم) من كل منهما (بما ُحالٌ به وعليه قدرًا وصِفة) وچس كما بُ بالأولى أو أراة 
بالصّفةٍ ما يشمَله كرَهْن وحُلولٍ وصِحَةٍ وجَوْدةٍ وأضدادها لأنّ المجهولٌ لا يصح بيعُه فلا تصحٌ ايل 
الية ولا عليها للجهل بها ومن نَم لم يصح الاعتياض عنها (وفي قولٍ تصح بابل الدّيةٍ وعليها) بناً 
على الضعيفي أنه يجوز لاعتياض عنها . 

(ويُشقَرَط تساويهما) أي الديْنٍ المُحالَ به والديْنِ المُحالَ عليه في نفس الأمرٍ وظَنّْ المُحيلٍ 
والمحتالٍ» وكان وجه اعتبار نهم هنا دون نحو البيع الاحتياط للحَوالةٍ لِخُروجها عن القياسٍ 
(جنْسًا) فلا تصح بدراهمٌ على كنانيرَ كيه لأنها مُعاوَضِةٌ إرفاتي كالقرض (وقدرًا) فلا يُحال بتسعةٍ 
على عَشْرةٍ وعَكسّه كذلك ويصح أن يُحيلَ مَنْ له عليه خمسةٌ بخمسةٍ من عَشْرةٍ له على المحال عليه 
(وكذا حُلولاً وأججلا) وقدرٌ الأجَلٍ (وصِحَةٌ وكسرًا) وجَوْدةٌ ورّداءءٌ وغيرها من سار الصّفات (في 
الأصحٌ) إلحائًا لفات الوصني بتَفاوّت القدرٍ وأفْهُمَ اقتصارٌه على ما ذُكِرَ أنه لا يضر التفاوتُ في 
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غير فلو كان له الف على انين مُتَضائِين فاحال عليهما ليُطالِبَ مَنْ شاء منهما بالألف صح عند 
جنع مُتَقَدّمِين ويُطالِبٌ أيهم شاء واختارّه السبكي وصَحححَ أبو الطيّبٍ خلاقه لأنه كان يُطالِبٌ واحدًا 
فصار يُطالِبٌ اثنيْنِ . اتا لو أحاله لخد من كَل خمسوائة فيصحٌ ویبرا َل منهما عَمَا ضَِنَ ولا بور 
في صِحَةٍ الحوالة جود توت برَهْنِ أو ضاوِنٍ لأحدٍ الديئيْنِ نعم يقل إليه الدينُ لا بصفة التي تی على 
المنقول المد وما انَل للوارث بها لأنه حَليفةٌ مورثه في ُقوقه وتوايهها بخلاف غيره ويح 
مما تقر عن جف مُتَقَدمِين ما صرّح ؛ به بعضّهم أن محل الانتقالٍ لا بصفة التوَئْقٍ أن لا ينص المُحيل 
على الاين أيضًا وإلا لم يبرا بالحوالة فإذ أحال الدائُ نالا على المدين وضاينه فله طالب هما 
شاء ون لم ينص له المُحِيلُ على ذلك وفي المطْلَبٍ إن اطق الحوالةً ولم يتعرّض لِتعلقٍ حقّه بالرنٍ 
فينبّغي أن تصحٌ وجهًا واجِدًا ونمك الرهْنُ ن كما إذا كان له به ضامِنٌ فأحال عليه به مَنْ له كَيْنٌ لا 
ضامِنٌ به صح الحوالةٌ رئ الضايِنُ لأنها مُعاوّضةٌ أو استيفاء وكُل منهما يقتضي بَراءةٌ الأصيلٍ 
فكذا يقتضي فك الرهنٍ إن شَرَط بقاء الرنٍ فهو شرط فاد تسد به الحوالةٌ إن قارّئها ومن كم لو 
شَرَط عاد الحوالةٍ رئا أو ضاوئًا لم تصحٌ كما رجحَه الأذرعي وغيره . 

بنا على الأصحٌ أنها بيع ديْنِ بدَيْنِ (ويبرأ بالحوالة المُحيلُ عن دَيْنٍ المُحتال والمُحالُ عليه عن دَينٍ 
المُحيلٍ ويحَوْلُ حن المُحتال إلى ذِمَةِ المُحالٍ عليه) بالإجماع لان هذا فادها وأفهمَ م ذكرُه التحَوّل بعد 
البراءة المذكورة المُقْعَضِيةٍ ِسُقوطٍ حقٌّ المُحتالٍ أن المُرادً بتَحَولٍ حقّه إلى ما ذُكِرٌ تَحَوُلُ طلّبه إلى 
نظيرٍ حقّه وهو ما بذِمَةٍ المُحالٍ عليه لما تقَرّرَ أنها بيعٌ فلا اعتراضٌ على المثْنٍ لأنه أومأ إلى فيه 
بذِكره التحوّلَ بعد البراءة الدالٌ على المُراد كما تَر وأفهَمْ هذا ما مر أنه لا تنَقلُ إليه صِفة العوثقٍ 
لأنها ليست من حقٌّ المُحتالٍ ولو أحال مَنْ له كين على ميّتٍ صححتُ كما في المطلّب كالبيانٍ وغيره. 
واعتمده جمْعٌ وان لم يكنْ له تركه على الأوجه وقولّهم الميّتُ لا ذ مَةُ أي بالنسبةٍ للالتزام لا 
للإلزام ولا يُشكل بان مَنْ أحال بِدَيْنِ به رهُنٌ انقَّكّ الرمنُ لأنّ ذاك في الرهن ن الجعليّ لا الشرعيّ كما 
لحا و سم E O‏ 

مث ولا لم تصحٌ كما قاله كثيرون ون خالت في ذلك بعص المَُاخُرين لان الحوالة لم تقّع 
بل على مي ارک ریس کو كان لت یوت نوكن ات لان رجهم م عة 
ایشا لانتقالها للوارثِ وله الوفاءُ من غيرها نعم إن : تصَرّفَ في التركةٍ صارّث كينا عليه فتَصِحٌ الحوالة 
عليه وفيما إذا أحال على الميّت لكل م مِنّ المُحِيلٍ والمُحتالٍ إثباتُ الديْنٍ عليه أما الأول فلأنه مالك 
الديْنِ في الأصل وأما الثاني فلانه يدعي مالا ييه مَل منه إليه فهو كالوارثِ فيما يدّعيه من يلك 
وريه فعُلِمَ صِحَةٌ ما أفتّى به بعضهم أن المُحيلَ لو مات بلا وارثِ فادّ عَى المُحتال أو وارِنّه على 
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م 
" فإ عدر بس أو خدٍ وعلِضي وتخوهما: قم باج على الل ولو كان اها عد 
الحوالةٍ وججهِلّه المُخْتَالُ فلا يُجوع لَه وقيل له الؤجوعٌ إِنْ شُرِط يَسَارُةُ. وى لجال 
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المُحال عليه أو على وارثه بالديْنٍ المُحالٍ به فأنكرّ دَيْنَ المُحيلٍ ومعه به شاهِدٌ واحِدٌ حلّفٌ معه 
المُحتالٌ أن دَيْنَ مُحيلِه ثابثٌ في ذْمّةٍ الميّت ويجبُ تسليمُه َي من تركته أو ثايثٌ في ذمته ولا اعم 
أن مُحيلي أبرّأه قبل أن يُحيلّني ويسمع قول المُحال عليه أنّ الدينَ انق غائ ب قبل الحوالةٍ فيحلف 
المُحتالُ على نفي العلم إن لم يقم المُحالُ عليه بيه بما ذكرّه قال بن الصلاح ولو طالب المُحتال 
المُحالَ عليه فقال أبرأني المُحيل قبل الحوالةٍ وأقامً بذلك بين سْمِعَتُ عَتْ في وجه المُحتالٍ وإنْ كان 
المُحيل بالبلّدٍ اه. 

قال الغزي وهلا ميخ في تفع الممستال أما ات البرامة من كين الشنعيل فلا بد من إعاقتها في 
وجهه ثم المُتّجه أن للمُحتالٍ الرُجوعٌ بدَيْنِهِ على المُحيل | لا إذا اس ستمّرٌ على تكذيب المُحالٍ عليه اه 
داق ما يئي من عَم الٴجوع بنحو الفآس بان هيه هنا تو بخلافه في الأول لي لان الحوالة 
وقول ابن الصلاح قبل الحوالة صريحٌ في أنه لاتُسمَعٌ منه عوّى الإبراءِ ولا تفيل منه ينه إلا إن 

صرّح بأنه قبل الحوالق بخلاف ما لو أطلَقّ ومن كَمٌ أفتى بعضّهم بأنه لو أقام ب بالحوالة فأقام المُحالُ 

عليه بَّنَةَ بِإبْراء المُحيل له لم د تُسمع بَيّنةٌ الإبْراءِ أي وليس هذا من تعارّضٍ البيََيْنِ لِما تقَرّرَ أن دَعوَى 
ارا الم وال لشاودة به فايدان فرحب العمل ية الحو لأها لم تعاض . 

(فإن تعذْرَ) أذ المُحتالٍ مِنّ المُحال عليه (بفَلّسِ) طرّأ بعد الحوالةٍ (أو جحد وحَلِفٍ ونحوهما) 
كموت رم يرجع على المُحيلٍ) لأنّ الحوالة بِمَنْزِلةٍ ابض وَقَبولُها مُتَضَمّنّ للاعترافٍ بشّروطِها كما 
في المطلّبٍ فلا اثر لعٍ أن لا كن نعم له تحليفٌ المُحيلٍ أنه لا يعلَمُ براءء المُحالٍ عليه على الأوجه 
وعليه فلو تكلّ حلّفٌ المُّحَتَالٌ كما هو ظَاهٌِ وبا بطلا الحوالة لأنه يوذ كر المُمَدٌ له الإقرارٌ 
ويهذا يتبيّنُ أنْضاحُ ردٌ ما فی به بعضّهم أنه لو قامَتْ بين بال المُحالَ عليه وق المُحيل بَطلّتٍ 
SS‏ 

وجه قِيلَ قضيّةٌ المثن أي فيما يأتي في اليسارٍ صِحَةُ الحوالة لا الشرط والذي يجه بُطلائها هنا لأنه 
ا جد جرم به ريده وهم لو أُحالَ غيره بشرط أنه ضايِنٌ 
للحَوالةٍ أو أن يُعطيّه المُحال عليه رهُنًا أو كفيلاً لم تصحٌ الحوالةٌ (فلو كان مُفَلِسَا عند الحوالةٍ وجهله 
N‏ س برل البحثِ (وقيل له الرّجَوعٌ إن شَرَط يسارَه) ورد بأنه مع ذلك 
مُقَصُرٌ وأفهَمَ المئْنُ صِحَّنَّها مع شرط اليسارٍ وأنّ الشرط باطِلٌ وعليه يُقَرّقُ بينه وبين ما مر آنِمًا بأل 
57 جو مُنافٍ صريحٌ فأبطلّها بخلافٍ شرط اليسارٍ فبَطَلَ وحدّةُ. 

(ولو أحالٌ المُشتري) الباق (بالشمن فرَدُ المبيع بعَيب) أو إقالةٍ أو تحاف بعد القبْضٍ للمَبيع ولال 
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بَطلث في الأظهَرِء أو البائع بالقَمَنِ فود الرَدُ لم تبطل على المذهَبٍ. ولو عيذا 
وأحالَ ميه ثم اَن المتبايعانٍ والمختالٌ على حولي أو ينث بده بِيئنةِ بَطَلّت الحوالةٌ. 


وان كَذّبهما المختال ولا ينه حلفا على تفي الهم ثم يأححدُ الما ء من المشتري. ولو قال 
الفمععة عليه وكُلْدُك لِتَفِْضٌ لي» وقال التق » أحأتني» أو قال أَرَدْتَ بقولي أَحَلُك 


الحوالة (بَطَلَتْ) الحوالةٌ (في الأظهّر) لارتفاع الشمنٍ بانفساخ البيع وماك زارا 
بصَداقها ثم اسح التكاخ لأ الصداق بُ من غيره ولهذا لو زا زياد صله لم يرجم في نصفه 
اها لان المبيع قور د البائ ئِعٌ ما قَبَضْه مِنّ المُحال عليه للمُشتَري إن ب بقيّ وإلا فده ؛ فن لم 
يقيضه امتنع عليه فَبْضْهُ ١‏ لل أحال لاغ على المشتري لبهم وة ال للع بشي يا كر 
(لم تبطل) الحوالة (على المنب) لِعَلقِ الح هنا بثالث وهو الذي انَل إليه الثم فلم يطل حاه 
بقسخ المُتعاقِدَيْنِ كما لو تصّرّف البائِعٌ في الثمن ثم رد عليه المبيمٌ بِعيْبٍ لا يبطل تصَرّفه فه وللمُشْئّري 
الوُجوعٌ على البائع إن َب منه المُحتال لا قبلة . 

(ولو باع عبدا) آي ونا كرا أو الى (واحال بكمه) حر على المشتري (ثم ا قق المُتبايعان والمُحتالٌ 
على خُرَيّته) وقت البيع (أو لَب َبَشَتْ) ريه حيئيذٍ (ببيئنة) شَهِدَتْ حسبةٌ أو أقامّها العبْدُ ومحلّ إقامتها في 
هدَيْنٍ وقد تصادَقٌ المُباِعانِ على حُريته ما إذا كان قد بيعَ لخر لأنّ هذا وقتٌ الاحتياج إليها أو أحدٌ 
الثلاثة ولم صرح قر لكان مار ماو الاح لس لالد هنا ورور ييه لانت سوال 
اران ويه جاده ايان أذ ابيع قر كَمَنَّ وكذا كَل ما يمْتعُ صِحَة البیع ككونه مملوكًا للغيرٍ 

ير لمحتال ما َه على المُشتري وميقى له في عة لایع كما كان ول كذقهما المحتال) ف 
لحرن (ولا بين حلفه) أي ِل منهما تحليثه وإ لم يجتّمعا على الأوجه (على : نفي العلم) بها ككل 
نفي لا يتعَلّقُ بالحالِفٍ وإذا حلّمّهِ أحدّهما فللآخر تحليقُه على الأوجُه أيضًا (ثم ) بعد حلِفه كذلك 
(يأَحُدُ المالَ مِنَ المُشمّري) لِبَقاءِ الحوالة : ل بعد اعا المال م لا قبله يرجم شري على الع كما 
اقتضاه كلامُهما لأنه قضَى دَيْئَه بإذنِه الذي تضم تضَمَّكيُه الحوالةٌ فلا نظر لِقولِه ظَلَّمّني المُحتال يما عله 
ل ا ا 0 في 
المُجوع ظاهِرٌ بحيتٌ يُلْزِمُه به الحاكمٌ لا في الرُجوع بالظفَّرٍ ما إذا لم يحلف بان تكلّ فيحلِفُ 
المُشئّري على الحُرَيَةِ وتَبْطلُ بناءً على الأصح أن اليمين المردودةً كالإقرارٍ. 

(ولو) أذِنَ مدينٌ لِدائنِه في القَبْضٍ من مدينه ثم (قال المُسِتَحَقُ عليه) وهو المدينٌُ الآذِنُ لم يصدّر 
متي إلا آتي قُلْتٌ : (وكلْتُك لتفبض لي وقال المُسَجق) وهو الدائِنُ بل الصادرٌ منك أنّك (أحلتّني) 
فصارٌ الحقٌ لي (أو قال) المُستَحَقٌ عليه (أرَدْتَ بقولي) اقيض منه أو (أحلْتك) بماثةٍ مئلا على عَمْرِو 
(الوكالة) بناء على الأصحٌ من صِحََةٍ الوكالةٍ بِلَفظٍ الحوالةٍ وكان وجه روج هذا عن قاعِدةٍ ما كان 
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قال المُسْتَحِنٌ با أزذت الحوالة دَق المُسْتَحَقٌ عليه بيمينه» وفى الصّورة الثاني وجْةٌ. 
و ر وقي ر و 


KE ۶‏ 5 ور واا ات 
ون قال أعَلك فقال وكلتّني صدّق الثاني بيمينه. 


صريحًا في بابه احتماله ومن كَمّ لو لم يحتّملُ صِدْقَ مُدّعي الحوالةٍ قطعًا كما يأتي (وقال المُسَحَقُ بل 
أرَذت الحوالة صق المُسمَحَقُ عليه بيمينه) لأ الأصل بقاء الحفَيْن على ما كانا عليه مع كونه أعرَفٌ 
ته َه تند الحوالة ويائكار الآخر الوكالة انعرّلَ فكي َه فإنْ كان قد بض بَرِئ الدافغ له 
لأنه وكيلٌ أو مُحتالٌ ويلرّمُه تسليمٌ ما قبَضَه َبِضّه للحالِفٍ وحَقُه عليه بات أي إلا أن توجَدٌ فيه روط الظمّرِ 
أو التقاصٌ كما هو ظاهرٌ وإنْ تلف المال في يليه بلا تقصيرٍ لم يضمَئْه لأنه وكيل برعم خصجه ولیس 
له المُطالبة دنه لأنه استؤفاه برّعوه وقال البكوي وَرمَه الخوارؤميٌ يضمي بوت وكالته والوكيل | ذا 
ات نفسه يضمَنٌ وظاهِرٌ كلايه أنه مع ضَمانِه لا يرجعٌ وحيئئلٍ يل فكان هذا هو وجه قولٍ الروض وإ 
تلف بتفريط طالبه وبَطَلَ حه . أمَا إذا قال أحأثك بالمائة التي لَك عََيّ على عَمْرِو فتَصَدَقُ التق 
يّمينه قطمًا لأنه لا يكيل غير الحوالة وصور المسألةٍ أن قا على الديْن كما آفاک تعييزه بالمُسكَحقٌ 
2 عليه والمُستَحِقٌ فلو أنْكرّ مدعي الوكالة الديّْنَ صُدّقَّ بيّمينه في المسألتَيْنِ (وفي الصّورةٍ الثانية وجة) أنه 
يُصَدَّقُ المُسبَحَقٌّ بِيَمينِه بناءٌ على الضعيف أنه لا تصحٌ الوكالةٌ بلَفظ الحوالة لتَنافيهما. (وإن) اخّلفا 
في أصلٍ اللفظ الصادر كان (قال) المُستَحَنُ عليه (أحلمٌك فقال) المُستَحقُ بل (وكأتني) أو في المُراد 
من لظ مُحتّمَلٍ كاقيض أو أحلْئُّك ١‏ صُدٌقَ الثاني بيمينه) لأنْ الأصلّ بقاءُ حقّه في ذِمَةَ المُستَحَقٌ عليه 
Ss NTE‏ بور قور 
ر النزاع فيما در عند إفلاس المُحالٍ عليه . 

(فرع) آفتی بعضهم فيمَنْ ار ان مديئه أحاله على قُلانٍ فألكرٌ المديٌ الحوالة وحَلّفَ على نفيها 
بأنه لا يبرا مِنَ الديْن لأنه إن صِدَّقٌ فالدييُ باق بحاله ون ذب فقد أحالّ بيئه وبين حمّه بجَحده حلفّه 
وذلك يتنضي النتماق ولا نظر | إلى أن الدائِنَ اعرف بِبَراءةٍ المدينٍ لأنَّ اعتراقه ّما صدّرٌ في مُقَابَلةٍ ما 
بت له على قُلانٍ فإذا لم ب يبت رجع إلى حه وقد نص في الأمّ على هذا في نظيرٍ مسألتنا فقال فيما 
إذا أَقََ أحد ابئْنِ بأخ وكدّئه الآخرُ لا يثْيّتٌ الإرثُ كما لو قال اشْكَدَئِث ا 
ابيع لا يست علي ال لان إما أليتها: في مُقَابَلةٍ ما يْبْتُ له ولم يبُتِ 

وفيه نظ أما ل 
قبل على المُحيلٍ فله تْريمُه أيضًا ولا رُجوحٌ له على المُحتالٍ بشيء ون فرَض أنه بان ان لا حوالة 
أو لإنكاره فلم تع الإحالةٌ من المُحيلٍ وحدّه وأما ثانا فما كر عن الم لا شاد فيه كما هو ظاهِرٌ 
لأ امقر ذكرَ المُقَايلَ في إقراره فكان قرينة ظاهرةٌ على أنه إِنّما در الألف ليخد مقايلّه وهنا لم 
يذكر مُقايلا وإنْما جرّمْ بتَحَوّلِ حقّه من َة المُحيلٍ إلى ذِمَةٍ المُْحالٍ عليه فلم يكن له رُجوعٌ إلى 
مُطالَبَةٍ المُحيلٍ لأنه حيئئِذٍ يكونٌ مُكَذْبًا ِنفيِه صريحًا. 


مل كتاب التقليم له ببسي يبيب Pp‏ 
باب الضْمانٍ ' 


م وط الضَّاِن: الإِمْدُ وضّمانُ ممخجور عليه بِقََسِ كَشِرائه. وَضَمانُ عب 


باب الضمان 

الشايلُ للكفالة هو عة الالتزامُ وشرعًا يلق على التزام الديْنٍ والبدَنِ والعينٍ الآتي كَل منها وعلى 
العقدٍ المُحَصّلٍ ذلك ويُسمّى مُلْتمُ ذلك ضايئًا وضَميئًا وحميلاً ورّعِيمًا وكفيلا وصَبيرًا. 

قال الماوّرديٌ لكنّ العُرفٌ خصّصٌ الضمين بالمال أي ومثله الضامِنُ والحميل بالدّية والزعيمٌ 
بالمالٍ العظيم والكفيل بالنفسٍ والصبيرٌيعُمٌ الكل وأصلّه قبل الإجماع الخبرُ الصحيحٌ «الزعيم 
غارم» ‏ «وأنه وك تحَمّلَ عن رجُلٍ عر تنانير» ويُؤْحَذُ منه مع قولهم أنه معروفٌ الآني أنه سه 
وينّجه أن مله في قادر عليه يأمنُ ته وأركاُ مان الَو خمسةٌ ضاوِنٌ وتضموقٌ ومتضمونٌ له 
ومَضمونٌ عنه وصيغةٌ . 

.ارط ماخر ا لتحت SS‏ لجخي ا ادوع فى قله لوليا 

رُشَداكُ فإنّه مجازٌ والاختيارٌ كما يُعلَّمُ مع صِحََةٍ ضَمانٍ السَكرانٍ من كلامه في الطلاق فلا يصح 
ا 
مُكمٌ أخرّس لا يفهَمٌ والمُهْمَى عليه والنائمٌ وان مَْ بد بعد رُشيه ولم يُحبجر عليه ومن فسقّ في 
كم الرشيدٍ وسيْذْكرٌ حم ضَمانٍ المُكائّبٍ كرا فلا يرد على عِبارته شي خلاا لِمَنْ ودد ذلك كله 
عليها ثم قال كان ينبغي له أنْ يزيد والاختيارٌ وأهلية التبُع وصِحَةٌ العبارة. 

(ننبيه) وك لهما هنا ما يقتضي أنْ كتابة الأخرّس المُنْضَمْ إليها كران ن نشور بالضمان صريحةً وإِنُ 
كان له إشارةٌ مُهِمةٌ وفيه نر ظاهِرٌ لإطلاقهم أنْ كتابته كتابة ولقولهم الكتابة لا تنقَلِبٌ إلى الصريج 
بالقرلن ون كرت كانت باون مُحَرْمة َي بدا لا تجآين لي وعلى ما اقتضاء كلامُهما هَل يختّص 
ذلك بالضمان أو يعم کل عقَدٍ وجل وميد بهذا ما أطلّقوه ثم لِلنَظَرِ فيه مجالٌ والأوّلُ بعيدٌ المعنى لأنْ 
الضمانٌ عقدٌ غرر و غير مُحتاج إليه فلا باب جعل تلك الكتابة صريحةٌ فيه دون غيره والثاني بعيدٌ 
ديو 

(وضَمانُ محجورٍ عليه بِفلْسٍِ كشراله) بَمَنِ في مّته فيح كضّمانٍ مريض نعم إنِ استغْرَقَ الديْنُ 
مال المريض وقُضيّ به باد بُطَلانُ ضَمانِه بخلافٍ ما لو حدَّتٌ له مال أو أَْرِىَ وإطلاقٌ مَنْ أطلّقّ 
للا عند الاستغراتي يتعيّنُ هله على ذلك ولو افر بدن مُسَْققُدمَ على الضمان وإن تأر عنه 
وضّمائُه من رأس المالٍ إلا عن مُعسِرٍ أو حيتٌ لا رُجوع فمن الكُلّثِ . (وضَمانٌ عبد) أي قِنْ ولو 
مكاتبًا . 


)0غ( [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


م !للح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل 6 لي 4 0 0 ع ٤‏ 004 
بغير إِذنٍ سَيدِه باطل في الاصَحٌ, ويَصِحٌ بادنه اوإتدكين الاداء كضه إز عيرم مدي مده 
ولا فالأصَح أنه إن كان مأذوئا له في الجا رة تَعَلّنَ بما في يَدِه وما كيه بعد الدْنِء ولا 


ایکا 


(بغير إِذنِ سيدِه باطِل في الأصح) وإِنْ أذِنَ له في التّجارةٍ وإنّما صح حَلْعُ أمة بمالٍ في ذِمّتها بلا إذنِ 
لأنها قد تضطرٌ إليه نحو سوءٍ عِشرة ته نعم يصح ضَمانُ مُكائّبٍ لِسيّدِه ومُبعْضٍ في نويّته بغير إذنٍ 
بخلافه في نوبة اليد يرق بينه وبين صِحةٍ شرايه لنفيه حيتي بأنّ الضمان فيه التزام مال في الذَّم 
على وجه التبوُع وهو ليس من أهله حيئئِذٍ فإن قُلْتّ e aT‏ 
التزا اذمَِ على وجه التبوُع يُحتاطً له لأنّ فيه غررًا فاشتُرٍطً له عَدَمُ حجر لكي ولا يكونُ ذلك إلا 
اد الس سحي ام كر ور م ا ل 
الضمانٍ وهو موافِقٌ لقولي على وجه التبرّع لكنّه يقعذ يفتضي بطلا به یتیل ولیس بالواضج فتعيّنَ 
يُزاَ في الفرقي ما كرئه مما يحرج نحو البو امه . و 0 
الموقوفٍ جرْمًا بناءة على المشهورٍ للا رعس ينقد ويك قي كته لذ الحر قرف عليه ره 
بأنّ لله لفل ال لى كه الم ل ومر فياش الأوجه امن معاون الو ا 
يأذَنُ الموصّى له وعليه ينبغي أن يُقال متى انتََلَ الوقفٌ لِغيره بطل الضمانٌ. 

(ويصخ) ضَمانٌ القِنٌ (بإذنه) أي السَيّدِ بعد عليه بقدر ما يضمَنُ لان التعَلّقَ بماله وهل معرفةٌ 
المضمون له الآني اشتراطها مُعيَبرةَ مِنَ السَيّدِ أو مِنَ العبّدِ والذي يتّجه اشتراطًها منهما لان كلا منهما 
ا ی ا هما تائم 

شتراطً علوهما به ولومًا على سيّدٍ سيد إِذُ لا محذورٌ ولا يلرّمُه امتثالٌ أمر السّيّدِ له به إِذْ لا تسلّطً له على 
شد خلا يقي ااستخدامات را ی بعد ليشي ذال جوع ل لا یلک بخلا بل ان 
عَيِنَ) في إذنه في الضمانٍ لا بعده د لا يُعَبرُ تعييه يك حيايل ماعو طاوز (للاداء كب اأوافيزه كيال 
النّجارةٍ (قضى منه) عَمَلا بتعييِه نعم | ن لم يفي مال النّجارة ولو لت تعلق دَْنِ به مده على الضمانٍ ما 
لم يحبر عليه القاضي وإلا لم يتَلّقْ به الضمادٌ أصلا انيم م القن بالباقي | إذا عق كما اعتمده السبكي 
لأنّ التعيين قَصِرٌ الطمّع عن تَعَلّقه بالكسب الذي اعتمده ابن الرّفعةَ (وإلا) يَعَيّنُ في إِذْنْه للأداءِ ءِ جهةً 
(فالأصحٌ أنه إنْ كان مأذونًا له في التّجار تعل) عُرم الضمانٍ (بما في بڍه) بسحا وراس مال (وما يكسِبه 
بعد الإذن ول يكن مأذونًا له فيها (ف) لا تعَلّقَ إلا (بما يكسبّه) بعد الإذنٍ كمُوَّنِ التكاح الواجبة بإذنه 
في الصّورَدٌ يِن نعم هذه لا تعلق إلا بكسيه بعد النكاح لأنها لاتجبٌ إلا به بخلاف المضمونٍ به فإنه 
ايت حال الإذن فاندَقعَ قول جني بالتسوية بينهما 

(تنبيه) يُعلَمْ وما اي لوده ا زان بطل ان 
فيتعَلَقُ بها لا غير . 


ملإكتاب اللتتقلييإكة ن 


3 ۴ ر 
والأصَحُ اشْتراطٌ مغر فة المضْمون لَه وأنّه لا يشر اط ط قبوله ورضاه» وَلا يُشْتَرَط رضا 
0 وَيُشْتَرَط في المضْمونٍ كوه ثايًا. وَصَحُحَ 


القديمٌ صَمانَ ما سَيَحِبُ سَيَجِبُء والمذّهَبُ صِحَةُ ضَمانٍ الدّرَكِ بعد فض النّمَنٍ 


(والأصحٌ ا* شتراط معرفة) الضامن لِعَيْنِ (المضمون له) وهو صاحِبُ الديْن دون مُجَرّدِ تسه فلا 
يكفي ذلك تات الناس في المُطاَةٍ تشديدًا وهي ولا معرفة ويله كما أفتى به ابنُ عبد السّلام 
وغيرُه والتعلیل مُصَرّحُ به لأنه قد يعزِله فإفتاء ابن الصلاح بالاكتفاء بمعرئته لأنّ أحكام العقدٍ تتعَلّقُ به 
عبتت وإ بالغ الأذرءك في الانتصار له (و) الخ (أنهلالإشتر رط قَبوله و) لا (رضاه) لأنّ الضمانٌ 
محش الدزام لا اوها فيه ويه بعلم أنه لا يوار رده فتَمَلَ الزركشئٌ عن المحايليٌ تأثيرّه إِنّما يأتي 
غل الضعيف أله : يُشْتَرَطُ رضاه والفرق بينه وبين الوكيل ظاهِرٌ . 
(ولا يشرط رضا المضمون عنه قطمًا) لِجَوازٍ أداء بن الغير بغير | نه فالتزامه أولى وفيه وجة لم 
يعد به لوه (ولا معرقته) حيًا كان أو ميا (في الأصځ) كرضاه ولان ضَمائّه معروفٌ معه وهو يفعَل 
مع آله وغير أهلِه نعم ي يُشْكَرَط كوثّه مديئًا كما فاده قولّه (و ُشترَط في المضمونٍ كوثه) أشارَ بحَذَهِه 
نّا هنا ودّكرّه في الرهْنٍ إلى شُمولِه للعَيْنِ المضمونةٍ ومنها الزكاة بعد التمَكن والعملٍ المُلْتَرّم في 
التمَةبالإتخارة أو المُساقاةٍ (ثابًا) حال الضمانٍ لأنه وثيقةٌ فلا يتقَدّمُ ؟ يو الحقّ كالشهادة فلا يكفي 
جرَيانُ سبّبٍ وُجوبه كتمّقةٍ الغلٍ لِلرَّوْجِةٍ ويكفي في تُبوته اعترافٌ الضامِن به وإنْ لم يكْْثْ يبت على 
المضمونٍ شيءٌ كما صرَّحَ به الرافعيُ بل الضمانٌ مُتَضَمّنٌ لاعترافه بوٌجود شرا يله نظيرُ ما مر في 
بول الحوالة وإِنّما أهمّلا رايعًا كر الغزاليّ وهو كوئ قايلا ِبر به فخرج نحو قَوَدِ وح شفعةٍ 
لِمّسادِه إذ يرد على طرده حقٌ القسم للمَظْلومةٍ مةٍ يصح تبَرُعُها به ولاً يصح ضَمائُه لها وعلى عَكسه 
يِن الله تعالى كالزكاق ودَيْنٍ مريض مُعسِرٍ أو ميّتٍ فإنه يصح ضَمائه مع عَدّم صِحَةٍ ابرع به . قال 
الإسنويٌ ولا بد مِنَ الإذنٍ في أداءِ الزكاة لأجلٍ الي إلا أن تكون عن ميّتٍ لجواز الاستقلالٍ بها عنه 
اه ومثلّها الكقّارة . 
رمع ال مدان ها ی وإن لم ر مسح ر کن سيه لأ الحاجة قد تمس 
إليه ولا يجورٌ ضَمانٌ تَفْقَةِ مُسِتَقْبَلةٍ للقّريب د لا ب ا 
أقرض هذا يانه وأنا لها ضاونٌ فمَمَلَ ها على الأوجُه نظير ما يأتي في ألت متاك في البحر وعَلَيّ 
صَمائه بجامع أن كلا بحتاجُ إليه فليس المُراٌ بالضمانٍ ما في هذا الباب (والمذبٌ صخأ ضَمانٍ 
الدرك) ويُسمٌى ضما العْهْدةٍ ون لم يكن ثابًا مس الحاجة إليه في غريب ونحوه مِمَّنْ لو خرج 
مبيعه أو تمد له سما لم يظقر به على أنه ليس من مان ما لم يچب طلقا لأ المُالَ لو خرج عا 
شُرٍط بين وُجوبٌ رد المضمونٍ والدرك بفتح الراء وسُّكونها التبعةٌ أي المُطالَبةٌ سمي به لالتزايه 
الغرامة عند إذراك الى عن ماله بعد قبْن) ما يضمي من (الثمن) في التصوير الآتي والمبيع 


نيما ذكره بعد لأنه إلما يدل في شمان البايي أو المُشّري حيئئِذٍ وقبل القبْضٍ وكذا معه كما هو 
ظاهِرٌ من كلامهم لم يت يتحَقَّقْ ذلك فخرج ما لو باعٌ الحاكمٌ عَقَارَ غائِبٍ للمُدّعي بدينِه فلا يصحٌ أن 
يضمن له دركه لِعَدَمٍ القيْضٍ ونحوه إفتاء ابن الصلاح بأنه لو جر المدينٌ وقنًا عليه بيه وضَمِنٌ 
ضامِنٌ دركه فبانٌ بُطَلانُ الإجارة لم يلرَم الضامِنَ شيءٌ مِنّ الأجرة ِبَّقاءِ الديْنٍ الذي هو أجرةٌ بحاله 
فلم بمرت عليه شيا (وهو أن يهن للمُشقري الثمن) وقد عَلِمَ قدزه سه البايع (إنْ خرج المبيغ) 
المعيّنُ (مُستَحَفًا) كان خرج مرهوئًا أو مأخوذا بشفعةٍ ببيع سايتي (أو معيبً) ورد المُشتّري (أو ناقِصًا 
لنقص) ما قُدّرَ به مِنَ الكيْلٍ أو الذرع أو الوزن كنقص (الصنجة) ورد أيضًا وهي بفتح الصاد والسَينُ 
أفصَحُ منها كما في القاموس وفي نُسخةٍ جعل اللام كاًا فيشمَلُ نقص القدرٍ ونقص الضّفةٍ المشروطة 
كما إذا باه بشرط کون وزنه كذا أو من نوع كذا وضَمِنَ ضَايِنٌ ُهْدة ذلك وبَيّنَ بِمُستَحَهًا وما بعده 
صِحَةَ ضَمانٍ درك فساو يظهرٌ في العقدٍ باستحقاقٍ أو غيره ونحو رداءةٍ چس أو عَيْبٍ أو تلّفٍ قبل 
بض أو بعده وقد انسح بنحو تقايل أو نقصه عَمَا فد به يما يقنضي الخيا لا الفساد وأل في الشمن 
للچئس فيشمَلُكُلّه كما تفرد وما لو ضَمِنَ بعضّه المُعيّنَ إن خرج بعض مُقابِله مُتحَفًا أو معيًا أو 
ناقِصًا إنقص صلجة أو صِفةٍ وحيئئِذٍ اندَقُمَ الاعتراض عليه وتصويرٌ غير واحِدٍ له بغير ذلك لِخُروجه 
عَمَا الكلام فيه وهو الضمانٌ للمُشتري كما يُعرَفٌ بتَأملِهِ ولو أطلَقّ ضَمانَ الدرك أو العُهْدة اختّصٌ يما 
خرج مُستحَفًا لأنه المُتَادرُ منه لا ما خرج فاسدًا بغي الاستحقاقٍ وذكره كالجُمهور الضمانّ للهُشكري 
فقط كأنه للغالب لِصِځته للبائ N SE‏ قَبْضٍ المُشتري له إن خرج الثمنُ المُعَيّنُ 
ابتداء أو عَمَا في الذَمَةٍ مَةِ مُستَحَفًا أو ناقِصًا إنقص نحو صئجة أو معيبًا مثلا وصورةٌ ذلك أنْ يقولٌ 
منت لك مهد شمن أو الع أ درك أ لاك من ولا يكف قوله لاص المع أو اشم ا 

شَرَط كفيلٌ بخَلاصٍ ذلك لأنه لا يستقِلُ بتَخليصه شرط كفيل بالثمن كما عُلِمَ ِمَا مر . ولو اختّلفٌ 
ل و ني يض ر انمز ر حلت اتاد لآل ا ی 
حلاف الباز ِعُ لأ ذمَةَ المُشتّري كانت مشغولةٌ وبِحَلِفٍ لب البائي طالب المُشئري وكذا الضامنٌ إل افر أو 

3 ك بح أعرى يمي قان الد لسم ب امسا به بعد ادك إو ستو عن راس المال 
MEET‏ حَقَّ المُسلَمَ فيه لأنه لكونه في اللّمَةٍ مو يستّحيلٌ فيه الاستحقاقٌ 
بخلافِ المقبوض ومن َم لو اشتَرَى أرضًا ثم غرس أو بی ثم استُحِفّت لم يصح ضَمانُ الأرشٍ إلا 
بعد القلْع ومعرفةٍ قدره وللمُستَاجرِ أو الأجيرٍ أيضًا على وزان ما ذُكرَ ويصحٌ أيضًا صما درك َيْنٍ 
يض فإذا ضَمِنَ ابتداة أو عَمّا في الدَّمَةٍ له آخرٌ درك نحو رَه أو نقصٍ صنْبجته أل الزنف مِنَّ 
المَوّدَي أو الضامِنٍ وطالب أحدهما بالنقّص فان طلَبَ الضايِنُ في الأولى أنْ يُعطيّه المُوَّدّى ليُبْدِلّهِ له 
لم يُعطه قالها الماوّرديٌّ» وتخییره د بين المُودَي والضامِنٍ يُحمَلُ على ما إذا رد المُوَدَي وإلا لم يُطالِبٍ 


الضامِنُ بشيءٍ ومن نَم َيَذْتُ ما مرٌ بقولي ورَدّه المُشئّري وقولي ورَدٌ أيضًا لأنه الذي في البيانِ عن 
المسعوديّ وجَرَمَ به في الأنوارٍ وغيرٌ واحِدٍ مِنَ السرا ويوّجّه بأل المضمون هنا كما يُعلَمُ ِا يأتي 
إما هو الماليةٌ لفائتةُ ومع جود نحو المعيب بيد المضمونٍ له لا فوات عليه نعم لو رُفِحَ الأمرُ لتقاضٍ 
وقح بنحو العيبٍ وأبقاه تحت يده إلى مجيء مالكه فل له الان مُطالبةٌ الضامِنٍ لارتفاع العقدٍ 
ومُروج المعيب عن مله أو لا لأنه ما دام تحت يده فتوَُقُه به باق كل مُحكَولٍ والثاني أقرّبُ إلى 
إطلاقهم فالا وفيما إذا استحَق المبيعَ يُطالِبٌ الضامِنَ كالبائع أو بعض المبيع طولِبَ الضامِنٌ أي أو 
البائِعٌ بقِسطٍ المُسبّحقٌ م ون التمن فح الفشتري ا 

اتسنا نوه تمان الدرك عن شمن أ المبيع إن بق وسل كه وله آي قيتكه إن 
َس رده للحيلولةٍ ومثل المثليّ قيمة لموم إن تلف وتَعَلّقُه بالْبدَلٍ أظهَبُ لأنه ليس على قاعدةٍ ضَمَانِ 
الأعيانٍ من جهة أن ضامِنّ الدرلكٍ يعْرَمٌ بدل العينٍ عند تلَّفِها بخلافٍ ضايِن العين المعُصوبةٍ 
والمُستعارة وفي المطلّبٍ ليس المضمونٌ هنا رد العينٍ أي وحدّها وإلالَِمَ أن لا تب قيمَتُها عند 
الَف بل المضمونٌ المالَُ عند تعَذّر الرد حتى لو بان الاستحقاق والشمنٌ في يد البائع لا يُطالّبُ 
الضامنٌ له فل أن ضما الشمن المَُيّنٍ الباقي بيد البائي صما عيْنٍ فيط العقدُ بخُروجه مما 
ار ور جه يدل أصلآ بل للم لمعي بالعقل ومن كم لو عدر رها لم يعرم الضامِنٌ 
بَدَلّها كما ته تقرّرَ وأنَ ضَمانَ الكمن الذي ليس كذلك ضَمانٌُ ذِمَةٍ فلا بُطَلانَ بت بين استحقاقه لأن الردّ هنا 
لم يتوج لعن بل متها عند تعد رها كما ر ايشا ويهذا اند ما قد يقال أي فرقي بين المي 
وغیره مع توب صح مايه على فَيْضٍ البایع له وخير اين بتي بْضِه من غير لر إلى عدم 
3 تعيينه في العقلٍ ووجه انيفاعه ماعلِممِنَ الفرقي الواضح بينهما امل ذلك كُلّ فإ كلام المُتَاحُرِين 
أده لظا ليم يه رخو لا نالع الا شر E‏ يرزلا يجري سباك ادر 


في نحو الرهْنِ كما بَحَنّ آبو زُرعة لأنه لا ضما فيه (وكوثه لازمًا ون لم يستَقرٌ قر کمن بيع لم يقبئض 
وكمَهْرٍ قبل وط (لا كجوم كتابة) لِقّدْرةٍ المُكاتب على | 00 نا 
جعلٌ الجعالةٍ قبل الفراغ كما سيَذْكُرُه . 


٠‏ (تنبيه) اعتَرّض المثَّنُ باقتضائه صِحَةَ ضَمانٍ الغير لِديِونٍ السَيّدٍ على المُكائبٍ من نحوه مُعامَلة 
والأع وذانًالأكثر المُتَأتُرين عَدمٌ َة صمانها بنا على الأصم من تنا فيه وهو شقوطها 
بتعجيزه وكلامُهما هنا صريحٌ في ذلك بخلافٍ ضَمانِها لأَجْتّبي بي فإنّه يصح إذ لا ماع ويرد بمَنْع 
اقتضائه ذلك إِدْ د إِدْخاله الكافٌ عليها اقتضى عَدَمّ انحصار البُطْلانٍِ فيها فإن قُلْتَ : مرت صِحَةٌ الحوالة 
بها وعليها ما مر من التوجيه فيلا جرّى ذلك هنا مع استواء البابيٍ في اشتراط الُزوم قلت يُقَرُ أن 
الضمانٌ فيه شَّعْلَ ذِمَةٍ فارغةٍ فاحتيط له باذ شتراط عَدَم قُدْرةٍ المضمونٍ عنه على إسقاطه لقلا يغْرَم ثم 
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يحصّل التعجيزٌ فِيتَضَرَرٌ الضامِنُ حيئَيِذٍ بمّوات ما أَخَذَّ منه لا لمعئّى بخلافي الحوالة فإنّ الذي فيها 
مُجَرَهُ الول الذي لا ضر رَرَ على المُّحتالٍ فيه لأنه إنْ قَبَض مِنّ المُكاتبٍ فذاك وإلا أَحَذَ مِنَ نّ السيّد 
فلم ينظر لِقُْرةٍ المُحالٍ عليه على ذلك فَأمَله فاه َي والمُرادُ باللازم ما لا تسلّطَ على فسيخه من 
غيرٍ سبّب ولو باعتبارٍ وضِعِه. 

(و) من نَم (يصبخ ضَمانُ الشمن) للباِع (في مُدةٍ الخيار) للمُشكري (في الأصخ) لأنه يل لوم 
بنفسه أمّا إذا كان الخيارٌ لهما فالشمنُ موقوف أو لباز تع فلكُ المبيع له ومِلكُ الثمنٍ للمُشتري فلا تمن 
عليه حتى بضمَن وبالإجازة يله اباي يلكا مدآ لا نينا كما مر وقول الشبحَينٍ عن المتولي يصح 
الضمانٌ هنا بلا خلافٍ م مُمَرَعٌ على الضعيفي أنه مع ذلك يلك للباِع نعم لو قيل فيما إذا : تخيّرا أنْ 
الضمانً يوئَفٌ فإنّ بانّ مِلْكُ البائ نع له لجو الإجازة بائ صِحَةُ الضمانٍ وإلا فلا لم يعد لأ المبرة 

في العُقودٍ بما في نفس الأمرٍ (وضّمانٌُ الجعل كالرهنٍ به) فيصِحٌ بعد الفراغ لِلُزويه لا قبله لِجَوازِه مع 
كونه لا يئول روم بنفسه بل بالعمّلٍ ويه فارَق الشمنّ في مد الخيار . 

(تنبيه مُهِمُ) وفع لهم في مبِحَثٍ اڈ شترا اروم الديْنِ في الرحْنٍ والحوالة والضمانِ ما يوهِمٌ التنافي 
وتیائه مع الجواب عنه ون لم أ من تنبيو إذلك كله أنهم صرّحوا بال كل ما صح رهه صح ضَمائه 
وعَكسّه وا ا I‏ 
وإحضار البَدْنِ وكذا من درهّم إلى عكر على مقالةٍ يُتَعَجَبُ من نها موهمًا صِسّتَها مع ما فيها مِنّ 
الحم الصّرفٍ لاستواء الجميع في أنّ العلمَ به شرطٌ فن نافاه هذا فليَبْطلُ ذ في الكل أو لافلا كم 
كلامُهم في تلك لحي قاض بأنه لا يشرط في هدَّيْنٍ استقرارٌ الديْنٍ كأجرة قبل انتفاع : رةس 
ولا صِحَةٍ الاعتياض عنه فيح كَل منهما بِدَيْنِ السَلَمِ وهو المُسلَمُ فيه ويالدّيةِ والزكاة بتفصيلهما نعم 
الرهنُ لكاو علقت بالعين لا يصح بخلافي ضَمانها لِصِحُته برد الأعيانٍ المضمونة وخالفوا هذا في 
الحوالة فاث شئَرَطوا صِحَحةٌ الاعتياض عن دَيْنها المُحالٍ به وعليه فلا يصح بَيْن سلّمٍ ولا | دية ولا 
كا ولا عليها وكانهم روا إلى أنها مُعاّضةٌ أو استيفاء وك منهما يستَذّعي صح الاعتياض 
بخلاف ذَيْئِك فن كلا منهما و ثيقةٌ ثيقةٌ والعوَدُقُ حمل بمُجَرَِّ الّزوم لأنه لِكَشْية لِمّوات وهي مُنْتَِيةٌ عند 
زوم سبّبه دان قزل ل العا عي ا بها انها ا و ا 
عليه بخلافهما فهو مما يُتعَجْبُ منه لِمُخالفَته ِصَريحٍ كلايهم مع فسادٍ استنتاجه لإطلاق الأوسعيّة 
هِما عَلْلَ ب به إلا على اعتبار بعيدٍ لكنْ بِفَرضِه إِنّما يُعَبَرُ عنه بكونها أوسعٌ منهما من حيثيّةٍ حيئيّةٍ لا مُطْلَقَا كما 
هو واضِحٌ وقَرّقوا أيضًا بينها وبينهما فمَصَّلوا فيها في نُجوم الكتابة ودَيْنٍ المُعامَلةٍ تفصيلا مُحالمًا يما 
فصّلوه في الضمانٍ المُلْحَقٍ به الرهُنُ وكأنهم لَمَحوا في الفرقٍ ما كَدَمُْه نما مَل ذلك كُلَّه فإنّهِ فيس 
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(وكوثه معلومًا) لِلضَامِنِ فقط جِنْسًا وقدرًا وصِفة وعَيْنَا خلافا قول الزركشيّ المذمّبٌ جوارٌ 
مان ماملِمٌ قدره ون مهل صِدَتّه (في الجديد) لأنه إثباث مال في الل لمي بعقلٍ فلم يصح مع 
الجهلٍ كالئمنٍ نعم لو قال جاهل بالقدرٍ صمنت لَك الدراهمَ التي على قُلانٍ كان ضايئًا إثلاثةٍ و على 
الأوجه وكذا لو باه مِنّالدراهم ولا نظر لِمَنْ يقولٌ أل الجمع انان لأنه شاد ومن كم لو قال له عَليّ 
دراهع لَِمَه ثلاثة وفارَقَ آجَرئُك الشُهورَ بأنه عقدُ مُعاوَضة محضة فإن قُلْتَ e‏ 
الأصيلٍ دون ثلاثةٍ و قُلْثُ : يُؤْحَذُ الضامِنٌ بإقراره أنها على الأصيلٍ وأيضًا فَمَنْ ضَمِنَ ثلاثةٌ ضَمِنَ 
دوئها بالأولى (والإثرا) الموَنّتُ المع بغي الموت وال كفا فانک بري أو لت برية بعد 
موتي كان وصيّة والذي لم يكر فيه المُبَرّأ منه ولا نوى (ومن المجهول) في واحِدٍ مما ذُكرَ لِلدَائِنِ لا 
وكيله أو للمَدِينٍ لكنْ فيما فيه مُعاوَضة كان أبرأتني فأنْت طالقٌ لا فيما تدا ذلك على المُعَمَدِ (باطِل 
في الجديد) لأنْ البراءة فة على الرّضا ولا ضا بعقلٍ مع الجهل نعم لا أثْرَ ر لجهل تُمْكنُ معرِفنه 
أخدًا من قولهم لو كانه بدراهم ثم وضع عنه دينارَينٍ مُريدًا ما يُقاِلُهما مِنّ القيمة صحّ ويكفي في 
النقّدٍ الراك نج علمٌ العدّدِ وفي الإبْراءِ من حِصّته من موري علم قدرٍ التركةٍ وإنْ جُهل قد جهَته ويأتي 

في الخُلْع ماله تلق بذلك ولان الإبراء ومثله التركُ والتحليلٌ والإسقاطٌ تمليكٌ للمّدِينٍ ما في ذمته 
أي الغالِبٌُ عليه ذلك دون الإسقاط على المُعتَمَدٍ ومن نَم لو قال لأحَدٍ مديكه أبرَأتُ أحدَّكُما لم 
يصح بخلافي ما لو عَلِمَه وجول مَنْ هو عليه فاه يصح على ما جرَمٌ به بعضهم وإنما لم يشتّرط 
المدين ولم يرنَدٌ برذ َظَرًا يشائبةٍ الإسقاط فن قُلْت لِمَ عَلْبوا في عليه شائبةً التمليكِ وفي كَبولِه 
شائبةً الإسقاط قُلْتُ لأنّ القبولٌ أدوّنُ ألا ترّى إلى اختيارٍ كثيرين من أصحابنا جوازٌ المُعاطاة في نحو 
البيع والهبة ولم يختاروا صِحَةٌ نحو بيع الخائِبٍ وهبته ولو أبرّأ ثم اذَعَى الجهل لم يُْبَلَُ ظاهِرًا بل 
ا ر لاقي لحن في ا رار آنه إن بار سب الديْنٍ لم يبل وإلا كدَيْنٍ ورَئةٍ قبل وفي الجواهرٍ 

نحرٌه فلخم به كلام الرافعيّ وفيها أيضًا عن الزبيليَ تُصَدّن الصغير؛ المُرَرّجةٌ إجبارًا بيّمينِها في 
جهلها بِمَهْرها. 

قال الغْرَيّ بي وكذا التكبيرةٌ امير إن َل الحالُ على جهلها وهذا أيضًا يُوَيْدُ ما في الأنوارٍ قال 
اللي وجو بَذْلَ امرض في تُقابلةالإبراء اه وعليه فيلك الداينٌ ن وض المبذول له بالإثراء 
ويمراًالمدينٌ وطَريقُ الإنراء و ِنَ المجهول أن يره مما يِعلَمُ أنه لا ين يفص عن الديْنِ كألفٍ شك هل 

دنه يلها أو ينص عنها وإذا لم تبح الغيبة المُمَْابَ كقّى فيها الندمُ والاستغفارٌ له . قان بَلَعَنْه لم 
يصح الإبْراءُ منها إلا بعد تعيينها بالشخخصٍ بل وتعيينِ حاضرها فيما يظهرٌ إِنِ اختَلّفٌ به الغرض ولو 
ابراه من معن مُعتًِا أنه لا يستَحِقه فبا أنه يسعَحقه بر (إلا) الإبراء (من إبلٍ الذية) فاه صحيحٌ مع 
الجهل بِصِمَتها لأنهم اغتفروا ذلك في إثباتها في ذِمّةٍ الجاني فكذا هنا وإلا لِتَعَذْرِ الإبْراءٌ منها بخلافٍ 
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٠‏ وقصخ ضمائها في الأضع. ولوقال: ضَمنت مالك على رَيْدِ من رهم م إلى عَشَرةٍ 
فالأصح م صِحُبُه وأنّه يكون ضامِنًا لِعَسرة. 


قُلْتٌ: الأصَحُ لتشعة) واللّه أغلمُ. 


غيرها لإمكانٍ معر فته بالبحثِ عنه (ويصح ضَمائْها في الأصح) كالإبراء للعلم بها وعَدّدِها ويُرجَعٌ 
في صفتها لِغالِبٍ إيل البلدٍ. 

(ولو قال ضَمدتٌ مالّك على رَيْدِ) أو أبرَأنّك أو نَذَّرتُ لّك مغل وكذا أحَلْتّك كما هو ظاهِدٌ (من 
درهم إلى عَشَرةٍ فالأصحٌ صِحَمُه) لانتفاء الغررٍ بذِكر الغاية (و) الأصحٌ (أنه يكونُ ضايئًا لِعَشَرة) ومُبْرِنا 
منها وناذِرًا لها إذخالا للغايتينِ. 

لت الأصخ) أنه يكونٌ ضاوًا (لتسعة) مرا منها وناذرا لها (والله أعلم) | إذخالاً للأوّلٍ فقط لأنه 
مبدا الالتزام ورن صِحَةٍ ما بعده عليه بل قبل لكمانية | إخراجًا لهما لأنه اليقينُ فإن قُلْتّ: مِمَا 
يُضعِفٌ هدَّيْنٍ ويُرَجْحٌ الأول قولّهم إذا كانت الغاية من جنس المُعيَادَحَلَتْ قُلْتُ هذا في غير ما نحن 
فيه لأنه في الأمور الاعتباريّة وما نحن فيه في الأمور الالتزا ميّةِ وهي يُحتاط لها ويأتي ذلك في الإقرار 
كما سيّذْكُرُه ويأتي تَمّ زيادةٌ على ما هنا ولو لَقَّنّ صيغةٌ نحو راء ثم قال جهلت مذلولّها وأمكنّ عادةً 
حَفَاءُ ذلك عليه قُبلَ وإلا فلا كما يأتي في النذرِ . 

(فرعٌ) مات مِذْيَنُ فسألّ وارثّه داژته أن يبه ويكون ضايئًا لما عليه فأبرّاه على طن صِحََةٍ الضمانٍ 
وأ الديْنَانتَقلَ إلى ذْمَةٍ الضامِنٍ لم يصح الإبْراء لأنه باه على ظَنّ انتقالهِلضَامِنٍ ولم يقل | إليه لأن 
الضمانٌ بشرط براءةٍ الأصيل بال ودليل يلان الإبراء قول الم وتبعوه لو صالّحه من ألفٍ على 
مواد سل إلكار نم براه من يبيات ظا صخة الح لم يصع الإثراء غن الخشينيانة الي 
ابرا منها وقولهم لو آتَى المُكانبُ ب سيه بالنُجوم فأحَذّها منه وقال له اذْمَبْ فأنْتَ حُرٌ ثم خرج الما 
مُسَحَقًا بان عم عِنْمّه لأنه إنّما أعتّقّه بظَنّ سلامةٍ العِوّض وقولّهِم لو أنَى بالبيع المشروط في بيع على 
طَنَّ صِحَةٍ الشرط بَطْلَ أو مع عله بنّسادِه صح ولا يُنافيه صِحَةُ ارهن بن الؤجوب لما مر في 
المناهي ولما كر البْقينيُ ذلك . 

قال وهذا يدل على أن باني الأمر في نحو ذلك على ما اعتقده مُخالمًا يما في الباطن لا يايد به 
وتزييف الإمام قول القاضي الموافق ذلك مُرَيِفٌ ا ه. 

ويُؤْحَذُ من قوله في نحو ذلك أنه لا بُدٌّ في تصديقه من قَرينةٍ تقضي بِصِدْقٍِ ما ااه مِنَ لظ 
ووَحَ لججمْع مُفتين وغيرهم اعتمادُ خلافي بعض ما قَرّرناه فاحدّره ولو أبرأه في الدّنْيا دون الآخرة 
رئ فيهما لأنَ أحكام الآخِرة مني على اليا ويُؤْحَذُ منه أن مثله تكسّه إلا أن يُقال إنه إبْراء ملق 
لكنْ مر صِحَةٌ تعليقه بالموت فيّمْكِنٌ أن بُقال هذا مثلّه ولو قال أبرأثك مِمّا لي عليك وله عليه دَيْنٌ 
EE‏ 
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المذْمَبُ صِخة كفالةٍ البدَنِ. فإنْ كَمَلَ بَدَنَ مَنْ عليه مال لم يُشْترط العِلْمُ بقدره» وبتر 
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قذفيء ومَئْعُها فى حدود الله تعالى. 

وَنصِحُ ببَدَنِ صَبيٰ ومَجنونٍ 


(فصل) في قسم الضمان الثانٍ 

وهو كفا البدَنِ وفيها حلاف أصله قول الشافعيّ تله إِنّها ضعيفةٌ (والمذقبُ) منه (صِحَةُ كفالة 
البن) زهي الغرامٌ أحفنار المكفول أو جر مته شايع كغشرء أرما لا بق بدوزه كروجه أرزايه أو 

قله إلى المكقول له لاماي الاس عليها ومسي الا لها وس ذلك انها يت من جو 
القياس لان الحُرٌ لا يدْيِلّه تحت اليد ود يي د ل 
الفاءِ أفصَحٌ من كسرها (بدَنَ) عَدَاه كغيره بنفسه لأنه بمعنى ضَمِنٌ لكنْ قيلَ ْم ال لم يستعولوه إلا 
متعذيًا بالباء اه . 

عله يكونه الأفصَح أما كمّلَ بمعنى عالّ كما في الآ ف فَمُتعَدٌ بنفسه دائِمًا أي وما ورَدَ في حديثِ 
الغامِديّةٍ الآتي الباءٌ فيه زائدة تأكيدًا (مَنْ عليه مالٌ) أو عنده مال ولو أمانةً (لم يُشْتَرَطٍ العلمٌ بقدره) لِما 
يأتي أنه لا يعْرَمُه (وُ يُشَقَرَط كوئه) أي ما على المكفول (يِمَّا يصح ضَمائه) فلا تصحٌ بِبَدَنِ مُکائّب 
بالُجوم أمنا غيرّها ففيه ما مر في شرح قوله وكوثه لازا ولا بِبَدَنِ مَنْ عليه نحو رکا كذا أطلَقه 
الماورديّ ومحله إن تعلق بالعينٍ قبل التمكُنٍ بخلاي ما إذا كانث في الدّمةٍ أو تعَلّقَتُ بالعين 
وتمَكنَ منها لِم لسك مهاد نِ الأولى ومثلها الكفّارةٌ وضَمانٌ ردٌ الثانية . 

(والمذقبُ نها صِحْنْهابَدنِ) كل من سحي ُحضوره مجلس الحُكم عند الطلّب لِحَقٌ آدَميّ ككفيلٍ 
واو ن لمؤلاة وامر وَلِمَنْ يدعي نكاحها ليدبت أو لِمَنْ بت نكاحها ليْسلَمَها له وكذا عَكسُه 
كما هو ظاِرٌ (ومَن عليه حُقوبة دمي كتقصاص وحَدٌ َْفِ) لأنه حقٌ لازم فأشبّه المال مع أن الأول 
دشل الال وذ مكل بين تله في خدوه اله تال وتعازيره كد سرغت أن مأمورون يفره 
والسّعي في إسقايلها ما أمكنّ ومعنى تكمّلَ أنصاريٌٍ بالغامديّة بعد بوت زناها | إلى أن تلد أنه ام 
نها ومَصاِجها على حدٌ لتَكَّهَا ًا مرد :۴۷| ويه يه استشكالٌ تصّوُرٍ الكفالة هنا مع 
جوب الاستيفاء فورًا . وبحت الأذرّعي في حدٌ تحتم ولم يسم بالتوبة صِحْةٌ التكفل بَِدَنِمَنْ هو 
عليه يناه إن لم يرذ حدُ قلع الطريق فقط جوابهم عن الخبر المذكور. 

(ويصځ بدن صبيٰ ومَجنون) لأنه قد ي يستّحِقٌ إحضارهما ليَشْهّدَ مَنْ لم يعرف اسمّهما وتسبّهما 
عليهما بنحو إِنلافٍ ويشتر ترط إذنُ وليّهما فيُطالّبُ بإحضارهما ما بقيّ حجِرُه وبَحَتَ الأذرعئٌ اشتر تراط 


م تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


3 وم 
ومتخبوس وغائب و مكب مَيدِتِ لیخضره فيشهد على صورته . نم إن عن مكان الشليم تين وإلا 


تمكائهاء وتئراًالكفيلُ بتشليمه في كان الُشليم بلا حائلٍ كَممدلُبِ» 
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إذنٍ وليّ السَفيه وله احتمالٌ بخلافه وهو الذي يظهرٌ ترجيځه لِصِحَةٍ ذه فيما يتعلُّ بالبدَنِ كما يُعلَم 
ما مر فيه ثم رأيت غير قال إن هذا هو ظاهِرٌ كلامهم ومثله القن يعبر فیعتبر ر إذنه لا إن سیه اه . وإِنّما 
يظهرٌ فيما لا يتقف على السَيّدِ كإفلافه الثابت بالبيّنةٍ (ومحبوس) بإذنه لومم خََلاصِه كما يصح 
ضَمانٌ مُعسِرٍ المالٍ (وغائب) كذلك وإِنُ كان فوقٌ مسافةٍ القصر فيلْرّمُه الحُضورٌ معه سواء أكان ببَلّدٍ 
بها حاكِمٌ حال الكفالة أو بعدها طلَّبَ إحضاره بعد تُبوت الح أو قبله للمُخاصَمةٍ على المُعكَمَدِ 
خلافا للزّركشيّ وغيره لألٍ إذنه في ذلك فهو الموَرّط لِنفسه (ومَيِتٌ ت ليُحضِرًه فيشهَدَ) بصم أوَلِه 
وفتح ثالثه (على صورّته) لدم العلم باسوه ونّسيه لأنه قد يحتاجُ لذلك ومحلّه قبل الدفن لا بعده وإ 
لم يكير وعَدَمُ النقْلٍ المُحَرّمٍ وأن لا يتمَيّر في مُدَةٍ الإحضار وإذنُ الوليّ في مثلى هذه الأحوالٍ لَعْوٌ 
ذُكرّه الأذرّعيُ وبَحَتٌ في المطلّبٍ اذ شتراط إِذنِ الوارِثِ أي إن تأهّلَ وإلا فوّليّه كناظِر بيت المالٍ 
وواققه الإسنويّ ثم بَحَتَ اه شتراط إذنِ جميع الورَثة وتعمّيه الأذرّعيُ أن كثيرين صرَّروا مسألةً المغن 
بما إذا كمّلّه بإذنِه في حياته اه. ويّجابٌُ بِحَمْلٍ الأول على ما ذا لم يأدَنْ أمَا مَنْ لا وارك له كذِمَيٌ 
ماك ولم يون فظاهِرٌ أنه لا تصح كفالنه (ثم إن عَهِنَ مكان التسليم) في الكفالة (نعينَ) إن صلّحَ سواءٌ 
E‏ ا و ا شتراط رضا المكفول بِبدَنه به وفيه وقفةٌ (وإلا) يَُيّنُّ (فمكائها) 
ان يتعيّنُ إن صل أيضًا كالسَلَمٍ نعم كلامهم هنا يمهم أنه لا يُشترَط بَيانُ مَل التسليم ون لم يصلّح له 
وضع الكل أدكان له انا وهو غات إنظيره في السَلّمٍ المُؤَجُلٍ فحتمل التسوية ويحتّمل 
الفرق . قال الدميريٌ وهو أن وضع السَلَم التأجيل» والضمانٍ الحُلولٌ وأ ذاك عقدٌ مُعاوَّضةٍ وهذا 
محض عَرامةٍ والتزام وفي كلا فرَيه نر ون جرّمَ بثانيهما شحنا وتّبعته في شرح الإرشادٍ ا 
فلا َمَُْ ان وضع الضمانٍ الحُلولٌ وأما ثانيا فكل منهما عقدُ غررٍ ومع الغرر لا ثفارق المُعاوَضةٌ 
الالتزام كما هو واضِحٌ وقد مر بأنه يُحتاطً للأموالٍ لاختلافٍ جفظها باختلافٍ المحال ما لا يُحتاطً 
لدان يما مر من جوا إركاب البحر ببَدَنِ المولى لا بماله وحيَدِلٍ فما هناك مال فاحتيط له بيان 

مَل التسليم شرطه وما هنا بدن أن صاحِيه فلم يح لياه نه ولا نظر هنا لِمُؤْنةٍ المُحضير لأنها ليسث 
على الكفيلٍ العادٍ فلا غرر عليه بل على المكفولٍ بخلاف المُؤْنةٍ ثم أمَا إذالم يماع نات مكل 
صالِح على الاوجه من ترد يه (وييرأ الكفيٌ يكسليجه) مصدَرٌ ضام لافار ار لتقل اي يني 
أو وكيله المكفولٍ من بَدَنِ أوءَ عيْنِ إلى المكفولٍ له أو وارثه (في مكانٍ التسليم) المُتعيّنِ بما ذُكرَ ون 
لم يُطَالِبّه به وض كلايهم أنه لو كل واج بد انين لم يرأ إلا بإحضارهما کان ماين وهو 
ظاهِرٌ (بلا حائل) بينه وبين المکفول له ولو محبوسًا بحَقٌّ لإنْيانِه بما لَزِمَه بخلافٍ ما إذا سلّمّه له 
بحضرة ماِع (كمْتَقلْبٍ) يذكعٌه منه فلا يبرا ِعَدَم حصول المقصودٍ نعم إن قبل مُحْتارًا بَرِئْ وخرج 


م كتاب التفليس ٠)‏ ا fh‏ 
TE"‏ ب ب ا ل AEE‏ 
وبأن ي 1 يَخْضُرَ المحفول به وقول سَلّمت نفسي عن جهةٍ الكفيل» ولا يكفي جود 


اا إن غاب لم يَلْرَم الكفيلٌ إخضاره إِنْ جَهِلٌ مكانه» وإلا فَيلْرَمُه 


بمكانٍ التسليم غيرُه فلا يلرَّمُه وله فيه إنْ کان له غرضٌ في الامتناع کان كان بمحل التسليم بيه أو 
مَنْ يُعِيُه على خََلاضِه وإلا أ جره الحاكمُ على قَبولِهِ فن صمِّمٌ ت قاع ههزن ليذ الاق ا 
له وباي هلا لقصل حاو احفر فل ا 

(فرعٌ) قال ضَمنتٌ إحضارّه كُلّما طلبّه المكفول له لم لزنه غير مر :أنه قينا يدها مكل الشات 
على طلّبٍ المكفولٍ له وتعليقٌ الضمان يله كذا اعتمده شارحٌ كالبلقيني وفيه تَر بل مُفتَضَى اللفظ 
تعليقٌ أصلٍ الضمان على الطلّب وتعلقُه مبِلُ له من أصله فهو الأوجه فإن كُلْتَ : الأولى فيها تعليقٌ 
بالمُقْتضَى إِذ لا يلرّمُهِ الإحضارٌ إلا بالطلّب كلت امن هنا الضمان لا الإحضاڙ كما هو المتَادرُ إن 
جِعَلٌ كلما كيدا للإحضارٍ فقط فقياسُه التكرُرُ فلم يصح القولٌ بالمرّة عليهما فإن قُلْتَ : فما الراجحٌ 
من قلك قت قضية ما ياي في منت إحتضاته بعد قهر ا3 الظرف مل باحضاره لا شمن 
تعلق هنا به أيضًا فيح ويتكرر كُلّما طلبّه (وبأن يحضْرَ المكفولُ) الب العاِلُ بمحل التسليم ولا 
حائِلَ (ويقول) للمكفولٍ له (سلَمْتُ نفسي عن جه الكفيل) وكذا في غير محل التسليم أو زَمَيه حيثُ 
لاغرضٌ له في الامتناع فيشهَدُ أنه سل نفسه عن كفالةٍ لان ويبرَأ الكفيلٌ كذا أطَلقَه الماوّردي 
والأوجه أخدًا مِمَا قبله أنه لا يكفي | إشهاذه إلا إن فُْقِدَ الحاكِمٌ أمَا الصبيٌ والمجنونٌ فلا عِبْرةَ بقولهما 
إلا إن رضي به المكفولٌ له على الأوجه وتَسليمٌ تبي بإذن الكفيلٍ كتسليجه ويدونٍ إذيه َع إلا إن 
َيل المكفولٌ له . 

ننه و شتراطٌ اللفظ هنا لا فيما قبله ويُفَوَقُ بأ مجيء هذا وحدّه لا قُرينةً فيه 
اك ا و لك للفظٍ ونظيرٌه أنْ التحْليةً في القبْض لا بذ فيها 

لفظ يدل عليها بخلاف الوضع بين يدي المُشئّري كما مرّ نعم إن أحضّرّه بغيرٍ محل التسليم فلا 

دمن لف یل على بول له يكيل فيما يوز . 

(ولا يكفي مُجَرُهُ حُضوره) بلا قوله المذكور أنه لم يُسلمْه إليه ليه ولا أَجِذٌ من جهّته (فإِن فابَ) 
المكفولٌ من بَدَنٍ أو عَيْنِ (لم يلرّم الكفيلَ إحضارًه إن جهلّ مكانه) لِعُذْرِه ويُصَدّقُ في جهله بِيَمينِه 
(وإلا) أن عَرَفَ مكانه (فيلرَمُه) عند أمنٍ الطريتي ولم يكن نَم مَنْ ب يمْئَعه منه عادةٌ ويظهرٌ أنه لا يُكتَمَى 
في هذَيْن بقوله إحضاره ولو من دار الحرب ومن فوت مسافةٍ القصرٍ ولو في بحر غَلَبَتِ السَلامةٌ فيه 
فيما يظهرٌ ون حبس بِحَقٌ رمه قضاء ما عليه من دين ذَكرّه صاحبٌ البيانٍ وغيرُه وفيه تقر ظاهِرٌ إلا 
أن راد أنه مع حبْيه بحَقٌ في غير محَلٌ التسليم يلرّم بأحضاره ويُحبَسٌ ما لم يسبب في تځلیصه ولو 
ل رك وام لك ور ا ضارا E‏ 
فِيظهَرُ أن يأتىّ ي فيه ما مرّ في الديْن المحبوس عليه 


طم سس سس ب وز تحفة ا محتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


Ze. O UR A a AIR a SERR Nd 
ويُمهَل مدَةَ ذهاب وإياب. فإن مَضْتْ ولم بخضزه خبسء وقيل: إن غاب إلى مَسافة‎ 


: القضر لم يَلْرّمه إخضاره» 


(تنبيه) مِنّ الواضح أنه إلما يلرم بالسفر للإحضار ويُمْكنُ منه إنْ وثِقّ الحاكِمٌ منه بذلك وثوكًا 
ظاهِرًا لا يتحَلّفُ عاد وإلا فالذي يظهرٌ أنه يُْرَمُ حيئذٍ بكفيل كذلك فن تعد حيس حتى يزِنَّ المالّ 
قَرضًا أو ييْأس من إحضاره. 

(ويمْهَلُ مُدَهَ ذهاب وإياب) عادة لأنه الاك وبَحَتٌ الإسنويٌ إمهالّه مع ذلك أي في السفر 
الطويلٍ ثلاثة ثة أيام کال مده | إقامة المسافِرين والأذرعي إمهاله لانتظار رُفقَةٍ يأمَنُ بهم وانققطاع نحو 
مر ولج ووَحلٍ مذ (فإن مضَت) المُذَةُالمذكورةٌ ولم يحضره) وقد وَجِدَث تلك الشّروطٌ ومنها ال 
تلرّمَه الإجابةٌ | إلى القاضي لإذنه أو لِقولٍ المكفولٍ له للكفيلٍ أحضره للقاضي ويقولٌ له القاضي 
أحضره لأنه حيو رسول القاضي إليه ولم يكف قولٌ ذي الحقّ لاأ مَنْ طلَبَ خصمّه قاض لا تلرّمُه 
إجابئه من حيثُ طلَبّه له ومن تم تيد بمسافة العذْوّى ويقولي وقد | إلَخْ يندَفِعُ اعتمادٌ الزركشيّ قول 
جع لا بحيسٌ كمُعسرٍ بِدَيْنِ ووجه انليفاعه ظهورُ الفرق بأنّ هذا يُعَد قادرا على إحضار ما لَزِمّه 
بخلافي ذاك (خبس) | إن لم يُوَدُ الديْنَ | إلى تعد إحضار المكفولٍ بموتٍ أو نحو تكلب أو جهلي بمحلّه 
لامتناعه مما لَزِمَه . وبَحَتٌ الإسنويٌ أنه | إذا حضّرَ المكفولٌ بعد تسليمه الديْنَ رجع به على مَنْ أداء 
إليه ورد أنه تبح بالاداء حلي نفيه وأجيبَ : يَمْنَعُ تبرّعه وإنّما بَذَّلّه للحيلولة وهو مُنَّجَهٌ ومن نَم 
أسترّدّه إن بقيّ وإلا لَه والكلام حت لم ينو الوفاء عنه وإلا لم يرجع بشيء تبره بأداء يه بغير 
ا رر جر فلن اوی إليه فهَّل يرجِعٌ على المكفول؟ لأنّ أداءه عنه يُشبه القرض 
الضّمْنيّ له أو لا لأنه لم يُراعٍ في الأداء جهة المكفولٍ بل مصلّحةً نفيه بتَخُليصه لها به مِنّ الحبْسٍ 
كل مُحتَمَل والثاني أقرَبُ . 

(وقيل إن غاب إلى مسافةٍ القصر لم يلرفه إحضاره) لأنها بزل الغيبةٍ المُنْقَِعةٍ ورَدّوه بأنّ مال 
المدين لو غابٌ إليها لِم إحضارًه فكذا هو ولا فرق في جميع ما ذُكِرَ بين أن تطرّأ الغيبةٌ أو يكون 
غائبًا وقت الكفالة نعم لا تصحٌ بِبَدَنِ غائب جُهل مكانه . 

(تنبيه) ومع لِلشّارِحٍ هنا ما قد يُعَجْبُ منه حيثٌ مرح المْنَ بقوله يرم إخضازه من ان العضر 
فما دوئها وظاهِرّه أنّ ما فوّها لا يلرّمُه َه الإحضارٌ منه وهو خلافٌ مُصگج الشْحيْنِ وغيرهما لا يقال 
هي وإ بِعْدَتْ تُسمّى مسافة فصر لان هذا إنّما ب يحسُنٌُ لو لم يقل فما دوئها أما إذا قال ذلك فليس 
راه مسافة القصر إلا لها لأنها التي لها دون وقد يُجابُ بان له ذَائِدَينٍ ع إحداهما الردٌ على مَنّْ 
أشار إلى أنه ينبغي أن يُفصَلَ بين مسافة العذوّى وغيرها والثانيةٌ بِيانُُكتةٍ خلافيّةِ أومأ إليها المثنٌ 
وأشار إليها في الخادم بقوله ما صحّحَه الرافعي من إلحاقه مسافة القصر بما دولّها خلافٌ ما صححححه 


چ 


المُتَولّي فعَلِمْنا أنّ ما دوئها لا حلاف فيه يُعتَدّ به بل فيها فالشيّحَانٍ يُلْحِقانِها بما دوئها والمُيوَلَي يه فرق 


ky! 


اا لاا PP‏ 
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والأصخ أنّه إذا مات ودفِنَ لا يُطالَبٌ الكفيل بالمال. وأنّه لو شَرَط في الكفالة أنه يَغْرمُ 
المالَ إن فاك الأسليم بَطَلَتْ. وأنّها لا ص بغير رضا المكفول. 


فصا 
ر يشر يُشْتَرَطُ في الصمانِ والكفالة لفط بُ يُشْعِرِ بالتزام 


شد الشارع ل ي الاسل امي عله ران لا جثرء بم قل فاا إلى تسیل فيه ولم شل اكد 
الإيهام لأنه لا قال بالفرقي بين المسافة وما فوقها فيلرمٌ من ُبوتها ُبوتُ ما فوقها ولا يلرم من بوت 
ما دوئها تُبوتُها فتعيّنَ كرٌ الدّونِ تينك الفائدتين فَتَأمَلَهُ . 

(والأصحٌ أنه إذا مات ودُفِنَ) أو هرّبٌ أو توارّى ولم يُدْرَ محل (لا يُطالَبُ الكفيلٌ بالمال) فالعُقوبةٌ 
أولى لأنه لم يلتَرِمُه أصلاً بل النفسٌ وقد فانّتُ وذكرٌ الدفنَ لأنه قبله قد يُطالّبُ بإحضاره للإشهادٍ على 
صورّته كما مر لا لأنه يُطالَّبٌ قبله بالمالٍ كما هو واضِحٌ (والأصح أنه لو شَرَطَ في الكفالة أنه يغْرَمُ 
المال) ولو مع قوله (إنْ فات التسليم بَطَلَثْ) الكفالةٌ لأنه شرط يُنافي مُفتضاها وإنّما صح قَرض شر ط 
واتسز ره NESS NS‏ 
هنا مُستَقِلٌ د يرد بعقلٍ فأئرٌ شرطه كشرطط عق في عقا وغيره ما كر صفةٌ تابعةٌ لا تخل بمُفقَضَى مح 
ا o‏ 
وصح الكفالة ولا أت لإرادةٍ الشرط هنا فيما يظهرٌ خلافًا لِلزّركشيّ لأنَ إِنُ نما وفعت رطا لها 
ا ا ی إن مات فأنا 
ضايئه بَطلّتِ الكفالة والضمانُ لأنه شرط ينافيها أيضّاء (و) الأصح (أنها لاتصحٌ بغيرٍ رضا المكفولي) 
وسو وليه لألامع عدم إذنْه لا يلرّمُه الحُضورٌ معه فتبْطل فادها . 

(فرعٌ) يصح التكمّل لما لِكِ عَيْنِ معلومةٍ ولو خفيفة لا مُؤْ ونه لِرَدُها بِرَدّها لا قيمّتها لو تلفت مِمَنْ 
هي يتب إن كانث به يڌ مان وأو ن هي تحت بده أو در على اتزايها مه إن تل رما نحو 


(تنبيه) الذي يظهرٌ في مُوَّنِ ردّها أنها على الضامِنٍ بالمعنى السَّابِقٍ في الديْنٍ المحبوس عليه 
المكفولٍ به. 


(فصل) ف صِيعَتَي الضمان والكفالة ومُطالَبة الضامِنٍ 
وأدائه وجوعه وتوابع لذلك 
(يُشْتَرَط في الضمان) للمالٍ (والكفالة) للبَدَنٍ أو العينٍ (لَفظ) غالِيًا إدْ مثله الخط مع النيّةِ وإشارةٌ 
أخرّس مُفهمةٌ كما يُعلَمُ من كلاعه فى :مواضع (تتبعز بالالئزام؟ كغيره مِنّ العُقَودِ ودَخل في يُسْعِرٌ 
الكتابةً فهو أوضّحٌ من قول الروضة كغيرها يَدَلُ لأنها ليست دالةً أي دلالةً ظاهرةً : ثم الصريح 


مده عل - 9 تحفة الحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


AN‏ 7 ¥ © اع ر ¢ لص توه ۴ ماع 0 وم 
كضّمنتٌ دَيْتك عليه أو تحملته أو تَمَلدْته أو تكفلت ببَدَنِهء أو أنا بالمالٍ أو بإخضار 


الشخخص ضامِنٌ أو كفيل أو رَعيمٌ أو حميل. 


(كصمنث) لَك كذا ذكراه والظاهِرٌ كما قال الأذرَعي وغيرٌه خلاًا لِمَنِ اعتَمَدَ الأول أنه ليس بشرط 
(دَيْتك عليه) أي قُلانٍ (أو تحَمَلْيُهِ أو تقَلّذئه) أي يك عليه (أو تكمّلتٌ ببَدَنِه لان ا 
عليه فيما يظهرٌ (أو أنا بالمالٍ) الذي على رَيْدٍ مثا (أو بإحضار الشخص) الذي هو لان وإِنّما قد 
المالّ والشخص بما كرت يما هو واضِحٌ أنه لا يكفي ذِكرُ ما في الم وحدّه فإن كُلتَ 0 
ما إذا قال ذلك بعد ذكرهِما وتكونٌ أل للعَهْدِ الذكريّ بل وإن لم جر لهما ذكرٌ حملا لها على العهدٍ 
الذَهْنيّ . 

ُلْتُ: لا يصح هذا الحمل ون أوهَمَه قولُ الشارح المعهودٌ بل الذي نجه أنه فبهما كناية لما مر 
اول الباب أنه لا تر ر للقّرينٍ في الصراحة (ضَامِنٌ أو كفيلٌ أو ريم أوحميلٌ) أو قَبيلٍ أي لِقلانِ كما هو 
واضِحٌ ولَعَلّهم حدّفوه ذلك وء َيّ ما على فُلانِ» ومالك على فلن عَلَيّ بوت بعضها نضا وبقيّتها 
قياسًا مع اشتهار لَفْظٍ الكفالة بين الصحابة فمَنْ بعدهم وَل عنه والمالُ عَليّ صريحٌ لان عَلَّ صيغةٌ 
التزام صريحةٌ في ضَمانٍ ماله عليه فمن َم لم يتخ قول شيخنا والمال الذي لَك عليه إن أراد به 
الاشتراط وصَحٌ حذّفٌ الروض له ويمَرّقُ بينه وبين ما مر قا بأنّ القرينة كم مّ خارجيّةٌ فضعُفت عن أن 
تُوَْرَ الصراحة إِذْ اراد حل عنه الآنّ وكذا إن أطلّقٌ فيما يظه أل عنه وأراد بدا لأنه شرط مُفسِدٌ 
وقول شيخنا بالإبْطالٍ مع الإطلاقي أيضًا فيه تعر لان َل عنه لا عُموم فيه فيصدُقُ بالصَوَرٍ الصحيحة 
بل هي اليه منه وما عَداها مشكو فيه ولا بُطلانَ مع الشكٌ على أن قاعدةٌ صرْنٍ كلام المُكلُفٍ 
عن الإلغاءِ ما وُجِدّ له محمّلٌ صحيحٌ غيرٌ , بعيلٍ من ظاهر لَفْظِهِ صريحٌ فيما دكرتُه بل قاعِدةٌ أنه لا يضر 
إضمارٌ المْبْالٍِ كانكححتك بتي وأرادا يومَيْنٍ مثلا ثويد إطلائّهم صراحتّه حَكَّه الشامِلٌ لإرادة أبَدّا أيضًا فإن 
قُلْتَ : لِمَ حمل المالّ هنا على ما على الأصيل بخلافه في أنا بالمالٍ إلى آخرِه قُلْتٌ يُمَوَُ بن عَلَيَ لَمَا 
كان صريحٌ التزام ووك خبرًا عن الما كان صريحًا في فع الإيهام الذي فيه وفي حمْلِه على مايرم 
وهو ما في ذِمَةٍ الاصيل وأما؟ نَم فالمالٌ باق على إيهامه لأنه لم يقترن به ما يُُخْرِجُه عنه وكونٌُ أل 
هدي مر مُحَملٌ لايصلُح مُزيلا للإيهام اللفظيّ . 

وبهذا ينضح لَك أنّ قول شيخنا والمال الذي لَك عليه على إن أرادٌ به أن ذكرٌ ذلك شرط 
لِلصّراحةٍ فبعيدٌ لما عَلِمْت أنّ الإخبارٌ عنه بعَلَيّ قاِمٌ مقام وصفه بالذي لك عَلَيّ ون آراد أنه تفسيرٌ 
مُراد َل عليه اللفظٌ كان صريحًا فيما دُكرثُه والكنايةٌ نحو دَيْنِ فلانٍ ي أو عندي أو معي وَل عنه 
رامال اَی أو نحو مما َر ولو تقل فابرآء المُستَحِقُ ثم وُجدَ مُلازِما يخصيه فقال حل وانا عي 
ما كُنْتَ عليه مِنّ الكفالة صارٌ كفيلاً وظاهِرٌ كلايهم أنه لا بد في صراحة هذه الألفاظٍ من ذكر المالٍ 
فنحرٌ ضَمنت قُلانًا من غير ذكر مال ينبغي أنْ يكون كنايةً ككَلٌ عن مُطالَبةٍ قُلانٍ الآنَ فإنّه كنايةٌ كما 


«لإكتاب‌التفليس جه ا( 
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ولو قال: أَوَّدّي المال أو أخضر الشَّخْصٌ فهو وغد والأضخ أنه لا يتجوز تفليقهما بر 
ولا لا توق قيب الكفالة . ولو نَكُرّها وشَّرْط تأخير الإخضار شَّهْوًا جار وأنّه ص صَمِانُ 8 


مومجلا جلا مغلومًا. 


دل عليه ما مر في إِلَيّ أو عندي (ولو قال أَوَدَي المالَ او أحضِرٌ الشخصٌ فهو وعدٌ) بالالتزام كما هو 
ب یھ نص إن قف يه قز ی 
بكلام للماوّرديٌ وغيره وهو أنه لو قال | ن سلِمٌ مالي أعتَقْتٌ مت عبدي انعٌقد نذره وبَحَتٌ الأذرّعيٌ أن 
العام إذا قال قَصَدْتٌ به التزامَ ضَمانٍ أو كفالةً لَزِمَه وهو أوجه مِمّا قبله ويُوَيُدُه ما يأتي أنه لو قال 
داري لِرَيْدٍ كان لَعُوًا إلا إن قَصَّدَ بالإضافة كوئّها معروفةً به مثلاً فيكونٌ إقرارًا وقد يقال البحثانٍ 
معي م و نه تلحَقه بالصريح بل تجعَلّه ناي فحيئيذٍ إن نوى 
رمه وإلا فلا لكنّه يشرط شيكَيْنِ القرينةً والنيّةَ مِنَ العامّيّ وغيره والأذرّعيٌ لا يشرط إلا اليه مِنَ 
ااا ا و ل 
SS‏ 
الإنشاء وقَمَ حالاً . قال الإسنوي ولا شك في جرَيانه في سائر الود ظاهرٌ في أنه يوَثرُ مع النيّة 

ريده لا من مها متو العامة ون رجت قري آم لان ا أن مكل جامد عن ماقا 


نوى به الالتزامً وإلا لم ينعقد 
(والاصخ أنه لابجو شط الخيار للضاين او الكفيل أو متي Ss‏ 
والكفالة (بشرط) لأنهما عقدان نِ كالبيع (ولا توقيتٌ الكفالة) كأنا كفيلٌ به | شَهْرِ وإنْ لم يمل وأنا 


د ترية كما هو شاور تك تي لهم شر تصور كما لابجوة نويث اسان زا كن 
ضامِنٌ له إلى د شَهْرٍ ولهذا أفرَدّها وكان الفرقٌ أن الإحضار يتعَلّقُ بالمسافات وهي يدخُلّها التوقيثُ ولا 
كذلك أداءٌ الدّيون. 

(ولو نجرّها وش تأخير الإحضار هرا كشمنث إحضاته بعد َه آي ونوى تن بعد یا شاه 
فان عَلَقَّه ِصَمنتٌ فواضح أنه يبطلُ وأنّ كلامهم في غير ذلك وان أطلقٌ فضي ت فقَضيَةُ كلايهم الصّحَةٌ وجه 
بما مر أن كلام المكلفٍ بُصان عن الإلغاء إلى آِره (جائ) لأنه التزا َمل في الم فان كمَمَلٍ 
الإجارة يجوز حالاً ومُوَجُلا ومَْ عبر بجواز تأجيلي الكفالة أراد هذه الصّورةٌ وإلا فهو ضعيفٌ وخرج 
بِشَهرًا مغلا نحو الحصاد فلا يصح التأجيل إليه (و) الأصحٌ (أنه بصخ ضَمانُ الحال مُؤْبجلا أبجلا 
معلومًا) فيئبْتُ الأجَلُ في حقٌّ الضاينٍ على الأصح لأ الضمانٌ تَر وتَدُْعو الحاجةٌ | إليه فكان على 
حسب ما الترّمّه وقْهِمْ منه بالأولى جوازٌ زيادة الأجَلٍ ونقصه وأسقط المالّ من قولٍ أصله ضَمانٌ 
المالٍ الحال ليَشْمَلَّ مَنْ تكفّلَ كفالة مُوَجَلة بدن مَْ تكقّلَ بغيره كفالة حالة وعم من اشتراطٍ معرفة 
الضامن لِصِفة الديْنِ اشتراطً معرفةٍ كونه حالاً أو مُؤَجَلاً وقد الأجَلٍ. 
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وأنه يَصِحُ ضَمانُ المُوَّجُل حالاء وأنّه لا يَلرَمُه الئُغجيل. وَللمُسْتَحِقٌ مُطالبة الصَامِن‎ 


والأصيل. والأْصَحُ أنّه لا يصح بشَوْط براءة الأصيل. ولو أثرأ الأصيلٌ رئ الضَّامِنُ . 
4 2 0 5 


(و) الأصح (أنه يصح ضَمانُ المُْجُلٍ حالا)لِتَبَرْعِهِ بالتزام التععجيلٍ فصّحّ كأصل الضمانٍ 
واستشكلّ ذلك السبكي بما لو رمن بدَيْنِ حال وشَرَطٌ في الرهنٍ أجَلآ أو عَكسُه فإنه لاايصحٌ مع أن 
لا وثيقة ورن بان لتوثفة في الرهن عبن وهي لا تقل تاجيا ولا حلولاً وفي الضمانٍ بم لأنه 
ضع مو ِِمَةٍوالذّمَةُ قايلة لالتزام الحالٍ مُوَجَلا وعَكسّه (و) الأصح (أنه لا يلرمُه التعجيل) كما لو 
الترّم الأصيل التعجيلٌ فيكبْتُ الأججَلُ في حقّه أو حقٌ وارثه تبعًا على الأوجه فلو ماك الأصيل حل 
عليه أيضًا نعم فيما إذا ضَمِنَ مُؤَجُلا لِفَهْرَيْنِ مُؤَجٌلا لِشَهْرٍ لا يجل بموت الأصيل إلا بعد مُضيّ 
الأقصّرٍ (وللمُستَحِق) الشاملٍ للمَضمونٍ له ولوارثه قيل وللمُحتالٍ مع أنه لا يُطالّه لبراءة مته بالحوالة 
كما مر ويرد بأنه لا يشْمَلُه لأ المُحتالٌ ليس مُسَتَحِمًا بالنسبة لضان (مُطَالبةُ الضاين) وضايئه 
ومكذا وإ كان بالديْن رهن وانفٍ (والأصيلٌ) اجتماعًا وانرادًا وتيا بان يُطالِبَ كاد ببعض الديْنٍ 
لِبَقَاءِ ء الديْنِ على الأصيلٍ وللخبر السَايقٍ «الزعيم غارم» ولا محذور في مُطَالَبتهما وإنّما المحذورٌ في 
تغريمهما معا كَل الديْنِ» والتحقيق أل الذَّمتَيْنِ ن إِنّما اشتَعَلّتا بدَيْنِ واحِدٍ كالرهْئَيْنِ بدَيْنِ واحِدٍ فهو 
كرض الكفاية يتعلُّ بالل ويسقطُ بعل البعض فالتعَدُةُ فيه ليس في ذاته بل بحسب ذائيْهما ومن كم 
حل على أحوما فقط وتَأجّلَ في حنٌّ أحدهما فقط ولو فس الأصيلٌ فطُلّبَ الضامِيٌ بيمَ ماله ولا 
أجيب إن َِنَ بإذنه وإلا فلا لأنه موَطَنٌ نفسه على عَدَم الأجوع . 

(فرع) أفتّى السبكي اء عَصرِه تبعًا للمُتوَلَي واعتمده البُلْقِيننُ بأنه لو قال رجُلانِ لخر ضَمِئًا 
مالك على فلار يلاك 95 ی ا جزكنا نا الى يكون تست ر تتم ر 
جِمْمٌ مُتَقَدٌ مون تالت كلا ييضنى الألن اه شتريْنا هذا بالف ومالّ إليه الأذرّعي قال البذرُ بن شهب 
وبهذا أفتيْت عند دَعرّى الضايِئيْنِ أنهما لم يضمّنا ذلك إلا على أن على كَل النصفٌ وحَلّفتهما على 
ذلك لان اللفظ ظاهرٌ فيما اذعَياه اه. وظاهِرٌ أن قياس الاوَلينِ على الرهْنٍ واضِحٌ والأخيرَيْنِ على 
ابيع غيرُ واضح تدر راء كَل له بألفٍ في تنصيفه بينهما وإذا نضح قياس الأرّلين اصح ما قالره 
ولا نُسِلُمُ ظهورٌ اللفظ فيما اذَعَياه وإلا لَبَطَلَّ ما ذكروه ذ في الرهْنٍ وإنّما تقَسَّطْ الضمانٌ في الق متاك 
ني الخ ر وآنا وذكات الفا شا رن اة لين ضهان حقيقةً بل استذعاءٌ إِنْلافٍ مال لِمَصلَّحةَ 
فاقِضّتٍ التوزيعٌ لل ينرَ الناٌ عنها ثم رأيت شنا اععَمدَ ما اعكَمَذته . قال ويه أفتَيْت وعَلّلّه بأل 
الضمانٌ وثيقةٌ لا تُفُصَدُ فيه العجزئة وأبا رُرعةً اعتمده أيضًا وقَرّقٌ بنحو ما فَْفْتٌ به وهو أنّ العمنّ 
فوش الملك ر قرول مارفا فى الفمان ته :رايت اللي تفج فرق بذلاقه. 

(والأصحٌ أنه لا يصح) الضمانٌ ومثلّه الكفالةٌ (بشرط بَراءةٍ الأصيل) لِمُنافاته مُقْتَضاه (ولو أبرَأ 
الأصيل) أو بَرِئَ بنحو أداءً أو اعتياض أو حوالة وإنّما ار ابرا لِمُعيئَه في صو رة العكس (برئ الضايِنُ) 


ملأ كتات التقليس أله نيا 000 


: د aS‏ 7 1 
ولا عك ولو مات أعذهما عل غليه دون الآخر,:وإذا طالب الفعقيدى الضائن قله 
مُطالَبَةٌ الأصيل بِتَخُليصِه بالأداءٍ إن ضَمن بإِذْنِه» والأصَح أنه لا يُطالِمُهِ قبل أن يُطالّتِ. 


وَلِلِضّامِنٍ الؤجوع على الأصيل إِنْ جد إذْنّه في الضَّمانٍ والأداء وإن الْعَمَى فيهما فلاء 


وإن أذِن في لمان فَقَطْ رجع في اأص 


وضايئُه وكَكذالِسُقوط الحقٌ (ولا كس) فلو َر الضامِنُ راء لم يبرا الأصيل ولا مَنْ قبله بخلافٍ 
مَنْ بعده وكذا في كفيلٍ الكفيل وكفيله ومكذا وذلك لأنه إسقاطٌ وثيقة فلا سقط بها الدبّنُ كمك 
الرمْنٍ بخلاف ما لو رئ بحو ادا وشَمِلَ كلامهم ما لو أبرَأ الضامِيُ من الديْنٍ فيكونٌ كإثرائه من 
الضمانٍ وهو مُه خلاًا لِلزّركشيّ وقوله إن الديْنَ واحدٌ تعد مله فيبرً الأصيل بذللك يرد ما مر 
في التحقيتٍ من تَعَدّدِه الاعتباريّ فهو على الضامن من غيره على الأصيلٍ باعتبارٍ أن ذاك عاض له 
اللْرومُ وهذا أصليٌ فيه فلم يلرّم من إبراءِ الضاين مِنَّ العارض | إبْاءُ الأصيلٍ مِنّ الذاتيّ 

(نبيه) قال المضموثُ له الضانَ فان ص إثراءه برخ من غير قَبولٍ وإ لم يقصِدُ ذلك فد كب 

في المجلس بر وإلا فلا كما بَحَنَّه شيحُنا وقال إِنّه مُفْعَضَى كلايهم قال ويصدٌقٌ المضمونٌ له في أن 
الضاينَ لم يبل لأنّ الأصلّ عَدَمُه. 

(ولو مات أحدُهما) والديْنُ مُوَجُلُ عليهما بأجَلٍ واحِدٍ (حلّ عليه) لِوُجودِ سب الحُلولٍ في حمّه 
(دون الآخر)لِعَدَم وُجوده في حقّه وعند موت الأصيل وله تركةٌ لِلضَامِنٍ مُطالَبة المُستحِقٌ بان يمد 
E‏ قلا بط زجنا ]ذا غرم وقضكه |نةلى شور يكير الإذن لم يكن لهاذللك 
إِذْ لا رُجوعَ له وهو قياس ما مر في | إفلاس الأصيلٍ ولو قي له ذلك فيهما مُطَلَقَا حتى لا يغْرَ مْرَمَ لم يبِعْدُ 
إلا أن يجاب بأنه مم مُقَصّرٌبعَدَمٍ الاستفذانِ وعند موت الضاونٍ إذا أحَدَ المُستَحِقٌ ماله من تركته لا ترج 
وره على الأصيلٍ | إلا بعد الول وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أعارَعَيْنَا يمتها ثم مات لم يحل الدينُ 
تعلق بها لام أنه شما في ركيتها دون الذّمة ووكة الغارية ية مئال والمدارٌ على تعلّقٍ الديْنِ بالعين 
بِضَمانٍ فيها أو رمن لها . 

(وإذا طالب المُستجق الضامِن فله مُطَالَبةٌ الأصيل) أو وله (بتخليصه بالأداءِ إنْ ضَمِنْ بإذنه) لأنه 
الذي ورّطْه في امطاب لکن لیس له حبْسُه وإن حبس ولا مارم فادها | 000 
وتفسيقٌّه بالامتناع إذا تبت له مال (والأصح أنه لا يُطَالِبّه) بالديِنٍ الحال (قبل أنْ يُطالِبَ) كما لا يعر 
مثلّ العُر م (ولِلضَامِنِ) بعد أدائه من ماله كما أفادّه السَياقٌ (الوْجوعٌ م على الأصيلٍ لي 
الضمان والأداء) صرف ماله غرض الغير بإذنه أما لو أنّى من سهم الغارمين فلا جوع له وكذا لو 
ضَمِنَ سيّده ثم أذّى بعد عِنْقِه أو َذَرَ ضامِنٌ الأداءِ وعَدِمَ الروُجوعٌ (وإن انتقّى) إذنّه (فيهما) أي الضمانٍ 
والأداءِ (فلا) زان مُتَبْرَعٌ (فإنْ أذِنَ) له (في الضمان فقط) أي دون الأداء ولم ينهه عنه (رجع 
في الأصحٌ) لأنّ الضمانٌ هو الأصلّ فالإذنٌ فيه إذنٌ فيما يترَنّبُ عليه . آمّا إِدْنّهاه عنه بعد الضمانٍ فلا 
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ولا تكس في الأصَحُ؛ ولو گی كرا عن صحاح أو صالّح عن يائةٍ بئؤب قيمَئه 
تحمسو فالأصځ أنه لا تزجع إلا بما عَم و وم مَنْ أدّى دَيْنَ غيره بلا ضَمانٍ ولا إِدّنٍ فلا 


رُجوع» وان أذِنَّ بد هط ط الوُجوع رجع» وكذا إِنْ أذِنَّ مُطِلًَا 
4 


1 َر أو قبله فان انمٌصَّلَ عن الإذنٍ فلا رُجوعَ عنه وإلا أفسدّه ذكرّه الإسنوي وقد لا يرجعٌ بان آلكرَ 
اسل الضمان فلت علي بابي مع ذو الأصيل له فيه فما لان يتكذيها صاز مما برعم 
والمظلومٌ لا يرجعٌ على غير ظالِيه وهو هنا المُستَحُِ (ولا كس في الأصح) بأنْ ضَمِنٌ بلا إذنٍ وأدّى 
بالإذنٍ لان وُجوبٌ الأداء سبّبُه الضمانٌ ولم أذ فيه نعم إن أن له في الأداء بشرط الرُجوع رجع 
وحيثُ تبك الوْجوعٌ فحُكمُه حُكمٌ القرض حتى يُرَدٌ في الوم مثله صورة . 

(ولو ای مُكسّرًا عن صِحاح أو صَالَحَ عن مات ةِ) ضَمِئها (بكَؤْبٍ قِيمَنُه خمسون فالأصح أنه لا يرجعُ 
إلا بما عرم) لأنه الذي بل قال شار التعجيزٍ والقدرُ الذي سومح به يبقَى على الأصيلي | إلا أن يقصد 
الدائن م مُسامحتّه به أيضًا | ه. 

وفيت اهر أنه لم يُسايح هنابقدر ألما له بدلا عن الل الوجه راء الأصيل من أيقا 
وخرج بما ذكرّه صُلْحُه عن مُكسّرٍ بصّحيح وعن خمسين بِكَوْبٍ قيمَنّه ائه فلا يرجعٌ | إا 
فالحاصِلٌ أنه يرع بأئَلَ الأمرَيْنٍ ِنَ الديْنٍ والمَُدّيْ والصّلْح ما لو باه الثوبَ بائةٍ ثم وفع تقاض 
فيرجعٌ بالمائة قطعًا وكذا لو باعّه الثوبٌ بما ضَمِئَه على الأصحٌ E‏ 
اصح ويمرُّ با الاب في الصُلْحٍ المُسامَحة برك بعض الحقٌ وعَذَم مُقابلةِالمُصالحٍ به به ليجمِيع 
المُصالّح عنه فرّجع بالأقَل وفي البيع المُشْاحَةٌ ومُقابَلةُ جميع الثمنٍ بججميع المبيع من غير نقص 
لشي منهما فرّجع بالشمن فاندكعَ ما يقال الصّلحُ بيع أيضًا ولو صالَحَ مِنّ الديْنِ على بعضه أو أدّى 
بعضه أبن لباقي رجع بما أذى وبر فيهما وكذا الأصيل لكنْ في صورة الصُلْح لاه يع عن 
أصل الديْنِ مع أن لَفظّه من حت هو لا بالنظر لِمَنْ جرّى معه يُشعِرٌ ر بقناعة عؤ التق بالقليل عن 
الكثير دون صورة البراءة لأنها لِلضَامِنٍ إِنْما تمّعُ عن الوثيقة دون أصل الدينٍ ولو ضَمِنَ َي لمي 
ینا على مُسلم ثم تصالّحا على خمر لم يصح ولم يرجع وإ فنا بالمرجوح وهو سُقوطٌ الديْنٍ 
لتَعَّقِها بالمُسلم ولا قيمة للخمر عندة. 

(ومَنْ ای دين غیره) ولیس ابا ولا جدًا (بلا ضَمانٍ ولا إذن فلا رُجوم) له عليه ون قَصَدَه َر 
ن ما لو جر مرا آنه يانه کا ا محمد تم ی اا فى ذلك . أمَا الأب أو 
الج إذا أذّى دين محجوره أ شك بذ الرجوع فزن يرجع م (وإِنْ أذنّ) له في الأداء (بشرط الرجوع) 
فأدّى بِمَيْدِه الآتي (رجع) عليه (وكذا ِن أذِنَ) له إذتا (مُطْلَقَا) عن شرط الوّجوع فأدّى لا بِقَّصِدٍ التبَرّع 
كما بَيّنته في شرح الإرشاد فإن قُلْتّ : قال السبكيُ في تكملةٍ شرح المُهِذّبٍ عن الإمام متى أدّى 
المدينُ بغير قَّصِدٍ شِيءٍ حال الدفع لم يكنْ شيئًا ولم يمْلِكه المذفوعٌ إليه بل لا بُدّ من كصب الأداءِ عن 
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في الاصَحٌ, والاصَحٌ إن مُصالحته على غير جنس الذيْن لا تمت الؤجوع. ثم إنما يرج 


ر الصَامِنُ والمُوّڏي إذا أسْهَدَ بالأداء رَجُلَيِنٍ أو رجلا وامرأَنّين 


جهةٍ الديْن وكثيرٌ مِنَ الفُقّهاءٍ يعُلَطٌ في هذا ويقولٌ أداءً الديْن لا تجبٌ فيه الي اه. وجَرَّى عليه 
الزركشيٌ وغيرٌه وهذا يُنافي ما ذُكِرَ أنّ الشرط أن لا يقصِد التبَرعَ قُلْت لا يُنافيه لأنَّ إذنَ المدين في في 
الأذاو عن نيه يتضعة زه الأداو عن الدزن عند ادقع ب ls A‏ 
ون اا كنظيزه في الزكاة (في الأصح) كما لو قال اعليف دايّتي أو قال أسيرٌ : فاوني ون لم يشرط 
الرُجوعَ ويمَرَقَ بين هدَيْنِ وأطعِمني رغيمًا بجَرَيانِ a‏ 
نَوْبِي لأن المُسامّحة مَحة في المنافع أكثرٌ منها في الأعيانِ وقول القاضي لو قال لشريكه أو أجْنِيٌ 
داري أو أذ دَيْنَ فلانٍ على أن ترجمَ عَليّ لم يرجع عليه عط ا مه 
بخلافٍ اقض ذَيْني وأَنْفِقْ على زوجّتي أو عبدي اه. ضعيفٌ بالنسبة لِشْقَةٍ الأول لما مرّ أوائل 
القرض أنه متى شَرَط الرُجوعَ هنا وفي نَظائِرِه رجع وفارّقٌ نحو أذ دَيْني واعلف دابْتي بوٌجوبهما عليه 
فيكفي الإذنُ فيهما وإنْ لم يشرط الرُجوعَ وألحَقّ بهما فِداء الأسير على خلافي ما مشّى عليه القموليٌ 
وغيره أنه لاد من شرط الرُجوع فيه أيضًا لأنهم اعتئا في وُجوب السّعي في تحصيله ما لم يعوا به 
في غيره. . قال القاضي أيضًا ولو قال أن على امرآتي ما تحتائجه كَل يوم على أنّي ضايِنٌ له صح 
مان نمق اليوم الأول دون ما بعده اه. 

وفيه تَر والذي ينّجه أنه يلرّمُه ما بعد الأول أيضًا لأنّ المُتَبادرَ من ذلك كما هو ظاهِرٌ ليس حقيقةً 
ا ارد جا با ال و AEE‏ 
زوجتي لا يحتاج لشرط الرّجوع فان أراد E‏ ل 
اليومٌ الأول وعليه يه يُحمَلُ كلام القاضي ولو قال بع لهذا بأل وأنا دمه لَك ففَعَلَ لم لزنه انا 
ل o‏ 
رجع للمُوَّدّى | إلا أنْ يكون أبا أو جدًا فيرع للمُوَدّى عنه . 

(تنبيه) محل ما ذُكرّه الميّنُ | ن لم يضْمَنْ بعد الإذنٍ في الأداء ب بلا إذنٍ وإلا لم يرجع فيما يظهرٌ لأنه 
أبطلّ الإذنٌ بضَمانِه بلا إِذنٍ . 

(والأصح أن مُصالَحَتّه) أي المأذونٍ له في الأداء (على غير جنس الدين لا تمئّعُ الرُجوع) لأنّ الإذن 
ِنّما يقصِدٌ البراءةً وقد حصّلَّتُ فيرجعٌ بالأَلّ كما مرّ ويظهرٌ أنه يأتي هنا ما مرّ ثم في البيع وحكوا 
خلافًا هنا لإ ثم لأنّ الصّلْحَ نَم وقَعَ عن حقٌ لَزِمَه بخلافه هنا وإحالةٌ المُستَحِقٌّ على الضامِنٍ وإحالةٌ 
الضامِن له قَبْضٌ ومتى ورك الضامِنٌ الديْنَ رجع به مُطَلََّا (ثم إِنْما يرجح الضامِنْ والمُؤَّدَي) بشرطهما 
السّابِقٍ (إذا أشهدا بالأداء) مَنْ لم يعلم سره عن فرب أي عُرًا فيما يظهرُ ويحتَمِلٌ ضَبْطَه بِمَنْ لا يعلَمُ 
سمَرَه قبل ثلاثةٍ أيام سواءٌ أكان (رجُلينِ أو رجلا وامرَاتَينِ) ولو مستورَيْن ون بان فِسقّهما لِعَدّم 


مويه ل-)-) ‏ للح 2 تحفة المحتاج بشرح لمنهاج )ه٠‏ 


ر 
وكذا ر جل لحل معه في الأصَح. فان لم يُشْهِدْ فلا ُجوع إن أأى في عَيبة الأصيلٍ 
ركذي وكذا إن صَدَّقَه في الأصَحٌ فإنْ صَدَّقَه المضْمودٌ له أو اى بحَضرة الأصيل رجع 
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الاطلاع عليه باطِنًا (وكذا رجُلُ) يكفي إشهاده (ليحلِفَ معه في الأصحٌ) لأنه كاف في إثبات الأداءِ ون 
N NE EEE‏ 
الاكتفاء به وقول ليَحلِفٌ عِلَةٌ غاِيةٌ فلا يُشتَرَطْ عَرْمُه على الحلِف حين الإشهادٍ على الأوجه بل إِنْ 
يحلِف عند الإثبات فقول الحاوي إِنْ إن لم يقصذه كان کمن لم شه يُحملُ على ما إذا لم يحلف أصل 
(فإن لم بشهّذ) أو قال أشهّدْت وماتوا أو غابوا أو هذَّيْنِ وكذَّباه أو قالا تسينا ولم يُصَدَّفْه الأصيل 
وأنكرٌ ربٌ المالٍ دَفعٌه إليه (فلا رُجوعً) له (إنْ أدى في غيبة الأصيل وكذّبّه) لأن الأصلّ عَدَّمُ الأداء 
وهو مُقَصّرٌ ببّركِ الإشهادٍ (وكذا إنْ صدَقّه) على الأداء (في الأصحٌ) لأنه لم ينتفع بأدائه ولو أَذِنَ له في 
ترك الإشھاد رجع إن صلق على الدفع ولو لم يشهَذ اولاً ثم أدى ثانا وشم رجع باقلوما لأ 
الأصل براءةٌ ذِمَةِ ة الأصيلٍ م مِنَ الزائِدٍ (وإنَّ صدّقه المضمونٌُ له) أو وارِثُه الخاص على الأوجُه وكذّبّه 
الأصيل ولا بيه (أو اذى بحضرة الأصيل) وأنكرٌ المضمونٌ له (رجع على المذقب) لِسُقوط الطلّبٍ في 
الأولى بإقرارٍ ذي الحقٌ ولأنْ المَْصّرَ هو الأصيلُ في الثانية حيثٌ لم يحقط إنفسه وكالضايِنِ فيما 
ذُكرَ المُوَدَي نعم بَحَتَّ بعضّهم تصديقّه في نحرٍ أطوم دابّتي وأَنْفِقْ على محجوري في أصلٍ الإطعام 
والإثفاقٍ وفي قدره ِرضاه بأمانته وهو قياس ما يأتي في نحو تعمير المُستَأجَرِ وإثفاقي الوصيّ ومن كم 
تَقَعّدَ د بول قولِه بالمُحتَمَلٍ . 

(فرعٌ) قال جنم تل شَهادة الأصبلي لحر بانه لم يضمَن مالم يان له في الضمانٍ عنه وللضايِنِ 
باطِئًا إذا أدّى للمُستَحِقٌ فأنكرٌ وطالّبَ الأصيلٌ أن شد أنه استؤقى الحقٌّ المذّعَى به كشّهادةٍ بعض 
قافلةٍ على مَُاعٍ عليهم أنهم قَطَعوا الطريقٌ ما لم يقولوا علينا ذكرّه القفّالُ ولو ضَمِنَ صداق زوجة ابنه 
بغي إذنِه فماتٌ وله تركةٌ فلها نرم الأب وتَفورٌ بإرثها مِنَ التركةٍ لأنه ل رُجوعٌ له وقول التاج 
الفزاري وغيره له الامتناع من الأداء لأ الدْنَ تل بالتركة تعلق شرك فقَدَّم مُتعَقَ العينِ على متلق 
كدي به ره لا يلم الأداة من غيره مردود وما عل به ممنوعٌ احبر في المُطَالَبَةِ للمَضمونٍ 
له لا لِلضَامِنِ ولا نُسلّمُ أن الضمادٌ كالرمْنٍ لأنه صم ذِمَةٍ | ذِمَةٍ والرهْنُ ضَمٌ عَيْنِ | ع إلى ذْمَةِ وشََانٌ ما 


ووو 


هي أثواع شّركة الأبدانٍ كشَرِكةٍ اا وسائر المُحكرفة ليكول بينهما كشبهما 


ساوت أو متَاونًا مع امات الصَئْعةٍ أو اشيلافها. وش رک المُفاوضةٍ لیکو بينهما كشثهما 
وعليهما ما يَعْرض من عُرم. وگ رک الؤجوه بن بش يَشْترِكَ الوجيهانٍ ليتتاع كل واحِدٍ منهما 
م بمُوّجُلٍ لهماء فإذا باعا كان الفاضِلٌ عن الأنْمانٍ بينهما 


(كتابٌ الشركةٍ) 

بكسر فسُكونٍ وحُكي ففْحٌ فكسرٌ وفتحٌ فسُكونٌ وقد تُحذّفٌ هاؤها فتّصيرٌ مُشتركة بينها وبين 
النصيب . لَعْة: الاختلاطء وشرعًا انوك ابعل ولو 3و ی شوب اداه بن وال ارا عق 
يقتضي ذلك كالشّراءِ وهذا حيثٌ قُصِدَ به ابتغاء ارح بلا عِرَضٍ هو المُكَرجَمُ م له وإنّما لم تَقَلْ إن 
المُتَرَجَمَ م له هو الآذِنُ في التصَرّفٍ في المُشمرَكِ لابتغاء ذلك لأنّ هذا ليس واحدًا مِنَّ اوت والعقدٌ 
المحصورٌُ فيهما مذُلولٌ الشركة الشرعيّة عب بخلافٍ عقدٍ نحو الشّراءِ بالمُشئَرَكِ لابتغاء ذلك وأصلّها قبل 
الإجماع الخبّد الصحيحٌ القُدْسِيٌ ويقولٌ الله تعالى : «أنا ثالث الشريكين مالم يحْنْ أحدهما صاحبّه 
فإذا خائه رجت من بينهما»” “آي جرع ارک من مالهما + 

(هي) بالمعنى اللّقُويّ (أنواٌ) أربعةٌ أحدُّها (شَرِكٌ الأبدانِ كشركةٍ الحمالين وسائر المُحمَرفةٍ ليكون 
بينهما كسبّهما) بحرقتهما (مُتَساويًا أو مُتَفَاوِنًا لبان الصندة أر اغيلانها دعي بائالة لما لبها من 
الغررٍ والجهلٍ (وشَرِكةٌ المُفاوضة) بفتح الواو من تفاوّضا في الحديثِ ثِ شرَعا فيه جميعًا أو من قوم 
فوضی أي مُستّوين (ليكون بينهما كسبّهم) بن أو مالٍ من غير حل (وعليهما ما يعرض من رم 
بنحو عُصب أو إثلافي وهي باطِلةٌ أيضًا لاشتمالها على أنواع مِنّ الغررٍ فِيحْمَصٌ كُل في هائيْنٍ عا 
كسبّه . (وشركة الؤجوه بان يشترك الوجيهان) عند الناس لِحُسنٍ مُعامكَتهِما معهم (ليښتاع) أي يشتّر 
(کل منهما بِمُوَجُلِ) أو حال ويكون الُا (لهما فإذا باعا كان الفاضِل عن الأثمان بينهما) أو اع 
وجي في ذمّته ويفُوْض بيه امل والرَبْحُ م بينهما أو د يشئّرك وجي لا مال له وحاملٌ له مال ليكون 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 17787 والدارقطني في (سننه) [7/ 70], والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) [۲/ »]5١‏ وغيرهم من حديث : أبي هريرة ليه 5 
٠‏ قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١558‏ 
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A E‏ لاي يدف ل ل 
وهذه الانواعٌ باطلة. وَس ركه العنانٍ صَحيحةٌ. وَيُشْكَرَط فيها لَْظ يدل على الإِذْنِ في 
اللصرت ذل e‏ شت ركنا لم يك في الأصَحٌ. وَفيهما هليه التؤكيل والتوكل. 


الما من هذا العمل من هذا من غير تسليم للمالٍ والح بينهما والكل بال | إِذْ ليس بينهما مال 
مُشْيَرَكُ فل من اشئرَى شيا فهو له عليه سره وله رِبْحُه والثالثُ راض فاس لاستبداد الماليكِ باليدٍ 
ولو نويا هنا وفيما مر شَرِكة العنانٍ وتم مال بينهما صحَتُ (وهذه الأنواٌ باللة) بما دُكرناه. 

(وشرِكةٌ العنان) التي هي بعض تلك الأنواع أيضًا وتَركه لِوُضوحه وسيُّعلَمُ أنها اد شتراكهما في مال 
لهما لجرا فيه (صحيحة) إجماعًا ولسلامتها من سائر أنُواع الغررٍ من عَنانٍ الدابَةٍ لاستوائهما في 
التصَرّفِ وغيره كاستواء طركي العنانِ أو لِمَئْع كَل الآخرَ ما يُرِيدُ كمع العنانٍ لدب أو من عَنْ ظَهَرَ 
ِظهورها بالإجماع عليها أو من عِنانٍ السماء أي ما ظَهرَ منها فهي على غير الأخير بكسر العينٍ على 
الأه شةر وعليه بفتجها وأركائها خمسة عاقِدانٍ ومعقودٌ عليه وعَمَلُ وصيغةٌ (ويُشترَط فيها لفظ) صريحٌ 
من كل منهما أو من أحدِهما للآخر (يِدُلُ على الإذنِ) للمُتَصَرّفِ من كَل منهما أو أحدِهما (في 
التصَرّفٍ) بالبيع والشّراءِ الذي هو التّجارةٌ أو ناية تُشعِرٌ بذلك لما مر ًا أنها مُشعِرةٌ لادالةٌ إلا 
جوز وحيئئٍِ فقد يشمّلُها كلامّه وقولي بالبيع إلى آخره اا من اقول الروضة وأصلّها لاد من 
لظ يدل على الإذنٍ في التّجارةٍ فعليه لو عَبّرا بالإذنٍ في التصّدُفٍ اذ شر طَ اقترا لََظٍ به يدل على 
النّجارٍ كمَصَرٌفٍ في هذا وعِوَضِه وتكفي القرينة المُعيّنةُ للمُراد من ذلك كما هو ظاهِرٌ وكاللفظٍ 
الكتابةٌ وإشارةٌ الأخرّس المُفهمةٌ فلو أن أحدُهما فقط تصَرَّفَ المأذونٌُ له في الكل والآذِنُ في نُصيبه 
فقط فإنٌ د شَرَطا أن لا يتصرف في تصيپه بَطلَتْ . 

(فلو اقنصّرا على) قولِهما (اشتَرَكنا) لم يكف عن الإذنٍ في التصّرّفِ (في الأصح) لاحتماله 
الإخبار عن وقوع الشركة فقط ومن تم لو نوياء به كقى . 

(و) د شكَرَط (فيهما) أي الشريكيْنٍ إن تصَرّفا (أهلبةُ التوكيلٍ والتوكل) في المالٍ لأ كلا منهما 
وکيل عن صاحبه وموَكّلٌ له أ نا إذا تصَوفَ أحدُهما فيُشَرَطٌ فيه أهليةٌ الكل وفي الآخر هلي 
التوكيلٍ فيصِحٌ كونٌ الثاني أعمّى دون الأول وتَضْبَةُ كلايهم جوازٌ مُشارّكةٍ الوليّ في مال محجوره 
نونف فيه ابنُ الرّفعةٍ بان فيه خَلْطا قبل العقدٍ بلا مصلّحةٍ ناجزةٍ بل قد يوَرّتُ نقصًا ويُجابٌُ بن 
الفرض أنّ فيه مصلّحةً لِتَوَقْفٍ تصرف الوليّ عليها واذ شتراط إجاز المصلّحةٍ ممْنوحٌ نعم قال الأذرّعيٌ 
شرط الشريك أن يكون أميئامُجود إيداع مال ایت عنده . قال غيرٌه وهو ظاهِرٌ إن تصَرّفَ دون ما إذا 

تصرف الوليٌ وحده اه نعم قياس ما مر أن لا تكون بمالِه شُبْهِةٌ أي إن سلِمَ مال الوليّ عنها ولو كان 
المُكائبُ هو المُتَصَمفٌ اذ شيط إذنٌ سيّده لتبرُعِه بالعمّل . ١‏ 

(ونَصِحُ) الشركة (في كَل مثليٌ) إجماعًا في النقّدِ وعلى الأصحٌ ذ في المعُشوش الرائج لأنه 


0 كتاب الشركة جه ج چ چ چ > کک يريك 
و ETERS TT‏ 


١ 
دول المُْتَمَدُم ہے تَخْمَصٌ بالتمَدِ | ب. ويسر ط تحاط الماله بحَيِثٌ يَتَمَيرَْانِ‎ 
ر وم» وقي وب‎ 
لا في الخ مع اشعلا بشي» أو فة سحام وشتكشرة هذا ا أخرجا مان‎ 


وعَقّداء فإ مَلّكا مشیر کا بإزثِ وشِراء وغيرهما وأؤنَ كل لاحر في الأجارة فيه تمت 3 
الس رک والحيلة في الشّرِكةٍ في الغروض أن بيع كل واجدٍ بعض عَرْضِه ببعض عَرْضٍ 


ها هاه و هق و ها وه هاه و و واه و واه و و ع و و و هو و و و و و و هو و و و و و و وه و وه واو وه و و واو هع وهاو و هاوه وه و وه 


باختلاطه يرتَفِع تمي كال ومن اليد كما جح ب فى الب انها رق الشارع بن انمد 1 1 
تجورٌ فيه ينبغي حمْلّه على نوع منه لا ينضَبطً (دون المُمَقَوْم) بكسر الاو تاي أعيانه وإِنِ انَمََتْ ِ 
يمتها وحيئَيِذٍ تتعَذَّدُ الشركة لأ بعضّها قد يتلّفٌ فِيذْمَبُ على صاحبه وحدّه (وقيلٌ تخْقَصٌ بالف 
المضروب) الخالِصٍ كالقراض وعلى الال يُمَرَقُ بان الغرض من القراضن الزنخ فانشيضر فا 
يحصّلّه غالبا في كَل محل وهو الخالِصٌ لا غيرُ ولا كذلك الشركة والمضروبٌُ صِفةٌ كاشِفةٌ شِفة إذ النقدٌ 
لا يكونٌ إلا كذلك على ما مرّ في الزكاة. 

(ويُشترَط حَلْطُ المالين) قبل العقدٍ (بحيتُ لا يتمَزانِ) ون لم تساو أجزاؤهما في القيمة عدر 
إثبات الشركة مع التمّيّزٍ (ولا يكفي الخلْط مع اختلافٍ جئس) كدّنانيرٌ ودرا م (أو صف كصحاج 
ومُكسّرة) وأبِيَضٌ وغيره كبُرٌ أبِيضٌ بأحمّرٌ لإمكانٍ التمَيّزٍ ون عَسُرَ ولو كان لكل عَلامةٌ مُمَيّرَةٌ عند 
مالكه دون ر بِقيَةِ الناس فوجهانٍ أوجههما عَدّمْ الصَّحَةٍ (هذا) المذكورٌ من اث شتراط خَلْطِهِما (إذا أخرّجا 
مالین وعَقّدا فان ملّكا” ا ا ا 
حُكمُّه من قوله والحيلةٌ إلى جره ويصح التعميمٌ هنا وتكونٌُ تلك الحيلةٌ لابتداء الشركة في عُروض 
حاصِلةٍ بينهما. 

(تنبيه) في نُصب مُشتَرَگا بمَلَكا تجوز لأنّ الاشتراك لم يتمَدّم املك وإنّما قارئّه . 

(بإرثِ وشراء وغيرهما وأذِنَ كل للآخر في التُجارة فيه) أو أذ أحدُهما فقط نظيرٌ ما َو ت 
الشركةٌ) لِحُصولٍ المعنى المفُصود بالخلط . (والحيلة في الشركة في) المَُقَوّم من (العُروض) لها رى 
0 
او رغلا ينها ام لقال الإكام والبتوي والرافعي وهنا ايلم في الا شتراكِ من حلط المالين 
لا ما من جزءِ منهما إلا وهو مُْتَركٌ بينهما ومُناك ون وُحَدَ الخلط فما كل واحدٌ مُمتارٌ عن مال 
الآخر اه. وفيه نَظَرٌ وإنْ جرّمَ به شيځنا في شرح الروض لأنه إن ريد الخلْطٌ مع امير فهذا لا شَرِكةً 

فيه أصلك أو مع عَم لتم فالمُصَرَحٌ به فيه أنهما به ملكا كلا بالسّويةِ حتى لو تلف بعضّه تلف عليهما 
وقد يجاب بالفرق بين مُطَلٍّ الخ ونحر الإرث بان هذا لكان به الكل شاعا ابتداء ولا كذلك 
الخلْط لتقف المِلكِ به على عَدَم التميُرٍ ولا يُنافي المِلّك هنا ما يأني خر الأيمانِ في لا آكُلُ طعامًا 
أو من طعام اشتّراه ريد مِنَ التفصيلٍ بين القليلٍ والكثيرٍ لأ ذلك لا يرجعٌ للقولٍ بِالمِلْكِ ولا بعَدّعِه 
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وبأذنَ له في التُصَوُِ. ولا يُشكرط تساوي قدر المالَدنِ» والأصَحُ أنه لا مُْعَرَطُ المِلْم 
بقدرهما عند العمّدٍ. وبلط كل منهما على التُصَوْفِ بلا رر فلا تبيغ تُسيعةٌ ولا بغير 


َقّدِ البلّدِ ولا عن فاجش ولا يُسافِر به ولا يُبِعِضّه بغير إِذْنٍ. وَلِكُلَّ شه مَتَى شای 


خلاقا يما يوهِمُه کلام الأذرّعيّ وغيره بل لما يُطْلّقُ عليه أنه اذ شتراه أوّلاً فالقلیل يُطَن أنه مِمّا لم يشئّره 
بخلافٍ الكثير وأراد كل الكل البدلي لا الشّموليٌ د يكفي بيع أحيهما بعض عَرضِه يبعضٍ عرض 
الآخر إلا أن يقال إن الآخرٌ في هذه يصدُقٌ عليه إِله باع بعضٌ عَرضِه ببعض عرض الآخرٍ لأنه باع 
الشمن فتكونٌ كل حيئئٍ على ظاهرها على أن كل لاب منه بالنسبة لقولِه (ويأدنُ له في التصَرّفٍ) فيه 
بعد التقايْضٍ وغيره م ا شط في البيع وله إن لم رط الشركة في التبايع وإلا فسدالبيٌ ومنها أن 

يشتريا سِْعة بَمَنِ واحدٍ ثم يدع گل عَرضّه عَمَا يحُصٌه . 

ولا رطا في َة الشركة (تساوي قدر المالين) عَدَلَ | إليه عن قول أصله وليس من شرط 
الشركة تساوي المالينِ في القدرٍ لأنه مع كونه بمعناه أخصّرٌ منه وإ كانث عِيارةٌ أصله أوصح منه إذ 
لدد في فاعِلٍ التفاعُلٍ الذي هو شرط فيه أظهَرُ في عٍبارة الأصل منه في بارةٍ الممنٍ إذ المُضافٌ إلى 
معدو مار ير معد بل تبت الشركة مع تفاوتهما على زسبّهما إذُ لا محذور حيتي يما يأتي أن ارح 
والحُسرانٌ على قدر المالين (والأصح إنْه لا يشرط العلم بقدرهما) أي النسبّتيْن في المُحْتَلطٍ ككونه 
مُناصَفةٌ (عند العقلد) إذا أمكنّ مرك بعد بنحو مُراجَعةٍ ساب أو وكيل لأ الحقٌّ لهما لا يعدوهما 
ولو جهلَ القدرٌ وما النسبة بان وضع كل دراه كف حتى تساوّيا صح جزمًا. 

(ويتسلَطٌ كَل واج منهما على التصَرُفٍ) إذا أذ كل لاخر (بلا ضَرَر) أصلا بال تكون فيه مصلّحةٌ 
وان لم توجَدٍ المبْطةٌ خلاقا يما همه تعبيرٌ أصله بها من منع شراء ما توفع ِْحُه إِذْ هي التصَرَّفٌ فيما 
ابد ولح اول لوت واكتفى دنا بالا لأنه كتصرف الركيل في مر ما باي في افلا بے 

بثْمَنِ المثلٍ و نَم راغِبٌ بل لو ظَهَرَ في زَّمَنِ الخيار لَزِمَهِ الفسح وإلا انقَسحَ ولا (يبِيعُ نُسيئةٌ) للغرر (ولا 
بغير نقد البلّدِ) كالوكيلٍ هذا ما جرّما به هنا وقياسٌ ما يأني في عاي القراض أن له ذلك إذارآء 
مصلّحةٌ (ولا) يع ولا يشتري بقن فاجش) وسيأني ضابطُه في الوكالة فان فعلَ شيا من ذلك صح 
في نّصببه فقط فتنفّسِحُ الشركة فيه ويصيرٌ مش مُشْتَرَكا بين المُشْئّري والشريكِ (ولا يُسافِرُ به) حيثٌ لم 
يمل له في السفر ولا ضع الي إتحو نحط أو خو ولاكانا من أهل الع وإ أمطاء له حشرا 
فان فعَلَ ضَمِنَ وصح تصَرُقه (ولا بِنْضِعُه) بضَّمٌ التحتيّة فسُكون الموحدة أي يجعلّه بضاعةً يدنَعُه لِمَنْ 
يعمَل لهما فيه ولو مُتَبَرَعَا لأنه لم برض بغير يله فن فع ضَمِيَ أيضًا (بغير إذنه) كِدُ في الكل 
وَبِمجَرّدٍ الإذنٍ ذ في السفر لا يتناوّلٌ رُكوبّ البحر الح بل لا بد مِنَ النصّ عليه وقولّه ما ئت إِذنَ في 
المُحاباةٍ كما يأتي بزيادةٍ في الوكالةٍ لا بما ترَى لأنّ فيه تفويضًا َيه وهو يقتضي النظّرٌ بالمصلّحةٍ. 
(ولِكُلُ فسځه) أي عقدٍ الشركة (متى شاء) لما مر أنها توكيل َكَل . 
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بترلا عن الصف ابفشجهبماء فن قال أحَدُهما عَرَلك أو لا تعضوف في تصيبي لم 
0 تنسح بعؤْتٍ أحدهما وبجنونه وياغمائه. 
والوبخ ُ والحُشرانُ على قدر المالَِّنِ تَساوّيا في العمل أو تفارتاء فإ رطا لاه قَسَدَ 
اعفد زجع كل على الآحرِ بأ جرة عَمَلِه في ماله وتنم الأصؤفاث» والؤبخ على قدرٍ 


امین ويد الشّريك يد أمانة» يفل قوله : في الودٌ. والحشرانِ والقَلٍَ فإن اأعاه بسب 
ظاهِرٍ طولب بيينةٍ بالتجب, ثم يُصَدّقُ في الَف بور 

ولو قال مَنْ في يده المالُ هو لي» وقال الْآحَوْ مُشْتَوكُ أو بالعكس صُدَّقَ صاحِبُ اليد ولو 
قال اقْتَسَمنا وصارَ لي صُدَّقَ المُنْكِدُ. 


(وينمَزِلانٍ عن التصَرْفٍ بقسخهما) أي فسخ كُلّ منهما (فإن قال أحدُهما) للآخر (عَرَلْنُكء أو لا 
تصرف في تصيبي لم نَل العازل) لأنه لم يمع أحدٌ بخلافٍ المُخاطبٍ . (وتنفَسح بموت أحيجما 
وبجُنونِه ويإمائه) ويطروٌ رهْنٍ أو رق أو حجر سقو أو فلّس بالنسبة يما لا ينقد تصَرّفه فيه وغير ذلك 
مِمَا يأتي ذ في الوكالة كما لِم ما فده أن لا وكيل وموَكُلُ نعم الإعماء الخفيفٌ بان لم يستَغْرق 
وقت فرض صلا لا يُوَثْرُ. (والرْبحُ والُُسرانٌ على قد المالين) باعتبارٍ القيمةٍ لا الأمجزاء (تساويا) أي 
الشريكانٍ (في العمل أو تفاوّتا فيه وإ لم يشرطا ذلك لأنه َمَرئهما فكان على قدرهما والخُسرٌ منهما 
فكان عليهما (فإن شَرَطا خلاقه) أي ما در كان شَرَطا تساوي الرُبْحِ والحُسر مع تفاضّلٍ المالينٍ أو 
سه (فسد العقد) لِمُنافاته وضع الشركة (فيرجعٌ كل منهما على الآخرٍ بأجرة عَمَلِه في ماله) أي مال 
الآخر كالقٍراض | إذا فسد وقد يقّحُ التقاصٌ نعم إن تساوّيا مالاً وتَفاوّتا عَمَلاً وشَرَطَ الكل للأكثر عَمَلا 
لم يرجع بالزائدٍ إن عَلِمَ الفسادً وأنه لا شيءَ في الفاسِدٍ لأنه عَمِلَّ غير طامِع في شيءِ كما لو عَيِلَ 
أحدُهما فقط في فاده (وتَنْقُدُ التصَرّفاتُ) منهما للإذنٍ (والرّبْحُ) بينهما في هذا أيضًا (على قدر 
المالين) رُجوعًا للأصل (ويدُ الشريك يدُ أمانة فيفبَلٌ قولّه في الرد) لِتَصيبٍ الشريكِ إليه لا يبه هو 
إليه (والخُسرانٍ والتلّفٍ) كالوكيل (فإنِ اذعاه) أي التلّفٌ (بسبّب ظاهر) كحريقٍ وجُهِلَ (طولِب ببَِنٍ) 
بالسَبَبٍ (ثم) بعد [قامتها (يُصَدَقُ في التلَفٍ به) يميه كما يأني ذلك مع بقية أقسام المسألةٍ خر باب 
الرذيعة ويحاصليها انه yT‏ 
غرف هو وشبوثه مدق يلا ينين . ولو قال مَنْ في يديه المال) يِن الشريكيْنٍ (هو لي وقال الآخرُ 

مُشعَرَكُ أو) قالا (بالعكس) أي قال من بيده المالٌ هو م مُشْئَرَكُ وقال الآخرُ هو لي (صُدْقَ صاحِبُ الِيدِ) 
بيّمينه مييه لأنها تذل على المِلكِ الموافت لِدّعواه به في الأولى ونصفِه في الثانية (ولو قال) ذو الي 
اتسنا وصاز لي شاق املك لان الاس عتم اسم رانم قبل قو ني ارمع أذ الاصل دك 
لأنّ من شَّأنٍ الأمين قَبولٌ قولِه فيه توسعةٌ عليه. 
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ل 
ولو اث شْتَرَى وقال اث شترينه اس رٍكة أو إنفسي وكذّبه الآحَر صُدَّقَ المشتري. 


(ولو اشئَرّى) الشريكٌ (وقال اذ شتربته لش ر كة أو إنفسي وكذْبَه الآخرُ صُدٌَقَ المُشكري) بيّمينه لأنه 
اعرف بقَصده نعم لو اشرَى شيئًا فظَهَرٌ َيه وأراة ردٌ حِصّته لم فل قوله على البائع أنه اشمّراء 
SS‏ 
ويوّجّه بأنه أصيلٌ في البعض ووَكيلٌ في البعض فكانا بمَنْزِلةٍ عقدَ 

س ای کات كاين الصلدح فين فصت بحر فق أو ولط اله يتمَيّز بأنْ له 
إفرارٌ قدر الممُصوب ويل له التصَدُفٌ في الباقي ويأتي ذلك ت عند نيل الأعسية ولوباعا غا 

صفقة أو ول أحدُهما الآخرٌ فباعه لم يُشارك أحدُهما الآخرَ فيما ََضَه فإن فك : يُنافي ذلك قولّهم 

في مُشَْرَكِ بنحو إرثٍ أنه يُشارِكُه فيه لانّحادٍ الحقٌ قُلْتُ : لايُنافيه ويَُرقُ بأنَ المُشئَرَك بنحو الشّراءِ 
يتأنّى فيه تعَدَُةُ الصفقة المُقْمَضي لِتَعَدّدِ العقدٍ وتَرتْبٍ الملّكِ فكان كَل مِنَّ الشريكيْن فيه كالمُسكَقِلٌ 
ولأ حف يتوق وٌجوده على جود غيره فإذا بض قد حِضته أو بعضّها فار به بخلافي نحو الإرثٍ 
فإنّه حقٌ ب؟ بت للوَرثةٍ َفعةٌ واجدةٌ من غير أن َّد فيه ترب ولا وَقْفٌ فكان جميعٌه كالحقٌ الذي لا 
يكن تبعيضه فلم بخص قاب شيء منه به فان كُْتَ : بطل هذا الفرقٌ ق إلحاقّهم دَيْنَ الكتابة بنحو 
الإرث قُلْتُ : لا يله بل يَُيدُ لأنَ كتابة بعض الرقيتي ليما كان الأصل فيها الامتناع كان كالإرثٍ 
فيما كر فاق ها به في عَدَم الاستقلال ترا لأصل امتناع اذد فيه فإن كُلْتَ :يناي ما ذكِرَ في 
راء قولهم اعيا ْنَا في يد ثالث بالشّراءِ مما فأ ر لأحدهما بزصفها شاركه الآخرٌ فيه قُلْتٌ : رَه 
بان ابوت هنا لا بذ يُنْسبُ لِشْراءِ الذي اذَعَياه بل للإقرارٍ ومن شَانِ الإقرارٍ أنْ لا يدحُلّه تعد : 3 
انْحادُها فكان بالإرثِ أشبّه فأعطي مكمه ووَقَحّ يشيخنا _- اهنال شورع اررق ما ا كاقل مع تأمّلٍ 
ما ذكرته أن ما کرت دَق مذرَكًا وأوقَقُ لكلايهم فَامَله ولو أجَرَ حِصّنّه في * مُشْتَرَكِ لم يُشارك فيما 
َبَضَّه مما أجَرَ به وإنْ تعَدّى بتسليوه العين للمُستَأجِرٍ بغير إِذنِ شريو . 
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اه لحن ليحي 


الوكالة 


سوط الموكل صِححةٌ مُباشَرَتِه ما وكلّ فيه بيلك أو ولايةٍ. ة 
مَججنونٍ وَلا المأةٍ والمُحرم في تا وَيَصِحُ تؤكيلٌ الولئ في حَقٌ 0 


سوال له الحم ايحي 
(كتاب الوكالة) 

عي بخ الوا وكسرهالُغة التفويض والمراعاةٌ ر واصطِلاحًا تفويض شّخْصٍ لغيرِه ما 
يعَلُه عنه في حياته مما قبل النيابة أي شرعًا إذ التقديرٌ حيئيلٍ حَيئَئِل م مما ليس بوبادةٍ ونحوه فلا دَوْرَ خلاقًا 
لِمَنْ رَعَمَه وأصلّها قبل الإجماع قوله تعالى : ابعٹوا حَكَمَا من ألو © [انساء :ه] بناء على الأصحٌ 
الآني أنه وكيل (وتؤكيله يك عَمْرَو بن مي الضمْريٌ في نكاح أمّ حبيبة وأبا رافع في يكاح ميمونة 
وحُرو البارقيّ في شيراء شاة بدينار) والحاجة ماس إلبها ومن كم نب وله لأنها يام بمصلحة الغير 
وإيجابها إِنْ ن لم يُرذ به حظ نفيه لِتَوَقْفِ القبولٍ المندوب عليه لقوله تعالى : #وتماونوا عل أَلبرَ 
ار [الماسة ؟] وفي الخبّرٍ «والله في عَوْنٍ العبّدِ ما دام العبْدُ في عَوْنٍ أخيه»” '" وَأركانهَا أربعة موكل 
ووكيل ومؤكل به وصبيقة . (شرط الموكلٍ صِحَةٌ مُباشرته ما وكُل) بفتح الوا (فيه بمِلْكِ) لكونه رشيدًا 
(أو ولاية) لکونه أبَا في نكاح أو مالٍ أو غيره في مال (فلا یصځ توكيل صبيٰ ولا مجنون) ولا مُعُمَى 
عليه في شيءٍ ولا سفيه في نحو مال لأنهم إذا تَسجَزوا عن تعاطي ما وُكُلوا فيه فنائبُهم أولى وخرج 
بلك أو ولاية المُتِعَلّقُ بالصّحَةٍ وبالمبادٌ شَرَةٍ الوكيل فإته لا يوَكَلُ كما يأتي لأنه ليس بمالِكِ ولا ولي 
وصِحَةُ توكيله عن نفسه في بعض الصَوَرِ أمرٌ خارجٌ عن القاس فلا يرد نقضًا والقِنّ المأذوثٌ له فإنه 
إِنّما يضرف وبالإذنٍ فقط . 

(ننبيه) قَذّموا في البيع الصّيغْة لأنها نَم أهمٌ يكثرة تفاصيلها وان شتراطها مِنّ الجانِبينٍ وقَدّمَ في 
الروضة الموَكلَ فيه لأنه المصودٌ والبقيةٌ وسيلة إليه وهنا المَكُلَ لأنه الأصل في الق . 

(ولا) توكيلٍ (المرأة) لغيرها في النكاح لأنها لا باد شِرُه ولا يرد صِحَةٌ إذنِها لِوَليّها بصيغة الوكالة 
لأنّ ذلك ليس في الحقيقة وكالةٌ بل مُتَصَمّيٌ لذن (و) لا توكيل (المُحرم) بضَمْ م الميم ل خلال (في 
النكاح) ليَعقدَ له أو ميته حال إحرام الموَكلٍ لأنه لا يُباذ شِدُه أمَا إذا وكّلّه لِيَعقِدَ عنه بعد تحَللِه أو 
أطلق فيح كما لو وله شري له هذه لخر بعد تسَلها أي أو هذه وأطلقَ أخدًا ما قبلها أو ول 
حلالٌ مُحرِمًا ليوَكلَ حلالاً في التزويج (ويصح توكيلٌ الولي في حى الطفل) أو المجنونٍ أو السّفيه 
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كأصلٍ في تزويج أو مال ووّصيّ أو فيم في مال إنْ عَجَرّ عنه أو لم تل به مُباشَرَّه لکن رجح جمْعٌ 
مُتَأحُرون أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاقُهما هنا عن نفسه وكذا عن المولى على ما قاله الماوّرديُ ونظر 
فيه في الروك وضكقه الي وذلك ار ل اليه نعم لا يوَكُلٌ إلا أميئًا كما يأتي ویصځ توکيل سفيه 
أو مُفلِس أو قِنّْ في تصرف ب یستبدیه لا غيره إلا بإذنٍ ولي أو غريم أو سيد . 

(ويسكلى) من كس الضابط السابتي وهو أن كل مَنْ لاتصح منه المُباشَرةٌ لا يصح منه التوکیل 
(توكيل الأعمى في البيع والشراء) وغيرهما مما يرقف على الرُْيةٍ(فيصح) ون لم يقدر على مُباشَرّته ره 
لِلضَّرورةٍ ونارّعَ الزركشي في استئنائه بأنه يصح بيه في الجُمْلة وهو السَلّمُ وشراؤه ينفسه إذ الشرط 
صِحَةٌ المُباشرة في الجْمْلةٍ ومن نَم لو ورِتٌ بصي عَيِنَا لم يرّها صح توكيلّه في بيعها مع عَدَم صِحّته 
منه ولك رده أن الكلام في بيع الأعيانِ وهو لا يصح منه مُطَلَقَا وفي الشّراءِ الحقيقيّ وشراوًه لغيه 
ليس كذلك بل هو عقدٌ عَتاقةٍ فصَّحٌ الاستثناء ومسألةٌ البصيرٍ المذكورة مُلْحَقَةٌ بمسألةٍ الأعمّى لكنّ 
يأتي في الوكيلٍ عن المُصَئّفٍ ما يُؤَيُدُ ما كر الزركشي ويه يسقط أكثرٌ المُسكفذئيات الآتيةٍ ويْضَمٌ 
لاعت في الامتكاز ون ي ا في الضور التلاث الشايفة ة وتؤكيلٌ المُشتري البائِعَ م في أن 
يكل مَنْ قيض المبيعَ منه عنه مع استحالة مُباشَرته القلض من نفيه والمُستَحَقَّ في نحو قَوّدِ الطرّفٍ 
مع أنه لا باش ره والوكيلُ في التوكيلي ومالك أمةٍ ليها في تزويجها ويُسكلتى من طرډه» وهو أن كل 
مَنْ صت مُباشرتّه بولكِ أو ولاية صح توكيلّه وليّ غير مُجْبَرِنَهَِْ عنه فلا يوَكُلُ وظافرٌ َه فلا 
يوكُل في نحو كسر باب وأخذِه ون عجر كما اقتضاه إطلاهم ویوڳه بأ هذا على خلانٍ الأصلٍ 
فلم يسع فيه والتوكيل في الإقرار نوكيل وكيلٍ قادر بناء على شُمولِ الولاية للوكالة وسفيه أذنَ له 
في التكاح ومثله العبْدُ في ذلك . 

قال اب الرفعة والتوكيلٌ في تعمين أو تين نهم واختيار أربي إلا أن يي له عن اما وتؤكيل 
ملم كافرًا في استيفاء و تومن مسلم أو يكال مه مُسلِمةٍ ورَجّحا في توكيل المُرتَدٌ لغيه في تصرف مالي 
الوقفٌ واعترضا وفي الروضة يجوز توكيل مّستَحِنٌ أي ما دام في الد | ن لم ينلكها لانحصاره وإلا 
فَمُطْلَقَا كما يُعلّمٌ ِا يأتي في بايها في َبْضٍ زَكاةٍ له وكيد الزركشي نقلا عن القمّالٍ بما إذا كان 
الوكيل مكل لا مها وف لها نات ي أنه يجوز التوكيل في تمَلّكِ المُباحات مع أنّ لكيل أن 
يتملّكها إنفيه فإذا صرَكّه عنها للموَكُلٍ ملّكه فكذلك هنا يمْلِكُ الموَكُلُ غير المحصور بض وكيله 
إن نوى الدافعٌ والوكيلُ المرّكلَ أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئًا فإن ُصَدَ نفسه وهو مُسكَجِقّ 
والدافمٌ موَكلّه فالذي يظهرٌ أنه لا يميه واحدٌ منهما آم الوكيلُ فلان المالك َصَدّ غيرّه والعبرة 
بقّصده لا بِقَّصِدٍ الآحِذٍِ وأمًا الموكل فلانعزالٍ و كيله بمَصده الأخدّ لنفيه وإِنْ قُصَدّه الدافعٌ ولم يقصِدٍ 
الوكيلٌ شيئًا ملّكه أو قَصَدَ موَكُلّه لم يمْلِكه واجِدٌ منهما هنا فيما يظهرٌ أيضًا لأنّ الوكيلّ بِفّصِده 
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و وَشَّوْط الوكيلٍ صخة مُباشَرتِه القَصَوْفَ لنفسه, لا صَبِي ومَجنونٍ وكذا المرأةٌ والمُحْرِمُ في 
اللكاح كن اشع اعْتِمادُ قول صب في الإذْنِ في دُخول دار وإيصال هَديّة. 


الموَكُلَ صرّف القبْضٌ عن نفسه فلم تور نة الدافع وإنّما يُعمَبَرُ صد ده حيثٌ لم يصرفه الخد عن 
نفسِه كما هو ظاهِرٌ ولأنَ الموّكُلَ صرف المالِكُ الدع عنه بِمّصدِه الوكيل فلم يقّع للموَكُلٍ ولو 
عارّضٌ لفط أحدهِما أو تعبيه صد الآخر تأنّى في الولكِ نظيرٌ ما تقر في مُعارَضة القصدَينِ . 

(وشرط الوكيل) تعييئه إلا في نحو مَنْ حجّ عَنّي فله كذا أي لأنّ عامل الجعالةٍ هنا وكيل بعل أو 
إلا فيما لا عَهُدةَ فيه كالوغق كما يأتي فيطل وكلْت أحدكما نعم | إن وع غير المُعَيّنِتبعًا لمعي 
ولك في بيع كذا مثا وکل مُسلِمٍ صم على ما حه شیځنا وقال إن عليه العمل فيه نَظرٌ ولا يشهَدٌ 
له ما يأتي في الموَكُلٍ فيه للمَرقٍ الظهِرٍ فإنّهِ يُحتاطً للعاقِدٍ لأنه الأصلّ ما لا يُحتَاطٌ للمعقودٍ عليه كما 
صرّحوا به في الوصبَةٍ صيَةٍ حي اغتَمَروا الإبْهامَ في الموصّى به دون الموصّى له وثُرّقوا بما ذكرته 
و(صِحَةٌ مُباشرته التصَرّفَ) الذي وکل فيه (لنفيه) لأنه إذا عَجَرٌ عنه إنفسه كف يستَطيعٌه لغيره» 
واسة ستذتى من طرده وهو أن كَل مَنْ حت مُباشَرَنُه إنفسه صح توكله مَنْ غيره منع توَكُلٍ فاسِت عن 
الزلي في بيع مال محتجوره ومع توكلٍ المرأة عن غير زوجها بغر إذنه على ما قاله الماوّرديٌ قيل 
وكأنه أراد الحَرَةَ أمَا الأمةٌ | إا أن سيدا فلا اعتراضّ لزج كالإجارة وأولى وقال الأذرَعي الوجه ما 
اقتضاه كلام الرّويانيَ مِنَ الصّحَةٍ إن موت على الزؤج حقًا اه. 

والذي نجه الصحة ملا إن كان رج مها ميقت حم له لان هذا آم خا وبق بين 
هذا والإجارة بأنها حقٌ لازم تعلق بالعينٍ فعارّضٌ حقٌّ الزؤج وهو أولى فأبطَلّه ولا كذلك الوكالةٌ 
ومع تول كاف عن مُسلِمٍ في استيفاء قو مُسلِمٍ وهذه مردودةٌ بان الوكيلَ لا يستؤفيه إنفسه وبال 
الصف إلا حمل ك اد شرته شرطا لِصِحَةٍ توكله ولا يلرّمٌ من جود الشرط جود المشروط 
وإنّما يلرّمُ من عَدَهِه عَدَمُهِ والأوّلُ صحيحٌ والثاني ليس في مجلّه لأنّ الشرطٌ وهو صِحَةٌ المُبادَ شَرةلم 
يوج هنا أصلا . 

(لا) توكُلُ (صبي ومجنون) ومُهْمَى عليه فلا يصح تدر مباشرتهم انهم نعم يصح توك صب 
في نحو تفرقةٍ كاو ونع أضحَة وما يأني (وكذا المراة) أو الى (والمُحرم) فلا يصح توَكلُهما (في 
النكاج) إيجابا وتّبولاًلسلْبٍ عبارتهما فيه والمرأة أو الى في رجعة أو اختيار نكا ا 

عَينَتُ لهما المرأةٌ ولو بال الحْتْقّى ذُكرًا بعد : تصَرّفِه ذلك بِانَتْ صِحَنّه (الصحيحٌ اعتمادُ قول صبيٌ) ولو 
قُلنا نا مُمَيْرًا لم يجرب عليه كذِبٌ وكذا فاسِقٌ وكافِرٌ كذلك بل قال في شرح مُسلِمٍ لا أعلمٌ فيهما خلانًا 
(في الإذنٍ في دُخولٍ دار وإيصالٍ هديَةٍ) ولو أمة قال له سيّدي أهداني | إليك على ما اقتضاه إطلائهم 
وإنِ استشكله السبكي فيجو وطؤها وطُلّبٍ صاحب وليمة كسام اسلف في مثليٍ ذلك وغيرُ 
المأمونٍ بأ جُرْبَ عليه كذِبٌ ولو مرّةٌ فيما يظهرٌ لا يُعتَمَدُ قطعًا وما حقنه قَرِينةٌ يُعتَمَدُ قطعًا وهو في 
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ټملکه الموكلٌ: فلو وکل بیع عبد سیملکه yT‏ 


الحقيقة عم عَمَلُ بالعلم لا بخبره ويُؤْحَذّ منه أنه لا فرق هنا بين الكاؤبٍ وغيره وللمُمَيٍّ ونحوه توكيل 
غيره في ذلك بشرطه الآتي . 

(والأصح صِحَْةُ توكيلٍ عب) مصدّرٌ مُضافٌ للمَفعولِ ولو حُزفت اليا لكان مُضافًا للفاعلٍ وهو 
أوضَحٌ (في قَبولٍ نكاح) ولو بلا إذنٍ سيد إِذ لا ضر رر اله مُطْلَفًا واشار بلک 0 
من عَكسٍ الضابط وهو مَنْ لا تصځ مُباشَرَنه لنفیه لا يصح توكله ويُستَتى أيضًا صِحَةُ سفيه في 
بول يكاج بغير اذو وليه وول کار عن شام في راء تللم أو طلاقي ملم وهاه مردودة | ذلو 
أسلمت زو EE‏ ثم اسم في العِدةٍ بان ود طلاقه وتوكُلٍ المرأة في طلاتي غبرها والمُرئَدُ في 
التصّرّفٍ لِغْيرِه ه مع امتناعه لنفيه وإنّما يصح ذلك إِنْ يُشرّط في بُطلانِ تصرف إنفسه حجرٌ الحاكم . 

عليه وسيأتي ما فيه في بايه وال جل في بول يكاج أت زويجته مشلا أو خاوسةٍ وتحته أريعٌ والموٌ 
في كَبولِ يكاح أمةٍ وأشار المُصَئْفٌ في مسألةٍ طلاقٍ الكافر للمُسلمة فإنّه يصح طلاقه في الجُملة إلى 
آل المُرادَ صِحَة مباشّر : الوكيل التصَرّفٌ لنفسِه في جنس ما وُكُلَ فيه في الجُمْاة لا في عَيِْه وحيئئفٍ 
يسقّط أكثدُ ما مر ِن المُستَئْئيات وقياسه جرّياكُ ذلك في الموَكلٍ أيضًا كما كَدّنته (ومئغه) أي توَكُلٍ 
العبدِ أي مَنْ فيه رق (في الإيجاب» للئكاح لأنه إذا امتنع من أن بروج بنگه رنت غيره أولى وبحت 
الأذرَعيُ صخ تول المُكائبٍ في تزويج الأمةٍ إذا فنا إل رح أمته ومثله في هذا المُبعَضٌ بالأولى 
ويجورٌ توَكلُ العبْدِ في نحو بيع بإذنٍ سيه ويْجْعَلُ مُطلَمًا لأنه تكسّبٌ كذا عَبَّر به شارحٌ وصَوابه لا 
يتوكل بلا إذنٍ عن غيره فيما يلرّمُ مه هَن كبيع ولو ببجعَلٍ بل فيما لا يلرّمُها كقبولٍ ناح ولو بغير 
إذنٍ قال الماوّرديٌ ولا يجوز توكله على طفل أو ماله مُطْلَقَا لأنها ولايةٌ. 

(وشرط الموَكُلٍ فيه أن يملِكه المَكَلُ) وقت التوكيلٍ وإلا فكيِفٌ يأدَنُ فيه والمُرادُ مِلّكُ التصّدُفٍ 
فيه الناث شئ عن مِلكِ العينِ تارةً والولايةٌ عليه أخرى بدليلي قوله اول الباب بلك أو ولاية ولا يُنافيه 
لتفريع الآتي لأنه يصح على مِلْكِ التصَرُفي أيضًا فقول الأذرَعيّ هذا أي المثْنُفمَنْ يكل في ماله 
والا فنحوٌ الوليّ وگل م مَنْ جار له التوكيلُ في مال الغير لا يله غير صحيح لما عُلِمَ و مِنَ المئْنٍ أن 
الشرط مَك مل التصَرُف أو مِلكُ اصرف فيه على أن لغري اعمرضَه أعني الأذرّعي بان الشرط 
ِلْكُ التصّرّفِ لا العين ومُرادُه ما قَرّرته أن مِلّك التصَرُفٍ يفي ملك المحِلٌ تارة والولايةَ عليه أُخرَى 
درك بعشهم كلام الرَي بما لا ص (فلواو عله بييع) أن إضاق ع هناگ موصوفٍ ار معن ام لا 
لكنْ هذا لاخلافٌ فيه ولم يكنْ تابًا ملول كما يأني عن الشيْخ أبي حامِدٍ وغيره (وطلاقٍ من 
ل ا ل ان و د الو ا 
لو وکل مَنْ يروج وليه إذا انقَضْتٌْ عِدَّتّها أو طلَقَّت على ما قالاه هنا واعتمده الإسنويٌ لكن رجح 
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ل 
وان يَكونٌ قابلاً للثيابة) فلا بص في عبادةٍ إلا الحج وتَفْرقةَ ركاقٍء وذح أضحيت راف 


ر سّهادة وإيلاءٍ ولِعانٍ وسائر الأيماِء 


في الروضة في النكاح الصَّحَةَ وكذا لو قال له وهي في نِكاح أو عِدَةٍ أَؤِنْت لَك في تزويجي إذا 
حلت ولو عُلَّقَ ذلك ولو ضِمْنًا كما يأتي تحقيقّه على الانقِضاءٍ أو الطلاقٍ فسدّتٍ الوكالةٌ وتّمَدَ 
التزويج للإذنٍ وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا كله في المُطالَبةٍ بحُقوقِه دَحَلَ فيه ما يتدهُ بعد الوكالةٍ 
وخالَقه الجوريٌ وقد يريد الأول صَِةٌ ما لو وكُلّه في بيع نحو ثَمَرِ سجر له قبل إثمارها قل وكوثه 
ملكا لأصل الثم هنا لا ينقَمُ في الفرتي والثاني إفتاء التاج الفزاري وغيره بأنه لو وكُلّه في التصَدّفٍ 
في أملاكه َد له ولك لا يد صر فيه أي كما اقعضاه کلام الرافعي قاله الغ وكرقَ شیځنا بأ 
الحقٌّ د م موجوةٌ لکن لم ب ّث حالاً بخلاف حُدوث الك وإنما يتم هذا إن كانث عبارة ابن الصلاح 
با يبت للمَكلٍ كما وم في عبارة بعضهم عنه وأا إذا كانث مبازثُه ته بما يتَجَدَّدُ بعد الوكالةٍ كما عبر 
به الإسنوي والزركشيٌ وغيرُهما عنه فلا تأنّى ذلك الفرقٌ ِمُساواته حيتي لِحُدوث اليك فيطل 

مله والفرق بينهما وبين ما مرّ في الثمّرة أنه مالك لأصلها فوَقَعَتُْ قَعَتْ تابعة بخلافهما وزّعمٌ أن ذلك لا 
يور في الفرق ليس في مله ويويَدُ ذلك قول الشيخ أبي حامِدٍ وغيره لو وكُلّه فيما ملكه الان وما 
سيَمِْكُه صح ويصحٌ في البيع والشّراءِ في كلك في بيع هذا وشراء كذا بِكمَيه وإذن المُقارض للعايلٍ 
في بيع ما سمه وألححقَ به الأذرّعي ي الشريك وبما تقرَ علِمَ أن شرط الكل فيه ان لِك الموَكلٌ 
التصَرّفٌ فيه حين التوكيل أو يذْكُرُه تبعًا يذلك أو يمْلِك أصلَهُ . 

(وأن يكون قابا للثيابة) لأ التوكيل استنابةٌ (فلا يصح) التوكيل (في جبادة) ون لم تحتج لِنيةٍ لأ 
القصدّ منها امتحانٌ عَْنٍ المُكلْفٍ وليس منها نحو إزالة النجاسة لأنّ القصدّ منها الترك (إلا الحح) 
والعُمْرةُ ويندَرِجُ فيهما توابعهما كركعكي الطوا (وتفرقة رُكاة) ونذرٌ وكقّارة (ودحُ أضحيةٍ) وهَذي 
وعَقيقةٍ سواء أوَكُلَ الذابخ المُسلِمَ المُمَيْرٌ في | لني أم وك فيها مُسلِما مَُيْرَا غيره ليَأنِيّ نَ بها عند ذَبْحجه 
كما لو نوی الموَكلُ عند َج وکیل وقول بعضھم لا یجو ان كَل فيها آخر مردوٌ ونحوٌ مت 
ووَقِْ وعَسلٍ أعضاءٍ لا في نحو عُسلٍ ميّتِ لأنه فرض فيفع عن مُباشِره وضيّتُه صِحَةُ توكيلٍ مَنْ لم 
ينرجه عليه فرضه كالعبد على آن الأذَعيّ ججح جواز التوكيل هنامُطْلََلِِحةٍ الاسفجار عليه 
ولیس بالواضح فإنّ قوله لغيه عسل هذا مثلا لا يوجبٌ إلغاء قعل المُبائِرٍ ووقوعه عن الآذِنِ لان 
فِعلّه لا رقف على إذنه فتعيّنَ انصِراقُه يما خوطب به من فرض الكفاية بخلافٍ عَسله بكذا فان 
استحقاقّه الأجرةً يوجبٌ وُقوعٌ الفِعلٍ عن باذلها فانّضَحٌ الفرق بين صِححةٍ أخذٍ الأجرة ورُقوعه عن 
المُباشِر له بلا استمجارٍ (ولا في شَهادةٍ) لأنّ مبناها على التعَبّدٍ واليقين الذي لا تمن النيابةٌ فيه وبه 
فارَقَتِ النكاح والشهادةٌ على الشهادة ليست توكيلاً بل الحاجةٌ جِعَلَتٍ الشاهد المُتَحَمُلَ عنه کحاکم 
أذّى عنه عند حاكم آخرّ (وإيلاء ولعان) لأنهما يمينانٍ ومن تم قال (وسائر الأيمان) أي باقيها لال 


.ديه للح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


5 07 7 
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ب اوسائر الود والفُسوخ, وقَبِض الدَّيونٍ اا والدّغوّى والجواب. 


القصد بها تعظيمٌه تعالى فأشْبَهَتٍ ت العبادةً ومثلّها النذّدُ وتعليقٌ العِدْقٍ والطلاقي والتدبير قِيلَ ونحو 
الوصابة وتَفْييدُهم بما ذُكرَ للغالب اه وإنّما يكونٌُ للغالِبٍ إِنْ لم يكن لِلتَييدٍ به معئّى مُحَتَمَلٌ وإلا كما 
هنا عُول بفهويه ويوج اختصاصٌ المنع بتلك الثلاثة بن للوبادة فيها شَبََا ينا إمَا لبُعدِها عن قضايا 
الأموال كَل وجو كالطلاقي وإما بار التعيّدِ منها كالآخرين بخلافي نحو الوصاية ة فإنّها تصرف مالي 
فلم شه العبادة فجارٌ التوكيل في تعليقها وبحت بح السبكي صِحنَها في تعليق لا حتٌ فيه ولا منعٌ كهو 
بلع الشنس وفيه تر (ولا في ظهار) كان يقو أنت على مرَكُلي کطهر َه أو جعلته مُظاهِرًا منك 
(في الأصخ) لأنه معصيةٌ وكوثه يعرنّبُ عليه أحكام أَعر لار ممع يمْئَعُ النظرَ لكونه معصية ويه يُعلّمُ عَدَمْ 
صِسحةٍ التوكيلٍ في كَل معصية نعم ما الإئم فيه لِمعئّى خارج كالبيع بعد ندا الجُمُعة الثاني يصح 
التوكيل فيه وكذا الطلاق في الحيض ومُخالفةٌ الإسنوق كالبارزي فيه رها لبقي . 
(ويصح) التوكيل (في طرَقَي بيع وهبة وسلّم ورَْنِ ونكاح) لِلنَصٌ في التكاج والشراءِ كما مرّ وقيس 
بهما الباقي (و) في (طلاق) منج (و) في (ساثر العُقود) وصيغةٌ الضمانِ والوصيّةٍ يَةِ والحوالة جِعَلْت 
موَكُلي ضايئًا لَك أو موصيًا لَك بكذا أو أح لُك بما لَك على موَكلي من كذا بنظيره يما له على قُلانٍ 
ويّقاس بذلك غيرٌه (والفُسوخ) ولو فوريّة إذا لم يحصّلْ بالتوكيل تأخيرٌ مُضِرٌِ وم ويأتي امتناغه في 
فسخ يكاح الزائدات على أربع (و) في (قَبْضٍ الديونِ) ولو مُوَجُلةٌ على الأوجه لإمكان قَبْضِهِ عَقِبَ 
OT‏ إذا طُلُقّتْ (وإقباضها) ولا 
من التوكيل في عِوّضٍ صرف وراس ب مال سُلْمَ في غيبة الموَكلٍ لأنه بغيبته بطل العقدُ فلا كن 
يصع في لارا مت لكن في بر نفسك لاد ين لور ليا شيك قل وكذا ني كلك يرك 
نفسك على ما اقتضاه إطلاقُهم لكنْ قياس الطلاق جوا التراخي ذُكرّه السبكيٌ اه . 
وخرج باليوٍ الأعياٌ فلا يصع التوكيل نيما قدو على رد مها بنفيه مضصمونة أو اما لان 
مالكها لم ين في ذلك ومن دم ضَمِسَ به وكذا ويله والقرارٌ عليه ما لم تصل بحالها يد مايكها نعم 
إن كان الوكيل من عيالٍ الموّكُلٍ وكان ثقة مأموئًا جار له تفويضٌ الردٌ | ليه وكذا له الاستعانةٌ على 
الاج اسك إن كان معه على ما يأتي في الوديعةٍ (و) في (الدعؤى) بنحو مالي أو 
عُقوبةٍ لِغيرٍ الله (والجواب) وإنْ كرة الخصمٌ وينعزل وکیل المُدّعي بإقراره بقَبْضٍ موَكليه أو إبرائه لا 
بإنرائه هو لأنه وك لَهْوَا من غير أن يضمن رفع الوكالة وينمَِلُ وكيل الخصم بقوله | إن موكله قر 
بالمذّعَى به ولا ل تعديله ِي المُدّعي ب ول شاه على وله ماقا وله فيما لم وك فيه وفيما 
وکل فيه إن انعَرّلَ قبل الخؤض في الحُصومة ويلرّمُه حي لم يُصَدُفْه | خصم بَينةٌ بوكالته وُسمَعُ من 
غير تقَدُم دَعرّى حضّرٌ الخصمٌ أو غابٌ ومع تصديتٍ الخصم عليها له الامتناعٌ مِنَ التسليم حتى يدها 
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وكذا في تَمَلْكِ المباحاتٍ كالإياءٍ والاطيادِ والاحتقطاب في الا 

الأصَحٌ. 

وص في استيفاءٍ ُقوبة آَدَمِي كُقِصاصٍ وعد قَذْفٍِء وقيل لا جور إلا بخضرة ة المؤكل. 


لوحن اموي فيه تقلوقا من بعض الؤجوه ولا ُشترط عله من كل وجوه فلو قال 
كلتك في كَل قلي وكثير أو في كَل أموري أو قوت لَك کل شَيْءِ لم يَصِحٌ. وان 
قال في يع أموالي وعِتْقٍ أرقائي صَحٌ. 


بالتسلّم (وكذا في تعَلّكِ المُباحات كالأحياء والاصطيادٍ والاحتطاب في الأظهَرٍ ) كالشّر اء بجاهع أن كلا 
سبَبٌ للك فيحصّل المِلْكُ للموَكُلٍ إن قَصَدّه الوكيل له وإلا فلا (لا في الالتقاط كالاغتنام ليبا 
إشائبة الولاية على شائبة الاكتساب ولا في (الإقرار) كوَكَلتُك قر عَني لِقُلانٍ بكذا (في الأصحٌ) لأنه 
إخبارٌ عن حقٌّ كالشهادةٍ ورّجحَ في الروضة أنه يكونٌ م مُقِرًا بالتوكيل لإشعاره بثبوت الحقٌ عليه وفيه ما 

فيه إذِ المدارٌ في الإقرارٍ على اليقينٍ أو الظنٌ القوي نعم | إن قال اوو له ءَ عن بألف له عَلَيّ كان إقرارًا 

جِزْمًا ولو قال أَوُِ علي له بألفٍ لم يكن مُقِدٌ قرا قطعًا 

٠‏ (ويصحٌ) التوكيل (في استيفاء ُقوية آتمي) ولو قبل يوتها على الأوجه (كقصاص وعد كَذفِ) بل 
يتعيّنُ في قطع طرف وحَدَ كذ كما يأتي ويصحٌ أيضًا في استيفاء عقوبةٍ لله تعالى لكنْ مِنَّ الإمام أو 
اليد لا في إباتها مُطْلَا نعم للقاؤفٍ أن يكل في بوت زنا المقذون ليفط الحد عنه فم دعواه 
عليه أنه زَنَى (وقيل لا يجورٌ) التوكيل في استيفائها (إلا بحضرة الموكُلٍ) لاحتمال عَفوِه ورد با 
احتمالّه كاحتمالٍ رُجوع الشهود | إذا نَبَتَ د دة بجت مخ الاستيفاء في غيبّتهم انّفاقًا. 

(وليكن الكل فيه معلومًا من بعض الؤجوه) لقلا يعم الغرد (ولا يشرط عله من كل وجي ولا 
كر أوصاف المُسلّمِ فيه لأنها جوَرّث للحاجة فسومح فيها (فلو قال وكُلئُك في كَل كليل وكثير) لي 
(أو في کل أموري) أو ُحقوقي (أو فؤضت إليك كَل شيءِ) لي أو كُلَّ ما فت تحن مالي (لم بصخ لما 
يمن عظيم الخور د دحل فيه ما لا سمح الموَكل ببعضه كطلاتي زوجاته والتصَدّقي بأموايه وظاهرٌ 
كلايهم بُطْلَانُ هذا وإنْ كان تابا لِمُعَيّنِ وهو ظاهِرٌ فلا ينقُذُ تصرف الوكيلٍ في شيء مِنَ التابع لأنّ 
عَم الغرر فيه الذي هو السَبَبٌ في الْطّلانٍ لا ند بذلك وليس كما مر عن أبي ايد وغيره لا 
ذاك في جزئيٰ يّ حاص مُعينِ فساعٌ كوثه تابعًا َل الغرر فيه بخلافي هذا (وإن قال) وك (في بيع 
أموالي وعِنْقٍ أرقائي) وقضاءِ يوني واستيفائها ونحو ذلك (صحٌ) ون لم يعلّما ما ر لل الغرر فيه 
ولو قال في بعض أموالي أو شيء منها لم يصح كبيع هذا أو هذا بخلافٍ أحدٍ عبيدي ناله كلا منهم 
بطريتٍ العُموم البدليّ فلا نْهامَ فيه بخلاٍ ما قبله أو أبرِئ لان عن شيءٍ من مالي صح وحُهِلَ على 
قل شيءٍ لأ الإراء عقدُ عبن فتؤّسّعٌ فيه أو عَمَا ت منه لَزِمَه | إبْقاءُ قل شيء . 


مزديه لدبب ل سح ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )٠ه‏ 


ل ١‏ وم 
وإ وكَلّه في شِراء عبدٍ وجب بيان تؤعهء أو دار وبحب بيان المحلَة والشكةق لا قدر 
لحن في الأصَح. وَمُشْعَرَطَ من الموكل لَْظ يَقْعَضي ي رضاه كوَكُلْئُكَ في كذا أو فَوْضْته 


لِك أو انك وكيلى فيه 


(وإن وله في شرا عبد) مثا للقي (وجَبّ بان نوعه) كتركيّ أو هنديٰ ولا يعني عنه ذكرٌ الجن 
كعبدٍ ولا الوصفي كأبيّض ور يشرط أيضًا بيان صِئْفٍ وصِفةٍ املف بهما الغرضٌ اختلامًا ظاهِرًا لا 
مُطْلَّقا بل بالنسبةٍ لِمَنْ ب يشتري له غيرٌه وکاله فيما يظهرٌ أخذًا من قولهم لا بُ تفط اشقا أوضاف 
السَلّمٍ ولا ما يقرّبُ منها اتّمَاقًا فالمُرادُ من هذا النفي ما دكرته وإلا كان مُشكلا فامَلّه ولو اشتَرَى مَنْ 
عق على الموَكّلٍ صحّ وعَتَنَ عليه بخلافِ القِراض لأنه يُنافي موضوعّه من طُلَبٍ الرّبْح ولو وكُلّه في 
تزويج امرَأة اشمرِطَ تعبيثها ولا يكتفي بكونها تكافثه لأ الغرض يكلف مع وُجودٍ وصف المُكائاة 
كثيرًا فاندَهَحَ ما سكي هنا نعم إنْ ی له بَفظ عام كرَوْجُني مَنْ شت صح (أو) في شِراءِ (دار) للقئية 
أيضًا (وجَبَ بيانُ المحَلَةِ) وهي الحارَةٌ ومن لازم انها بيان البلّدِ غالبا فلذا لم صرح به (والسّكة) 
اك لوسرب الم تسا لود لد 
السكَةٍ عن الحارة (لا قدر الشمن) في الع والدار مثا (في الأصح) لأنّ غرضه قد يتعَلُّ بواجي 
انزع من غير قلست فاته نعم پُراقی حال اللي وما يلين به كك السیکی أنه لو قال اشير 
كذا بما شِنْت ولو بأكثرٌ من كَمَنِ المثل يُفَيّد, بكَمَنِ المثل واعتمده الأذرّعيُ قال وكذا ما يُكتّبُ في 
كتا التوكيلي بِقَلِيلٍ الشمن وكثيره لامُقُصَدُ به البيمُ بالغبن الفاجش ولا الشرام به اه . وفيه تقر 
فسيأتي عن السبكيّ في بع بما شت جوازه بالغبن الفاجش وهذا مثلّه فلأت فيه جميعٌ ما يأتي نَم إلا 
يماع وها فهك امتنع بالنسيئة لا هنا فيما قر لأنها زياد رفت في الشّراءِ لکن جل شار ما 
هنا كما هناك وفيه نظرٌ ظاهِرٌ وُضوح الفرقي بينهما في هذا نعم ما قاله الأذرَعيّ فيما يُكتّبُ ظاهِرٌ ولو 
بالمخاك في بال a‏ بَطْلَ الإذنٌ نفسّه لأنه يُحتاطٌ له أكثرٌ من غيره أمّا إذا قَصَّدَّ التُجارةً فلا 
يشرط بيان جميع ما مرّ بل يكفي اشر َر لي بهذا ما شِنْت مِنّ العُروض أو ما رأيت المصلّحة فيه. 
يشرط ين الموتل) أو نيه الف) صريخ أو كنايةٌ ومثله كتابة أو إشارة أخرس شفهمةٌ (يقتضي 
رضاه كوَكُلئُك في كذا أو فؤضت إليك) أو َبتُك أو أنَمْنّك مقامي فيه (أو أن وكيلي فيه) كسائرٍ 
العَُودٍ وخرج بكافٍ الخطاب ومثلها وكَلْت قُلانًا ما لو قال وكلْت كَل مَنْ أراد بهم يځ داري مغلا فلا 
وسيل ولاب تاك أل يها الزن تساي نم بيك فی ر لك ا علق يتن 
الركرل يه فرشل کوگلت كلمن اراد في متا حبدي هذا أو توويج آي هل قال و من هذا 
صِحَهُ قول من لا ولي لها ونث ِكَل عاقڍ في الَدٍ أن يُردْجني قال الاذرعي وهذا إن صح مله إن 
يكت لزج ولم وض إلا صيغة العقدٍ فقط وينحو ذلك أفتّى ابنُ الصلاح ويجري ذلك التعمِيمٌ في 
التوكيل في الدحوّى د لا يتل بين الوكيل غرضٌ وعليه عَمَلُ الضاة لكنْ كناب اهود ورلا في 
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ثُبوته وطَلّبٍ الحُكم ب به لعو لأنه ليس فيه توكيل لبهم ولا مُعَيّنَ فتعيّنَ أن يكتّبوا ووّكّلا فو 
ا ا ل م 

(ولو قال بع أو أعتق حصّلَ الإذنُ) فهو قاي مقامَ اليجاب بل وأْبلَعُ منه (ولا يُشمَرَطٌ) في وكالةٍ بغير 
جُعل (القبول لفظا) بل أن لا يرد إن أكرّعّه الموَكلٌ ولا ي يشرط هنا فورٌ ولا مجلس لان التوكيل رفم 
حجر كإباحةٍ الطعام ومن كَمّ لو تصَرّفَ غير عاليم بالوكالٍ صحٌ كمَنْ باع مال أبيه ظانًا حياته فكان ميا 
وضاتي فى الرديمة أنه يكني ا من عو والقيول ون الأ فياش تون ذلك ها 
توکیل وتوکل وقد ند رط القبول لمعا كما إذا كان له غين معارة أو مو رة أو مقضوية فَوَعَبَها للع 
واد له في لبها فول ن هي بيه ف ښخها له لاد من بول لطا لول يده عنها به (وقيل 
يُشتَرَط) مُطْلَمًا لأنه تمليكٌ لِلنّصَدُفٍ وقيل يُشْتَرَط (في صيغ العُقودٍ كوَكُلتُك) قياسًا عليها (دون صيغ 
الأمر كبع أو أعتق) لأنه إباحة أما التي بجُعل فلا بد فيها من القبول لظا إن كان الإيجابٌ بصيغة العقدٍ 
لا الأمرِ وكان عَمَلُ الوكيل مضبوطا لأنها إجارةٌ. 

(ولا يصح تعليقُها بشرط) من صف أو وقتٍ (في الأصح) كسائر الحُقود تلا الوصية صي لأنها تقبّل 
الجهالة والأمارء للحاجة فلو تصَرّفَ بعد وُجودٍ الشرطٍ كان وكُلّه بلاق زوجةٍ سيئكحُها أو ببيع أو 
عق عب يمه أو بتزويج بثته إذا لت وانقَضَتْ دنا فطق بعد أن تكح أو باع أو أعمق بعد أن 
ملّك أو رَوَحَ بعد العِدَّة تَقَدَ عَمَلا بعُموم الإذنٍ وتمُئيلي بما ذُكِرٌ هو ما دذكرّه الإسنويُ في الأولى 
وقياسها ما بعدها كما يقتضيه كلام الجواهِر وغيرها وقال الجلال البُلقِينيُ يُحتَمَلُ أن يصح التصَرفُ 
كالوكالةٍ المَُلََة سد التعليق ويصحٌ التصَرّفُ لِعُموم الإذنٍ ولم يذكُروه أي نضا وان يطل لِعَدَم 
ِلك لمحل حالة اللفظ بخلافي المُعَلقٍفإنّه مالك لمحل عندها وعلى هذا يلرّمٌ الفرقُ بين الفادة 
والباطلة وهو خلافٌ تصريجهم بأنهما لا يفترقانٍ إلا في الحجّ والعاريّة والخُلْعٍ والكتابة اه . 
وقَضيَةٌ رده ِلثاني بما ذُكِرَ اعتمادٌه للأوَّلِ وليستِ المُعَلَّةُ مُستَلْزِمةٌ مه لِأكِ المجل عندها إذ الصّورةُ 
الأخيرةٌ فبها تعليقٌ لا َك للمحلٌ حالّ الوكالة نعم الأوجه أنه لاب في هذه الصّوَرٍ أن ذْكُرَ ما يدل 
على التعليتي كقوله التي سالكحها أو الذي سأملكه بخلافٍ اقتصاره على ولك في طلاقي هذه أو 
بيع هذا أو تزويج بنتي لأنّ هذا اللفظ يُعَدَ يُعَدُ لَمُوَا لا يُفِيدٌ شيئًا أصلاً فليس ذلك من حيتٌ الفرق بين 
الغاس والباطِلٍ نئه ويأني في الزية وغيرها ومَرٌ في الرمْنٍ الفرقٌ بين الفاسِدٍ والباطلٍ أيضًا 
فحَصرهم المذكور إضافيٌ وفائدة عدم الصّحَةٍ بهما في الميْنٍ قوط المُسمّى إن كان ووُجوبٌ أجرة 
المثل وحرمةٌ التصّرُفٍ كما قاله جمْمٌ مُمَقَدّمون واعتمده ابن الرّفعةٍ لكنٍ استبعدَه آخرون لقا الإذنٍ 
ومن لَمّ اعتَّمَدَ المُلْقينِنُ الل وَقَلّه عن مُفْتَضَى كلايهم ويصحٌ توقيثُها كإلى شَّهْرٍ كذا فينْعَزِلٌ بمُجيئه 


اا ف لاتحفة الحتاج بشرح النهاج جه 


ل .م 04 2 ع7 “و yv o6‏ 
إن نَجُرّهاء وسَّرَطّ لِلئّصَدِفٍ شَوْطا جار ولو قال و كلك ومَتى عَرَلْئُك فأَنْتَ وكيلي 
كحت في الحالٍ في الأصَحٌ وفي عَوْدِه وكيلاً بعد العزْلٍ الومجهانٍ في تَعْليقهاء ويجريانِ 


| في تقل الع 


وعَجِيبٌ نقلّ شارح هذا عن بَحتْ لابن الرّفعةٍ مع كونه مجزومًا به في أصلٍ الروضة (فإن نجرّها 
وشرط لِلمُصَرْفٍ شرط جاز) اناا فوَكلُك الآنَ ببيع هذا ولكنْ لا تبعه إلا بعد شهر ويظهرٌ أنه يكفي 
كلتك ولا تبعه إلا بعد شَهْرٍ وان الآن مُجَرةُ تصوير ويذلك يُعلَّمُ أن من قال لحر قبل رمًضان 
وكلْتُك في | خراج فِطرتي وأخرّجها في رمضانٌ صح لأنه نكر الوكالة وإنما؟ E e‏ 
فهو كقولٍ مُحرم زوج بٺتي إذا أحلّلت وقول ولي رَوّجْ بتي | إذا طلُقّتْ وانقّضَتْ عِدَنها كلف فرق 
بين هدَيْنِ ومسألتنا بعيدٌ جدًا بخلافٍ إذا جاء رمَضانُ فأخرج ِطرتي لأنه تعليقٌ محضٌ وعلى هذا 
التفصيل يُحمَلٌ إطلاق مَنْ أطلّقٌ الجوارٌ ومَنْ أطلّقٌ المنعٌ وظاهِرٌ صِحَةٌ إخراجه عنه فيه حتى على 
الثاني لِعُموم الإذنٍ كما علِمَ نا تقَررَ . (ولو قال وكلنُك) في كذا (ومتی) أو مهما (َرَلْنُك فأك وكيلي 
صححث) الوكالة في الحالٍ في الأصح) لأنه نجُرّها وللخلافٍ هنا شروطٌ لا حاجة لنا بذِكرها فمتى 
انی واحدٌ منها صكََتْ قطمًا (وفي عَؤْده وكيا بعد العزلٍ الوجهانٍ في تعليقها) لأنه عَلقّها ثانا بالعزل 
والأصح عَدَمُ العود لِمَسادٍ التعليت ضيه أنه يعودٌ له الإذنُ العام فيقُدُ تصَرُقُه وهو كذلك فطريقّه أن 
يقول عَرَم كِ عَرَلُك أو متى أو مهما عُدْت وكيلي فأك معزول لأنه ليس هنا ما يقتضي التكرارٌ ومن 
نم لو آتى بكُلّما عَرلّك فاك وكيلي عاد مُطاَمّا لاقتضائها التكرارٌ فطریقه أو يوگل مَنْ يعزِله أو يقولٌ 
وكُلّما وكلْنّك فاك معزو فإنْ قال وكُلّما انعرّلْت فطريقه وكُلّما عُدْت وكيلي لِتَقاوُم التعليقَيْنِ 
واعتَضَدَ العزل بالأصلٍ وهو الحجْمرٌ في حقٌ الغير فقُدُمَ وليس هذا مِنّ التعليتي قبل المِلّكِ خلامًا 
ِلسبْكيّ لأنه ملّك أصلّ التعليقَيْنِ (ويجريانٍ في تعليق العزل) بنحو طلوع الشمسٍ والاصحٌ عَدَمُ 
صِحته فلا ينعَزِلُ بطلوعِها وحيئئِلٍ فينقُدٌ التصَرْفٌ على ما اقتضاه كلامُهم لكنْ أطالٌ جمْمٌ في 
استشكاله بأنه كيف بنذ مع منع المالِكِ منه ر وتَخلْصٌ عنه بعضهم بأنه لا يلرّمُ من عَدَّمِ العزل فود 
التصَرّفٍ ولا رفعٌ الوكالةٍ بل قد تب تبقّى ولا نفد كما لو نها وشَرَط لِلتُصَرْفِ شرا وأحَدٌ بعشهم 
ضيه فلك فجرم يعدم فوذ التصَُفٍ وقد يجاب بائ لاسام TOs‏ 
الدالةُ عليه ونحنٌ قد َرّرنا بُطَلانَ هذه المُعَلّقَةِ فنا بأصل بقاءِ الوكالة إذ ِذْ لم يوجَدُ له رافعٌ صحيحٌ 
وحيتيل اح تود الصف عَمَلُ بالأصل المذكور فتائله. 
7 يه فتُعوّضٌ عنه غيرٌ جس حقّه بشرطه فإِنْ كان الموَكُل قال له وكالةٌ 
ضة أو مُطَلَّقةٌ صح كما قاله بعضهم وكأنه تبجَورٌ بالقبْضٍ عن بَراءةْمَةٍ المدينٍ وإنّما قَذّرنا ذلك 
بل الغا ماودو او : مُْلَقَةٍ والُقود صان عن ذلك ما أمكنّ ولو وگل اثنيْنِ في عي عب فقال 
أحدّهما هذا وقال الآخرُ حر عَتَقّ بناءٌ على الأصح أن الكلام لا ي شط منود من ناطِقٍ واحِدٍ وقول 
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بعضهم يُشكَرَط مردوةٌ بأل هذا لم يُحفّظ عن نحويّ بل عن بعضٍ الأصوليّين وبا كلد مِنَ 
المُصطَلّحِينٍ لم يتكلّم لَه بل اكل على نت الآخر بالأخرّى ويه بعلم أن ما طق به َل له دحل في 
التي لأنه شرط للآخرٍ ومٌشروطً له فلا ساب منهما حتى يترّبَ عليه الوق هذا ما أشارَ إليه الإسنوي 
وغيرُه ولّك أن تقول إن نُظِرَ إلى أن كلام كل مُقَدرٌومَنوي في صِحَةٍ كلام الآخر فهما في حكم 
جُمْلَيْنٍ فلا يتُرّعٌ ذلك على اث شراط انَّحادٍ الناطق ولا عَدّمِه وحيئَئِذٍ فالعِبْقُ إذّ نما وقح بالثاني لا غيرٌ 
وإنْ ل لم ينظ ذلك فكل تكلم َو لأنَ مدا الكلام على الإسناد وهو إيقاع النسبةٍ أو انتزاغها وذلك 
الإيقاع لا يُتَصَورُ َجَزيه حتى ینیم عليهما ويهذا يُعلَمُ أن ا شتراط انّحَادٍ الناطق هو التحقيقٌ ورَّعمْ 
أنه لم يُحقّطْ عن نحويٰ ممْنوعٌ فإن قُلْتَ: أي النظَرَيْنٍ أ وَبُ قُْتُ: الأول لان اللفظ حيتُ آمك 
تصحیځه لم يجز إلغاؤه ومُنا أمكنّ تصحيحٌ الوق بسبت كلام الأول لكنْ قضيَةُ ضيّة ة قضيَةٌ قولهم لو قال طالِقٌ 
لم يع به شي وان نوى لفط آثت بارع في ذلك إلا يرق بان أت كمْ لم يدل على ! ا 
سبق كطلقها فَمَحُصَت النيةُ فيه وهي وحدّها لا تأثير لها في اللفظ المحذوفٍ لِضعفها ولا كذلك حر 
هنا فاد دل عليه لفظ ته سبقّه فلم تَتَمَحَض ال في قالح بالل ب ةة فا 
(فصل) ي بعض أحكام الوكالة بعد صكتها 

وهي ما للوّكيلٍ وعليه عند الإطلاقي وتعبينُ الأجَلٍ وشِراؤٌه للمَعيبٍ وتَؤْكيلّه لغيره. 

(الوكيل بالبيع) حال كونٍ الببع (مُطْلَقَ) في التوكيل بان لم ص له على غيره أو حال کون التوكييلٍ 
المفهوم مِنّ الوكيل مُطَلَقًا أي غير مي بشيء ويصحٌ كوئ صِفة لِمَصدَّرٍ محذوفٍ أي توكيلا مُطْلَمَا 
(ليس له البيعُ بغير نقد البلّدِ) الذي وقَعَ فيه البيعٌ بالإذنٍ وإلا بان سار بما َكل في بيعه لِك بلا إذنٍ لم 
يجز له بيعُه إلا بنقدٍ البلَدٍ المأذونٍ فيها والمُرادٌ بنقدٍ البلَدٍ ما يتعامَلٌ به أهلّها غالِبًا نقدًا كان أو عَرضًا 
لِدَلالةٍ القرينة العُرفيّةِ توعان إن نعؤة ارم a‏ تير أو باع بهما وبَحَتٌ 
الزركشيٌ وغيرُه أن محل الامتناع بالعرض في غير ما ب يُقُصَدُ لِلتّجارةٍ ولا جار به كالقراض ويما قَرّرته 
في معثى مُطُلًا اندع ما قل کان يقول بطل الع فإله ينبغي ان صورئه أن يقول بع بكذا ولا 

يتعرّضٌ لبك ولا أجل ولا نقد بخلاف البيع المُطْلَقٍ لتقي البيع بقَيْدٍ الإطلاتي وإنّما المُرادُ البيعٌ لا ميد 

3 

ووجه انيفاعه أن مُطلَقًا كما علِمَ مما ررته فيه ليس من لظ الموَكلٍ حتى يُعوَهمَ أنه قد في البيع 
وإنما هوبَيانٌ ِما وق منه من عَدَم التقبيدٍ بان لم ص له على ذات تَمَنِ أصلا أو على صِمّته كبع هذا 
وكبعه بألفي فمعنى الإطلاق في هذا الإطلاق في فاته قانع قول إن صورته إلى آخره وكذا ما 
رنبّه عليه فإن قُلْتّ : كيف يأتي قولّه ولا بعَبنِ في الأولى قُلْتُ : لأنّ الشمنّ فيها يتقَدّرُ بكَمَنِ المثلٍ كما 


مويه ل ا ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠]‏ 


أفاده قولّه في عِدْلِ الرمُن ولا يبيعٌ إلا بَِمَنِ المثلٍ حالاً من نقاٍ البلَدِ فيصيرٌ كأنه مُصوصٌ عليه فلا 
م عند نضا فاج ولا يتسر ولو بخن الل ل لمع5 خاي الول مم الخطر في الس 
ويظهرٌ أنه لو كله وقت نَهْبٍ جار له البيعٌ نسيئةً لِمَنْ بأني إذا حُفِظ به عن النهُبٍ وكذا لو وكُلّه وقت 
الأمن ثم عَرَضٌ النهبٌ لأنّ القرينة قاضيةٌ قطمًا برضا بذلك وكذا لو قال له بعه ببَلّدِ أو سوق كذا 
وأهله لا يشّرون إلا نُسيئةًوعَلِمَ الوكيل أنّ الموَكلٌ يعلّمْ ذلك فله ابيع نّسيئة نسيئةٌ حيئَئِذٍ فيما يظهرُ أيضًا 
ثم رأيت ما سأذكزه آخِرَ مه المثلٍ عن السبكيّ كالعغرانيّ أن الول يجوز له العقدٌ بمُوَجلٍ اعتيدٌ وهو 
يُؤَيدُ ما ذكرته لكنْ سيأتي فيه كلامٌ لا يبعُدُ مجيئٌه هنا (ولا من فاجش وهو ما لا يُحَثَمَلٌ غالِبًا) في 
المُعامَلةٍكدرهَمَيْنٍ في عَشَّرةٍ لأنَ افوس تشِحٌ به بخلاف اليسيرٍ كدرهم فيها نعم قال ابن أبي الدم 
العشّرةٌ إن تُسومِحٌ بها في المائةٍ فلا يتَسامَحُ بالماثة في الألفٍ . 

قال فالصوابُ الرُجوعٌ للعُرفٍ ويوافِقه قولهما عن الرّويانيّ أنه يُحْتَلَْفٌ بأجناس الأموالٍ لكنْ قوله 
في البحر أن اليسيرَ يختَلِفٌ باختلاف الأموال فرُبِمُ العُشرٍ كثيرٌ في النقْدٍ والطعام ونِصفُه يسيرٌ في 
الجواجر والرقيق ونحوهما فيه لر وَل ذلك باعتبار عُرفي زمه وإلا فالأوجه أنه عكر في كَل ناحية 
عُرفُ أهلها المُطرَدِ عندهم المُسامَحةٌ به ولو باع ب وال رد رات این اللخار 
يأني هنا جميعُ ما مر في َذْلٍ الرنٍ وأفهمَ قوله ليس له إلى آجره ُطْلانَ تفه فمن كَمٌ فرَّ عليه 
قوله (فلو باَ) بيًا مُشتَملا (على) أو هي بمعنى مع (أحدٍ هذه الأنواع وسل المبيع ضَمِئه) للحيلولة 
بقيَته يومَ التسليم ولو في المثليّ لِتعدّيه بتسلیوه لِمَنْ لا يستحقُه ببيع بالل فيسئرِده إن بقيّ وحيتيزٍ له 
بيعُه بالإذنٍ السَابِقٍ وكَبْضٌ الثمن ويدٌه أمانةٌ عليه وإنْ لم يبقّ فهو طريقٌ وقَّرارٌ الضمانٍ على المُشتّري 
فيضمَنُ المئلي بمئله والمْمََوُمَ بقيمته ويما قرّرته في التفريع اندَهَمَ ما قيل كان ينبغي أن يفول لم يصح 
ويضِمَنٌُ (فإن) لم يُطَلِقٍ انَّبِمَ تعييئه ففي بع بما شِئْت شت أو تبسر له غير نقد البلّدِ لا بتسيئقٍ ولا عَبنٍ لأ ما 
للجئسٍ وصَرّحَ جمْعٌ بجَوازِه بالغبنٍ واعتمده السبكي وغيره لأنه العُرفُ ما لم تذل رين على خلافه 
أو بعه كيف شِْت جار بتسيئةٍ فقط لأ كيف للحالٍ فيل الحال والمُوَجلَ أو بكم شعت جار بالغين 
فقط لألّ كم للعَدّدِ القليلي والكثيرٍ SI I RS‏ 
يشمَلُ عر القليل والكشير من نفد البلّدِ وغيره وظاهرٌ كلايهم أنه لا فرق في هذه الأحكام بين 
النحويّ وغيره وهو مُحَتَمَّلٌ لأنّ لها مذلولا غر 0 
الطلات في أن دَحَلْتْ بالفئح لأنَ العُرفٌ في غير النحويّ تم لا فرق نعم قياس ما يأتي في النذّرٍ أنه لو 
اذَعَى الجهل بِمَدْلولٍ ذلك من أصله صدّقٌ إن شَهِدّتْ قَرائِنُ حالِه بذلك ولو قال لِوَكيله في شيءِ 
افع فيه ما فت أو كَل ما تصئَعٌ فيه جائرٌ لم يكن إذنًا في التوكيلٍ لاحتماله ما شِفْتَ مِنّ التوكيل وما 
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وكلّه بيع مومجلا وقَدّرَ الأجلّ فذاك. ود أطْلّقَ ضح في الأَصَحٌ؛ وحمل على المُتعارفٍ ” 


في مله ولا يمي إنفسه ووَلَدِه الصّغير والأصَح أنه د تبيغ لأبيه وابنه البالغ. 
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شِنْت مِنَّ التصَرِّفٍ فيما أن له فيه فلا وکل بأمر مُحكَمَلٍ كما لا يهّبُ كذا قالوه وعليه فهَلْ يُؤْحَذّ منه 
ان له الب برض أو عبن أو تَسيئٍ أو لا فلا يجو له شي من ذلك لما تفرد من احتمال لَفظِه ويما 
فيه ِن الغرر فليكن قول ما شت لَْوَا گل مُحكَمَلٌ والثاني أقرَبُ ويرد النرُ في بأيّ شيءِ شت 
ويِمَهُما شت ولو قل إِنّهما مثلّ بما شِْت شِئْت لم يبعذ . وإنْ (وكلّه ليبيعَ مَُجَلا تدر الأجَل فذاك) أي 
ا ا سه را 
يرق نْب خوفٌ كتهْبٍ قبل حُلولِه كما هو ظاهِرٌ أو عَيِّنَ له المُشتّريَ كما بَحَمّه الإسنويٌ (وإنْ أطلَقَ) 
الا (صِحٌ) التوكيل (في الأصخ وحيل) الال (على المتعارفب) بين | الاس (في مثله) أي المبيع في 
الأصحٌ أيضًا لأنه المعهودٌ فإ لم يكن عُرفٌ راعى الم لِموَكلِهِ ثم يعككة نظي مام وَيلدَمُه الاشهاة 
م ل ب شتراطً کون المُشكري ثقةٌ مورا ولا 
يقبض الثمنّ عند الحُلولٍ | الذرق تس اله عليه قال جِمْعٌ أو دَلّتْ عليه قَرِينةٌ ظاهرةٌ كان أذِنَ له في السفر 
بعيلٍ والبِيعٌ فيها وجل . 
ولط را أله كد المت وها عن اليا خلا بن ةوقو سا 
الطرََيْنِ عند انتفاء الّهُمةِ جائرٌ بعيدٌ من كلايهم لأ عِلَةَ منع الانّحادٍ ليست التهْمةً بل عَدَمٌ انتظارٍ 
الإيجاب والقبولٍ من شخْص وا ج وخرج عن ذلك الأبُ لِعَارِضٍ ب بقيّ مَنْ عَداه على المنع (ووَلَدِه 
الصغير) أن المجتوق ار السفه ولو مع ما مر نَل يلرّم توي الطرَقَيْنِ ومن كم لو ذد في راء أو إعتاقٍ 
مَنْ ذكِرَ صح إذ لا توي ولأنه حريصٌ طبعًا وشرعًا على الاسترخاص له وشرعًا على الاستقصاء 
لموَكله فتّضادًا ومن نّم لو انتَمَيا بن كان ولَدُه في ولايةٍ غيره وكَدَّرَ الموَكّلٌ الشمنّ ونّهاه عن الزيادة 
جار البِيعٌ له إِذْ لا توّلَيَ ولا تُهْمةَ حيئَيِذٍ (والأصح أنه بيع لأبيه وابنه البالغ) الرشيدٍ عُيّنَ الشمنُ أو لا 
لانتفاء ماكر وإلما لم يجز لِمَنْ فض إليه أن يولي القضاء تولية أصله أو فرعه لأ هنا مركا ينفي 
التَّهْمةَ وهو م من المثلٍ ولا كذلك تم ويزِئٌ ذلك في وكيل الشّراءِ فلا يشئّري من نفسه ومٌحجوره 
وفي الوصيّ وميم اتيم كما صرّحوا به ومثلهما نافد الوق وکل بصني على غيره فلا يبي ولا 
يُوَجُرُ مدلا إنفييه وممحجوره وإ أن له وينَ له البدَلُ نعم لو كان النائِرُ هو المُستَحٌِ للوَقْفٍ فف فهَلُ 
ينقّدٌ منه ذلك لأنه يجوز له الإيجارٌ بدونٍ أجرة المثلٍ أو لا لما تقر أنَ الملْحَظ الانّحادُ وان نمي عن 
الزيادة كل مُحثَمَلُ وقياسٌ تتجويزهم الانّحادَ في نحو بيع ماله لمعه الذي تحت حجره تويز ما هنا 
لأنه إذا كان هو الناظِرٌ المُستَحِقَّ كانت المنافعٌ على م ملکه وفي ولايّته فيكونٌ كما لو آجَرٌ داره من نفسه 
لمحجوره وقبل له | لا أن يُقرَقَ بأنَ اليك هنا ضعيف بدليلٍ أنه لا ييح له الإيجار إذا كان الناظِرُ غيره 
فلم يجز الاتّحادٌ فيه بخلافي مله الحقيقيّ وعلى الأول تبطل الإجارةٌ بموته نظيرُ ما قالوه فيما لو 


لاد يه لبح 2 تحفة المحتاج بثرح المنهاج ٠)‏ 


1 وم 
وأ ال وكيل بالبئع له قَِضُ اَن وتسليم المبيع» ولا يُسلْمه حتّى يفيض الَمَنَ» فن حال 
ضَمن. وإذا وله في شرا لا يري معيئاء فان تراه في الذَّمَةِ وهو يُساوي مع العئب ما 


اشتراه به وع تحن المؤكل إن بجهل العيِب» » وإنْ عله فلا في الأصَحُ وإ لم يُسارة لم 
| فغ عنه إن عَلِمَه وإ بجهله وع في الأصَحُ؛ وإذا وع للموكل 


آجَرَ بدونٍ أجرة المثل . (و) لاصخ (ا3 الوكبل بلبيع) بحال (له قيش الدمن وتسليم المبيع) الذي ييه 
ما لم ينهّه لأنهما من توايع البيع وله قطمًا القبْض والإقباش في نحو الصرف والقبْضٍ من مشر 
مجهولٍ والموَكُلُ غائْبٌ عن البيع للا يضيعٌ لا في البيع بِمُؤّجلٍ وان حل إلا بدن جديدٍ كما مر وهنا 
له تسليمٌ المبيع من غبر بض وظَاهِرُ إطلاقهم جرَيان ذلك وإ باعَه بحالٌ وصَحححناه ويه بان ذل 
الكل في التأجيل عَزْلَ له عن بض الشمن وإذن له في إقباض المبيع قبل ف الشمنٍ فلا يرف ذلك 
بما أتى به الوكيل وان كان انق للموَكلٍ ويْحكَمَل خلاقه لأنّ الموكل | اا وى الان جل د 

مع الحُلولٍ أو بحالٌ ونّهاه ة قطعًا وليس لِوَكيلٍ في هِبةٍ تسليمٌ قطمًا لأنّ عقدّها ء لاا | 
بعفيهم بان لهالتسليم لأنه ل فائدة بها بدونه (ولا سل آي : المبيعَ (حتى ية يقبض الثمنَ) الحال 
لطر التسليم قبله فلن خالف) بان سمه له باختياره قبل فض الشمن (ضيئ) للمول قيمة المبيع 
ولو مثليًا وان زادَث على الثمن يوم التسليم للحيلولة فإذا َه قَبَضْه ردَّها أمّا لو أَجَيْرَ بره حاكمٌ أي أو مغلب 
فيما بظهرٌ على التسليم قبل الفئضن فلا يصع فم رأيت الأخْرَعيٌ قال فإ أكرعه ظالمٌ قكالوذيعة 
فيضمَنٌ وعلى ما دكرته فقد يَُرَقُ بن للمُكرّه هنا شُبْهةَ اتتقال الملْكٍ ولم لا شبْهةَ له بوجو والوكيلٌ 
بالشّراء لا يُسلُمٌ الشم حتى يقيضٌ المبيعٌ الا ضَمِنَّ . 

(فإذا وله في شراء) ولو لِمُعَيّنِ جهل الموَكل عَيبه ومَنْعُ السبكيّ إجراء الأقسام الآنية فيه ضعيفٌ 
(لا ي يشقري معيبًا) أي لا ينبغي له لما يأتي مِنَّ الصحة المُسَْزِمةٍ مةٍ لجل غالبا في أكثر الأقسام وذلك 
لأنّ الإطلاقٌ يقتضي السّلامة وائ شترا عامِلُ القِراض لأنّ القصد الرّبْحُ ومنه يُؤْحََدُ أنه لو كان القصدٌ 
هنا جار له شراؤٌه (فإنٍ اڈ اس و اح ل لم 
العيبٍ ما اشتراه به وق عن الموَكَلٍ إن جول) الوكيل (العيبّ) إذْ لا مُخالفةً ولا تقصيرٌ ولا ضَرَ 
لإمكانٍ رده وخرج بِالذَّمَة مو الشراءُ بح بعَيْنِ مال الموَكلي فإلّه وإ وفع للموَكلٍ أيضًا بهذه الشروط | ل 
ليس للوكيل رده لتعَذَرِ انقلاب العقدٍ له بخلافٍ الشَّراءِ في الذَّمَةِ فالتقييدُ للاحتراز عن هذا فقط . 

(وإنْ عَلِمّه فلا). َع الشراء للموكل (في الأصح) وإنْ زا على ما اث 9 شتّراه به لأنه غير مأذونٍ فيه عرفا 
(وإن لم يُساوه) أي ما ا شتراء به (لم يع عنه) أي الموَكلٍ (إنْ عَلِمَه) أي الوكيل العيب لِمَفُصيرِه إِذْ قد 
يتعذّرُالردُ يضر (وإن جهله وع للموَكلٍ (في الأصخ) لذ الوكيل بجهله مع انيفاع الضرّر بوت 
الخيار له (وإذا وقعَ) الشّراءُ في الم ما مرّ أنه ليس للوكيل الردُ في المُعيّن (للموكلٍ) في صورئي 
الجهل . 


ص 


م كتاب االووكالة جه _ ب 00 


ل ر 
كل من الوكيلٍ والموكل الرد. ولیس للؤكيل أنْ يكل بلا إِذْنِ إن تأي منه ما وکل فی 
وان لم يتأت لِكَوْنْهِ لا يئه 9 ځیه أو لا يلي به له التؤكيل» ولو كَثر وعجر عن الإثباتٍ بک 
فالمذْهَبُ أنه يوَكلُ فيما زا على المُمكن. ولو أَذِنَ في التُؤكيل وقال: و كَل عن نفيك 

ر قعل فالقائي وكيل الوكيل» 


(فلكل من الموكلٍ وال وكيل الرة) بالعيب أما الموَكلُ فلانه الماك والضرَدٌ به لاحقٌ نعم شرط رده 
على البائِع أن يسمه يُسمَيّه الوكيل في العقدٍ أو ينويه يده البایځ وإلا رده على الوكيل ولو رضي به امع 
على الوكيلٍ رده بخلافٍ که وآما ال وکیل فلانه لو ميم ِربّما لا يرضى به الموكُل فيتعَذرُ الرد لكونه 
فوريً فع للوكيل فيتضَررٌُ به ومن لَمّ لو رضي به الموكل لم يرد كما مر ولم ينظروا إلى أنه لو مُه 
كان تيا فلا يُوْرُ تأخيره لان منعّه لا يسرم كوئه أتيًا من كل وجو ولا | إلى أنه قد ُو خر لمشاوّرة 
الموَكلٍ لأنه لَمّا استقّلٌ بالرد :لم بضكه E‏ علا قبل الفكن شك المقارن ف الرة كما 
اعتمده ابن الع وعلِم َا مر أنه حيثُ لم يع للموَكُلٍ فإ كان الشراء بالعين بل ارا دالا وم 
رکیل وحند الاطلاق له شرا من پم حلى مويه يكن كما مث ما لم بين معي لمعل ره ولا 
عِنْنَّ ومُخالَفةٌ القموليٌ في هذا مردودةٌ. 

(ولیس للوكيل أن وَل بلا إذن إن تاي منه ما كل فيه) لان امكل لم يرض بغيره نعم لو وكله 
في قَبْضٍ دَيْنٍ فقبَضَه وأرسلّه له مع أحلٍ من عياله لم ية يضمَنْ كما قاله الجوري وميد الأذرّعئٌ المُرسل 
معه بكونه أهلا تلم أي بأنُ يكون رشيدًا وكان وجه اغتفار ذلك في عياله والذي يظهرٌ أن المُراة 

بهم أولاذه وممالیکه وزوجائه اعتياد استنابتهم في مثلٍ ذلك بخلاف غيرهم ومثله رسال نحو ما 

اشتراه له مع أيهم ويُؤْحَذُ من تعليلهم منع التوكيل بما در أنه لا فرق بين وكَلتُك في بيه وفي أن 
تبيعّه وَرَقَ السبكيٌ بينهما ففي الأول يجورٌ التوكيلٌ مُطْلَقَا دون الثاني فيه تَر هنا للعُرفٍ ون كان 
صحيخا في ی وان لوزنات) ما زكل فيه مسه کر ی ألا بليق ب4) ی 

مشَقَة لا تُحتَمَلُ عادةٌ كما هو ظاهرٌ (فله التوكيل) عن موَكَلِهِ دون نفيه لأن التفويض لمئله إنّما يُقُصَدٌ 

به الاستنابةٌ ومن نَم لو جهلٌ الموَكلُ أو اعتّقد خلافّ حاله امتنع توكيله كما أفهّمَه كلام الرافعيّ 
واستظهره الإسنويٌ وياني مثله في قوله (ولو كثر) ما وُكُلَ فيه (وعَجَر عن الإنيان كله فالمذبُ أنه 
يوَكُلٌ) عن مَوَكُلِه فقط (فيما زا على المُمْكِنِ) لأنه المُضْطَرٌ إليه بخلافٍ الممْكِنٍ أي عادة أن لا 
يكون فبه كبر مشْقَةٍ مشَقَةٍ لا تحمل غالبا فيما يظهرٌ : ثم رأيت مُجَلَيًا ريف يت الوجة القائل بان المُرا عَدَمْ 
تصَورٍ القيام بالكل مع بَذْلٍ رورا بماك القريبٌ مِمَا ُكرته ولو طرّأ العجْز لِطررٌ نحو 
مرّض أو سفَرٍ لم يجز له أن يوَكُل . 

(ولو أذِنَ في التوكيلٍ وقال وكُل عن نفسك فمَعَلَ فالثاني وكيل الوكيل) على الأصحٌ لأنه مُقْتَضَى 
الإذنٍ وللموَكل عَزْلْه أيضًا كما أفهمّه جعلّه وكيلَ وكيله | ذْمَنْ ملك عَرْلَ الأصل ملّك عَزْل فرعه 


.اه لل 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )جه 


١‏ م 
8 أنه يا نعل بعزله 0 ان قال وکل علي فالثاني وکیل 1 0 لو 


حت ونا لكب لكيل بشتوط أن يكل أي إلا أن بع 00 و 
أميئًا فَفْشَقَ لم يمك ال وكيل عَرْ ْله في الأْصَحٌ واللّه أغلغ. 


بالأولى وعِبارةٌ أصله تُفِهِمٌ ذلك أيضًا فلا اعتراضٌ على المعْن خلافًا لِمَنْ رَعَمَّه (والأصح) على 
الأصحٌ السابتي (أنه) أي الثاني (ينمَزِل بمزْلِه) أي الأرّلٍ یاه (وانمزاله) بنحو موه أو جُنونه أو عَزْلٍ 
ل ل 
عَيّنَ الوكيلٌ ولا ففَعَلَ . 

الات وكيل امؤتلل وكذا إن اطلق) باق ل ين تي ولاعنك (في الاس لان نوكيل لا 
تصَرّفٌ تعاطاه بإذنٍ الموكلٍ فوَجَبَ أن يمَعَ عنه وفارَقٌَ نظيره من القاضي بال الوكيل ناظِرٌ في حقّ 
المَكلٍ فحُولّ الإطلاق عليه وتّصَرّفاتُ القاضي للمُسلمين فهو نائْبٌ عنهم ولذا تَقَذّ حكمُه لِمُستَنييه 
وعليه فالغرض بالاستنابة مُعاوَنتُهِ وهو راجمٌ له (قُلتُ : وفي هاتَيِنِ الصّورَنَينِ) وهما إذا قال عَنّي أو 
أطلقّ . 

(لا يعزِلُ أحدُهما الآخرّ ولا ينعَزلٌ بانيزاله) لأنه ليس وكيل عنه (وحيتٌ جؤزنا لكيل التوكيل) 
عنه أو عن الموَكُلٍ (يُشقرَط أن يكل أمينا) فيه كفاية إذلك اصرف وإ عَيّنَ له الشمنّ والمُشتري لآنّ 
الاستنابةً عن الغيرٍ شرطّها المصلّحةٌ (إلا أن يعن الموكل غيره) أي الأمين فنع تعيبئه لإذنه فيه نعم 
إن عَلِمَ الوكيل فسقّه دون الموَكُلٍ لم وله على الأوجه كما لا ب يشئّري ما عَيه الموّكُلٌ ولا يعلّمُ عَيْبَه 
الكل سا ين له فاسمًا فزا سه لم يجز له توكيله على الأوجه أيضًا وقضِيّةُ إطلاتي الم أنه 
لا يوَكلُ غير الأمينٍ ون قال له كل مَنْ ئت وقال السبكيّ الأوجه خلائه كما لو قالث زوجي مِمَنْ 
شِنْتَ يجورٌ تزويجُها غير الكُفءٍ وفَرَقَ الأذرّعيٌ بأنّ المقُصودّ هنا حفط المالٍ وخسن ن التصَرّفٍ فيه 
وغيرٌ الأمين لا يتأنّى منه ذلك ونم جود صِفة كمال هي الكفاءةٌ وقد يُتَسامَحُ بتركها بل قد يكونٌ غيرٌ 
الكفءٍ أصلّح وحاصِلَه أن القياس هو المُتَبادرُ وإنْ أمكنّ توضيحٌ الفرق بان المُخْكلٌ هنا بتقدير عَدّم 
الأمانة اصل المفصود مِنّ الموَكلٍ فيه ونَمّ بعضٌ توايعه لا هو فاء ترم ما لم يمر هنا فإن فلت : 
قضيّةُ تمَيُرٍ النكاح بالاحتیاط أنه إذا جازٌ ذلك ثم كان قياسّه هنا بالأولى قُلْتٌ :محل الأحتباط إن 
تركت للوّكيلٍ اجتهادًا ويإثيايها باللفظ العامٌ أِنْت له في كَل أفراده من غير اجتهادٍ فلا تقصيرٌ منه مع 
سُهولة الفات كما عُلِمَ مما تقَرَدَ ألا . 

(ولو وكُلَ أميئًا) في شيء مِنَ الصّوَّرِ السَّابِقةٍ (ففَسقَ لم يملِك الوكيل عَرْلَهِ في الأصح والله أعلمم) 
لأنه أن له في التوكيلٍ دون العزلٍ. 


الا م 
ا ا مم >> 


قال: بغ لِشَخْصٍ مين أو في َمَنِ أو مكان مُعيْنٍ تَعيْنَ وفي المكانٍ وججةٌ إذا لم يَتَعلنْ به 
غَرَض. 


(فصل) ي بقيَةٍ من أحكام الوكالة أيضًا 

وهي ما يجب على الوكيلٍ عند التقيبدٍ له بغيرٍ الأجَلٍ ومُحالْمَئُه للمأذونٍ وكونٌ يِه يد أمانة وتعلقٌ 
أحكام العقدٍ به . 

(قال بع شخص مُعَهِنِ) هو أعني قوله : مُعيّنِ هنا وفيما بعده حكايةٌلِلَفظٍ الموّكُلٍ بالمعنى فإنّ 
المَكلٌ لا يقولٌ ذلك بل من كُلانٍ وهذا واخحٌ فإيراد مثله على المُصَئْفِ هو التساهل تعَيِّنَ ؛ لأنه 
ف کرد له خرش في تخر مال ل وإن لم يكن رس أضلا مهاد ا ولا يفيح 
بيعه لِوَكيله وقَيّده ابن الرّفعة بما إذا تقد َم الإيجابٌ» أو القبولٌ ولم يُصَرٌ رح بالسّفارة وبَحَتٌ البُلقينيٌ أنه 
لو قال بع من وکيل رَيْدٍ أي لِرَيْدِ فباع من زَيْدِ بَطلَ أيضًا وإنّما يجه | سه إن كان الوكين اسل نه رأ لق 
وإلا فالإذنُ في البيع من وكيلِه يه إذنٌَ في البيع منه وبه فاق ما مرّ بعد بل والأذرَعيُ أنه لو ظَهَرَ بالقرينة 
أن التعيين إِنّما هو لِغرض الرَبْحِ فقط لكونٍ المُشتري ِن يرعَبٌ فيه لا غيره لم يتعيّنْ واعترَضٌ بأنه 
لِرَعْبّته فيه قد يزيذه ذ في الثمن وهذا غرض صحيحٌ وأقولٌ في البحثِ من أصله نَطَرٌ؛ لأنه نما يتأنّى 
علن ال ايفن المكان إلا أن برق بان التعييق ت لم تفارظدما باه رغ عا ار 
المُْغيةُ له لولا أن ذلك المُعَيّنَ قد يزيد على تَمَنِ مثله وذلك مواِقٌ يغرضهء وهو زياد الرّْح فاتصَحَ 
أن تعييئه لا يُنافي غرضهء بل يواففُه خلاًا للأذرّعيّ (أو) في (رَمَنِ) مُعيّنِ كيوم كذاء أو شَهرٍ كذا 
تعن › فلا يجوز قبله ولا بعده» ولو في الطلاقٍ والفرق بينه وبين ن التي بأنه يختَلِفٌ باختلافٍ 
الأوقات في الشواب بخلافٍ الطلاق ممنوعٌ» بل قد يكونٌ له غرضٌ ظاهِرٌ في طلاقِها في وقتٍ 
بخُصوصه» بل الطلاق أولى لٍخُرمته زَمَنَ البدْعةٍ بخلاف الي ولو قال يوم الجمُعةٍ » أو العيلٍ مغل 
E‏ جُمُعةٍ أو عي يلقاه كما لو قال في الصيف جِمْدًا فجاء الشّتاءُ قبل الشَراءِ لم يكنْ له شراؤه 
في الصيْفٍ الآني وأفهمَ قوله الجْمْعةٍء > أو العيق أن يوم معو اعيو يلاف وهو ممل | لاان 
كال الملكظ ا و ا مك وها ت ى له 
ر فين الأول هنا أيضا وليل البوم مثله إن استوى الراغبون فبهما ومن كم قال القاضي لو با أي فيما 
إا ف ل زَّمَنا ليلا والراغبون نَّهارًا أكثرٌ لم يصح (أو) في (مكان مُعَيْنِ ‏ تَعَينَ)؛ وإِنّ لم يكن نقده 
أجوّد ولا الراغبون فيه أكثرَ ؛ لأنه قد يقد إخفاءه نعم» لو َد الثمنّ ولم ينة عن غيره صح البِيعٌ في 
غيره قال القاضي اتفاقاء ورد السبكيّ له باحتمالٍ زياد راغب مردوةٌ بان الماع حَمُقها ل توَممُها 
(زفي المكانٍ وجة) أنه لا ي تحير يتعيّنُ (إذا لم يتعَلّق به غرض) للموَكلٍ ولم ينهّه عن غيره؛ لال تعييته حيئَئِذ 
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وا قال بغ بماثة لم تبغ بأل وله أن يزيد ا أن صرح بالتهي. ولو قال اشر بهذا الدّينار 
شاةٌ ووَصَفَّها فاشْتَرى به شائَهنٍ بالصّفْق » فان لم تساو واجدةٌ دينارًا لم يم صك الشراءُ 


اناي وانتَصَرٌ له السبكيٌّ وغيرّه ويْرَدُ بمَنْع كونه انّفاقيًا كيف والأغراض أمرّها حَفِيُ فوَجَبَ التقييدٌ 
نص الإذنٍ لاحتمالٍ أن له غرضًا في التعيينِ بل هر اللا المنعين لصون كلام الكايل عن الالخاء 
ما أمكنّ على أن قوله : | إذا لم يتعلّقُ به غرضٌ للموَكُلٍ | نَعَلِمَ ذلك بص الموكُلٍ عليه تعَيّنَ تعَمِّنَ إلغاءٌ 
التعيين اانا أو بريد حالية فالقرلين شيف ويهذا يزيد يفا الانتصار لاني ثم رايت مار يُصَرّحُ 
أن المُراد الثانيء وهو قولّهم | إن وُجِدَ غرض ككثرة راغبء أو أَجْوَديَةِ نقدٍ تہ تَعَيِّنَ وإلا فوجهانٍ فإن 
قُلْتَ : لِمَ لم يجر هذا لوجه في الزمَن قُلْتٌ : لان النص عليه قد يضطَرٌ إليه لاحتياجه ميه أو لإرادته 
سرا عَقِبّه عَتِبّهِ فلم يتأت فيه» ما نظر إليه الضعيفٌ هنا من أنه قد تقوم قرينةٌ على أنه لا يتعَلّقُ به غرض 
رمع جواز النقل خيرم يضمن وقرف ينه وبين قول المووع اه في هذا د تفا فتقله لمثله لم يضمن بان 
المدارَ ثم على | لجفظ ومثله فيه بم ِلّته من كَل وجو فلا تعٌدَّى بوجو وهُّنا على رعاية غرض الموَكُلٍ 
نقدلا بوذ له فر فل ويكرة لذ خرص کر کے بعت اد و ندب ب د 

يبع بأقَلّ) منهاء ولو بتا بتافو لِمَوات اسم المائةٍ المنصوص له عليه ويه فارَقٌ البيعٌ بالغنٍ اليسيرٍ لأنه لا 
وى التق لون رن ا زا وري انار كحاض أ به ليها و 
من غير جِنْسِها لأ المفهومٌ من تقديرها عرفا امتناعٌ النقْصٍ عنها فقطء وليس له | ِبْدالٌ صِمّتها 
كمكسرةٌ و بصحاح وَفِضَةٍ بَّمَبٍ (إلا أن يُصَرّحَ بالنهي) عن الزيادة فتمْئتعُ فتَمْتَتَعُ الزيادةٌ لانتفاءِ العُْرفٍِ حيكئل 
وإلا] إذا قال بعه لِرَيْدِ بمائة؛ لأنه رُبّما مَصَدٌ مُحاباته قال الغزاليُ | 0 
كبعه بمائةٌٍ» وهو يُساوي خمسين وقد يُجِابٌ بأنه يُحابيه بِعَدّمِ الزيادة على الوائٍ» وإنَ لم يحابه 
مُحاباة كايلةً ونما جار لوَكبله في حُلِْها بات لزيادةٌ لأنه غالبا يم عن شقاني فلا مُحاباة فيه وألحَقّ 
به ما لو وكّلّه في العفو عن الود صف الذي فعا بالدَية فيصِحٌ بها لو فيه تَر إِذْ لا قَرِينةَ هنا ثنافي 
كد ليج ا عرسي د لمرو ال 0 
النقْصٍ عن البدَل الشرعيّ والشّراء كالبيع في جميع ما مر . نعم في اشر عبد قُلانٍ بوائة يجوز النقُصٌ 
عنها والفرقٌ أ ابي بن من مين وبر تمض العيين للمحابا والرا تلك المين لمكي 
من غير مالكها فقد يكونٌ تعييه لأجُل ذلك دون المُحاباة. 

(ولو قال اشتَرٍ کر بهذا الدينار شا ووَصَفّها) بان بين نوعها وغيرّه ما مرٌ في شِراء العبدٍ إلا لم يصح 
التوكيل فإ أريد بالوصف ايد مما مر نَم كان شرطًا جوب رعابة الوكيل له في الشّراءِ لا َة 
التوكيل حتى بطل بمَّْدِه (فاد شتَرَى به شاتَين بالصّفةٍ فن لم ُساوٍ واجدة) منهما (دينارًا لم يصح الشُراء 
للمؤكل) وإ زادتا على دینار ؛ لأنّ غرضه لم يحصّل ثم إن وقَمَ بعَيْن الدَينار بَطََ من أصله» أو في 
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ون e‏ ومحصول الملّتِ فيهما للم وكل. ولو أقره بالشراء ‏ 
بمُعَيِنِ e aT‏ کک 


او إن ماه فقال البائغ 4 بش ققال لشكر ا 


الم ونوى الموَكُلٌ وكذا إن سمّاه خلاقا يما وح للأذرّعيّ هنا وق للوكيل» (وإن ساونه كل واجدةٍ 
فالأظهَرٌ الصَّحَةٌ) أي صِحَةٌ الشَّراءِ (وحصول الملكِ فيهما للموَكُل) لِحُْصولٍ مقْصود الموكلٍ بزيادقى 
وإن لم توج الصّفةٌ التي دُكرّها في الزائ على الأوجه. وإ ساوله إحداهما فقط فكذلك ولائرة 
عليه؛ لأنّ الخلافٌ الذي فيها طرق لا أقوال ويظهرٌ أنه لا بد من شرائهما في عمّدٍ واحِدِء أو تكونٌ 
المُساويةٌ هي المُشتّراةً أوّلاً. 

(ولو أمرَه بالشراء بِمْعَئِنِ) أي بَِيْنٍ مال کاشر بِعَيْنِ هذا (فاشترَى في اللَمَةٍ لم يع للموكلٍ) لأنه 
خالمَه إِذْ زاره بعقدٍ يځ بلب المذفو حتى لا يُطلِبَ المَكلَ بغيره فائى بغيده» بل للوكيلٍ» > وان 
صرّح بالسّفارة (وكذا سه في الأصځ) بان قال له اشر ر في المد وسلّم هذا في كه نَمَئِه فاشترَى بِعَيْنِه 
فإنه لاقع للموَكُلٍ وكذا لا يق للوَكيلٍ ؛ لأنه مره بعد لا ينيځ بعلْفٍ المُقايلٍ فخالمه وقد يقصِدٌ 
تله ركل ال: فلا نظر هنا لکونه لم يزم مه بشيع» ولو لم يقل بعيِه ولا في الذَّمَةِ كاشتر َ 
بهذا الدّينارٍ كذا : تَر الوكيل على المُعكَمَدِ لتَناولٍ الاسم لهما . (ومتى خالّفَ) الوكيلٌ (الموكل في بيع 
ماله) أي الموَكُلٍ بان باه على خلاف ما ذد له فيه (أو) في (الشراء بعينه) کان أمرَهِ برا نَوْبٍ بهذا 
فاشتّراه بغيره أي بِعَيْنِه من مال الموّكلٍ» أو بشِراء في الدَّمَةٍ فاه شكَرَى بالغبن (فتَصَرْفُه بايِلٌ) لأنّ 
الموَكُلَ لم يان فيه وكذا لو أضاف لِذِمةٍالمرَكلٍ خالا له. 

(ولو اث شترَى في الذَّمَة) مع المُحالََة كان مره بشراء لَب في الذَّمٍَ بخمسة فزا أو بالشراء بِعَْنٍ 
هذا فاشءً شكَرَى في الذَّمَةِ (ولم يسم الموَكُلْ وقّع) الشّراء (للوكيل) دون الموَكُلٍ > ون نّواه؛ ؛ لأنه 
المُخَاطَبٌ والنيّةُ لا وئر مع مُخْالّفَةٍ الإذنٍ (وإنْ سمّاه فقال البائِعُ بعمّك) نفيك أو زا وتسميتّك له 
كذِبٌ كما هو ظاهِرٌ يِمَا يأتي (فقال اڈ شترَئت لِفُلانِ) أي موَكُلِه وحَلّفَ البائ على أنه غيرٌ وکیل له أخدًا 
من نظير المسألق أو ينها الآني في مساو الجارية (فكذ) بقع للوكيل (في الأصخ) وكلغر تسمية 
الموكلٍ في القبولٍ؛ لأنْ تسميئّه غيرٌ مُشتَرطة ِلصْخة فإذا وفعت مُخالَمةٌ للإذن كانت لَعْرّاء أو يأتي 
في تصديه هناما امي في تصديقه وقد تت تسيل امل کان كه قي بول نحو هب رعا 
وغيرهما يمًا لا رض فيه وإلا وم لوكي قوع اليخطاب المُمَلْكِ معه ما لم ينويا الكل على 
الأوجه ويقولي : المُمَلّكِ علِمَالفرقٌ بين ما هنا وما مر في شرح ویستشتی توكيل الأعمّى » وحاصِلُهِ 
أن التمليك في الهبة والإباحةً في العاريّةٌ مُتَوَقَْفٌ على العقدٍ فنَّظِرَ | إليه ولم ينصّرِف عن مذلولِه في 
المُخاطبٍ به إلا لِصارِفٍ قوي هو تسميةٌ الموّكل» أو نيّنُهما له بخلافِ ما مرّ نّم وكان تضم عقدٍ 
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ون قال ب: بغت مكلك ردا فقال ربت له فالمذْعَبُ بُطلا. وَيَدُ ال وكيل يد أمانةء ون 
كان بجغل فان تَعَدّى ضَمن ولا : تنعل في الأصَح. 


وأخكام الع تن بال وكيل دون الكل ينتير في الؤؤية وروم العف E‏ 
والثقاثض في المجلس حت يَشْئْرٍ ط ال وكيل دود المؤكل» وإذا اذ شْكَرَى ال وکیل طاله 
ار البائة بایغ بلنَمنٍ إن كان ذَفْعَه إليه الم وکل 


ا ا کن راو نايت د ارك ؛ لأ صرف العقدٍ عن موضوعه بالنيّةٍ 
مُتعَدَرٌ ولأ الماك قد لا يرضّى بعقدٍ يتضَمَّنُ الإعتاق قبل قَبْضٍ الثمن . (ولو قال بعت) هذا (موَكُلّك 
رَْدَا فقال ا شَرَيته له فالمذمبٌ بُطلائه) وإنْ واقَقَّ الإذنَ وكذا لو حدق له لِعَدَمٍ خطاب العاقِدٍ وإِنّما 
تعَيّنَ تركٌه في النكاح ؛ لأنّ الوكيلَ فيه سفيرٌ محضٌ إِذْ لا يمْكِنٌ وُقوعٌه له بحالٍ فن قال بعتّك 
مكلك وقال قلت له صح النيةُ جما (ويدُ الوكيل يد أمانٍ» وإن كان بجُعلٍ) لأنَ يده نائِيةٌ عن ي 
الموَكلٍ ولأنه عقدُ إحسانٍ والضمانٌ مت عنه (فإن تَدّى ضَمِيَ) كسائر الأمُناءِ ومن التعَدّي أن يضيعَ 
منه لمال ولا يدري كفت ضاع» أو وضکه بمحل ثم تسيّه (ولاينَزِلُ بتعقيه) بغير إلا الموَكُلٍ فيه 
(في الأصح) لأن الأمانة كم من أحكام الوكالة فلا يلرّمُ من ارتفاعه بُطلانُها بخلافي الوديعة فإنّها 
محص انْتمانٍ فارتَمَعَتُ بالتعَدّي إِذْ لا يُمْكِنُ مُجامعتُهااله وبَحَتٌ الأذرّعيٌ وغيرُه انوزالّه إذا وكُلّه 
الول عن محجوره لِمَنْع إقرارٍ مال المحجور في يدٍ غير عَذْلٍ ويُؤْحَذُ من عِلّته أن الانهزالٌ إِنّما هو 
بالنسبةٍ لإقرار المالٍ بيده لا لِمُجَرّدِ تصَرفِه الخالي عن ذلك إذا ومّعَ على وف المصلّحةٍ إذ الذي يجه 
أن محل ما مر من منع توكيلٍ الفاسِتٍ في بيع مال المحجورٍ ما إذا تضْمّنَ وضع يده عليه وإلاء فلا 
وجة لَه من مُبوٌِ العقد له وهذا الذي ذكرته ِن التفصيل والحمل أولى من إطلاقي شيخخنا أن ما 
قاله الأذرَعيٌ وغيرٌه مردودٌ؛ لأنْ الفسىّ لا متم الوكالة أله ويزولٌ ضَمائُه عَمَا تعَذٌّى فيه بيه 
وتسلیمه ولا د يضْمَنُ تمه ؛ لأنه لم يعد فيه فن رُدٌ عليه بْب مثا بنفسه أو بالحاكم عاد الضمانٌ . 
(فرعٌ) قال له بع هذا بل كذا واشدَرٍ 2 ر لي بها نّا جار له إيداعُها في الطريق» أو المقْصِدٍ عند 
أمينٍ من حاكم فغيره العمل غير لازم له ولا تغْريرَ منه» بل الماك هو المُحاطِرُ بماله ومن لَمّ لو 
بائَها لم يلزه شراء القن ولو ا شتراه لّم رمه رده» بل له إيدائُه عند مَنْ ذكرٌء ولیس له رد الشمن 
سيب لأن الماك لم يأدْنْ فيه فن فعَلَ فهو في ضَمانِه 
رام عت الع وخر و ل سكا یل علاك تق لوكي ون وغل فت لي 
ارُؤية وأزوم العقد بمُفارَقة المجليس والتقابْض ف a‏ ا 
لأنه العاقِدُ (دون الموكل) ومن نّم جار الفسخ بخيارٍ المجِلِسِ > ون اجار الموّكل . (وإذا اشكر 
الوكيل) بِعَيْنِ؛ أو في الذَّمَةِ (طالَبه الباِع اشن إن کان غه إليه المول) خی أحكام العقد به وله 


۾ كتاب الوكالة كه كص تدك i RSE‏ 
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وإلّا فلا إنْ كان النَمَنُ مُعيْئ ون كان في الذَّمَةٍ ة طَالََُ إن أنّْكَرَ وكالته أو قال لا أغلمهاء ” 
وإن اممف بها طالتهأضًا في الأصَحْ كما يُطالِبُ الموكل» ويكون ال وكيل كَضامِنٍ 


والموكل كأصيل» > وإذا مض ال وكيل بالبقع امن ولف في ياه وخرج الم يغ ُشتكقًا 
عليه المُسْدَ اغترٌ کالیه الا 
ر دجع لمُسْئري» وإن اغترف بو في الاصَّحٌ» 


مُطَالبةٌ الموّكلٍ أيصًا؛ لأنه المالِكُ (وإلا) يكنْ دَفعُه إليه (فلا) يُطالبه إن كان الثمنٌ مُعَينَا؛ لأنه ليس في 
يده وحَقٌ البائع مفُصورٌ عليه (وإنْ كان) الشمنُ (في الذّمَة طالب وحدّه به (إنْ انكر وكالته» أو قال لا 
أعلمُها) لأنْ الظاهِرٌ أنه يشئّر ي إنفسه (وإِنِ اعتَرفٌ بها طالبّه) به (أيضًا في الأصح) وإنْ لم يضع يده 
عليه (كما يُطالِبُ الموكل ويكونُ الوكيل كضاينٍ) لِمُباشَرَته ته العقدّ (والموَكُلُ كأصيل) لأنه الماك ومن 

نَم رجع عليه الوکیل إذا غَرِمَء ولو أرسل مَنْ يقترض له فاقترَض فهو كوّكيلٍ الُشكري على المُعمَدِ 
خلافا لما يُصَرّحُ به کلام الرافعيّ في تعجيل الزكاق طالب وإذا عم رجع على موَكله . 

(ننبيه) كر القاضي وغيرٌه واعتمده الأنوارٌ وغيره ما يُخالِفٌ ما تقررَمِنَ الرُجوع على الوكيل » 
وحاصِلّه مع الزيادة عليه أن زَيْدًا لو قال ُغيره أعطٍ عَمْرًَا مائ فرصا عَلّيَّ ليَدْفَمَه في يني كذا في 
عبارة» وفي أخرَى ادقع يائ قَرضاعَلَّيٌ إلى وكيلي قُلانٍ» والظاهِرٌ أ ليَدْمَعَه في دَيْني في الأوّلٍ 
وإلى وكيلي ثُلانٍ في الثانبة مُجَرةُ تصوير فيكفي اذقع ائ رصًا علي ملا دع ليه وفي عِبارةٍ 
فدَفْعَ إليه وقال خُذهِ قَرضًا على رَد فأحَدّه وظاهِرٌ أيضًا ان وقال ذه إلى آخره مُبجَرَهُ تصوير أيضًا ثم 
مات ريد لم رده مَل وللدّافع أي : لأ رَيْدًا ملكه فض وكيله عمروء بل لِوَرَئةِ رب وإلا ضَمِئّه 
لهم ويتء ل حن الدافع بجميع تركة رند لأنه من جُملة الديونِ المَُعلْقة بهاء وليس لِلدّافع مُطالبة 
الآخذٍ؛ لأنه لم يأحُذْ إنفسه وإنّما هو وكيل عن الآمِرِ المُْمهِي بموته وكالٌ الآخِذٍ وذ رد على الورئة 
كما تقَرّرَ. اه. نقولهم : ولیس لِلدّافع مُطالَبةُ الآخِذٍ مُشكلٌ بما تقرّر أوّلاً أنّ الرسول يُطالّبُ ولا نظر 
لانعزايه بالموت؛ لأنْ الوكيل يُطالَبٌَء ولو بعد الانهزال كما يُصَرّحُ به كلامهم و حيَيِذٍ فلك في 
الجواب طريقانٍ إحداهما أن هذا أعني قول هؤلاء : وليس إلى آخره مبنيّ على ما ذَُكِرَ عن الرافعيّ 
اها القرق بقا ت إحُ به تصويرهم لما هنا بأنه وله في تعاطي عقَدٍ القرض فكان كتعاطي عق 
DT a‏ ال > وإ 

نمزل وما هناك بأنه لم يتعاط عقدًا وما الذي حصّلٌ مته مرد الأحذ» وهو لا يقتضي المُطالبة 
غير مالك المأخوذ؛ لأنها إِنْما تَبََتْ ّت نّم من جهة كونها من آنارٍ العقَدٍ الذي تعاطاه كما تقَرّرَ وهنا لم 
يتعاط عقدًا فلم يوجذ سبّبٌ للمُطالبةٍ وهذه الطريق أقربُ إلى كلامهم في البابينٍ ومن لَمّ أشارٌ إليها 
الجلال المُحَدّيُالبُلقينيُ كما ذَكرَنه في شرح العُبابٍ . 

(وإذا بض الوكيل بالبيع الشمن) حيتُ جوزناه (وتَلِفَ في بليء) أو بعد حُروجه عنها (وخرج المبيغ 
مُستَحَقا رجع عليه المُشكّري) بِبَدَلٍ الشمن (وإنٍ اعترَفٌ بوكالته في الأصح) لِدخوله في ضَمانِه بقَبْضِهِ له 
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واللّه أغلم.‎ 
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الوكالةٌ جائزةٌ من الجانبين ين فإذا عَرَله المؤكلٌ في محضوره أو قال رَمّغت ال وكا أ وأنطلتها 
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(ثم يرجم الوكيلٌ) إذا غَرِمَ (على الموكل) بما عَرمّه؛ لأنه عَرّهء ومجلّه إن لم يكن مصوبًا من جهة 
الحاكم وإلا لم يكن طريقًا في الضمانٍ لأنه نائِبُ الحاكم» وهو لا يُطالّبُ (قُلْتُ: وللمُشتّري الوُجوعٌ 
على الموَكلٍ ابتداء في الأصح والله اعلم) لان الوكيلٌ مأمودٌ من جهّته وده كيده وعم من كلايه أن 
المُسْتَريَ م مُخْيرٌ في الرُجوعٍ على مَنْ شاء منهما وأنّ قرا الضمانٍ على الموَكُلٍ ويأني ما تقر في 
وکیل مشت مشر تيف المبيٌ في يده ثم طهر استحقاقه وخرج بالوكيل فيما ذَكر الول فيضمَنٌُ الشمنّ إن لم 
يذكر مولي في الق ولا يضمَئُه المولي في مته لكنْ ينقّدُه الول من مال الموَلّي أي إنْ كان وإلا 
فمن مال نفسه فان ذكرّه ضَمِئَه الموّلي والفرق أنه غيرٌ ناب عنه بخلافي الوكيل» وفي أدب القضاء 
نَّ لو اه شترَى في الذّمَةٍ نة أنه لابه الصغيرٍ فهو للابن والثمنُ في ماله أعني الابنّ بخلافِ ما لو 

اشر له بمالٍ نفسه َع لِلعَفلِ ويصيرٌ كأنه وكبّه الشمنّ أي كما قاله القاضي وقال القَال َع لاب 
قال في الأنُوارٍ وهو الأومَنُ لإطلاتي الأصحاب والكثّب المُعتبرة . أه. وفيه َر بل الأوققٌ بما يأتي 
أنه لو أمهرَ عنه. ملكه الاب فيرجعٌ إليه بالفرات لا إلى الأب كلام القاضي ويُعَرَقُ بينه وبين ما مر في 
اشر لي كذا ولم يُعطه تَمَنَّا فاشئّراه له بنيّته بمالٍ نفسه فيِقَعُ له ويكونٌ الشمنٌ قَرضًا على المُعتَّمَدِ بن 
الأب يقدرٌ على تمليك وليه مَهَْا بلا دلي بخلاف الوكيل . 

(فصل) ي بَيانِ جواز الوكالة وما تنسح به وتَخاّفٍ الوكيلٍ والوَكَلٍِ ودفع 

الحقّ لمستجقه وما يتعَلّقَ بذلك 

(الوكالةٌ) ولو بجْعلٍ ما لم تكنْ بَفظ الإجارة بشُروطها (جائزة ِن الجانبين) لأ لُزوها يضُرُهما 
إذ قد يظهرُ للموَكلٍ مصلَحة العزلٍ وقد يعرضٌ للوكيل ما يمْتعُه عن العمل نعم لو عَلِمَ الوكيل أنه لو 
عَرلَّ نفسه في غيبةٍ موَكلِه استؤلى على المالٍ جائرٌ حرم عليه العزلُ على الأوجه كالوصيّ وقياسٌّه أنه 
لا ینف . (فإذا عله المؤكل في حُضوره) بان قال عَرلّْك (أو قال) في حُضوره أيضًا (رفَعتُ الوكالة» أو 
أبطَلْتُها) ظاهِرُه انعزالٌ الحاضر ر بِمُجَرّدِ هذا اللفظ وان لم ينوه به ولا در ما يدل عليه وان الائِبَ 
في ذلك كالحاضر وعليه فلو تعد له كلا ولم ينو أحدّهم فهَل ينمز الكل ل حف المعمولٍ 
فيد العُمومَ أو يلغو لإبْهاِهء لِلنَظَّر في ذلك مجالٌ . والذي يجه في حاضِرء أو غائپ ليس له وکيل 
eS‏ إلغاء اللفظٍ وأنه في التعَدّدِ ولا 

ينعَزِلٌ الكل لِقّرينة حذْفٍ المعمولٍ و لأنّ الصريح حيتٌ أمكنّ استعماله في معناه المُطابِقٍ له 


ملإكتاب الوكالة )جه م 


ZR CSS a و رام كما ار جع 0 اللي لعي‎ ea E EN 
أو ر جك منها انْعَرَلّ فإ عَرَلَهه وهو غَائِبٌ الْعَرّلَ في الحال» وفي قولٍ لا حتى يله‎ 


الخبر. 


خارٍجًا يجوز إلخاؤه (أو أخرَجْمُك منها انمرّلَ) في الحالٍ لِصَراحةٍ كُلَّ من هذه الألفاظ في العزلٍ (فَإِنْ 
عَرلَّه» وهو غائِبٌ انمَزْلَ في الحال) لأنه لم بحتّج لِلرّضا فلم يحتّج للعلم كالطلاتي وينبغي للموكلٍ أن 
يشهَدَ على العزل إِذْ لايل قوله فيه بعد تصرف الوكيليء ون واه بالنسبة للمُشّري مثالا ِي الوكيل 
أا في غير ذلك فإذا واققه على العزلٍ ولكنٍ اد ى أنه بعد التصَرُفِ ليَستحِقٌ الجُعل مثلا ففيه التفصيل 
الآني في اختلافي الزوْجَيْنٍ في تقدُم الرجعةٍ على انقِضاء ء العِدّةٍ فإذا انما على وقت العزلٍ وقال 
تصّرّفت قبله وقال الموَكّلٌ بعده حلّف الموكلٌ أنه لا يعلّمُه تصرف قبله؛ لأنّ الأصلّ عَدَمّه إلى ما 
بعده» أو على وقت التصّرّفٍ وقال عَرَلْنّك قبله فقال الوكيلٌ : بل بعده حلّفٌ الوكيلٌ أنه لا يعلَمُ عَزْلَه 
قبله» وإنْ لم قا على وقتء حلّف مَنْ سبق بالدعوى أن مُذّعاه سايق لاستقرار الحُكم بقوله : فن 
جاءا معا فالذي يظهرٌ تصديقٌ الموَكُلٍ ؛ لأنْ جانبه أقوَى | د أصل عَدَم التصَرّفٍ أقوّى من أصل بقائه؛ 
لأ بقاء ماع فيه ثم رأيتُ شحنا جر بَصديي الموكلٍ ولم يرجه . 

(فرع) شَهِدَتْ بَيّنةٌ أن فلانًا القاذ ضي تَبَتَ عنده أن فلاا عَرّلَ وكيلّه قُلانّا عَمَا وكَلّه فيه قبل تصَرٌ 
ا a‏ 
ومَبّنيها أبي وأقبَضّنيها في الصَّحَةٍ فأقامَ باقي الورَثة بَيّنةَ بأنه رجع فيما وُهِبّ لابه ولم تذكر البيّنةُ ما 
رجع فيه لم تُنْرّع من يده بهذه البيّنةٍ لاحتمالٍ أن هذه العين ليست المرجوعَ فيها. اه. ويُؤْحَدَ من 
تعليله أنه لو تَبَتَ إقرارٌ الأب بأنه إّما رجع في هذه أو بأنه لم يهَبّه غيرّها أو صدَّقٌ المُتَّمَبُ على هذا 
ولو ضِمُنيا ملت بَينةُ الرُجوع لانتفاء ذلك الاحتمالٍ فكذا يقال في مسألة الوكالةٍ لو فسَّرٌ الموَكُلٌ بهذا 
التصَرّفِء أو لم يوَكُلُه في غيره» أو صِدَّقَه المُشْتّري على ذلك قُِلَتْ بَيئنُهء وإنْ لم تُعَيّنْ وإنّمالم 
ينر والعُمومُ ما فيما رجع ؛ لأنه حَفِئٌ مُحتَّمَلٌ فأثَّرَ فيه ذلك الاحتمال. 

(وفي قولي) لا يِل (حتى يله لخر مم تفيل روايُه كالقاضي وثرقَ الأول ّي المصالع 
اللي بعَمَلٍ القاضي فلو انعَرَلَ قبل بُلوغ الخبر عَظُمَ ضَرَ رَرٌ الناس بنقض الأحكام وساد الأئكحة 
بخلافٍ الوكيل وأَخدٌَ منه أن المُحَكُمِ في واقِعةٍ حاص كالوكيلٍ وان الوكيلَ العام كوَكيلٍ السُنْطانٍ 
كالقاضي والذي يجه خلاثهما إلحاقًا لكل بالأء عَم الل في نوعه ولا نمزل ودی ومُستعيرٌ إلا 
ببلوغ الخبَرٍ وفارقا الوكيل بأ القصدّ منعٌه مِنَّ التصَرّفِ الذي ب يضُرٌ الموَكل بإخراج أعيانه عن مِلْكه 
وهذا يور فيه العزل» وان لم يعلم به بخلافهما وإذا : تصرف بعد العزلٍ» أو الانعزالٍ بموتٍ» أو غيره 
جاهلا بَطَلَ تصَُقُه وضَمِنَ ما سلّمّه على الأوجه؛ لأنّ الجهل لا يوذ في الضمانٍ ومن نَم غرم الذي 
والكفّارة إذا ككل جاهلا العزل كما يأتي فُبيل الذيات ولا يرجم على المُعتَمَدٍ الآتي بما عُرِمَه على 
موَكُلِه وإ عُرّه وبهذا اعكَرَض إفتاء الشاشيّ والغزاليّ فيما لو اشئَرّى شيئًا لِموَكُلِه جاه بانعزاله 


٠ه) لل مل سس حب سس سي |_ | 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ ofr 


لخ يوم 
eS‏ تنعل بروج أحددهما عن أهلية اصرف 


تِ أو ججنون» وكذا إغماء في الأْصَحٌ» وبحروج َكَل التُصَدِفٍ عن مِلْكِ المؤكل. 8 


پر 


ِف في يده فكرِم بدَلّه رجع به على الموّكلٍ ؛ لأنه عر ولّهما أن يُجيبا بأل عَدَمَ المُجوع عليه لِعلةٍ لا 
تأتي هنا وهي أنه مُحَسِنٌ نّم بالعفو وأيضًا فالوكيل كم مُقَصرّ بتوَكُلِه في إراقة الدم المطلوب عَدَمُهاء 
ومن ناكد نَدْبُ العفو ولا يضمَيُ ما تلِفٌ في يده بعد العزلِ من غيرٍ تفريط وكالوكيلٍ فيما دكرٌ 
عامل القِراض . 

(ولو قال) الوكيل الذي ليس ينا مكل (عَرَْتُ نفسيء, أو ردّذت الوكالة) أو أخرّجْتُ نفسي منها 
أو رقعتهاء أو أبطلتها مثلا (انمَرَلَ) حالاً وان غات امكل ليما مر ن ما لا يحتاج لِلرّضا لا يحتاجُ 
للعلم ولأنّ قوله المذكور إطال لأصلٍ إِذنٍ الموّكُلٍ له فلا يُشَكِلُ بما مرّ أنه لا يلرم من فسادٍ الوكالة 
فسادٌ التصَّّفٍ لِبَقاء الإذنٍ . (وينمَزِلُ بخُروج أحيجما عن أهلية التصَرفٍ بموتء أو جُنون) وإنْ لم يعلم 
الآخرُ به ولو قَصّرَتْ مُدَةٌ الجُنون؛ لأنه لو قارَنَ منع الانعقاد فإذا طرّأ أبطلّه وصَوّبَ ابن الرُفعةٍ في 
الموت أنه ليس عَلاًء بل تنتّهي به الوكالةٌ قي ولا فائِدة ذلك في غير التعاليق وإبداء الزركشيّ له 
فايدة أخرى مُنْظَرٌ فيه (وكذا إماء في الأصح) بميْدِالسَاِِ في الشركة نعم وكيل رمي الجمارٍ لا 
ينعَزِلٌ بإغُماء الموَكلٍ ؛ لأنه زيادةٌ في عَجْزِه المُشتَرَط لِصِحَةٍ الإنابة وذكره هذه الثلاثةٍ على طريتي 
المثال ؛ فلا رَد عليه أنّ مثلّها طُروٌ نحو فسقِهء أو رق أو تبذيره فيما شرطه السَلامةٌ من ذلك ورد 
الموَكُلٍ ينبني العزلُ بها على أقوال كه ۶ ٠‏ وفي رة الوكيلٍ وجهانٍ والذي جرم به في المطلّبٍ 
الانعزال برِدةٍ دو الموّكلٍ دون الوكيلٍ» ولو تصرف نحو وكيل وعاملٍ راض بعد انعزالِهِ جاهلاً في عَيْنِ 
مال موك ل وا إن سلَّمَها كما مر في ذمّته انعقد له 

(وبشروج) الوكيلٍ عن و مِلْكِ الموَكُلٍ و(محَلّ التصَرفٍ) أو ممعت (عن مِلْكِ المؤكل) كان اعت تق أو 
باع أو وف ما وكُلَ في بيه أو إعتاقه: أو آجَرَ ما أذ في إيجاره روا ولايته حيئئِذٍ فلو عاد لِِْكه 
لم تعد الوكالةٌ» ولو وكلّه في بيع ثم روج أو اجر أو رمَنَ وأقبّضء أو أوصّىء أو بر أو عَلّقَّ 
اق بصفة أخرّى» أو كائبَ انَل لان الغايب أن مُريدَ البيع لا يفعَلُ شيا من ذلك ولإشعار فعلٍ 
واحِدٍ من هذه بالندّم على التصّرُفِ وقياس ما يأتي في الوصية أن ما كان فيه إبطالٌ للاسم ينعَزِلٌ به . 

(تنبيه) وفع يشيجنا نا في شرح المنهّج التمثيل لِروالِ الِلكِ عن المفّعةٍ بإيجارٍ الأمة ثم قال وإيجار 

ما وگل في به ب وله توي ما بال ني لوأل ني ني راطق ارد ب 


في الإجارة والزواج لبر واج متهم ون + غيرهم وهذا ا و أنهم عَلّلوا الأوّلَ 
بزّوالٍ الولا به يةء وهو موجودٌ في العبْدٍ والأمة بالإشعار بالندّم رالغاب المذكور وهذانٍ موجودانٍ 
فيهما أيضًا فالوجه حمل التقييد على أنه مجر التمنيل خلا يما وق في شرح الروض» وإ أمكنّ 


م كتاب الوكالة له م 
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٤ 5 1‏ ج 5 2 2 و ت 
وإلكاز الوكيلٍ الوكالة لِنِسِيانٍ أو عرض في الإخفاءٍ ليس بِعَزْلٍء فن تَعَمْدَ ولا عرض 
الْعَرَلَ. 


ا 0 3 - 000 َه ad‏ 0 
وإذا الفا في أضلِها أو صِمَيها بأنْ قال وكلتني في البقع نسي أو الشْراءِ بوشرينء فال 
بل نمدا أو ب عكر سدق الكل جيه ولو اشترى جارية 


توجيهّه على بُعدٍ بأنّ إشعارٌ تزويجها بالندّم أقوّى لأدائه إلى مِلْكِ أولادها الدالٌ على رغْبَته في 
بقاهاء ولو وکل قثا بإذنٍ سيّدِه ثم باعَه أو أعنّقّه لم ينَزل» ولو وكلَّ اثنيْن معًا أو مُرَّبَا في تصَرّفٍ 
الخُصومةٍء أو غيرها خلافًا لِمَنْ فرق وبلا وجب اجتماعُهما عليه بان يصِدٌرٌ عن رأيهما بأنْ يتشاوّرا 
فيه ثم يوجباء أو يقبلا معّاء أو يوَكُلَ أحدّهما الآخرّء أو يادنا بعد أن رأيا ذلك التصَرّفَ صوبًا لِمَْ 
يتصَرّفٌ حيتٌ جار لهما التوكيلٌ ما لم يُصَرّح بالاستقلالٍ نظيرٌ ما يأتي في الوصيَيْنِ» ويِمَرَقُ بين ما 
هنا وإذِها لِوَليّها وإذنٍ المُجْبِرٍ لاثنيْنِ بأنّ اشتراط نحو القرابة نَم يَضمِكٌ أن ذلك .لا شتراط قَصد 
الاجتماع ويُقَوَي أنه نه لِمجَرَّدِ التوسعة للأولياء ف ي اتزويج فافع ما لع من متي ارين هنا 
ثم رأيت ما يُوَيدُ ما فرت به» وهو قول بعضهم المقّصودٌ في النكاح الإذنُ أي التوسعةٌ فيه لا 
الاجتماعٌ على العقدٍ. 

(تنبيه) يترد النظرُ فيما لو ول شََخصًا في تزويج مته وآخرَ في بيعها ف فعَقّدا معًا فِيُحِتَمَلُ أن يُقال 
محل ارد إن هما معا في ذلك وإلا كان المَُاحرُ منهما مضي لِعَزْلِ الأول أدًا مما تقر أن 
مُريد البيع لا يروج أي ولا يوَكُلُ في التزويج وقياسُه أنْ الغالِبَ أن مُريدَ التزويج لا بيع ولا يوَكُلٌ في 
البيع ويُحثَمَلُ أنْ التوكيل في التزويج» أو البيع ليس كفِعله » فلا يقاس توكيله في التزويج بعد توكيله 

في البيع على تزويجه بعد توكيله في الي وپقرض وُقوعهما مما أو تسليم أن أحدّهما بعد الآخر ليس 
عرلا له فهلْ يبطلا لاجتماع المُفْضَى والماني؛ لأنّ صِحَةَ كَل عقَدٍ منهما تقتضي ذ فسخ الوكالة في 
الآخرء أو يصح البيمٌ فقط ؛ لأنه أة ىلك أبأك ار اكع سا سسس اسر کر یلوار 
يصحّانٍ ؛ لأ التعارضٌ بينهما لا يتحَمّنُ حمق إلا إن ترتّباء کل مُحتَمَلٌ لكنّ يُطلائهما هو المُتبَادءُ 

كاذ الوك لوك سيل من لھا( لغرض في الفا لاخو من شال على ماو 
الموَكلٍ (ليس بعَزْلِ) لِعُذْرِِ (فإن تعَمْدَ ولا غرض) له في الإكارٍ (نعَرَلَ) ويجري هذا التفصيلٌ الذي 
هو المُعتَمَدُ في إِنْكارٍ الموّكّلٍ لها . (وإذا اختَلّفا في أصلها) كوَّكَأْتّي في كذا فقال ما كلتك (أو) في 
(صِفّتها بان قال وني في البيع نُسيئة أو) في (الشّراء بعشرين فقال بل نقدا) راجعٌ للارّلٍ (أو بعشَرة) 
راجح لاني (صَدْقَ الموَكَلُ بيَمينِه) في الكل لأ الأصلّ معه . وصورةٌ الأولى أنْ يتخاصًما بعد 
التصرّنٍ أمّا قبله فتَعَمُدٌ فتعَمُدُ إِنْكارٍ الوكالةٍ عَزْلَء فلا فائدة للمُخاصمة وميه فيها موَكُلاً بالنظر لِرّعم 

(ولو اشئَرّى جاريةً) مثلاً وحصت بالدكرٍ لامتناع الوطءِ على بعض التقاديرٍ قبل التلّطفي التي 


مإ - 8 تحفة المحتاج بشرح لمنهاج0© 


إ١‏ . ES‏ ادع 7 7 ر 
بعشرين ورَعَم أن as Ss‏ رى بين مالٍ الموكلِ 
وسَمّاه في العقّدٍ وقال بعده اشْتَريْه لمان والمال له وصَدَّقَه البائة بغ فالیځ بالل . 


وإ كدّبه حَلّفَ على تفي العِلّم بالوكالة» ووَقَعَ السرا للوكيل» وكذا إن اشْترى في الذَّمَةٍ 
ل 2 2 3 


(بعشرِينَ) وهي تُساويهاء أو أكثرُ (ورَعمْ أن الموَكُلَ أمَرَّ) بالشّراءِ بها (فقال) الموَكَل (بل إِنّما أذِنْتُ في 
عَشَرةٍ) وفي يُسخة بِعَشَرةٍ صُدَّقَ الموكل بيَمِينِه حيثٌ لا بَيّنة ؛ لأنه أعرّفٌ بكيّفيّة إذنه (و) حيكيِذٍ فإذا 
(حلَفَ) الموَكُلٌ أن وكيله حالَقَه فيما أذِنَ له فيه كذا ذكروه وَل يكفي حلِفُه على أنه ِنّما ذل بِعَشَرَةٍ 
أو لا لما مرٌ في التحالِّ أنه لا يكفي ذلك . والجايعٌ أن اذّعاء الإذنٍ بعشرين» أو عَشَرةٍ كادّعاء البيع 
بعشرينء أو بِعَشَرةٍ إلا أنْيُمَرَقَ بأل الاختلاف هنا في صِفة الإذنٍ دون ما وك العقدُ به» وهو لآ 
يلرم كر نفي ولا إنباتٍ» ونم فيما وع به العدُ المُستَلُِ أن كلا مدع وُدّمَى عليه وذلك 
يسَتَلْزِمُهما صريحًا وهذا هو الأقرٌ بْ إلى كلايهم (فإن) كان الوكيل قد (اشتّری بين مال الول 
وسمّاه في العقي) بأن قال اذ شتَرَيْتُها لِمُلانِ بهذا والمال له (أو قال بعده) أي الشّراءِ بالعين الخالي عن 
تسمه امكل (شترة) أي المرگل ف الان اسل له وصدَكهلباع) يما كر أو قانث شي في 
الأولى بأنه سمّاه كما ذكرّه. (فالبيع باطِلٌ) في الصَّورَئَيْنِ ؛ لأنه تبت بالتسمية eu‏ 
والشّراء لغ العاقد وت بميٍ ذي الما أنه لم يأو له في الشّراء بذلك القدر فطل الشَّراءٌ وحيكَيلٍ 
فالجارية لبائوها وعليه رذ ما أحَذّه للموَكلٍ » ومحلّه كما قاله البُلْقِيني | ذم يصدَكه الباق على أن 
وكيل بوشرين وإلا فهي باعترافه ِلك للموَكلٍ فيأتي فيه لظف الآتي وخرج بقوله : ابعَينٍ» مال 
الموَكلٍ ما لو ان شتَرَى في الذَّمَةٍ ففيه تفصيل يأني البُطّلانُ في بعضه أيضًا > فلا يُرَدُ هنا وبقوله : والمالٌ 
له في الثانية ما لو اق صر على | شَرَته لقان فلا يطل الب إِذْ من اشئَرَى لِغيره ه بمالٍ نفسه ولم 
بض يُصَرّح باسم الغيرٍ بل واه يصح م الشّراءٌ لنفيه > ون اذد له الغ في الشَّراءٍ (وإن كذَبّه) البائحُ أن قال : 
إنّما اه شتَرَيْتَ نفك والمال لّكء أو سكت عن ذكر المالٍ كما هو ظاهِرٌ وقال : له الؤكيل آلْتَ نت تعلّمُ 
أنّي وكيلٌ فقال E‏ : لست وكيا ولا بَينة بالوكالةٍ (حلّفَ) البائِعُ (على نفي 
لعل بالوك0ة) ل على اليك ولا بخن ' نفي العلم بأنّ المالّ لغيره خلائًا لِمَْ زَّعَمّه وإنّما فرّقت بين 
الور ين برض الأولى في دعو الوكيلٍ عليه بما ذَكرّ دون الثانية؛ لأنّ الأولى لا تتَضَمّنُ نفي فِعلٍ 
غير ولا | إثباته ّف الحللفٌ على نفي العلم على ذكر الوكيلل له ذلك . 

والثانية تقضَمّنُ نفي توكيلٍ غيره له وهذا لايُمْكِنُ الحلِفٌ عليه؛ لأنه حلّفٌ على نفي عل الغيرٍ 
فتعيّنَ الحلِفٌ فيه على نفي العلم ويهذا التفصيل الظاهِرٍ من كلايهم يندَفُِ استشكال الإسنويّ 
للحَلِفٍ على نفي العلم الذي أطلّقره (و) | إذا حلّف البائِحُ كما ذكرناه (وقعَ الشراء للوكيل) ظاهِرًا 
يلم الشمنّ المُعيّنَ لبائ ويعْرَمُبَدَلَِ للموَكُلٍ (وكذا إن ان شتَرَى في الذّمَةٍ ولم يُسمَ م الموَكل) بان نواه 


ملإكتاب الوكالة جه hh‏ 


ل 6 4 0 2 ع و مه 
وكذا إِنْ سَمَاه كيه البائغ في الأصج ون صَدَقَه بطل السرا وحَيتٌ محكم بالشّراءٍ 
للؤكيلٍ سحب للقاضي أن رمق بالموكلٍ ليقولَ للؤكيل إن كنت أم موك بِعِشْرِينَ فقد 


بها بهاء وقول هو اْترَيْت لجل له. 
4 


وقال بعده اشَْرَيْتُ له وكذَّبَه البائِعُ فيحلِفٌ كما مرّ ويقَمُ شراؤها للوكيل ظاهرًا فان صَدَّكَه بَطَلَ ورّعَمَ 
شارِحٌ أنّ ظاهِرٌ المئْنٍ وغيره وُقوعٌ العقَدٍ للوّكيلٍ» صرح بالسّفارةٍ أو لاء صدَّكَه البائِعُ أو لاء رده 
الأذرعيٌ بأنه غير سدي 

(وكذا إن سمّاء) في العقدٍ والشّراءِ في الَّمَةٍ (وكذبه الماح في الأصخ) أي في الوكالة بان قال سيه 
ولّسثُ وکیل عنه وحَلّفٌَ كما در ا م 0 
ولم يُكذَّبْه وهذا الخلافٌ هو الذي قَدّمَهِ بقوله : وإ سمّاه فقال البائِعُ بعئك بعتّك . إِلَخْ ولا تكرارٌ فيه ما 
إكغاير التصوير في بعضٍ الأقسام كما يُعلَمُ بَأمُلٍ المحَلَيْنِء وإِمًا لكونه أعادّه هنا استيفاءً لأقسام 
المسألة (وإن) ا* شئَرى في الذَّمَةٍ وسمّاه في العقدء أو بعده كما جرّمٌ به القموليٌ وغيرُه و (صدكه) 

لبائِعٌ على الوكالة» أو قامَتُ بها حَُجْةٌ . 

(بَطل الشراء) لاتَاتِهما على وُقوع العقلٍ للموَكلٍ ولوت كوه بغير اذه بِيَمِينِهِ واستشکل هذا مع 
ما مر من وُقوع العقلٍ لكيل إذا ا شتی في الذمَةٍ على خلاني ما ام به المَكلُ وصَرّحَ بالسّفارة وقد 
یجاب بُ حمل ذلك على ما إذا لم يُصَدَفْهالبائٌِ (وحيثٌ حكمٌ بالشراءِ للوكيل) ففيما | إذا اث شترَى بالعين 
وكذيَهالباز ل ل ل E‏ 
البائِعُ إن لم يكن موَكُلّك أمَرَك بشِرائِها بعشرين فقد بعتّكها بها فيفْبَلُ والموّكل إنْ كُنْتُ أ مرک 
ره ثري دمحا با یل را ری في لوست وكأ الب ار ل سك ا 
صدَّقٌ الوكيل فهي للموَكُلٍ وإلا فهي للوَكيلٍ فحيئئلٍ (؛ سحب للقاضي) ومثله المُحَكُمْ كما هو ظاهرٌ 
وكذالِمَنْ قدرٌ على ذلك غيرٌهما فيما يظهرٌ همر ِمّْ يظُنُ من نفسه أنه لو أمَرَ بذلك لأطيعٌ (ان يرق 
حل ل ريم إن كنت مرك بشرائها (بعشرين فقد بعبّكها بها ويقولٌ هو 

شقرَئت) وإنّما تُب له ذلك ليتَمَكُنَ الوكيلٌ مِنَّ اصرف فيها لاعتقاده أنها للموّكلٍ وجل له) بالا 
ل سل في ال ذل بوشرين وير RE‏ أو كله لشرور على 
أنه تصريحٌ بِمُقْتَضَى العقدٍ فهو كقوله : | إن كان ملكي فقد بعتّكه وبعثّك | إن شِيْتَء ولو نجَرَ البيمٌ صح 
جِرْمًا ولیس إقرارًا بما قال الوكيل ؛ لأنه إّما أنّى به امتثالاً للحاكم للمَصلّحةٍ وَل يلح بالحاكم هنا 
أيضًا غير مِمّنْ مرّ - محل نَظر ؛ لأنّ القرينة فيه أقوّى منها في غيره ثم رأيت غير واحِدٍ أطلّقوا آل بيمَ 
البائ ع أو الموَكُلٍ لكيل ليس ! إقرارًا بما قاله ولم يلوه بذلك فاقتضّى أنه لا فرقٌ» وهو مُنّجِة؛ لأ 
رينة الاحتباط المفُصود من ذلك تُحرجُه عن الإقرار . فإ لم ُب البائِعُ ولا الموَكُلٌ يذلك» > أولم 
يتلَطّف به أحدٌ فان صدَّقٌ الوكيل فهو كظافر بغير جنس حقّه ؛ لأنها للموكّلٍ باطتًا فعليه للركيل 


لإ س لا تحفة الحتاج بشررحلمتهاج6» 


ل ١غ‏ ء ع و 5 وو و ثم 
ولو قال انيت بالتّصَدِفٍِ المأذونٍ فيه وأنكر المؤكل دق الموّكل؛ وفي قول الوكيل» 


وقول الوكيل في تَلَفٍ المالٍ مَقْبولٌ به يميه وكذا في الود وقيلٌ إن كان بججغلٍ فلا. 


الثمنٌّ» وهو مُه ممح من أدائه فله بيعُها وأخدٌ حقّه من كَمَنها ون كذّبٌ لم يحل له التصَرّفٌ فيها بشيء 
إن اه دخ كان مال ركز انها لجاز ِع لبطلا البيع باطِنًا فله بيعُها من هة الظمَّر لِتعَذَّرِ رُجوعِه 
على البائع ب بحَلِفِه فان كان في الدَّمَةٍ تصَرّ كف نيها مااشاء: ؛ لأنها مله لوُقوع الشّراءِ له باطا. 

(ولو قال) الوكيل (ثيتُ بالتصّرْفٍ المأذون فيه) من بيع ء أو غيره (وأنْكرٌ الموكلُ) ذلك (صُدُقَ 
المؤكل) ة٠‏ لان الأصل معه فلا يق الوكيل الجعل المشروط له على النصرّقٍ إلا بيو تم 
يُصَدَّقُ وكيل بيّمينه في قضاءٍ دَيْنِ اأعاه وصَدَّقَه الدائِنُ عليه فيسكجق جُعَلاً شط له (وفي قول 
الوكيلي) لأنه أميئه ولأنه قادرٌ على الإنْشاءِ ومن ّم لو كان ذلك بعد العزلٍ دَق الموَكلُ قطمًا. 
(وقول الوكيلٍ في تلّفٍ المالِ مقبول به بيمينه) لأنه أمينٌ كالوديع فيأتي تفصيله الآتي آخِرٌ الوديعة ولا 
ضَمانَ عليه وهذا هو غايةٌ القبول هنا ولا فنحرٌ الغاصب يُقْبَلُ قوله فيه بيَمينه لكنه د يضِمَنٌ البدّلٌ» 
وكذا الوكيل بعد الجحدٍء ولو تعَدّى فأحدّتٌ له الموكل استفمانًا صار أميئًا كالوديع (وكذا) قوله: 
كسائر الأمناء إلا المُرنَهِنَ والمُستَأجرَ (في الرة) للعوّض» أو المُعَوّضٍ على موكله مفبولٌ حيتُ لم 
ا يد 

قَضْيَةُ إطلاق الشيِحَيْنِ وغيرهِما قَبِوله في ذلك . 

ولو بعد العزلٍ لكنْ بَحَتٌ ك السبكيٌ كابن الرّفعةٍ في المطلّبٍ أنه لا يُقْبَلُ بعده ولَأييده بقولٍ القفَّالٍ 
لا يُفْبَلٌ قول د فيم قَيّم الوقفي في الاستدانة بعد عَزْلِهِ فيه ظز ظاهِرٌ ؛ لأنّ هذا ليس نظيرٌ مسألّتنا وإِنّما هو 
نظيرٌ ما مر فيما لو قال الوكيل أنَيْتُ بالتصَرّفٍ المأذونٍ فيه وقد مرّ أنّ الوكيلٌ لا يُصَدَّقُ فيه (وقيلَ إن 
كان بجُعل ؛ ٠‏ فلا) يبل قولّه في الردٌ؛ لأنه أحَذَ العين لِمَصلّحَةٍ نفسه ويردُه ما مرّ وفارَقٌ المُرتَهِنٌ بن 
تعلق بالمرهون قوی لعي حم بده عند تله والمُستَاجرُ بذلك أيضًاِتعلْقِ حقٌ استيفايه بالعينِ 
وأفتى البلقينيٌ به بقَبولٍ قوله في الردٌ . 

ون ضَمِنَ كما إذا ضَمِنَ شَخْصٍ مالا على آخر فوَكَلّه في قَبْضِهِ مِنّ المضمونٍ عنه فقَبَضَه بو 
أو اعترافٍ مله وای رده له» ولیس هو مُسقِطًا عن نفيه الدينَ يما تقر أن َْضَّه ثاب ويه يبرن 
مع کون موَكلِهِ هو الذي سلْطَه على ذلك وكالوكيلٍ فيما ذُكِرَ جاب فيفْيلُ َعواه تسليمٌ ما جباه على 
منٍ استأجرّه للجباية أا لو بَطَلَتْ أمائته كن جحد وكيل بيع قَْضه لمن أو الوكالةٍ فك ما جحَده 
صوته للموَكُلٍ لخيائته ولم يل قوله في تلّفٍ ولا رد للمُناقضةٍ» ومن نّم لو كانث صيغةٌ جحيه لا 
يستجق عَلَيّ شيئًا أو نحوه صْدَقَّ إذْ لا مُناقَضْةً ومحل ضَمانِه في الأوّلٍ إن لم ته تفُم بَيّنةٌ بالتلّفٍ قبل 
الجحدء أو بالردٌ ولو بعد الجحدٍ وإلا سُمِعَتْ اغا التعتد؛ لال اک لو ميلك لم ر ا 
إقامةٌ الجْحَةٍ عليه . 


6لا كات الو حالة 44 77 ب r‏ 


" ولو عى الود على رَسولٍ الموكل وأنكر التسول دَق الرسولء ولا يرم المؤكل‎ ١ 
تضديق الوكيلٍ على الصحيج» ولو قال فضت القَمَنَ ولف نكر المؤكلْ صُدّقَ‎ 


الموّكلٌ إن كان قبل تشليم المبيع» وإلا فال وكيل على المذقبٍ. ولو وكله بقضاءِ دينٍ 
فقال يته وأنكر المُشتَحقٌ دق المُشْبَحِنٌ بيمينه» والأظهَد أنه لا يُصَدِّفُ الو كيل على 
المؤكل | إلا ببئنة. 


اول الى ار على رسو امل وأتكرَ الرسول دق الرسول) تمه لأنه لم اتمنه ومن كم 
امه الإشهادُ عليه كديع أم مره الماك بالدفع لوَكيله له وکیل مره موَكُلّه بإيداع ماله عند مُعيّنِء أو 
مهم (ولا يلرم الكل تصديق الوكيلٍ على الصحيح) لأنه يدّعي الردٌ على غيره فَلمْه عليه فن صدّكّه 
في الدفع لِرَسولٍ بَرِىْ على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه طه بِعَدْم إشهاده على الرسولٍ . 

(ولو قال الوكيل بالبيع لضت الشمن) حيث له َه (وئلف وألكو لوگل َه (صُدْقَ الموكلٌ 
إِنْ كان) الاختلافٌ (قبل تسليم المبيع) لأنْ الأصلّ بقاء حقّه وعَدَمُ القبْض (وإلا) بان كان بعد تسليم 
المبيع (فالوكيل) هو المُصَدَّقّ (على المذهب؟» لأ الموَكُلَ ينسيّه إلى تقصيرٍ وخيانةٍ بكسليوه المبيعَ 
قبل الْقبْضٍ والأصل عَدَمُه فان أذ له في التسليم قبل القبض » :ادش القع يعد الخزرل قن كه 
قبل التسليم إذ لا خيانة وإذا صُدَّقٌ الوكيل في القَبْضٍ وحَلّفٌ بَرِئَ المُشْئّري كما صححَه جمْمٌ 
مََُدُمون وهو ظاهِرٌ وقال البو لا يبرأً واقتصّرٌ عليه في الشرح الصغير ؛ لأ الأصل عَم القبْض» 
ولو قال له موَكُله قيضت الثمنّ فآلكرٌ دق وليس للموَكُلٍ مُطَالبُالمُشكري لاعترافه ببّراءته بض 
وكبله منه نعم له مُطَالبةٌ الوكيلٍ بة بقيمة المبيع إنْ سلّمَه لاعترافه بالتعَدّي بتَسليمه قبل القبْضٍ . 

(ولو) أعطاه مله مالا ووگه بقضاء کن) عليه به (فقال قضيثه وآلكر المُسمَحقُ) كفت إليه (صُدْ 
الْمُستَحجِقُ بيمينه)؛ لأ الأصلّ عَدّمُ القضاءِ فيح ويُالبٌ الكل نقط (والأظهر أ ل صق 
الوكيلُ على الموَكلٍ) فيما قال (إلا بهنة) أو حُحةٍ أخرّى ؛ لأنه يدع لِمَنْ لم يأئمنه فكان حقّه إا 
الإشهادٌ عليه» ولو واحِدًا مستورًاء وإمّا الدفعٌ بحَضرةٍ الموكل نظير ما مر خر الضمانِ» ومن كَمّ 
باي هناما لو أشهد فخابواة: أومائوا من آ4 لا د جوع عليه وما لو اذى في غية الموكل رصاق في 
الدفع من أن امكل يرجم عليه ويُصَدّقُ الموكل بد تيميئة يميه أنه لم يود بحضرّته ولا عبر بانکارٍ وکیل 
بِقَيْض دَيْن لِمِوَكّلِه ادعاه المدينُ وصَدَّقّه الموَكُلٌ لأنه الحقٌ لهُ. 

(فرع) في الأنوار لو قال لِمَدِينِه اشكر لي عبدًا بما في ذِمّتك ففَعَلَ صح للموكل وبر المدين» 
وإ تلف . اه. 

وسيأتي أو الفرع الآتي ما يوافقّه؛ وهو أوجه من قولٍ الأشرافٍ ويره أنه لا يقَعُ للموَكلٍ ؛ لأنْ 
الإنْسانَ في إزالة مِلْكه لا يتَصَوّرُ كوه وكيل عن غيره لما فيه من انَّحادٍ القابض والمُقِضٍ ويرد ما 
يأتي في تلك الفُروع المُعَددةٍ أن القابض منه يصيرٌ كانه وكيلٌ الآنٍ فإن قُلْتَ : هل يويد يد الأشرافٌ 
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n‏ ي 
ويم اليتيم إذا اذى دَفْعَ المالٍ إليه بعد الإلوغ يماج إلى ية على الصحيج. وَليس لِوَكيلٍ 
ولا مودع أن يقولٌ بعد طَلَّبٍ المالِكِ لا ارد المالَ إلا بإِشْهادٍ في الأص وللغاصب ومَنْ 


لا قبل قولّه فى الود ذلك. 
ر ولو قال ر جل وكّني اللمشكحقٌ بض ما له عندك من يِن أو عَهنِ وصَدَّقَه قله دفځه إليهء ..| 


تضعيقهم قول القمّالِ لو قال لِغيرِه أقرضني خمسة وأدّها عن زّكاتي صمح بابّه مبنىٌ على شُذُوذِه 
بكجويزه انحا القايض والمُفْيِضِ قُلْتُ TE‏ التقدير الذي رخنت فيدلاك 
الفُروع كون القابض كأنه وكيل الآذِِ ويذا صح اشر َر لي كذا بكذاء ون لم يُعطِه شيئًا؛ لأ تقديرَ 
القرض هنا لا مانِعَ منه فعَلِمُنا به على الأصحٌ لا بالهبةٍ الضّمْنيْةِ خلامًا لِمَنْ زَّعَمَها. 

(وقَيِمْ اليتيم) من جه القاضي إذْ هو المُرادُ بالقيّمٍ حيثٌ أطَلّقٌ ورّعَمَ أن المُرادَ به ما يعُمْ به الأب 
والجد برُدّه تسمينّه يتيمًا إِذْ هو لا أب له ولا جد والوصيٌ يأتي في بابه فتعَيِّنَ ما مرّ ومثلّه ولي 
المججنوقٍ والشفيه (إذا لأغى ذفغ الماك إليه بعد التلوغ) والعقل وَالرْشَدٍ (يجتاع إلى بين على الصحيح) 
لأنه لم يأتمنه وقُبِلَ ‏ في الإنّفاتٍ اللاي لِعْسرٍ إقامةٍ البيّنةٍ عليه والمشهورٌ في الأب والجدٌ كما في 
المطلّب ورم به ابنُ الصباغ أنهما كالقيّم؛ وهو مُنّجةٌ» ون خالقّه السبكي فجَرَمَ بقّبو ل قولهما وبه 
صرح الماوّردي والإمامُ وألْحِقَّ بهما قاض عَدْلٌ أمينٌ ادَعَى ذلك زَّمَنّ قضائه ووّجُه جما في الوصيّ 
بعَدَمٍ قَِولِهِ وجكايته هذا الخلاف في القيّمٍ بأنه في معنى القاضي لا نائيه فكان أقوّى مِنَّ الوصيّ . 
(وليس لِوكيل ولا موّع) ولا سائِر مَنْ يبل قوله في الردٌ كشَّريكِ وعاملٍ قِراضٍ (أنْ يقولٌ بعد طلّبٍ 
الماك لا ارد الما إلا بإشهاد في الأصي) لأنه لا حاجة به إليه مع بول قوله في الردٌ وحَشيةٌ وُقوعه 
في الحلفي لا تر و لأنه لادم فيه» يُعتَذُ به عاجلاً ولا جا (وللغاصب ومَنْ لا يْقْبَلُ قوله) مِنّ الأمَناء 
كالمْرتَِنٍ والمُستأجرٍ وغيرهم كالمُستعير (في الرد) أو الدفع كالمدين (ذلك) أي أن يُمْسِكه للإشهادٍ 
ويُعْتَمَرُ له إمساكه هذه اللحظةء وإِنْ كان الخُروح عن المعصيةٍ واجبًا فورًا لِلضَّرورَةِ» هذا إِنْ كان 
عليه بَينةٌ بالأخذٍ وإلا فنقلاً عن البعّويّ أي وعليه أكثرُ المراوزةٍ والماوّرديٌّ أنّ له الامتناعَ ؛ لأنه رُبّما 
يرنَعُه ملكي بى الاستفصالٌ ومن نّم جرّمَ به الاصوني كما رجه الإسنوي واقتضّى كلا الشرج 
الصغيرٍ ترجيه وعن العراقيّين أنه ليس له الامتناع وقَضيَةُ كلامهما ترجيځه وجَرَمَ به في الأنوار 
لتَمَكَنِه من أن يقولٌ ليس له عندي شيخ ويحلِفٌ عليه :الأول و قال ر جل) لار عليه أو عند همال 
للغير (وُلني المُسمَحقَ بض ماله عندك من دَنِ) استعمال عند في الديْنٍ تغلِيًا بل وحدّه صحيحٌ كما 
يعلَمْ نّا يأتي في الإقرارٍ (أو عَيِنِ وصَدَمَه) الذي عنده ذلك (فله دف إليه) لأنه مُق برّعوِه نعم ينبغي 
أن يُحمَلَ ما ذُكِرَ في العينٍ على ما | إذا ن ذد الماك له في بها رين قوب حتى لا يُنافي قولهم 
ولايجورٌ َفعٌ العينٍ لِمُذّعي وكالةٍ لم يُنْينْها؛ لأنه تصّرّفٌ في مِلْكِ الغير بغير إذيْه وحَيئَئِذٍ فلا 
اعتراض على الممْنٍ لِظهور المُرادٍ مع النظّر لقولهم المذكورٍ وإذادَقَعَ | إليه فاتكرَ الست حلب أنه 


مل كتاب الوكالة اه Dh‏ 


ل ١‏ 
والمذْمَتُ أنه لا يَلْدَمْه إلا بيكِنةٍ على وكالته. ولو قال أحالني عَلَّيِك وصَدَّقَه وبحب الد 


في الأصَحٌ. ١‏ 
قُلْت: ون قال أنا وارثُه وصَدَّقَه وبحب الدَّفْعُ على المذهَبء والله أغلم. 


لم َكَل فإنْ كان المدفوعٌ عَيْنّا استرَدّها إن بقيّتْ وإِلاعْرِمَ مَنْ شاء منهما ولا رُجوعٌَ للغارم على 
الآخرٍ؛ لأنه مظلومٌ برّعمه قال المُتوَلَي هذا إن لم تتلف بتفريط القايضٍ وإلا فإن عه لم يرجع؛ أو 
الدافعَ رجع؛ لأ القايضٌ وكيل برعوه والوكيل يضمَنُ بالتفريط والمُسكَجق طَلَمَه وماله في وة 
القابض فيستؤفيه بحَقّه» أو دَيْنَا طالَبَ الدافعٌ فقط ؛ لأنّ القابض قُضوليٌ برّعوه وإذا عَرِمَ الدافعٌ فإِنُ 

FERES‏ را قلا وز للقت انول لز لدم 
إليه (إلا ب نة على وكالته) لاحتمال أن الموَكُلَ يُْكرُ ْمُه فان لم تكن له بین لم یکن تحليفّه ؛ لال 
الول كالإقرار وقد تقَّرّرَ أنهء وان صدّقّه لا يلرّمُه الدفعٌ | إليه . (وَإنْ قال) لِمَنْ عليه دَيْنُ (أحالني) 
مُسبَحِقّه (عليك) ولت الحوالةً (وصَدَكَه وجَبَ الدفع) إليه (في الأصح) لما يأتي في الوارثِ بخلافٍ 
ما لو كذّبّه وهُنا له تحليقه لاحتمالٍ أن يقر أو يكر فيحلِف المُدَّعي ويِأحَُدُ منه وإذا دقُع إليه ثم ألْكرٌ 
الدائِنُ الحوالةً وحَلَفَ أحَدَّ دَيْتَه مِمّنْ كان عليه ولا يرج جع المُوَدْي على مَنْ دَهُمَ إليه؛ لأنه اعرف 
بالمِلْك إليه . (قُلْثٌ : وإنْ قال) لِمَنْ عنده عَيْنٌ أو دَيْنّ لِمَيِّتِ (أنا وارِثُه) المُستَعْرِقُ كما في الشَامِلٍ 
وغيره وكأنهم لم ينظروا إلى أ ت انا واه صيغةٌ حصر؛ لأ ذلك حي جدًا فاندكعَ ما لابن الماد 
هناء أو وصيّهء أو موصّى له بما تحت يك وهو يخرُجٌ مِنّ الث (وصَدكّه وجَبَ الدفغ) إليه (على 
الغ ر ا )أنه ا ا ا را ون کا ويه فا نامز في رل 

(فرغ) قال لِمَد ينه أنْفِقْ على اليتيم القُلانيَ کل يوم درهّمًا من كيني الذي عليك ففَعَلَ صحٌ وبر 
على ما قاله بعشهم أخذًا ما يني في إذنِ الجر لسار في الصرفٍ في الهمارة وإذنٍ القاضي 
للمالكِ في هرّبٍ عايلٍ المُساقاة والجمَالٍ ومًا لو اختَلَعَ زوجَته وأؤنَ لها في إِنْفَاقِهِ على ولَّدِها ومِمًا 
قله الأذرَعيٰ عن الماوّرديّ وغيره عن ابن سُرَيْج أنه لو وکل مديئه في شِراءِ كذا من جُمْلةٍ كيه صح 
وبَرِئٌ الوكيلٌ مِمَا دَفَعَه ويوافِقُه قول القاضي لو أَمَرَ مديئه أن ب شري له بدَيْنِهِ طعامًا فمَعَلَ ودَقَمَ الشمنّ 
وقَبَضٌ الطعام فتَلِفٌ في ي يده رئ مِنّ الديْنٍ فصار كأنه وكيل الباقع تقديرًا في قَبْضٍ ما في ذْمَةِ مدينه» 
وإن لم يكن البانِعُ مُعَيّنَا كما لو أمَرَتْ زوجها أن يكيل تَمَقَتها ويدنَعَها لِلطّحَانٍ فهو من جهّتها 
كالوكيلٍ > وإ لم يكن معنا . ومن نّم لو قال أطوم عن كار تي عَشَرَةَ أمدادٍ ووَصَمّها جار وان لم 
يمن المساكين ولا ُنافي ذلك قوثّهم لو قال دين اسم يني في كذا لم يصح لأنهم يوا في 
السلّم يكونه محضّ غرر فلم يكتفوا فيه بالقبْضٍ الضَمْنيّ ونحوه ِن الأمور التقديريّة ولك أن تقول 
هذا كله لا لال فيه ما قاله ذلك في البعضٍ ؛ لأ القابض في مسآلتنا ليس آهل للقَبْضٍ | إذ اليتيم 
صغيٌ لا أت بَ له ويوَيّدُ ذلك قول ابن الرّفِعةٍ في مسالة الجمارة وكأنهم جمّلوا القايض مِنّ المُستَأجرٍ 
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وإ لم يكن مُعَيْنَا كالوكيلٍ عن الآخرٍ وكالةٌ ضِمْنِيَةٌ وقول القاضي وصار كأنه وكيل البائع إلى آخره 
وقوله : إل الطحان ضار من جهّتها كالوكيل قالوجه في مسالة اليتيم أن المدين لایبراً؛ أن ما في 
الدَّمةِ لابين إلا بض صحيح» وفي الروضة لو وگل عَمْرّو رجلا في قَبْض دَيِْهِ من رَيْدٍ فقال رَيْلٌ: 
له حل هذاء أو اقض به دَيْنَ عَمْرِو أو ادْمّعه إليه صارٌ وكيا لِرَيْدِ .أه. وفرّعَ القاضي على كونه 
وكيلا لِرَيْدٍ أ نه لو قال لِعَمْرو وعند إعطائه احمَظ لي هذا فتَلِفٌ عند عَمْرِو وكان من ضَمانِ رَيْدِ وبَحَتٌ 
القموليٌ أنه من ضَمانٍ الدافع لِعَمْرِو والأزرَقُ أنه من ضَمانٍ عَمْرِو ويُويدُ الدفع لِعَمْرِو لافي 
استحفاظه فكان به مُتعَدَيًا قول الأنوارٍ لو دَقَعَ دينارًا لخر ليَدقَعَه َيِه فدَكعَه | ليه وقال احمّظه لي 
ا ا أن المال لِغيرٍ دافعه ضيه أيضًا 
والقرارٌ عليه كما هو ظاهِرٌ لانتفاء كونٍ الواضع ره حيتئلٍ يكز 


حورو 


يصح من مُطلَقٍ النُصَّوْفِ اراك الضَيئ ا الاغ. فإن اذّعَى الجلوعٌ بالاحتلام مع 
م الإمكانٍ صُدَّقَ ولأ تلت وإن ادّعاه بالشىٌ طولب بِيْنة. 


كت الف 7 

ولع ام ف وفرع إعياة غا عو سق قارو حلي ال عاق فج 
غيره فدعرّى» أو ليره على غيره فشّهادةٌ أمّا العام عن محسوس فهو الرّوايُ وعن حُكم شرعيٰ فهو 
الفتْوّى وأصلّه قبل الإجماع : قوله تعالى : ھدآ ين واو ع اسیک [النساء ]٠٠٠:‏ قالٌ المُمَسّرون 
بان ار على نفسه هي الإقرارٌ وخبرٌ الشَيِخَيْنٍ : : اغد يا أَنَيْسٌ إلى امرَأةٍ هذا فإن اعتَرّنت 
فارجمْها»”'' وأركاثه أربعةٌ مُقِرٌّ مقر له ويه وصيغةٌ . 1 

إِنْما (يصحٌ) الإقرارٌ (من مُطْلَقٍ التصَرّفٍ) أي المُكلّفِ الرشيدٍ كالإمام في مالٍ بيت المالِ» أو 
السّفيه المُلْحَقٍ به» ولو بجنايةٍ وثََّتْ منه حالٌ صباه أو جُنونه وسيْعلّمُ من آخر الباب اشتراط أن لا 
0 شتراطً الاختيار» ولو أثَرٌ بشيء وأنه مُحْتادٌ فيه لم ثبل يتنه 
بأنه كان مُكرّمًا إلا E E‏ لي دار بأ متاق LS‏ طلس المي 
إقرارٌ بِالمِلْكِ والعاريّةَ والإجارة إقرارٌ بولك المنفّعةٍ لكنْ ڌ تعييثها إلى المَقِرٌ كما هو ظاهِرٌ . (إقرارٌ 
الصبي) وإِنْ رامَّقّ وأذِنَ له وليه (والمجنون) امم عليه وگل من زال عله بما مذ به زلاة) 
لِسُقوطٍ أقوالهم قيلّ الأولى التفريعٌ بالفاء. اه. وفيه نَظَرٌ إِدْ لا حصرٌ فيما قبله ومّفهومٌ المجرور 
ضعيفٌ . (فَإنٍ اذّمَى) الصبئٌ أو الصبيّةٌ (البْلوعَ بالاحتلام) أي تُزولٍ المنيّ يِقَظةٌ» أو نومًا والصبيّةٌ 
البُلوعٌ بالحيض (مع الإمكان» بان بَلَمّ تسح نين كَمَرية تقريبًا (صْدَقٌ) لأنه لا يُعرَفُ إلا من جهته ولا 
يُنافيه إمكانٌ البيّنةٍ على الحيض ؛ لأنه مع ذلك عُسرٌ كما يأتي (ولا يحلِف) إِنْ خوصِم؛ لأنه إن صَدَّقٌ 
لم يحتّخ إلى يمين وإلا فالصبيٌ لا يحلِفٌ وإِنّما ترقت عليها إعطاءٌ غاز اذّعَى الاحتلام قبل انقِضاءِ 
الحرب فأئكرّه آميرٌ الجيّش ؛ لأنه لا يلرّمُ من تحليفه المحذورٌ السَابِقُ وإثباث اسم ولي مُرزتي طلَبّه 
احتياطا مال الغنيمةٍ ولأنه لا خصمٌ هنا يعتَرِفٌ بِعَدّم صِحْةٍ يمينه وإذا لم يحلف فَبَلَعٌ مبلَمًا يقطمُ 
ببُلوغِه لم يحِف لانتهاء الخُصومة بقَِولٍ قوله أولاًء فلا تْمَص (وإن ادّْعاه بالسَنّ طولِبٌ ببَينة) وإنْ 
كان غَريبًا لا يُعرَفُ لِسهولة إقامَتها في الجُمْلة ويُشْتَرَطَ فيه إذا تعَرّضْتْ لِلسّنٌ أن تبي للاختلافٍ فيه 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) [8/ ]1١7‏ من حديث: أبي هريرة وزيد بن خالد به . 
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007 2 م وو ا قرب ب‎ 0 0 ١ 
والشفيه والمُفْلِسُ سَبِقَ حكم إقرارهما. وَيُقْبلُ إفراز الرقيتي بموجب عُقوبة ولو أن بدَئْن‎ 
5 5-5 ور كار 5 يه “ننه وعم‎ e ۶ 5 
جناية لا توب عُقوبةٌ فَكذَبه السَهدُ تعلق بيه دون رََبِه. وإن أقر بِدَيْنٍ مُعامَلةٍ لم يُقبل‎ 


على السَيِّدٍ إ ن لم يكن مأذوئًا له في التُجارة ويْقبل إِنْ کان» ويُوّدي من كشبه وما في 


يَذه. 


عضن 


نعم لا يعد الإطلاقٌ من فقي فقيو موافتي للحاكم في مذمّيه؛ لأنّ هذا ظاهرٌ لا اشتباة ولا خلافٌ فيه عندنا 
وب ير بين هذا ونظائره الآ في الدعاری وهي رجُلان نعم إن شود ارح نسوة بولاكته يوم كذا 
لن وتَبَتَ بهن السَنْ تبعًا كما هو ظاهِرٌ وخرج بالاحتلام والسّنّ ما لو لأعاه وأطلقَ فيفر كما 
ركه الأذرعي فإ تع استفساً اجه العمل بأصل لبا وقد يُعارضٌ ما رجكه قول الأنوار لو 
شهدا ببلوغِه ولم د يمينا نوه فيلا إلا أن يرق بان عداتهما مع يبْرتهما د لا بن منها قاضيةٌ بأنهما 
تحَفًقا أحدَّ نوعَيْه قبل الشهادة به وإنّما يُنّجه بعض الانّجاه إن كانا فقهَيْنِ موافِمَيْن لِمَذْمَبٍ الحكم في 
البُلوغ ومع ذلك القياسٌ أنه لا بُدّ من استفسارهما ويُمَرّقُ بين هذا وما قَدَّمْنُه في السَّنٌّ أن الإيهامً هنا 
أقرَّى 
(والسفيه والمُلِسُ سبق حكمٌ إقرارهما) في باببهما (و يفيل إقرار) المُفلِسٍ بالتكاح والمُكاتب مُطَلمًا 
و الزن يكوجب) بكر الحم (غقوية) کزئا وقَوَّدِ وشرب خمر وسرقةٍ o‏ 
فيه ؟ لأنّالتُوس مجبولةٌ على النفرة ِي الُم ما أمكتهاء ولو عا عن القوَدِ على مالِ تعلق برَبته رقب 
وإن كذَبّه السَيّدُ؛ لأنه وقَعَ تبعًا TT‏ 
عُقوبةً) أي حدّاء أو قَوَدًا كجناية حَطَلْ أو صب وإثلافي أو أَوجبَنُها كسرقةء إِنرََمَ أن المسروق 
باي في باه أو يد سيه (فكذبه السَهدُ) في ذلك» أو سكت (نعَلق مته دون رقبته» لهم فيب به | إذا 
عَمَقَ أمَا إذا صدَّقَه» وليس مرهونًا ولا جانيًا فيتعَلّقٌ بر رق ته ويّباعٌ فيه إلا أن يفديّه السَيّدُ بالكل مِنّ 
الما وقبقته ولا ع ما بق بعد العِيْق؛ لأ التعلّقٌ إذا و قَعّ بالرقبةٍ انحَصّرٌ فيها (وإِنْ أقَرّ بين مُعَامَلة) 
0 اك ل مار مهنا ران ملك انال بن الي ندل لجار بل 
يتعَلّقُ بذِمّته يتبعٌ به | م ا کن زان يعت الجا ذلك کا ماد فيه قذي 
می دسنس ل ؛ ون أضائّه لِرَمَن الإذنٍ لِعَجْزِه عن الإنُشاءِ حيئَيِذٍ وإنّما 
إقرارٌ المُفلس على العُرّماءٍ لبقاء ما ّى لهم في ته واد لو َيل فإنَ حنٌ اليد لأا ما 
لاب الجا كالقرض: فلا قبل مه واس شكل أنه قدا قترّضٌ لنفسه فهو فَاسِدٌء أو لِلتّجارةٍ 
بإذنٍ سيّده فينْبَغي أن يودي منه؛ لأنه مال تجارة ويرد بأل السَيّدَ مُتْكرٌ والقرض ليس من لَوازِم النّجارةٍ 
التي يُضْطرٌ | إليها التاجرٌ فلم قبل إقرازه به على السَيْدِء ولو أطلّقَ الدِنَ لم يُفْبَل أبضًا أي إلا 
استفسرٌ وفَسرَ بالنّجارة (ويُوَدَي) ما لَزِمَه بنحو شِراء صحبح لا فاسِدٍ؛ لأنّ الإذنّ لا يتناوَله (من كسبه 
وما في يده) لما مر في بابه وإقرارٌ مُبعَّضِ بالنسبة لبعضه القن كالقِن فيما مرّ ولبعضه الجر كالحُرٌ فيما 


مل كتاب الإقراركاة ب bb‏ 


3 7 
وَيَصِحٌ إقراز المريض مَرَضٌ المؤتٍ لأختبي» وكذا لِوارِثِ على المذكب. ولوأقَدٌ في 


ځیه بدَيْنِه وفي مره لاحر لم دم الأول ولو أو في که أو رض وأ وان بعد 
مؤته لآحَرَ لم يُقَدّم الأول في اأص رلا بص إفراز مُكرَو. 


مرّ نعم مُلْزِمٌ مه في بعضه الرقيقٍ لا يُوَخُرُ للعِئْقٍ ؟ لأنْ له هنا ما لا بخلافِه فيما مر . 

(ويصحٌ إقرارٌ المريض مرّضّ الموت لأَجتبي) بعَيْنِء أو دين فيحْرُجٌ من رأس المالٍ ا 
قیل نعم للوارث تحليقه على الاستحقاتي فيما يظهرٌ خلا َالِ ويُويْدُ ما ذكرته قوّهم تقو جه اليمينٌ 
في كَل دعوّى لو َر د بممطلوبها لَزِمَْهِ وما يأتي في الوارثِ وكونٌ التهْمةٍ فيه أقوّى لا يُنافي توج جه اليمينٍ 
(وكذا) يصح إقرارٌه (لوارث) حال الموت بمالٍ ومنه إقرارُها بمَبْض صداقِها وإقرارٌ مَنْ لا يرنه إلا 
بيت الملل ِمُسلِمٍء ولو آم له بنحو هب مع بض في اصح قبل فإ لم يقُلْ في الصّحْوٍء » أوقال في 
ين عرف أنها كه هذه ملك يوارئي درل على حالة المرّضٍ كما يأتي (على المذهب) ون كلب بق َيه 
الور : أو شه اى | إلى حالةٍ يُصَدَّقُ ا ا ا 
جنع را قوع و ا بل قن ن اور کان وان م اكلا غي ن 
يخشّى الله آل يقضيّء أو يُفتي ى بالصّحَة ولاشك فية إذاعَلع أن قصده الجرمان وقد صرّع جنع 
بالحُرمة حبكي وأنه لا جل لمر له أده ولبقية الودئة تحليقه آنه َر له بِحَقٌ لازم يلرَّمُّه الإقرارٌ به 
فان تکل حلّفوا وقاسموه ولا تسقّطً اليمينُ بإسقاطهم كما صرح ب به جِمْعٌ فلّهم طلَبُها بعد ذلك ويصحٌ 
إقرارٌه لِوارِيِه نحو يكاح» أو عقوبةٍ جْمًا وإنْ أفضى إلى مال وفي الجواهر هنا فيما لو كان لِمَرِيضٍ 
دَيْنٌ على وارِئه صن به أي فار بقْضِه ِنَ الوارث وکسه ما هو مبني على ضعيفي» وهو عَدَم 
صِحَةٍ الإقرار للوارثِ فظَنْه بعضّهم مبنيًا على الصحيح فاعتَرَضَه بما ليس في مَلَو. 

(ولو ار في صځته بڌين) لِشَخْصٍ (وفي مرَضه) بين (لآخرّلم يدم الأول بل هما سواء كما لو 

تا نة وكما لو ضَمِنَ بعد موته بځفر تعَدّی به وعليه دَيْنّ لآخرٌ. 

(ولو أقَرٌ في صِحّته» أو مرَضِه) بين لشَخْصٍ (واقر وُه بعد موته) بدَيْنٍ (لآخرَ لم يقنم الأول في 
الأصح) لأنه حَلِيفةٌ موَرّثه» ولو قر في مرّضه بين ِرَيْدِ ثم بعَيْنِ لِمَمْرو وماك 0 مال له غيرُها 
سُلَْمتْ لِعَمْرِو . (ولا يصح إقرارٌمُكرَو) بغيرٍ حقٌ على الإقرار بان صرب لر كسائر تصّرٌّفاته أمَا مُكرّهٌ 
على الصّدْقٍِ كان صرب ليَصدُقٌ في قضبَة انهم فيها فيص حال الضرب وبعده على إشكالٍ توي فيه 
لا سيّما إن عُلِمَ أنهم لا يرقعون الضربٌ عنه إلا بأخَذْت مثلا. 

وغايةٌ ما وجُهوا به ذلك أنْ الصّدْقَ لم ينحصر في الإقرارٍ لكنْ أطالَ جمْعٌ في رده قال ابن عبد 
السلام في فتاويه. ولو ادَعَى أنه باع كذا مثا مُكرّهًا لم نُسمع دعوّى الإكراه والشهادة به إلا مُقَصّلة 
وإذا فصلا وكان قد قر في كتاب التبايُعٍ بالطواعية لم د نُسمع دعواه حتى تقوم بين بأنه أكرة على 
الإقرار بالطواعية. اه. وإذا فصل دَعوّى الإكراه صدّقَ فيها إِنْ تَبَتَتْ َرينةٌ تذل عليه كحَبْسٍ بدارٍ 
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ل ا م 
وَيُشْتَرَطٌ في المُمَّه له أهلية استخقاقٍ المُمَّدِ به» فلو قال لِهَذِه الدَابَةِ علي كذا فلغ 
4 


ظالم لا على نحو دَيْنِ و كمفييدٍ وتَوَكُلٍ به قال القفَالُ ويْسنُ أن لا يشهَدَ حيثُ دَلْتْ كرينةٌ على الإكراء 
إن شه كب صورة الحا نع الُكره بكر القرينة ود السبكيّ من كلام الججرجانيَ حرم 
الشهادةٍ على م مُقَيّدِ أو محبوس ويه جرَّمَ العلائي فقالإِنْ ظَهَرَتْ قَرائِنُ الإكراه : ثم قر لم تجزٍ 
الشهادةٌ عليه والأوجه أنه عند هور تلك القرلن تفيل عواءالإكراة سواة اكان القرا لالم 
المُكره» أو لغيه الحايلٍ لِلظَالِمٍ على الإكراه ودم بيه الإكراه نة اختيار» لم تقُلْ كان مُكرّمًا 
وزال إكرامه ثم أقَرّ. 1 

(ويُشترَط في المُقرْ له) تعييئه بحيثُ تُمْكِنُ مُطالبته كما يُشيرُ إليه قولّه : لِحَمْلٍ هند كعَلَيّ مال لأحدٍ 
هؤلاء العشرة بخلافٍ الواحِدٍ مِنّ البِلَدِ عَلَيّ ألفٌ إلا إِنْ كانوا محصورين فيما يظهرٌء ولو قال واج 

منهم أنا المُرادُ ولي عليك أ لف مالقا ا يميه فإ كان قال لأحيهم عَلَيّ الف فكل الدعرّى 
عليه حلي فان حلت تسم فل تحص الأ في العائر فش لا يمين» او حلت له یش 
لاحتمالٍ په في حلِفِه للذي قبله كَل مُحثَمَلُ ثم رأيتهم قالوا في إن كان هذا الطائرُ ر عُرابًا فسائي 
ICG YT‏ 
أحنّتْ في يمين العبّدٍ كقوله : حَيْئُت يمينِ النسوة وعَكسّه وهذا ظاهِرٌ في ترجبح الأول . 

ولو أكَرٌ بع ا كادي مان لا عرق ملك باط من لهل ايلو .ب أي نَرَّعَه منه ناظِرٌ 
بيت المالٍ لأنه إقرارٌ بمالٍ ضائِع وهو لبيت الما ويظهرٌ أن محل ما لم يذّعء أو تفُم رينةٌ على أنه 
ا َقَطةٌ ولو كان بيده ثلث في عَيْن وآخرٌ سُدُسُها وآخرٌ نِصمُها فار بحصّته لهما أو قال العينُ لهما دوني 
ُسْمَتْ حِصّةٌ بينهما نِصمَيْنِ كما هو ظاهِرٌ حذرًا من الترجيح بلا مجح وود أحديهما له أكثر ِن 
الآخر لا يلح لِلتّرجِيحٍ نعم إن قال أرَدْتُ التوزيعَ عليها بحسب حِصّتهما قبل لاحتماله ويذي 
السذُس تحليفه إن لم يُصَّدَّقُه و(أهليَةُ استحقاقٍ المُمَرٌ به) حِسّاء أو شرعًا؛ لأنْ الإقرار بدونه كذِبٌ 
(فلو قال) له عَلَيّ الألف الذي في هذا الكيس» وليس فيه شيء» أو (لهذه الدابةٍ عَلَيْ كذا) وأطلّقٌ 
(فلَفوْ) أ الأول فواضح ويمرقُ بينه وبين ألفٍ في هذا ولا شيء فيه بان الاقتصار على له عَلَيّ أل 
مُستعمَلٌ فكان قوله في هذا ولا شيء فيه مَُمَحُضًا لل فع فلغي بخلافِ الاقتصارٍ على له عَلَيّ الألُ 
غير مُستعمّلٍ حيثُ لا عَهْدَ فوم قوله : الذي في الكيس بَينَا لا رافمًا ومن تم انه أنه لا فرق هنا بين 
زكر الذي وحَذْفِه ثم رأيت شحنا نَقَلَ فرقًا هذا أوضَحٌ منه كما يُعرَفُ بتَأمُلِهما ثم هذا في نحو 
ظاهِرٌ. 

وأا جرياله في عاميّ صرف فبعيدٌ والذي يُنّجه استفساره والعمَلُ بإرادته فن تعذّرَ لم يُعمَلُ به 
لاحتماله ولا قَرينة بل قرينةٌ أصل البراءة نويد الإلغاء . 

وأا الثاني فلاستحالة مِلْكها واستحقاقها ومن كم لو كانت مُسيّلةٌ بنحو وصيّةَ» أو وقفٍ صم 


لإكتاب الإقرار)ه م امل د ون )0 
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فان قال بسببها لمالكها و ولو قال لعبل ملل كذا يإزث أو وصيّةٍ لزمه» وإِنْ أسئدّه 


ال ج لامكل ني عنه حقّه فلعْ. وإنْ أطْلَقَ صح في الأظهرِ. 


لإمكانه (فإنْ قال) عَلَىّ لهذه الدابة (بسبّبها يمالكها) كذا (وجَبّ) لإمكانه وسبَبيّتها لإثلافٍ بعضهاء أو 
استيفاء ممَعتها ويّحمَلُ مالكها في كلايه على مالكها حال الإقرار؛ ؛ لأنه الظاهِرٌ فن أرادٌ غيره قُبِلَ 
كما لو صرح به» ولو لم يقل يمالكها لم يُحمَلْ على مالكها حالاً بل يسَتَفِسِرٌ ويُعمَلُ بتفسيره فإ 
بات قبله رجع فيه إوارية يما بطر وليس في هذا إِبْهامٌ المُقَرٌ له؛ لأنه لما ربط إقرارّه بمُعَيّنِ هو 
عله ادي طبار SDE TEE O‏ ر جل هن ادل هله ابن لاه > إن 
عُيْنَتْ ليست سيّبًا للاستحقاتي فلم تصلُحُ للاستتباع؛ ولو أثرَبعينِء أو ديْنِ خرب ثم استرّقٌ» أو 
عد لرن وأسنده لحا الراب كما هو ظا لم يكن الم به ليده أي بل وف فان عق فله وإ 
مات قِنّا فهو فَيْءٌ (وإنْ قال لِحَمْلٍ هذا كذا) عَلَيّ ؛ أو عندي (بإرث) من نحو أبيه (أو وصية) له (لَرِمَه) 
لإمكانه والخصمٌ في ذلك ولي الحملٍ إذا وضع نعم إن انقصّل لأكثرٌ من أربع ينين من حينٍ 
الاستحقاتي ملفا أو تة أشهُرٍ فأكثر من حينٍ ذلك وهي فراش لم يستّحِقٌّ نظيرٌ ما يأتي في الوصيّة 
ل (وإن اسنده إلى جهة لا مدكنٌ في حقه) كله حَلَيَ ألفٌ أقرَصنيه (فلَفْو) ذلك الإسنادٌ لاستحالته دون 
الإقرارٍ؛ لأنه وفع صحيحًا فلا بطل ما عَتِبَه به» وكلّه عَلَيّ ألفٌ من كَمَنٍ خمر أمَا لو قال باعني كذا 
بألفٍ فالإقرارٌ نفسّه هو اللعُوٌ كباعني خمرًا بألفٍ ويهذا التفصيل الذي ذكرته يُجْمَعُ بين إطلاق جمع 
إلغاءِ الإقرارء وهو صريحٌ كلام الروضةٍ والممْنٍ وآخرين | إلغاء الإسناد وصِحَةٌ الإقرارٍ وأطالوا في 
الانتصا ر له وتَؤْهيم ما في الروضة والممْنٍ على أنه يُمْكِن توجيه ما فيهما بإطلاقه بال ُرينةٌ حال المُقَرٌ 
له مُلْغْيةٌ للإقرارٍ له لولا تقديرُ احتمالٍ بعيدٍ وتَقُدِيرُه : إِنْما يحسّنٌ عند الإطلاق دون التقييدٍ بجهةٍ 
مُستَحيلةٍ بخلانٍ ألفٍ من نَمَنِ حمر فاه لا رين في المُمَرٌ له تلغيه فعَول به وأسقط منه المُبَِْ وهذا 
معتّى ظاهِرٌ يصح الاستمساك به في الفرق فطلي المُصَئْفِ في فيه من كلام لحر أن الإقرار هو 
الغو ليس في محَلّه امه . ومن المُستَحِيلٍ شرعًا أن يقر لقن ع عَقِبَ عِنْقه بدَْنِء أو عَيْنِ ويظهرٌ أن 
محل في غير من عُلمَتْ جرابته ويله فل ما مر فيه بخلاف من حول فيه ذلك رت ته فإن قُلْتَّ: 
يأني الحمل على المُمْكِنٍ ون َد وهذايُنافي عَدّهم ما در مُستحيلا شرعًا قُْتُ: 8 رق بأنه هنا قا 
ماز لقره حالة الإقرار من صخة قوع الملك له بل وجو فكذوه ُستحيلا را إذلك و ثم لم 
يقم به ماِعٌ حالةً الإقرارٍ كذلك فكظروا لإمكانِ مِلْكهء وإِنْ ندر وأنْ ره يبت له دَيْنْ بنحو صداقِ أو 
خُلّع» » أو جناية ق به لغیره عقب بوته لدم احتمال جریان نال حيتي كما يأني ومن ذلك ایشا أن 
ق عقت إرثه لخر بما سض . (وإِنْ أطلَق) الإقرارٌ له ولم يذه إلى شيء (صح في الأظهر) وحمل 
على ما يُمْكِنُ في حقّه وان َدَرَ كوّصيّة أو إرثِ حمْلاً يكلام المُكلّفِ على الصَّحَةٍ ما أمكنّ هذا إن 
انمَصَلَ حيًا وإ الالسا درن فاك رام وير EE E‏ 
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وإذا كذبّ المُمَدُ له المُقَد ترك د المالّ في يده في الأصي ا جع المُقَرٌ في حال تكذيبه‎ 
وقال غَلِطْتُ قُبلَ قولّه في الأصَحٌ.‎ 


SS ECT‏ اي ا 

رطف وأطلقٌ» وهو لنحو مسل كهولِحَئْلٍ. 
(وَإنُ كذَّبَ المُقَدُ له) , بعينِء أو ن ووارله لم في أصلي الإقرا بطل لکن في حف فقط وارد 
المالّ في بده) في صورة العين ولم يُطالِبُ بالديْن في صورته (في الأصح) لأ يده د تَشْعِرُ باليلك 
E E EN‏ 
لا مْجَرَّدَ استحفاظ وبحت الزركشىٌ م ُرمة وطیه لإقراره بتحريمه عليه قال : بل ينبغي تحريم جميع 
النضدفات جت يرجم ويرد بأن التعاؤفس المذكور أوجت له العمل درام اليك اها فط وان 
باطِنًا فالمدارٌ فيه على صِدْقِه وعَدّمِهء ولو نّا وحيئئذِء فلا يصح ما ذكرّه بإطلاقه (فإِنْ رجع المُقِرُ في 
حالٍ تكذيبه) مصدّرٌ مُضافٌ للمَفعول (وقال غَلِطت) أو تعَمَّدْت الكذِبّ (قبل قولِه في الأصح) بناءً 
على الأصمٌ السَابقٍ أن إقرارّه بَطَلَّ أمَا على مُقابِلِهء فلا يُقْبَلُء أمَا رُجِوعٌ المُمَرّ له» أو إقامة بجو ب 


فلا يُقْبَلُ منه حتى يُصَدَّكَهثانيًا لأنّ نفيه عن نفسه بطري المُطابقة ونفي المُقِرٌ بطريقٍ الالتزام فكان 
أضعَفَ . 
(فصل) ف الصّيغة 


وشرطها لظ أو كتابةٌ؛ ولو من ناطِت أو | إشارة أخرّس تُشْعرٌ بالالتزام بحَقّ فحيئهٍ (قوله : لِرَيْدِ) 
عَلَىّ الف فيما اظن [تاعحة انو أر نهنا مله او أشيها سكي رتزلد :لين لك عل شي 
ولكن لَك عَلَىَ ألفُ درهّم لم يب ما بعد لكنٌ لِمُناقَضْةٍ ما قبلها لها وقد يستشكِلٌ بأنّ المعنى ليس 
لَك عَلَىَّ إلا ألث درم ويُجابٌُ بأل التنافُضٌ في تلك أظْهَرٌ وقولّه لامرَأةٍ ألم أتَرَوّجُكِ أمس أو أليس 
قد تررجْتُكِ أمسٍ فقالث : بَلى ثم جِحَحدّتُ لم يكنْ ما قاله إقرارًا منه على الأصحٌ؛ بل هو استفهامٌ 
وقولة : ربد (كذا صبغة إقرار) لان اللام للك ثم إن كان ذلك معنا كر هذا الشوبُ» أو حل به 
إن كان بيده حال الإقرار أو انتَعَلَ إليه رمه تسليمٌه لِرَيْد أو غيره كله َوب أو ألفٌ اشتُرِط أن ينضَمٌ 
اليه شية مما يأتي کعندي» أو علي ؛ لأنه د مُجَرَدُ خبر لا يقتضي لُزوم شيء للمُخْرٍ ولِهذا التفصيلٍ 
اکر کوت صبفة ولم يلر الأروم. به نعم إن وصَلّ به ما يُخْرجُه عن الإقرارٍ كله عَلَيّ كذا بعد موتي» 

أو إن فعَلَ كذا لم يلرّمْه شيء كما بََكّه الأذرّعيٌ والثانيةٌ مأخوذةٌ مِمَّا يأتي في نحو إِنْ شاءَ الله أنه 
ليس من تعقيب الإقرارٍ بما يرئَعُه (وقوله : عَلَيّ وفي) هي بمعئّى» أو كالتي بعدها (ذِمْتي كُلّْ) على 
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لِلدّيْنِء ومعي وعندي للعَين» ولو قال: لي عَليك ألفٌ فقال: زِنْ أو حُذ أو زِنْه أو حُذه أو 
يم ا ليس بإفرار» ولو قال: بلى أو ر َعَم أو صَدَْت أو أبرأنني 


منه أو قَضّيته أو أنا مُق به فهو إفرازء 


انفرادها (لِلدينِ) ارم في الذَمَةٍ لأنه التبا دَرٌ منه عُرفا فن أراد العين قبل في عَلَىَ فقط لإمكانه أي 
على جفظها (ومعي) ولَدَيّ (وعندي) كل على انفرادها (للعين) لذلك ويُحمَلُ على أدئى المراتب 
الل اوه 

كص الام أنه كمَلّيّ أي فينْصَرِفُ عند الإطلاق لِلدَيْن . 

(ولو قال لي عليك ألف) أو اقض الألفٌ الذي لي عليك فقال لا يلرَمُني تسليمُها اليومٌ لم يكن 
مُقرًا؛ لأ الإقرار لا بْب بالمفهوم أي لِضعف وَلالّته فيما المطلوبُ فيه اليقينُ» أو الظنٌ الغالِبُ» 
وهو الإقرارٌ ويهذا يندَفِعُ قول التاج السبكيّ مُضْمٌمًا له وهذا يقوله مَنْ يقضُرٌ المفاهيمٌ على أقوالٍ 
الشارع ووجه انيفاعه أنه يأتي على الأصحٌ المُقَرَر في الأصولٍ أنّ المفهوم يُعَمَلُ به في غير أقوالٍ 
الشارع لما قرّرته أنّ الإقرار خرج عن ذلك لاختصاصه بِمَزيدٍ احتباط ومن ثَمْ أطلقَ الشافعيٌ أنه إّما 
يُؤْحَد فيه باليقينٍ ولا يُستعمَلُ الغلبةُ لكنّ ماده ما قَرّرته أنَ الظنّ القوي مُلْحَق فيه باليقينٍ كما صرّحوا 
به في أكثر مسائِلِه ويُوَيدُ ما كرت قولُهم لو قال لي عليك ألفٌ فقال ليس لَك عَلَيّ أكثرٌ من ألفٍ لم 
يلرّمُه شيء؛ لأ نفي الزائِدِ عليه لا يوجبٌُ إثباتّه ولا إثبات ما دوته» ولو قال لِرَيْدِ عَلَيّ أكثرٌ مِمَا لك 

بفتح اللام لم يكنْ إقرارًا واج منهما بخلافِ ما لو كسرّها فإنّه قار لِرَيْدِ فإن قُلْتَ : يُوَيدُ ما قاله 
اتاج قول الروضة لو قال قفر رَضتَّكَ كذا فقال ما أقرّضتّك غيرّه كان إقرارًا به. اه. 

فهذا فيه بوت الإقرارٍ بالمفهوم كُلْتَ: لا يُوَيدُهِ؛ لأنّ هذا في قرَّةٍ ما اقترّضت إلا هوء ومَفهومُ 
هذه الصيغة وهو ثُِوتُ اقتراضه أعلى المفاهيم بل قال جمْعٌ كثيرون إن صريحٌ فلا يقاس به مفهومٌ 
الظرف المُخْتَلَفٍ في حُجَيّته فإن قُلْتَ : سيأتي قولّهم لأنْ المفهوم من هذه الألفاظ عُركًا الإقرارٌ وهذا 
صريحٌ في العمل فيه بالمفهوم قُلْتُ : وهذا لايد علينا لأنه في ألفاظ اطرَد العُرفُ في استعمالها 
مُرادًا منها ذلك وهذا لا شك في العمَلٍ به وكلامُنا في مفهوم لَفظٍ لم يطرد العُرفُ في قّصلِه منه» ولو 
قال له أحدٌ تيك الصَيِعَمَيْنِ (فقال) مع مائق» أو (زِنٰء أو حُذ أو زه أو حُذْمى أو اختم عليه؛ أو اجِعَله 
في كيسك) أواهواصجاع» أو مُكسَّرةٌ (فليس بإقرار) لأنه ليس ek‏ وإنّما يُذُكرٌ في معرض 
الاستهزاءء وكذا مهما قُلْت عندي . ولو قال) في جواب لي عليك أل (بلى؛ أو نعم؛ أل سدقت )+ 
أو أجَلء أو جيْرٍ» أو إيْ بالكسر (أو أبرَأنّي منه) أو أبرئني منه (أو قضَيته) أو قضَيْتٌ نظيرٌ ما يأتي في 
أقضي عَذَا (أو أنا م مقر به) أو لا كر ما تذّعيه (فهو إقرار) لان لَه وَل موضوعةٌ للَصديقي نعم لو 
اقترّنَ بواحِدٍ مِما در كين استهزاء كإيرادٍ كلايه بنحوٍ ضَحكُ ومَرٌ راس مما يدل على التَعَجُبٍ 
والإنكارٍ أي وتَبَتَ ذلك كما هو ظاهِرٌ لم يكنْ به م مرا على أحدٍ احتمالين لِلرَافِعيَ والمُصَئُفِ ومَيْلُهما 
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ولو قال: أنا مقر أو أنا افو به» فليس يإفرار. ولو قال: أليس لي عَلَّيِك كذا فقال بلّى أو نعم 


فإقراڙ» وفي نَعَم وجة. 


إليه . لكنْ رجّحَ الإسنويٌّ وغيرٌه أنه لا فرق يضعفي القرينةٍ لا يكونه تعقيبًا للإقرارٍ بما يرفَعٌه؛ لأنَّ 
القرينة هنا مُقارَنٌه فلا رفع فيها و لأنْ دَعرّى الإبْراءِ أو القضاءٍ اعترافٌ بالأصل» ولو حدّفٌ منه لم 
يكن إقرارًا لاحتماله الإبْراءَ مِنَ الدعوّى وهو لَعْوٌ وكذا أثَرٌ أنه أبرَأني منهء أو استؤفاه مِئّي كما أفتى به 
القَمّالُ وهي حيلةٌ لِدَعوّى البراءة مع السّلامةٍ مِنَ الالتزام وألحَقَ به أبرًآتني من هذه الدعوّى ولأنّ 
الضميرٌ في به يعودٌ للف المُذّعَى به وحيئئذٍ حيئَئِذٍ لا يحتاج | إلى أن يقولٌ لَك وبه أجابٌ السبكي عن قولٍ 
الرافعّ يُحتَّمَلُ إذا حَُذِفَ لَك أنه م مُقِرٌ به لغيره . 

ولو سأل القاضي المُذّعَى عليه عن جواب الدعوّى فقال عندي كان إقرارًا قاله السبكيٌء ولو قال 
إن هدا عَلَيّ بكذا صدّفتهما > أو قالا ذلك فهو عندي» أو صدّفتهما لم يكنْ إقرارًا لأنه لم يجزم 
ولأنّ الواقِعَ م لا بعل بخلافٍ فهما صادِقانٍ لأنهما لا يكونانٍ صَاومَيْنِ إلا إن كان عليه المُذَّعَى به الآنّ 
ES‏ : فهما صادقانٍ؛ لأنه بمعناه بخلاي 
مالو اقتصَرَ َرَ على فهما عَذْلانِ» ولو قال شَهِدَ عليه هو عَذْلٌ» أو صادِقٌ لم يكن إقرارًا حتى يقولٌ فيما 
شَهدَ به» ولو ادْعَى عليه بِعَيْنِ فقال صاليحني عَمَا كان لَك عَلَيّ كان [قرارا بهم فيُطالَبٌ يانه وفارَق 
كان ذلك عندي أو عَلَيّ الف بأنه لما لم يقّع جوابًا عن شيءٍ كان باللغو أشبّه» ولو اد عَى عليه ألما 
فأنكرٌ فقال اشر ل ا ل ل إِذْ ليس من 
ضرورة الصُلْح كوه بيعًا حتى يكون تم تَمَيّ بلا الشراء. 

(ولو قال آنا م مُقِرٌ) ولم يفل به (أو آنا أَوِدْ به فليس بإقرار) ل لِصِدْقٍ الأول بإقراره ببطلانه أو بالتوحيدٍ 
ولاحتمالٍ الثاني للوّعدٍ بالإقرارٍ في ثاني الحالٍ . (ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بَلىء أو نعم 
فإقرارٌ» وفي نعم وجة) إِذْ هي ل تصديقٌ للتفي المُستَفهَمٍ عنه بخلاف بل فإنها رد له وني النفي 
إثباث» ومن ٿم جاءَ عن ابنٍ عَبَاس ” راجا في آية الست [الأعراف :3] لو قالوا تسم كقرواء 
وروا هذا الوجة بأنّ الأقاريرٌ ونحوّها محمولةٌ على العُرفٍ المُعَبادرِ مِنَّ اللفظ لا على دَقائِقٍ العرَبيّة 
وي يعم نه لا فرق بين النحوي وغيره خلاقا ِن فرق لكت يشل بالفرقي بينهما في أنت طالقٌ أن 
دَحَلْت بفتح الهمزة وقد رق بان اماد هنا حتى عند النحوي عَدَمٌ الفرقي لِسَفائِهِ على كثير مِنّ 
الحا بخلافه َم ولِعَدَمٍ الفرق هنا نظر الزركشي في قول ابن عبد السَلامٍ لو لَمَنَ العرّبيَ كيماتٍ 
عُريبة لا يعرف معناها لم يُوْاحَلُ بها؛ ؛ لأنه لَمَا لم يعرف مذلولّها يستحيلٌ عليه قَصدها ويرد أن 
لهذا اللفظ عرفا يمه العاتي أيضًاء وكلامٌ ابنٍ عبدٍ السَلامٍ في لَفظٍ لا يعرقه العامَيْ أصلاً لكنّ 
الأوجة أن العاميّ الذي يُخالِطنا يُقْبَلُ منه دَعوّى الجهل بِمَذْلُولٍ أكثر ألفاظٍ القُقَهاءِ بخلان المُخالِطٍ 
ّنا لا يُفْبَلُ إلا في الخفيّ الذي لا عُرفٌ له يصرقُه إليه» ولو تعارَصَت بَيَّنا إقرار رَيْدٍ وإثراء 


ر كتاب الإقزرار اه تن ل سس 016,7 
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ولو قال: اض الألْفَ الذي لي عَلَيّك فقال: نعم أو أقضي غَدًا أو أمهأني يَوْمًا أو حتّى أَفْعُدَ 


1 أو أَفْتَع الكيس أو أجدّ فإفراڙ في الأصَحٌ. 


تريمه فان عَلِم تأر أحدهِما فالحُكمْ له وإلاء فلا شيء . (ولو قال اقض الألفٌ الذي لي عليك) أو 
لي عليك الف أو اليس لي عليك الف» أو أخيرتُ أن لي عليك ألما (فقال نعم) أو جيرِء أو بلى» 
او إيي (او أقضي عَدَا أو أمهلني يوما) أو أمولني» ون لم َل یوما ويُؤْحَدُ منه أنه لا يُشترَط كر عدا 
بعد أقضي (أو حتى أقعُدَ مُدَ أو أفتَحَ الكيس› أو أجدّ) أي المفتاح» أو الدراهِمَ مث (فإقرارٌ في الأصحح) 
ا ا ل sS‏ 

(ننبيه) ظاهِرٌ کلایهم» أو صریځه أنه لا يد يشرط نحو ضَمِيرٍ» أو خطاب في أقضيء أو أمهلني 
ويُشکل عليه اڈ شتراطه في آبرآني وأبرفتي» أو أنا مُق ومن كم قال الإسنوي في أقضي : لا بُدٌ من 
نحو ضَمِيرٍ لاحتماله للمَذُكورٍ وغيره على السّواءٍ . اه. ولّك أن : تقول هم لم يعْمُلوا عن ذلك بل 
أشاروا للججواب بأنّ المفهومَ من هذه الألفاظ عُركًا ما دُكروه فيها ويُوَيدُ ذلك أن الوعدَ بالقضاء 
وطَلَّب الإمهالٍ لا يتبادرُ منهما إلا الاعترافٌ وطَلَّبُ الرّفقٍ بخلافه في أبرأتني؛ لأنه يحتَّمِل احتمالاً 
قَرِيبًا أنه مُخْبِرٌ عن إبرائه مِنَ الدعوّى عليه بالباطل وأبرئني بالأمر ؛ لأنه يُستعمَل عُركًا للاحتياط كثيرًا 
ألا تی إلى قولهم يُسنْ إنحو مُريدٍ دِ سمّرِ طلّبُ الإبْراءِ والاستحلالٍ من كَل مَنْ بينه وبينه مُعْامَلةٌ وأنا 
وه ان مل كيدا اودر ار تال رخات رها 

(فرعٌ) قال الزبيليٌ لو قال اكوا لري عَلَيّ أل درهّم لم يكن إقرارًا ؛ لأنه إِنّما أمرٌ بالكتابة فقط 
ااه الل سج سه سو د إقرارًا؛ لأنه 
ليس فيه إلا الإذنٌ بالشهادةٍ عليه ض فيه للإقرارٍ بالمكتوب أي مثا قالوا بخلانٍ أَشْهِدُكُم 
يي الس لس يوا وه 
في أن اشهّدوا عَلَيّ بكذا إقرارٌ أيضًا وعِبارةٌ فتاويه لو قال اشهّدوا عَلَيّ أنّي وقَفتٌ جميمٌ أملاكي ودّكرٌ 
مُصرقّها ولم يُحَدَّدْ شيئًا منها صارّتُ جميعٌ أملاكه التي يصح وققّها وقمًا ولا يضر جهلٌ الشُهود 
بحُدودِها ولا سُكوتُه عنها ومَهُما شَّهِدوا بهذا اللفظ تَبَتَ الوقفٌ انتَهَتْ فهي صريحةٌ كما ترَى في 
ا : اشهّدوا عَلَّ | إلى آخره ووافقه على ذلك أبو بكر الشاشيٰ وأ رهما في التوّسْطٍ ولا 
يُعارِضُه قول فتاوّى البقّويٌ لو قال : المواضِع التي أت أساميّها و ځدوکها في هذا ملك مان وكان 
شاد ل يعرف ُدرتها تيك الراك ولم جز الها عليه آي بشدوده رانا على ليه بالإقوار 
بالشهادة فالشهادةٌ جائزةٌ كما يُصَرّحُ به قوله : نَبَتَ الإقرارٌ وبَحَتٌ الصلاح أنه لو ود ذلك أي 
اشهّدوا عَلَىّ ممن عُرِفَ استعمالّه في الإقرارٍ كان إقرارًا وأفبّى السبكيٌ بأنّ قوله : ما نَرَلَّ في دَفتّري 
صحيحٌ يُعمَلُ به فيما عَلِمَ أنه به حالةً الإقرارٍ ويومّفٌ ما حدَتٌ بعده» أو شك فيه قال غيرُه» وفي 
وقفٍ ماعُلِمَ حدوئه نَظَرّ. اه. وهو ظاهِرٌ. 
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بشت يشرط في المقو به أنْ لا يكو ملكا للم فلو قال داري أو ؟ ُؤبي أو يني الذي على ريد 


o£ عه‎ 


رو قر أو ولو قال هذا لِقلانِء وكان ملكي إلى أن أقْرَرْت به اول كلاه إفُراق 


(تنبيه) مِمَا د رد على الأوّلينٍ الزبيلي والذين بعده قولّهم لو قال ار له ء عَني بالف له عَلَيّ كان إقرارًا 
جرْمًا فهذا ليس فيه إلا الأمرُ بما در وقد عَلِمْت أنهم جرّموا بأُزوم الألن له عَمَلاً بقوله : له عَلَيّ مع 
كوه وق تابعًا فهو نظيرٌ قوله : اشهّدوا عل بالف له عل فان ن ق : هل نکی افر بان نا رع 
هنا بان إلا مر ما ڈیر عن كان ذلك متا لازام ويا من احتمال ما يخيش فيه بخلان مك 
اشهّد وا بالف له عَلَىّ فإنّه لم يوجَدْ فيه ما يضمن ذلك قُلْتٌ : يُمْكِنُ لکتّه حَفْيٌ فكان ما ذُكروه مِنّ 
الُروم ثم القطع به في تلك المسألةٍ قاضيًا على أوليِك بضعف ما سلكوه فتأمَلّه» ولو قال لي عليك 
عَشَرةٌ دَنانِيرَ فقال دَق له علي عكر راريط امه كل منهما لك القراريط مجهولةٌ. 

فصل فيما يتعَدّقَ بالركنٍ الرابع وهو القَرُ به 

(يُشْتَرَطُ في المُقَرٌ به) أنْ يكون مِمّا تجو المُطالَبَةٌ به و(أنْ لا يكون مِلْكَا للمُقِرٌ) حين يُقِرُ؛ لأنّ 
الإقرارٌ ليس إزالةٌ عن المِلْكِ وإنّما هو إخبارٌ عن كونه يِلْكا للمُمَرّ له (فلو قال داري أو تُؤبي) أو داري 
التي اشئَرَيْتها ينفسي لِرَيْدٍ ولم يرد الإقرارٌ (أو يني الذي على رد لِعَمْرِو فهو لَفُوّ) لأنْ الإضافة إليه 
تقتضي المِلّك له فثنافي | إقراره به ليره ه فيل على الوعدٍ بالوبة ومن ثَمّ صح مسكني » ا س 
إِذُ قد يسكنٌ ويلبّسٌ غير كه ويترَدَدُ الُرُ في قوله : داري التي أسكثها ؛ لأنّ ؤكرّ هذا الوصفي قَرينةٌ 
على أنه لم يُرِدْ بالإضافةٍ المِلّك أمّا إذا أراد الإقرارٌ بما كر فيصِحٌ كما قاله البعُويّ وقول الأنُوار لا أثرَ 
للإرادةٍ هنا يُشكل بقوله أيضًا في الدارٍ التي ورِنْمُها من أبي لِمُلانِ نه إقرارٌ إن أرادّه إدُ لا فرقٌ بين 
اشْئَرَيْتُها مثا ووَرِنْتُها ويوجَدُ ذلك بأنّ إرادتّه الإقرارُ بذلك بيّنَ أن مُراده الشّراءُ والإرثُ في الظاهر 
دون الحقيقة ونيه ايا جميعٌ ما مر لي ثلا صحيح ولو قال ادن الذي كتبته» أو باسمي على 

َي لِعَمْرِو صح د لا مُنافاَ أيضّاء أو الديْنُ ن الذي لي على زَيْدٍ لِعَمْرِر لم يصح | لا إن قال واسمي في 
yT‏ 
وأرشٍ الجناية والحُكومة لا يصح الإقرارٌ بها عَقِبَ ثُبوتها وعليه يُحمَلُ قول البقٌويّ محل صِحَةٍ 
الإقرارٍ فيما مر إذا لم يُعلم أنه للمُقِر اذ لا يجورٌ المِلك بالكذِبٍ . 

(ولو قال هذا لِفُلانِ وكان ملكي إلى أن أقرّرت) به (فأوّلُ كلاه إقرارٌ جره لَوْ) فِيطرَحٌ آخِرّه فقط 
لاستقلاله ومن ثم صحٌ أيضًا هذا ملكي هذالِفُلانء أو هذا لي وكان ملك ريڍ إلى أن أَكَدرَ ؛ لأنه 
إقرارٌ بعد إنُكارء أو ع عَكسّه ولم تصحٌّ هذه التي هي يلكي لِفُلانِ وإنّما لم يُقَْلْ قول شاهِدٍ تناقّض كان 


#كتابالإقرار هة( 


م 
يكن التو ب في مل الغ عام بالإْررٍ العقو له» قار لو ولم يكن ني يده ثم صارَ 


غيل بِمُقْمَطَ بِمُمْتَضَى الإقرار» فلو أُمَدُ بحري عب في ي َد غيره ثم اشئراه ځکم بخرئته. ٿم إِنْ كان 


قال: هو حؤ الأصْلٍ فَشِراؤُه اداي وإِنْ قال: أََْقّه فافدائٌ من جهيه» وبَئِمٌ من جهة البائع 
/ على المذهَبء ينمت فيه الخيارانٍ للبائع فُقَط. 


NE‏ وإ أمكنٌ المع فيه؛ لأنه يُحتاط للشهادةٍ ما لا يُحتاط للإقرار . (وليكن المُقَرُ به) مِنّ 
الأعيان (لي بد المي ج أو حُكمًا (لِسلُمَ بالإقرار للمُقَرٌ له) لأنه مع عَدّمٍ كونه بيده مُذّع» أو 
شاهِدٌ بغير لَظِهِما وأفهَ فهَم الم أنَ هذا شرط لِتسلِيمٍ لا لِصِحَةٍ الإقرارٍ فيصِحٌ حتى إذا صار في يده 
َمِل به كما يأتي ويُستفتى ما لو باع القاضي مال غاب فم وادعَى ترقا قله فيفل وما لو باع 
بشرط الخيار فلعاه رجُل فار البائِعٌ في مُدَة الخيار بأنه مِلّكُ المُذّعي فيح إقراره وينقِّحُ ابيع ؛ 
لأ له فسځه وما لو وهب لِولَدِه ء اي اج ما a‏ 
انرم على ضعيف أن جوع بحل برد الف (فلو اثر ولم یکی في بيه فم صان) في يده 
(عَمل بِمُقْتَطَ بمُفْتضى الإقرار) جود شرط العمل , ك 

(ننبيه) يُؤْحَذُمِنّ المثن وغيره صِحَةُ ما أجَبْتُ به في ممَرٌ ِل إلى بُيِوتٍء أو مجرّى ماءِ كذلك 
إلى أراض لا يقبَلُ قسمة فار بعضٌ الشُرَكاء لأر بح فيه من صِحَةٍ الإقرار ورَكفٌ الأمر عدر 
تسليم الم به؛ لان يد الشرَكاء حائلةٌ إن صار بيد امقر ما نئه به تسليمٌ الح المَُر به وح به 
وإلاء فلا ولا قيمةً هنا للحيلولةٍ؛ لان الشرط أن تكون مِنّ المُقِرٌ وهي هنا من غيره لِتعَذَّرِ القسمةٍ 
والمُرورٍ في حم الغير. 

(فلو قر ر بِحْريَةٍ عبر) مُعَيّنِ (في يل غیره)ء أو شَهدَ بها (ثم ا شتراه) لنفسه أو مِلْكه بوجو آخرٌ أو 
استأجرّه وحص الشّراءَ ؛ لأنه الذي يتر َب عليه جميعٌ الأحكام الآتية (حكمَ بِحْريّته) بعد انقضاء مد 
خيار البائع وتنتقاية و الحْرٌ في زعم المّقِرٌ عبدًا باعتبارٍ ظاهر الاسترقاتي» أو 
باعتبارٍ ما كانء أو باعتبارٍ مذلولِه العامٌ» أو ما اشئّراه بطريتي الوكالةٍ» فلا يُوَئْرُ؛ِ لأنّ الأصحٌ أن 
الك يقَّعُ ابتداء للمرَكُلٍ (ثم إن كان قال) في إقراره (هو حُرُ الأصل)؛ أو أعتقه ماله قبل شراء البائ 
(نراؤه افتداء) من جهة المُشئري ؛ لان اعتراقه بحرَيّته ماح من جعله بيعًا من جهته وبيمه بيع من 
جهةٍ البائع تنبت 3 تنبت فيه أحكامّه وكان سكوثه هنا عن ذلك لاختصاص الخلافٍ بالثانية لكنْ صرح في 
المطلّبٍ بن الخلا كم يأتي هنا أيضًا ولا يرْدُ على الممْنِ؛ لأنه قد لا يرئّضيه (وإنْ قال أعتَقه) البائِعُ 


0 
0 


وإنّما يسترقُه ظُلْمَا (فافتداة من جهته) أي المُشتّري ذلك (وبِيعٌ من جهةٍ البائع على المذهب) فيهما 
عند السبكيّ» أو في البائع فقط عند الإسنويٍّ بناءً على اعتقاده (فيثبُتُ فيه الخيارانِ) أي المجلِسٍ 
والشرط وكذا خيارٌ عَيْبٍ الشمن (للبا ع فقط) دون المُشْتّري لِما تقَرّرَ أنه افتداة من هته ومن ثَمّ لا 
رده يعيب ولا ارش له بخلاف البايع إذ إِذْ لو رد الثمنّ المُعَّنَ بِعَيْبِ جار له استردادٌ العبّدٍ بخلافي رده 
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ل١‏ 5 2 EY EE‏ لو ر 
وټصځ الإقرارٌ بالستجهول فإذا قال له: علي سَيْء فيل تَفْسيره بل ما كول دإ َل ولو 
فَشَرَه بما لا يه كول لكثة من جيه عدة ختطة أو بما جل اناوه كُكلْب مُعَلّم؛ 


وسؤجين قبل في الأصَحٌ. ولا قبل بال ت کجنئزیر و کلب لا نَفْعَ فيه 
4 


بعد عِنْقِ المُسْتّري في غير ذلك لاتّفاقِهما على عِنقِه نَم ولو أقَرٌ بأ ما في يد زَيْدِ معُصوبٌ صح 
شراؤه منه لأنه قد يقصد استئقاذة . 

(ويصحٌ الإقرارٌ بالمجهولٍ) إجماعًا؛ لان الإخبار عن الحقٌّ السَابقٍ يق مُجْمَلاً ومُمَصّلاُ وأرادَ به 
ماي الهم کاو مدن( ال) ما بذعي لان ني تركتي فهر حل َيه الوارث: أو له ع 
شيءٌ قبل تفسيره بكُلٌ ما يَمَوَلء ٠‏ وإن قَلْ) كملس لِصِدْقٍ الاسم فن امتنع مِنّ اتنفسير» ا 
فسيأتي قَرِيبًا وضَبْطُ الإمام ما د يمول بمالٍ سد مسدًا أو يع موقِعًا يحصّلْ به جلْبُ نفع» أ و دَفعٌ ضُرَّرٍ 
ونظر فيه الأذرّعيٌ ويْرَُ بأل المُراَ بالأرّلٍ ماله قيمةٌ مُرفَاء ون كَلّتْ جِدًا كفَلْسٍ والحاصِل أن كَل 
مول مال ولا ينس كحَبَةِ بر وقولّهم في البيع لايد مالا أي مولا (ولو فسّرّه بما لا يتَمَولُ لكنّه 
رحني كذ سياد SG SS‏ > أو جراسة» أو قابل 

يم ومَيتة لمضطرٌ ر (وسرجين) وهو الزبْل وحَقٌّ شفعةٍ وحَدٌ قَذْفِ آلوديعة (قلَ في الأصخ)؛ لأنه 

في رجي ا وله جوع بان فيه ولي افلا ينيل کک ی 
لا يكت فيها . 

(فرعٌ) قال له هذه الدارٌ وما فيها صح وا ستحَقٌّ جميعٌ ما فيها وقت الإقرار فإِنٍ اختلّفا في شيءٍ أهو 
بها وقته صُدَّقٌَ المُقِوُّ وعلى المُمَرّ له اليه أخدًا من قول الروضة لو أثَرٌ له بجَميع ما في يدِه؛ أو يُنْسِبُ 
إليه صح وصّدَّقٌ المُقِرُ إذا تنارّعا في شيء أكان بيده حيئَئِذٍ وقضيّتُه أنه لو اختَلفٌ وارِتُ المُقِرٌ والمُقَرُ 
له صُدّقٌ وارِثُ امقر لأنه خَليفةٌ مورثه فيحلفٌ على نفي العلم بجو ذلك فيها حالة الإقرارِ» أو 
نحو ذلك ولا يقكمُ منه بِحَلِفِه أنه لا يستَحِقُ فيها شيئًا وبه أفتّى ابن الصلاح» وهو أوجه من قولٍ 
القاضي يُصَدَّقُ المُقَرُ له قال ابنُ الصلاح ولو كان للمُقِرٌ زوجةٌ ساكنةٌ معه في الدار قُبلَ قولّها في 
صف الأعيان يتمينها لأن اليد لهما على جميع ما فبها صاخ لأحرهما فقط أو لكايهما. 

(ولا يل بما لا ب فی کخنزیر وكلب لا نفع فيه) بوجو حالاً ولا مآلاً وخمر غير مُحَتَرّمَةٍ؛ لأنّ 
عَلَيّ تقتضي ثبو حقٌ وهذا لاحقٌّ ولا اختصاص وبحت السبكيٌ بول تفسيره بخلزير وخمر إذا قر 
لِذِنَئْ؛ لأنه يُقَكُ عليهما عليهما إذا لم يُظْهِرهما ويجبُ ردُهما له قال لكتّهم أطلّقوا هنا عَدَمٌ القبولٍ ولم 
ا به اسيل رک زا ص بدا ليه غر راجا ری اج الإسنويٌّ وغيرٌه» وفي 
عندي شي وغَصَّبْتُ منه شيئًا يصح تفسيزه بما لا يُفتنَى إذْ ليس في لَفظله ما شور بالتزام حقّ ومن َم 
لم يبل بنحو عيادة وحَدٌ قَذْفٍ واستشكل الغصبٌ بأنه الاستيلاء الآتي وهذا غيرُ مال ولا حقٌّ وقد 
يُجابُ بأنه لّْةَ وعُرقًا يشمَلُ ذلك فصّحٌّ التفسيرٌ به . 


للإكتات الإقرازكاة ل --_-س بايا 0750970 


ر 
ولا بعيادةٍ ورد سلام. ولوأ بمالٍ أو مال عظیم أو كبر أو كثيرٍ فيل تُفْسیژه بما قل منهء 
وكذا بالمشقول و في الأصځ» لا يكلب جل مي 


ر2 وين 


وَقوله: له كذا كقوله: سء وقولّه: شَّيْءٌ شَّيْءٌ أو کذا كذا كما لولم کر ولو قال 
لم شيْءٌ وسَيْءٌ أو كذا وكذا وبحب 4 شان 


(ولا) يقل أيضًا (بعيادة) لمُريض (ورَد سلام) لبَعدٍ عن الفهم في معرض الإقرار إِذْ لا مُطالَبَة بهما 
و هما في لدعي حقٌ؛ لان لح قد شاع استعماله في ذلك كلما لا طا به را شرع 
فقد عَدّهما ية من حقٌّ المُسلم على المُسلم والشيْة الأعَمْ مِنَ الح هو الشيْءٌ المُطْلَّقُ لا الشيْء 
المَّدُ به أي ؛ لأنه صارٌ خاصًا بقّرينةٍ عَلَىّ قاله السبكئٌ ردا لاستشكالٍ الرافعيّ الفرقٌ بين الحقٌ 
والشيْء مع كونٍ الشيْءٍ أعَمّ فكيْف يُفْبَلُ في تفسير الأحَصٌ ما لا يُفْبَلُ في تفسير العم واعترّض 
الفرقٌ بأنّ الشافعيّ رضي الله تعالى عنه لا يستعيل طَواهِرٌَ الألفاظ وحَقائِقّها في الإقرار» بل قال 
أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألرّمَ اليقين وأطرّحَ الشكٌ ولا أستعول الغلّبةً وهذا صريحٌ في أنه لا يُقَدّمْ 
الحقيقةٌ على المجاز ولا الظاهِرٌ على المُوَّوّلٍ في هذا الباب. اه. 

وليس صريحًا في ذلك ٠‏ بل ولا ظاهرًا فيه كيْفَ وعُمومٌ هذا النفي الناشي عن فهم أن المُراة 
باليقينٍ هنا ما انثفت عنه الاحتمالاتٌ العشّرةٌ المُقرّر كف الأصوك رقتفي أن لآ راقرا بل 
إلا ادرا ولا يرهم هذا ذو بء ومن س ُروع اباب عَلِمْ أن مره بليقين الظنٌ القوي ويقوله : ولا 
أستعمِلٌ الغلّبةَ أي حيثٌ عارّضّها ما هو أقوّى منها وحيكئل حيئئِذٍ اجه فرق السبكيّ . 

(ولو قر بمالٍ» أو بمالٍ عَظيم» > أو كبيرء أو كثير) أو تفيس» أو أكثرٌ من مال زَيْدِ المشهورٍ بالمالٍ 
الكثير كان مهما سا وقدرًا وصِفةً فمن كم (ُلَ) بناء على الاصحٌ البق في عَلَيّ شي ۶ (تفسيره ہما 
قل منه) أي الما ون لم يمول كسَبة ب بر ومع باذجانةٍ أي صالِح للأكل وإلا فهو ليس مالي ولا من 
جنْسِه ؛ لان الأصل راء الذَمَةِ فيما فوقّه ووَصفُه بنحو العظم يحكول أنه بالنسبة يمن جل أو 
لشحيح » > أو لِكْفرٍ مُستَحِلّه وعقاب غاصبه وتوا باذله نحو مُضَطْرٌ ولو قال له عَلَىّ مل ما في يدٍ 
ريد أو مغل ما عَلَتٌ لزيد كان مُبْهمًا جنسًا ونَوْعَا لا قدرّاء فلا َيل بأل من ذلك عَدَدَا؛ لأنّ المثليةٌ لا 
تحتَمِلُ ما مر لِتَبَادُرٍ الاستواء عَدَدًا منها (وكذا) َيل تفسيد ره (بالمُستؤلّدةٍ في الأصح) لِحَةٍ إيجارها 
وجوت قيا إذا تلك ولأنها تسن دالا رارت اور لأنه لا يُسمّاه (لا بكلب وجِنْدٍ 
ميتةِ) وسائر النجاسات لأنها ل تسم مالا (وقوله : له) عندي أو عََيّ (كذا كقوله) له (شي) بجايع 
الإنهام فيهمافيْيلُ تفسيرُ هذا بما يل به تفسير ذاك مما مر وكذا في الأصل مُرَكةٌ من كافي التشبيه 
واسم الإشارة ثم تُقِلَ عن ذلك وصار يُكتى به عن المُبْهَم مِنّ العدّدِ وغيره (وقوله : شيءٌ شيءَ أو 
كذا كذا كما لو لم يُكرّر) ما لم يُرِدِ الاستئنافٌ؛ لأنه ظاهرٌ في التأكيدٍ (ولو قال شيء وشية» أو كذا 
وكذا) ويظهرٌ أن مثلّ الواو هنا ما يأتي (وجَبَ شيئان) مُتَفِقَانِ أو مُُخْتَلِفَانٍ لاقتضاءٍ العطفي المُغْايَرةٌ 


طا س تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


3 م 
دِرْهَمًا باقشب وبحب دِرْهَمانِء وأنّه 57 رقع أو جد قزم و حَدَّف الوا قَدِرْمُمْ في 


الأخوالٍ. 
ولو قال: لف ودره فل تسيز الأَلْفٍ بغير الدّراهم» 


وصّحيحٌ السبكيّ في كذا درهّمّاء بل كذا أنه إقرارٌ بشيء واحِدٍ ويلرَّمُه مثلُ ذلك في كذا درمَمًا 
وكذاء وهو بعيدٌ من كلايهم إِذْتفسيرٌ أحد المُبْهمينٍ لا يقتضي انّحاةهماء ولو مع بل الانتقالية أو 
الإضرابيَة ة وإنّما المُقْتَضي للاتّحاد نفس بل لما يأتي فيها فقولّه : درهّمًا موهِمٌ أنه سبّبٌ الانّحادٍء 
وليس كذلك. 

(ولو قال) له عندي (كذا درهمًا) بالنصب تمييرًا لهام كذا (أو رفع م الدرهم) لا أو طت بيان 
كما قاله الإسنوي وقول السبكيّ له لَحنّ بعيدٌء ون سبَقّه إليه ابنُ مالِكِ فقال : تويز المُقّهاءِ رفع 
طا ؛ لأنه لم يُسمع من لسانهم وكأنه ناه على عَدَمِ النفلٍ السَابِقٍ في كذا وحيكئلٍ يجه ما قالاه أمَا مع 
مُلاحظةٍ النقل فلا وجة له» بل هو مدا ودرهم بيآن» أو بَدَلُ وله خب وعندي طرف له وقيلَ درم 
ميد وله خبرٌ وكذا حالٌ (أو جرّه) لَحنّا عند البصريّين» أو سكته وقمًا (لَِمَه درهمٌ) ولا نظر للحن؛ 
لأنه لا يُوثْرُ هنا وقيل عَلَيّ نحوي في النصب عِشرون؛ انها أل عد مر مي فر منصوب ورذ 
بأنه يلرم عليه مِائةٌ في الجر ؛ لأنها آل عَدَِ يج مير ولا قائِلَ به وقول جنع يجب في الجر بعص 
درم إِذِ التقديرٌ كذا من درهّم مردودٌ» وإنْ نُسِبَ للأكثرين بأل كذا إِنّما تَقّمُ على الآحادٍ دون 
كُسورها (والمذهبٌُ أنه لو قال) له عَلَيّ (كذا وكذا) أو ثم كذاء أو فكذا وأراد العطفٌ بالفاء لما يأني 
فيها مع الفرقٍ بينهما وبين بل (درهمًا بالنصب وجب درهمانٍ) لأنه نه عَقَّبَ مُبْهَمَيْنِ بمْمَيّزٍ فكان الظاهِرٌ 
أنه تفسية لكل متها واتحتمال التاكيل يديه يفتك العاطف ولاق انر وغيف فى المع وهو يطو لكل 
ما تفه كما يأني في الوقفب» ولو زا في التكربر فكما في نظيرء التي (و) المحَبٌ (أنه لو رع؛ أو 
جرّ) الدَّرَهَمَ؛ أو كته (فدرقم) أما اقرف فلائه عبر عن اموجن أي هما ترم كنا قي وفيه لطر إا 
يلرمُه لذ الخاتعةةال عدم لمكو إن كان LS‏ أنه يله علي حَيئَئِذٍ جوب 
درهمَيْنِ وكذا يلرّمُ هذا على جعله خبرًا صناعة ؛ لان عَدَمَ المُطابَقةٍ يستذعي أن در أن درا خبة 
عن اهما وخبرٌ الآخر محذوف فيلرموُجوبُ دكين فالوجه أنه بء أ ياك لهما والخبّر 
الظرف نظيرٌ ما مرَآَِاوأمَا الجر فلأنه» ون امتنع ولم يظهر له مع عند جُمهور النّحاة لكثه َم 
منه عُرفا أنه تفسيرٌ لِجَمْلةٍ ما سبق فول على الضمٌ» وأمًا الشّكونٌ فواضِحٌ (ولو حدَّفٌ الوا فدرمَمٌ 
في الأحوال» كُلّها لاحتمالٍ التأكيدٍ يع (ولو قال الف ودرقمٌ قبل تفسير الألفٍ بغير الدراجم) مِنّ 


المالٍ انَحَدَ جنْسُهء أو اختَلّفٌ ؛ لأنه هج مُبّْهُمّ والعطفٌ إِنّما يُِيدُ زيادة عَدَّدِ لا تفسيرًا كألفٍ ونّوْبٍ قال 
القاضي : ولو قال آل ودرك فة وج از اء وهو واضِحٌ ما لم يها بإضافة دهم إليها 


#كتابالإقرار ى (hh‏ 


١‏ ا او ا ر 
N E o‏ درام على اليج ولو قال: الذراهم التي 
ارت بها ناقصةٌ الوزْنِ» فن كانث دراه البلَدِ تامة ت الوزْنٍ فالصحیځ قَبولّه إن ذّكَرَه 


مُتٌصِلا ومَئْعْه إن قَصَلَّه عن الإفرارء وإنْ كانت ناقصة قبل إن وصّلّه وكذا إن قَصَلَّه في 


ويبقّى تنوينُ ألفٍ. بل الذي يجه حَيئَئِذٍ بقاءٌ الألفٍ على إنهايهاء ولو قال ألفٌ وكَفيرٌ حِنْطةٌ بالنصب 
لم يِدْ للالفٍ إذ لا يقال الف جنطةٌ ولو قال ألفٌ درهمًاء أو الف درم بالإضافة فواضع» ود 
رفَعَهما وتوّتهماء أو تود الأول فقط فله تفسيرُ الألفٍ بما لا تنقص فَِيمَبّه يمه عن درم فكأنه قال الف 
هِمّا قيمةٌ الألفٍ منه درهمٌ . 

(ولو قال خمسة وعشرون درهمًا) أو ألفٌ ويائةٌ وخمسة وعشرون درهُمًا (فالجميع دراهم على 
الصحيح) لان لفط الدّرهَمٍ لَمَا لم يب به عَدَدٌ زايد مَحَضٌ لِتَفسيرٍ الكل ولان التمبيرٌ كالوصفٍ» 
وهو يعودٌ لكل كما مر وفي نحو خمسة عَشَرَ درهَمًا يچب الكل دراهِم جرْمًا . 

عم ال رحن عه و E‏ 
مين مروعَيْنِ فيرّمُه ما عَدَدُه العددُ المذكورٌ فيه درهَمٌ وعن ابن الورديّ أنه يلرم في اثني 
درهَمًا وسُدُسًا أي ولا نيه له» سبعةٌ درام لأنهما تمييزان ِكَل مِنّ الائني عَشَرَ ا 
لصف الاثنيُ عَشَرَ المُبِهَمةٍ حذّرًا مِنَ الترجيح من غير مُرّجُح ونصفها دراهمٌ نة وأسداسا دري » 
ا حدقا ويا سبع وص ء أو وأا فكمابة أو ونصمًا فتسعةٌ إعظير ما تقر من اق نمت الم 
بِعَدَِّ ذلك الكسر فإِنْ قال أرَدْتُ أن جُمْلةٌ ذلك العدّدِ يُساوي درهمًا وسُدّس درم صُدَّقٌ بيَمييِه 5 
لاحتماله وكذا الباقي» أو اثنيْ عَشَر سْدُسًا دَق بالأولى ؛ لأنه عل على نفسه مع أحتمال لَفظِه له 
كذا قي وفي تعليله نَظَرٌ ٠‏ بل لا يحتمله لَفظه بوجو فالذي نجه أنه كما لو أطلَق رمه م 
غلم هِمَا تقَرَرَ أنها مذلولٌ اللفظ ما لم يُصرّف عنه لِمعئّى يحبَوِلُه ويُؤْحَدُ من تعليله للاثنئ ءَ عَشَرَ ہما 
واو الل اا 710 
المُرَكْبَ هنا في حُكم المُفرَدِ وقد مره بأنه جميعه درام كذا وأسداسًا كذا فلَِمّه ما ذُكرٌ. 

(ولو قال الدراهم التي أقرّرتُ بها ناقصةٌ الوزن فإنْ كانث دراهِمٌ البلدِ) الذي قر به (نامة الوزن) بان 
كان كل منها سه دوا (فالصحيخ بوه إن كر معْصِلا) بالإقرار ؛ لأنه في المعنى بِمَثابةٍ الاستكناء 

وحيئَئِذٍ يرجع لِتَفسيره في قدرٍ الناقصٍ فإ تعذَرَ يياه َل على آَل الدراهم (ومنعه إن فصَلّه عن 
الإقرار) وكذَّبَه المُقَرُ له فرَمُه درام تامَةٌ؛ لان اللفظ وعُرف البلَدِيمْتَعانٍ ما يقولّه (وإن كانث) 
دراهِمٌ البِلَّدٍ (ناقصة قُبِلَ) قله (إنْ وصّلَّه) بالإقرار؛ لأنّ اللفظ أي من حيتٌ الاتّصال والعُرفُ 
يُصَدَّقَانِه (وكذا إنْ فصّلّه) عنه (في النص) عَمَلاً بخلان البلَدٍِ كما في المُعامَلةٍ ويجري ذلك على 
الأوجه في يَلَّدٍ زاد وزهم على درمّم الإسلام فإذا قال أرَذته قُبِلَإِنْ وصّلّه لا إن فصّلّه 
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EN‏ > تك م وو كرو السك عور ترط تدر و ع ره وحمي TE‏ ين 
وَالتّفُسيرُ بالمغشوشةٍ كهو بالتاقصة. ولو قال له عَليّ من ركم إلى عَشرة لزمه تشعة في 


الأْصَحٌء وإنْ قال ركم في عَشّرةٍ فان ارا المعية رمه أُحدّ عََّسَ 
1 


(والتفسير بالمفشوشة كهو بالناقصة) فإنَ الدّرهَمْ عند الإطلاتي محمولٌ على الفِضَةٍ الخالصة وما فيها 

مِنّ لش ينقُصّها فكانث كالناقصة في تفصيلها المذكور وبَحَتَ جمْعٌ بول التفسير بالمُلوس» وإِنْ 
فصل في بَلَدٍ يتعامّلون بها فيه ولا يعرفون غيرّها ولو تعَذرَث مُراجَعَتُه حل على درام البلَّدِ الغالية 
على امول العم يجري ذلك في الكل مثا کم هو ظاور فلو َر له بإردبٌ بر ويمَحِلٌّ الإقرار 
مكاييلّ مُخْتَلِفَةَ ولا غالِبَ فيها تين أقلها مان يختصٌ المُقَرُ به بوكيالٍ منها فيُحمَلُ عليه لا على غيره 
الأنْقَّص منه إلا إِنْ وصّلّه . 

وفي العُقَودِيُحمَلُ على الغالب المُخْمَصٌ من تلك المكاييلٍ كالنقد ما لم يختّلِفا في تعبينٍ غيره 
فإنّهما حيئئِذٍ يتحالّفانٍ ويُصَدَّقُ الغاصِبٌ والمُتْلِفٌ بيَمِينِه في قدر كيل ما عَصَبّه» أو أتلَقَه» ولو فسّرَ 
الدراِمٌ بغيرٍ سِكَةٍ البلَدِء أو بجئس رديء قُيلَ مُطْلَقَا لو فارَقٌ الناقِص بِأنّ فيه رفح بعض ما قر به 
بخلافه هنا وإنما انعقد البيٌ بنقدٍ البلّدِ؛ لأ الغالبَ في المُعَامَاةٍ قصد ما يروج في البلَدِ والإقرارٌ 
إخبارٌ بق سابقٍ ويه يُعلَمُ أن الأشرّفيّ إذا أَظْلِقَ ينصَرِفٌ هنا لِلذَّهَبٍ ولا يُعتَبرُ فيه عُرفُ البلَدِ لما مرّ 

في البيع أنه موضوعٌ لِلذَّمَبٍ اصالة فلم بور فيه ال نهنا واف ا فهك لها تقر راو ذلك 
مزيدٌ . 

(ولو قال) له (عَلَيّ من درهم إلى ع عَشَرة لَزمَ تسعة في الأصح) كما مر في الضمانٍ بتَوْجيهه وفارَق 
بعتّك من هذا الجدارٍ إلى هذاً الجدار فإِلّه لا يدخلٌ المبدأ أيضًا بان هذا من غير الجِنْسٍ بخلافٍ 
الأول ومضيّنُه أنه لو قال في الأرضٍ من هذا الموضع إلى هذا الموضع ع دحل المبداً؛ لأنه مِنّ 
الجن 

والظاهر خلاته ر يقر با هذامق المساحات الج اة وهي لاتشكلُ شيعا من خدودها 
ل راد العا غلا من غير مخرع إلى عرزل خدودها بحلاف الميذا هناكإثه لبين كذلك 
وما بعده مُكَرَنّبٌ عليه فِيلْرّمُ دُخْولُه ولو قال ما بين درم وعَشَرة أو إلى عَشّرة لَزِمّه َمانيةٌ وقال 
شار والحكم هناء وفي الطلاقٍ واليمينٍ والنذرِ والوصية وأحِدٌ. اه. 

وما ذكرّه في الطلاتي عَلَطْ صريحٌ والذي في أصلٍ الروضة أنه لو قال ئت طالِقٌ من واجدة إلى 
ثلاث طلَّقَتُْ ثلانًا وفَرقوا بينه وبين المذكورات بان عَدَده محصورٌ فالظاهِرٌ قَصدٌ استيفائه بخلافي 
غيرو. 

(وإن قال) له (عَلَيّ درهَمٌ في عَشَرةٍ) أو درهمٌ في دينارٍ (فإنْ أرادَ المعية لَرْمَه أحدّ عَشَرَ) أو الدْرمَمْ 
والدينارٌ؛ لأنّ في تأتي بمعنى مع كاذحُلوا في مم أي معهم واستشكلّه الإسنويٌ وغيره بشيئينٍ 
أحد هما جزْمُهم في درم مع درم بأنه يلرّمُه دهم لاحتمال أن ريد مع درم لي فمع نيته أولى 


لإكتاب الإقرار)ه ا (rh‏ 


وأجابَ البُلْقينيُ بال فرض ما كر أنه لم يُردِ الظرف» بل المعيّةَ فو فو جد جَبَ أحدّ عر وفْرِضٌ درهُمٌ مع 
درك أنه أَطلِقَّء وهو مُحعَِلٌ الظرف أي مع درم لي فلم يجبْ | إلا واد اتاو عند مواد 
وفيه تكليفٌ يُنافيه ظاهِرٌ كلايهم في الثاني أنه يلرم الدرمَمُ مُطَلَقَا ما أي ما لم ينو مع درهّم يلرَمُني كما 
هو ظَاهِرٌ. 

وأجابّ غيزه بأ نيْةَ نة المعيّة نجْعَلْ في عَشر بمعنى وعَشَرةٍ بدليلٍ تقديرهم جاء ريد وعَمْرُ بمع 
عَمْرِو بخلافٍ لَفظةٍ مع فإ غايتها المُصاحَبةٌُ وهي تصدُقٌ بمُصاحَبةٍ درم للمُقِرٌ وفيه َر وتكلفٌ 
وليستٍ الواؤٌ بمعنى مع بل تحتَلُها وغيرها. 

وقد يُجابٌ بان مع مدرم صريحٌ في المُصاحَبةٍ الصادقةٍ بدرهَم له ولغيره فليس فيها تصریح بلْزوم 
الدّرهَم الثاني . 

بل ولا إشارة إليه فلم يحبْ فيها إلا واحدّء وما في عَشَرة فهو صريحٌ في الظرفية المُفتضية ردم 
واو فط ف ع بها قري ظاورة غلى اه ل E‏ بمع درمم؛ لأنه يُرادِفُهاء ٠‏ بل َم العشّرة 
إلى الدّرهَم فوّجَبٌ الأحدّ ء عَشَّرَ والحاصل أنّ الدّر ا IG‏ 
قَرِينةٌ على لوه والعشّرةٌ قامَتْ قَرينةٌ على لُزويها إِذْ لولا أن نه المعيّةِ ثيد معئّى زائِدًا على الظرفيّة 
اي هي ريځ الف لم عزج من ملل ارج إلى وه كل 

ثانيهما ينبغي أن العضّرةً مُبْهَمةَ كالألفٍ» في ألفٍ ودرم بالأولى وأجابٌ الزركشيٌ بان العطفٌ 
تن عن کی فقت اتا ی ی ا وو قن درق في مقرو رجات زد 
أن العشّرةٌ هنا عُطِفت تقديرًا على مُبَيّنِ فتَخَصّصَتْ به إذ الأصل مُشارَكةٌ المعطوفٍ للمعطوفٍ عليه 
ونَعّ عُطِفَ عطِفَ المُبَيّنُ على الألف فلم يُخْصّصها وفيه تَر ! إذ قضيّنُهِ أنه في ألف درهَم وعَشَرةٍ تكونٌ 
E‏ 

وكلامهم يأباه فالذي يُنّجه الفرق أن في الظرفيّة ية المُقكَِنةٍ ب: بنيّة المعيّة | إشعارًا بالتجائس والانّحادٍ 
لاجتماع أمرَيْنٍ کل منهما مُق مدب ب لذلك بخلاف الف ودركم فإ فيه رد المطف» وهو لا يقتضي 
بمُفرَدِهِ صرف المعطوفٍ عليه عن إنهايه الذي هو مذُلولٌ لَفظّه ثم رأيت السبكيئ أجابَ بأنّ المُرادَ ني بنيّة 
فم بذلك رايع تددزا لدو ری عليه غر واو وعلية» قل يرة عي عون الإشكالين ولا 
يحتاج ِشيءٍ من تلك الأجُوبةٍ . 

وهو ظاهِرٌ لولا أن ظاهِرَ كلامهمء أو صريحه أنه لم يرذ إلا مُجَرّدٌ معنى مع عَشَرةٍ فعليه يرد 
الإشكالانٍ ويحتاج إلى الجواب عنهما بما ذُكِرَ (أو) أراد (الجسابّ) وعَرَفّه (فَعَشَرة) لأنه موجبّه 
(وإلا) يُرِدِ المعيّةَ في الأول بل أراد الظرفيّة » أو أطلّقٌ ولا الجسابَ في الثاني أو أرادّه ولم يعرف 
معناه (فدرهَم) لأنه اليقينُ. 
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EES‏ اَرمَه الظوفٌ وحده» أو عبْدٌ على رأسه عمامة لم تَلْرّمه العمامةٌ على 
الصحيح» أو دابَةٌ بسوجها أو َوب مُطْوْرٌ لَرِمَه الجميع. ولو قال في ميراثِ أبي أَلْنُ فهو 


(فصل) ف بيان انواع مِنَّ الإقرار ف بيان الاستثناء 

(قال له عندي سيف في عِمْ) بسر المُعجمة وهو غِلائُه (أو نَؤبُ في صُنْدوقِ) أو كَمَرة على 
شََجَرةٍ أو زَيْتّ في جر (لا يلرّمُه الظرف) لأنه مُغْايرٌ للمَظْروفٍ والإقرارٌ يعتَِدٌ اليقين ومّكذا كل 
طَرفٍ ومَظروفي ولا يدحُلُ أحدُهما في الآخر» ولذا قال (أو) له عندي (غِمْدٌ فيه سيفٌ أو صُنْدوقٌ فيه 
نَؤْبٌ) أو خاتمٌ فيه فصل أو أمةٌ في بَطْنِها حمل أو شَجَرةٌ عليها كَمَرةٌ (لَرِمَهِ الظرفٌ وحته) لما ذُكِرَ (أو 
عبدٌ) عليه نَوْبّ أو (على رأسه صمامةٌ لم يلرّنه) الثوبٌُ ولا (الهمامةٌ على الصحيح) لأنّ الالتزام لم 
يتناولها . 

ولو قال خاتمٌ ثم عَيّنَما فيه فضٌء وقال لم أو الفص لم يبل منه لأنه يتاه وفارقٌ ما مر لين 
الوصف الموقّع في الشك أو أمةٌ وتيّنَ حايلا . 

وقال لم أَرِدِ الحملَ قبل لأنها لا ناوه مع أل المطلوبّ هنا اليقينُ ومن كم قالوا كل ما َل في 
مُطْلّقٍ البيع دَخَلَ هنا وما لا فلا إلا الثمرةً غيرٌ المُوَبَّرَةِ والحمل والجدارٌ فيدخلٌ» ثم لأنّ المدارٌ فيه 
على العُرفٍ لا هنا (أو داب بسرجها أو تُب د وا بالتشديدٍ َه الجميغ) لأنّ لبا بمعنى مع نحو 
لبط بسلام أي معه والطّرازٌ جزءٌ مِنّ الوب باعتبار لَفَظِه وإ كان في الواقِع مُرَكْبًا عليه وبحت ابن 
رفع أن عليه طِرارًا كذلك وخالقه غيرُه وهو مُتّجة ذْ هو كعليه توب ومع سرجها كبسرجها كما عَم 
بالأولى ويَُرّقُ بينه وبين مع درم بأنه لا ُربنة نَم على زوم الثاني وهنا ُرينة على زوم وهو إضالَته 
إليها (ولو قال) ابن مغلا حائرٌ لِرَيدِ (في ميراثٍ ابي الف فهو إقرارٌ على أبيه بدئِنِ) لإضافة الألفي إلى 

جميع التركة المُضافةٍ إلى الأب دوئه وهذا ظاهِرٌ في تعلق المالٍ بجميوها وضعًا تلا يته من تمام 

اعرف فيها ولا يكو كذلك إلا لدي اندع بتع بالجميع احتمالٌ الوصية ية لأنها نما تتعَلّقُ 
بالَلْثِ واحتمالٌ نحو الرهْن عن َيْن الغير . 

ووجه اندفاع هذا أن الرنَ عن دَيْنِ الغير لا يُمَصَررُ عُمومُه لها من حيتُ الوضعٌ ويقولي وضمًا 
فارَقٌ هذا قوله له في هذا العبْدٍ ألفٌ فإنّه يبل تفسيرُه منه بنحو جناية أو رهْنٍ . 
ووجه الفرقٍ ما تة قور ان كلام الوارثِ هنا ظاهرٌ في التعَلّقٍ بجَميع التركةٍ من حي ذاتُها لا بالنظر 
لزيادة ما ذُكِرَ عليها أو نقصه عنه وذلك لا يوجَدُ إلا في الديْنِ بخلافٍ نحو الجناية والرمْن فإنّه نما 


ملإكتاب الإقراركة ب 7 م 


1 
ولو قال في ميراڻي من ابي اء فهو وغد جب ولو قال له: علي درم ا 
فإِنُ قال: ودِوْمَمٌ لَزِمَه دِرْمَمانٍ ولو قال: له دِرْهَمْ وڅ ودِزهم لزه با 


اما الكّالتٌ فان اراد به تأكيدٌ المّان يجب به و3 ن لوی الاستئّنا تكُناف 
واا ایت وتار اي م شَيْ و 
وكذا إِنْ نَوَى تأكيد الأول أو أطلَىَ في الأصخ. 
١ 4‏ 3 


م حيئئِذٍ فلا نظر هنا إلى تفسيره بما يعُمٌ الميراتٌ ولاء ثم إلى تفسيره بما 
بحص البعض كله في هؤلاء ال وس بجنابةأحليهم (ولو قال له) في ميرائي كما هو ظادرٌ أو (في 
من أبي) آلف أو نِصفه ولم يُرِدِ الإقرار ولا أنّى بنحو عَلّيّ (فهو وعد جبة) أي أنْ يبه ألما لأنه 
ضاف مراك تيه وهو قشي رتا أن به وما لهال ارا به وه كمافي الي 
رَد فجَعل جز له منه لا يُقَصَورُ لبي وبح ابن افد أن مل هذا! إذا كانتٍ التركةٌ دراهِمَ وإلا 
فهو كله في هذا العبْدٍ أل فيُعَمَلُ بتفسير 
قال الإسنوي وفي كلام الرافعي ما به يُشيرٌ إليه أمَا غيرُ الحائز ز إذا كله البقيّةُ فيغرمُ في الأولى قد 
حِصّته فقط . وأمّا لو أراد الإقرارٌ في الثانية أو أنَى بنحو عَلَّيّ فهو | إقرارٌ كل حال كما في الشرج 
الصغيرٍ ولو أثَرّ في الأولى بجزءٍ شائ ثم صح وحمل على وصبَّةٍ NA‏ إن زادثُ على الثُلْثْ 
ولا ينصَرِفُ لِلدَّيْنِ لأنه لا يتعَلّقُ ببعض التركةٍ بل بِكُلّها ذكرّه الإسنوي ومَنْ تِه وهو أوجه من 
تفصيلٍ السبكيّ بين النصفب فيكونٌ وعدّ مِبة والثُلْكُ فيكونٌ إقرارًا بوَصِيّة به ويظهرٌ في قولِه حظَي من 
تركةٍ أبي صيّرتها لِقُلانِ إن له صحيحٌ لاحتماله الصيّرورةً الصحيحة بنذ أو نحوه. 
(ولو قال له عَلَيّ درهمْ در لَمَه درهمٌ) واحدٌ وإ كر ألونًا في مجاِس لاحتماله التأكيدٌ مع 
عَدَم ما يصرِمُه عنه وأَخدٌ من هذا رد ما يأني في الطلاقي مع رده أيضًا من تقب إفادة التأكيدٍ بثلاثِ 
فال (فإنْ قال ودره لَه درهمان) لِمَكانٍ الواو ومثلّهاء ثمء وكذا الفا إن أرادَ العف ويُفَرَقُ بينها 
وبين ثم بأنّ ثم لِمحضٍ العطفف والفاء كثيرًا ما ستعمَل لِلتَمْريع وتزيين اللفظ ومُفَِْنة بجَراءِ حف 
شرطه أي فتمرَعَ على ذلك درهمٌ يلرّمُني له أو إن أرَدْت معرفة ما يلرَّمُني بهذا الإقرار فهو درهمٌ فتن 
القصد فيها كما هو شَأنُ سائر ر المُشتركات وثَرّقٌ بغيرٍ ذلك لكنْ ضكفَه الرافعيُ وإنّما وقح طأمَتانِ في 
نظير ذلك لأنه إلشاء وهو أقوّى مع تعلّقه بالإنضاع المبنيّة على الاحتياط ويظهرٌ في بل أنه لان فيها 
من قصل الاستثنافي ون جرد إرادة العظفف بها لا يها بالفاء لأنها مع صد العطفب لا ثنافي قولّهم 
فيها لا يلرّمُ معها إلا واحِدٌ لأنه رُبّما قَصَدّ الاستذراك فتَدذَكّر أنه لا حاجة إليه فيُعيدٌ الأول (ولو قال 
درهَمٌ ودرهَمٌ ودرهَمٌ لَرِمَهِ بالأوْلِينِ درهمان) لِمَكانٍ الواو كما مرٌّ. 
(وأما الثالث فإن اراڌ به تأكيد الثاني» بعايلفة (لم يجب به شية) كالطلاقي خلافا لِمَْ رَعَمَ ببنهما 
فرقًا (وإن نوى الاستفناف لَزِمَهثالتٌ» وكذا إن نوى تأكيد الأول باللْثِ ِنع للفصلٍ والعاطف منه (أو 
أطلقّ في الأصح) لان العف ظاهِرٌ في التغايْر وفي درهَم ودرهّم ثم درم يجب ثلاثةٌ بل حال 
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ل وم 
می ا بمُبهم كْشَيْءٍ وتوب وطولِب بالبيانٍ فامتئع فالصَحيخ أنه يُحَبسُ. ولو بَكّنَ 
وكدَّبَه e‏ والقؤلٌ قول لمق في نَفْيد. ولو أو له بأل ثم اق له بأل 


فى يَوْم آخَرَ لَرمَه أل 6 


لتَعذّرِ التأكيدٍ هنا (ومتى افر ر بهم كشيءٍ وتؤب) وجَعَلَ بعضهم منهم الأ شرفي قال لأنه موضوعٌ عرفا 
در معلوم من اذهب والفضَةٍ فهو مُمَلُ فيرع في تفسير للمُِرٌ» ثم إوارئه وعدا قد يُنافيه قول في 
محل آخر أنه موضوعٌ لِضَربٍ مخخصوص من الذهَب فَيحمَلُ ذ في البيع وغيره عليه اه وقد يُقال وضعٌه 
لوفدارٍ معلوم مِنّ الذهبٍ هو الأصلٌ فيه . 

وأمّا استعماله فيما يُمٌ الِضَةً أيضًا فهو اصطلاح حادتٌ وقاعِدَتُهم في الإقرار أنه لا َيل إلا إن 
وصّلّه به لا إن فصلّه» نعم الخاِبٌ الآ أنه لا يُستعمل إلا في يقدار معلوم مِنَّ الفِضة فينبخي عند 
الإطلاق في مَل اطْرَد فيه هذا الاستعمال حمْله عليه لأنه اباد منه» وكذًا الدّينارٌ على نظيرٍ ما مرّ 

في المُلوس . وأا البيعٌ فمنوط بغالِبٍ نقدٍ محَلّه فليْرجَع فيه لمُصطَلح أله (وطوِب بالبیان) لما أبهته 
ولم تِن معرقتُه من غيره (فإنٍ امتنع منه فالصحيخ أنه ؛ بجن) لانتاعدامن واجب عليه فان مات قبل 
البيان طولب وارثه ووقِفَ جميعٌ التركة» ولو في نحو شيء وإنْ فل تفسيرٌه بغيرٍ المالٍ كما مرّ 
احتياطا لِحَقٌ الغير وسّمِحَتْ هنا الدعوّى بالمجهول والشهادةٌ به لِلضّرورةٍ إذْ لا يُتَوَصَّلُ لمعرقّته إلا 
بسماعِهاء ومن نَم لو أمكنّ معرفةٌ المجهولٍ من غيره كأنْ أحالّه على معروفي كزنة هذه من كذا أو ما 
باع به قُلانٌ فرّسه أو ذكرٌ ما يِن استخراجه بالجساب» وإِنْ دق لم يُسمّعا ولم يُحبس 

(ولو بَيِنَ) المُقِرُ إقراره المُبْهُمَ تبييئًا صحيحًا (وكذَبّه المُقَرُ له) في ذلك (فليبین) المُقَرٌ له جس 
الحق وفدزه وصلته (وليدع) به إن جا (والقول قول امقر في نف أي ما ادعام امقر لهام إن اذَّعَى 
بزائِدٍ على امسن من جنْسِه كأنْ بين بمائةٍ وادّعى بِمائَيْنِ يِن فان صدَّقه على إرادةٍ المائةٍ ؟ بت وحَلّفٌ 
المُقِهُ على نفي الزيادة ون قال بل أرَدت الاين بن حلّفٌ أنه لم بُرذهما وأنه لا يلرَّمُه الأمانة فان كل 
حلفٌ أنه يستَحِقُّهما لا أنه أراكهما لأ الإقرار لا بت حمًا وإِنّما هو إخبارٌ عن حقٌ سايق ويه فارَقٌَ 
حَلِفٌ الزؤجة أنْ زوجها أراد الطلاق بالكتابة لأنه ِنْشاء نبت 2 ت الطلاقٌ أو من غير جنه أن ن بمائة 
درکم فلعَى بوائة دینار فإ صدّكَه على إرادة الدراهم أو كله في إراكتهاء وقال إِنّما أرَدْت الدنانيرٌ 
CC‏ نَبََتْ لانّفاتِهما عليها وإلا بَطْلَ الإقرارٌ بها وكان مُذَّعيا للدّنانير 

فيحلف المَقِرٌ على نفيهاء وكذا على نفي إرادّتها في صورة التكذيب . 

ولو أ بأففء ثم اله بألب»» ولو (في بوم خر زمه أل فقط)» وإ كتب بعل وثيقة محكومًا 
ل ل إذا أعيدَتٌ كانت غيد 
الأولى ويُرَد بان هذا مع كوه مُحْمَلًَا فيه لم بذ يشتّهر ولم يرذ | ڏ كثيرًا ما عاد وهي عَيْنْ كما هو مقر مقرل 
في مَل ومنه وهو الى في الما له َف الأرض إل [الرخرف افك يتل ما ذلك دد 
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وإن اخبَلف القدر حل الاقل في الا كبر فلو وصَفَّهما بصفتين مُحتَلِفتين أو أُسْئدَ هما إلى‎ 
جهتير أو قال قَبَضْتٌ يوم السَبِتٍ عَشَرةٌ ثم قال قَبِضْتٌ يوم الأحدٍ د عَشّرةٌ لما ولو قال له‎ 


على اَلَف من تَمَنٍ حمر أو كلب أو أل قَصَيثه لَِمَه الألْفُ في الأَظهَرِ ولو قال من تَمَنِ 
عه ه 04 . :2 ؛ 0 
عبد لم أقيضه إذا سَلْمَهِ م سَلمت قبل على المذهَبٍ وجكَله ثمنًا. 


نقض ولا تخالّفَ . (ولو اختَلّفٌ القدرٌ) كأنْ قر في يوم بألفٍ وفي آخرٌ قبله أو بعده بخمسمائةٍ (دَخَلَ 
الأقلُ في الأكثر) ِذْ بحكَولٌ أنه ذَكرّ بعضّ ما قر به (ولو وصَفّهما بصِفَتَينٍ مُحْتَلِفَمَينِ) تأكيدٌ كمائةٍ 
صحاح في مجلس ومائةٍ مُكسرة في آخرٌ (أو اسنڌهما إلى چهتين) ككمنِ مبيع مرةٌ ودل رض أخرّى 
(أو قال قبَضت) منه (يوم الست عشرةٌء ثم قال قبَضت) منه (يومٌ الأحد عَشرة لزما) أي القدرٌ أن في 
اشرو الدلاق لتر اتحاووساء ون قم لو اط رارك أخرى يز المطلث على ال رم 
يمه غيرُه (ولو قال) له عَلَىّ من َمَنِ حمر مثلا آلف لم يلرّمْه شي ء۶ قطعًا قطءًا أو (له عَلَيّ الف من تَمَنِ 
خمر أو كلب) مثا (او الف قضيئه َم الألف)» ولو جايهلا (في الأظهر) | إلغاء الآخر لَفظه الرافمَ لما 
به فأشيّة عَلَيّ آلف لا تلرّمي نعم إن قال كان من نحو خمرٍ وظئته يلرّمي حلفٌ المُقَُ له على نفيه 
رجاء أن ينكل فيحلِفٌ المُقِرُ فلا يلرّمُه شيء وبَحَتٌ جِمْمٌ في مالكيّ يعتَقدُ بِيعَ الكلب وحتفيّ يعيَقدٌ 
بِيعٌ النبيذٍ أنه لو رَفِعَ يشافعي . 

وقد ار كذلك لا يلرّمُه لأنه لم يقد حكمَ رفع الإقرار فلم يكن مُكلّبا إنفسه وفيه تَطَرٌ ظاهرٌ 
لقولهم العِبرةٌ ب بعقيدة الحاكم لا الخصم» ولو أشهَدٌ أنه سير بما ليس عليه قافر دَ أن عليه لِمُلانِ كذا 
ألرَمَه ولم ينفّعه ذلك الإشهادٌ ولو قال كان له عَلَىَّ ألفُ قضَّيْته قضَيْته فلَعُوٌ لأنه لم يقر بشيءٍ حالاً ومر في 
شرح أو قضَيْته ما له تعلّنَ بذلك» ولو قال له عَلَيّ ألفٌ أو لا بسُكونٍ الوا فل لسك ولو شهدا 
عليه بالف درهَم وأطلّقا بلا ولم بطر وله إِنها من تَمَنِ حمر ولا يُجابٌ حلي المُدّعي وللحاكم 
استفسارُهما عن الوجه لَزِمَ به الألفٌ فان امبّعا لم يوئر في شّهادَتهما قيما يظهرُ كما يُعلَمُ مما يأتي 
بقَيْدِه في الشهادات في بَحث الْمَنْتَقِبةٍ وغيرها. 

.(ولو قال) له عَلَيّ الف أحَذْته آنا وقُلانٌلَمَه الألفٌ لأنه من تعقيب الإقرار بما يره ولا يُنافيه 
قونّهم لو قال عَصّبنا من رَيْدٍ ألفّا ثم قال كتا عَشرة انُس وخالقٌه ر يد صَدّقّ الغاصِبٌ بِيّمينِه لأنه هنا 
كر نون الجمع الدالة على ما وصَلّه به فلا رفع فيه أو (من كْمَنِ) بيع فاا لَزِمَه الأ أو من كَمَنٍ 
(عبدٍ لم أقبضه إذا سلْمَه) لي (سُلْمَثْ) له الألفٌ وأنكر المد له البيعَ وطالبه بالألفٍ (مُلَ) | إقرارٌه كما 
در (على المذهب وجُجِلَ ثَمَئا) لتَتَرنَتَ َب عليه أحكامّه لأن الآخرّ لا يرق محكم الأول ولا بد من انّصالٍ 
قوله من كَمَنِ عب ويُلْحَُ به فيما يظهرٌ كل تيل لمُطْلتٍ أو تخصيص لِعامٌ كانّصالٍ الاستقناء كما هو 
ظاهِرٌ وإلا بطل الاحتجاجٌ بالإقرار بخلاف لم أقيضه وقولّه إذا | إلَخْ إيضاح لِحُكم لم أقبضهء وكذا 
جل ثَمَنَا مع قبل ولو أثَرٌ بقَْضٍ ألفٍ عن قَرض أو غيره» ثم اذَعَى أنه لم يقبضه قُبِلَ لتَحليفٍ المُقَرٌ 
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و 
IS‏ له عَلََ ألْفٌ إِنْ شاء اله لم رمه َي ع على المذمَبء ولو قال اَلَف لا يلرم رمه 
ولوقال: له عَلَي ألْفْ ثم جاء بألْفٍ وقال: ردت به هذا وهو وديعةٌ فقال المُمَة لّه: لي 
َلك أف آحَدِ صُدَّقَ المُقِدُ في الأَظْهَر بيمييه. فان كان قال في ذِمّتي أو ديتا دق المُمَدْ 


له على المذهب. 
قُنْت: فإذا قينا الفسير الوديعة فالأصخ أنّها أمانة َيقْبلُ دَغواه الكلَفَ بعد الإفرار ودَوى 


له وأفكى البُْينُ بأنه لو قال إزوجتي في ذمّتي ألفٌ عِوَضٌ كساويها لَغا وليس من تعقيب الإقرارٍ بما 
يرفَعُه لان هنا شيئًا يرجمٌ إليه وهو الكساوي ولا يُتَحَيّلُ أنها باعَنْه الكسوءً بعد أن قَبَضَْها لأنّ ذلك 
ليس عِوَضٌ الكسوة وإنّما هو ثَّمَنُّ فُماش كان كسوةٌ اه. وخالقّه الزركشيٌ فجَعَلّه من تعقيب الإقرارٍ 
بما يرع حتى يلرَّمَه الألفُ أي وما بته من كساويها باتي بحاله لان قوله وض كساويها وق لوا 
على بَحث الزر شيّ» ولو اذَعَی عليه بألف» فقال له عَلَىَّ الف من ثَمَنِ مبيع لم يلرّمْه في | إلا أن 
يقول من ثَمَنِ مبيع قبضته منه بخلافِ له عَلَيّ تسليمٌ آلف تّمَنِ مبيع لان عَلَيّ وما بعدها هنا يقتضي أنه 


e 


قَبَضَه ومن نَم لو قال لم أقبضه لم يُصَدَّقْ . 

(ولو قال له عَلّيّ ألفٌ إِنْ شاء الله) أو إِنْ أو إذا مثا شاء أو كَدِمَ رَد يِذ أو إلا أن يشاء أو يقدّمَ أو إن 
جاء رامن الشهر ولم برد التاجيل (لم لوه شي على المذب) نظيرٌ ما يأني في الطلاقي+ ومن كم 
اشتُرطً هنا صد التعليقٍ قبل فراغ الصَيغةٍ يغةٍ كهو نّم وفارَق من تَمَنِ كلب بأنّ دخو الشرطٍ على الجْمْلةٍ 
يُصَيّرُها جزءا من مل الشرط فلَزِمَتْيرُ معنى الشرط أل الكلام بخلافٍ من كَمَنِ كلب لأنه غير 
عبر بل مين جهة الوم بما هو بالل شرعًا فلم يبل (ولو قال أل لا تلز َرمه) لأنه غير مُنَْظِم . 
(ولو قال له عَلَيْ ألفٌ؛ ثم جاء بألفٍ, وقال أرَذت هذا وهو وديعةٌ» فقال المُقَرُ له لي عليك ألفٌ آخرٌ) 
غير الوديعة وهو الذي أرَدْته بإقرارك (م صُدَقَ المُقِرُ في الأظهر بهمينه) أنه لا يلرم تسليم آلف أخرّى 
إليه وأنه ما أراد بإقراره إلا هذه لان عليه فط الوديعة فصَدَّقَ َفظه بها (فإن كان قال) له أل (في 
ذِمّتي أو دَيئا)» ثم جاءَ بالف وفْسَّرَ رَ الوديعةٍ كما تقرّرَ. 

(صُدْقَ المُقَرُ له) ميه (على المذهب) لأنّ العين لا كود في الذَمَةٍ مٍَ ولا ديْنَا الوديعةٌ لا تكونٌ في 
ته بالتعدّي بل بالتكف ولا تف وافهَمَ قولهء ثم جاء أنه لو وصّلّه كعَلَيّ الت وديعةٌ ميل » وكذا هنا 
علي ألفٌ في متي أو َا وديعة وقولّه أرَذْت هذا أنه لوجاء هنا بألفٍ. وقال الألفٌ التي أقرّرت بها 
كانث ودیعة وتِّفت وهذه بَدَلُها أنه يُْبَلُ لِجَوازِ تلفِها بتَفريطٍ فيكونٌ بَدَلُها ثانا في ذمّته . 

(ُلْتُ : فإذا بنا التفسيرٌ الوديعةٍ فالأصح أنها أمانة فُْبَلُ دعواه) ولو بعد مد طويلةٍ (التلّفُ) الواقِعُ 
(بعد) تفسير (الإقرار) بما ذُكِرَ (ودعوى الردٌ) الواقِع بعده أيضًا لأنّ هذا شَأنُ الوديعةٍ وخرج بقوله بعد 
الإقرارٍ الذي هو ظَرفٌ لِلتَّلَفٍ كما تقّرّرَ ما لو قال أقرّرت بها ظانًا بقاةهاء ثم بان لي أو كرت تَلَمّها 
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وإ قال له عندي أو معي أف صُدُّقَ في دَعْوَى الوديعة وارد والكُلّفٍ قَطْعَاء واللّه أغلم. 
ولو أو بيقع أو هبةٍ وإقباض ثم قال كان فاسِدًا وأْرزت لطي الصّحَةً لم يُقيل وله تَخليُ 


لَه له فإ تكل عَلَبَ العفو وترئ. ولوقال: كله الَار رند بل لعمرو أو عْصَبِعُها من 
ربد بل من مرو لمث لزيد والأظهر أن المقر تفر رم قيمتها لِعَمرِو بالإفرار. 


أو ني ردّدتها قبل الإقرارٍ فلا يُقْبَلُ لأنه يُخَالِفٌ قوله عَلَيّ (وإن قال له عندي أو معي ألفٌ صُدُقَ) بيَمينِه 93 
(في دَعوَى الوديعة والردُ والتلّفٍ) الواقِعَيْن ن بعد تفسيرٍ الإقرارٍ نظيرَ ما تقَررَ في عَلَيّ (قطمًا والله أعلم) 
إذْ لا إشعارٌ ِعندي ومّعي بِدِمَةٍ ولا صما وسياني آخِرٌ العارية ما يُشكلُ عَلَيّ ي ذلك . 

(ولو أقَرَ ببيع) مثا (أو هبةٍ وإقباض) بعدها (شم قال) ولو مُتّصِلا فم 4 ع لمرو الترتيب (كان) ذلك 
(فاسدا وأقرّرت أي الصّحَة لم يقَلُ) لأ الاسم يحم عند الإطلاتي على الصحيح ولان الإقرار يراد 
به الالتزام فلم يشمَلٍ الفاسِد إذ لا التزام فيه نعم إن تلع اجر الحال يذه كبو حلت فيي 
بول وخرج بإقباضِ ما لو افتصّرٌ على الهبةٍ فلا یکول د مُقِرّا بإقباض» وان قال حرجت إليه منها أو 
ملكها ما لم تكن بد لمر له وذلك لأنه قد يعد الك بمُجَرّد الوب وقد يُوْححد منه أن الفقية الذي 
لا يخمّى عليه ذلك بوجو يكونٌ في حقّه بِمَْزِلةٍ الاعترافي بالإقباض وهو مُنَّجةٌ. 

ويظهرٌ أيضًا أنه لو قال ملكها مِلْكًا لازمًا وهو يعرف معنى ذلك كان مُقًا بالقبْضٍ أيضًا (وله 
تحليفٌ المُقَرٌ له) أنه ليس فاس الإمكان ما يدَّعيه ولا قبل بيه لأنه بها بإقراره (فإن َكل حلّفٌ 
المُقِرُ) على الفسادٍ وحُكِمَ به (وبَرِي) لأنّ اليمين المردودةً كالإقرارٍ قل قوله بَرِئَ غير مُستَقيم لان 
النزاعَ في عَيْنِء ورد عليها بنحو بيع لا في دَيْنِ ا ه. 

يبان وإ كان في عزن لکل قد عرب عليه مين كالشسن فلب على أنه يصح أن يريد يبرع 
غاية بعل الذي بأصلِه (ولو قال هذه) الدارٌ أو الب ملا وهي بده رَد بل) أوء ثم ومثلها الفا هنا 
وفيما يأتي (لعمرو أو عَصَبْتها من رَنِدٍ بل) أوء ثم (من عَمْرِو سُلْمَتْ لِرَنِِ) . سواءٌ أقال ذلك ممصا بما 
قبله آم مُنْمَصِلا عنه» ون طالّ الزمَنُ ن لامتناع الرُجوع عن الإقرار بح آدَميّ (والأظهَرٌ أن المُقِريفْرَمُ 
تبستها) إن كانث متقؤمة رطالها إن كانث معا (لفغرو) وإ اعاعا ری مه عير الجا اانه حال 
بينه وبين م ملكه بإقراره الأول كما يضمَنٌ قناع عْصَبّهِ فأبَنَ من يد يده وقَضِينُه أنَ المغُرومٌ هو القيمةٌ لا غير 

إذ لوعاةث لمر سلّمَها له واسترجع القيمة» وقد يُجابٌ بأنّ الحيلولة هنا بوج مُمَذّتِ فكانث أقوى 
من الك يقرع الال كاه خكار E‏ وجوه رد a GE‏ الغلا 
في عَصَّبْتها من ريڍ وهو عَصَبَها من مُمَرَ فان قال عَصَّبْتها منه والمِلْكُ فيها لِعَمْرِو سُلّمَتْ لرَيْدِ لأنه 
اعتَرَفٌ له باليدٍ ولا يعْرَمُ لِعَمْرِو لاحتمالٍ كونها ملك عَمْرو وهي في د د ريد بنحو إجارة أو رمْنء ولو 
قال عن عَيْنِ في ترك مورثة هذه لرَيْ بل لِعَمْرِو لم يعْرَم لِعَمْرِو على الأوجه والفرق أنه هنا معذورٌ 
لِعَدَمِ كمال اطلاعه . 


عل للح 9 تحقة المحتاج بثرح النهاج ٠)‏ 


5 له إن انَصَلّ ولم يَسْتَغْرِقَ ق. فلو قال: له عَلَّىَ عَشَرةٌ إلا تشع إلا تّمانية نية لزم 


(ويصح الاستكناة) هنا ككل إخبار وإشاء لِوروده في الكتاب والسََّةٍ وهو | إخراج ما لولاء لدل 
بنحو إلا كأستثني شي أو أحظ يِن الثثي بفتج فسكونٍ أي الرُجوع لأنه رجع عَمَا اقتضا لَه (إن انصَلَ) 
بلاجماع وما كي عن نيا فل لم صع؛ واا م ول نمم لا یش سين كوي يقد 
سكتة تنس وعِي ولا كر وانقطاع صوْتٍ ويضُرُ يسيرُ كلام تبي كلّه عَلَيّ لف الحمدٍ لله إلا 
ائه وكذا أستَعْفِرُ الله ويا قُلانُ عَلَىّ ما أشارٌ إليه في الروضة فإنّه لَما تَقَلَ م صِحَةَ الاستئناء مع ذلك 
نظر فيه قال غيرٌه والنظرٌ واضِحٌ في يا تلان بخلاقه في أستَغْفِرٌ الله قول الكافي لا بضر لأنه 
لاستذراك ما سبق ويظهرٌ أنه لا يضر اليسير طلقا من غير المُستثتّى كغير المطلوب جوائه في البيع بل 
أولى وی يُشتَرَطَ قّصدُّه قبل فراغ الإقرارٍ نظيرٌ ما يأني في الطلاقٍ ولكونه رفمًا لبعض ما شوه الفط 
احتاج ني ون كان إخبارًا ولا بُعدَ في ذلك خلا لِلرٌّركشي (ولم يستغرق) المُستفتى المُسئلتى منه 
فإِنٍ استَعُرَقه كعشرة إلا عَشرةًبَطْلَ الاستثنا ستفناء إجماعًا إلا مَنْ َد لِلتنافْضٍ الصريج» ومن نَم لم 
يُحُرجوه على الجمع بين ما يجو وما لا يجوز إذ لا تنائُضّ فيه وجل ذلك | إن اقتصّرٌ عليه وإلا 
كعَشَرةٍ إلا عَشَرةٌ إلا أربعةٌ صم ولَزِمَهِ أربعةٌ لأنه استثْتى مِنّ العضّرةٍ عَشَرةٌ إلا أربعة وعَشَرةٌ إلا أربعة 
إلا سِنَةَ أو لأنّ الاستثناء مِنَ النفي إثباتٌ وعَكسه كما قال . 
(فلو قال له علي عَشْر ل E‏ 0 
للواحجدٍ الباقي ِن العشّرة وطريقٌ ذلك ونُظاه أن تججمع ل م مُنْبَتِ وكل منفيّ وتُسقِط هذا من ذاك 
فالباقي هو الواجبٌ فَمُتْبَتُ هذه الصورة تمانية عَشَرَ وم يها تسعةٌ أسقِطلها منها ت تبقّ تسعةٌ» ولو زاد 
عليها إلى الواجِدٍ كان مُتْبتهها ثلاثين ومَنْفيّها خمسةً وعشرين أسقطها منها ڌ تبقّ خمسةً هذا كله إن كور 
بلا عَطفٍ وإلا كعشرة لا خمسةٍ وثلاثة ة أو إلا خمسة وإلا ثلاثة كانا مُستَثْئييْن مِنَ العشّرة فيلْرّمُه درهَمًا 
فان كانا لو جمعاا ستغرقا كغشرةٍ إلا سبعةٌ وثلاثة احص الان بما به الاستغراقٌ وهو الثلانة رمه 
ثلاثةٌ وفي ليس له عَلَّ شيءُ إلا حمسة يلرّمُه خمسةٌ وفي ليس له عَلَيّ عَشرةٌ إلا خمسةٌ لا يلرّمُه شيءٌ 
لأ عَشْرةٌ لا خمسةًٌ خمسةً فكأنه قال ليس له على خمسةٌ يجعل النفي مُتَوَجَهًا إلى المُسِبَدْنَى 
والمستَدْئى منه» وإن خرج عن قاعِدةٍ الاستناء مِنّ النفي إثباتٌ احتياطا للإلزام وفي ليس له عَلَيّ أكثرٌ 
من يمائة لا يلرّمُه الات ولا آل منها ولا يُجمَع مقر في المُستفتى منه ولا في المُستَتى ولا فيهما 
لاستعْراقٍ ولا لِعَدَمِه فعَلَيّ درهَمٌ ودرهَمٌ ودرهَمٌ إلا درهَمًا مُستَغْرِقٌ فيلرَمُه ثلاثةٌ وثلاثةٌ إلا درهَمَيْنٍ 
ودرهّمًا أو إلا درمَمًا ودرهّمًا ودرمَمًا يُلْعَى درهَمًا لأنَ به الاستغراقٌ فيب درم وكذا ثلاثةٌ إلا 
درهَّمًا ودرهّمًا يلرَمُه درم لجَوازٍ الجمُع هناد لا استغْراق . (ويصحٌ من غير الجئس) وهو المُنْقَطِعْ 


لملإكتاب الإقزار ى( 


كأل إلا ؤا ومن بتؤب قِيمَتُه دود ألّفٍ. وَمِن المع كهَلِه الا له إلا هذا لبيك أو ) 
ذه الذراهم له إلا ذا الدّوْهَمَ وفى في المُعَيِنٍ وجه شاد 
قُنْت: لو قال هَوّلاءِ العبيدٌ له إلا واجِدًا فيل ورجع في البيانٍ إليه» فان ماتوا إلا واحِدًا ورَّعَمَ 
e 3‏ م ع 
أنه المستئتى صُدِّقَ بيمينه على الصحيح» والله اغلم. 


(كألف) درام (إلا نَوْبَا) لِوُروده لْغْةٌ وشرعًا نحو «لّا می فا غو إل سلما € [مريم ٠۲:‏ ] (ويْبَيِنُ 
ل 
بالألفٍ صا كأنه تفط به وره الألفُ وفي شيء الأشياء يعبر تفسيرٌه فإ فسَرَ بمُسمَغرقٍبَطَلَ 
الاستفناءُ وإلا فلا (و) يصح م أيضًا (مِنَ المُعَيْنِ كهذه الدارٌ له إلا هذا البيت أو هذه الدراهِمٌ) له (إلا ذا 
الدّرهَم)) وكذا الثوبٌ إلا كمه لِصِحَةٍ المعنى فيه إِدْ هو | إخراجٌ بلَفظٍ مُنّصِلٍ فأشبة التخصيصٌ (وفي 
المُعَيِنِ وجة شا أنه لا يصح الاستثناء منه لِعَضَمْنِ الإقرار بها ملك جميوها فيكونٌ الاستثناء رُجوعًا 
بخلافه في الديْنٍ فإلّه مع الاستثناء عبارةٌ عن الباقي ويرُدُ فرقةٌ بأنه تكم صرف (قُلْتُ : ولو قال هؤلاءٍ 
العبيدُ له إلا واجدًا قُلَ) ولا أئر ر للجهلٍ بالمُستفى كما لو قال الأشياء (ورجع في البيان إليه) لأنه أعرَفٌ 
وا اياز لى حقٌ الغير به فن ماك لَه وارثه (فإن مانوا إلا واجدا ورّْعمَ أنه المُسئذتي 
صدَقَ بيمينه) أنه آراده بالاستفناءِ (على الصحيح والله أعلم) لاحتمال ما اأعاه» ولو قُتلوا قلا 
مُضَمّنا قبل قطعًا لِبقاءِ ألَرِ الإقرار. 

(فرع) أفتى ابن الصلاح بأنه لو قامَت بين على إقراره لي بين فأقام : ينه على إقرار رَّيْدٍ أنه لا 
يسن عليه شيا وتاريهما واد حم بالأولى لأنه بت بها اَل وشككنا في الرفع والأصل 
عَدَمُهِ وخالَمّه غيرٌه؛ فقال لا يلرّمُه شيءٌ كما مرّ أي لِلتّعارْضٍ المُضعِفٍ لاستصحاب ذلك الشُّعْلٍ 
وهو ظاهِرٌ» ولو آكَرٌ بِدَيْنِ لخر ثم اأَعَى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالةً الإقرار سَّمِعَتْ دعواه 
0 ينه بالأداء قت على ما أفتى به بعضهم لاحتمالٍ ما 
قاله فلا تنافُضٌ كما لو قال لا بَيّنَةَ لي» ثم أتى بِبَيْنةِ د ُسمَعُ وفيه نَظَرٌ والفرق ظاهِرٌ | ذْ كثيرًا ما يكونٌ 
للإنْسانٍ بَيّنةٌ ولا يعلّمُ بها فلا يُنْسبُ صر يخلاني سانا ثم مل قبول لعا اران كما قال 
بعضهم ما لم يلتم عَدَمُ َبولٍ فيه بأنْ يذْكُرَ في ألفاظ الإقرار بِعَدّم الاستحقاقي ولا زسيانًا لأنّ دَعواه 
حيكيِذٍ مُخالِفة لِما أئَرَ به أوّلَاً ونظيرُ ذلك ما لو حلّفٌ لا يفعَلٌ كذا عامدًا ولا ناسيًا ففُعَلَّه ناسيًا فإنّه 
بحت وقد يُنافيه |طلاقٌ قولهم لو أبرَأبَراءةٌ عامَةٌ وكان له عليه يِن سم مثلا فاعَى أنه لم يعلم به 
.حالةً الإبراء أوعَ عَلِمّهِ ولم رده صدّقَ ب يميه وير بينه وبين الحلن بان الإقرار لا يُقْبلُ التزامٌ حلاف 
مال عليه الفط لأنه إخبار عن حقٌ سابتي فكي دحل فب التزام أمر مُستَقْبلِ بخلافي الإنشاء فإنّه 
قَعُ في الحال والمُستَفْيّلٍ فار ر فيه التزامُ الحِْتِ بما فعَلّهُِسياناء ولو قال لاحن لي على قُلانٍ ففيه 
خلافٌ في روضة شُرَيْح والراجحٌ منه أنه إن قال فيما أظْنُ أو فيما أعلمٌ ثم أقامَ بين أن له عليه حمًا 


طم س تحفة المحتاج بشمرح المنهاج ه٠‏ 


7 © وو 2 o£‏ ا س يو عه _ 
أَقَوٌ بسب إن الحقّه بنفسه اسْتْرط لص كيه أن لا ُكذبه الحِسُ ولا الشَّوْعحٌ بأنْ يَكونَ 
مَغروف السب من غيره» 


ّث ون لم يفل ذلك لم تقل بيه إلا إن اعد بنحو سيانٍ أو علط ظاهِر . 

(فائدة) كُثْرُ كلامهم في قاعِدةٍ الحصر والإشاعة وحاصلّه انهم قد يبون الأول قطعًا أو على 
الاصع الثاني كذلك ولم يرا سر القطع والخلاف في كُلُّ» وقد ب يته بِحَمْدٍ الله مع ذکر مثله بی 
المنعة فراجعه فإنّه مهم فمن فُروعِها هنا إقرارٌ بعض الورثةٍ على التركة بدَيْنِ أو وصيّةٍ فيشيعٌ حتى لا 
يلرّمُه إلا ِسطه من حِصّته مِنّ التركةٍ لأنه خَلِيفةٌ عن موه فتَقَيّد بقدر خلاقته عنه وهو جنه فقط 
وكما في إقرارٍ أحدٍ مالِكيٌ ِن بجنايته واستئتى للقي بن ذلك مسنايل ينور الإقراذ فيها في أعطلته 
لکن لِمُذْرَكِ آخر كما يُعلَمْ مها أو ار أحدٌ شَرِيكيْنٍ ثالث بنِصف م مُشَْرَكِ بينهما تعيّنَ ما قر به في 
تُصيبه وفارَقٌ الوارث بانتفاء الخلافة هنا الموجبة للإشاعة» ثم» ومن نَم ألحَقوا بهذا : نحو البيع 
والرهْن والوصيّةٍ والصداقٍ والعِدْقٍ وما ذْكرَ و مِنَ الحصر في إقرارٍ أحدٍ الشريكيْن هو ما رجُحه في 
الروضة هنا لكته خالقَه في المت ولكون ما في الباب يُقَدمُ على ما في غيره غاليًا جرم ابن المُْري 
وغيره بما هنا ولم ينظروا قول الإسنوي الفغوى على التفصيلٍ لِوَة مُدرَكه أو على الإشاعةٍ وهو 
الحقٌ لنقله عن الأكثرين ولا لموائقةٍ َة البُلقينيَ له على أن الأفقّهَ الإشاعةٌ . 

(فصل) ف الإقرار بالنسب 

وهو مع الصَّدْق واجبٌ ومع الكذْب في ثبوته حرامٌ كالكذِبٍ في نفيه بل صح في الحديثِ أنه كف 
لكته محمولٌ على المُستّحِلٌ أو على فر النعمة. 

إذا (اقر) مُكلّفٌ أو سكرانٌ كر مُختارٌء ولو سفيهًا نا كافِرًا (بتسب إن ألحَقّه بنفسه) بلا واسِطةٍ 
كهذا ابني أو أبي لا أمّي ِسُهولة الب بولائتها وقوله يد ُلانٍ ابني لعو بخلافٍ نحو رأسه يما لا يبقَى 
بدونه أخدًا هما مر في الكفالة ومثله الجزء الشائعٌ كربُيه (اشثر ُ رط لمخته) أي الإلحاق (أن لا کله 
الجس) فان لَه بان كان في سِنّ لا يضور ان يولد يميه مث هذا الولدِء ولو لطر ة ذكره وأثكينه 
قبل رَمَنِ إمكانٍ العُلوقٍ بذلك الولَّدٍ كان إقراره لَْوًا (و) ان (لا) يذب «الشرع) قا ان رون 
معروق النسبٍ من غيره) أو ولد على فراش نكاح صحيح لم يصح استلحاقه وإنْ صِدَّقَه المُستَلْحَقُ 
لن النسب لا قبل النقْلَ نعم لو استُلْحِقَ نه نه عَتَّنَ عليه إن أمكنّ أن يولَدَ مله لمئله ون عرف نسبّه 
من غيره كما يأني مِم أن المنفيّ باللّعانٍ إن ِد على فراش نكاج صحيح لم يجز لأحدٍ استلحائه 
لما فيه من إبْطالٍ حقّ النافي د له استلحاقه وإنّ هذا الولَّد لايور فيه قافة ولا انتسابٌ يُخاِفُ حُكم 
الفراش بل لا يفي إلا باللَعانٍ نحص انها الشارعٌ لِدَفم الأنساب الباطِلةٍ وأحَدٌ ابن الصلاح من هذا 
المذكور في النهاية وغيرها إفتاةه في مريض أقَرٌ بأنه باعٌ كذا من ابنِه هذا فمات فادّعَى ابن أخيه أنه 


ا شرا n‏ 


ET TT EIT‏ تت 
ا فان کان يفْب إلا ببينة» 


Ty 
الفراش ولا انر لإقرار الميّت ولا لإنْكارٍ ديك وسمِعَتُ دَعوّى ابن | لأخ وبَيئثُه وإن كان | إثبانًا للغير‎ 
لأنه طريقٌ في فع خصمه ويستَحِقٌ الابنُ ما أ له به» وان انی َس ا لِلنّبِينٍ في قوله هذا‎ 
وتقبل بيه أنه وُلِدّ على فراش المُّقِرٌ ولا وارك له غيرُه فيرثُه وكان وجه تقديم بيتته أنها ترَجَحَتْ‎ 
بإقرارٍ هذا لا سيّما مع إثكارٍ صاحب ذلك الفراشِ رند رر وار رو ال‎ 
استلحائه لأنه لو نره فيه قبل النفي سُعِعَتْ 5عواه ولا يجو استلحاق ولد الزن مُطَلا.‎ 

(تنبيه) اڈ شتراطً أنْ لا يُكذّبَ المُقِرٌ الج ولا الشرعٌ ولا يحص بما هنا بل يعم سائ الأقارير كما 
ملع يا مز أنه يشرط في المُرٌ له أهليّةُ استحقاق المَقَرٌ به حِسّا وشرعًا. 

(وأنْ يُصَدَُنَه المُستَلْحَقْ) بفتح الحاء (إنْ كان أهلآً لِلنُصديق) وهو المُكلّفٌ أو السكرانٌ لأنّ له حمًا 
في سه وهو أعرَفٌ به من غيره وخرج يُصَدَه ما لو سكت فلا بْب يبت النسبٌ خلاقا لما وقح لهما في 
موضع نعم إِنْ ماك قبل التمَكنٍ مِنَّ التصديق صح وعليه قد يُحمَلُ كلامُهما ويُشْكَرَطٌ أيضًا أنْ لا 
ينار فيه وإلا فسيأتي وأنْ لا يكون المُستَلْحَقُ بفتح الحاء قا أو عَتيقًا للغير وإلا لم يصح لأحدٍ 
استلحاقه إلا إن كان بالا عاقلا وصَدَّقَ المُسَلْحَقُ ومع ذلك رهه في الأولى باتي أي. وكذا ولاه 
لِمُعتقِه في الثانية فيما يظهرٌ إذْ لا فرق بينهما أخدًا من تعليلهم الأولى بِعَدَمٍ التنافي بين النسب والرّقُ 
لأ النسبّ لا يستَلِمُ الحريَة وهي لم تعبت ٺ ٿم رأيت ما يأتي في إقرار عَتِيق بأخ وهو بويد ما ذكرقه. 

(تنبيه) وقح ْب فيمَنْ أتَى بزوجّته المعروفة السب لقاض وأثَدٌ بأنها حه فصَدَكَنْه وأقَرّث بأنها 
لاحن لها عليه من جهة مورثهما فحُكُمَ عليها بذلك» ثم بان أنها زوجَتُه هل تحر عليه ظاورًا فقط 
أو وباطِئًا أو لسر لو و E‏ 
المنقول بل الصوابّ من ذلك أنها لا تحر ل 0 
إن ص استلحاقها وهي مني لمو ها باه لو گر جهل ها فك إن صدَق باطِئًا حر 
عليه باطِنًا قطعًا» وكذا ظاهِرًا على خلافي فيه وأنه یت تين حمل طلا الل نوما على ما ذاق 
لكذِبَ أو أحو الإسلام أو أطلق والحُرمةٌ فيهما على ما إذا قَصَدَ الاستلحاقٌ وصَدَّقٌ فيه والحلٌ باولنًا 
فقط على ما إذا َصَّدَّهِ وكُذَّبَ . 

(فإن كان بالِمًا) عاقلا (فكذْبَم) أو سكت وأصرٌ أو قال لا أعلمٌ (لم يقْبّث تَسبه) منه (إلا ببینة) أو 
يمين مردودة كسائِرٍ الحقوق» ولو تصادقاء ثم تراجعا لم يبطلٍ النسبٌُ خلائًا لابن أبي هُرَير 01 
استلحَقَ صغيرًا) أو مجنوتًا (لَبَتَ) نُسبّه منه بالشّروطٍ السَابقةٍ بقة خلا التصديق لِعْسرٍ إقامة البينة فيئَرنَبُ 
عليه أحكامٌُ النسب (فلو بَلَمّ) أو أفاقٌ (وكذَّبه لم يبطل) استلحاقه له بتكذبيه (في الأصمٌ) لان النسبّ 
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وَيَصِحٌ أن يَسْتَلْحِقَ مَيْنَا صَغيوًاء وكذا بيژ في الاصّحٌ) ويرئة. ولو استلحقّ اثنانٍ بالِغا 
بت لِه E‏ الله تعالى. ولو قال لِوَلَدِ أميه: هذا 


ولّدي م يعت نَسَبْه) ولا يَعْبْتٌ الاستيلادٌ في الاَظْهَرٍ» وكذا لو قال ولّدي ولَدئه في يِلکيء› 
ر فإ قال: عله عَلِقَتْ به في ملكي تت الاستيلادٌ 


يُحتاط له فلا يندَفِمُ بعد تُبوته» ولو استلحَقٌ أباه المجنون لم ينْبْتْ ُسبُه حتى يُفيقٌ ويُصَدَّقَ ويِفَرَقُ 
بينه وبين ما ذُكرٌ في الابن بأنّ استلحاقٌ الأب على خلافي الأصل والقياس فاحتيط له أكثرٌ (ويصحٌ أن 
يستلجق میا صغيرًا): ولو بعد أن فَكلَهه وان فاه بلِعانٍ أو غيره قبل موته أو بعده ولا يُبالى بهم همد 
الث وشقوط لفو لان السب حاط له؛ ومن قم يت بجر الامكانٍ (وکذا كبيز) لم یسین من 
إنْكارٌ في حال تكليفه (في الأصح) لأنّ المي لَمَا تعذّرَ ت تصديقّه كان كالمجنون الكبيرٍ (ويرثه) أي 
اسلج بكسر الحاء الميّتَ الصغيرٌ والكبيرَ لآنّ الإرك فرع السب وقد يت (ولو استلحق انان 
اما عاقلا ووْجدّتٍ الشُروطٌ فيهما ما عدا التصديق (نبَتَ) تسه (لِمَنْ صدَقَه) منهما لاجتماع 
الشُروط فيه دون الآخر فن صِدَّكَهِما أو لم يُصَدٌ يُصَدّقْ واجدًا منهما كان سكت عَريضٌ على القائِفٍ كما 
قالاه واعتراضًا بأنّ استلحاق البالغ يُعتَبّرٌ فيه تصديقّه ويْرَدُ بما يأتي أن قول القائِفٍ حك فلا استلحاقٌ 
هنا حتى يحتاجٌ لِلتَّصِدِيقٍ (وخكمٌ الصغير) الذي يستَلْحِقه انان واستلحاق المرأة والعبّدِ (يأتي في 
اللقيط إِنْ شاءَ الله تعالى) . 

«فرع)! شتبة طفل مسل بطفلٍ تُصرانيٌ وقّفَ أمرُهما تسبًا وغيره | إلى جود بين فقائفٍ فانتساب 
بعد التكليفٍ مُحْتَلِفٌ فإ لم يوج واحجدٌ من هذه دام وقفٌ النسب ويُعلَطْتُ بهما حتى يُسلِما 
باختيارهما من غ غير إجبار فإ ماتا قبل الامتناع مِنَ الإسلام فكمُسلِمَيْنِ في تجهيزهما لكنْ هما 
يكونٌ بين مقَبَرئّي الكفَارٍ والمُسلمين أو بعده فلا لأنّ أحدّهما كافِرٌ أصلي والآخرَ مُرَدٌ . 

(ولو قال ِو ته هذا ولّدي) سوا قال منها آم لا وذكرّه في الروضة كالتنبيه تصويرٌ فقط أو تقييدٌ 
لِمَحِلَّ الخلافِ ( َبَتَ نَسبّه) بالشّروطٍ السَابِقةٍ 4 فيُشكَرَطٌ خُلوُها من زوج يُمْكِنُ كوه منه كما يأني (ولا 
يبت الاستيلادُ في الأظهر) لاحتمالٍ أنه ملّكها بعد أن حبلَّث منه بنكاح أو شُبْهةٍ وإنّما استَقَرٌ مهد 
مُستَفْرَشةٍ رجل أنَتْ بِوّلّدٍ يلحَقُّهء وإنْ أنكرٌ الوطء لأنّْ هنا ظاهِرًا يُوَيّدُ دعواها وهو الولادةٌ منه | ذا 
و و ل ا ل ا 
في ملکي) لما در (فإن قال عَلِقَت به في ملْكي) أو استؤلذْتها به في ملكي أو هذا ولّدي منها ولدُ سن 
ا قار في القع 
منها لاحتمالٍ كونه رمّتهاء ڈ ثم أولَدّها وهو مُعسِرٌ فبِيعَتْ في الديْنِ» ثم | شكّراها فال في عَوْدٍ 
استيلادها قولينٍ مرّ الأرجحٌ منهما لِنُدْرةِ ذلك وشرط تُبوتٌ الاستيلادٍ في إقرارٍ مَنْ سبَقّتْ تابه 
إقراره الواقِعَ بعد حُريّته أن ينتفي احتمالُ حمْلِها به رَمَنَ الكتابة لأنّ الحملّ فيها لا يُمِيدُ أمَيّةَ الود 


rh ا‎ 


ل يوم 
فان كانت فراشًا له لَحمّه بالفراش» من غير استِلْحاق» وَإِنْ كانت مُروجة فالولد لِلرٌؤج» 
واستِلْحاقٌ السَيِدٍ باطِلٌ. وأمّا إذا لق السب بغيره كهذا أخي أو عَمَيء فَنْمْتُ نَسَبْهِ من 


المُلحق به بالشروط الشابقة ويُشْتَرَط کول املح به مَينَا» 


(فإن كانت الأمةٌ راشا له) بان أكَرَ بِوَطئِها (لَحِقّه) عند الإمكانٍ (بالفراش من غير استلحاق) لخبر «الولَدُ 
للفراش؛ وتّصيرٌ أ ولد (وإن كانث مُوَوْةٌ نالولدُ إِلؤّؤج) عند | إمكانٍ كونه منه لأنّ الفِرائنٌ له 
(واستلحاقٌ السَيدِ) له حيتي بال لنُحوقِه بالزؤج شرعًا . 

(وأما إذا لق النسبُ بغيره) مِمّنْ يتعدّى النسبُ منه إلى نفيه بواسطةٍ واجدة وهي الأبُ . (كهذا 
أخي أو) بين كالبٍ والجد في هذا (هَمَي) أو بثلائة كهذا ابنُعَمّي وَل ۽ ُشتَرَط أن يقولٌ أخي من 
أبوَيّ أو من أبي أو ابن عَمَي لأَبوَيْنٍ ولاب كما ۾ يُشْتَرَطُ ذلك في البيّنةٍ كالدعوّى أو يُقَرَقُ بأ المُقِدّ 
يحتاط إنفسه فلا ر يقر إلا عن تحقيقٍ قي 1 

بسن لراك باحو جور لم يُقْبَلُ تفسيرُه بأَخوّةٍ الرضاع ولا الإسلام كل مُحكَمَلٌ وظاهِرُ 
المئْنٍ وغيره يشهَّدُ لاني لكنّ المنقول عن القَمّالٍ وغيره الأول وره الأذرّعيٌ وغيرٌه بل جرّى عليه 
الشيْخانٍ أواخرٌ الباب الثالثِ لأنه بعد التفسير يُنْظرُ في المُقِرٌ أهو وارك المُلْحَقٍ به الحائز لتَركته 
یځ أو لا فلا يصح وفي المُْحَقٍ به أذكُرُ فيح الإلحاقٌ به أو نى فلا ولا يمك ذلك إلا بعد بيان 
المُلْحَقٍ به وسواء أقال فُلانٌ وارئي وسكت أو زادً لا وارك لي غيرُه ولّمًا مَل الجلال البُْقينيُ عن 
جمْع منهم اتاج السبكيٌ ما يُخَالِفٌ بعضّ ما مرّ ويأتي قال هذا وهُمّ سببه عَدَمُ استحضار الل وفي 
فتاوى ابن الصلاح أخدًا من كلام القاضي لو قال ليس لي وارِتٌ ! إلا أولادي هؤلاءِ وزوجتي فل لکن 
ناه ابن الأستاذ وأطال بأنَ كلام القاضي لا يذل ما ذَكرّه وأنَ الأصحٌ ما قاله ابن عبد السام أنه لا 
يكفي قولّه في الحصر بل لا بُدٌ فيه مِنَّالبنةٍ ويكفي قول انو ابن عَم لأب مثلاء وإن لم يُسمّوا 
الوسائط بينه وبين المُلْحَقٍ به كذا جرّمٌ , به بعضّهم وينّجه أن مله في فقيهينٍ عارقيْنٍ بكم الإلحاقي 
بالغير بخلافِ عامَِيْنَ لا يعرفانِ ذلك فيجبٌ استفصالّهماء وكذا يقال ة فى المقِرٌ. 

ا ع ل ل 
يفصِلٌ» ثم قل عن د شرَيْحٍ أنه لو حك قاض بأنه واه لا وارت له غيرُه حمَلَ على الحو ثم ثم فيد 
قاض عام أ فق أن ذال ويام ب عل شك اله اد وهي قاد سن ينين تبت اما في 
ُروع كثيرة يأني بعضّها في القضاء وغيره (فيقبتُ)» وإنْ كان المُِرُ في الظاهِر ولا وارك إلا بيت 
الال على المنقولٍ حلاقا لاج الفزاريّ (نُسبّه مِنَ المُلْحَقٍ به) الذكرٍ لأنّ الورك يخلّفٌ مورئّه في 

توف واس منها أنا لاش فلؤي اسدلحاقٌ فوارثها أرلى (بالشروطالحاة بقة) فيما إذا ألحقه 
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وأَنّهِ لو أمَد أحَد الوارئين وأنكر الح 
4 الل 


يتأمّلُ فلو أَلْحِقّ به ثم صُدّقَ نَبَتَ بتصديقه دون الإلحاقٍ وفيما إذا كان واسِطَتانٍ كهذا عَمَّي يُشتَرَطً 
تصديق الجدٌّ فقط لأنه الأصل الذي يُنْسبُ إليه ومَنِ اشتَرَط تصديقٌ الأب أيضًا كالبعُويّ فقد أبعَدَ 
لأنه غيرٌ وارثِ وليس الإلحاق به ورّعَه لم يمع إلحاقٌ بقولِه حتى يقول يبِعُدُ إلحاق الفرع بدونٍ 
الأصل بل السّبَبُ في الإلحاقٍ تصديقٌ الجدٌ فقط فاندَقَعَ استشكالٌ ذلك» وإِنُ قال شارِحٌ إنّه إشكالٌ 
قويٌّء ثم حكى عن السبكيّ جوابًا عنه ہما لا يصح . 

(ولا يُشعرَط أن لا يكون) المُلْحَقُ به (نفاه في الأصحٌ) بل لا يجوز الإلحاق به» وان فاه قبل موته 
ودس جد جر 

يُشترَط کون المُقِر وارنًا حائر) لِتَركه المُلْحَقّ به حين الإقرارٍ ون تعد فلو مر عَم اث شرط كوه 

ارك أيه الحا ردم لت ررقت ل فرشا وز بشريه لال رت تل 
يكن خَليفّته» وكذا | إن لم يستَعْرِقُ تركته لان الاقم مذا سعيو عه 0 موصت ہی المُستَلْحَقٍ فيُعمَبرُ 
حتى مواق أحد الزوْجيْنٍ والمُعتقُ وألْحِقٌ بالوارث الحائز الإمام فلْحَنُ يلق به کیج شام وال يك 
امال لأنه نائِبُ الوارثِ وهو جهة الإسلام ولو قاله كما حکما شب ّت أيضًا لأنّ له القضاء بعلي بعلمه وكونه أيضًا 
لا ولاءَ عليه ولو أَدٌ يق باخ او ع لم يل لإضراره بم له الولا الذي لا قذْرة له على ! سقاطه 
كأصله وهو الملّكُ أو بابنٍ قل لأنه قادرٌ على استلحاقٍ بِلْكِ أو يكاح فلم يقدر مولاه على منوه . 
وَضيَةُ قولهم حين الإقرار أنه لو أقرٌ بان لِعَمّه فأنبَتَ ت آخرُ أنه ابنّه لم يبل | إقراره لكنّ أفتّى القَمّالُ 
لاه لأنه بانَّ بالبينٍ أنه غيرُ حائز ولابنٍ الرّفعةٍ هنا ما أجَبْت عنه في شرح الإرشادٍ. 

(والأصح) فيما إذاأنَرَ أحدُ الحائرَيْنٍ بشالثِ أو بزوجة للمَيّت وأنْكرّه الآخرُ أو سكت (إنْ 
المُسَلحَقَ لا يرِتُ) لِعَدّمِ بوت سيه ويفَرضٍ ب الممْنٍ في هذا الذي دل على السَياتقي وصَرّحَ به في بعضٍ 
ل د تاه عر إن صدّقٌ ففي 
بين افر أحدُهما بثالث رمه أن يُعطيّه ذلك حِصّتهء ولو عى على اَي ميّتٍ بعيْن في التركة 

َه . أحدّهما فإ كان قبل القِسمةٍ د دََعَ إليه نِصفّها أو بعدها فإنْ كانت بد المُصَدقٍ علعها لكلا 
TT‏ ل 
(أنْ البالِمَّ) العاقِلَ (مِنَ الور ثة لا ينقد بالإقرار) بل ينتَِرٌ كما الآخرين فان أقرٌ فمات غيرٌ الكامِلٍ ووَرِنّه 
َمَذا قُرارُه من غير تجديدٍ كما في قوله (و) الأصح (أنه لو أثَرَ أحدٌ الوارَِينِ) الحائِرٌ ن بثُلْثْ (وانکر 
الآخرٌ) أو سكت لم يرث شيئًا ولا من حِصَّةٍ المُقِرٌ لكنْ ظاهرًا فقط كما تقَرَدَ لأ الإرتٌ فرع النسب 
ولم ينْبْتْ وإنّما طولِبٌ مَنْ قر بكونه ضايئًا لِعْمَرَ وفي ألفٍ بالألفٍ» وإنّ لم ينْْتْ على عَمْرِوء ولو 


من 
فة 


كتابالإقرار جه( 


Za 222 حو لطر 0 2# رت‎ a A ê SIN 
وماك رلم وله إلا لد نبت ت التسَبُ. وأنّه لو أقَد ابن حائز بأخوّةٍ مَجهولٍ فأنكر المجهول‎ 
ر نَسَب المْقَد لم يُوَثّوْ فيه ويَقْفْتُ أنِضًا تسب المجهولء وأنّه إذا كان الوارثٌ الظاهر‎ 


له يخجنه يجه المُستَلْحقُ كأخ أثَُ بابي م لمعت ثبت السب ولا إدث 


كدت اتضامِنٌ لأنه لا مُلارّمَةٌ بين مُطالبّتهما فقد يُطالّبُ الضامِنٌ فقط لإعسارٍ الأصيل أو نذر 
المضمون له أن ل يُطالبه أو موت الاين والديْن وجل وقد يُطالّبُ الأصيل فقط كان ضَمِنَ الحال 
ۇج ااي الشاب ارامات الأضيل والديْنُ مُوَجَلٌ . وأمًا النسبٌ والإرثُ فبينهما مُلازّمةٌ من 
حيثٌ إن يلم من بوت الإرثِ بالقرابة بوت النسب ولا عَكسٌ كما يأتي ونظيره ه إقراڙه بالخُلْع فإنّه 
E N E‏ ء العدّدِ من غير مال بخلافٍ وجوه بالطلا 
سر بسار مار لق به إلى موت الشلكر أو السات فإن (مات ولم برثه إلا لر 
بت النسبُ بالإقرارٍ الأول وور لأنه صارَ حائرٌاء وكذا لو ورنّه غيرُ المُقِرْ وصَدَّقَه (و) الأصح (أنه 
لو قر ابن حائرٌ) مشهورٌ السب لا ولاية عليه (بأحوة وَةِ مجهول فأنكرٌ المجهول نَسبّ المُقِرَ) بأنْ قال أنا 
بنُالميّت وآلست ان ابكه (لم يور فيه) لِتُّبوته وشهْرته ولأنه لو بطل تسه نسبّه بطل تسب المجهول فإنّه 
لم يثْيْتْ يبت إلا لإرثه وحيارّته ولو بطل نَسبُهِ تبت نَسبُ ب المَقِرٌ وذلك دور < ي ومن كم عط المُقايل 
رلو رابات فالكر تسب الثاني ولیس تواتا سقط بوت تسب الث باتناتقهما فا شر ط موائَقَنُه على 
نسب الثاني لِعُبوته بالاستلحاقي وبهذا فارَّقٌ ما قبله (وبْ يكبت أيضًائَسبُ المجهول) لأنّ الحائرٌ قد 
اسلقه فلم ير لإخراجه له عن أهلبة الإقراريتكذييه له (و) الأصح (أنهإذ كان الوارث الظامر 
يحجُبُه المُستَلْحَقُ) حب حرمانٍ (كآخ أثَرَ بابنٍ للمَهت ق َبَتَ النسبٌ) للابنٍ لأ الحائِرٌ ظاهِرًا قد 
استلحَقه (ولا إرت) له لِلدَّوْرٍ الحكميّ وهو أن يلرّمَ من | إثبات الشيْء رفمه إذ لو ورت حب الح 
فخرج عن كونه واا فلم يصح استلحائه فلم . يرث فأدّى | إرنه إلى عَدَم | رئه» ولو ا المجهول 
على الأخ فتكلّ وحَلّفَ المجهول ثَبَتَ نَسبّه ثم إن قُلْنا اليمينُ المردودةٌ كالبيّنةٍ ورت أو كالإقرارٍ وهو 
الأصح فلا وخرج ب «یحچُبه» ما لو أت بت مُعتقِه للاب باخ لها فيثبْتُ تسه يكونها حائزة ويرثانه 
أثلانًا لأنه لا يحجّبّها جرمانًا . 1 


وو 


وع 


بتشديد الياء وقد تُحَقْفٌ اسمٌ يما يُعارٌ وللعقلٍ المُتضَمّنٍ لإباحة الانتفاع بما يجل الانتفاع به مع 
ا ليه من حار َب وجاء بُوعة أو من التعار آي للب لاون امار لان يا وهي واو 
وأصلّها قبل الإجماع 9 ويمتعون ماعود [الماعون :۷] قال جَمْهورُ المفسّرين هو ما يستعيره الجيرانٌ 
بعضهم من بعض (وأستعازه ڳا فسا لأبي طلحة فركيه) معن عليه وأدرعًا من صفوات بن أي يوم 
حُنَيْنِء فقال أَعَصبٌ يا محمّدٌء فقال : «لا بل عاريَةٌ مضمونةٌ»( '' رواه أبو داد والنسائيٌ وهي سنه 
قال الرّويانيُ وغيره وكانث واجبةً اول الإسلام للآية وقد تب كإعارة نحو َوب لِدَفع مُؤْذكحَرٌ 
ومُصحَفٍ أو َوب توَقّفت صِحَةٌ الصلاة و عليه أي حيتٌ لا أجرة له لقلَِ الزن وإلا لم يلرّمْه ْله بلا 
ا نبا يظيزء ت رارك انر كرو سيك قال والظاد مو الفقه جرت إغارة كل غا فة 
| ياء مُهْجةٍ مُحتَرَمةٍ لا أجرةٌ لمثله» وكذا إعارةٌ سِكَينٍ لِذَيْحِ مأكولٍ يُخْشَى مونّه وكإعارةٍ ما كب 
صاحِبُ كتاب الحدیثِ بنفسه أو مأذونّه فيه سماعٌ غيره أو روایځه لينْسځه منه كما صر A‏ 
وغيده . وتّحرُمٌ كما يأتي مع بَيانِ أنها فاده ونكرّه ه كإعارة ملم كاذ كما يأني وأركائها اربع معي 
ومُستعيرٌ ومُعارٌ وصيغةٌ . 
(شرط المُعيرٍ) الاختيارٍ كما يُعلَّمُ ِمّا يأتي في الطلاقٍ فلا تصح إعارةٌ مُكرَ أي بغيرٍ حى وإلا 
كالإكراه عليها حيثُ وجَبّٹ صگ فيما يظهرٌ و(صِحْة تِبرّعه) بان يكون رشيدًا لأنها تبر بالمنافع 
فلااتصحٌ إعارةٌ محجور إلا السَفية لِبَدَنِ نفسِه إذا لم يقصِدْ عَمَلّه لاستغْنائه عنه بماله على أنه في 
الحقيقة لا استكناء لان بدن في يليه فلا عاريّة وإلا المّفلِسٌ لِعَيْنٍ ما لا يقابل بأجرة ولا مُكائّبٍ بغيرٍ 
کک إلا في نظير ما َر في المُلِسٍ فيما يظهرٌ . 
رط ذلك في المُستعير أيضًا فلا تصځ استعارة محجور» ولو سفيهًا ولا استعارةٌ وليه له إلا 
شرورة كبر ملك فیما يظور آر حيث لا مان کان استعاز له من نحو ُسكاجر و يشرط تعييئُه فلو 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۳/ 0]4٠١‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ 7077], والنسائي في 


(السئن الكبرى) [رقم/ ١۷۷٥]ء‏ وغيرهم من حديث: يعلى بن أمية طب . 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ .]57١‏ 


ملإكتاب القازية كه 00 


ا مَعةٌ قَعير مُشتأًج لا مُسْتَعيرٌ على الصحيح» » وله أن شكنيب مَنْ تشتؤفي ” 


المنفعة له. 


فرش بساطه لِمَنْ يجِلِسٌ عليه» ولو بالقرينةٍ كما على دكاكين البّازين بالنسبة لِمُريدٍ الشراءِ منهم لم 
يكن عاريّة بل مُجَرَدَ إباحةٍ» ولو أرسل صبيًا ليتستعيرٌ له شيئًا لم يصح فلو تلِفَ في يه أو لَه لم 
يضمنه هو ولا مره كذا في الجواهر ونظر غيرء في قوله أو أنه الم راح إذا الاعارة من 
عُلِمَ أنه رسولٌ لا تق تقتضي تسليظه على الإثلان فلْحمَلْ ذلك على ما إذا لم يعلم أنه رسو (ومذكُه 
رَد على المنفعة . وأحدّ الأذرّعيٌ منه امتناعَ إعارة صوفيٌ 
8 فَقِيهِ سككهما في رباطٍ ومَذْرَسةٍ لأنهما يمْلِكانٍ الانتفاع لا المنفعة وكان مُرادُه أن ذلك لا يُسمّى 
عات حفيقاً إن ارا حرمت فتنوعٌ حي لاكمل وى الروت ار هاا ردا ف ؤي تمع اك 
وكولكه لها اختصاصّه بها ليما سيذْكرُه في الأضحيَة آل له إعارة هذي أو الأضحية نذه مع حروجه 
عن مِلْكه ومثله إعارة كلب لِلصَّيْدِ وإعارةٌ الأب لابه الصغير» وكذا المجنونٍ والسّفيه كما بَحَنّه 
الزركشيٌ رَمََا لا مُقابلُ بأجرة ولا يضُرٌ به لأنَ له استحدامه في ذلك وأطلَقٌ الرَويانيُ حل إعارته 

خذمة من لم منه لِِصّةٍ أي في الصحيح وظاهرٌ أن تسمية مثلٍ هذه المذكورات عارية فيه نوع 
0 . 

قال الإسنويٌ وإعارةٌ الإمام مال بيت الما لأنه إذا جار له التمليكٌ فالإعارةٌ أولى ورد بأنه إنُ 
أعارّه لِمَنُ له حى في بيت المالٍ فهو إيصالٌ حقٌ لِمُستَحِقّه فلا يُسمّى عاريّةٌ أو لِمَنْ لاحقٌّ له فيه لم 
يجز لأنْ الإمام فيه کالوليّ في مال وليه وهو لا يجوڙ له إعارةٌ شيء منه مُطَلَفّاء ومن نَّمٌ كان المُعَمَدُ 
أنه لا يصح بيعٌه لِقَنّ بيت المالٍ من نفسه لأنه عقدٌ عَتاقة وهو ليس من أهل التي ولو برض كالكتابة 
لأنه بيع لبعضٍ بيت المالٍ ببعض آخر كه إكسابّه لولا ابيع ولأنه َي عليه تسليمُ ما باعَه قبل 
قَبْضِ تِه وهذا مثلّه لأنَّ القِنّ قبل العِدْقٍ لا ملك له وبعده قد يحصّلُ» وقد لا فلا مصلّحةٌ في ذلك 
يبيت المالٍ أصلاً ومن هذا أحَدٌ جمْعٌ مُتَخُرون أن أوقاف الأتراكِ لا بُ مُراعاةٌ شروطلهم فيها 
لبقائها على مِلْكِ بيت الما لأنهم أرقَءُ له فم له فيه حنٌ حلّتْ له على أيّ وجو وصَلّتْ إليه ومَنْ لا 
لم تل له ملم 0 


EÊ 


. (فعيرٌ مُسَجرٌ) إجارة صحيحة كما يُعلَمُ ما يأتي وموصّى له بالمنفّعةٍ إلا مده 

حياته على تناقُضٍ فيه وموقوفٌ عليه على ما مر إن لم يشرط الواقفُ استيفاءه بنفسه أي بإِذنٍ الناظر 

إن كان غيرّه وعليه يُحمَلٌ تقييدٌ ابن الرّفعةٍ جوارٌ إعارة الموقوفي عليه بما | إذا كان نائرًا أي وإلا احج 

إلى إذنٍ الناظِر إذا مِنَ الواضح أنَّ مُراده أن لا يصدُرَ ذلك إلاعن رأيه لِيَسْمَلَ کول مُستَحَمّا آنا 

ا ا و ا 
مْلِكُ أن تفع ومَنْ لم يُوَجُر ولا تبط عاريته إلا بإذنٍ الماك له فيها ولا يبَأ من صمانها إلا إن عَيّنَ 

له الثاني . (وله أنْ يستّنيبٌ مَنْ يستّؤفي المنقّعةَ له) كأنّ يركب دابَةٌ اجتعازها لا کرت من تقو تداز 


مه للح ف تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


دوه یحاجته قال في المطلّب» وكذا زوجَمُه وخاومه لآنّ الانتفاع راجعٌ إليه أيضًا ومنه يوعد أنه لا 
يركبُهما إلا في أمرٍ تعودٌ منْفَعَنُه عليه و حيئَيِذٍ يکود مما شَمِلّه قولّهم حاجته فلا یتاج إليه لا يقال 
فاده أن له إركابهماء ون كاناأنَْنَ منه فلا یشمَلّه ما قبله لأنا تقول ممْنوحٌ لأ رعاية کون ناذيه مثله 
ع و في الميْنِ والذي يجه أنه إذا استعارٌ لإركاب زوجّته لان 
جار له إركابٌ ب رتا التي مثا أ ونه مال تم قر على المخصيص ككون نكسن شخ مُحَرّمَ 
المج ب ورك رن لوح قا الم ا 
وججَحشٍ صغيرٍ كما يُصَرّحُ به قو الرّويانيَ كَل ما جارّث إجارتُه جارّث إعارنُه وما لا فلا واستكئؤ 
روا ليس هذا ھا اشا مار شوم ول لو رأ ذم لبي وت لا شم لمرو 
منه الإخراجُ نعم لو صرّحَ بإعارته لِلتَرينِ أو الضرب على طبعه صم قالا وحيثٌ لم تصمٌ العاريةٌ 
فَجَرَّتْ ضمِدَتْ لان للفاسِدٍ حُكمَ صحيحه وقيلٌ لا ضَمانَ لأنْ ما جرّى بينهما ليس بعاريّةٍ صحيحةٍ 
ولا فاسدة ومَنْ فض مال غيره بإذنه لا مته كان أمانةً اه . 

وكان معنى تعليلٍ الضعيفٍ بِمنْ مَنْ قَبَض إل أنه يشرط في الضمان قَبْضُه للمَتْمَعةٍ بعقدِء ولو فاسِدًا 
ويْحَدُ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شرو ما ذكروه تكوثٌ فابيدة مضمونةٌ خلا البايلة قبل 
استعمالها والمُستعيرٌ أهل لِلتبرّع وهي التي اختَلٌ فيها بعضٌ الأركانٍ كما يُؤْحَذُ ّا يأتي في الكتابة 
وفي الفاسدة التي فيها إذنَّ مُتَبَرٌ لا يضمن اجر ما استؤفاه مِنَ المنافع بخلافه التي لا إن فيها كذلك 
كمُستعير من مُستًأجر إجارةٌ فاد وفي الباطلة ويَُرّقُ بأ في تلك صورة عقدٍ فأَلْحِقَ بصَحيحه ولا 
كذلك هذه وفي الأثوار المأخوذ من غير أهلي التبَرُع مضمونٌ بالقيمة والأجرة ومن الفاسدة أعراكه 
بشرط رهْنٍ أو كفيلٍ ذكرّه المارّرديُ واعتَرّضٌ بتصريجهم بِصِحَةٍ ضما الدركِ في العاريةُ وأجيبَ 
بأنّ ما هنا في شر التضمينٍ ابتداة وما هناك في شرطه وامًا وفيه َطَرٌ والظاهِرٌ أن كلام الماوّرديّ 
مقالة (مع بقاءِ عَينه) فلا تصحٌ إعارةٌ نحو شَمْعةٍ قود وطعام لأكلٍ لأنَ مْمَعَتَهما باستؤلاكهماء ومن 

َمّ صحث لِئَرينٍ بهما كالنقّدٍ وهذا أعني استعارةً المُستعير لِمَحضٍ المتفّعةٍ هو الأكثرٌُ فلا يُنافي كود 
قد يستفيدٌ عَيْنَا من المُعارٍ كإعارة شاق أو شَبجَرةٍ أو بعر لأخدٍ در وسل أو تَّمَرةٍ أو ماءِ وكإباحةٍ أحدٍ 
هذه فإنها تَضَمُّ عاريّة أصيها وذلك لان الأصلّ هو العاريّةٌ والفوائةُ إنْما جَعِلَتْ بطريقٍ الإباحةٍ 
والتبع فعُلِمَ أنّ شرط العاريّة أن لا يكون فيها استهلاك المُعارٍ لا أنْ لا يكون المقصودٌ فيها استيفاءَ 

ولو أعارّه شاةً أو دَفَمَها له ومّلكه درّها ونّسلّها لم تصحٌ الإعارةٌ ولا التمليك ويضمَنُها الخد 
بكم العارية يه الفاسدة لا هما لأنهما بهبَةٍ فاسدة وقد يستشكل فسادٌ العاريةُ هنا بصِحّتها فيما قبلها إلا 
أن يُمَرّقَ بأل التمليك الفاسِدَ هو الغرض منها هنا فأفسدّها بخلاف الإباحة نَم فإنّها صحيحةٌ فلا 


م كتاب العارية )4 RIESE ERS‏ تالكا ا 


ل 
وَتجوزُ إعارة جارية لِخِدْمةٍ امرأة أو مخرم. وَيُكره إ إعارةٌ عب مُسْلِم لِكافْرٍ. 2 


ر اشتراط لظ كأَعَرئكٌ أو أعزني» 


موجبّ للمّسادٍ ولا يُشْتَرَطٌ تعيينٌ المُستِعارٍ فيكفي حَُذ ما أَرَدْت من دَوابَي بخلاف الإجارة لأنها 
عار ضة: 

(ونّجورٌ إعارةٌ جارية إخذمة امأ إذا لا محذور نعم يأتي حُرمة تَر كافرة يشيء من مُسَلِمةٍ 
وفاسقة بُجور أو قيادة ِحَفيفة فعليه تممَمٌ إعارَنّها لها كالأجبيَ وعلى جواز نَظَرِ ما يبدو في المهْنة 
منها تجوز العاريّة (أو) ذكرٌ (مُحَوْمْ) أو مالك لها بان يستعير من مُستَأجِرء وكذا موصّى له بالمتمّعةٍ إن 
كانث ممن لا تحب جل وطيه حیاول بخلافي مَنْ تحب لأنها قد تد فتكونُ منافمٌ ولیه للموصى له 
فهو ترع ون الإرفاق كذاقاله شارع وهو غفل متا باي فى الوصيّة صيَةٍ بالمنافع أن الماليك إذا أولدَها 
یکو الولّد حرا وتَلْرَمُه كله يقد ا وإن ری وھا إن کا كن بل لتقف للك بل 
ليخوفي الهلا أو النقْصٍ أو الضعفي أو زوج قال ابن الرّفعةٍ ويضمَئُها ولو في بقيّةٍ الليْلٍ إلى أن 
يلها سيّيها أو نائيه وذلك لانتفاء المحذورٍ بخلاف إعارتها وهي غير صغيرة ولو عَجورًا شَوْهاء 
لأجتبيٌّ ولو شيحًا هما لِتَحْدُمَه وقد تضْمَنُ ترا أو حَلوةً م مُحَرَّمَةٌء ولو باعتبارٍ المظِئَةٍ فيما يظهرُ فلا 
يصح على المُعتَمَد لِتعَذَّرٍ استيفائه المُستعار له بنفسه شرعًا واستنابتٌه غيرّه لأ الفرض أنه استعارّها 
إخذمة تفه المُتَضَمنةٍنَرًا أو حَلُوةٌ فالمنغ ذاتيّ خلانًا لابن الرَفعةٍ بخلافي ما لا يتضَمّنُ ذلك وعليه 
يُحمَلُ كلام الروضة نعم لامرَأةٍ خَذْمةٌ مريض مُنْقَطِع ولِسيّدٍ أمةٍ إعارَتُّها له لِخِدْمَته . 

که را اا ا لخدمو ته انك عر ار ان وو لا تدز ار و 
كا بوي كلدم بعشو »ول E O N LS‏ 
جار إيجارٌ حسناء لأجْتَِيٌ والإيصاءً له بِمَتفعَتها لأنه يمْلِكُ المنقّعةً فينقُلُها فيتقلها لِمَنْ شاءَ والمستعيرٌ لا يعيرٌ 
ا 5 
لامرّأةٍ أنه كمكيه فيما دُكرَ وعم مما م آنا حيثُ حكمنا بالفساد فلا أجرءً خلامًا ما وهه کلام ابن 
الرفعة . 

(ويكرّه إعارةٌ عبد مُسلِم ِكافٍ) واستعارتُه لان فيها نوع امتهانٍ له ولم تحرّم خلاقا لِجَمْعٍ لأنه ليس 

"فيها تمليك ِشيءٍ من منافعه قليس فيها تمامٌ استذلالٍ ولا استهانةٍ ونکرّه استعارة وإعارةٌ فرع أصله إلا 
إن قَصَدَّ ترفيهّه فتنْدَبُ وإعارةٌ أصل نفيه لِقَرعه واستعارةٌ فرعه إِيّاه منه ليست حقيقةٌ عاريّةٍ لِما مرّ في 

الشفيه فلا كراهة فيهما ولحرم إعارة يلاح وخَيْلٍ نحو حربيٌ ونحوٌ مُصحَفٍ لِكافِرٍ ون صكَتْ 
و دن اذ عن نشت يلاف : 

(والأصح اشتر تراط لفظ) به يُشعرٌ بالإذنٍ في الانتفاع أو بعلي أو نحوه ككتابةٍ وإشارة أخرّس فاللفظ 
المُشوِرٌ بذلك بل المُصَرّحٌ به (كأعَرتُك أو أعرني) وما يُوّدَي معناهما كأبَحدُك مْمَعَنّه وار كب وأركبني 
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e ا‎ 


وحذّه لِمَنْمَفِعَ به لأنّ الانتفاعَ بمال الغير يتَوَقّفٌ على رضاه المَُوَقّفِ على ذلك اللفظ أو نحوه» ولو 
شاع أعرني في القرض كما في الججازٍ كان صريځًا فيه قاله في الأنْوار وعليه يرق بينه وبين قولهم 
في الطلاقي لا اثر ر للإشاعة في الصراحة بأنه يُحتاطً للأبضاع ما لا يُحتاطً إغيرها وظاهِرٌ كلايهم أنّ 
هذه الألفاظ كُلّها ونحوّها صرائح وأنه لا كناية للعاريّة لظا وفيه وقفةً؛ ولو قيلَ !| [ن نعو ذه أو 
ارتَفِقٌ نْ به كنايةٌ لم يبِعْذْ ولا يضر صلاحيّةٌ ذه للكناية في غير ذلك (ويكفي لَفظ أحيهما مع نِعلٍ 
الآخر) وإِنْ تأخرَ أحدُهما عن الآخر لَظَنَّ الرّضا حيئَئِذٍ وسيأتي أنْ الوديعةة كذلك خلاقًا لِمَنْ فرق وقد 
تحصّلُ بلا لَفظٍ ضِمْئًا أن فرش له نَوْيا ليَجْيِس عليه كما جرّى عليه المُتَوَلَي واقتضّى كلامُهما 
اعتماده . 

قيلَ والأوجه أنه إباحةٌ فلا يضمَنٌ إلا بالتعَدّي اه ويُوَيدُ الأول ما يأتي فيمَنْ اركب مُنْقَِعًا دابته 
من غير سوال وتّحَيّلَ فرق بينهما بعيدٌ وفي أنه لا د يُشترَطُ في ضَمانٍ العاريةٌ كوثّها بيد المُستعير وخرج 
بله جُلوسٌه على مفروشٍ للعُموم فهو | إباحةٌ حتى عند المَُوَلَي وكان أذْنَ له في حلب دابته واللبَنُ 
للحالِبٍ فهي مُدَةُ الحلْبٍ عاريّةٌ تحت يده وكأ سَلَّمَه البا بع المبيعَ في رفي فهو عاريّةٌ وكان أكلّ 
الهدئة من ظرفها الماد أكلها مه قبل أكلها عو اا وكذا إن كانث عِوَضًا كما في قوله (ولو قال 
أعَرئُكه) أي فرّسي مثلا (لِتعلِفّه) أو على أن تعلِمّه (أو لِتُعيرَني فرّسك فهو إجارة) لأنّْ فيها عِوَضًا 
(فاسدة) لِجهلٍ المدَةٍ والعِوّضٍ مع التعليتي في الثانية (توجبٌ أجرة المثل) إذا مضَى بعد قَبْضِه زَمَنْ 

لمثله أجرةٌ ولا يضمَنٌ لو تلفت كالمُوَّجَرةٍ. 

وكلامُهم هذا صريحٌ في أن مُؤْنة المُستعار ليست على المُستعيرٍ وهو كذلك صححتٍ العاريةٌ أو 
فسدّث فإن أنْقَنَ لم يرع إلا بإذنٍ الحاكم أو إشها بنيّة الرُجوع عند فده وشّذّ القاضي في قوله إنْها 
عليه فعليه لا تفسْدُ بشرط كونه يعلِفه أمَا لو عيّنَ المدةٌ والِوَضٌ كاعَرتُك هذه د شَهْرًا مِنَ الآنِ بعشرةٍ 
دراهِمَ أو لِتُعيرَني تَوْبَك هذا د شَهْرًا مِنَّ الآنِ فقَبلَ فهو إجارةٌ صحيحةٌ بناء على أنّ الاعتبارٌ بمَعاني 
العُقودٍ ورَجَحَ لأنْ له مُقْتَصَيئْنٍ ن ذكرٍ المُدّةِ والعرّض وهما أقوّى من مُبجَرّدِ ِكر لَفْظٍ العاريّةٌ» ولو أعارّه 
مته بأكثرٌ من قيمّته فهَلُ هو إجارةٌ فاييدةٌ لأنّ الأكدر بحُي مقابلة المنافع أو عاريةٌ فايدةٌ وجهانٍ 
قيلّ وإلا قيس الثاني ولا يبرا رك لا ل و ل 
نعم يبأ كما في الروضة برها لما أحَذّها منه إن عَلِم به الماك ؛ ولو بخبر ثِقَةٍ قو فترَكها فيه ولو 
استعارها ليَركبّها فركبَها مالكها معه لم به يضمن إلايصتها» ولو قال اعيا هذا يجيء سمي في دلي 
أو أطلقَ والشْغْلُ لآير فهو المُستعيرٌ أو في شُمْلِهِ أو أطلَقَ وهو صادِقٌ فالراوِبٌ | إن وكّلّه ولیس طريقًا 
كوكيلٍ السوم ون كذَّبٌ فهو المُستعيرُ والقرارٌ على الراكب . 


كتاب‌العارية أ rp‏ 
"١‏ ومون الدٌ على المشتعير. E e‏ 


والأَصَحٌ أنه لا يَضْمَنُْ ما يَنْمَحِقُ أو يَنْسَحِقُ باستغمالء والثَالِتُ يَضْمَنُ المُنْمَحِقٌ 


OR‏ ا ا ا 
اليد ما أَخَذَّتْ حتى تُوَدَيَهه 27 ولأنه قَبَضَها لِمَتْمَعَةٍ نفسه أ ما إذا رد على الماك فالمُؤنة ا 
عليه مُعيرُه وظاهِرٌ كلايهم أنه لا فرقٌ بين بعد دار مُعيره وعَدَّهِه يجه بأنه مرل مثزلة مُعيره وميه 
لو كان في مجلّه لم يرنه مُؤْنةُ فكذا هو مامه ليدع به ما للأذرعيّ هنا ويجبٌ الد فورًا عند طلّب 
عير أو موته أو عند الحجر عليه فيد ولي فإن أرَ بعد عليه وتَمَكِه ضَِنَ مع الأجرة ومُؤنة ار 
نعم لو استعارٌ نحو مُصحَفب أو مُسلِم فارتدٌ ماله امتنع ره عليه بل يعي الحاكمٌ . (فإن تلفت) العينْ 
المُستعارةٌ أو شية من أجزاتِها ومنها ما أركب مالككها عليها مُنْقَطِعا ولو تقَرّبَا لله تعالى» وان لم يسأله 
لأنها تحت يده؛ ومن لم لو ركب مالكها معه لم يضمن إلا النصف ومنها أيضًا نحو إكافي الدابٍ دون 
ولّدِها نعم إنْ تيعها والمالِك ساكِتٌ وجب رده فورًا إلا ضَمِنَ كالأمانة الشرعيّة ودون نحو ثياب الع 
على الأوجه لأنه لم يأحذه ليَستعولها (لا باستعمال) مأذونٍ فيه كأ ّت في بغر حالةً السَيْرِ قال 
الغرّيّ ومَنْ تع وقياسُه أن عُثورها حال الاستعمالٍ كذلك وظاهِرٌه أنه لا فرق بين أن يُعَرَفَ ذلك من 
طبوها ون لا وبظهرٌ تقبيده بما إذا لم يك الود مما أن الماك في حمْلِه عليها على أن جِمعًا 
اعترّضوه بأنّ التَعثّرَ يُعتادٌ كثيرًا أي فلا تة و نُ لم يتولّذ من شِدَةٍ إزعاجها وإلا ضَمِنَّ 
لتَفُصيرِه وكأن جكى العبْدُ أو صالَتٍ الدابة فقّتلا لِلدّفع ولو من مالكهما نظيرٌ قَمْلِ المالِكِ ِن 
المعُصوبٌ إذا ال عليه فقّصَدَ ده فقط (صَته) بَدَلاً أو أرشًا لكنه طريقٌ فقط فيما لو جى عليها 
في يليه بقيمةٍ يوم التلّفٍ في المُتَقَوّمٍ ومثلّه في المثليّ كما جرّى عليه ابن أبي عَصرونِ واعتمده 
السبكيٌ وغيره ره وهو أوجه من جزم الأنوار وم القيمة» ولو في المثليّ ون اقتضاه كلام جمع 
واعتمده بعضٌ اراج (وإن) شَرَطا عَدّمَ ضمانها . وک الإسنوي أنّ هذا الشرط لا يدها كشرط 
رد مُكسّرٍ عن صحيح في الفرض وفيه نَظَرٌ لإمكانٍ الفرق» ولو (لم ؛ بُفَرّط) للخبر السَابقٍ بل عاريّةٌ 
مضمونة (والأصحٌ أنه لا يضمَنْ ما ينمَحِقٌ) مِنَ الاب أو نحوها (أو ينسحقٌ باستعمال) مأذونٍ فيه 
لحُدويه بإذن الملِك فهو كاقل عبدي والثاني يضمن معلا يخبر على اليد الاي (والالك يضمن 
المُنْمَحِقَ) دون المُستَحَقٌ أي البالي بعض أجْزائه لان مُه مُقْعَضَى الإعارةٍ الردُ ولم يوجَدْ في الأول 
وموتٌ الدابّةٍ كالانمحاقٍ وعَرَجُها كاد 1 مر سد اجر 


كالانيحاقٍ ومَرٌ جوا إعارة المنذورٍ ولكنْ يضمَنٌ كُلَّ مِنَ المُعير والمُستعيرٍ ما نَقَصَ 1 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسئده) [0/ ١18‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/  ) ١‏ والترمذي في (الجامع) 


1 وغيرهم من حديث: : سمرة بن جندب قله . 
قلت : حديث ضعيف . وينظر: (ضعيف أب داود) للألباني [رقم/ .]0/71١‏ 


مب هاا لبح 2,29 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ل ١‏ وم 
والغستعيؤ من مُشتأجر لا يَضْمَنُ في الأصَح. E‏ في شُْله 


أو في يد مَنْ سَلّمَها إليه ليُرَوْضَّها فلا ضَّمانَء وله الانْتفاعٌ بحسب بحسب الإذْنٍ. 
4 


بالاستعمال» ولو استعار عبد نظي سطح مثلاً فسقط من سُلَّمِه وماك وگه بخلافٍ ما إذا 
استأجَرّه ولا ي يشرط في ضَمانٍ المُستعير كود العين في يده بل» وإِن كانث َد امالك كما صرح به 
الأصحابٌ وفي الروضة لو حمّلَ متاح غيره على دابّته سال الغير كان مُستعيرًا ِكل الدابّةٍ إنْ لم يكن 
عليها شيءٌ وإلا فيقدرٍ متاعه واستشكلّ ذلك بقولهما عن الشيْخ أبي حايِدٍ وغيره لو سَخْرَ ريجلا 
وداه فتلِفت البهيمةٌ في ب يد صاحبها لم يضمّئْها المُسخُرٍ لأنها في يدٍ es‏ 
ضَمانٍ الغصب وهو لا بد فيه مِنّ الاستيلاء ولم يوجََدْ وما نحن فيه من ضَمانٍ العاريَةٌ وهي لا يُشْئَرَ 

فيها ذلك لحصولها بدونه وهذا أولى من إشارة القموليّ إلى تضعيفب أحدٍ الموضِعَيْنٍ . 

(فرعٌ) اختَلّفا في أن التلّفٌ بالاستعمالٍ المأذونٍ فيه صَدَّقَ المعيرُ كما قاله الجلال البَْيني ويد 
غيرٌه بكلام البيانٍ ويوّجّه بأ الأصلّ في العاريّة الضمانٌ حتى يثْبّتَ تَ مُسقطه . 

(والمُستعيرُ من مُستَاجر) أو موصّى له أو موقوف عليه بِقَيدِه السَّابِقٍ أو مُسَتَحِقٌّ مْفّعةٍ بنحو صداقي 
أو صُلْحِ أو سلّم (لا يضمَنُ في الأصخ) لأنّ يده نائيةٌ عن يل غير ضاينق نعم إن كانت الإجارةٌ فايدة 
شو أن تيه خباين كما جزم به ليوج فال أنه نكل ما ليس له وار على ر ولا يقال 
حُكمٌ الفاسدة حكمٌ الصحيحة ة في كَل ما تقتضيه تقتضيه بل في سُقوطٍ الضمانٍ بما يتناوّلُه الإذنُ فقط والحَقّ 
لبقن بهؤُلاءِالثلاثة جلد ضحي منذورة فإنه يجودٌ عازه ولا بضمَيُه مُستعيثه لا بن يليه على بل 
غيرٍ مالِكِ . وكذا مُستعارٌ ِرَهْنِ تلِفَ في يد مُرنَهنٍ لا ضما عليه كالراِنٍ وصَيْدٌ استُعيرَ من مُحرِمٍ 
وكتابٌ موقوفٌ على المُسلِمين مثا استعارّه فقيٌ فتَلِفٌ في يه من غير تفريط لأنه من جُمْلةٌ 
الموقوفب عليهم (ولو تلفت داه في بد وکيل به في لِه أو في يد مَنْ سلمَها ليه لِرَوّضَّها) أي 
يُعَلّمَها المشيّ الذي يستّريحٌ به راكبّها (فلا ضَمانٌ) عليه حيثٌ لم د قرط لأنه إنّما أَحَذَّها يغرضٍ 
الماك أمَا إذا تعَدّى كأنْ ركبّها في غير الرّياضة فيضمَنٌ كما لو سلَمَه قله نه ليَُلّمَه جرفة فاستعمّلّه في 
غيرهاء ولو بإذنٍ المالِكِ (وله الانتفاعُ بحسب الإذن) لأ المالك رضي به دون غيره نعم لو أعارّه دابَة 
ليَركبّها لموضِع كذا ولم يتعرّض لِلركوب في الرّجوع جار له الرُكوبٌ فيه كما تملا وأثرَاه بخلافٍ 
نظيره من الإجارة والفرقٌ أن الد لازم للمُستعير فَناوَلَ الإذن الرُكوبٌ في العود عُرًا والمُستَاجِرُ لا 
ر عليه ومنه يُوْحَدٌ أنّ المُستعيرٌ الذي لا يلرّمُه الرد كالمُستَاجِرٍ ويحتَّملٌ خلاقه؛ ولو جاوَّرٌ المجل 
المشروط امه أجرةٌ مثل الذهاب منه والعود إليه وله الرُجوعٌ منه راكبًا كما صحححَه السبكيٌ وغيرٌه 
ماعل أن العارة لاط بالخالفة وهو ما ضكحاة: 

ري قال العا وغيزة راكد في كعاب معا راي هه غا لوط ر ان 
فيجبُ ويوافقّه إفتاءُ القاضي بأنه لا يجو رد الغْلّط في كتاب الغير ومَيّدَه الرَيمي بعَلَط لا يُغَيرُ الحكم 


مكتابالعارية هة ob‏ 


ا ufo ٠‏ 1 ن E 1 E‏ ره ا 
فإن أعاره لزراعة حِنْطَةٍ زَرَعَها ومثلها إن لم ينْهه > أو لشعير لم يرع فؤقه كحئطة ولو 
أطْلَقَ الرُراعة صك في الأْصَحٌ ويَزْرَحٌ ما شاء وإذا اسكعار ناء أو غراس قله الّزع ولا 


ey‏ مُشَتَعيد لبناء وكذا العكش» وأنّه لا كص إعارةٌ الأرض 


وإلا رده وكُدْبُ الوق أولى وغيرّه ؛ بما إذا تحَقة تَحَمَّقّ ذلك دون ما ظَنّهِ فليكدّبُ لَعَلّه كذا ورد بن كتابةٌ 
له لهي عند اف ي الفط ل الك وني رجه ال المشلوك غير كني لا رماع ني 
شيةٌ مُطْلًَّا | لا إِنْ ظَنّ رضاما لکه به وأنه يجب إصلاحٌ المُصححفِ لكن | ن لم ينقُصه حط لرّدائته 
وال الوق جب إصلاحه إن تين الخطا فيه وكان عه صلخا سواة المُصحَفُ وغيرء وأنه منى 
ترد في عَيْنِ لَفظٍ أو ذ في الحُكم لا يْصلِحٌ شيئًا وما اعتيدٌ من كتابة لَعَلّه كذا إنّما يجورٌ في مِلْكِ 
الكاتب . 

(وإن أعارّه إزراعة جثطة رَرَمَها ومثلها) في الضرّرٍ ودوتها بالأولى كالشعيرٍ والفولِ لا أعلى منها 
كالذُرة القن (إن لم ينقه) فإن هاه عن المثلي أو الأدوَنِ امتتعا أيضًا انعا لَه ولم منه ما بأصله 
أنه لو عيّنَ نوعًا ونّهَى عن غيره اثبع (أو) أعارّه (لشَعيرٍ لم ُْرَع فوقه) ضر رَرَا (كجنطة) بل دوئّه ومثلّه 
وتنكيرٌه لِهِذَيْنِ خلافٌ تعريففٍ أصله لهما لبي أنه لا فرق في التفصيل المذكور بين أعرئك لزراعة 
الجلطة أو حِنْطَةٍ وتّرجيحٌ الإسنويّ أنه إذا أشارَ لِمُعينِ منهما أو أعارّه لزارِعته لا يجوز الانتقال عنه 
قال ولهذا عرقهما قي المجرر فيه تعر اليح في الإجارة الجواز فكذا هنا وض في الشغيربيما 
لا يجو فقط كس الحئطة تفا ولال كل على الآخرٍ فيه نوعٌ من أنواع البديع المشهورة وحيثٌ 
زَوَعَ ما ليس له رَرعُه فللمالِكِ فَلْعُه مجاتًا فان مضت مُدَةٌ لها أجرةٌ لَزِمَه جميعٌ أجرة المثل على 
المَعِبَّمدٍ . (ولو أطلّقٌ الزراعة) أي الإذنَ فيها كاعَرئك لِلزَارِعةٍ ويتزرَعَها (صحٌ في الأصح ويرْرَعٌ ما 
شاء) لإطلاقي اللفظٍ وإتما لم لزنه الاقتصار على أَحَفٌ الأنواع صَرَرًا لأنَ المُطلّقات انما تنزل على 
الأقَلُ إذا كانث بحيتٌ لو صرّح به لَصَحَّ وهذا لو صرّحٌ به لم يصح لأنه لا يوّفٌ على حد الأثلٌ 
ضَرَرًا يودي إلى النزاع والعُقودُ نُصانٌ عن ذلك قاله البْقِينيُ جوابًا عن قولهما لو قل لا يزَحٌ إلا اقل 
الأنواع ضر را كان مذَهَبًا وقال الأذرَعيٌ يزرَعٌ ما عُهدَ رَرعُه هناك» ولو نادرّاء ولو قال لتزرّعٌ ما 
شت رَرَعّ ما شاء جرْمًا (وإذا استعار لِبناءِ أو غراس فله الزرع) لأنه أف (ولاقكس) لأنْ ضَرَ فا 
أكثرٌ (والصحيحٌ أنه لا يفْرِسٌ مُستعيرٌ لبناء» وكذا العكسُ) لاختلافٍ الضرّرٍ فإِنْ ذَ خرن البناء في فاو 
الأرض أكثرٌ من باطِنِها والغِراس بالعكس لانتشارٍ عروقِه وما يَعْرَسٌ لِلنقلٍ في عامه ويُسمّى الشثل 
كالزرع وإذا استعار واد ما ر قعل ثم مات أو قلع ولم یکن قد صرّحَ له بالتحديل مرّةٌ بعد 
أخرى ل ر له فعل نظيرة ولا 7 RN‏ 
الأرض مُطَلَقَةٌ بل يُشْمَرَطً تعيينُ نوع المنفّعةٍ) قياسًا على الإجارة : نعم إن قال لِتَنْتَفِعَ بها كيِفٌ شِئْت أو 


س تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه 


ET TT 
المُقْري وهو نظيرٌ ما مر عن الأذرّعيّ في | إطلاقي الزراعة وذكرٌ الأرض يشال لِما ُتفَعُ به بجهََينِ أو‎ 
أكثر كالدابة أنَا ما ينحَصِرٌ الانتفاعٌ به في جهةٍ واحدةٍ كبيسا ليلح إلا للفراش فلا يُحتَاج في‎ 
إعارته إلى بيان الانتفاع ويُستَعمَلُ في ذلك بالمعروف قال في المطُلّبء وكذا لو كان يُمْكِنُ الانتفاحٌ‎ 
بجهاتٍ لكنّ إحداها هي المقُصودةٌ منه عادةً | ه.‎ 

(فصل) ف بَيانِ جواز العاريّة وما للمُعير وعليه بعد الردّ ف عاريّة الارض 

وحُكم الاختلاف 

هي جائزةٌ مِنّ الجانِبِينٍ كالوكالةٍ فحيئَئِذٍ (لِكُلَ منهما) أي المُعير والمُستعير (ردُ العارية) المُطَلَقَةٍ 
امون قبل فراغ الم (متى شاء) لأنها مبَرةٌ ين الُعيرٍ وارتفاقٌ ِن المُستعير فلا يليق بها الام 
والردٌ في المُعير بمعنى رُجوعه المُعَبّرِ به في أصله وغيره على أنه يصح | ِبْقَاؤٌه َي حقيقته بان يراد 
بلعاريّة العقدٌ فمعنى رده قطمٌه وذلك لا تجودٌ فيه ولو استعمَلٌ الُستعار أو باح له منافٌه بعد 
المُجوع جاهلا فلا أجرةً عليه كما مر ومَحِلٌ قولهم إن الضمانٌ لا يخْتَلِفٌ بالعلم والجهل | إذالم 
oi‏ إعلايه ولو أعارّه لِحَمْلٍ متاعِه إلى بَلَّدِ فرّجع أثناءَ طريقها لَزِمَه لكن 

جرة نَمل متاعه | إلى ما من وينبغي أنّ مثلّه في ذلك نفسّه إذا عَجَرّ عن المشي أو خافٌ واسفيدَ من 

0 كالوكالة SS a‏ مرت وجُنونِ وإِغماءِ وحَجرٍ وعلى وارثِ 
المُستعيرٍ الردٌ فورًا فإ تَعَذّرٌ عليه رها صُمِئَتْ مع مُؤنة الرد في التركة فإ لم تكن ترك فلا شيء 
عليه غير التخلية عند بقايها وذ لم يتعذّر ضَمئها الوارثُ مع الأجرة ومُؤنة الرد ومو أنه يجب الرذ 
فورًا عند نحو موت المُعيرٍ (إلا إذا أعارَ لِدَفْنِ) ودَفِنَ فيه مُحتَرَمٌ (فلا يرج حتى يندّرس اثر المذفون) 
أن ي يصير تراب فرع حيئيذٍ بأنْ يكون أن له في تكرير الدفن وإلا فالعا ية انتَهَثْ وذلك لأنه دُفِنَ 
بحن وفي النبش هفك حُرمته لاير عليه عَجْبُ الذقّب فَله؛ ون لم يندس إلا أنْ الكلامٌ في 
الأجزاء التي تُحسنُ وهو لا يُحِسُ وقَضيَةُ الم أنه لا أجرة له وإنْ رجع وهو كذلك خلانًا للأنوار 
ويُفَرَقُ بينه وبين ما مر ة و ل ا ا 
ل م ا ال ل 

له إلى اندراسه من غير مُقابل وللما سقيّ لم يضر بالميّت أمّا إذا رجع قبل الدفنٍ أي مواراته 
لب م اوسا ب مع شية تَهرَيْهِ بنقلِه من هذا القبْرِء وإ لم يوار فيجورٌ كما 

عن المُكركي راء واعتمته الأفرعن بل قال لهل يد حا مره رح بمافي الشرح الصغير من 


مكتاب‌العارية له بي ي ‏ _الاييحسس 004072 
وم 


١ح‏ ع ع إن ال 2 - 
وإذا أعارٌ للبناءِ أو الغراس ولم يَذّكو مُدَةَ ثم رجع إِنْ كان سَّرَط القَلْعَ ماتا لَرِمَهء وإلا فإن 
اختار المُشتعيئ القلْع قَلَعَ ولا يَلْرَمْهِ تَشويةٌ الأرض في الأُصَحٌ. 

00 4 


SS 
وفارَقٌ هذا ما لو رجع بعد الحرثِ وقبل الزرع لا تلرّمُه مُؤْنةُ الحرثِ على المُعكَمَدِ لأنه لم يعر‎ 
لامکان الزرع بلا حر في الئل يخلا الدفن لاك بلا حفر دمن نهاو اتلس‎ 
بنحو جُنونِ المُعير لم تلرّمه مُؤنة الحفر لأنه لا غررَ حيو ون مَنْ أعارّه أرضًا حفر بغر فيها يَف‎ 
بمائهاء ثم طمّها يلرّمُه مُؤْنة الحفر ما لِقَبْرِ وإلا إذا أعارَ كفنا وكُمّنَ فيه فإنَ الأ صح بقاؤه على مله‎ 
ولا يرجعٌ فيه حتى يندّرس أيضًا وإلا إذا قال أعيروا داري بعد موتي لِرَيْدِ شَهُرًا وخرجث مِنّ الدُلْثْ‎ 
. فليس للوارِث الرُجوع‎ 

وكذا لو ذد المُعيرُ مُدَةَ أو أن لا يرجم م إلى مد كذا وإلا إذا رجع مُعيرُ سفينةٍ بها أمتعةٌ معصومة 
وهي في اللَجَةٍ وبحت ابن الرفعةٍ أنه له الأجرةٌ في هذه كما لو رجع قبل انتهاء الزرع وإلا إذا أعاروه 
دابةَ أو سِلاحًا للعّزو والتُقَى الصمَّانٍ ويظهرٌ أن يأتيّ ي فيه بحت ابن الرّفعةٍ وإلا إذا أعارّ نْبا لِلسَّْرٍ أو 
الفرش على نجس في مفروضة فيشْمَع المُجوحٌ على ما بَحََه الإسنوي لِحُرمةٍ قطع الفرض ويوافقه 
قول البحر ليس للمُعيرٍ الاستردادٌ ولا للمُستعير الردٌ إلا بعد فراغ الصلاة ة لكنْ يرد ذلك قول المُصَئْفٍ 
في مجموعه لو رجع المُعيرُ في أثناءِ الصلاة نَرّعَه وى على صلاته ولا إعادةً عليه بلا خلافٍ وقياسٌه 
ذلك في المفروش على النجس إلا ان عليه الإعادة وعلى الأول يظهرٌ أنه يازقه بعد الرجوع الاتتصار 
على آَل مُجُزئ ومن واجباتها وإلا إذا أعارّ دار السُكتى مُعمَدَةٌ فهي لازمةٌ من جه المُستعير فقط وإلا 
وم د ار ل تار و كرا ب ا 
هذه كالتي قبلهاء وكذا لو أعارٌ ما يُدَْمُ به عَمَلُ يِب الدفعٌ عنه أو ما يقي نحو برو مُهْلِكِ أو ما نقد رة 
به غريقا . 

(وإذا أعارٌ للبناءٍ أو) لِعّرس (الغراس ولم يذكر مُدَةَ ثم رجع) بعد أن بَنَى أو غرس (إِنْ كان) المُعيرُ 
(شَرَطَ القلعٌ) (مجانًا) أي بلا بَدَلٍِ (لَزِمّه) عملا بالشرط فإِنِ امتنع فللمُعير القلْعُ ويلرّمُ المُستعيرٌ أيضًا 
تسويةٌ حفر إن شَرَطَها وإلا فلا وضو السبكيي ومن تيقه ذف ميان كما فعلّهالنصٌ والجتهوةة 
وكذا الشيّحَانٍ في الإجارة فذِكرٌه غير شرط للقلْع بل لقع بلا أرشٍ ولو اختلفا في وُقوع شرط القع 
مجَانًا صدّقٌّ المُعيرَ كما بَحَتٌ الأذْرٌ عي كما لو اخمّلّفا في أصلٍ العاريّةِ لان مَنْ دَق في شيءِ صُدّقَّ 
في صقتهء وقال غيره يُصَدَّقُ المُستعيُ لان الأصل عَم الشرط واحترامٌ ماله وهذا أوجه ولا يُنافيه ما 
مرّ عن الجلال البُلْقينيَ كما هو ظاهِرٌ بأدنّى تمل (وإلا) يُشرَطٌ عليه القع (فإن اختارٌ المُستعيرٌ القلع) 
أراد به ما يعم لهذم بٌرینة ذکره بعدهما (تلَعَ) بلا ارش لأنه كه وقد رضي بنقصه (ولا يلوْمُه تسوية 
الأرض في الأصح) لأنّ الإعارة مع علم المُعير بان للمُستعير أن يلَع رصا بما يحدّتُ مِنّ ن القلّع 


٠) _طللل- 9 تحفة الحتاج بشررح لمنهاج‎ (pk 


N‏ م 
قُلَثُ: الأصخ تلرَمهء واللّهِ أغلم» وإنْ لم يَحْمَو لم يلَع مَجانًاء بل للمُعير الخيارٌ بين أَنْ يثقيه 


ر بأخرة أو فلع يضمن أرش التفص» قبل أو يتملك بقيميه بقيمّته . 


(قُلتُ : الأصځ تلرّمُه والله أعلم) لأنه َل باختياره ولو امتّنع منه لم يُجبّر عليه فيلْرَمُه إذا كَلّمَ رذها إلى 
ما كانث عليه وهو المُرادُ بالتسوية حيثٌ أَظْلِقَتُ فلا يُكلّفُ ثرا حر لو لم يكت الحفرٌ ترابها وبحت 
السبكيٍُ وغيره أنّ محِلّه في الحفرٍ الحاصلةٍ بالقلّع قال الأذرَعيُ وكلام الأصحاب مُصَرّحٌّ بهذا 
التصويرٍ بخلافٍ الحاصِلةٍ في مُدَةٍ العاريّةٍ لا جل الغرس والبناءِ لِحَدويْها بالاستعمالٍ وهو ظاهرٌء 
ولو حمَّرَ زَائِدًا على حاجة القلْع لَزِمّه طم الزائْدٍ جرْمًا (فإن لم يخمّر) القلْعَ (لم يقلّع مجانا) لِوَضعِه 
بِحَقٌ (بل للمُعيرٍ الخيارٌ) لأنه المُحسِنٌ ولأنه مالِكُ الأرض وهي الأصلّ (بين أن يُبْقه بأجرة) لمثله 
واستشكلَث بال المُدَة مجهولةٌ قال الإسنوي وأة رب ما يكن سُلوكُه ما مر في بيع حقٌّ اليناء دام 
على الأرض بیرض حال بِلّفظٍ بيع أو إجارة فير لما شل من الأرضٍ ثم يقال لو أوجرٌ هذا النحوٌ 
ناء دما بحالٌ كم يُساوي فإذا يل كذا أوجبناه وعليه جه أنَ له إندال ما كَل لأنه بذلك التقدير ملّك 
متْمّعةَ الأرض على الدوام (أو يقلَعٌ) أو يهْدِمُ البناء» وإ وُقِفَ مسجدًا اویش ارش قاور قدا 
ما بين قيمّته قاِمًا ومَفْلوعًا ولا بُدٌ من مُلاحَظة كونه مُستَّحَقٌّ الأخذٍ إنقص قيمّته حيَئِذٍ وكّضيّةُ ضَمانِه 
ذلك أن مُؤنة القع أو الهذم عليه أيضًا واعتمده في التذريبٍ كالكفاية فإنه لما مَل فيها عن الإمام أنّ 
الظاهِرٌ من كلام امعطم أنها على المُستعيرٍ قال وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنها على امير 
كما عليه ما ينقصّه القلّمُ وهو مُتّجهٌ جدًا ا ه. 

لكنّه ناض نفسه في المطلّب فان ظاهِرٌ كلايه أنها على المُستعيرٍ كالمُستَآجِر وتّبعَه شارِحٌ حيتُ 
الأول با المؤنة في نظيرة من الإجارو على الاجر ر فالمُستعيرٌ أولى منه أمّا أجرةٌ نقلٍ النقْصٍ 
فعلى ماله قطمًا (قيلٌ أو يتمَلكُه) بعقلٍ مُْعَِلٍ على إيجاب وبول (بقيمّته) حال التملّكِ مُستَحِقٌ 
القلم والأصحٌ كتظائره ِن الشّفعة وغيرهاء ومن كم قيلَ هما جرّما به في مواضِعٌ وجَرَي عليه هنا 
جمْعٌ انرون ولم يعتودوا ما في الروضة هنا من تخصيص التحَير بالملّكِ والقلّم ولا ما في المدْنٍ 
فِيتَخَيِّرُ بين الثلاثة» وقد ن الأول بان ی أو غرس شيك بإذن شرك ثم رجع أو الثاني إذا لم 
يكن فيه نقصٌ أو أحدٌ الأوَّلِينِ فقط بان وقَفَ المُستعيرُ البناء أو الغراس فِيمْمَنِعُ التملّكُ بالقيمةٍ حلاف 
لابن الصلاح» ولو وف الأرضٌ تحير أيضًا لكن لا يفمَلُ الأول إلا إذا كان أصلَح للوَقْفٍ مِنَ الثاني 
ولا الأخيرٌ إلا إذا كان في شرط الواقِفٍ جوازٌ تحصيلٍ مثلٍ ذلك اليناء والِراس من ريوه وينبغي أن 
يد بهذا قول ابن الحدَادٍ في أرض وُقَفت بعد البناء فيها بإجارة يفلم البناء مانا وخالقه الروياني 

فرَأي أنه قبل مُضِيّ مُدَةٍ الإجارة لا يُطالَبُ بالقلّع» وكذا بعدها إلا إن NS‏ 
قيمته إن رأى فيه الخطٌ لأ الوقف ورد بعد استحقاقٍ البناء أي فطروٌه بعد الإجارة المُفْقَضية 
بالأرش أو التمَلّكِ لا يُميدُ ُكمّهاء ولو كان على الشجّر ثَمَرٌ لم يبدُ صلا حه فلا تحير إلا بعد 
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فإن لم يَحْتَر لم يَقلغ مَجانا إن بذل المُسْتَعِيرُ الا مجرة وكذا إن لم يجذلها في الاصخ» ثم 
قبل تمي الحاكم الأرض وما فيها ويَفْسِمْ بينهماء والأصَحُ أنه يُعْرضُ عنهما حتّى يَحْتارا 
گيئاء وللمعير دُخولّها والايفائٌ بهاء ولا يَدْخُلّها اللمشتعيرٌ ؛ بغير إِذْنِ لِلتّمَوْج» وجورُ 

ر لصفي والإضلاح في الأْصَحْ 


الْجُذاذ كما في الكفاية عن الإمام والقاضي كما في الزرع لأنَّ له أمَدّا يُْتَظرٌ قال الإسنويٌّ لكنّ 
المنقولً في نظيره مِنّ الإجارة هو التخْييرٌء ثم إن اختار التملّك تمَلّك الثمرةً أيضًا إن كانث غير مُوَبّرةٍ 
وإلا أبقاها إلى أو أن الجذادٌء وإنْ آراد القلعَ غر م ارش نقص الثمرة أيضًا وإذا اخختارٌ ما له اختيازه َم 
المُستعيرٌ مواقَمَتُه فان أبي كلف تفريعُ الأرض مجَّانًا لِتَفْصيرِه ٠‏ فان لم بختر) المُعيرُ شيا ما در (لم 
يُقْلّع مخائا إِنْ يَذْلَ المُستعيرٌ الأجرة) لانتفاء ء الضرَرٍ (وكذا إن لم يبذُلْها في الأصح) لأن المعير مقَصِرٌ 
بتركه الاختيارٌ راض بإثُلافٍ منافوه (ثم) عليه (قيل يبي الحاكمُ الأرض وما فيها) من بناء وراس 
لويم بينهما) على الكيفية السايقة في رهن الأ دون ولّيها فصلا للحُصومة (والاع أنه يعض 
عنهما حتى يختارا شيئًا) لأنْ المُستعيرٌ لا تقصيرٌ منه فكيف يُجْبَرُ على إزالةٍ مِلْكه والمُعيرَء وإ قَصَّرّ 
لكنّ الضرّرٌ عليه فقط وإجبارٌ الحاكم | إنّما هو لإزالة الور الاي للغيرٍ كبيع مال مذَينَ 0 
الوفاء . 

وقوله يختارا المحكي عن حَطه هنا وعن أصلِه وأكثر تسخ الشرحين يُنافيه إسقاط الْألِفٍ من حَطه 

في الروضة وصَححَ عليه واستحسئه السبكيٌ وصَوَبه الإسنوي لأنّ اختيار المُعيرٍ كاف في فصل 
الحُصومة ورجح الأذرَ عي إثباتها لأنه المواِقٌ لتعبير جمْع بأنه يُقالُ لهما انرافًا حتى تصطلِحا على 
ر ند بعال ا م يبَر عليه المُستعيرٌ ولا يوافِمّه اه والوجه صِحَةُ كَل مِنَّ التعبيرَين 
اتا الأول فلا المُعيرَ هو المُحَيرُ الاً فح إسنادٌ الاختيار إليه وحدّه وقد صرّح ابنْ الرّفعةٍ وغيرُه 
بأنه إذا عاد وطَلّبَ شيئًا مِنَ الخصال الغلاث أجيبٌ كالابتداء ء ون اختارٌ شيئًا من غير الثلاث ووافقه 
المُستعيرُ انمَصَلَ الأمرُ وإلا استمّرٌ الإعر اض عنهما على أنه مع حذْفٍ الألفي يصح الإسناد لأحديما 
الشامل للمُستعيرٍ لأنه | إذا اختارٌ ما له احتیاژه كالقلْع مانا انمَصَلّتِ الخضومة يسا يان الثاني فاون 
المُعير نن كان حو الام لكو له يتم الأمرٌ عند احتيار غير الثلاثِ | إلا بموافقةٍ المُستعيرٍ فص 
الإسنادُ إليهما (و) في حالةٍ الإعراض عنهما إلى الاختيارٍ يجوز ر (للمُعيرٍ د دُخولُها والانتفاعٌ بها) 

ملكه وله الاستنادٌ | إلى بقاء المُستعيرٍ وراه والاستظلالٍ بهما ون منعه كما مرّ. 

٠‏ في الح ويل فرق بينهما غير صحيح وإطلاق جع امتنع الاستناة إليه محمولٌ على ما 
يضر ر ولو أدنّى ضَرَرٍ حالاً أو مآلاً (ولايدخْلْها المُستعيرٌ بغير إذِ) من المُعير (لمفَْج) وغيره مِنَ 
الأغراض التافهة كالأَبيَ وهي مولَدة قيلَ لَعَلّها من انراج الهم أي انكشافه (ويجود) دُخولّه 
(لِلسّفي والإصلاح) للبناء بغيرٍ آل أجتبيَة ونحوهما كاجتناءِ الثمَرٍ (في الأصح) صيانةً كه عن الضياع 
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لكل يغ د ملْكه» وقيلٌ ليس لمشت بَيعْه لثالث. والعاريّة المُوّقتة كالمُطلقةء وفي قول له 
الج لع فيها مَجَانًا إذا رجع. راذا أعاره لزراعة ورجع قبل إذراك الزن فالضحيخ أن عليه 


الإبقا ٤‏ إلى الحصادء أن لالا فلو عَيّنَ مُدَةٌ ولم يُدْرَكُ فيها لِتَفْصِيرِه ه بتأخير الزراعة 
َع مَججانًا. 


فان عَطْلَ بدُخوله منْمَعة تقال بأجرة لَزِمَنْهِ ما إصلاح اليناءِ بآلةٍ | جُنَبِيَةٍ فلا يُمْكِنُ منه لأنَّ فيه ضر 
أن قد خا الك ارال م القع قز لر ابه من غر حاجة إل بحلا 
إصلاجه بآلّته كما إِنّ سفْيَ الشجر يُحدتُ فيها زياد عَيْنِ وقيمة (ولكل) منهما (بيعُ مْكه) من صاحبه 
وغيره وُت للمُشْئّري من كَل ما كان لبا ثيه أو عليه هما ذُكرَ نعم له الفسح إن جهلَ الحالٌ (وقيلٌ 
ليس للمُستعير بيعُه لثالث) لأنّ هلكه غير م مقر إذ لمیر تمده ورد بان غاي أنه كشفصٍ مشفوع 
وقي ليس عير ذلك أيضًا للجهل بأد ناء والفراس» ولو الها على بيع لحلل ب َمَنِ واحِدٍ 
جار لضرورة ووَرْعَ كما مرّ. 

(والعاريةٌ المُوَفَتةُ فته كالمُطلَقةِ) في جميع ما مرّ فيها رجع قبل انقِضائها لأنّ التأقيت وعد لا يلرّمُ وقي 
لا يجوز الوُجوعٌ حيئئِذٍ وإلا لم يكن لِلتّاقيت فائدةٌ أو بعده ويأتي معنى الرُجوع حيئَئِذٍ وذكرٌ المُدَةِ كما 
يجوز أن يكون للقَلْع يجورُ أن يكون لِمَمْ الأحداثٍ أو لِطَلَبٍ الأجرة. 

(تنبيه) قوله كالمُطْلّقةِ وقول اسراح في جميع ما مرّ فيها مُشْكِلٌ لأنهم | إن أرادوا التشبية في البناء 
والغراس ب فقط كما يدُلٌ عليه جكاية القولٍ الآتي ورد عليهم أنه إذا عير لهما ولم يذْكُر مده فله هما 
مالم يرع لكنْ لا يفعَلُّهما إلا مره واجدةٌ وغيرُهما مثلّهما في ذلك» > وإ فيد بمدة كير المرّةٌ بعد 
الأخرى ما لم تنقّض أو يرجع أو فيهما وفي غيرهما ورد عليهم منعُ الانتفاع بعد المّدةٍ وروم الأجرة 
فيه بخلافه في المُطْلَقَةٍ وكأنهم وكلوا هذا التفصيل إلى محِلّه في الكتْبٍ المبسوطة . 

(وفي قول له القَلّعُ فيها) أي الْمُوَّكتَةِ قتةٍ بعد المْدَةٍ (مجَانًا إذا رجع) أي انتَهَثُ بانتهاءِ المُدَةٍ لأنّ فائِدةً 
التأقيت القلْعُ بعد المّدَةِ وجوابه ما مرّ بيه . 

(وإذا أعار إزراعة) مُطَلََّا (فرّجع قبل إذراكِ الزرع فالصحيح أن عليه الإبْقاء إلى الحصاد) لقص 
بالقلع قبله لأنه مُحَتَرَمٌ وله أمَد يُنْتَظَرُ بخلافي ما إذا لم ينص كما بَحَكَّه ابن الرّفعةٍ لانتفاء الضرّر هذا 
إن لم يُحصَدْ قصبلا كمّمْح أا ما يُحصّدُ مُصيلاً كباقلاء فيُكلّفٌ كلح في وقته المُعتادٍ (و) الصحيح 
(أن له الأجرة) أي أجرة مُدَة الإبقاء وقت الرُجوعٍ لانتفاء الإباحة به فأشبّه ما إذا أعارٌ دابَة ثم رجع أثناء 
الطريتي فعليه قل متاعة إلى ما مَنْ بأجرة المثلي كما مرّ (فلو عَين مده ِلّراعة (ولم ُذرِك) الزرع (فيها 
تُصيره خير الزراعة) أو بنفسها كان كان على الأرض نحو سيل أو ثلج» ٠‏ ثم زُرعَ بعد زَوالِهِ ما لا 
يدرك في بقيّةٍ المُدَةِ أو زُرِعَ غير المُعيّن مِمَا يُبْطِىٌ أكثرٌ منه (قُلِعَ مجانا) لِما تقَرّرَ من تقصيره ويلرّمُه 
أيضًا تسويةٌ الأرض أمَا إذا لم يقصّر فلا يُقْلَعُ مجان كما لو أطلّقٌ سواء أكان عَدَمُ الإذراكِ نحو برد أم 
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ولو حَمَلَ الشيل بَذْرًا إلى أرضه قَنَبَتَ فهو إصاجب البذر والأَصَحٌ أنه يُجْبَدٍ على قَلِْهٍ. ولو 
ركب دَابّةٌ وقال لمالِكها أعزتنيها فقال بل أَجَرْنّكهاء أو اتلّفٌ مالك الأرض وزارِعُها 


كذلك فالمُصَدَّقُ المالِكُ على المذمَبٍء وكذا لو قال: أَعَرْئّي. وقال بل غَصَّبِتٌ مِتّي؛ 


كر رد لاسر دور سر الاو أ a‏ لسو لد 
مله دا۵ كحو زمغ ری فيج على تي الأرضي فانحا رده ل آي إعلاه به كما الما 
الشرعيّة عيّة أا ما أعرَض مالِكه عنه وهو مِمَّنْ يصح إعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قُلْنا برّوالٍ 
عِلْكِ مالكه عنه بِمُجَرّدِ الإعراض . 

(تنبيه) سيّعلَمُ ِا يأتي قي لأسي عراز او عا يلت عقا يُععرَض عنه غالبا ويُوْحَذُ منه أنّ ما 
هو كذلك يمْلِكُه مالك الأرض هناء ود لم د تَحَقَّقْ إعراضٌ المالِكِ عنه وحيِئئِذٍ فالشرط أن لا يُعلَمَ 
عَدَمُ إعراضه لا أن يُعلّمَ إعراضه خلاقا يما يوهِمُه كلامُهم هنا فأمله. 

(والأصح أنه يُجبَرُ) أي يجيرُه الماك ولو من غيرٍ رفع الحاكم بان يتوَلّى كَلْمَّه بنفسه نظيرٌ ما مر في 
الصّلْحٍ خلاًا لابن الرَعةٍ (على قله لن الماك لم يأذَنُ فيه فأشبّة ما إذا اندشَرَتُ أغصانُ شَجَرةٍ 
للغير إلى هواء داره ولا أجرةً لما لِكِ الأرض على ما لِكِ الذْر لِمُدّتهِ قبل القلّع وإنْ كر كما جرم به 
في الْمطْلب لِعَدَم لعل مته ومن كم ره تسوية الحفر الحاصلة بالقلع لأنه من فعله وقَضيةُ ذلك أنه 
لو كان وُصوله لأرض الغير من فعلٍ مالکه کان بذَرَه فيما يفن أنه که فبانَ غير كه لَِمَْه الأجرة 
وهو مُتّجهٌ وسيِلْت عن سيل نَقََ راب وججارة أرض عُليا إلى سُفلى هل يبَر ماك العُليا على إزالة 
ذلك فأجَبْت بأنه يُجَْدُ أخذًا مما دُكرَ هنا في محمول السَيْلٍ وفي انتشار الأغصانٍ. 

(ولو ركب داب وقال لمالكها أقرتنيهاء فقال أقرئكها) مُدَةٌ كذا بكذا ويجورٌ كما رجه السبكئ 
إطلاقٌ الأجرة بناء على الأصح التي أن الواجبٌ أجرةٌ المثلٍ (أو املف مالك الأرض وزارِمُها كذلك 
فَالمُصَدّقُ الماك على المذهب) لا في بقاءِ العقَدٍ لو ب بقيّ بعضٌ الم بل في استحقاقي الأجرة أو 
القيمة بتتفصيلهما الآني لان الغالبَ إذنه في الانتفاع بمُقايلٍ في فيحلِف لِكُلّ يمينا تجِمَعُ نفيًا وإثبانًا أنه ما 
عازه بل جره يسن أجرة المثل إن و الاختلاث مع بقائها وبعد مضي مدو لها أجرةٌ فإ و 
قبل مذ مُضِيّ تلك المُدَةٍ صَدَّقَ مُدّعي العاريّةِ يميه قطعًا لأنه لم يلف شيئًا حتى يُجْعَلَ مُدّعيًا لِسقوطٍ 
SS‏ 
لاتفاقهما على وُجوب قدرها ولا يضّرٌ الاختلافٌ في الجهة ويحلِف لِِرَائِدٍ ئِدِ في الأولى (وكذا) صد 
ا ا ا اتوي ولك لساك رعق و 
أجرةٌ والعينُ باقية لأنّ الأصلّ أنه لم يان فيحلِفٌ وله أجرةٌ المثل (فإن تلفت العينٌ) قبل درّها تلَمًا 
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eS‏ مَنْ بقيمة يَوْم التَلَفِ لا بأقْصَى القهم 


ليزم ابش فان كان م عي املك عق حل للبادة. 


تُضْمَنٌ به العاريةُ (فقد اققا على الضمان) لها لأ كلا مِنّ المُعارٍ والممُصوبٍ مضموثٌ (لكن) يوَجّه 
اسر فد خلا تخ رقع انهل وجه ل بأ قول انما على لفساو يفضي تسار تمان 
العاريّة لِضَمانٍ الغصب الذي سِيَذْكُرُه وما قبله من ذكرٍ الاختلافي يقتضي تحالْمُهما وأنه ممن عليه 
فبين تخالّقِهما بذِكرٍ ما تُضْمَنُ به العاريّةُ عَنَا المُخالِف لما سيّذْكُرُه في ضَمانٍ الخصب وما فيها مِنّ 
الخلا اليل على تيان ُحاههما على وجو (الأصخ أن العاريةتضمَئ بقيمة بوم التلفي) إن كادث 
ميقو مُتََرمة وإلا فبالمثل على المُعكَمَدِ والمغْصوبٌ يه يُضْمَنُ بأقصّى اليم من يوم القبْضٍ إلى يوم التّف 
والفرق أنّ هذا معد فكَلُظَ عليه بالنظر لأيّ زيادةٍ وُحِدَّتُ في يده بحلاف المُستعير فتُظِرَ لأوّلٍ وقت 
صمانها وهو وقثُ العف و(لا) تُضْمَنٌَ العاريّةٌ (بأقصى القيم ولا بيوم البض) خلائًا ابل الاصح 
(فإن كان ما يدُعيه المالك) بالغصب (أكشر) من قيمةٍ يوم اَلَف (حلَف للزيادة) أنه يستَحِقّها وما 
يُساويها وما دوئها فيأحُدُه بلا يمين لاتماقِهما عليه نظيرٌ ما مرّ وفي الروضةٍ لو قال المالك عَصَبْتني 
وذو اليد أودعتني حلّفٌ الماك لأنه يدعي عليه الإذ والأصل عَدَمُه أذ القيمة إن تلف والأجرة 
إن مضت مُدَةٌ لمثلها أجرةٌ ومحلّه إ ن لم يوجَدْ من ذي اليدٍ استعمالٌ وإلا صَدَقَ المالِكُ بلا يمين فإن 
قُلْتَ : يُخَالِفٌ هذا ما مر في الإقرار أن مَنْ أكَرّ ل 
دَفْعَها إلَيّ على المُعَمَدٍ ولم ينر لِدَعوَى المُر له الغصب قُلْتُ د فق باد الألف ؟ َم لم تبث تيت 
بإقراره فصّدّقٌَ في صِفة تُبوتها ويَُيده قولّهم مَنْ كان القولٌ قوله في أصل الشيْءِ كان 0 
صمت ومن تكلم على هذه القاعدةٍ وأطالَ التاجُ السبكي في قُواعِدِه ولأنه لا أصلّ هنا يُخالِفُ دعواء 
الوديعة بخلافه فيما نحن فيه فإنه ما عَلِمَ أنَ يده على العينٍ اقتضّى ذلك ضَمائه إِذْ هو الأصلّ في 
الاستيلاءِ على مال الغير فدّعواه الإذنَ مُخالفة لأصل الضمانِ الناشئ عن الاستيلاءِ ء والأصلٌ عَدَمُ 
الإذنٍ فصَدّقٌ الماك ويهذا يع صَمْفُ قول اموي لو دقع لغبره ألا فهك فاذعي الدافع القرض 
والمذفوع إليه الوديعة صُدّقٌ المذفوع إليه وسيائي ار القرافی ما له لی بلك ت رابت ما رة 
كلام بكو وهو قول الأنوارٍ عن منهاج الفُضاة لو قال بعد تله َقُعته َرضَاء وقال الآخرُ بل وكالة 
صَدَّقٌ الدافعٌ اه. 


حر و 


هو: الاستيلاتُ على عق الغير حُدُوانًا. 


(هو) لُه أحد الشيْءٍ ظُلْما وقيلَ بشرط المُجاهَرةٍ وشرعًا (الاستيلا) ويُرجَمُ فيه للعُرفٍ كما 
يضح بالأمئِلةٍ الآتية وليس منه منعٌ المالِكِ من سي ماشيّته شيّته أو غُرسِه حتى تلف فلا ضَمانَء وَإنْ 
قَصَّدٌ منعّه عنه على المُعتَمَدٍ وفارَقَ هذا هلاك ولَدٍ شاو َبَخَها بأنه نَم أتلّفٌ غِذاء الولَدٍ المُتعيّنَ له 
بإثلانٍ أَمّه بخلافه هنا ويهذا الفرقٍ يايد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره َيل والأصح أن السْمَنَ 
ويأتي قُبِيلَ قول المئْنٍ إن أراد قومٌ سفْيَ أرضهم فِيمَنْ عَطْلَ شِربٌ أرض الغير ما يُوَيدُ ذلك (على 
حقٌ الغيرٍ)؛ ولو خمرًا وكلبًا مُحتَرَميْنِ وسائرٌ الحُقوقٍ والاختصاصات كحَقٌ مُتَحَجْرٍ وكإقامة مَنْ قَعَدَ 
بسوقي أو مسج لايرْعَجُ منه واللوس مله وع فی دفاو کے ال شر مال راد بد غر رن 
لِما كمه في الإقرارٍ أنها مال و ادل لاه معش الول المرب عليه الضمانٌ الآتي 
وَعَدَلَ عنه | إلى أعَمّ منه كما تقر ليكون التعريفٌ جايعًا لأفراد الخصب الحرم الواجب فيه الردء 
وما الضمانٌ فيِصَرّحٌ بانتفائه عن غير المالٍ بقوله ولا يضمَنٌ الخْرٌ فصَنيعُه أحسنٌ خلاقا لِمَنِ انَصَرٌ 
ِصَنِيع أصله (عُذواًا) أي على جهة التعدّي والظُلْم وخرج به نحو عاريّة ومأخوذ بسوم وأمانةٍ شرعية 
ككَوْبٍ طيرَنه ته الرَيح | إلى کو اودرو برذ عليه مالو اد مال غيرء يله ماله فان بقن اق 
الختا أن النايت في :هذه الضووة وَ كم الغصب لا حقيقَتّه حقيقئه قاله الرافعي ترا إلى أن امب 
والغالبَ ِي الخصب ما يقتضي الاثم وبارة الروضة بغير حل . واسة كَتُ؛ لأنها تشمّلُ هذه 
الصورة وتَقمَضي أن الثابتَ فيها حقيقةٌ الخصب لرا إلى أن حقيقته صاوقةٌ مع انتفاءِ التعدي إذ القصدُ 
بالحدٌ ضَبْطٌ سائِرٍ صوّرٍ الغصب التي فيها |: ثم والتي لا إثمَ فيها واستحسنّ الرافعي زياد هر 
لَِخْرُجَ السَرِقةُ وغيره زيادةٌ لا على وجه اختلاس أو انتهاب ورا بان الثلاثة خارجةٌ بالاستيلاء لإثبائه 

عن القهْر والغلّبةء والتنظيرٌ في هذا بادعاءِ أن السَرِقة ف نوع ِنَ الغصب أفرد بكي خاصٌ فيه تَر 
وصَنیځُهم بإفرادها ببابٍ مَل وجَعلّها من مباحث الجنايات قاض بخلافه وآِدُ مال غيره بالحياءِ له 
حُكمٌ الغاصبٍ وقد قال الغزاليٌ مَنْ طلَبَ من غيره مالا في الما كمه إليه لباعثِ الحياء فقط لم 
يما مح اند اق ب وام د لي م 
الهرّويٌ : إن بَلَعَ نصابًا واعثرضٌ بنقلٍ ابن عبدٍ السّلام الإجماعً على أن غَصبّ الحبة وسرِقتَها كبيرة 
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ل نْفَ فيه الأذرَعيّ ويوافِقُه إطلاف الماوّرديّ الإجماعً على أن فِعلّه مع الاستحلالٍ مِمّنْ : 
خی علي غر ومع عي سق وکا هذ تفیل لماحو من جهة جك لاجمل لی واد 
ری ا و اال ها ر رودي کر ون لم يفعَلّه وما لا فلا وإنّ فعَلّه فتَمَطَنْ له» 
(فلو ركب دابَةٌ) لغيره بخ بغير إذنِه ون كان هو المُسيّرَ لها بخلافٍ ما لو وضع عليها متاعًا بغير ديه 
بحضوره فسيرها الماك فإِنّه يضمَنُ الماع ولا يضمَنُ ماله الداٌ إذْ لا استيلاء منه عليها (أو جلّس) 
أو تحامل برجله كما قاله البِعَويّ أي» وإنٍ اعتَمَدَ معها على الرّجْلٍ الأخرّى فيما يظهرٌ (على فراش) 
لم تذل قَينةٌ الحا على إياحة الجُلوسٍ عليه مُطْلَما أو ناس مخصوصين كمُرْشٍ ب مصاطب البڙازين 
أي جمُع مصطبةٍ بالصادٍ والسينٍ وتُفتَحُ الميمُ وقد تُكسرٌ (فاصِبٌ» وإنْ لم ينقّله) لحصول غايةٍ 
الاستيلاء وهي الانتفاعٌ تعَدَيًا . 

ولو لم يقصِدٍ الاستيلاء كما في الروضةء وإِنْ نظر فيه السبكيُ وصّوّبٌ الزركشيٌّ قول الكافي مَنْ 
لم يقذه لا يكونُ غاصبًا ولا ضايئا وأفهَم كذلك خلاًا ِقَولٍ جمْع لو رق مثقولاً ككتاب من بين 
يدَيٰ مالكه ليَنْظرَه ويرُدّه حالاً من غير قَصِدٍ استيلاءٍ ء عليه لم يضمن نعم قد بُحمَل كلامُهم على ما | إذا 
َلّتِ القرينة على رضا مالكه بأخذِه لِلتظَرِ | إليه على أنّ ما يأتي في الدخول ارج يدهم | إلا أن يُقرَقَ 
أن الأخدّ والرفع استيلاء حقيقيٌ فلم يحبّحُ معه لِقَّصِدٍ بخلافي مُجَرَدِ الدّخولٍ وأفهَعَ اذ شتراط النقلٍ 
ل اعد در ولع طول E‏ محل يوي لي E‏ 

وعبارةٌ غير واج أخَذَ بِيَدِ قِنّ غيره ووک بسبّبٍ تُهْمةٍ ولم ينقُلّه من مكانه إلى آخر أو تقل لا 
بِقَصدٍ الاستيلاء عليه أي بناء على خلافيٍ ما مرّ عن الروضة لم يضمَّئْه وكذا إِنِ انتَقَلَ هو من مححله 
باحتباره وضرب ظالم فن غيره فابق؛ لأنّ الضضربٌ ليس باستيلاءِ نعم إنْ لم يهْنَدٍ إلى دارٍ سيّده 
ضمِئّه ولو زُلَقَ دال حمّام مثلا فوَكُعَ على متاع لغيه ه فكسره ضَمئّه ولا يضمَنْ صاحبه الزالِق إلا 
إن وة بال فجت يراه الاج وعد له مكلا مو الا رود ف فيهْدَرُ المتاعٌ دون الزالِق بهء ولو 
دَفَعَ عبده إلى غبره يعم جرف ذأمانة إن استعمله في مصالح تلك الجرفة أي المُعقة به بخلافي 
استعماله في غير ذلك وأفهُمَ م الم أيضًا أنه لا فرق فيهما بين حُضور الماك وغيبته لكن تقلا عن 
مولي أن هذا إن غاب أي وحيكيلٍ يضمَيٌ الل وإلا اشتُرط أن يُرْعجه أو يمنعه التصَرّفٌ فيه 
وحيئَئِذٍ إذا جلّس أو ركب معه لا يضمَنٌ إلا النصفٌ > وان ضعُفٌ المالِكُ بناء على ما يأتي عن 
ا ل لت ا رکه فضاع لم يضمّنْه قال شارح 
ونظيره رُم سبجَادةٌ بر له لِيُصَليَ مكانها. اه 

E امعان ركوج عو الاق‎ Es 
ظاهِرٌ أن الأخدّ بالرّجْلٍ كهو باليدٍ في حُصول الاستيلا تيلاءِ وأفتى القاضي بأ مَنْ طَفِرَ بابق لِصَديقِهِ أي‎ 


كتاب الغصب يله رص وسو ص1 1 بي 


ESSE ET TPT EET ETE EEE 
” ولو دحل داره وازعجه عنها أو ازعجه وقهّرّه على الدار ولم يَدخل فغاصِتبٌ» وفي الان‎ 
وجه واه. ولو سکن تًا وه مَنَعَ الماك منه دون باقي الدَارِ َاصِبٌ للبت فَقَطْ) ولو كَل‎ 


بقَضْدٍ الاستيلاءٍ وليس المالِكُ فيها فَعَاصِبٌء ون كان ولم يُرْعِجه فَعَاصِبٌ ليضف الدَارٍ 


أو خَلّصَّه من نحو غاصِب فأحَدٌَه ليرد ف فهَرَبَ قبل تِه من رده ورّفِه بحام لم يضمَئه وأطلقّ 
لارو وا كم أنه به برح يذ يده عليه وتَأيِيدُ الزركشيّ للأوّلٍ بأخذٍ المّحرّم صِيْدًا ليُداويه 
ر ان علا سی الله ا را عن الشيْحيْنِ في شرح والأيدي المرب ما يصح بالثاني 
وألحَقٌ الغرّيّ بالصديتٍ غيرّه إذا عَرَفْ مالكه بخلافِ مَنْ لم يعرفه أو لم رذ رده أو قَصّرَ فيه فاه 
صم يضمَئُه مُطْلَقًا لِتَفْصيرِه . ولو سخَّرٌ ظَالِمٌ قم قَهْرًا مالك دابَةِ بيه على عَمَلٍ فلفت في يد مالکها لم 
ا ال رمن اب ؛ مثلٍ ذلك العمّلٍ» ولو سيقت أو انساقّث بقرةٌ إلى إلى راع لم تدحُل في 
ضَمانه إلا إن ساقّها مع البقّر. 1 

(ولو دَخَلَ داره وأرْجه عنها) أي أخرّجه منها فغاصِبٌ» وَإِنْ لم يقصِدٍ الاستيلاء؛ لأنْ وُجودّه 
يُغْني عن قصل وقَيّداه بان يدل بأهله على هِيْئةٍ مَنْ يقصِدٌ السُكتى وبه يخرُجٌ دُخولّها هما 
لإخراجه وقد قَطمَ الإمامُ بِعَدَّم ضَمانِه لكنْ رجح ابن الرفعةٍ أنه عَصبٌ كما اقتضاه المثْنُ كأصله قيل 
وتصريحٌ الروضة وأصلها بحُصولِه المفهوم منه حُصولَّه هنا بالأولى في قولهما (أو أرْعَجه) أي 
اعا وو جلى ان آي ی ا فا وهل لازم للإزما فالتضرين يه ترح 
باللازم ومن نَم حدق غيرٌه (ولم يدځل فغاصِبٌ)؛ وَإِنْ لم يقصد يقصّدٍ الاستيلاءَ ء عليها خلاقًا لجَمْع (وفي 
الانيا وجة و أنه لأيكرة عامجا عمل بال ري :ولو تسمه مق تقل الامتدةانقاعيت لها اء وَإذلم 
يقصِدٍ الاستيلاء عليها بخُصوصها وما أفهَمّه كلام جمْع أنه لابُدّ أن يقصد الاستيلاة عليها 
بخُصوصها ولا يكفي قَصِدُ الاستيلاءِ على الدارٍ رده الأذرّعيٌ فقال الأقرّبُ وفاقًا إصاجب الكافي أن 
الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروفي . 

(ولو سكن بيتا) أو لم يسكئه (ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصبٌ للبيت فقط) ؛ ؛ لأنه الذي 
استؤلى عليه (ولو َكَل بقصدِ الاستيلاء وليس الماك فيها) ولا مَنْ يله من أل ومسكاجر ومُستعير 
(فغاصِبٌ)» وإنْ ضعُفَ الداخلُ وكوي الماك حتى لو انهدّمَتْ حيئئذٍ صوها؛ لأ فوته | اتا 
لزع منه حالاً ولا تمع استيلاءه فم حا من آفتی فيمَنٍ ادْتَى عليه تُصب عَقارٍ فاقام َي بضعفه 
بأنها د سم ويبطُلٌ عنه حُكمٌ الغصب ؛ ون نبت الب أما إذا لم يقصِدٍ الاستيلاء كان كل لم 
يكن غاضبًا ونما صن مقرلا رق لذلك» لأن يده عليه حقيقية حقيقيّةٌ واليدٌ على العقار حُكميّةٌ فتَوَقّفت 
على قَصِدٍ الاستيلاءِ كما مرّ (وإنْ كان) الماك أو نحوّه فيها وقد دَحَلَّ بِقَصِدٍ الاستيلاءٍ بخلافٍ نحو 
تقرح (ولم يُْعِجْه عنها فغاصِبٌ لِنِصف الدار) لاجتماع يلما فيكو الاستيلاءُ یما اننا وود بعلم أن 
مالك الدارٍ لو تعد كان غاصِبًا لْحصّته بِعَدَدِ الرُءوسٍ وعَكسه . 
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لايْمْكِنُ تحَفُّقُه وأحَدٌَ منه السبكي وتَبِعَه الإسنويٌ أنه لو ضعُفٌ المالِكُ بحيثٌ لا يُعَدٌ له مع قرّة 
الداخل استيلاءٌ يكو غاصِبًا لِجَميعِها إذا قَصَدَ الاستيلاء عليها واعتَرَضّه الأذرّعيٌ أن يدّ المالِكِ 
اقية لم تل فهي قو لاستنادها للك ورد أنه قد عارش بمثله في الدائجل الضعيفٍ بص 
الاستيلاء ويرد بوُضوح الفرقي بأنَ يد المللِكِ الجسَية منتفية ية ثم انر صد الاستيلاء وموجودةٌ هنا فلم 
ُتر قَصدّه معها في دَفِها من أصلها وان ضعُفت وحيتُ لم يُجْعَلْ اصِبًا لم تلزّمْه أجرةٌ على ما أفتّى 
به القاضي في سارق تَعَذَّرَ ُروججه تحبا في الدارٍ ليلةً لكنْ قال الأذرّعيٌ نه مُشكلٌ لا يواقَیٌ عليه 
وهو ظاهِرٌ | لا أن يكون القاضي نظر إلى أنّ الل لا أجرةٌ لها غالبا فيصِحٌ كلام حيئَئِذِء ولو استؤلى 
على أمٌ أو هادي الغکم فته الول أو العم لم يضمَن غير ما استؤلى عليه لکن بحت بحت ابن الرّفعةٍ أنه نه لو 
ع عَصَبَ ام النحل فتبَِهَا انحل ضهن نّ قطعًا لاطرادٍ العادة بتَبِعيّته لها قيلَ : وكذا الرمكةٌ ذلك . ١ه.‏ 

تشه أنه لو عضت الر لد كف أ رها اغراد الما بذلك فيهاء وفي جميع ذلك تَر 
ومُخالفةٌ لإطلاقهم أنه لا يضمَنٌ إلا ما استؤلى عليه واستشهاةٌ ابنٍ الرّفعةٍ ِضمانِ الود والقطيع الذي 
اختازه بقولهم لو کان به داب حَلْمَها ولَدُها ضهن نلاه كأمّه مردودٌ بيجواز حمْلِه على ما إذا وضع 
يده عليه . 

(وعلى الغاصِب) الخُروجّ مِنّ المعصوب العقار بنيةِ عَدّم العودٍ | Es‏ 
فورًا عند العمَكن للمَثقولٍ الذي بِبَلّدِ الخصب والمنْعقلٍ عه ولو بنفسه أو فِعلٍ أ جَِبيٌّ ء ون غت 
المُؤنة ولو نحو حبِّ وكلبٍ مُحتَرِم ؛ وان لم يله المالك للخبر الصحبح «على اليد ما أخَذّتْ حتى 
وده كذا استدَلُوا به وهو نما يدل على وُجوب الضمانِ ولعلّهم وكلوا ذلك إلى ما هو معلومٌ ممع 
عليه أن الخّوج عن المعصية واجبٌ فور ويكفي وضع العينِ بين يدي المالِكِ بحيتُ يعلَمْ وتكن 
من أخذهاء وكذا بَدَلّها كما مُلِمَ ما مر اَل المبيع قبل قَبْضِه أنه يكفي ذلك في الديونٍ كالأعيانٍ 
وقضيّةُ كلايهما في موضع اختصاصه بالعينٍ وجَرّمَ به في الأنْوارٍ وفي داره إن ن عَلِمَء ولو بإخبار ثِقَةٍ 
ا د الح ا بس عن ونج ا ب ا امو 
وفي مُستعير ومُستام وجهانٍ أوجهُهما كما اقتضاه أكلائهما أنهما الأول بجايع الضمان وقد يِب" 
مع الردٌ القيمة للخيلولة كما لو عْصَبٌ أمةٌ فَحَمَلَتُ بحر تعر بيوها وقد لا يجب الرد يكونه ملّكه 
بالخصب کان قصب حرييٌ مال حربي أو دخو شرر کان قصب حيطا وحاط به جرح مُحكرم اا 
يرع منه ما دام حًا إلا إذا لم خف من َرْعِه مُبيحَ تيمم أو لِِلْكِ الغاصِب لها بفِعلِه كما يأتي وقد لا 
يجبُ فورًا كان عَصَبّ لوحا وأدخَلّه في سفينة وكانث في الماءِ وخيفّ من تَرْعِه هلاك مُحمرّمٍ وكأن 
أخَرّه للإشهادٍ كما مر آخِرَ الوكالة. 
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اا 
فن تَلِفٌ عندّه ضصَّمنةُ. و ا ولو فتّح راس زق مَطروح على 
الأرض فخرج ما فيه بالفئح؛ أو منصوب فَُسَقَطْ بالفئح وخرج ما فيه صّمن» إن سقط 


بعارضٍ ريح لم يَضْمَنْ. 


(فإِنْ تلف عنده) المعُصوبُ أو بعضّه وهو مال مُتَمَوّلُ بإثلافف أو تلف (صَمِئَه) إجماعًا نعم لو 
ss‏ ال و و 0 
سّده وأ لَه وباغ أو عادِلٍ عَصَبَ شيئًا وأنلمه حالٌ الال أو تلف فيه بسبيه أنا غير مِتَمُوّلٍ كحبَة بر 
انها نا يق و ی ران شرع طال کد ولو شق ولا رجن تله تجو رد 
واستطرَدٌ هنا كالأصحاب مسائِلَ يق بها الضمانٌ بلا غصب بِمُباشَرةٍ أو سبّبٍ لِمُناسبّتها به» وإنْ 
كان الأنْسبٌ بها باب الجنايات فقال (ولو أَتلّفٌ مالاً) مُحتَرّمًا (في يدِ مالكه ضَمِنَ) ه إجماعًا وقد لا 
يضمَئُه كأنّ كسرّ بابًا أو ر َب جدارًا في مسأل الظمَرٍ أو لم يتمَكُنْ من إراقة حمر إلا بكس | إنائه أو من 
ذقم ايل ل بقل انه وكسر ينلا جه وما يله باغ على هال وعَكسه ال الفتال وخرب على 
معصوم وق غير مُكائّبٍ على سيه ومُهدَرٌ بنحو رِدةٍ أو صيال تلب وهو في يد ماله وخرج بالف 
ما لو سر دابَة ومعها مالكها فتلت فلا يضمَتُها كما مرّ نعم إن كان السَبَبُ منه كأنٍ اكتّراها لِحَمْلٍ 
هائةٍ فزاد وصاحِبُها معها ضَمِنٌ سط الزيادة وأفتى البعَويٌ بأنه لو صرح فوَقّعَ على مال لغيه ضَمِئّه 
كما لو سقط عليه طفل من مهْدِه واعثّرِضٌ بما في الروضة عنه قُبِيلَ الجهاد أنه لو سقطت الدابَةٌ ميته 
لم يضمَنْ راكبها ما تلف بها. اه وقد ر يمر بان الأول إنْلافٌ مُباشَرةِ والثانيّ لاف سبّب ويُعْتَمَرُ فيه 
إضعفه ما لا َر في الأولى لِقوّتها . ۰ 
(ولو فق راس زْقُ) وتَلِفَ ضَمِنّ؟ لأنه باشّرَ رَ إِثُلاقَه آم إذا كان ما فيه جامِدًا فخرج بِتَقُرِيبٍ غيره 
و لفطيه ازر رَ الأوّلِ بخلافٍ ما لو خرج بريح هابَةٍ حال الفح أو شَّمْس 
مُطَْاِ لأنهما لا يصلّحانٍ للقطع ومثلهما كما هو ظاهِرٌ ِل غير العاقِل (مطروخ على الأرض) مئلا 
شرع اراح أو ملصوك سعط بالا ) ریک الوكاء وجه أو لِتَقاطرٍ ما فيه حتى ابكل أسفَله 
وسقط (وخرج ما فيه) بذلك وثَلِفَ (ضَمِتَ) لِعَسبِيه في إثلافه إِذْ هو ناشئ عن ذ عله ون خش مالك 
وأمكته تدارکه كما لو رآه يقَثُلُ قِنَه فلم يمَْعه ودَعوّى أن السَبّبَ يسقّطّ حُكمُّه مع القُدْرةٍ على منوه 
بخلافي المباشرة ممنوعة . 
(وإن سقط ماري ريج) أو رَلْرَلةٍ طرَأ بعد الفتّح أو بقوع طائِر عليه (لم يضمَن)؛ لأنَّ الخُروجّ 
ليس بد عله مع عَم تَحَقيٍ هُبويها بخلاف طُلوع الشمْسٍ فلم يبعذَ ص الفاتح له ويرد النظَرُ في 
البلادٍ الباردة التي يُعتادٌ فيها الغيمٌ أيامًا أو عَدَمُ إذابتها لمثلٍ هذا فطلَعَتُ وأْذَنّه على خلاني العادة 
ومَفتَضَى تر لكاي ليها المُفتضنى للقص ل المذكور - عَم الضمانٍ عند اطراد العادة بذلك 
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ولو فخ فصا عن طائر وجه فار ضّمنه وإن اق صر على الفح فالاظهر أنه إذا طارّ في 
ا ضَمن» ن أذ وار . والأيدي المَُرتبَةٌ على يَدٍ الغاصِب يدي ضّمان ن وان 


ويُه عدم في قولهم» ولو شك في مُستله فلا ضَمانَ كما في الشالٍ والبحر؛ لأنّ الظاهرٌ أنه أنه بأمر 
حاوثِ وحَلٌ السَفينةٍ كفتح الزقٌّ . 

(ولو فنَح قَمَضَّاعن طائر ويجه فطارً) حالاً (ضَمِنَ) ه إجماعًا؛ لأنه أليججأه إلى الفِرارٍ كإكراه 
الآدميّ (وإنٍ اقتصّرّ على الفح فالأظهَرٌ أنه إن طارَ في الحال) أو كان آخِرَ الققص فمَشَّى عَقِبَ 0 
قليلا ليلا حتى طارّ أو ونَبَتَ هِرَةٌ عَقِبَ الفئح فقعانه كذا أطلّقاه وذ قيّدَه السبكيٌ وغيرٌه بما 
بحُضورها حين الفح وإلا كانث كريح طرأت بعده وقد برق ود م عليه 
بعده مفتوحًا ولا كذلك الرَيح الطارئة؛ لأنّ تلك أقوّى في الإثلافٍ وأغلّبٌ في مُراقَبةٍ المأكولٍ ويُنّجه 
أن علمّه بوُجودٍ نحو هِرّةٍ ضاريةٍ بذلك المكانٍ غالبًا كحُضورها حال الفح حتى عند السبكيّ أو أطلَقّ 
لعج ل مسح ل ا ا ااا 
الأول أغرى البهيمة بإطلاقها وهو بجانيها وفي الثاني لم يُعرِهاء والفرض | نه لم يسول على الحبٌ 
(ضَمِئَه) لإشعاره ب تقيرء سكل رضم القراذرة لذ على I‏ 
ولف ثم طا فلا) لإشعاره باختياره ويجري ذلك في حل باط البهيمة وفتح باب إصطبلها ومثلها قن 
غير مُمَيرِ ومَجْنونٌ لا عاقِل . 

ولوا او جنم ع القَقّصٍ ما لو كان بِيَدِ صب أو مجنونٍ طائرٌ فأمرّه إنْسانٌ بإطلاقه من يده 
فأطلَقه قال الأذرّعئُ وهذا حيتٌُ لا تمييرٌء وإلا ففيه طز إدْعَمْدُالمُمَيرِ عَمْدٌ عند وكغير امير من يرك 
تحسم طاعة آمِره قیلٌ الأولى طيْرٌ لا طائرٌ ؛ لأنه في الققَص لا يطيرٌ ورد بن الذي قاله جُمْهِو ال 
أن الطائِرٌ مُفْرَدُ والطيْرُ جمعه . 

(والأيدي المُتَرَئْبةُ) بغير ر ترج (على يدِ الغاصب) الضامِنء وإنْ كانت في أصلها أمانة 0 
وکال با كله في الرد (أبدي ضَمانٍ» وإن جهل صاجُها الفصبّ) لأنه وضع يده على ملك 

بغير إذنِه والجهل نما يُسِقِطُ الإثم ا 
طالب اهما شاء» نعم الحا وأميثه لا يضمنانٍ برضم يما للمَصلَحة» وكذا من انترّعَه لِيَرْدٌه 
لمالكه من يد غير ضاينةٍ وهي يد قِنّه أو حربيٌ دون غيرهما مُطْلَقَا كما قالاه لكنْ رجح السبكيٌ الوجة 
القائْل بِعَدّمٍ الضمانٍ إذا كان مُعَرّضًا لِلضّياع والغاصِبٌُ بحيتٌ تفوتُ مُطالَبتُه ظاهرًا واستشتى کی البغوق 

مِنّ الجهل ما لو عُصَبَ َي عَيْنَا مها لقن الغير يردها مالها فكت في به فإن جهلَ العبدُ ضَمِنَ 
الغاصث فقط وإلا تعلق برئبته قبته وحَرّمَ الماك أيّهما شاء آم لو روح غاصِبٌ المغصوبة لجال بكصيها 
فتلِفت عند الزؤج بغيرٍ الولادةٍ منه فلا يضمّتُها ازجا من حيك هن روب لال تحت بد 
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2 ثم إنْ عَلِمْ ُكغاصِب من غاصِب فَمَسْمَقِدُ عليه ضَمانٌَ ما تَلِفَ عنده؛ وكذا إن‎ 
وكانتٌ يده فى أضلها يَدَ مان كالعاريّة» وإِنْ كانت يَدَ أمانةٍ كوديعة فالقراد على‎ 


الغاصِبء ومَتى أنْلّفٌ الآخِدُ ِن الغاصِب مُسْتَقَلًا به فالقراد عليه مُطْلَمًا. وإنْ حَمَلّه 
الغاصِبُ عليه بأنْ قَدّمَ له طعامًا مَعْصِويًا ضيافة فأكلّه فُكذا في الأَظْهَرِ وعلى هذا لو قَدمَه 
لمالكه فأكلّه بَرىُ الغاصبُ. 


الزؤج ويهذا يندَفِعٌ إيرادٌ هذه على المئْنٍ (ثم إن عَلِمَ) الثاني بالخصب (فكغاصب من غاصِب فِيسَقرُ 
عليه ضَمانُ ما تلف عنده) ويُطالّبُ كل ما يُطالّبُ به الأول لِصِدْقٍ حدٌ الغصب عليه نعم لا يُطالّبُ 
بزيادةٍ قيمة حصّلّتُ في يد الأرَّلِ فقط بل المُطالبُ بها هو الأرّلُ ويبرًَ الأرّلُ يكونه كالضاين لِتَمَْرٍ 
الضمانٍ على الثاني بإبراء المالِكِ لِلتاني ولا عكس (وكذا إِنْ جهل) الثاني الغصبّ (وكانث يذه في 
أصلها يد ضَمانٍ كالعارية) والبيع والقرضٍ» وكذا الهبةء ؛ ون كانث يذه ليسث يدّ صَمانٍ؛ لأنه دَحَلَ 
على الضمانٍ فلا تعُريرَ مِنَ الغاصِب وفي الهبةٍ خد لِتَمَلْكِ (وإن كانث يد أمانة) بغير انّهاب (كوديعةٍ 
فالقرار على الغاصب) ؛ لأنه َكَل على أن َه ناب عن الغاصِب فان عَم الغاصِبٌ لم يرجع عليه 
وإنْ غَرِمَ هو رجع على الغاصِب ومثله ما لو صالّ المصوبٌ على شَخْصٍ فاتلّقُه كما مرَ آنا ويد 
الالتقاط ولو لِلتَّمَلّكِ قبله كيّدِ الأمانة وبعده كيّدِ الضمان. 

(ومتى أتلّفٌ الآخِدُ مِنَ الغاصب) شيئًا (مُسئَقِلاً به) أي بالإثلافٍ وهو أهلّ لِلضَّمانٍ (فالقرارٌ عليه 
مُطْلَّقَا) أي سواء كانت يده يد ضبان ار أمانةٍ؛ لأ الإثلاف أقوّى من إثبات اليدٍ العادية أمّا إذا لم 
يستَقِلٌ بالإثلافٍ بان حمَلّه عليه الخاصِبٌ فان كان غرضه كلح شاةٍ أو قطع نَوْبٍ مره به قمعل جايهلا 
فالقرارٌ عليه أوّلاً ِغرض فعل المُئْلِفِ وكذا إِنْ كان ٍِغرض نفسه كما قال (وإنْ حمَّلّه الغاصِبُ عليه بان 
َدمَ له طعامًا مفصوبًا ضيافةٌ فأكلّه فكذا) القرارٌ عليه (في الأظهر)؛ لأنه المُِْفُ وإليه عاذت المنفّعةٌ 
هذا إِنْ لم يقل له هو ملكي» وإلا لم يرجع عليه لاعترافه بأ المالك ظلَمَه والمظلومٌ لايرجِمٌ على 
غيرٍ ظالِمه (وعلى هذا) الأظهَرٌ (لو قَدَّمَهِ لمالكه فأكلّه) جاماٌ (بر الغاصِبُ)؛ لأنه المُبْلِفٌ أما إذا 
أكله عالِمًا يبرا قطمًا هذا كله إن دمه له على هيْقته أا إذا عَصَّبَ ب حا ولّحمًا أو عَسلا ودَقيقًا وصّنعه 
ية أو لوا مثا فلا يبرَأ قطمًا ؛ لأنه لَمَا صيّرّه كالتالِفٍ انتَقَلَ الحىٌ لِقيمته وهي لا تسقّط بِبَذْلٍ 
غيرها إلا برضا مُسِتَحِمّها وهو لم يرض . 

ولو كان المعُصوبٌ ين فقال الغاصِبٌ لماليكه أعتقه أو أعتقُه عنك فاعتقه جاه كوئه عبدّه أو 
حياته بل» وإنْ ظَنّ موته نَقَدَ انق وبَّرِئَ الغاصِبٌ فان قال عَنَي عَمَّقّ وبَرِئٌ أيضًا على ما رجه 
السبكيّ ومن تبه وعلى العِثتي قال الشيْخانٍ يق عن الماك لا الغاصب فإن قُلْتَ : العبرةٌ في الود 
بما في نفس الأمر فعِتْقّه عنه إمَا ببيع ضِمْنيّ إن كر عوَضَاء وإلا فهبة قلت : مرق أن قَِينةَ الغصب 
صِيرَتْ عِثقه كالمُبتدَ والأصل في عشت المالِكِ وُقوعٌه عنه فصّرقُه عنه إلى غيره لا بد له من مُفْمَضِ 
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ُضْمَنُ نفس الرقيت بقيميه تف أو أف بحت يد عاديق» وأبعاضّه التي لا يقر أرسُها ِن 
الح بما نَمَصّ من قَيمَته وكذا المُمَدّرة إِنْ تَلِمَتُ وان ّث فَكذا في القدي» وعلى 


ر الجديد در من الرّقيق» والقيمةٌ فيه كالدّية في الح قفي يَدِه نِضْفٌ قيمَيه» 


نوي ولم يوجَدْ وليس هذا من تلك القاعدة؛ لأ ما هنا في آم ترَّبَ عليه عم عِنْقُه وقد تقَرَرَ أنه واقِحٌ 

عنه أصالةٌ وتلك في عقَدٍ استؤْنّى روط في نفس الأمر من غير ماني فيه قال . 

(فصل) ف بَيانِ حُكم الغصب وانقسام الغصوب إلى مثلي ومُتَقَوّم وبيائهما 

وما ضهن به للخْصؤية وغيره 

(نْضمَنُ نفس الرقيق) ومنه مُستَوْلّدةٌ ومُكائبٌ (بقي بقيمعه) بالِغةً ما بلَعّتْ (تلِفٌ أو أَنْلِفَ تحت يد عادية) 
بِتَخفِيفِ الياء كسائر الأموالٍ وأراد بالعادية الضامِنةً» ون لم يعد صاحِبّها لِيَدْخْلَ نحو مُستام 
ومُستعير ويخرّجٌ نحو حربيٌ وقِنٌ المالِكِ وآئرّها؛ لألّ e‏ غ لِلتَّعَدَّي والمُرادُ كما يُعلَمْ ما 
يأتي بالقيمةٍ في المعُصوب وأبعاضّه أقصاها مِنَ الغصب إلى التلّفٍ وفي غيره قيمةٌ يوم التلّفٍ 
(وأبعاضه التي لا يتقَدّرُ أرشها مِنَ الحُرٌ) كهُزال وزّوالٍ بكارةٍ وجَنابةٍ على نحو طهر أو عشي تُضْمَنٌ لك 
بعد الاندِمالٍ لا قبله (بما نَقَصّ من قيمّته) إجماعًا فان لم تنقّص لم يلرَمُه شيءٌ . 

أمَا الجنايةٌ على نحو كف ما هو مُقَدّرٌ منه بنظيره في الحُرٌ ففيها ما نَقَصّ من قيمته لكنْ بشرطٍ أن 
لا يُساوي النقصٌ مُقَدَّرَهِ كنصفي القيمةٍ في اليدٍ فان ساواه مص منه القاضي كما في الحكومة في حقٌّ 
الحُرٌ كذا ذكرّه المَتَوَلَي واعتمده جِمْعٌ ورد بأنه إّما يأتي في غير الغاصِب أمّا هو فَيُضْمَنُ بما ص 
مُطْلَقَا؛ لأنهم شَّدّدوا عليه في الضمانٍ بما لم يُسّدّدوا على غيره ويُوَيدُه ما يأتي في نحو قطع يدٍ 
أنه يُضمَنٌ الأكثدٌ (وكذا المُقَدّْرُ) كيّدٍ (إنْ تلفت) بآفةٍ سماويّةٍ أو قَوَدِ أو حدٌ فيجبُ بعد الاندمالٍ هنا 
ا لأنّ السَاقِطَ من غيرٍ جنايةٍ لا يعلق به قَوَدُ ولا كمّارةٌ ولا ضَربٌ على عاقِلةٍ فأشبّه 
الأموالٌ فإنُ لم تنقص كاه قَطَعَ ذكرّه وألقياه كمااهو الغالِتُ لم بجت شيخ (وإِن أنِفت) بالجنايةٍ 
عليها (فكذا في القديم) يجب ما فص من قيمّته كسائر الأموالٍ (وعلى الجديدٍ يتقُرُ مِنَ الرقيق والقيمة 
فيه كالدَيةٍ في الحُرٌ ففي) ييه وذكره قِيِمَتَانٍ» وإِنُ زات قِيمَيُه وفي يدَيْه كمال قيمّته نعم إن قَطَعَهما 
مُشتر وهو بيد الباع لم یکن قابضًا له فلا يلرّمُه إلا ما نص » وإلا كان قايضًا له مع كونه بيد الباقع 
وفي (يدِه صف قيمّته) كما سيَذْكُرُه آخِرَ الدّيات وَل يرقف الضمانٌ هنا على الاندمالٍ أيضًا قولانٍ 

ظاهِرُ النص كما قاله القموليٌ لا. 

وقال الأذرّعيُ إِلّه الأصح فقوم مجروحًا قد بَرئ . وقال البُلْقينيُ والزركشيٌ المُرَجحٌ : أن المال 
لخد قبل الانيمالٍ لاحتمال دو نقص بسريان إلى نفس أو بشركة جاريجه وكلام يكين هنا 


EEE ESRD ٠) م كتاب الغصب‎ 


ا بالقيمة» وغيزه ملي و نتقوع) والأضة أن ا ماع كيل و 


ظاهِرٌ في ذلك وعلى الأوَّلٍ فالفرقٌ بين المُقَدّرِ وغيره حَفيٌ إذٍ المحذورٌ المذكورٌ في التعليل المذكورٍ 
يأتي في المُقَدّرِ وغيره هذا إن كان الجاني غير خاصِب آنا هو فيلْرَّمه أكثر الأمريْنِ من صف القيمة 
والنفص على القولينِ لاجتماع الشبَمَيْنٍ فلو نقَصَ : بقطيها تلا قيمته زمه الصف بالقطع والسّدُسُ 
بالغصبٍ نعم إل كان القاطِعُ غير الخاصِب والمالِكِ وهو مِمّنْ يضمَنُ كما هو ظاهِرٌ ْمُه النصفٌ 
والغاصِب الزائِدٌ عليه . فقط أو المالك ضَمِنَ الغاصِبٌ الزائِدَ عليه . 

(وسائرٌ الحيوان) أي باقيه وهو ما عدا الآميّ إلا الصِيْدٌ في الحرّم أو على المُحرم لما مرّ أنه 
يضمن بمثله للنتص د تُضْمَنُ نفسُه (بالقيمة) أي أقصاها كما يُعلمُ مما يأتي وأجزاؤٌه بما فص منها؛ ؛ لأنه 
لا يُشبه الاد ميّ بل الجماد وحَمْلٌ المْنِ على ما ذُكِرَ أولى من تخصيص الإسنوي له بالإجزاءِ قال؛ 
لأنّ ضَمَانٌ نفيه بالقيمة بُشارك فيه القِن . اه لكنّ وج تمايزهِما أن أجزاءه كنفسه بخلاف القن 
فَحَمْلَ الميْنٍ على هذا التعميم المُخْتَصٌ به به يرق به بينه وبين القن أولى . 

(تنبيه) التقويمٌ بعد الانيمالٍ دائمًا والقيمةٌ المُعتَبَرةُ كلا أو بعضًا قيمةٌ يوم التلّفٍ في غير 
الملصوث واقصى اليم و 

(فرعٌ) أل قا فقال آنا حر فتركه ضوکه وأفتّى بعضهم فِيمَنْ أطعَمَ دابَةَ غيره مسمومًا فمانّتٌ بأنه 
يضمَئُها لا غير مسموم ما لم سول عليها ومَنْ آجَرَ داره إلا بيا وضع فيه دان لم يضمَنْ ما أنلفته 
على المُستَأْجِر إلا إنّغاب وظَنَ أنّ البيت مُعْلَنُ وبهذا يُمَيّدٌ ما يأتي قُبِيلَ السَيّرِ من ن إطلاقٍ عدم 
الضمانٍ . 

(وغيرُه) أي الحيّوانٍ يِن الأموالٍ (مثليٌ و عقوم بكسر الواو وقيل بفتجها (والأصح أن المثلي ما 
حصّرّه كل أو وز) أي أمكنّ ضَبْطُه باحاهما واد لم يُعَدٌ فيه بخُصوصه (وجارٌ السَلَمُ فیه) فما 
حصّرّه عد أو ذَرعٌ كسَيَوانٍ وثياب فقوم وإ جار السَلَمُ فيه والجواهِرٌ والمعجونات ونحوها وگل 
ما مر وما يكي السَلمٌ فيه مقرم وإ حصّرّه كيل أو وزٌ؛ لأ الماع من تُبوته في الم بعقد السَلّم 
مازع من ثُبوته فيها بالتَعَدَي وأورَة عليه حل التمر فإنّه مُتقَمْ مع حصره بأحدهما و صِحَةٌ السَلَمِ فيه 
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يرد بنع حصره بذلك ؛ لأ ما فيه مِنَ الماء م صيّره مجه ولاو اخلط بشعير مثليٌ مع عَدَم صِحْةٍ 
السَلّم فيه فيجبُ إخراج القدر المُحَقَّقِ من كَل منهما كذا قاله الإسنوي وله جمْعٌ لكنْ قال الأذرَعيي 
إله عَجِيبٌ ومن َم قال الزركشيُ وقد يمْمَيعُ رذ مئله؛ لأنه بالاختلاط انتقَلَ ِنّ المثليّ إلى المُعقَوّم 
للجهل بقدر كَل منهما وهذا هو الأوجه بل كلامهم مُصَرّح به حيتُ شَرَطوا في المثليّ صِحَةً السَلّم 
فيه فعليه لا | إيراد على أن إيجابٌّ رد المثلٍ لا يستَْزِمُ كوه مثليًا كما يجب رد مغل المْتَقَوّم في القرض 


ار وميم 


ومَعِيبُ حب أو غيره تجبُ يميه كما أفتّى به ابن الصلاح مع صِدْقٍ حدٌ المثليّ عليه وقد يُمتَعُ ذه 


که ا سح تر تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


عليه فإنّه لا يصح السَلّمُ فيه بوَصف العيب لِعَدَم انضباطه (كماء) غير مُسحنٍ بنا آم المُسِحَنُ بها 
فَمُتَةَ فَمْتَقَوُم على ما في المطلّب لاختلافٍ درّجات حموه وألحَقَ به الأذرَعي الأدهانَ إذا دَحَلَّتٍِ النار أي 
لغير التمييز لكن اله في الكفاية حت جور بع بعضه يبعض والأولُ أوجه وكيد َر وغيره بما 
لم يُخالِطه ثُرابٌ وتَرَدّدوا في الماءِ المِلْح ويظهرٌ أنه إن اختلّفت مُلوحَتُه مه ولم ينضيط كان مه مُتَقَومَا لِعَدَم 

ا لو ألقّى حجَرًا حارًا في ماء بُرَدَ في الصيف فزال بَردُه فأوجه 
اا نه رمه ما بين قيمّته بارِدًا وحارًا حيئئِظٍ . 

(وثُرابٌ ورَمْل وتُحاسٌ) بضّمٌ أوَّلِه أشهُرٌ من كسره وحَديدٍ وفِضَةٍ (وتبر) وهو َب المعدِنٍ 
الخالص عن ثرابه ويأتي ما يُعلَّمُ منه أنّ نحو الإناءِ من نحو التُْحاسٍ مُتَقَوُمٌ ودراهمٌ ودّنانيرٌ ولو 
معُشوشةً ومُكسّرُهما ونحوٌ سبيكةٍ (ومبسك وكافورٌ وقْطَنْ)» وإنْ كان فيه حبّه كما ذُكرّه الرافعيُ ولم 
يرّه ابن الرّفعةٍ فبَحَتٌ خلاقّه قال بعضهم وقِشرٌ بن لم يُعرّض على النارٍ بما يمْنَعٌْ صِخة السَلّم 
فيه . أه. 

ومثلّه في ذلك البْنّ نفسّه (وعِتَبٌ) وسائِرُ الفواكه الرطبة على ما جرّيا عليه هنا لكتهما جرّيا في 
الزكاة نفلا عن الأكثرين على أن ذلك مُتَقَوْمٌ وصَححَه في المجموع واعتمده ابن الرّفعة وغيرُه 
(ودقيقٌ) كما في الروضة أيضًا خلائًا لِمَنْ وهِمَ فيه ونُخالةٌ وحبوبٌ وأدهانٌ وسم ولَبَنْ ومخيض 
وخ لا ماء فيه وبيش وصابونٌ ومر وبيب (لاغاليةٌ ومعجوة) لاختلاف ألجزايهما مع عدم 
انضباطهما (في فيضمَنُ المثلي بمثله) ما لم يتراضيا على قيمّته؛ لأنه أقرَبُ إلى حقه نعم إن خرج المثلي 
عن القيمة كان أتلّفٌ ماء بمّفازة ثم اجكَمَعا بمحل لا قيمةً للماءِ فيه أصلا َم قيمَّه بمحلّ الإثُلافٍ 
بخلافي ما إذا بقث له قيمةء ولو تافهة؛ لأ الأصلّ المثل فلا يُعدَلُ عنه إلا حيثُ زات ماليُه من 
أصلهاء وإلا فلا كما لا يُنْظَرُ عند ردٌ العين إلى قفاوت الاسعار ومحله كما بعلم مثا ياي في قولة؛ 
ولو ظَفِرَ بالغاصب في غير بَلَدِ التلّفٍ إلى يتالا عزن لعلد» وال خرص يه مطل التلت »وار 
صارٌ المثليٌ مُتَقوما أو مثليًا أو المَتَقَوُمُ مثليًا كجَعل الدقيق خَيرًا ولا ا 
تلف ضَمِنَالمثلٌ سارى قيمة الآخر أم لاما لم يكن الآخرٌ أكثر قيما فيضم بقيمّته في الأولى 
والثالثة ور تحير الماك بمُطابته بأ المثلين في الثنة فلم أله لو ْصَبَ صاع بر تينك قيمَّه دهم فطحَئّه 
وتسم الج الم ل ا 0 

ستّحقٌ عليه قيمةٌ خُبْزٍ درهمًا وتُلقَاء ولو صارَ الممََوُم متََْمَا كإناء ُحاس صيعٌ منه حُليٌ وجب فيه 

0 3 ل ا ا ا يضمَئه كله 
لز لاو ل ا e‏ نه مُخْنَصٌ بالعُقودٍ (تلِفَ) المعْصوبٌ إذ 


کا کی ال ا 00 
0 
أو أَنْلِفَ» فن تَعَذَّرَ فالقيمة والأصَحٌ أن المغتبر أقُصَى قييه من وفْتٍِ الغضب إلى تَعَذرِ 
المثل. ولو َمَلَ المعُصِوبُ المِثْلع إلى بِلَدٍ آَرَ قللمالك أن يُكَلْمّهِ رده وأَنْ يُطالَِه بالقيمة 


فى الحالٍ» فإذا رده رَدُهاء 


الكلامٌ فيه خلاًالِمَنْ وهم فأورَ عليه ما لا يرد (أو انلف فإن تعَذْرَ) المثل حسًا كان لم يوجَد يمحل 
O ey‏ ا ا 
نَمَنِ المثلٍ (فالقيمة) هي الواجبةٌ؛ لأنه الآنَ كما لا مثلَ له (والأصحُ) فيما إذا كان المثل 
موجوا عند ادب فلم انه تی نقد كما صرح به صله( الست اتی قبي من وقت الفصب 
إلى تعَذرٍ المثل) ؛ لأنّ وجو المشل كبقاء ع عَيْنِ المعْصوب؛ لأنه کان مأمورًا بِرَدّه كما كان مأمورًا برد 
المعُصوب فإذا لم يفل خَرمَ أقصّى قيّمِه في تلك العُذَةٍ؛ لأنه ما من حالةٍ إلا وهو مُطَالّبٌ برَدّه فيها 
أمّا إذا كان المثلّ مفقودًا عند التلّفٍ فيجبٌ الأكثرُ مِنّ الغصب إلى التلّفٍ . 
(تنبيه) هل الْمَعمَبَرٌ قي قيمةٌ المثل أو المعُصوبُ وجهانٍ رجح السبكيٰ وغيرٌه الأوَّلَ قالوا؛ لأنه 
الواجبُء وإن كان المعُصوبُ هو الأصلّ وينبني عليهما أن الواجب على الأوَّلٍ الأقصّى مِنّ التلّفٍ 
ا و ا ا كلا قله شار الذي مغر كما 
عَلِمْت أن الواجبٌ الأقصّى مِنَّ الغصب إلى تعَذرٍ المثل في حالةٍ أو إلى التلفٍ في أخرى وهذا غيرُ 
لأمريْنٍ للدي اهما على ما ذَكرّه وهو ظاهِرٌ أو صريح في أن الوبْرءً بقيمةٍ المفصوب لا المثلٍ وإلا 
لم يُعتَبّر من وقت الغصب ومن لم كر شيحُنا في شرح الروض ما يُصَرَّحُ بأنّ المنقولٌ هو اعتبارٌ 
المغصوب . 
(ولو تقل المفصوب المثلي) أو انل بنفيه أو بفِعل أجْتَبيٌ بن وكذا المتتوم كما غلم كالدي قبله 
من قوله السابتي وعلى الغاصِب الردٌ فلِكرٌ نقله ثل والاقتصارٌ على المثليّ؛ ؛ لأنه الذي يترَنّبٌ عليه 
جميمٌ التفريعات الآنية منها قولّه طالب بالمثلٍ فلا اعتراض عليه خلائًا لِمَنْ زَعَمَه (إلى بَلَدِ) أو محل 
ل ا 1 عي أي وإلا لم يُطالِبُه 
بالقيمة (فللمالك أن يُكلّمّهِ ردّه) | إذا عَلِمَ مكانه لخبرٍ على اليد السَابِقٍ (وأن بُطالته)ء وإِنْ قَرْبَ ككل 
المغصوب» ولو لم يف هرَبّه ولا تواريه كما يُصَرّحُ به إطلاقّهم وهو الأوجه خلافًا للماوّرديّ ومَنْ 
تبه (بقيمته) أي بأقصّى قيّمه يِنَ الغصب | إلى المُطالَبةٍ (في الحالي) أي قبل الردٌ للحيلولة بينه وبين 
يله ومن تم لم يُطالّبْ بالمثل ؛ لأنه لاب ِن اتاد فقد يزيد السَعرُ أو خط تسمل الف والقيمة 
شية واد ويها ِلك القرض ؛ لأنه ينتفع بها على حُکم ردّها أو رد بَدَلِها عند رد العينٍ ل 
بدفوها عن ضَمانِ زُوائِدِهِ وأجرته ومعنى كونها للحيلولةٍ وُقَوِعٌّ الترادٌ فيها (فإذا ردّه) أي الممُصوبٌ أو 
تق مثا (ردها) إن بقيّثْء وإلا فبَدَلّها ِروالٍ الحيلولة ويمْتَيِعُ ردُ بَدَلِها مع وُجودها وإنّما لم يردها 
إذا أحذها لِمَفّدِ المئل ثم وُجِدَّ؛ لأنه ليس عَيْنَ حقّه بخلافٍ المغْصوب ولو افا على تركه في 
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فن تَلِفَ في البلدٍ المئقول إليه طالبه بالل في أي البلدَيْنِ شاء» فإ فَقَدَ المذْل عَرَمه قيمة 

كبر البِلَدَيْن قيمة. ولو ظَفِرَ بالغاصِب في غير بلَدِ الَف فالصَحيخ أنه إن كان لا مر مُوّنة 


تله كالتمْدِ له مُطالبيه بالمئل وإلّا فلا مُطالبَةَ باليئل بل رمه قيمة لد الكِلّنِ 


مُقابَلَتها فلا بُ من بيع بشُروطه وقّضْيّةٌ المثْنِ أنه ليس للغاصِبٍ حبْسٌه لاستردادها وهو ما رجّحَه 
الرافعِيُ كما لا يجوز للْمُشتّري فاسدًا حبْسٌ المبيع لاسترداد مه على ما مرّ وكرّقَ غيرٌه بأنّ المُشعّريَ 
رضي بضع البائع يده على الشمن ولا كذلك الآصِبٌ فإلها أَيدتْ منهكهْرَا وُر انه فهر بحن فهو 
كالاختيارٍ على أنَّ وُجوبَ الردٌ عليه فورًا يمْتَعُ الحبس مُطْلَقَا وليس كالحبْسٍ للإشهادٍ كما مر ُبيلَ 
الوقرارٍ. 

(فإن تلف) المعُصوبٌ المثليُ (في البلّدِ) أو المحل (المنقولي) أو المَْتَقِلِ (إليه) أو عاد وتَّلِفْ في 
بَلّدِ الغصب (طالَبَه بالمثل في أي البلَدَِن) أو المحَلَّيْنِ شاء؛ لأنّ رد العين قد توج عليه في 
الموضِعَْنِ وأحَدّ منه الإسنوي أ له الطلَبَ في أيّ موضع شاء مِنّ المواضع التي وصّلٌ إليها في 
طريقه بين البلَدَيْنِ (فإن فد المثل عَرَمَه قيمة أكثر البلَدَئنِ قيمة) ذلك ويأني هنا بحت الإسنوي أيضًا 
فله مُطايُه بأقصّى قي المحالٌ التي وصَلّ | إليها المعُصوبٌء (ولو ظَفِرَ بالغاصب في غير بَلَدِ التلّفٍ) 
والمعُصوبٌ مثليّ والمثل موجودٌ (فالصحيخح أنه إن كان لا مُؤْنة قله كالنقد) اليسيرٍ وكان الطريق آيِنا 
(فله مُطابنُه بالمئل) د لا ضَرّرٌ على واعدٍ منهما حيو ضيه بل صريحُه وصَريحٌ ما مر في السَلَم 
والقرض أن ماله مُؤْنةٌ وتَحَمَلَها الماك كما لا مُؤْنة له بل هو دال فيه؛ لأنه بعد التحَملٍ يصدّقُ عليه 
نه لا مُؤنة له ولا ينافيه قولهما لو تراضيا على المثلٍ لم يكنْ له تكليقه مُؤنة اقل ولا قول السبكي 
والقموليّ كالبعُويٌ لو قال له الغاصِبٌ ذه وذ مُؤْنةَ حمْلِه لم يُجَبّر تا الال فلانَ على الغاصِبٍ 
ضَرَرًا في أخذٍ المثلٍ ومُؤنة النقَلٍ منهء وأمّا الثاني فلأنٌ على المالِكِ م ضَرَرًا في تكليفه حمْله إلى 
بَلَدِهء وإِنْ أعطاه الغاصِبٌ مُؤْنةَ وأمًَا صورَتنا فلا ضَرّرَ فيها على واحِدٍ منهما؛ لأنّ المالك إذا رضي 
باخ المدل وفع مُؤنةٍ مله لم يكن على الخاصبٍ ضَرَ بوجو ويد ذلك قول البرهانٍ الفزاري لم 
تمبَيِع المُطالبةٌ بالمثلٍ هنا لأجل اختلافيٍ القيمةٍ بل لأجلى مُؤْنةٍ حملِه و نَضيَةُ كلام المُصَئّْفِ أيضًا أنه 
لا فرق بين زيادة سِعرٍ المثل في بلَدِ المُطالبةِ وعَدَيِها وهو ما رجُحاه لكنْ أطالّ ' جِمْعٌ مُتَأَخْرونَ في 
الانتصار لبي بما إذا لم يزذ ويرد أنه حيثٌ تيسَّرَ المثلُ بلا ضَرَرٍ لا نظر للقيمةٍ (وإلا) بأن كان لِنقله 
مُؤْنةٌ ولم يتحَمّلْها المالِكُ أخدًا مِمًا تقَرّرَ أو حاف الطريقٌ (فلا مُطَالبةَ بالمثل) ولا للغاصِب أيضًا 
تكليفه بوله ليما فيه مِنَ المُؤنةٍ والضرَرٍ (بل يره قيمة بََدِالتفٍ) سواء أكانث بَلَدَ الغصب أم لا هذا 
إن كانت أكثرٌ قيمةً قيمةٌ من المحال التي وصّلَ إليها الممُصوبٌ» وإلا فقيمة الأقصّى من سائر البقاع التي 
حل يها المعضو ت وذلك: لان تعد الأجوع للمثلي كفده والقيمة هنا للمَيِصولةٍ فإذا عرمها ثم 
اجَمَعا في بَدٍِ المغصوب لم يكن للمالِكِ ردّها وطَلَّبُ المثلٍ ولا للغاصِب استرداڈها وبَذْلُ المثلٍ 


ر 
وأا المتقوم فر َيِضْمَنُ بِأُقُصَى قييه من الغضب» إلى التَلَنِء وفي الإثلافٍ بلا عَصب بقيمة 


(وأمًا المفصوبٌُ المُتَقَوْمُ) كالحيّوانٍ وأبعاضه سواءٌ القِنُ وغيرُه (فِيضمَئه بأقصّى قيجه مِنَ الغصب إلى 
التّفٍ)؛ لأنه في حالة زيادة القيمة خاصِبٌ مُطَالّبٌ بالردٌ فإذا لم يرد صن بده بخلافٍ ما لو رد بعد 
ارحص لا يغْرَمُ شيئًا؛ لأنه مع بقاءِ العين يَوَفُ اها على آل نظر مع جروا للف ابا 
وتّجِبُ قيمَئّه من غالِبٍ نقد بَلَدِ التّفٍ ومحله إن لم ينقُلهء وإلا امير نقد محل الة لقيمة وهو أكثرٌ 
المحالٌ التي وصّل | إليها وقد يضمن المْتَقَوُمُ بالمئلٍ الضّوريٌ كما لو تلف المال الزكوي في يده بعد 
التمكن ؛ لأنه لو أخرّج مثله الصّوريٌ مع بقائه جارٌ فأولى مع تلَفه. 

(فْرعٌ) قال القاضي عَصَبٌ برا قيمَنّه خمسون فطحَئّه فعا عشرين فخبرّه فعادٌ خمسين ثم تلف 
ضَمِنَ تمانين ِد ما نَقَصّه الطحنٌ لا تجْبُرُه زيادةٌ الخبْز كما لو د تن الور ازع اعرف لاه 
اللاو د ا ل مب نر 
مَتَقَوم ا 
لقاضي ؛ لأها الع واللالون» وإن وجي للتقص لكثها لالز الات ت بالطحن فضْمّتُْ س 
للخمسين ويهذا يُجابُ عَم يقال قياس وجو الب والثلاثين؛ لأنه حيثٌ لا أغبَط يجب المد وأما 
الثلاثون فقد ا ستفّرّتُ بالطحن إِذْ لا ينجَيرٌ زُ» وَإنّ زا بالخبْز أضعافا وعَمَا يال أيضًا هذا مبنئٌ على ما 
قاله القاضي إنّه إّه لو طحن ال ثم خبرّه وجب عر الق ولا يُطالْبُ بالمثلٍ نَظَرًا ٍحالِه عند تلَفِه وهو 
ضعيفٌ» ووجه لفرت بين هذا وصورته الأولى ما تقر أنه وجب ارش أزاءِ فائتٍ فضّمّتْ للأصل» 
ووَجَبَتْ قيمة الكل فوجوبٌ القيمةٍ هنا ليس لِلتظَرِِوَفْت الَف بل لِضَمّ الأرش إلى الأصلي وفيما 
انمَرَدُ به القاضي لِنَظَرٍ | إلى وقت التلّفٍ فتَحَالَفٌ المُدْرَكانٍ نعم يلرم على ذلك أنّ مَل قولهم | إذا 
مار انيدان متكا وجب المثلُ ما لم يكن المَُقوّمُأغبطَ ما إذا لم يكن الغاصِبٌ ضَمِنَ جزءا يِن 
المثل إذا د ضُمَّ أرشه إلى قيمة المُتمَرّم EE‏ 
للعَيْنِ ؛ ل ولا يُنافي ما مر من ضَمانٍِ الثلاثين ما قِيلَ : القاعدةٌ ذ في المثليّ أنه لا يتعَيّرُ 
مان بنقص القيمة؛ لأ هذا في نقص بالّخْصٍ فقط ثم بيه آنا نقصٌ بعل الخاب أو بغير 
وده کسان الم غه ةرت أ كلت و إن رادشه ما يزيد على ذلك النقْصٍ كما مر. 

(وفي الإثلافٍ) لِمَضْمونٍ (بلاغصب) يضمَنُه (بقيمة يوم التلّفٍ) في محَلّه إن إن صلَحَ وإلا كمّفازةٍ 
فقيمةٌ أ قرب محَلٌ إليه وذلك؛ لأنه لم يدل في ضَمانِه قبل وبعد التلّفٍ هو معدومٌ وضَمانٌ الزائ في 
المعُصوب إِنّما كان بالغصب ولم يوجَدْ هناء ولو أَتلّفٌ عبدًا ميا رمه تمامُ قيمّته أو أمة مُعَنِيةَ لم 
يلرَمُه ما زادٌ على قِيمّتها بسبّب الغِناء ؛ لأنه لِحُرمةٍ استماعه منها عند خوفي الفِْنة لا قيمة له وفضيثه 
أنَّ ناء العبّدٍ لو حرم لكونه أمرّدا حسنا يُخْشَى منه الفِئْنةٌ أو غير أمرَد» لكنّه لا يعرف الغِناة إلا على 
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N‏ و 7 وم 
فإِنْ جَّى وَتَلِفَ براي فالواجبُ الأَقْصَى أَيْضَّاء ولا تى تُضْمَنُ الخد ولا تراق على ذم إلا 
أن يُظْهِرَ بها أو يِعهاء ونرد عليه إِنْ بقيت العيْنُ وكذا المخترمة إذا عُْصِبَتْ من مُشلم. 


والأَضنام وآلاتُ الملاهي لا يجب في إبطالها شَيْءٌ والأصخ أنّها لا تُكْسَدٍ الكشر 
ر الفاجش» بل تُفْصَلٌ إتعود كما قبل التَألِيلٍ 


وجو مُحَرمٍ كان مثلّها فيما در ولو استوّى في القُربٍ إليه محال مُحْمَلِفةُ اقيم تخي َير الغاصِبٌ فيما 
يظهرُ (فإن جتى) عليه بتعَدٌ لا بنحو صيالٍ وهو بِيَدِ مالكه أو مَنْ يخلَمُه في اليدٍ (وتَلِفَ بسراية) من تلك 
الجناية (فالواجبٌ الأقصّى أيضًا) من حين الجناية إلى التلّفٍ؛ لأنْ ذلك إذا وجب في اليدٍ العادية ففي 
الإثلافٍ الساري أولى (ولا نُضْمَنْ) حشيشةٌ ونحوها مِنَ المُسكرات الطاهرة على ما قاله ابن النقيب 
0 لأنها مُتَمَرَ م بصخ بها لحمل على ما إذا فوّكها على مُريدأكلها المحم 

حَصَرٌ تفويثُها في إِنلافْهاء ولا (الخهْرٌ). ولو مُحتَرَ َم لِِمَيٌّ اذ لا قيمةً لها ككل نجس» ولو دُهْنَا 
ما على الأوجدو الا بها ان يمع الي نعم لخي لول قل سکام غر حي فيه 
رقع له فيُعَرمَه قيمته ولا نظر هنا لِكونٍ مَنْ هو له يعتَّقِدُ حِلَّه أو حُرمته خلانًا لِما همه کلام 
الأخرَعيّ ؛ لأ ذلك إِنّما هو بالنسبة لِوُجوبٍ الإلكار ما يأتي أنه إِنّما يكونُ في مُتجْمَعِ عليه أو ما 
يعكَقِدٌ الفاعِل تحريمّه (ولا ثُراقُ) هي فأولى بقبّةٌ بيه المُسكرات (على ذِمَيْ) ومثلّه فيما يظهرٌ مُعاهَدٌ 
ومُسَامَنْ؛ لأنهم مرو ان جر و و باك O‏ 
أو بها ونحوٌ ذلك» ولو من مثله أن يُطْلَعَ عليه من غير َس فثراق عليه؛ لأ في | ِظْهارٍ ذلك 
استهانةً بالإسلام وآ الهو والخئزيرُ مها في ذلك هذا كله إذا كانوا , بين أظهّرنا وإنِ انقَردوا بمحلَةٍ 
من لبد إن ادوا بیو آي بان لم مُخالِطهم شل كما هو ظاور لم برض لهم (ومْرة عليه) عند 
أخذها منه وهو لم يُظهِرها (إِنْ بة بقيِتٍ العين) لِما تقّرّرَ أنه يُقَرُ عليها والمُؤْنةُ على الغاصِب كما في 
الروضةٍ وأصلهاء وإ أطالوا في الانتصار لِمُقابَلةِ أنه ليس عليه | لا التخليةٌ . (وكذلك المُحتَرّمة) وهي 
التي عُصِرَتُ بِقّصِدٍ الخلَيّةِ أو لا قصل شيءٍ من حلي ولا خمريّة على المُعتَمَد (إذا عُصِبَتْ من مُسلِم) 
يجب ردُها عليه ما بقيّتِ العينٌ ؛ لأ له | إمساكها لتصيد خلا أناغية القحظ م ةراق ولا عليه» 
ومن أظهَرَ خمرًا ورم أنها م مُحتَرّمةٌ لم يفل منه» والا لانّحَدَ القُسَاقُ ذلك وسيلة إلى اقتناء الخمور 
وإظهارها قال الأذرٌ عي عي إلا أن يُعلّمَ ورَعُه وتُشتَهَرَ تقواه ويُوَيدُه قول الإمام لو شَهِدَ شهد ّث مخايلٌ بأنها 
N TT‏ المُحَرّمةُ (لاايجبٌُ في إنطالها 
شيء) لو جوبه على القادر عليه صنعة المَحَرَّم لا ابل بمال ما آله لهو غيرُ مُحرّمة كدف فيحرُمٌ 
كسرّها ويجبٌ ا اع المُحْتَلّفِ فيه ما مرّ في النبيذٍ (والأصح أنها لا كسرٌ الكسرٌ 
الفاجش) لإمكانٍ إزالة الهيئة المُحَرّمة بذلك مع بقاءِ بعض الماليّة (بل فصل لتعودّ كما قبل التأليفٍ) 
وال اسوها ومَيْمتها المُحَرّمةٍ بذلك فلا يكفي إزالةٌ الأوتار مع بقاءِ اللي اتّفاقًا . 


م كڪتابالفصب ى (a‏ 
ل ا 


فإ عجر لمكو عن رعاية هذا الح عنم صاجب لكر أنطلله كيف تهشرء وطن _ 


مَنمَعةٌ الدَار والعبِدٍ وتخوهما بالَفُويتِ والفواتٍ في يَدِ عادية. 


(فإن عَجَرٌ المُنكرُ عن رعاية هذا الحد) في الإثكار (ِمَنْع صاجب المُنكر) مثلا مَنْ يُريدٌ بْطالّه لِقرّته 
(أبطله كيف تَيِسّرٌ) بإحراق تعَيِّنَ طريقًا وإلا فبكسرء وإ زا على ما در لِتَفْصيرٍ صاحيه ومتى 
أحرئها من غير تي عَم قيمتها مكسورةٌ بالحدٌ المشروع ؛ لان رُضاضّها مُتمَوّلُ حيرم بخلافٍ ما 
لو جاور الحدَّ المشروعَ مع [مكانه فإِنه لا يلرّمُه إلا التفاوّثٌ بين قيمّتها مكسورة بالحدٌ المشروع 
وقيمتها متهي إلى الح الذي أيه . 

قال في الإحياء ويجري ما ذُكِرَ مِنَ الإبطالٍ كيْفَ تيَسّرَ فيما لو عجر عن صب الخمر لِضيقٍ 
رُءوس أوانيها مع حشية نُحوقٍ فسقة له ومهم من ذلك أو كان يضي في ذلك زَمائّه ويعطلُ شُغْله 
أي بحيثٌ يمضي فيه ميال مَل فيه بأجرة غير تافهة عُرًا فيما يظهرٌ قال وللوّلاة كسرٌ ظروفها 
مُطْلًَّا رَجْرًا وتأدِيبًا دون الآحادٍ قال الإسنويٌ وهو مِنّ النفائس المُهمَةٍّء ولو اختَلَفَ المالِكُ والمنْكرٌ 
في أنه لم يمن إلاما فعَلّه صُدَّقّ الماك على ما بَحَنَه الزركشيٌ أخدًا من قول البمٌويّ لو أراقّه ثم 
قال كان خمرًا. 

وقال الماك بل عَصيرًا صُدَّقّ المالِكُ بيّمينه لأصلي بقاءِ الماليَةٍ اه قال غيرٌه وفيه نَظَرٌّ ويوّجّه 
بوُضوح الفرقٍ فإتا فنا هنا المالية واختلفنا في روالِها فصدّقٌ مدعي بقائها جود الأصلِ معه وأما 
في مسآلّتنا فهما مُتَفِقَانِ على إِهْدارٍ تلك الهيْئةٍ التي الأصلٌ عَدَمُ ضَمانِها فإذا اختلّفا في المُضْمَنِ 
صَدَّقٌ المِكِرٌُ؛ لأنّ الأصل عَدَمُ ضَمانِه وسيأتي أن الزوْجَ لو ضَرَّبَ زوجَتّه وادّعَى أنه بِحَقٌّ وقالتُ بل 
تعَدَيّا صُدَّقَّ؛ لان الشارعَ لَمَا أباح له الضربَ جعَلّه وليّا فيه فوّجَبَ تصديقه فيه وهذا بِعَيْنِهِ يأتي هنا 
فالأوجه تصديقٌ المُْلِفٍ . 

(تنبيه) سيأتي في الجهادٍ أنه جب إزالةٌ المُلكر ويختقص وُجوبُه بل مُكلّفٍ قادرء ولو انی وقِنًا 
وفاسقًا ويْابُ عليه المُميرُ كما ياب عليه البالِحُ  .‏ 

(ونْضْمَنُ منقَعةُ الدار والعبدِ ونحوهما) من كُلَّ ما له ممْفَعةٌ بُ اجر عليها (بالتفويت) بالاستعمالٍ 
(والفوات) وهو ضَياعٌ المنفّعةٍ من غير ر انتفاع كإغلاقي الدار (في يد عادية)؛ لأنَّ المنافع AY‏ 
فصو فصوت بالخصب كالأعيان سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا كما يأتي فإن تفاوَئتِ الأجرةٌ في 
امد ضَمِنَ كَل مدو بما يُقاِلُها ولا يُتَصَوّرُ هنا أقصّى لانفصالٍ واجب كَل مَُةٍ باستقراره في الذَّمةٍ 
عَمَا قبله وما بعده بخلافي القيمة خلاقًا لِمَنْ وهِمَ فرَّعَمَ استواءهما في اعتبارٍ الأقصّى . 

ولو كان للمغصوب صنائِمُ وجَبّتُْ أجرةٌ أعلاها إن لم يُمْكِنْ جِمْعُهاء وإلا فأجرةٌ الكل كخياطة 
وحراسةٍ وتعليم قُرآنٍ أمَا ما لا متْفَعةَ له أو له منْفَعةٌ لا يجورٌ استمجاره لها كحَبٌ وكلْبٍ والةٍ لهو فلا 
أجرةً له. 
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ولو اصطاد الغاصِبٌ به فهو له كما لو عَصَبَّ سَبَكةٌ أو قوسًا واصطاد بهما؛ لأنه آله محضةٌ له 
بخلافِ ما لو عَصَبّ قِنّا واصطادً له فإنّه يضمَنٌ صِيْدّه إِنْ وضع يدّه عليه؛ لأنه على مِلْكِ مالكه 
وأجرته؛ لأنَّ مالكه رُبّما استعمّلّه في غيرٍ ذلك ولو أتلّفٌ ولَّدَ حلوب فانقَطعٌَ بسبّيه لبها امه مع 
قيمته أرشها وهو ما بين قيمّتها حلوبًا وقيمّتها ولا لَبَنَ فيها (ولا يضمن منْقَعة البْضع) وهو الفرَجٌ (إلا 
بتفوبتٍ) بالوطء فيضمَئُه ِمَهْرٍ المشل بتفصيله الآتي آخِرٌ الباب لا بقّواتِ؛ لأنْ اليد لا ُت عليه ومن 
َم صح تزويجه لأمته المغصوبة ب مُطْلّقا لا إيجارها إن عَجَرَ كالمُسِئَأجِرٍ عن انتزاعها؛ لأنْ يد الغاصِب 
حائلةً» (وكذا مقع بَدَنِ الحُرْ) لا تُضمَنٌ إلا بالتفويت (في الأصخ) دون الفوات كان حيّسه» ولو 
صغيرًا؛ لأنْ الحُجٌ لا يدل تحت اليد كما سيَذّكده ذ في السَرِقةٍ قة إذ لو حمّلّه لمسبعةٍ فأكلّه سبع لم 
يضمّئه فمَنافځه الفا تحت يده أولى فإ أ رَه على العمَلٍ وجَبّتْ جرت إلا أن يكون مُرتَدًا ويموتٌ 
على ردّته بناءً على زَّوالٍ مِلْكه ۶ يارو او وكنه وف المخد وال اط وار تة ن ال 
وضع فيه متاه وأعلمه لم أجرةٌ جميعه تصرف لِمَصالِحه 

فان لم يُعْلِقه ا ر ی عو ارج 
أو كان مهُجورًا لا يُصَلَي أحدٌ فيه على ما اقتضاء إطلاقُهم وكذا الشوارعٌ وعَرَفةٌ وى ومُؤْةلفَةُ وأرض 
وُقِفت لِدَفن الموتّى وإطلافُهم ذلك كُلَّهِ مُشْكلٌ جد فالذي ينّجه أنه ينبغي أن يمد ما در في نحو 
المسجدٍ با إذا َكَل بتاع لا عتا الال فيه وضعه فيه ولا مصلّحةً للمسجدٍ في وضعه فيه مَك 
اجاج خلاو يسن نحو المُصَلَي أو اله لمُعتَكفٍ لِوَّضعِه وفي نحو عَرَّفةً بما إذا شَعَلَّه وقت 
احتياج الناسٍ له في السك بما لا يُحتاجُ إليه لَه حتى ضََيقَ على الناس وأضَرّهم به وحيئئذٍ يصرِفٌ 
الإمامٌ أو ائه ما رمه في مصالح المُسلمين إلا في الأرضِ الموقوفة لِلدَّفنِ فلمَصالجها كالمسجدٍ 
ونحو الرّباط فيما يظهرٌ وقد جمعت في شرح العُبابٍ بين إطلاقي جع حرمة عرس الشججرة في 
المسجِدٍ وإطلاقٍ آخرين كرامَئّه بحَمْلٍ الأول على ما إذا غرس لنفسه أو أَضَرٌ بالمسجِدٍ أو ضَيّقَ على 
المُصَّلّين والثاني على ما إذا فى ذلك . 

وصَرّحَ الخزاليّ فيما مُنِعَ من عَُرسها بأنه يلزه أجرةٌ مثلها وظايرٌه أن ما يح عَرسها لا أجرةً فيها 
كر اراي في تاريخ وين ماهو صریځ كما تبث ؟ ْم أيضًا في جواز وضع مُجاوري الجايع 
الأزعر زانهم فيه التي يحتاجوتها لهم ولما يُضطْرٌون لِوَضعه فيها من حيتٌ الإقامةٌ أ ايها علي 
دون التي يجعلوتها لأمتعّتهم التي يستَغُنون عنها وإطلاق بعض المُتَأخرين الجواٌ رّذته عليهم كم 
أيضًا ويد مما در عن الغزاليّ أنه لا أجرة عليهم لما جار وضع وأنه UTE‏ 
وضع ويُؤْحَذُ من ذلك أن كل ما جار وضمُه لا اجر فيه وکل مالم يجز وضمٌه فيه الأجرةٌ ويه يتأي 
ما ذكرته فتَأمّلَهِ وقِس به ما ذّكرته في نحو عَرَفةَ فإنٌ ذلك مُهمٌ . 


م 
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وإذا تَقَص المغصوبٌ بغير استِغمالٍ وجب الارش مع الآأجرة» وكذا لو تَقص به بان بلي 
التَوبُ في الأصَحٌ. 


ادعَى تَلَفّهِ وأنكر الماك صُدَّقَ الغاصث بيمينه بكمينه على الصحيح» > فإذا حلّفٌ غَدِمَّه المالك 
في الأصحء ولو اقلا في قيميه أو في التياب التي على العهدٍ المُصوب أو في عي 
لقي صُدِّقَ الغاصِبُ ييمييه 


(وإذا نَقَصَّ المصوبٌ) أو شيءٌ من زَوَائِدِه (بغير استعمالٍ) كعَمّى حيَّوانٍ وسّقوطٍ يده بآفةٍ (وجَبٌ 
الأرش) للنقص (مع الأجرة) له سليمًا إلى خُدوثِ النقّصٍ ومَعيبًا من دوه إلى الرد وات منافعه في 
يذه وخالفٌ في ذلك البكوي فأفتى فيِمَنْ صب عبدًا فلت يذه عنده وّقي عنده مُدَةٌ بأنه تحت عليه 
أجرةٌ مثله صحيححا قبل الردٌ وبعده إلى الْرء فاعتَبرّها أجرة سليم مُطَلَقَا وا عبَبّرَ ما بعد الردٌ إلى البرء 
رع و تح إن عدر بسب العيب عَكَله عند الماك أو تقض فكب الأجرةٌ أو ما 
مِنَ الردٌ إلى اشر (وكذا لو َه تق أن الاستعمالٍ (بأنْ بلي الغوبُ) باليس فيجبٌ الأرش 
واج المثل (ني الأصتح) ؛ لأ كلا منهما يجبُ ضَمائُه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع على أنّ 
الأجرءً ليست في مُقابلة الاستعمالٍ بل في مُقابلة الفوات» ولو خصّى العبْدٌ المغصوبَ أي فطع ذكرء 
وأنگیاه رمه قيمتاه ؛ ؛ لأنه جنايةٌ فلا نظر معها إزيادة القيمةٍ بخلافي ما لو سقّطا بآفة؛ لأنه منوط بالنفصٍ 
ولم يوجَدْ بل زادَتُ به القيمةٌ. 
(فصل) ف اختلافٍ الالِكِ والغاصب وصَّمانٍ ما ينقصُ 
به الغصوبٌ وجناتّته وتوابعهما 
(ادْعَى) الغاصِبٌُ (تلَفّه) أي المعْصوب (وأنكرٌ الماك صدَّقَ الغاصِبٌ بيمينِه على الصحيح)؛ لأنه 
قد يُصَدَّقُ ويعجرٌ عن البيّنةٍ فلو لم تُصَدَّفهِ دى ذلك إلى وام حبْسِه وأحَدَ منه الزركشيٌ أن محَلّه إذا 
لم يذكر سا أو کر سيا حَفًا ھا إذا کر سيّبًا ظاهرًا فيحبَسلُ حتى بيه ينه كالوديع (فإذا حلّفٌ ُرَم 
المالك) المثلّ أو القيمة (في الأصخ) لِعَجَزِه عن الوؤّصولٍ إلى ع عَيْنِ ماله يمين الغاصِبٍ فصارٌ کالتالفِ 
ومن كم لمت لالمالك آجرة لما تعر مى الف الذي ملد عليه :وله | إجباره على قَبِولٍ البدّلٍ منه 
عبرا من (فلو اخمَلّفا في قيمّته) بعد اثفاقهما على تلفه أو حلّفٌ الغاصِبٌ عليه (أو) اختَلّفا في 
(القياب ب التي على العبْدٍ المفصوب) فاأعاها كُلَّ منهما (أو) اخّلفا (في عَيْبِ ب خلقي) كأنْ قال كان أعمّى 
أو أعر جيل وقال الماك بل حدَك عندك (صدق الغابُ يهمينه» انا الأولى فالاصل برادة ته من 
الزيادة فيد فيشًها الماك وتُسمَعْ بيت بأنها بعد الغصب لا قبله أكثرٌ يما ذكرّه الاصِبٌُ» وإنْ لم تدر 
شيعا فيكلّتُ الخاصِبٌ الزيادة إلى حدٌ لا تقطَع اليه بالزيادة عليه ولا تُسمَعٌ أي تُفْبَلُ لإفادة ما يأتي أنه 


طا د ا ا ا ا سس لمعلل ف تحفةالحتاج بشرح المنهاج كه 
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وفي عيب حاو يُصَدَّقُ المالِك بمينه في الأصَحٌ» ولو رَدّه ناقص القيمةٍ لم يَلْرّمه شَّيْءِ. 
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أحدُهما غَضْها أو في يد مالكه ره تَمانيةٌ في الأصَحٌ والله أغلم. و 
ر إلى الي بان عل الحنطةٌ 6 هريسةً فَكالتَالِفٍِء 


يُصغي إليها بالصّفات لاختلافٍ القيمةٍ مع استوائها لكن يستّفيدٌ بإقامتها إبْطالٌ دَعوّى الغاصِب بقيمةٍ 
حقيرة لا تليق بها فيؤْمَرٌ بالزيادة | إلى حد ينن أن تكون فيمةٌلِمثلٍ ذلك الموصوفي» وعلى ذلك 
يُحمَلُ قولُهم : لو شهدا بأنه عَصَبَ عبدًا صِمَيّه كذا فما س سُْمِعَتُ وأمّا في الثانية فلأ يده على العبْدٍ وما 
عليه ومن نَم لو عُصَبٌ خُرًا أو سرَقه لم تبث يده على نياب صلق الول أنه مويه وأا في الثالاة 
فلأ الأصل الع والبينة مُكتةٌء ولو احلا في العين فقال الغاصِبٌ إنّما عُصَيْت هذا لعب وقال 
المالِكُ بل إِنْما عَصَبْت أمة صِمَتّها كذا صُدَّ صُدّقَ الغاصِبُ أنه لم يعْصِبٌ أمة وبَطْلَ حق الماليِكِ مِنَ العبْدٍ 
لِرَدُهِ الإقرارٌ له به (وفي عَيِبٍ حادث) كسرقةٍ وإباقي وقطع يدٍ اذّعاه الغاصِبٌ (يُصَدّقُ المالك بهمينه في 
الأصح)؛ لأنّ الأصلّ والغالِبٌ السَّلامةٌ ومحلّه إن تلف فن بقيّ E as‏ 
الغاصِبٌ كما تَقَلاه وأقَرَاه؛ لأ الأصل بَراءتُهِ مِنَ الزيادةٍء (ولو رده ناقص القيمة) يسبب الرّخْص (لم 
يلرَمْه شي)؟ لأنه لا نقص في ذاته ولا في صفاته والفائثٌ إِنّما هو رغَباتٌ الناس وهي غير مُتَقَوْمِةٍ 
(ولو غْصَبَّ نَوْبَا قِيمَئُهِ عَشرة فصارَث بالرّخْصٍ درقمًا ثم سه فأبلاه فصارّث صف درم فده َم 
خمسة وهي قسط التالِفٍ من أقصّى القيم) وهو العشّرةٌ؛ لأنّ الناة قِصّ باللْبْسِ نِصفٌ القيمة فَلَزِمه يمه 
أكثرٌ ما كانث مِنّ الغصب إلى الب وهي رال ااي راا وف ميك لاهن 
وهو غيرٌ مضمونٍ ويجبٌ مع الخمْسةٍ أجرةٌ لين 

(قُلْتُ : ولو عَصَب حَُفّينِ) أي فرَئَيْ حف ومثلّهما كُلَّ فردَيْن لا يصلُحُ أحدُهما إلا بالآخر 
كزوجَي عل ومصراعَيٌ باب وطائِرٍ مع زوجه وهو يُساوي معها أكثرٌ (قِيمَئُهما عَشْرةٌ فتَلِفٌ أحدُهما 
و الاخدوقيمتهدرهمان أو [تلك) أو تلت عط ف عن حصت (اعنعننا غم له فقظ دائ انف 
أحدّهما (في يد مالكه لَزِمَهِ تّمانيةٌ في الأصحٌ)»؛ وإِنْ نوزعَ في الثاني بِقِسمَيْها (والله أعلم) خمسةٌ 
لِلتَاِفٍِ وثلائةٌ للأرش ما حصّلّ مِنَ التفريتي عنده أمّا في الأولى فواضِحٌ وأمًا في الأخيرَيْن فلأنه 
أتلفٌ أحدّهما وأدخل النقص على الباقي بتعَذيه وإنْما لم يعكيروا في السَرِقةٍ قيمة ةَ أحدهما مُنْضَمًا إلى 
الآخرٍ احتياطا للقطع ولو مهما انان مما لَِمَ كلا حمسة أو مرا رم الأول ثَمانيةٌ والثاني اثنانِ. 

(ولو حدَتٌ نقصٌ) في المعُصوب (يسري إلى التلّفٍ بأن) بمعى كأنْ (جِعَلَ الجئطة هريسة) أو 
الدقيقٌ ن عَصِيدةٌ (فكالتالِفٍ) نظيرٌ ما يأتي بما فيه مع جوابه؛ لأنه لو ترك بحاله لمَسدَّ فكأنه هلّك كما 
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وفي قول يَدُدّه مع أرش التَمْصٍ ولو جَتى المعُصوبٌ فلق برقبته مال لزم الغاصِب د خليض 
ا 2 75 و o‏ عه إن 
بالاقل / قيمَة وال ال فان كلم فى يله غرمّه المالك» وللممَجنئ عليه تغري وان يع ق 


بما أَحَدَّه الماك ثم يَوْجِعٌ المالِكُ على الغاصِبء ولو رَد الد إلى المالك فَبِيعَ في 
م الجناية رجع الماك بما أَُذّه المنيع عليه على الغاصب. 


رجه المُصَئّفُ في نكته وابنُ يونس والسبكيٌ بل قال لا وجة للوجه الثاني أنه للمالِكِ ثم اختارٌ 
لنفيه ما استحسئّه الرافعي في الشرح الصغيرٍ و تسه الإمامٌ إلى النصٌ من أن المالك يخير بين جعله 
کالتالفف وبين آخزه مع أرش عَيْبٍ سار أي شان اراي وهو أكثرٌ من أرش عَيْبٍ واقف ووجه الأول 
المعَمَدٍ أنَ الغاصِبَ عَم ما يقومٌ مقامها من كَل وجو نعم الأوجه نظيرٌ ما يأني أنه د حجر عليه فيه إلى 
أداء بَدَلِهِ ونّما كان المالِكُ أحقٌّ بِجِلْدٍ شا مَتَلّها غاصِبّها وبِرَيْتِ نجّسه غاصِبَه ؛ لأنه لا ماليّةَ فيهما 
فلم يغْرّم في مُقابتهما شيئًا؛ لأنهما صارا كالتالِفٍ (وفي قول رده مع أرش النفص) كالتعييب الذي لا 
يسري وخرج ببَعَلَ ما لو حدّتٌ النفصُ في يليه من غير فِعلِه كما لو تعَفْنَ الطعامٌ عنده طول مُكيه 
فيتعيّنُ أخه مع أرشه قطعًا وسيأتي ما يُعلَمْ منه أنْ خَلْطَ نحو زَيْتٍِ چيه يُصَيرُ كالهالِكِ فيمْلِكه وله 
إِنْدالّه أو إعطاؤٌه مِمَا حَلطه بمثله أو جو وَدَ لا بأردأ إلا برضاه» وكذا الحُكمُ فيما لو عَصَبَه من اثنيْن نأو 
حلط الدراهمَ بمثلها بحيثُ لا تتَميّرُ على المُعتَمَد فيهما. 

(ولو جتى) القِنُ (المعْصوبٌُ فتعَلّقَ برَقبَته مالّ) ابتداءً أو للعَفو عليه (لَرِمَ الغاصِبَ تخُليصّه)؛ لأنه 
نقصٌ حدّتٌ في يده وهو مضمونٌ عليه (بالأقَلٌ من قيمّته والمال) الواجب بالجناية؛ لأنّ الأكَلَّ إن كان 
القيمة فهو الذي دَحَلَ في ضَمانِه أو المالّ فلا واجبّ غيرُه (فإن تليفَ) الجاني (في يده) أي الغاصِب 
(غَوَمَهِ المالك أقصّى القيم) مِنّ الغصب | إلى التلّفٍ كساثر الأعيانٍ المعُْصوبةٍ (وللمَجْنيَ عليه تغريمٌه) 
أي الغاصِب؛ لان جناية المعُصوبٍ مضمونة عليه (و) له (أنْ يتعَلْقَ بما حه المالك) مِنّ الغاِب 
بقدر حقّه ؛ لان حقّه كان مُتعلا بالرقبة فيتلُّ بها ومن ثم لو أحَدَ المجنيُ عليه الأرش لم يتعلّْ به 
الماك (ثم) إذا أَخَلَّ المجنيٌ عليه حقّّه من تلك القيمة (يرجعٌ الماك على الغاصِب) بما أَحَذَّهِ منه 
المجنيٌ عليه ؛ لأنه أحَذّه منه بجناية مضمونةٍ على الغاصب وأفهمَ نّم أنه لا يرع قبل أ المجنيّ 
عليه منه لاحتمال أنه ری الغاصِبَ نعم له مُطالبةُ الغاصب بالأداء للمَجُنيّ عليه حتى لا يتعلقَ بما 
أخده كما يُطالَبُ به الضامِنٌ الأصيل (ولو رد العبْدَ) أي القِنَ الجانيَ (إلى المالِكِ فبيعَ في الجناية رجع 
اك مد الج الم الي 
البلْقَينيٌ أنه إذا أَحَدَّ الشمنّ بجْمْلَته مثلاً وكان دون أقصّى القيّمٍ رجع المالِكُ على الغاصِب بالأقصّى 
بما بيع به فقط وفيه نر يس فك متمد ده ۷ قر لقي عند لد 
لها في يد الغاصِب ولم يوجَذ ذلك هنا فهو نظيرٌ ما مر في ارحص فان قُلْتَ : : بيعه بسبّبٍ وَجِدّ 
الغاصِب مرل منْزلة تِه في يده فُلْتُ : ممْنوعٌ للقَرقٍ الواضح بينهما. 
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“ عُصَبٍ أرضًا قتف ثرابها أججره الماك على ركه أو رد غه وإعادة الأرضٍ كما‎ SS 
كانث» وللتاقل الد وإنْ لم طالب الماك إن كان له فيه عَرَضُ» ولا ا رذن في‎ 
ولم يق نق‎ E الأص ويُّقاسٌ بما ذكزنا حفر البْر وطمّهاء‎ 
فلا أرشٌ لكن عليه أجر هة اليل لِمدَةِ الإعادق» وإ بقي نفص وج جب أرشه معها ولو عُْصَّبَ‎ 


زَيْتَا ونَخوه وأغْلاه فَتَقَصَتٌ عَيْنُه دون قِيمَته) رده وآرته ل اذاهب في الأضع 


(ولو غَصَبَ أرضًا فَتقّلَ تُرابَها) بكشطٍ عن وجهها أو حفرها (أَجْبَرَه المالِكُ على ردَه) إن بقيّ وان 
غَرِمَ عليه أضعاف قيمّته» ولو قُرِضٌ أنه لا قيمةً له (أو رد مثلّه) إِنْ تِفٌ لِما مرّ أنه مثليٌ ولا يُرَدُ المثليٌ 
إلا بإذنٍ المالِكِ ؛ لأنه في الذَّمَةٍ فلا بُدّ من قَبْضٍ الماك له حتى يبرا منه (و) على (إعادةٍ الأرض كما 
كانث) من ارتفاع أو ضِدّه الإمكانه فإ تعد بعد ذلك إلا بزيادة تراب آخرٌلَِمَ لكن إن أذ له المالِكُ 
(وللتاقل) شراب (الرةٌ) له (وإن لم طالب الماك به بل) > ون منعه منه كما قال في المطلّبٍ عن 
الأصحاب (إنْ) لم يتسر قله لِمَواتٍ و(كان له فيه غرضٌ) كأن تَقَلّهِ لِمِلْكه أو غيره وأراد تفريمّه منه 
ليع أو ليرول الضمانٌ عنه أو َقَّصَتٍ الأرض به ونقصّها ينجر بره ولم بره منه وإنّما لم يجز له 
رفء نَّوْبٍ ترق عنده ؛ لأنه لا يعودٌ به كما كان ما إذا تيَسّرَ نقلّه لنحو مواتِ في طريقه بقِه ولم تنص 
الأرض لو لم يره أو أ برَأه فلا يرد إلا بالإذنِ» وكذا في غير طريقه ومساقّته كمسافة أرض المالِكِ أو 
كل وللت اك ن ا ٠‏ وان كان في الأصلٍ مبسوطا لا من طم حفر به حفرها وححشي لف 
شيءٍ فيها إلا إذا أبرّآه من ضَمانِها نظيرٌ ما يأتي (وإلا) يكن له فيه غرض بأن نَقَلّهِ . لِمَواتِ ولم تنققص 
به ولا طب العاف رکه فلا ير إلا لذن ف الأصح)؛ لان تصرف في لك غيره بلا حاجة فان فل 

(وبُقاسٌ بما دُكرنا حفر البثر) الذي تعَدَّى به الغاصِبٌ (وطَمُّها) إن أراه فإن مره الملِكُ بالطمّ 
وجَبّ» وإلا فإنُ کان له فيه غرض استقّل به» وان منعه منه» وإلا فلا ومن الغرض هنا ضَمانٌ الترّدَي 
ا خرص نل وا ,عات ريط باعلاب e a‏ 
بذلك ونُطم بُرايها إن , بقيّ» وإلا فبمثله واستُشكلَ بما مر أن المثلّ في الذَّمَةٍ وهو لا يُمْلّكُ إلا بَئضٍ 
صحيح فليُحمَلٌ على ما إذا أذ له الماك في ردّه وله نقلُ ما طوّى به البثْرَ وللمالِكِ إجبائ عله 
وان سمح له به (وإذا أعاد الأرض كما كانث ولم يبق نقصٌ فلا ارش) إدْ لا موجب له (لكن عليه أجرة 
المثل لِمّدَةٍ الإعادة) والحفرٍ كما في الروضة وأصلها؛ لأنه وضع يدّه عليها مُدَّتَهِما تعَدَيّاء ون كان 
آنيًا بواجب (وإِنْ بق نقصٌ) في الأرض بعد الإعادةٍ (وجَبّ أرشه معها) أي الأجرة لاختلافٍ سبّبيهما 
(ولو غْصبَ رَيْنَا ونحوه) مِنَ الأدهانٍ (وأغلاه فصت عَبنه دون قیمته) بأنْ كان صاعًا يمت دهم فصارٌ 
صف صاع قيمَمُهِ درهَمٌ (رده) ياء العين (ولَزِمَه مث الذاهبٍ في الأصح)؛ لان له بَدَلا مقَدرَا وهو 
المثلٌ فأوجُبناه» وإ زادّتِ القيمةٌ بِالإغُلاءِ كما لو خصّى العبّْدَ فإنّه يشْمَنٌ قيمته» إن زَادّتُ 


و كتات العصب اكه ست 7س (ph‏ 


3 ر 
وان َقَصّت aS‏ 
ص القيمة أ كتر. وَالأصَح أن الشمَنَ لا جير د تفص هرال قبله» وأنّ د کر صَنْعةٍ ة نَسيّها 


أضعائها (وإن صت القيمة فقط) أي دون العين زمه الأرش) ًا له (وإن تقضتا) أي العينُ والقيمة 
مما (هُِمَ الذاهبَ ورَدُ الباقي) مُطَلَْا و (مع أرشه إن كان : نقص القيمة أكثرٌ) مِمًا نَقَصّ بالعينٍ كرطلين 
هما درمان صارا بالاغلاء رطا يه صف درک فیرڈ لباقي ویر معه رط صف هرهم أن 
إذا لم يكن نقص القيمةٍ أكثرٌ بن لم يحصّلْ في الباقي نقصٌ كما لو صارا رطلا قيمَيُه درم أو أكثرُ 
E‏ خضت عن و1121 بلقتت عي نون hs‏ 
الذاهب ؛ لأنه مائيةٌ لا قيمةً لها والذاهِبُ من للحن من لتر مقرم . 
(فرعٌ) عَصَبَ وثيقةً بدَيْن أو عَيْن وأتلَمّها ضَمِنَ قيمة الكاغَدٍ مكتوبًا مُلاجِظًا أجرة الكتابة لا أنها 
وب مع ذلك كما تاوا عليه جيارةالروضة الموهمة لإبجابها الذي لايقوله اد على ما قال 
الزركشيٌ ‏ إن محاه ضَمِنَ قيمة ما نَقَصّ منه وإفتاء ابن الصلاح بأنه يلرّمُه قيمةٌ ورّقةٍ فيها إثباتُ ذلك 
المالٍ فيال كم قيمةٌ ورَقةٍ بُتَوَصّلُ بها إلى إثبات مثل هذا المِلّكِ ثم يوجبُ ما ينهي | إليه التقويم 
الفعي: وإِنِ اعتمده الإسنويٌ وقال مُفْنَضاه وُجوبٌ قيمة الكاغِدٍ أَبِيَض وأجرةٌ الورّاقٍ قال ولا بُلّ 
من اعتبارٍ أجرة الشهود ون لم يكثبوا هادهم اه وليس كما قال ثم رأيت الأذرّعيّ الم في الردٌ 
عليه فقال : وهذا كلام ردية ساقط وأفتى أيضًا بِضَمانٍ شري عور ماء عَيْنِ م له ولِشرَكائه فييس 
ما كان يُسقَى بها مِنّ الشجرٍ وينحوه أفتّى الفقيه إسماعيل الحضرّميٌ ونظر فيه بعضهم وكأنه نظر 
يقولهم لو أخَدَ ثيابه مثا فلك برَدُ لم يضمَئه» وإنْ عَلِمَ أن ذلك مهلك له لكنْ مر آوّلَ الباب ما رده 
فتَأْمّله. 
yT‏ د ا ا 
لبناء للمفعول لا غير د ثم سمّئَتُ ردّها وأرش س السّمَنٍ الأوَّلٍ ؛ لأ الثاني غيرٌه وما نَأ عن فِعلٍ 
انب لئسا ل سی لر رق تاکر شه امد ردك که ای ماعاٹ عله و 
عُرِمَ أرش النقْصٍ قطعًا وأشارٌ بقو نقصٌُ هُزالٍ إلى أنه لا أثَرَلِرّوالٍ سِمَنِ مُفْرِطٍ لا يُنْقِصٌ رَوالّه 
الي راو نکی الحا با سك في بر راو یت فر تعر س قيمتها رڏها ولا شيءَ عليه ؛ 
E E LS E‏ 


عند الغاصب (يُجْبر النسيان)؛ لا العا هر عي الأول بحلاف الس وشو المع ماني بد 
المايك فبسَرةُ ما َع ِن الآرش كما اعتمده اب افع واستشَد له ہما لو ره مريضًا ثم برئ قال 
الإسنويٌ نعم لو تذكَرَّها في يده بتعليم فالأوجه عَدَمٌ الاستردادٍ وعَودُ الحُسن كعَودِ السَمَنِ لاکتذگر 
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7 4, N 
ES بعال حم لا تیر نِشيانَ أُخرى قَطعًا.‎ 
الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الل القن فيمة قىمة‎ 

ول عضت را تخالل اوت جل هة دَق اصع أن الخ ولد للعقصوب منة. 


زياد المعُصوب إن كانت أنَّوَا مخضا كقَّصَارةٍ فلا سَيْءَ للغاصِب بسَبَيهاء وللمالك 
تكليفُه رَه كما كان إن أمكن» وأرش التقص e‏ فد وو الو esol‏ 22 


الصنعة قاله الإمام» وكذا صِوْعٌ حُليٌ انكسرٌ (وتعَلّمُ صئعة لا يجبْرٌ ز نسيانٌ) صئعة (أخرّى قطمًا)؛ وإِنُ 
کانث أرقع من الأولى ا ا ارا ااي الان (ولو ق مير رم 
خَلْلَ فالأصح أن الخلّ للمالك)؛ لأنه عَيْنُ ماله (وعلى الغاصب الأرش) لنقصه (إنْ كان الخل انض 
قيمة) مِنَّ العصير لِحُصولِه في يده ويجري ذلك فيما إذا عُصَبٌ بيضًا فتَمَرّحٌ أو حبا فبك فن لم 
بص عن قيمته تصيرًا فلا شيء عليه غير الردٌ وخرج بشم تلل ما لو تمر ولم َل يره مثل 
العصير لا إراقَتّها؛ لأنها م مُحتَرَمةٌ ما لم يعلم أنّ المالك عَصَرَها بقَصدٍ الخمْريَة خلائًا ما أطال به 
شارځ هنا وقياس ما مر في رَيٍِْ نجُسه أن الخَمْرٌ المُحتَرَمَةَ هنا د رَد لماك فقول هذا الشارج لم 
يوجبوا ردّها مع غَرامةٍ المثلِ للمالِكِ مبني على ما اعتمده من جوب إراقتها مُطْلَّا وقد تقَرَرَ أنه 
ضعيفٌ ومتى تَخَلَلَتْ ردّها مع أرشٍ النقْصٍ واسترّدٌ العصير (ولو عَصَبٌ خمرًا َكلت أو جلد ميت 
فَدَبَعَه فالا صح أن الخلّ والجلَدَ للمغصوب منه)؛ لأنهما فرعا مله وليس قضيّتُه إخراج غير المُحَرَمةٍ 
خلانًا لِمَنِ اأعاه؛ لأنّ كه هو العصيرٌ ولا شك أن حل المُحتَرَمةِ وغيرها فرعٌ عنه ومن نّم سرّى 
المُتَوَلّي بينهما وهو أوجه من استفناء الإمام غير المُحتَرَمةٍ من ذلك فإِنُ تلفا في يه ضَمِئَهما وخرج 
عضب ما لو اعرش عنهما وهر يمن يصح إعراضه فيماكه آذ . 
(فصل) فيما يطْرأً على الغصوب من زيادةٍ ووَطْءٍ وانتقال للغيرٍ وتوابعها 

(زيادة المفصوب إِنْ كانث اترا محضًا كقصارة) لكب وطحن لِبْرّ وخياطةٍ بِحَبْطِ للمالِكِ وضرب 
سبيكة درام (فلا شيءَ للغاصب بسټپها) َيه مله في مِلْكِ غيره ويه فارَقٌ ما مر في المُفِسٍ من 
مُشارَكته للبائع ؛ لأنه عَمَلُ في مِلْكِ نفسه (وللمالِكِ تكليفه ردّه كما كان | نْ أمكن) ولو بعسر كرّدٌ اللبنٍ 
طب والدراجم اللي سباك إلحاا له الغ برد العين لما تفرد من تعَدّيه وشَّرَط المُتوَلّي أن يكون 
له غرض اله فيه الإمام وإطلاقٌ الشيْحَيْنٍ افا قو الأرعيت وإ قال الأذرّعيُ إن الأول أحسنٌ 
فن لم يُمْكنْ ره كما كان كالقصارة لم يُكلّف ذلك بل يرد بحاله» وقد يقتضي المثْنٌ أنه لو رضيّ 
المالِك ببقائه لم يده وكيّدا بما إذا لم يكن له غرضٌ» وإلا كان ضَرَبَ الدراهمَ بغير إِذنٍ السُلْطانٍ 
فله إعادته خوفًا م من التعزيرٍ (وأرش) بالرفع عَطْمًا على تكليفه والنصبٌ عَطمًا على رده (النفص) لِقيمّته 


#كتابالغص به م 
E MM N E e AEA TN‏ کک ۹ 
SE‏ 
إن صَبعٌ الب بِصَبغه وأمكن فَضْلّه أَجير عليه في الأصَحُ» وإنْ لم يُمكن فان لم ترذ 


قِيمَبُه فلا شَّءَ للغاصب فيه وإنْ تَقَصَتٌ لَرمّه الأرش وإنْ زادت اشْيركا فيه. 


قبل الزيادةٍ سواءٌ أحصّلّ النقّصٌ بها من وجو آخرٌ أم بإزالتها ويلرّمُه مع ذلك أجرةٌ مثله لِدُخوله في 
ضَمانِه لا لما زا5 بصَئْعَته؛ لأ فواته بأمرِ المالِكِ ومن ثَمّ لو رده بغيرٍ أمره ولا غرضٌ له غرِمَ أرشّه 
ملم ما مر في رد الراب أنه لو لم يكنْ للغاصِبٍ غرضٌ في الردٌ وى عَدَمٍ نوم الأرشٍ ومنعه 
المالِكُ منه وأبرأه امتتنع عليه وسقط عنه الأرش (وإِن كانث) الزيادة التي فعَلّها الغاصِبٌُ (عَينَا كبناءِ 
وغراس كلف القلع) وارش النقض لخب اليس عرق ظالم عق وهو سن كريب افيه كلام بيه 
في شرح الوشكاة مع بيان معناه بما ينبغي الرُجوحٌ إليه والْمُرادُ بالهرق هنا أصل الشيْء وفيهما التنوينٌ 
ونين الأول وإضافةٌ الثاني وللخاصِب قَلْعُهِ ون َقَصَتْ به الأرضٌ أو رضي الماك بإنقائه بالأجرة 
أو أراة تملكه إلا رش على الماك في القع ويه فاق ما مر في العارية ولا یامه بوه لو ويه له 
ركذا لض اا وی ا اور را قصل باذم ب يتعَقّدٍ الصبْعُ به 
(أَجْبرَ عليه) أي الفصل» وال سر خسرانا ا ولو قف قيمةٌ الصيْغ بالفصل (في الأصح) كاليناءِ 
والِراس وله الفصل كَهرًا على الماك إن تقس الوب به؛ لأنه قرم أرش الف نظي ماع 
ا ولو تراضيا على الإبْقاء فهما شّريكان ومحلٌ ذلك في صب يحصّلُ منه عبن مال اتا ما هو تموية 
محص ولم يحصّلْ به نقصٌ فهو كالتزويت فلا يسَِلُ الغاصِبُ بِمَصلِه ولا جر الماك عليه وخرج 
ِصَبْفِهِ صبْعُ الماك فالزيادةٌ كلها للمالِتِ والتقْصٌ على الغاصِبٍ وليس له فصلّه بغي إذنِ المالِكِ وله 
إجبارُه عليه مع أرش النقْص وصبْعْ مصوب من آخر فكل من مالكي الثوبٍ والصبْغ تكليقُه فصلا 
أمكنّ مع أرش النقص فن لم يُمْكَنْ فهما في الزيادةٍ والنفص كما في قوله (وإنْ لم يُمْكِنْ) فصلّه 
لِتَعَقَدِه ه(فإنْ لم تزذ قيمَئُه) ولم تنقّص بأنُ كان يُساوي عَشرة قبله وساواها بعده مع أن الصِبْمٌ قيمَنّه م 
خمسةٌ لا لانخفاضٍ سوق الثوب (فلا شيء للغاصِب فيه) ولا عليه؛ لألّ صبْمه كالمعدوم حيئئذٍ (وإن 
ْقَضَتْ) قيمَئّه بان صارَ يُساوي خمسة (لَرْمَه الأرش) وهو ما نَقَصّ من قيمّته لِحُصول النقص بفِعله. 
(وإن زلاث قيقنه) بسب الف أو الصنْعةٍ (اشترَكا فيه) أي الثوب بالنسبة فإذا صارٌ يساوي خمسة 

عَشَرَ فهو بينهما أنُْلانّاء وإ كات الم يساوي قشر مد؛ اد اتف عله أو بسب ارتفاج يعر 
أحدهما فقط فالزيادةٌ لصاحبه ولو نَقَصّ عن الخمسة عَشّرَّ قيمَنُهما كأن ساوّى اثنيْ عَشَرَّ فإنٌ كان 


)1( [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ [vr‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۱۳۷۸]» والنسائي 
في (السنن الكبرى) [رقم/ ١71/ا05]ء‏ وأبو يعلى في (مسنده) [رقم/ »]٩٩۷‏ وغيرهم من حديث: سعيد بن 
زيد هليه . 

قلت : حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ ۲۹۳۸]. 
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النفض لاض يعر الات نهر على الو أو غر الع او يحب اله ا فعلى الضع ونا 
أعني اختصاص الزيادة بمَنِ ارتَمَعَ سِعرٌ مله يُعلّمُ أنه ليس معنى اذ شتراكهما أنه على جهة الشيوع بل 
هذا بوبه وهذا بصَبغه . 
(ولو خَلَطَ المغصوبَ) أو اخلط عنده (بغيره) كبر ابض بأسمَرٌ أو بشَعيرٍ وكمَزْلٍ سُدّى نُسجه 
بنْحمّته إنفسه وشّمِلَ كلامهم لط أو اختلاطه باختصاص كثرابٍ بزبلی (وامکی التمبيرٌ) للل أو 
للبعض (لَزِمَه وإن د شَنْ) عليه یره كما اَذه (وإن تعد التمييزٌ كحَلط ريت بمثله أو شيرج وبر يض 
بمثله ودراهم بمثلها (فالمذبُ أنه کالتالفب) على إشكالاتٍ فيه يُعلَمُ ردا مما يأتي (فله تفْريمُه) بده 
خلطة ميزه او باخ ارا لأنه لَمَا عدر رده أبَدَا أشبة التاف فيمْلكه الاصِبٌ إن كَبلَ التمَلّك» 
وإلا كثراب أرض موقوفة خَلَطه بل وجَعَلّه آجُرّا غَرمَ مثله ورَدٌ الآجرٌ ر لِِنَاظِرٍ ولا نظر لِما فيه مِنّ 
ازل ؛ لأنه اضمحلٌ بالنارٍ كذا ذكرّه بعضُهم ومع مله المذكور يُحجَرُ عليه فيه حتى يرد مه ٍمالکه 
على الأوجه ويكفي كما في فتاوّى المُصَئّفٍ أن يعزل مِنَ المخلوطٍ أي بغير الأردّأ قدرٌ حقٌ 
المعُصوب منه ويتصّرّف في الباقي كما يأتي . ١ ١‏ 
ويهذا ينق كما يلما ياتى يشا ما أطالَ به السبكيئ ب مِنَ الردٌ والتشنيع على القولٍ بولكه وإنّما 
نا بالشركة في نظيرٍ ذلك مِنّ المُفلِسٍ لل يحتاج للمُضاربة بالشمنٍ وهو إضرارٌ به وهُنا الواجبُ 
المثل فلا إضرار ومن نَم لو قُرِضٌ فلْسٌ الغاصب أيضًا لم ييذ كما في المطلّبٍ جِعَل المصوبَ منه 
أحقٌّ بالمُحْمَِِ من غيره وشَّمِلَ قولّه بغيره خَلْطه بمالٍ آخرٌ معْصوب أيضًا فكذلك كما جرّمَ به ابن 
المُقْري واقتضاه كلام الشيْخْيْنٍ في غيرٍ هذا الكتاب وأصله أيضًا وغيرهما . لكنْ قال البُلُقينيُ 
المعروفٌ عند الشافعيّة فعيّة أنه لا يمْلِكُ شیا منه ولا يكونُ كالهاللِكِ واعتمده بعضُهم ليموائقته يما أفتى به 
0 ى بأنه نما ملّك في اخلط بمالِه تبعًا ماله وهُنا لا تبعيّةَ وفي فتاوّى المُصَئْفٍ عَصَبَ صب 
جمع درام مثلا وحَلّطها بحيثُ لا تَر ير ا نرق علي اة على ندر ستو حر لكل 
اعا قر برش وا شل امام بيطت آرت أذ ينيم ما ا عله ولق اتن اة إلى قدر 
أموايهم هذ كله إذا ِف الماك أو الم كما تقر اتا لو هلوا فإ لم يحل اليأسُ من معرئتهم 
وجب إعطاؤها للإمام ليُمْسِكها أو تمتها لوٌجود مُلاكِها وله أن يقترضّها بيت المالٍ» وإ أيس منها 
أي عادةٌ كما هو ظاهِرٌ صارَتُ من أموالٍ بيت المالٍ فَلِمُتَوَلَيه التصَرّفٌ فيها بالبيع وإعطائها لِمُسِتَحِقٌ 
شيء من بيت المالٍ وللمُستَحِقٌ احا عفرا ولغيره أخذها ليُعطيها للمُستَحِقٌ كما هو ظاهرٌ» ثم 
زات ابن جماعة وغيزه' صرح وا بذللك وقد قال ابن عبد السلام عقت عَقِبَ قول الإمام وغيره لو عَم م الحرام 
ُطْرًا بحيثُ َدَرَ وُجودٌ الحلالٍ فيه جار أخدٌ المُحتاج إليه» وَإنَّ لم يُضطرٌ ولا يتبَسّط اھ هذا إن توفع 


ملإكتاب القصب كه ا -_ لل (bh‏ 


ا ا AOE EET‏ 
وللغاصب أَنْ بُغطيه من غير المحُلوط. ولو غَصَب حَشّبةٌ وتتى عليها أربت ولو 


ر أذرجها في سفينة ذلك إلا أن يَخاف تَلّفَ نفس أو مال مَعْصومً 


معرفة أهله» وإلا فهو لِبيت المالٍ كما تَر في فيُصِرَفُ للمَصالح وخرج بِخَلّطَ أو اختلطَ عنده الاختلاط 
حيتُ لا تد کان انال بر على مثله فيشمرِكُ مالکاهما بحسرهما فان استریا قيمةٌ فيقدر كليهما فان 
الفا قيمةٌ بيعا وه ُي الثمنُ بينهما بحسب قيمّتهما نظيرَ ما يأتي في اختلاط حمام البُرجَيْنِ ولا تجوز 
سم لحب على قدر قبميهم لل سياني لذلك مزيدٌ فيل الأصحة. 

(وللغاصب أن) يَُرِرٌ قدرٌ الممُصوبء ويجل له الباقي كما مر وأنْ (ُعطيه) أي المالِكء وإنْ أبَى 
(من غير المخلوط) ؛ لأنْ الحقٌّ قد انتَفَلُ لى 5 زا رر أن المخترط عبار كالهالِكِ ومن 
الف إن خط ب اذ اكد مطل أزيارةا ن ر 

کیچ جل ہیں کا يأر زى ين دارو بملك الك بل اراك ران ب ی ري 
منع ذلك ؛ ؛ لال المغصوبٌ لَما تعذّرَ رد عي مالكه بسبّبٍ يقتضي شَغْلَ ؤمَةٍ الغاصِب به لِتعَدّيه مع 
تمكينٍ المالِكِ من أخذٍبَدَلِِ حالاًجُعَ كالتاليِفٍ لِلضّرورةٍ وذلك غيرٌ موجودٍ في الماك إذ لا عدي 
يقتضي ضما ما للخاصب فلو ملك الكل لم يلزه رد شيء رض أنه يلرّمُه لا يلرَّمُه الغو ففيه 

حيفٌ أي حيفي وقد يوجَدُ الملكُ بدونٍ الرّضا لِلضّرورة كأخذٍ مُضطرٌ طعا غيره هرا عليه إنفيه أو 

ليهِيمَته وليس إباق القِنّ كالخلْطٍ حتى يمْلِكه الغاصِبٌ ؛ لأنه مرج العو فيرمُه قيمَُه للحيلولة عدم 
ارو ل كرنها ل وأنها لم ا قول الشركة ؟ ا مُشاعَا ففيه ففيه تملك گل 
حقٌّ الآخر ب بغير إذنه أيضاء ومَنْعُ تصرف الماليكِ قبل البيع أو القسمة هنا أيضًا بسبَّب التعَدّي بل 
فواث حف إذ قد يتأرُ ذلك فلا يجدُ مرجمًا بخلافي ما إذا َلّنا حه بالدَّمَة فاه يتصرف فيه حالا 
بحَوالةٍ أو نحوها ومن نم صرب ب الزركشيٌ قول الهلاكِ قال ويندَفِعٌ م المحذورٌ بِمَنْعِ الغاصِبٍ مِنّ 
سور ااه د د أن ليم ردن 
حتى يرضّى بِِمّته فكيف بغيرٍ رضاه قیل كنف يُستَبْعَدُ القول با لملكِ وهو موجودٌ في المذاهِب 
الأربعة بل انَّسِعَتٌ دائِرَئُه عند الحكفيّة والمالكيّة . 

(ولو عُصَبَ حَشبة) أو لرن (وبئى عليها) ولم يف من | إخراجها تلف نحو نفس أو مال معصوم 
وكلائه الآتي يصح شموله لهذ ايا (أخرِججث) وإ تف من مال الغاصب أضعاف قيتها تيه 
ويلرّمُه أجرةٌ مثلها وأرش نقصها هذا إن بقيّ لها قيمةٌ» ولو تافِهةً» وإلا فهي هالكةٌ فتَجبٌ قِيمَبّها 
ور المشتري إن جيل الامتتحقاق على بالجه بارش تقض ا ومن كم ألا بعش فن ادر 
آخرّ جمَّلاً وأذِنَ له في السفر به مع الخؤْف فتَلِفٌ فاثبته آخرٌ له وعَرّمَه قيمته بأنه یرجم بها على مُکریه 
إن جهل أن الجمّلٌ لغيه (ولو) غُصَبَ حََشَّبَةٌ و (أدرجها في سفينة فكذلك) تحرج مالم تصر لا قيمةً 
لها (إلا أن يخاف تلّفٌ نفس أو مال معصومَين) أو اختصاص كذلك» ولو للغاصب بأنْ كانت في 


مداه ل ل تحفة الحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ولو وطِئٌ المغصوبة عالِمًا بالتُخريم» خُدٌ وان جَهِلٌ فلا حدّء وفي الحالَين يَجِبُ المهر 
إلا أن تُطارِعَه فلا يَجِبُ على الصّحيحء وعليها الحدٌ إِنْ عَلِمَتْ ووَطعٌ المشئري من 


الغاصب كوَطيه في الحدّ والمهر فإ غَرمَه لم رغ به على الغاصب في الأَظَهَرِ وإ 
أخبل عالِمًا بالنُخريم فالولَدُ رَقِيقٌ غير نُسيب» 


الج والخقّبةٌ في أسفّلها فلا نر إلا بعد وُصولها لِلشْط ِسهولة الصبر | إليه بخلافي الحْسَّبةٍ فيما 
مرّ؛ لأنه لا مد يُنَْظَرُ كم و حيتي ياح الماك قيمتها للحيلولق والمُرادُ أقرَبُ شط يمكِنُ الوصو اليه 
والأمنُ فيه كما هو ظاِرٌ لاط مفْصِه وكالنفس نحوٌالمُضو وك بيج لايم وقول الزركشيّ 
كغيره إلا الشيْنّ أخدًا مما صرّحوا به في الخْيْطٍ مُرادُه إلا الشيْنَ في حيّوانٍ غير آدميّ؛ لأنّ هذا هو 
الذي صرّحا به نَم حيثٌ قالا وكخوف الهلا خوف كَل محذور يُبِيحٌ اتمم وفاقًا وخلاقاء ثم قالا 
للحَيّوانِ غير المأكولٍ كم الآدّميّ إلا أنه لا اعتبارٌ ببَقاء الشيْنٍ | ه. 

أن نفس غير معصومة کزان مُحصّنٍ ولو كا كان تی اء ثم حارب واسُِقٌ وتاك صلا 
بشرطه وخربيٌ مرد ومال غير معصوم كمال الحربيّ فلا يبِقَى لأجلهما لإمُدارهما ونتّى 
معصومَيْنِ ؛ لأنّ بين النفس والمالٍ شَبَه تنافض » وإِنْ صُدَّقَ أحدهما على الآخر . 

(ولو وطِىّ) الغاصِبٌ (المغصوبة عالِمًا بالتحريم) وليس أصلاً للمالِكِ (حُدٌ) وإنْ جهِلت؛ لأنه زانٍ 
(وإنْ جهل) تحريم الزنا مُطلَقَا أو بالمعُصوبة وقد عُذِرَ برب إسلايه ولم يكن مُحَالِطا لنا أو مُخالطنا 
وأمكنّ اشتباه ذلك عليه أو َشيِه بعيدًا عن العُلّماءِ (فلا حدٌ) لِلشُبْهِةٍ (وفي الحالين) أي حالي عليه 
وجهله (يجبٌ المهُرْ)» وإِنْ أن له المالك؛ لأنه استؤقى المنمّعة وهي غيرٌ زانية نية إذ الغرض كما يُعلَمُ 
ما يأتي أنها جاهلة او مُكرَهة نعم يتحِدٌ ون تعد الوط في حالةٍ الجهلي لاستدامة اله بخلافه مع 
العلم بتعَدّدِ الوطآت» ولو وطِئ مر جاهلاً ومَرٌَ عالِمًا فمَهْرانِ ويجبٌُ في البكر مهرُ يب مع أرش 
البكارة كما مر في البيع (إلا أن طاوعه) عالمةٌ بالتحريم كما يوه قوله الآني إن عَلِمَثْ (فلا يجبُ) 
مهْرٌ (على الصحيح) ؛ لأنها زانية» وقد هى عن مهْرها وإنّما أنَّرَ رضاها في سُقوطٍ حقٌ السّيّدِ؛ لأنه 
إلما ينشّاً عنها ومن َم سقط بردّتها قبل وطْءِ وإرضاعها إرضاعًا مُفيدًا ويظهرٌ في مُمَيّةِ عا عالِمة 
بالتحريم أنها ككبيرة في سوط المهْر ؛ لأنّ ما جد منها صورة نا فأعطيَتُ حُكمّه ألا توّى أنه لو 
3 شتراهاء ثم بانّ فيها ذلك ردّها به (وعليها الح إن عَلِمَتْ) بالتحريم لزناها وكالزانية مُرئَدَة مانَتُْ 
على ردّتها (ووَطء المُشكري من الغاصب كوَطَيه) أي الغاصب (في) ما فر فيه من (الحد والمهر) 
وأرش البكارة لاشتراكهما في وضع أ ليد على مال الغبر بغي حقٌ نعم تُقْبَلُ عواه هنا الجهل مُطَلَقَا ما 
لم يمل عَلِمْت الغصبّ فيُشتَرط عُذْرٌ َا مر (فإنعَرّمَه أي المالك المُشتَري المهْر (لم يرجع به) 
المُشْئّري (على الغاصِب في الأظهر)؛ لأنه الذي انتَمَعَ به وباشّرٌ الإئلات» وكذا أرش البكارة. (وإِنْ 
أحبّل) الغاصِبٌ أو المُشْتّري منه المعْصوبة (عالِمًا بالتحريم فالولَدُ رقيقٌ غيرٌ نُسيب) لِما مر أنه زِنًا فإنٍ 


ofeva 
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وإن جهل فح نَسِيبٌ» وعليه قيمَنّه يوم الانففصالٍ ويَدجمٌ بها المُشْئَري على الغاصب ولو‎ 
تلف المعُصوبٌ عند المُشْري وعَرِمَه لم يرغ به» وكذا لو تَعيْبَ عندّه في الأَظهَرِ ولا‎ 


0ل كتاب الغصب ]© 


ل ل لي 
إذا نَقصّ 


ت 


انقصلَ حيًا صم ضَمِئَه كل منهما أو ميا بجناية فبدَلَّه وهو عُشر قيمة أَمّهِلِسَيّدِ أو بغيرها وئه كُلَّ منهما 
بقيته يوم الانفصالٍ وقول الإسنوي إنّهما ناقضا ما هنا ركه الأفرعي بأنه اشتبة فإ هذا في عالم 
ل ل اس ال ا مير و 

ف من أضله لا أنه انعقد نعقد اء ثم عَمَقَ (نسيبٌ) لِلشْبْهِةٍ (وعليه) إذا انقَصَلَ حيًا حياً مُستَقِرٌةٌ (قيمَنّه) 
دو ويه ر بق صلم بجي على الحا گر رمي نمت قشر ةلاب 
وعليه عشر عد فة أنه لايا ؛ لأنا مدره قن في حقّه قال المُمَوَلّي والعْرَة مُؤَجلةٌ فلا يعرم الواطِ حتى 
أحُذّها ونوقُفَ فيه الإمامٌ أو بغيرٍ جناية لم يضمَئْه لِد تفن حياته وفارَقٌ ما مرّ في الرقيتي بأنه يدل 
ا GE I‏ 
غير مُستَقِرَةِ ورجح غيره أنه كالحيّ كما أفهَمّه تعليلُّهم الميّتٌ بأنًا لم تين 

قد تا بل يا الام هذا بيت في او له هن ذلك ومن ایل ال تن حبق 
حي يعن بها والعِبْرة بقيمته (يوم الانفصال) عدر التقويم ة ا E‏ 
بها) : أي بقيمة الود ومئله أرضٌ قيمة الولادة (المشتري على الغاضب) لا5 رها ليس من 
الشَّراءٍ بل قضيَّيُه أن يُسلَّمَ له الولَدُ حرا من غير عٌرامةٍ ورجح البُلقينيُ أن ول 
المعْصِوبُ عند المُشْتّري وعْرِمٌ لم يرجع به) وإنْ جهلّه ؛ لأ المبيعٌ بعد القبْض من ضَمانِه وإنّما يرجعٌ 
عليه بالثمن» (وكذا لو تع تعيب عنده في الأظهرٍ) تسوية بين الجُمْلةٍ والأجزاءِ هذا إن لم يكنْ بفعله» وإلا 
لم يرجع قطعمًا (ولا يرع بعرم منفْعةٍ استؤفاها) كأَبْسٍ (في الأظهر) ليما مر في المهرِ (ويرجع بعرم ما 
تلفت عنده) مِنّ المنافع ونحوها كَمَرٍ وتاج وكسبٍ من غيرٍ استيفاء ء إذا عَرّمَه المالِكُ مُقابكها ؛ لأنه لم 
يثلفها ولا اَم ماتا بالعقدٍ وما وإنْ لت العين أيضًا لکته غير مُراو؛ لأنه كَدمَحكمّها وكلامّه 
هنا إنّما هو في المنفّعةٍ والفوائِدِ من قَبِيلٍ المنفَعةٍ ولِدَفع هذا الإيهام ألحَفُّت في حَطه تاء بعد الفاء 
عد الضميرٌ للمَئْفَعةٍ صريتحاء وإنْ صح عَوْدُه لها مع عَدَم التأنيثِ رعايةٌ لظ ما (وبارش نقص بنائه) 
بالمُهْمَلةٍ (وغراسه إذا) اشترَى أرضًا وبَتى أو غرس فيهاء ثم بانّث مُستَحَقَةَ للغيرٍ فلم يرض بِبَقَاءِ ذلك 
فيها حتى (نُقِضٌ) بالمُعجَمة بناؤه أو غِراسُه (في الأصخ) فيهما أمَا الأولى فلِما مر وأا الثانيةٌ فلأنه 
عه بالبيع» وإنْ جهلَ الحال أيضًا؛ لأنه مُقَصُرٌبعَدَمِ بحثه حتى وفع في ذلك فرّجع عليه بارش ما 
حصّلّ في ماله مِنّ النُص وهو ما بين قيمّته قائِمًا ومَقَ عا وللمُستَحِقٌ تكليفٌ المُشئّري نَرْعَ ماروق 
به من نحو طينٍ أو جبس ثم يرجعٌ بأرش نقصه على البائع ذلك قال في الروضة عن البكّوي وأَره 
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قْت: ول من انيد ث يده على يَدِ الغاصب فكالمُشئري» واللّه أغلغ. 


والقباس أن لا يرجع على الغاصي يما الى على العو وما أفى من خراج الارن لانشن في 
الشّراءِ على أنه يضمَنُها . اه (وكُلُ ما لو عَرِمَه المُشّري رجع به) على الغاصِب كقيمة الولّدِ وأجرة 
الاق الفا تحت يزه الو رمه الغاصت) إبنداة الم يرججع بة على المشتزي)؟ لأنْ القرارٌ على 
الغاصِب فقط (وما لا) أي وكُل ما لو عَرمَه المُشتري لم يرع به على الخاصب كقيمة العينٍ والأجزاء 
ومَنافحَ استؤفاها (فيرجِع) به الغاصِبٌ إذا عَرمّه ابتداء على المُشكّري؛ لأنّ القرارٌ عليه فقط لِتَلَفِه في 
يده هذا إن لم يسبق مِنَّ الغاصِب اعترافٌ للمُشْئَري بِالمِلْكِ كما مر نظيرُه» وإلا فهو مُقِرٌ بال 
المعْصوبَ منه ظَالِمٌ له والمظلومُ لا يرجم إلا على ظالِيه ولو زادَتِ القيمةٌ عند الغاصِب عليها عند 
المُشتري لم يُطالّبْ بتلك الزيادة؛ لأنه لم يضع يدّه عليها فإذا غَرمَها الغاصِبٌ لم يرجع بها وليس 
ذلك مما وله الضابط لما تقَرّرَ أنَ المُشكري لا يْرمُ الزائِد ولا يُطالَّبُ به (قُلتُ : وکل من انببكث) 
بنونينٍ ثانية ورابعةٍ كما بحَطَه (يدُه على يدِ الغاصب فکالمُشتري) فيما تقَرّرَمِنَ الرُجوع وعَدَمه (والله 
أعلمُ) ومَرّ أوائل الباب ذكرٌ ذلك بأبيَنَ من هذا فراجعه . 

(فرع) اذَعَى على آخرٌ تحت يده دابَةٌ أن له فيها النصف مثا وأنه عَصَبَّها فأجابٌ بأنها إّما كانث 
عندي بجهة المُهايأةٍ وأقامَ بيه بها لم يضمَّئها كما استنبطه البُلقينيُ من كلام المروّزي في الشركة 
وقول بعضهم إنّها في رَمَن نوّته كالمُعارة عنده فليَضمنها يرد بأ جعلّ الأكساب كلها له زَّمَنَ نويته 
صريحٌ في أنه كالمالِكِ لها حيئَئِذٍ لا كالمستعير. 


ص ویج 


(كتابُ الشفعة) 
بإسكان الفاء وحكيّ ضَمُّها وهي لُغة من الشفع ضدٌ الوثر فكأ الشفيعَ بجعلٌ نفسه أو نّصيبّه 
شَفْعًا بضَمٌ نَصيبٍ شريكه إليه أو مِنَ الشفاعة؛ لأ الأخدّ جاهليّة كان بها أو مِنّ الزيادة والتقوية 
ويرجعانٍ لما قبلهما وشرعًا حنُ تملك َهْريٌ يت اريك القديم على الحادثِ فيما ملك بورض 
لِدَفع الضرَرٍ أي ضَرَّرٍ مُؤْنةٍ الِسمةٍ واستحداث المرافِقٍ 0 كَالمِصعَدٍ د والمنوّر والبالوعة ني 
الحصّةٍ الصائرة إليه وقيلَ ضَرَرُ سوء المُشاركة ولكونها تُؤْحَدُ ذَكَهْوَا جِعَلتٌ 1 ثْرَ الغصب إشارة إلى 
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استفنايها منه والأصل فيها الإجماع إلا مَنْ شَدٌ شا والأخبار كخبر البُخاريَ «قضى رسود الله يك 
بالشُفعة في كل ما لم يسم فإذا وكَتِ الحُدودٌ وصٌرفت الطَرُقُ فلا شفعة؛ وقوله لم يسم ظاهِرٌ في 
أنه يقل القسمةً؛ لأ الأصلّ ة في النفي بلم أنْ يکون في المُمْكِنِ بخلافه بلا واستعمالٌ أحيهما محل 
الآخر جور أو إجمالٌ قاله ابن َقِيت العيدٍ العف عنها أفضلٌ إلا أن يكون المُشئّري ناما أو مغْبونًا 
وأركاتها ثلاث آي ومأخودٌ منه ومأخودٌء والصّيغةٌ إِنْما تجبُ في التمَلّكِ كما يأني . 

(لاتقبْتُ في مثقول) ابتداءء وإنْ بيخ مع أرض للخبر المذكور ولأنه لا يدوم بخلاف العقار فيتابد 
فيه ضَرَرُ المُشا رَكة وخرج بابتداء هدم الدار بعد بوت الشفعة فإ نقضها وإن نل عنها بذ بها كذا 
قل ولا يصح؛ لان التبعيّة هنا في التملّكِ لا في الثبوت الذي الكلام فيه (بل) | نما تثبث ت (في أرض 
وما فيها من بناِ) وما يتبعُه من باب ورَفٌ سر ومفتاح عَلْقٍ ميت وکل مُنْفَصِلٍ توف ت عليه ع شيل 
على مامرة في الببع (وشجر) رطس وأصل يج را (نبما) للارض لخبر مُسلِم (قضَى 
وشول الله وك بالشُفعة في کل شرك لم سم ربع ' أي تنيت ربع وهو الدارٌ ومَُلَقُ الأرض أو 
حائطٍ أي پُستان لا يل له أن يبي حتى يُؤْونَ ريه الحديت أي لا جل له ذلك جلا مُستوي 
الطرَفَيْنِ إِذ لا | إثم في عَدَم استذانٍ الشريكِ وخرج بِتَبعًا بيع بناء وشَجَرٍ في أرضٍ مُحكَكرة؛ لأنه 
كالمنقولٍ وشرط التبعيّةِ أن ياعا مع ما حؤلّهما مِنّ الأرض فلو باع شِقْصًا من جدار وأسّه لا غير أو 
من أشجار ومَغارِسِها لاغيرٌ فلا شفعة؛ لأ الأرض هنا تابعةٌ . وصَرّحَ السبكييٌ بأنه لا ُد هنا من 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 215١٠١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/8١6١]»‏ 
وغيرهما من حديث: جابر بن عبد الله كه به نحوه. 


٠ه) مسح 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج‎ rp 


کن E‏ 
وكذا مر لم ُز في الأصځ ولا شْفْعةَ في حجرة بُنييث بتعاى ی ر 


مُشْموَكُ في الأصَح وكُلُ ما لو يم بَطَلّث ملقعثه المفصودةٌ ککقام ورحى لا سْفْعَةَ فيه 
في الأصَحٌ. وَلا سُفْعةَ إلا لِشَّرِيك. 
هل 


رُية الأ والممْرس وقرّقَبينه وبين ما مر في بعك الجدار وأساسه بأنه م يدح مع الشكوت عنه 
بخلافه هنا فإنّه عَيْن مُنْمَصِلةٌ لا تدحُل في المبيع عند الإطلاقٍ فاشتُرطْتٌ رُؤْيُْها وبَحَتٌ أيضًا أنه لو 
عَرَض الجدار بحيثُ لو كانث أرشه هي المقصودة كت الفعةٌ؛ لأ الأرض هي المشبوعة حيكي» 
(وكذا تمر موجو عند البيع (لم يُوَبّر) حيئئِذٍ ولم يشرط دُخوله فيه (في الأصخ)» وإنْ تأبرَ عند الأخلٍ 
لاحره لِعُذْرٍ وذلك؛ لأنه يبع الأصلّ في البيع فكذا في الأخذٍ هنا ولا نظر يطروٌ تاره عدم حف 
وزيادته كزيادة الشجر بل قال الماوّردي أذ وإن مم إا مور عند البيع وما شرع دُخوله فيه فلا 
ُد جر غير رطب شط حول وإنا حاوتٌ بعد البيع فلا يذه | ألم يُوَبّر عند الأخذٍ وإنّما 
SS‏ المتزكة يل ا ا رهد 
بُنِِثْ على سقف غير مُشتَرَك) لكونه لثالثِ أو لأحدِهما إِذْ لا قَرارً لها فهي كالمنقولٍء (وكذامُشتَرَكُ 
5 ؛ لأ السَمُْفَ الذي هو أرضها لا تبات له فما عليه كذلك» ولو | شئرَكا في سمل واخقّص 
عنقت E‏ لصي د لكين إن ورياك بزل فقا لأنَّ العُلْوَ لا 
شَرِكة فيه ويجري ذلك في أرض م مُشْتَرَكةٍ فيها شَّجَرٌ لأحدِهما (وكُلُ مالو قُسِمَ بَطْلَتْ منْفَعَتُه 
المقصودة) من بان لا يع ب بعد القسمة من الوجه الذي كان م به قبلها (كحمَامٍ ورحى) صغيرينٍ 
لايُمْكن دما (لاشفعة فيه في الأصح) بخلافِ الكبيرَيْنٍ ؛ ؛ لأ عِلَدَ د ثُبوتها في المقَسّمٍ كما مرّ دف 
ضَوَّرِ مُؤْنةٍ القسمةٍ والحاجةٌ إلى إفرادٍ الحصة الصائرة إلى الشريكِ بالمرافقي وهذا الضرّرٌ حاصِل قبل 
ابيع ومن حقٌ الراغبٍ فيه من الشريكين أن يُخَلْصَ صاحِبّه منه بالبيع له فلمًا باه إغيره سلّطّه الشرحٌ 
على أخذه منه فَعْلِمَ تي نوها لكل شريك ی يُبَرُ على القسمة كمالِكِ عُشر دار صغيرة باع شَريكه بقيّتها 
فتَنْبْتُ له بخلافٍ عَكسه؛ ؛ لآنّ الأول يُجبَرُ على القسمة دون الثاني كما يأتي في بايها وعَبْر صله 
بطاحونةٍ فعَدَّلَ عنه لِلرّحَى مع ترادُّفِهِما؛ لأنه احص قيلَ العُرفٌ | إطلاق الطاحونةٍ على المكانٍ 
والرحى على الحجر وهو غير مُراو هنا؛ لأنه مثقولٌ» وهو إنما يُؤْحَدُ تبمًا للمَكانٍ فالمُراد لمحل 
المُعَدُ طحن و حيئَيِذٍ فتعبيرٌ المُحَرّرِ أولى . اه وليس بسديدٍ؛ لأنّ هذا إِنْ إن سلِمَ عُرفٌ طارِئٌ والذي 
تَقَرّرَ ت رَ ترادُفُهما لَغدَّ فلا إيراد . 
(ولا شفعة إلا لِشَرِيكِ) في العقارٍ المأخوذء ولو ذْمَيًا ومُكائبًا مع سيه وغير امي كمسجدٍ له 
شِفْصٌ لم يوقّف فباع شریکه يشم له ناظُِه فلا تبت لِغيرٍ الشريكِ کان مات عن دار بُشركه فيها 
واه فبيعث حِصّنُه في َيِه فلا يشمّعُ الوارتُ؛ ا ا ا 
السَابِقِ وهو صريحٌ لا يقبَلُ تأويلاً بخلاففٍ أحاديث إثباتها للجار فإنّه له يُمْكِنٌ حمْلُّه على الشريكِ فتعيّنَ 


3 اش م 


ولو باع داڙا وله شيك في ها فلا شْعة له فيهاء والَحيخ ثُ وها في الممَرٌ | ن كان ” 
للمُشئري طريقٌ آحَرُ إلى الدّانٍ أو أمكن قنخ قف باب | إلى شارع وإلا فلا. وإِنّْما تَنْئْتٌ فيما 
ملك بمعاؤضة لكا لازم متأحرا عن يْكِ الشفيع كبيع وهر وعوض خُلع وضْلح كم 

7 وجوم وأجرة ورأس ي مالي سلم. 


جِمْعًا بين الأحاديث ولا يُنْقَضُ حُكمٌ الحتفيّ بهاء ولو لشافعيٌ بل يحل له الأخدٌ بها بايلنًا على ما 
يأتي في القضاءِ وليس لنحو شافعيٌ سماعٌ الدعوّى بها كما يأني أوائِل الدعاوّى إلا إن قال المُشتّري 
هذا يُعارضني فيما اشْئَرَيْتُه وهو كذا بغير حقٌ فتُسمَعُ دّعواه ويّمْئَعُ الجارٌ من مُعارّضْته وحيئئِذٍ ييل ليس 
للحَتفيَ الحكمُ له بها ولا ليموقوفي عليه بناء على إطلاتي امتناع قِسمةٍ المِلْكِ على الوقفِ وسياتي آخرَ 
القسمة ما فيه وموصّى له بالمنقًعة ولو أَبَدَا وليسث أراضي الشام موقوفةً كما قَطْمٌَ به الجُرجانيٌ قال 
جِمْمٌ بخلافٍ أراضي مصرٌ؛ لأنها فتحث عنوةً وُقفت» وأحَدٌ السبكئُ من وصيّةٍ الشافعيّ أنه كان له 
بها أرضٌ ترجيځ أنها ملك وفيه تأييدٌلللقائلين بأنها نحت صُلْحَا وسيأني ما في ذلك في السَير 
مبسوطا وقد لا :5 تبت للشَّرِيكِ لكنْ لِعارِضِ كوّليٌ غير أصل شَرِيِكُ ی لِموَليه باع فص محجوره فلا 
يشم ؛ لأنه مهم بالمُحاباة : في الشمن وفارَقٌ ما لو وکل شريكه فباعَ فإنّه يشمّعُ بان الموكل مُتَأمُلُ 
للاعتراض عليه لو قَصّرَّ. 

(تنبيه) قد يشمَّعُ غير الشريكِ كأنُ يكون بينهما عَرصة شَرِكةٌ فيدّعي أَجْبِيٌ نَصيب أحدهِما ويشهَدٌ 
له الآخرٌ رَد شَهادَنُهِ ثم يبع المشهودٌ عليه نَصيبّه لخر فلِلشَاهِدٍ أن يُشْفِعَهِ ثم رمه رده للمَشهودٍ له 
باعترافه هذا هو المُسوٌعٌ لأخذه بها مع زّعجه بُطلانَ البيع . 

(ولو باع دارا وله شَريكُ في ممَرُها) فقط كدّرب غير نافِذٍ (فلا شفعةً فيها) لانتفاء الشركة فيها 
(والصحيح ثُبوثها في الممَرٌ) بحِصّته مِنّ الشمن (إنْ كان للمُشتري طريقٌ آخرٌ إلى الدارٍ أو أمكن) من غير 
مُؤْنَةٍ لها وق (فتح بابٌ إلى شارع) ونحرّء أو إلى كه لإمكانٍ لوصول إليها من غير ضَرَرٍ (وإلا) 
يُمْكِنُ شي من ذلك (فلا) لما فيه مِنّ الإضرار بالمُشئري والشّفعةٌ تقبتُ لدَفع الضررِ فلا يرال الضرَرُ 
بالضرّرٍ ومَجْرَى النهْرٍ كالممَرٌ فيما ذُكرٌ ولو اث شتَرَى ذو دارٍ لا ممَرٌ لها نُصيبًا في ممَرٌ مر بست مُطْلَقَا 
على الأوجه؛ لأ الممرٌ ليس من حُقوقٍ الدارٍ هنا قبل البيع بخلافه َم م (وإنما تقْبّتُ فيما مُلِك 
بمُعاوَضةٍ) محضةٍ وغيرها لصا في البيع وقياسًا في غيره بجايع الا شترا في المُعاوّضةٍ مع لُحوقٍ 
الضرّرٍ فخرج ممُْلوك بغير مُعاوَضةٍ كإرثِ وهِبةٍ بلا واب ووَصبَةٍ يلكا لاما مُتَأخرَا) سيه (صن) 
سببٍ (مِلْكِ الشفيع) وسيذْكرُ مُحتَرّزات ذلك فالمملوك بمَحضه (كمّبِيع و) بغيرها نحو (مهرٍ وعوَضٍ 
حلع و) وض (صلْح دم) في قل عَمْدٍ (و) عرض صُلْح عن (نُجوم و) مِنّ الممْلوكِ بمحضه أيضًا 
نحو (أجرة وراس مال سلم) ولح عن مالي كما مر في بابه ويصحٌ عَطفُ نُجومٍ على مبيع وما قل 
يتعيّنُ فيه التقديرٌ الأول ؛ لأنّ عقدَ الكتابة بالشَّقْصٍ لا يُمْكِنٌ؛ ؛ لأنه لا يُتَصَوَرُ د ونه في الذَّمَةٍ والْمعيّنُ 
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DR E E RN‏ ف es dS‏ 87722 ما 
ولو شط في البيع الخياؤ لهما أو للبائع لم بؤحذ بالشفعة حتّى لقع الخياق ود شط 
للمُشْئري وخده فالاأظهر أنه يُوْحَدُ إِنْ قُلْنا: المِلْكُ للمشئري وإلا فلا. ولو وجَد المُشتري 


بالشُّمُص عَيِجًا وراد رده بالعيب وأراد الشّفيعُ أده ويَوْضَى بالعيب فالأظهر لحابة 
الشّفيع. ولو اشْتَرَى النانِ دارًا أو بعضّها فلا سُفْعةَ لأحدهما على الآخر. 
4 3 


لا بملكه لعو ممنوعٌ بل ت يو بتسليمه ُن عَطفُه على حلم أي ومِوّض تُجوم بان بلك شِنْضًا ويُعوْضَه 
الل e‏ فخ الاغياض مها زعو یر رک بجع 
کن الذي جزما به في بايها الع لأنها غيدُ 

(ولو شرط) أو يبلا شري كخيار اليس ني بع الخيئ لهم أ أي نه ذو لیاي) 
أو لخبي عنه (لم ‏ يذ بالشفعةٍ حتى ينقَطِعَ الخيارٌ)؛ لأنْ المُشْتَريَ لم يمْلِك فيهما إِدْ هو في الأولى 
موقوفٌ وفي الثانية ملك الباقع وهذا مُحمَررُ ِلك كما احمُرٌ به أيضًا عَمَا جرّى سبّبُ كه كالجُملِ 
قبل الفراغ مِنّ العمل وعلى الضعيفي أن المُشمَريَ ملّك هو مُحترَرُ لازمًا (وإن شرع للمُشري وحده) 
أو لأجْتَبِنَّ عنه (فالأظهَرٌ أنه ب يؤْحَذُ) بالشفعة (إن فنا المِلْكُ للمُشكري) وهو الأصح؛ لأنه لا حقٌّ فيه 
TS‏ 
لأنه لازم من جهةٍ البائع فاندقعَ ما قيل تقييدُه بالأّزوم فيد مُضِرٌ ولا قال فيما | إذا كان لهما أ و للبائع 
آي زوم خرو هما بقوله ملّك إذ لا ملك للمُشتّري فيهما على ل 
المتفتي عليه أوَّلاً ثم المُخْتَلَففٍ فيه . 

وبَحَتٌ الزركشي انتقال الخيار الثابت للمُشتّري إلى الشفيع فيأخُدٌ الملك بِصِمّته ؛ لأنه قائِم مقامّه 
كما في الوارثِ مع الموَرّثِ» وفيه نَظَرٌ والفرق بين الوارثِ والشفيع ظاهِرٌ (وإلا) أي وإِنْ قُلْنا 
بالضعيفي أنّ الملّك للبائ ِع أو موقوفٌ (فلا) يُؤْحَذُلَِقاءمِلْكِ البايع أو انتظار عَوْوِء (ولو وج 
المُشتّري بالشفص عَيْبَا وأراة رده بالعيب وأراد الشفيعٌ أخذّه ويرضّى بالعيب فالأظهَرٌ إجابة الشفيع) 
يسبت حفّه بوت بالبيع على حن الُشري بوت بالاطلاع» ولو رده المُشئّري قبل طلّبٍ الشفيع فله 
ردُ الردٌ ويشّعٌ ولا يتبيُّ بُطلانُه كما صححه السبكي فالزوائِدُ مِنَ الرد إلى رده للمُشْئَري وكالردٌ 
بالعيب رده بالإقالة» (ولو اذ شترَى اثنان) مما (دارا أو بعضّها فلا شفع لأحدهما على الآخر) لاستواثهما 
في وقت حُحصولٍ الملكِ وهذا ؛ مُحَتَرَرٌمُتَأخُرٌ إلى آخره وحاصله كما اشرت إليه في محَلّه أنه لا ُد من 
تأر سبّبٍ مِلْكِ المأخوذ منه عن سبّبٍ ملك الل فلو باع أحدٌ شريكيْنِ نَصيبّه بشرط الخيار له فاع 
الآخرُ صيبه في زَمَنِ الخيار بيع بك فالشفعةٌ للمُشتري الأول | ن لم يشفّع بائځه ّدم سبّبٍ كه على 
سبّب مِلْكِ الثاني» ولا شفعة للقّاني» وإِنْ تآخَرَ عن مه ملّك الأول لاحر سب مِلْكه عن سب 
مِلْكِ الثاني» وكذا لو باعا مُرتَّبَا بشرط الخيارٍ لهما دون المُشئّري سواءٌ أجازا معًا أم أحدهما قبل 
الآخر. 


لملإكتاب الشفعة جه tP‏ 
سسس 


1 
ولو كان للغشتري شرك في الأرضٍ فالأصَحُ أن الشّريك لا يأحذ كل المبيع بل مضه حصّئة. 
ولا يُشْعَرَطُ في انملك بِالشُنْعةٍ حكم حاكم ولا إخضاء القَعَنِ ولا خضو المشكري» 


ومشْترط لفط ِن الشّفيع كتمذكت أو أَحَذْت باشُفْعق ويُشْترَطُ مع ذلك 


(ولو كان للمُشتّري شِرك) بكسر الشَّينٍ (في الأرض) كان كانث بين ثلاثة أثلانا فباع أحدّهم نصيبّه 

لأحدٍ شَريكيّه يه (فالأصح أن الشريك لا أذ كل المبيع بل حِصّتَه) وهي السُّدُسٌ في هذا المثال كما لو 
كان المُشكّري أجْتبيا لاستوائهما في الشركة ولا نٌقولٌ: | إن المُشكري استحَقّها على نفيه بل دََمَ 
الشريكُ عن أخدٍ حصّته فلو ترك المُشئّري حقّه لم يلرّم الشفيع أخدٌه وقيل يأحَدُ الكل أو يدَعٌ الكل 
(ولا عر في) استحقاقي (التمَلِّ بالشّفعةٍ حكمْ حاكم) بوت بلص (ولا إحضار الشمن)؛ لانه تملك 
برض كالبيع ولا كر (ولا ححضورٌ المُشتّري) ولا رضاه كما في الردٌ بالعيب ور بتَفُدِيرٍ الاستحقاق 
قم ماأورة أنّما هنا ُنافیه ما بعده أنه لايد من أحدٍ هذه الأمور أو ما يلم منه أحدُها ووجه 
انيفاعه أنّ ما هنا في تُبوت التمَلّكِ بالشفعة واستحقاقُه وما يأتي إّما هو في حُصول المِلْكِ بعد ذلك 
يي ا ل ل 
واج بخصوصه على انفراده لا ده بو م أنه لا بد من وُجِودٍ واحِدٍ مِمَا يأتي على أن لّنا أن لا 
ُقَدْرَ الاستحقاقٌ» وتقول لا مُنافاةً؛ لأ التَمَلّك وهو ما هنا غيرٌ حصول المِلْكِ وهو ما يأتي إِدْ لا 
يلم ِى تملك حصول الك ءَ عَقِبّه كالبيع بشرط الخيارٍ . ثم رأيت الفتّى أجابٌ بنحو ذلك لكنّه 
فر التمَلّك بأخذٍ الُفعة فورًا أي بطَلبها فورًا ثم السّعي في واحِدٍ مِنّ الثلاثِ الآنية فهذا هو التَمَلّكُ 

لا مره طلّيها فورًا خلاف ما يقتضيه كلامٌه ثم ریت ما يُصَرّحُ بذلك وهو قول بعض تلايدّته وأا 
الجوابُ عن قولٍ الشيْخُيْنِ ولا يكفي أن يقول لي حى الشُفعة وأنا مُطالِبٌ بها وقولهما في صِفَةٍ 
ول د ل ا سا حقبقة التمَلّكِ وثائيًا 
مُجَوّدِ طلّب الشُفعةٍ .اه. وقول جنع الواجبٌ فورًا هو الطلّبُ لا تفس التمَلكِ فنا تغايرتهماء 

کن وهم لنفس اتلك في |طلاقه نر والمُعَمَدُ الذي دل عليه كلام الرافعّ وصَرّح به لبقي 
في اللّعانٍ أنه لا بد مِنَ الفورٍ في المَلّكِ عَقِبَ عَقِبَ الفور في الأخذٍ أي في سبّبه نعم ذ في الروضةٍ وأصلها 
وإذا لم يكن امن حاضيرًا وقت التلّكِ أنه لال يام فان انث ولم يحشره فسح الحا تمكه 
هكذا حكاه ابن سُرَيْجِ وساعَدّه المُعَظُمُ . اه ويوّجّه بان غيبة الشمن عُذْرٌ انهل جل قري 
سامح بها غالبا ويه يندع رّعمٌبنائه على ضعيف ولِلشّفيع إجبا المُشري على قَبْضٍ الشفْضٍ حتى 
أحُد منه؛ لان اذه من يد البائع يُفضي إلى قوط الشّفعةٍ؛ لان به يفوث التسليمٌ المُستَحَقٌ 
للمُشتري فِيبْطلٌ البيحُ وتسقط الشفعةٌ . (ويُشترَط) في حصول المِلْكِ بالشفعة (لفظ) أو نحوّه كإشارة 
الأخرّسٍ وكالكتابة (مِنَ الشفيع كتمَلْكتُ أو أحَذْت بالشفعةٍ) ونحوهما كاخمّرتُ الأخدٌ بها بخلاني أنا 
مُطالِبٌ بهاء وإنْ سلّمَ الشمنّ؛ لأنه رغْبةٌ في التمَلّكِ والمِلْكُ لا يحصّلٌ بذلك (ويُسْئَرَطُ مع ذلك) 


مإدديه لل م -< « تحفة الحتاج بشرح لمنهاج )60 


| ال‎ rT GT ار اج ون جد ا اس‎ E ETN 
إقاتّشليم العِوّض إلى | لمُشكري فإذا تَسَلّمَه أو ألْرّمَه القاضي التَسَلُمَ مَلّكَ ا لسَّفِيعٌ السَّقْصَء‎ 
القاضي له بالشّفْعةٍ إذا ضر مَجِلِسَه‎ SS 
کت حه حَمَّه لِك به في الأصَحٌ ولا يكَمَلّكُ شِنْضًا سا لم يره السَمَيح على المذهّب.‎ 


eee 
علمُه في الطلّبٍ ورُؤْيةُ د شَفِيعٍ الشّقْصٌ كما يذْكُرُه الآنَ واجِدُ الثلاثة ة (ما تسليمْ الموّضٍ إلى المُشتّري‎ 
ا لامتناعه من أخذٍ العِوّض (التسلّمُ) , * بضَمٌ اللام (مِلْكُ الشفيع الشّقْصٌ)؛‎ 
لان المُشّْريٍ وصَلَ لَه أو مُقَصْرٌ ومن تم كمّى وضعُه بين يدَيْه بحيثُ يمحن من قَبْضِه سواء الثم‎ 
المُعيّنُ والذي في الذَّمَةِ وض الحاكم عن المشتري كافي (وأمَا رضا المشتري بكون المِوّض في ذِمّته)‎ 
أي الشفيع إلا ٍماع كأنْ باع دارًا فيها ذهب يتحَصَّلُ منه شي بفِضَةٍ أو َكسه فلا بد مِنّ التقايُض‎ 
الحقيقىّ كما عُلِمَ من كلامه في الرّباء (وأمَا قضاء القاضي له بالشفعةِ) أي بتُبوتها لا بالمِلْكِ كما قاله‎ 
ابن الزقمة و القوي ور فما وهو المفهوم من كلام الر اقم وغيزه وقالدضاحت الكاني إا يعدم‎ 
بالمِلكِ؛ لأنها ثابتةٌ بالنصٌ (إذا حضرٌ مجلسه وانْبّتَ حقّه) فيها وطلَبّه (فيملِكُه به في الأصخ) لاك‎ 
اليا مه ال المثْنٌ‎ ys 
بَحَتَ ابن الرّفعةٍ أن محَله عند وجو الحاكم وإلا قا كما في هرّبٍ الجمَالٍ ونظائره , وإنّما يئجه إِنْ‎ 2-2 
حاب دتري أو امع من أخل لحمو وزد ملك تاش بغر تسا ليزغ لم آنه سی پر‎ 
إن لم يوه مهل ثلاثة ة أيام فإن مضت ولم يُحضِره فسح الحاكمٌ مكه» (ولا يتمَلكُ شِقْصًا لم بره‎ 
الشفيعٌ) تنازّعَه الفِعلانِ (على المذهب) بناءً على الأظهَرٍ أن بيع الغائب باطِلٌ وليس للمشتّري من‎ 
. الشفيع مِنَ الرّؤية‎ 

(فرعٌ) في الأنُوار شرطٌ دَعوَى الشّفعةٍ تحديدٌ الشفيع الشّقْص وتَفْديرُ الشمنٍ وطَلَبُها واعتمده 
الغزّيّ وأطالٌ فيه غافِلا عَمَّا قاله هنا عن ابن الصلاح من أنه لا رمه بان مِقْدارٍ سهوه كذا قاله 
بعضُهم موهمًا لتناقُضٌ وليس كذلك بل الأول في تحديدٍ الشّقْصٍ المأخودٌ فلا د منه؛ لأنه المدعَى 
اع ع ار لا ا ا الأخدُ على العلم 
به في بعض الصّوّرِ وحاصِل عبارةٍ لغري أنه يدعي بحَضرة المُشئّري آني أ ستَحِقٌ أخدّ ما اشكراه هذا 
وهو كذا من أرض كذا بَِمَنٍ كذا حالاًمن تلان َه منه وآثي حال علمي بذلك أشهَدُ على آي 
طَالبٌ لِلشفعةٍ فيه وباقرت للمُشئري وطَلَبْت منه تسليم الشّْصٍ وقَبِضٌ الشمنٍ فإنْ صدّه المُشّْري أو 
أنْكرٌ الشّراء فأثيته كم كه الشفيعٌ سلَم الشمن له وسل منه الشّفْصٌ» وإ انکر ثّ شَرِكة الشفيع حلّف أنه 
لا يعلّمُها وعلى الشفيع | إثباثهاء وَإنٍ ادّعَى جهلّ الشمن ولم يكْْتْ علمّهء ولو ببَيّنةٍ سقطت شُفْعَتُه 
ولثظبر لخر فيه بأنهبمْلةٍالداخل مردوةٌ بان إقامةالدائل لها لإثبات المِلّكِ وهو ثايتٌ فلم يحتغ 
إليها وهنا لِلدّفع وهو مُحتاجٌ إليه. 


ملإكتاب الشفعة كله  _‏ ييل 0500 
با ب سس سس سسس 


إذا اشر ری بلي أَحَذَه الشَفِيعٌ بمغله» أو عقوم فة فبقيمَتِه يو م البْع» وقيل يوم استقراره 


بانقطاع الخيارء أو ب وجل فالأطهز آنه شير ين أن عل باح في الحالي أو يَمْ يَضصبِرَ إلى 


عو 


التخل باد 


(فصل) في بيان دل الشّقْصٍ الذي يُؤْحَدْ خذ نه :والاختلاف ي فر الثمن وكيفيّة اخذِ 
الشركاء إذا تعَدّدوا أو تعَدّدَ الشفص وغير ذلك 

(إنِ اشئَرَى بہڈ ي أخَذّه الشفيمٌ بمثله) ؛ ؛ لأنه أة قرّبُ إلى حقّه فان قُدّرَ بالوزنٍ كقِنْطارٍ حِنْطَةِ أَحَذَّه 
بوره ف انطع إلمثل وقت الأخلٍ أَحَدٌ بقيمته بقيمّته حيكيِظٍ» ولو كان دنانيرَ أَحَدَ بدّنانيرَ مثلها فإنْ تراضّيا 
عنها يدراه كان شرا اا بعل به الشّقمة كما في اناري قال الرركشئ زهي ريا .اه 
والذي يُنّجه أنه يأتي هنا ما مر م مِنَ التفصيلٍ فيما لو صالّحَ بمالٍ عن الردٌ بالعيب بجامع أنه فوك 
الفو رة امُشعَرطةَ بإيجاد عقلٍ آخر غير الأول فهو كما لو قال الشفيعٌ للمُشتّري بعني الشّقْصٌ فتسقْط 
به شَفْعَُه إن عَلِمَ به؛ لأنَّ عُدوله عن أن القورق إلى ملك اسار نقصية نرت رة أي 
تقصيرٌ فكذا هنا عُدولّه عن الأخذٍ بالدنانير التي هي الواجبُ قَهْرًا على المُشتّري | إلى غيرها تقصيرٌ أي 
تقصيرٌ فوَجَبَ الفرقُ بين عله وجهله (أو) ملكه (بمُعقوٍْفيقيمته) ياح لا بقيمة الشقْصٍ ؛ ؛ لأ ما 
يذه الشفيع في مُقابَلةِ ما له المُشكري لا في مُقاباة الشَعْص ولو ملك الشفيع الشمنَ بعَئِه ثم الم 
تعيّنَ الأخذٌ به ولو مثليًا كما بَحَكه في المطلّبٍ واعتمده الأذرَعيّ وغيرُه» ولو حط عن المُشكّري 

بعض الثمن قبل اللُزوم انحط عن الشفيع أو كله فلا شّفعة إذ لا بيع ويُؤْحَدُ من قوله ويُؤْحَدُ الممهورٌ 
إلى جره أن ارا القيمة هنا غيرها الشاي في الصب فحيكذ فحيئيذٍ لا يرد عليه خلاقا لِمَنْ زَعَمّهِ ما لو 
صالّحَ عن دم العمْدٍ على شة فص فإنه يذه بقيمة الدم وهو الي فياه بقيتها يوم الجناية عير 
قيمة المُتقدُم في غير هذا (يوم البيع) أي وقته؛ لأنه وقثُ إثبات العِرَضٍ واستحقاق الشّفْعةٍ ويُصَدّقُ 
المُشتّري بيَمِينِه في قدرها حيئئل كما في البحر لِما يأني أنه أعلمٌ بما باشَرَه (وقيل يوم استقراره بانقطاع 
الخيار) كما أ المُعتبرَ في الشمن حالة اللوم بناء على الأصحٌ من ُحوقي الحطً والزيادة في زَّمَنٍ 
الخيار ولَمَا كان ما سبق شايلا لِلديْنِ وغيره وكان الدْنُ يشمَل الحال والمُؤّجلَ بين أن المُرادٌ الحا 
بقوله (أو) اش شتَرَى (بِمُوّْجُلٍ فالأظهرٌ أنه مُخَهر) وإنْ حل الثم بموت المُشئّري أو كان مُنجمًا بأوقاتٍ 
مُحَِْةٍ ١ب‏ أن يُمَجلَ) الشمنّ (ويأحدٌ في الحال) ومحلّه أخذًا من كلام الأذرّعيّ وغيره ما لم يكن 
على المُشتّري صر في بول لنحو ٽه والا لم يحسٍ الشفيٌ (او) ملف بها في حير بين يما تي 
(يصرُ إلى المجلٌ) بكسر الحاء أي حُلولٍ الكل في المُنجُم وليس له كُلّما حل نم ا 
بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري (وياحا) فم اشر يى الجائيين؛ لا الأ 
بالمُوّجَلٍ يضر بالمُشكري لاختلافِ الذَّمَمِ وبالحالٌ يغ يضر بالشفيع ؛ ؛ لأ الأجَلَ يُقابله سط مِنَ العم 


ده يي حص ملا ا 


وم 
ولو بيع شق وغيزه أحَذّه بجطيه ين القيمة» ويؤْحَدُ الممهوث بعهر لها وكذا عرش 
الحُلْع» ولو ان شْتَرَى بمجزافٍ وثَلِفَ امتتع الأخدُ. فإِنْ عَيْنَ السّفِيعُ قدرًا وقال المشتري: لم 
يكن تغلوم القذر حَلّفَ على تفي الم وإن عى عِلْمَه ولم يعي قدرا لم تُشمغ دغواه 
الا 
ر في الاصخ. 


نعم لو رضي المشتّري بِمَة الشفيع 7 تعيّنَ عليه الخد حالاًء وإلا سقط حقّه وإذا حير لم يلزه إعلام 
المُشتري بالطلّبٍ على ما في الشرحينٍ وصَحححَ في أصل الروضة الوم قل وهو سبق لم ٠‏ (ولو بیع 
ناض وف را اف وه كسيب لا أي الا اوجروب الال يه درن غنوه ولا 

يتحيُالمُشئري بتفريي الصفقة عليه؛ لأنه المَدّطٌ ينفيه وهذا أولى من التعليلي بأنه دحَلَ فيها الما 
بالعال؛ لان قضيته أنَ الجاهلَ يتخيّرُ وهو حلاف إطلاقهم ومَذرَكهم يكل مِنّ التعليلين فار هذا 
ما مرّ من امتناع إفرادٍ المعيب بالرد (بحصّته) أي بقدرها (من) الثمن باعتبارٍ (القيمة) بأنْ يوَرُعَ الشمنّ 
عليهما باعتبار قبمتهما وقت البيع وأحُدَ افص بجطته ِن الشمن فإذا ساوى اين » وَالسَئِفٌ مائدٌ 
والثمنُ خمسة ء 2 َر اذه بكي الشمن وما رت به كلاه هو مُراده كما هو ظاهِرٌ ويه ين ما قل : 
ِنْ ذكر القيمة سبق َل (ويؤْحَدُ) الشّفْصٌ (المنهور بِمَهْرِ مثلها) يومٌ النكاح » (وكذا) شِمْص هو 
و ME‏ 

لأنْ البْضع مُتَمَومْ قوم مهْرُ المثل» ولو أمهرّها شِمْصًا مجهولاً وجب لها مهْرٌ المثلٍ ولا 
ل 
بالفراقٍ والشَّقْصٌ عرض عنهاء ولو اعتاضٌ عن الُجوم شِفْصًا أحَدّ الشفيعٌ بمثلٍ النُجوم أو بقيمّتها 
بناءٌ على ما مر . 

(ولو اشتَرَّى بجُرافٍ وتلف) أو غاب وتَعَذَّرَ إحضارٌه أو توم كص تعد العلمٌ بقيمته أو اختلّط 
بغيره (امتنع الأخدٌ) لِتعَذّرٍ الأخذٍ بالمجهولٍ وهذا مِنّ الحيّلٍ الْمُسقِطةَ لِلشُفعةٍ وهي مكروهةٌ كذا 


ا ر 


أطلقاه كغيرهما وده بعضهم بما قبل ابيع قال أما بعده فهي حرام وفيه عر بل کلاهما صريحٌ في 
1 رق باهم ذكراامن قاو ابعال كيزا وخا عو بعد البيع أن [نابتي قي فيُكالٌ مثا ويُؤْحَدُ بقدره 
نعم لا يلرم البائِعَ إحضاًه ولا الإخبا به فاق مام فيم ليه أنه ل حن له على لايم بخلاي 
المشتّري» (فَإنْ عَيْنَ الشفيعٌ قدرًا) بأنْ قال اشئَرَيْته بوائةٍ (وقال المُشئري) بوائتيْن ن حلّفٌ كما يأتي بناءً 
على ما ّعاه وال الشفيح الأخدٌ به وإ قال (لم يكن معلوم القدر حل على نفي العلم) بما َيه 
الشفيعٌ ؛ لأ الأصلّ عَدَمُ عليه به وحيئئٍ تسقط الشّفعةُ كما اقنضاه الميْنُ و جَرَى عليه في كته ونّصٌ 
عليه وقال القاضي عن النصٌ يوقَفٌ إلى أن ينضح الحالٌ واعتمده السبكيٌ وليس له الحلِفٌ أنه اشئّر 
بَِمَنِ مجهولٍ؛ ENE‏ حيلف عاق E‏ 00 
علمّه) بقدرٍ وطالبه بیان (ولم : يُعَيْنْ قدرًا) في دعواه (لم تسمع دعواه في الأصحٌ)؛ لأنها غير مُلْزِمِةٍ وله 


كتاف اة م 
ل ١غ‏ 2 5 0 او © 2 AF‏ 0 4 وم 
واذا طهر القَمَنُ مسَكَمًا فن كان مُعَيْا بطل البيغ والشُفعة ولا بل وتقيا؛ وذ دق 
الشف مُشتكقًا لم تبطل سْفْعئه | ن جَهلَ؛ وكذا إن عَلِمَ في الأصخ؛ وَتَصَوِفٌ المشئري 


في الشقْصٍ كجيي ووقفٍ وإجارة صحيخ» وللشفيع نَفْضُ ما لا سْفْعةَ فيه كالوفِ» 
وأَحَذّه وكير فيما فيه سُفْعةٌ كبيع بين أنْ يأحدّه بالييع القاني أو يَنقُضّه ينْمُصًّه أو يأُحُدَ بالأول. 
4 


أن يدعي قدرًا ويُحَلّمَه ثم خر ويُحَلّقَه ومكذا حتى يُقِرٌ أو ينل فیسكَدِلٌ بتُكولِه على أنه الشمنُ 
ويحلِفٌ عليه وياد به يما اني أنه يجوز الحلِفٌ بالظنٌ المُوَكَدِء (وإذا ظَهرَ) بعد الأخلٍ بالشَّعةٍ 
ادق المبدول في لشن افد لري انع وز أو ناكو بن الان والمشكري والشفيع 
(فإن كان مُعَيْنا) بأنْ وقّمَ الشّراءٌ بعَيِْه (بَطلّ البيعٌ)؟ لأنه بغير من (والشفعة) لها على البيع ؛ ولو 
حر يمضه يلاله نضا ور افر ات عكر وج ا فإن رج را لبر بين 
الرّضا به والاستبدال فد رضي به لم يلرم المُشتَري الرّضا بمعله بل أذ ِن الشفيع الجيدَ قاله 
البعّويٌ ونظر فيه المُصَئْفٌ و رده البُلقينييُ بأنه جار على قولِه في عبدٍ ب من لِلشَفْصِ ظَهُرٌ معيبًا ورّضيّ 
به البائ ع أن على الشفيع قيمته سليمًا؛ لأنه الذي اقتضاه العقدُ وقد عَلّطه فيه الإمامٌ قال وإتما عليه 
قيمدٌ يمه معيبًا فالتغُلِيطٌ بالمثليّ أولى . 

قال والصوابُ في كلما المسايينٍ كر جهن والاصح منهما اعتبر ما هر ويه جرم إن المي 
في المعيب فإن قُلْتَ : قياس ما قالوه في حط بعض الثمن مِنّ الفرقٍ بين ما قبل الوم وبعده أن يقال 
بنظيره هنا من أن البائَِ إن رضي برديءٍ أو معي قبل الوم لم المُشتّريي الرّضا بهما ِى الشفيع أو 
بعده فلا قُلْتُ : القياسٌ مُحتَمَلُ. ؛ لاأ نة الباِع ومُسامحئه موجودةٌ فيهما إلا أن برق بأنَ الرديء 
والمعيب غير ما ومع به العقدٌ اللي بخلافٍ الثم فإنه وقح به العقدٌ فسرّى ما وقح فيه إلى الشفيع . 

(وإلا) يُحَيّنْ في العقدٍ بأنْ كان في الذّمَةٍ م (أبدَلَ وبقيا) أي البيعُ والشّفعةٌ؛ ؛ لأنّ العقدّ لم ينعَقِدُ به 
(وإن قلع القع نستخذًا) ار بجر تعاس (لم بطل دة إن جهل) الوه (ركذا إن غلم ني 
الأصح)؛ لأنه لم يُقَصّر في الطلّب والشفعة لا 5 تُستَحَقٌ بمال مُه n E iT‏ 
يأخذها بم بمُعيٍّ كتملّكتُ بِعَشَرة دنائيرٌ ثم تقد المُسمَحَقٌ لم تبطل قطعًا وإذا , بقيّ حقّه فهَلْ يتيّنُ أ نه لم 
يليك نياع لتك جديد أ ملك واش كن عله فاقوا له وجهان يجح ارام ع الأول وغيره 
الثاني واستظهَرَ والذي يجه أن الأخدَ إِنْ كان بالعينٍ د تعيِّنَ الأو 0 في الذَّمَةِ تعيّنَ اا 

(وتَصَرْفٌ المُشئّري في الشَفْص كبيع ووَقفٍ). و وار م أنه راز ی ا 
ون لم يلرّم فكان كتصرف الولَّدِ فيما وهب له أبوه (ولِلشفيع نقضٌ ما لا شفعةٌ فيه) ابتداءً (كالوقفي) 
والهبة والإجارة قال الماورديٌّ وإذا أمضّى الإجارةً فالأجرةٌ للمُشكري (وآخَدّه) إسبتي حقّه والمُرادُ 
بالتفْضِ الأخدٌ لا أنه يحتالج للفظ فقوله واه عَطفٌ تفسيرٍ (ود - َير فيما فيه شفعة كبيع بين ان يا 
بالبيع الثاني أو ينقُضٌ ویاځ بالأولٍ)؛ لان كلا منهما صحيحٌ ودُبّما كان أحدّهما؟ ّمه أكَلَّ أو جنسه 


مويه ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج !0 


' ولو اَلَف المشتري والشَفيع في قدر القن دَق الشكري وكذا لو أنكر ارا أو" 
کوت الطَالِبٍ شَريكاء فإن اغرف الريك بالبيع الأصَحُ بوث الشْفْعةء ويسم القن إلى 
البائع إن كرف بِقَعِضِه وإن امَف فَهَل بنرك في يَدِ الشّفيع أم أده القاضي 
١‏ سبَقَ في الإقْرارٍ نَظيره. 

ر ولو استحقٌ جَمعٌ أخَذوا على قدرٍ الحصّصء وفي قول على الؤءوس؛ 


+1200100101011 TTT 
اختَلفٌ المُشتّري والشفيعٌ في قدرٍ الشمن) ولا بَيْنة أو أقاما بَيََيْنِ وتعارضتا كد المشتري) بِيّمينه ؛‎ 
لأنه أعلمٌ بما باشَرَه مِنَ الشفيع فن تكلّ حلّفٌ الشفيعٌ وأخَذٌ بما حلّفٌ عليه وب بٌح الزركشيٌ أنه لو‎ 
کال كان ای 1ن اليم الث تحار وهو ناوي فاا لم ی ر ر ماعا جاب را‎ 
لا خيار في شِراءِ رُجاجةٍ بألفٍ وهي تُساوي درهَمًا وبه يُعلّمُ أ الحِسّ لا يُكذَّبُ ذلك ؛ لأنّ الغبنّ‎ 
بذلك قد يقَعٌ» (وكذا لو ألكرَ المُشتري) في زعم الشفيع (الشراء)» وإنْ كان الشَّمْصٌ في يده (أو) أنكرٌ‎ 
رو ی ا لأ ال عتقهها ولف في الأول آنه ا راء ري‎ 
الثانية على نفي العلم بشّركته فان تکل حلّف الطالِبٌ با وذ (فإن اعتَرَفٌ الشريك) ل (بالبيع‎ 
ا ا ل 0 بقَئْضٍ الثمن أم‎ 
لاإ الفرض أن افع یی او بو المشكري وقال إنه وديعة من أو غار ملا اتال كان في يل‎ 

المُشتّري فادّعَى ملك وأنكرٌ الشّراء فلا يُصَدَُّ البائِمُ عليه ؛ لأ إقرار غير ذي اليد لا يسري على دَيّها 
وول ن إلى اباقع [ذ الم يعرف ها لاله ی الولك جه فاب المذكري بے واو ارت 
الاي به (نهل بغر في بد الشفيع) | إن كان مُعَيَّنَا وذِمّته ِن كان غيرَ مُعَيّن فالاعتراض عليه بأنه كان 
ينبغي التعبيرٌبلِمَةٍ الشفيع غير صحيح (أم) قي صوابّه أو ؛ لال أم تكونُ بعد الهمزة وأو بعد هل .اھ 

وهذا غلبي لا لي كما يأتي تحریره : في الوصايا فالتعبيرٌ بالصواب غيرٌ صواب (يأحده القاضي 
ويحمّظه) فإنّه مال ضائعٌ (فيه خلافٌ سبَقَ في) أوائل (الإقرار نظيره) والاصحٌ منه الأول وذكرّ هنا 
المُقايل دون التصحيح عَكس ما در د كم اكتفاء عن كل بنظيره واغقر لايع التصَرْفَ في الشّْصٍ مع 
بقاء الشمنٍ في مته ذه عدم مُستَحِقٌ مُعَيٍّ له ويه برق بين هذا وما مر ما يلم منه توف تصَرفه 
على أداء الشمنٍ ثم رأيت شارِححا فرق بأ المُشكري هناك مُعمَرِفُ بالشّراءِ وهنا بخلافه وهو يول ليما 


فرَّقْت به . 


(ولو استحَقٌ الشفعةً جِمْعٌ) كدار مُشترَكةٍ بين جني بنحو شراء أو إرث باع أحدّهم تصيبه واعتلف 
قد أملاكهم (أخذو) ها (على قدرٍ الجصّص»؛ لأنه حى مُسَحَقّ بالملكِ فقّسّط على قدره كالأجرة 
وكسب القِنّ (وفي قول على الرُءوس)؛ لأنّ سبّبٌ الشفعة أصلّ الشركة وهم مُستّوون فيها بدليلٍ أنّ 
الواحدّ يأحُدُ الجميع » وإنْ كَل َصيبُه وأطالَ جمُمٌ في الانتصار له ورَدٌ الأول مع أن عليه الأكثرين 


ولو باع أحدُ الريكهن ضف جصيه لجل ثم باقهها لحر فالشفعة في الأضفي الأول ۾ 
للشريك القديم» والأصخ أنه ِن تفا تمن النُضْفٍ الأول شار كه المُشكري الأول في 
الضف القّاني» وإلا فلا. 

والأصغ أنه لو عَفا أخذ كفيعين سقط عله تحر الآَحَرٌ بين أحذٍ الجميع وتزكه» وليس 
له الاقْصار على حِصّهء وأنّ الواجة إذا سقط ؛ مف شفط كله ولو عمد اعد 
سيين قله حل الجميع في الحالٍ فإذا حضَّرَ غاب ب شار که» والأْصَح أن له تأحير الأخلٍ 
إلى دوم الغائن. زو شتريا فصا لشفي أل تصيبهما وتصيب أحدهماء ولو اشْتَرَى 
واد من اله تين لَه د - حصّة أحد البائكي. ين في الأصَحٌ» SDSS‏ 


ورَدَدْنُ عليهم في شرح الإرشادٍ الكبيرٍ في الصوم وتّفرِيقٍ الصفقةٍ وهُنا (ولو باع أحدُ شريكينِ نصة 
جِصّته) أو بها مثا (لرَجُلٍ ثم باقهها لآخرً) قبل أَخذٍ الشريكِ القديم ما بيع أوّلاً (فالشفعةٌ في النصة 
الأول للشريك القديم)؛ لأنه ليس معه حال الببع شَريك غيرٌ البائ وهو لا يشقّعُ فيما باه (والأصم 
أنه إن عَفا) الشريك القديمٌ (عن النصف الأوّلِ) بعد البيع الثاني (أشاركه المُشمّري الأول في النصة 
الثاني)؟ لأ كه سبق البيعَ الثاني واستقرٌ مقر عه بعَفوِ الشريك القديم عنه فشارّكه (وإلا) يعفٌ عنه بل انا 
منه (فلا يشارله) ه لوال لكه أا لو عَا عنه قبل البيع الثاني شار جرْمًا وخرج بشم ما لو وقعا ما 
فالشفعة فيهما معًا للأرّلٍ وحدّهء (والأصح أنه لو عَمَا أحدُ شَفِيعَيْنِ) عن حقّه أو بعضِه (سقط حف 
كسائِرٍ الحُقوقٍ الماليّةٍ (وتَخَيِرَ الآخرٌ بين أخذٍ الجميع وتركه) كالمُئْمْرِدٍِ (وليس له الاقتصارٌ على حصت 
لكلا تعض الصفقةٌ على المُشتّري (و) الأصح (أنَ الواجد إذا أسقط بعضّ حفّه سقط) حقّه (كُل 
كالقردِء (ولو حضّرَ اح شَفيعَينِ فله أخذُ الجميع في الحال) لا البعض لبقن استحقاقه ورَغيته والشل 
فيهما بالنسبة للغائب ب فلن قال لا آَحُدُ إلا قدرٌ حِصّتي بطل حقّه مُطْلَقَا لِتَفُْصيرِهء ولو رضي المُشئّر: 
باز من حضّته فقط لم يجز كما اعتمده السبكيٌ كاين الم كما لو أراة الشفيع الواح ان بُ 
يعفن حقه وإذا اعد الكل ا حمر الك والفوايد له ما لم حشر الغلاب وياد (فإذا حضر العا 
شاركه) بوت حقّه فإذا كانوا ثلاث فصر واد وأحَذٌ الكل ثم حص الآخرٌ أذ منه النصف بصة 

الشمن فإذا حص لالت اند من كل أو من أحديم كلت ما بده ولامشارِئُه الغائِبُ في رع حدّه 
قبل تله (والاصخ أن له تأخيرَ الأخذٍ إلى ُدوم الغائب) لِظْهِورٍ غرضه في تركه أخدّ ما يُوْحَذُ منه وا 
يلرّمُه الإعلامُ بالطلبٍ على ما مرّ (ولو اشتَريا شِفْصًا فلِلشّفيع أخدُ نُصيبهما) وهو ظاهِرٌ (ونصيم 
أحدهما)؛ لأنه لم يرن عليه وڵکه (ولو اشترى واجدٌ من اثنين) أو وكيلوما الم إذِ العِبْرةٌ في التعدٌ 
وعَدّمِه هنا بالمعقود له لا العاقِدٍ كما حرَّرثُه في شرح الإرشادٍ (فله أخدٌ < حِصَّةٍ أحدٍ البائِعَئِن فم 
الأصح)؛ لأ الصفقةً تَعَدَّدَتُ بِتعَدُدِ البائِعَيْن ولِوُّجِودٍ التفريق ی هنا جرّى الخلاف دون ما قبله ويها 
فاق ما مرّ في البيع من تكس ذلك وهو تعَدُكُها بعد البائع قطعًا قطعًا والمُشتّري على الأصحٌ وتَعدٌ 


وقد سس تحفةالمحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


" والأَظْهَد أن الشُّفْعَةَ على الفؤر فإذا عَم الشفيع بالبيع يبا على العادة فن كان مَرِيضًا 
أو غايًا عن بد المشّري أو خائقًا من عدو َكل إن ر وإ شيد على الطَلَبِ» 


إن تَرَكَ المفدور عليه منهما بطل حمّه في الأَظْهَرٍ. فلو كان في صَلاة أو ححمام أو طعام 


هنا بعد المحَلٌ أيضًا فلو باع شِقْصَيْنٍ من دارَيْنِ صفقةٌ وشَفِيعُهما واد فله أخدٌ أحدِهِما فقط. 
(والأظهرٌ أن الشّفعة) أي طلبَها (على الفور) وإنْ تأُرٌ التمَلّكُ ٍخبر ضعيف فيه وكأنه اعمَضّدٌ عندهم 
بما صيّرّه حستًا بغيره ولأنه خيار ثبت بنفيه لِدَفع الضرّرٍ فكان كخيار الد بالعيب وقد لا يِب في 
صوَرٍ علِمَ أكثرُها من كلايه كالبيع بمُؤّجُلِ أو وأحدٌ الشريكينٍ خاب ب وكأن أخبرٌ بنحو زيادة فترك» ثم 
بان خلاه وكالتأخير لانتظار إذراك رع وحصاوه أو لعلَمَ قد الشمن أو ليحَلْصٌ تصيبه الممُصوبٌ 
كما ص عليه أو لجهله أن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك وكمُدَةٍ خيار 
شر غير مُشتر وكتأخير الوليّ أو عَفوه فاه لا يُسقِط حقٌّ المولى (فإذا عَلِمَ الشفيعٌ بالبيع فليبادر) 

عَقِبَ عليه من غير فاصِلٍ (على العادة) فلا يكلّفُ اليد بَذْوٍ أو نحوه مما يد العُرفُ تركه تقصيرًا 
وتّوانيًا وضايطٌ ما هنا كما م؟ و في الردٌ بالعيب ودُكرٌ كغيره ه بعض ذلك ثَمّ وبعضّه هنا ليَعلَمَ انحا 
البابين كما تقر أي غالبا يما يأني آم إذا لم يعلم فهو على شُفعَتهء ون مص ينون : نعم يأتي في 
خيار عقت أنه لايل عواها اجهل به إذكذَّثها احادة بك كانت معه في داره وشاع ها 
فيظَهَرٌ ان يقال بمثله هنا (فإنْ كان مريضًا) أو محبوسًا ظُلْمًا أو بح وعجر عن الطلّبٍ بنفسه (أو فاقيا 
عن َد المُشتري) بحي تُعَد غبت حائلةًبينه وبين مُباشَرةٍ الطلّبٍ كما جرَم به السبكي كابنٍ الصلاح 
(أو خائمًا من عَدوٌ) أو إفراط حر أو برد (فلِيوَكُل) في الطلّب (إنْ قدرٌ)؛ لأنه المَمْكِنٌ (وإلا) يقدرٌ 
(فليشهذ) رجُلينٍ أو ريجلا وامرَآتين بل أو واجدًالِيَحلِفَ معه كما مرّ في البيع (على الطلّب)» ولو قال 
أشهذْت فلاا وقلانًا فألكرا لم يسقّط حقّه (فإن ترك المقدورٌ عليه منهما) أي التوكيلَ والإشهاة 
المذكورَيْن (بَطْلَ حقّه في الأظهر) لِتَفْصِيرِه المشور بالرّضا نعم الغايب يخير ب بين التوكيلٍ والرفع 
للحاكم كما حه السبكي من كلام البعَوي . 

قال وكذا| إذا حضّرٌ الشفيعٌ وغاب المُشتّري وللقادر أيضًا أن يوَكُلَ فقَرضُهم التوكيل عند العجز 
نما هو تين حيتي طريقاء ولو سار بنفسه عَقِبَ العلم أو ول لم يلزه الإشهادٌ حيئئذٍ على الطلّب 
بخلافِ ما مر في نظيره مِنّ الرد بالعيب؛ لان تسل الشفيع على الأخذٍ بالشُفعة أقوّى من تسلُط 
المُشّْري على الردٌ بالعيب إِذ له نقض تصَرّفٍ المُشتّري وليس لذاك ذلك ولان الإشهاد نّمٌ على 
المقصود وهو الفسحٌ وهنا على الطلّبٍ وهو وسيلةٌ وهي يُعَْمَرُ فيها ما لا يُعْتمَرُ في المقّصِودٍ وإذا كان 
الفورٌ بالعادة (فإذا كان في صلاةٍ أو حمّام أو طعام فله الإنْمامُ) كالعادةٍ ولا يلرّمُه الاقتصارٌ على قل 
مُجزئ بل له الأكمَل بحيتٌ لا يُعَدٌ مُتَوائيًا ويُؤْحَلُ منه أن له ذلك في النافِلة المُطْلَقةٍ بهذا المِيْدِ وكذا 


0 


ملإكتاب الشفعة كه (bh‏ 


J‏ ر 
ولو شر وقال لم اصق المُخْرَ لم يُعذَرْإِنْ أخبره عَذْلانِء وكذائقة في الأصخ؛ وَيُعْدّدْ 
ن أخبره من لا قبل حبر ولو خير بالبيع بألفي ترك ان بخُميسيائة بقي حَقهه وإنْ بان 


أت بء ولو لقي المشتري فلم عليه أو قال بار اله في ضطقيك لم تنطال» وني 
الدّعا باء ١‏ حه جاهلاً بالشُفْعة فالأصځ بُطَلاهُ 
ر ۽ وجة. ولو باع الشَفِيعٌ حِصّته نها. 


إن دَخَلَ الوقتٌ؛ إن لم يشر رَع فله الشُروعٌ وله التأخيرٌُ ليلا حتى د يصب ما لم يأمَنْ في الذهاب إليه 
ياء ولو اى تأخير لذ إن ِم قيام أصل الع ب صُدّقَه وإلا دَق الُشتري. 

(ولو أخرَ الطلَّبَ وقال لم أَصَدّقٍ المُخْبرَ لم يُعذَّر إن أخبَرّه عَدْلانِ) أو ر جل وامرآتان بصفة العدالة؛ 
لأنه كان من حقّه أن يعتمِدٌ ذلك نعم الأوجه تصديقه في الجهل بعَدالتهما | إن أمكنَّ حَفاءٌ ذلك عليهء 
ولو كانا عَذْلِينِ عنده لا عند الحاكم عُذِرَ على ما قاله السبكيٌ لكنْ نظر فيه غيرٌه» ولو أخبره مستورانٍ 
عر كما بَحَنَ شارځ (كذا ثِةُ في الأصغ)» ولو أمة؛ لأنه إخبارٌ (ويِعدَرُ إن أخبره مَنْ لا قبل خبره) 
لعُذْرِه بخلانٍ مَنْ يقْبلُ كمَدَّدِ التوار ولو كُقاًا؛ لأنهم أولى مِنَ العذلينِ لإفادة خبرهم العلم هذا كله 
ظاهرًا آما بالا فالهِبرةٌ في غير العذلٍ عنده بمَنْ يق في نفسه صِذْقُه وكزِيه؛ (ولو أخير بالبيع بألفٍ) أو 
جنس أو نوع أو وصفي أو أن المبيعَ قدرّه كذا أو أن البيعَ من كُلانٍ أو أ البائعَانانٍ أو واحدٌ (فترك) 
الأخلٌّ (فبانَ بخمسبائة) أو بغيرٍ الجْس أو النؤع أو الوصني أو القدر الذي أخيرٌ به أو أن البيعَ من غير 
لان أو أنَ البائ أكثرٌ أو أل ّا حبر به (بقي حقّه)؛ لأنه |؟ نما ترکه لِغرض بان خلاقه ولم يتركه 
رب عنه (وإن بان بأكثر) من ألفي (بَطَلَ) حقّه ؛ لأنه إذا لم يرعَبْ فيه بالأثل فبالأكثر أولى وكذا لو 
أخبرٌ بمُؤَجُلٍ فعَفا فبا حالاً؛ لان عَفوّه يدل على عَدَمِ رغيته يما مر أن له التأخيرٌ إلى الحُلولء (ولو 
قي مشر فسأ عليه أو) هي بمعنى الوا إلا يضر الجن بينهما (قال) له (بازك الله في صفقدك 
لم يبطلْ) حه أو شُفْمَمُه؛ لان السام قبل الكلام سُنَةٌ أي أصالةً فلا يرد كونه لايسِنُ السَلامُ عليه 
إنحو فسقه ويذعته ولأنّ له غرضًا صحيخًا في الذعاء بذلك ليخد صفقة : صفقة ميارك (وفي الُعاءِ وجة) أن 
الشّعةٌ تبطلٌ به لإشعاره تير الشّْصٍ في يده ومحل هذا الوجه إن زادَ لك كما قاله الإسنويٌ؛ (ولو 
باع الشفيعٌ حِضتّه) كُلّها (جاهلا بالشّفعةٍ فالاصح ځ بُطلائها) لِرّوالٍِ سبيها بخلافي بيع البعض أمّا إذا عَلِم 
بطل جزْمّاء وإن كان | إنْما باع بعضٌ حِصّته كما لو عَفا عن البعض» وكذا لو باع بشرط الخيار حيتُ 
انَقَلَ املك عنه ؛ لأنْ كه العا مُتَأْحْرٌ عن يلك المُشْئّري . 


روي 


اقرا والمُضارَبةٌ أنْ يَدْفَعَ: : إليه مالا ليكجر فيه والويخ مكو . وَيُشْكَرَط لْصِحُتِه كَؤنُ 
المالٍ دَراهِعَ أو دنانير خالصةء فلا جور على بر ولي مَعْشوث 


(كتابُ القراض) 

مِنَّ القرضٍ أي القطع ؛ لأنّ المالك قَطَعٌ له ِطعةٌ من ماله لِيتَصَرّفَ فيها ومن الرّبْح والأصل فيه 
الإجماعٌ ورَوَى أبو نُعَيِم وغيره أنه يل ضارَبٌ لِحَدِيجةٌ رضي الله عنها قبل أن يترّرّجها بنحو 
شَهْرَيْنِ وسِنّهإذْ ذاك نحو خمسٍ وعشرين سنةً بمالها إلى يُصرّى الشام وأنْقَدَتْ معه عبدّها ميُسرةً 
وهو قبل اله فكان وجه الدليل فيه أنه َك حكاه مرا له بعدها وهو قياس المُساقاة بجايع أنّ في 
كَل العمل في شيء ببعض نَمائِه مع جهالةٍ العِوّضٍ ولِذا انّحَدا في أكثر الأحكام وكان قضيَّةُ ذلك 
تقديمها عليه وكان عَكسُهم ذلك إنْما هو؛ لأنه أكثرُ وأشهَرٌ وأيضًا فهي تشبه شب الإجارة أيضًا في الوم 
والتأقيت فَوَسَطْتْ بينهما إشعارًا بما فيها مِنَ الشبَهيْنٍ وهو رُخصة لخُروجه عن قياس الإجارات كما 
أنها كذلك لِخُروجها عن بيع ما لم يُحْلَق . 

(القراض) وهو لُعةٌ أهلٍ الججاز (والمُضارَبةٌ) وهو لُه أهلٍ العراق؛ لال كلا يضربٌُ بسهم مِنّ 
الأ ولان تيد ستراوغر تتتكى خبريا آي مرضر حا الشرعي هو الققة دول على تركب 
المالك الآخرٌ وعلى (أن يدقَعَ إليه مالا لجر فيه والربْحُ مُشترَّك) بينهما فخرج ليَدَْع م مُقارَضَئّه على 
يْنِ عليه أو على غير وقوله بع هذا وقارَضتٌك على لَه واشكرٍ شَبَکة واصطَد بها فلا يصح نعم 

يصح البيعُ وله أجرةٌ المثلٍ» وكذا العمل لذ عل والصيدُ في الأخيرةللعايل وعليه أجرةٌالشبكة الت 
نم يشلكها كلصوي ريا لزت الوكين وال الماذوث واا عاقدان وغل وروما 

وصيغةٌ وستعامُ كُلّها كأكثر شُروطها من كلامه؛ (ويُشتَرَطُ لِصِحُته کون المالٍ دراه أو) هي مانِعةٌ خُلوٌ 
ل جنع (قنلير خايصة) باجماع الصحابة ولان عق غرر عدم انضِباطٍ العمَلٍ والوئوقي بالرّبْح جور 
للحاجة فاخصٌ بما يُرَوجُ غالبا وهو النقْدُ المضروبٌ؛ لأنه ثمَنْ الأشياء ويجورٌ عليه» وإنْ أبطله 
السّلْطانٌ كما يَحَنَّهِ ابن الرّفعةٍ ونظر فيه الأذرّعيٌ إذا عَزَّ وُجودُه أو خيفٌ عِرَنُه عند المُعامّلةٍ ويُجابُ 
بان الغالبَ مع ذلك تَيّسُرُ الاستبدالٍ به (فلا یجو على تبر) وهو دَقبٌ أو فِضَةٌ لم يُضْرَبْ سواء 
القراضة غير ها وتسمية الفضّة+ تبرًا تعْلِيبٌ (وحُليٌ) وسبائِك لاختلافٍ قيمّتها (ومغشوش».» وإِنْ راج 


وَعْلِمَ قدرُ غِسّه واستّهْلِك وجار التعامُل به وقيلَ يجورُ عليه إن اسبّهْلِك غِسُّه وجَرّمَ به الجُرجانيُ 
وقيل: إِنْ راج واقتضّى كلامُهما في الشركة تصحيحّه واختارّه السبكيٌ وغيره (ومُروض) مثليّةٍ أو 
موم لما مرّء (و) كوثه (معلومًا) قدرّه وجئسه وصِفَت فلا يجوز على نقدٍ مجهولٍ القدر» وإنْ أمكنٌ 
علمُه حالاً ولا على ألفٍ» ولو عَم جِنْسه أو قدرّه أو صِفْتَه في المجلس ولو قارّضّه على آلف من 
نقَلٍ كذا ؛ ثم عَيها في المجلسٍ صح فإذا قُلْت ظاهِرٌ قولهم عن الشرح الصغيرٍ وغيره لو قارّضَه على 
دراهم غير مُعَيِنِةِ ثم يها في المجلِس صحٌ خلائًا للبَعُويٌّ أنه لا يحتاجُ لِقولِه من نقَدٍ كذا قُلْتُ : بل 
لا بد منه بدليلٍ تعليلهم لِلصّحةٍ بالقياس على ما في الصرف والسّلّمٍ والذي فيهما أ الألفٌ معلومة 
انيز والضفة» ولو اة على شرو فعا لوصف خاو عن لجان ضع على ما زج ا 
أنه لا ب يشرط هنا الدُؤيةٌ؛ لأنه توكيلٌ وهو مجه . وإطلاق الماوّرديّ منمّه في الغائِبٍ يُحمَل على 
غائب ب مجهولٍ بعضٍ صفاته على أنَّمِما يُضِعْقُه أنه جمَلَ ذلك عِلَة للمَنْع في الديْنِ وقد صرّحوا 
ته في الديْنِ على العايلٍ كما يأتي (معَينَ فيع على مْفَعةٍ ويْنٍ له في ذم الغير وعلى إحدى 
الصّرَّئيْنِ نعم لو قارَضَه على ألفٍ درم مثلا في ذمّته : ثم عَيّها في المجلس وقَبَضّها الماك جار 
خلاقًا لِجَمْعِ كالصرف والسَلَمٍ بخلافي ما في ذِمَةِ الغير فإنّه لا يصح مُطْلَقَا كما هو ظاهِرٌ كلايهم ؛ 
لأنه غير قادر عليه حال العقلٍ فوَقّعَتِ الصيغة بالةً من أصلها ولم ينظر إتعيينه بينِه في المجلس ولا ينافيه 
قول شيخنا يصح القِراضُ مع غير الوديع والغاصِبٍ بشرطه كما هو ظاهرٌ . اھ 
لأنَّ القَدْرَةَ على العين أة قى منها على الديْنٍ ولو خَلَط لين له بأل لغيره ثم قال له قارّضتّك 
دس تتعيّنْ ألفٌ القِراض وينفَرِدُ العاِلٌ بالتصَرّفٍ فيه 
يشرِكانٍ في التصَرّفٍ في الباقي» ولو قارّصضّه على ألقَيْنِ على أن له من أحليهما يِف الربْحِ ومن 
اکم لک ماين سما وإلا فلا وفي الجواهِرٍ في ذلك كلامٌ كالمُتَناقِضٍ فَليُحمَلٌ على 
هذا التفصيل قل هنا لو أعطاه أ لقا رفاك امك إل القامن عنية وازخ : بيننا سواءٌ صح . ١ه.‏ 
رطاش فا ذلك قراضًا وی ال ا اه بال ا مُشْتَرَكا فيأتي فيه أحكامُ الشركة 
كما هو واضِحٌ (وقيل يجوز على إحدى الصَرْنَينٍ ن) إل عَلِمَ ما فيهما وتّساوّيا جِنْسا وقدرًا وصفة 
فيتصَرّفُ العاملٌ في أيّهما شاء فيتعيّنُ ن للقراض» والأصحٌ المع لِعَدّمِ التعيينٍ كالبيع نعم إن عَيّنَ 
إحداهما في المجلِسٍ صح بشرط علم عَيْن ما فيها كما هو ظاهِرٌ ويُفَرّقُ بين هذا وما مر في العلم 
بنحو القدرة في المجلس بأنّالإنهام هناً حف تعن الصُرئن ن وإنّما الإبْهامُ في المُرادة منهما بخلافه 
فيما مرّ وقَضيّةُ ما ذُكِرَ في تعيين إحدى الصُرَتَيْنِ صِحمُه فيما لو أعطاه أَلقَيْنِ وقال قارَضتّك على 
اا ی ی ی کی بعس ا ا رت 
الروض إلى فساده قال لِفَسادٍ الصَيغةٍ ويرُدُه ما في نُسخ شرح المنهج المُعكَمَدة أنه لو عَلِمّ في 
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وملا إلى العايلٍ فلا يَجورٌ سَوطُ كن الما ل في 3 يد الخالك زلا عم له مسن a‏ 
ا 

ظيفةٌ العاملٍ الأجارة وتوابغها کشر التّياب وطيّهاء فلو قارَضّه ليشتري جئطة طحن 
وخر ا و هه مسَدَ القراض» ولا تجوز أن يشرط عليه شراء متاع مُعَيْنِ أو 
نوع نئ ؤُجوذه» أو معاملة شَخصٍ. ولا يوط تيان e a‏ 


المجلس عَيْنَ إحدى الصَرَّئَيْنِ ن ص ولا فرق بين اعد الین وإحدى الین ن فالأوجه ما قاله أبن 
المُفْري وصَبَطَ بخَطْه الصرَتَيْن نبعَشديدٍ الراءء (و) كوه (مُسلَمًا إلى العايل) بحيتٌ سكل الب عليه 
وليس المُرادُ تسليمّه حالةً العقدٍ ولا في المجلس بل أن لا يشرط عَدَمٌ تسليمه كما آفاده قولّه (فلا 
يجورُ بشرط كون المالٍ في يدٍ المالك) ولا غيرُه؛ لأنه قد لا يده عند الحاجةء (و) يُشْتَرَطُ أيضًا 
استقلالٌ العامِل بالتصّدّفٍ فحيئَئِذٍ (لا) يجورٌ شرط (عَمَلِه) أي المالِكِ ومثلّه غيرُه (معه)؛ لأنه يُنافي 
مُفْمَضاه من استقلالٍ العايلٍ بالعمَلٍ (ويجودُ شرط عَمَلٍ غُلامٍ الماِكِ) أي قِنّه أو المملوكة منْفَعَتَّه له 
المعلوم بِالمُشامَدةٍ أو الوصف (معه) سواء أكان الشارط العامِلَ أم الماك ولم يجعلْ له يدا ولا 
تصَدُمًا (على على الصحيح) كالمساقاةٍ؛ لأنها من جُمْلةٍ ماله فجارٌ استتباع ية المالٍ عله ومن نَم لو 
شَّرَطَ عليه الحجْرَ للغّلام أو كونٍ بعض المالٍ في يده فس قطعًا ويجورُ شرط نَمَف عليه ولا يشرط 
تقديرُها اكتفاءً بالعُرفٍ في ذلك أخدًا هِمّا ذّكروه في عامل المُساقاةء (ووَظيفةٌ العامِل التّجارةٌ) وهي 
هنا الاسترباح بالبيع والشراء لا بالجرفةٍ كالطحن والخبّز فإ فاعِلّها يُسمَّى مُحتَرِهًا لا تاجرًا وفي 
الجواهرٍ عن الرّويانيَ في حَُذُ هذه الدراهمٌ وابتع بها والرْحُ بيننا نِصفَْنٍ أنه لا يصح بخلافِ خُذْها 
واعمّلٌ فيها لاقتضاء العمل البِيعَ ولا كس .اه 

واعمُرِضٌ بما فيها أيضًا أنه لو تعَرّضٌ في الإيجاب لِلشّراءٍ دون البيع صح وهو ظاهِرٌ (وتوابيها 
كتشر القياب وعَيها) ودّرعِها وجَعلها في الوعاء ووَرْنٍ الخفيفٍ وَقَبْضٍ الثم وحَمْلِه لِقَضاء العرف 
بذلك (فلو قارَشه لشتري جئطة فيط ويخبوٌ او خلا ينيجه ويبيقه) أي كد منها (فسد القراض) ؛ 
لأنه شرع رُصةٌ للحاجةٍ وهذه مضبوطة بير الاستفجار عليها فلم تشمَلّها الرْخْصِةٌ نعم َك ک ابن 
الرّفعةٍ جوارٌ شرط أنْ يستأجِرٌ العايلٌ مَنْ يفْعَلُ ذلك من مال القِراض ويكونٌ حظه التصّدُفٌ فقط 
ونارَعَ فيه الأذرّعيٌ بقول القاضي لو قارّضّه على أن يشئّريّ الجئطة ويُخرئها إلى ار السّعرٍ فيبِيعها 
لم يصحٌ؛ لال الح يس حاصلا من جهة التصّرّفٍ (ولا يور أن يشرط عليه شراء متاع مُمهٍ) كهذه 
السلعةٍ (أو نوع ندر وُجوٌه) كالياقوت الأحمّرٍ (أو مُعَامَلةَ شخخصٍ) كالبيع من زَيْدٍ والشراءِ منه؛ لأنّ 
في ذلك تضييقًا لِمَظانٌ الح ويظهرٌ في الأشخاص س المُعيّنين أنهم إِنْ كانوا بحيثٌ تقضي ي العادةٌ بارج 
معهم لم شر والا ضَرٌ وفي الحاوي يضُرُتعيينٌ حانوت كرض معن لا سوق كنؤع عام ولا يضر 
تعيينُ غير نادر لم يدّم كفاكهة رطبةء > (ولادُ يُشْتَرَط بَيانُ) نوعٌ هنا وفارَقَ ما مرّ ذ في الوكيلٍ بان للعايلٍ 
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1 
مُدّة القراض» فلو د كر مُدَّةَ ومَتَعَه الكُصَّدِفٌ بعدها فَسَدَ وإِنْ مَبَعَه ا اندر 7 


وَيُْتَطُ اخیصاضهما بالرئح واشراكهما فيه ولو قال قارَضْمُك على أن كلالح للك 
راض فاسِدٌ» وقيلَ راض صَحيحٌ وإنْ قال كله لي راض فاسِدٌ» وقيلَ: إنضاع وکؤئه 
ر ية فلو قال: على أن لك فيه س رة أو نَصِيبًا قَسَدَ أو بيننا فالأصَحٌ الصّحَةٌ 


حظًا يحيله على بَذّلِ الجهدٍ بخلافٍ الوكيل ولا بيان (مُدَة القراض)؛ لأنّ الربْحَ ليس له وقتٌ معلومٌ 
وبه فارَقٌ وُجوبٌ تعيينها في المُساقاةٍ (فلو ذَكرٌ) له (مُدَةٌ) على جهة تأقيته بها كسنةٍ فسد مما سوا 
أسكت أم منعه التصَرّفٌ بعدها أم البح أم الشَّراءَ؛ لأنّ تلك المّدّةَ قد لا يروج فيها شية» ون ذّكرّها 
TERT‏ اا ا ا ا 
لأنه قد لا جد فها راغِبًا في شراء ما عنده مِنَّ العرّض (وإن منعه الشراء بعدها) دون البيع بان صرَّحَ 
با ا ا الو ا 8 
يشرط انّساح تلك المدة لِشِراءِ مُربح عادة لا كساعة أا إذا سكت عن الببع فقّضِيَةُ كلام الروضةٍ 

وأصلها الج بالفساد وجري عليه قي الكفاب لكن اخحاز ي المَل الصَحة وهي مغهوم لمن 
وأصله وغيرهما والذي يجه الأول ؛ لألّ تعيين المّدَةٍ يقتضي منمّ البيع بعدها فاحتاجً للت على 
فعله» ولم يكتفٍ في ذلك بان المفهومٌ من منع الشّراء عَدَمٌالمنع ِن البيع وكما لا يجوز تأقيه لا 
يجوز تعلیمّه ولا تنجيزه وتعليق التصَرّفٍ لِمُنافاته غرض س الح ويه فارَقٌ نظيرّه في الوكالة. 

(وُشكرَط اختصاضهما بالرنج) فم شرطٌ بعضه لِثالت إلا أن يشرط عليه العمل معه فيكو 
قِراضًا بين انين نعم شرطه لِقَِنّ أحدِهما كشرطه لُسيّده (واذ شتراگهما فيه) ليخد الماك بولكه والعايل 
بعَمَلِه قيلَ لا حاجةً لِهذا؛ لأنه يلرّمُ من اختصاصهما به اه ويرد مم اللُزوم لاحتمال أن يُراد 
باختصاصهما به أن لا يخرّجَ عنهماء وإِنٍ استأئرٌ به أحدّهما فتعيّنَ ذِكدُ الاش شتراك لِزّوالٍ ذلك الإيهام . 

(فلو قال قارّضئُك على أن كل الرئح ك فقراض فاة)؛ لأنه حلاف مُفْئضَى العقد وله أجرة 
المثلٍ ؛ ؛ لأنه عمل طايمًا ومن َم اة آنه لو عَلِمَ الفساد وأنْ لا شيء له لم سق ق 4 يئا؛ لانه غيرٌ 
طامع حيئَِذ(وقيلٌ) هو (قراضُ صحيم) ترا للمعنى (وإنْ قال کله لي فقِراضٌ فاسة) ما كُكرَ ولا 
أجرة له» وان عَلِمَ الفساد أي وأنه لا أجرة له فيما يظهرٌ؛ لأنه لم يطمع في شيء . 

(وقيل) هو (إنضاع) تَظرًا للمعنى أيضًا والإبْضاعٌ بعثٌ المالٍ مع مَنْ ينّجِرُ له به تبرُعَا والبضاعةٌ 
المال المبعوثٌ وعْلِمَ من | إثباتهم أجرةً المثلٍ تاره ونفيها أخرّى صح تصَرُفِه وهو نظيرٌ ما مرٌ في 
الوكالةٍ الفاسدة لِعُموم الإذنٍ (وكوثه معلومًا بالجزئية فلو) لم يعلم أصلاً كأنُ (قال) قارّضتّك (على أنْ 
أك فيه شرك أو نَصيبًا فسد) لما فيه مِنَّ الغررٍ (أو) على أن الربْحَ (بيننا فالأصح الصّحَةُ ويكونُ نِصِفَينِ) 
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NIS‏ لي الضف فَسَدَ في الأصَمٌ ون قال: لك النْضْفُ ص على الصحيح» ولو 
شط لأحدهما عَضَرةٌَ أو ربح صِئْفٍ فَسَدَ. 


كما لو قال هذا بيني وبين فان او التكباة لوقك شرق قاضو : صغ ولو قال لي النصفُ) وسكت تا 
للعايل (فسد في الأصح) e‏ 
تختنا ا و ذال لك ا اود کک جايه ریغ م لم راف مالم بز 
للمالك بِممتَض بمُفْمَضَى الأصل المذكورٍ وإسنادٌ كُلَّ ما ذُكِرَ للمالِكِ يثالٌ فلو صِدّرٌ ا 
على شيءٍ مما ذُكرَ فكذلك كما هو ظاهرٌ (ولو) عَلِمَ لكنْ لا بالجزئيّة ية كأنُ (شَرَطَ لأحدهما عَشَرةٌ) 
بفتح وليه (أو رِبْحَ صِنْفٍ) كالرقيتٍ أو ربح صف المالٍ أو ربح أحدٍ الألفَيْنٍ تميّرٌ أم لا (فسد) القرض 
سواءٌ أجَعَلَ الباقيَ للآخر أم بينهما؛ لال الرّئْحَ قد ينحَصِرٌ في العشّرةٍ أو ذلك الصّئْفٍ مثا فيخْقَصٌ به 
أحدهما زهو مید 

(فصل) ي بیان الصيغة وما يُشترّط ط ف العاقِدَْن وذكر بعض أحكام القراض 

(يشترَط) لِصِحَةٍ الِراضٍ أيضًا (إيجابٌ) كقارضتُك وضارَيتُك وعامَأتّك وح هذه الدراهِم وانّجر 
فيها أو بع واشترٍ على أن البح ج بيننا فإنٍ اقتصّرٌ على بع أو اشئّر فسد ولا شيء له لأنه لم يكر له 
مطمَعًا (وبول) بلَفظٍِ مُنّصِلٍ كالبيع وأراد بالشرط ما لا بُدٌ منه؛ لأنّ هذَيْنٍ رُكنانٍ (وقيلٌ يكفي) في 
صيغة الأمر كذ هذه وار فيها (القبول بلفعلي) كما في الوكالة والجعالة» ود بأنه عق مُعاوَضةٍ 
يختّص به بِمُعَيّنِ فلا يُشبه ذَيْنِك (وشرطهما) أي المالِكِ والعاملٍ (كوكيلٍ وموكل)؛ ؛ لأنّ المالك 
كالمرَكلٍ والعايلَ كالوكيلٍ فلا يصح | إذا كان أحدُّهما محجورًا أو عبدًا أَذْنَ له في التّجارةٍ أو المالِكُ 
فسا أو العايل أعمّى ويصحٌ من ولي في مال محجور لِمَنْ يجوز | إيداعُه عنده وله أن يشرط له أكثرٌ 
من أجرة المثلٍ إن إن لم يذ كافيًا غيره» (ولو قارّضٌ العام آخرَ بإذنٍ المالِكِ ليشا ركه في العمَلٍ والرّنْح 
لم يجز) أي لم يحل ولم يصح (في الأصح)؛ لأنه خلا موضوع القراضب الخارج عن القياس ؛ لاد 
أحدّهما مالك لا عَمَلَ له والآخرَ عامِلٌ لا مال له فلا يعدِلٌ إلى أن يعقِدّه عاملانٍ أي ولا نظر إلى أنّ 
العامِلَ الأرّلَ وكيل عن المالِك فهو العاقِدُ حقيقةٌ؛ لا ذلك لايم مع بقاو ولاية العاملٍ؛ غايةٌ الأمر 
أن الثاني يصيرٌ كالنائِبٍ عنهما وهو خلافٌ موضوع العقدٍ كما تقَوّرَ بل مع حُروجه مِنّ البين لِتَمَحْضٍ 
فعله حيئيٍِ لوَوعِه عن هة الوكالة ومن نَم احترّزوا شاه َا إذا أذنَ له في ذلك ليَمسح يِن البينِ 
ويكون وکیا فيه فيصِحٌ . 


مكتاب‌القراض نه -لب---- ببس دن 


00 فاس فان تَصَكِفٌ الثاني صف غاصِبٍ» فإن ات سْتَرَى في الذَّمةٍ ة وفنا الخ 


نخ للعايل الأول في الأصح» وعليه لقني اجر وقيلٌ هو إاقاني وإن أ سْتَرَى بکین مال 
ا ين مُتَفاضِلاً ومُتساويًاء والاثْنانٍ واجدًا والوئح 


20 E, 


بعد تصيب العامِلٍ بينهما بحسب المالٍء ااا َد تَصَدِفْ العامِلٍ والوبحخ 


هاه واه هاه واف اه عه واه و قافو و ع و هه و و و وهو و اوه وه و و واويهة و وهاه و و وه و و و و و وه و و و واو وه 


قال ابن الرّفعةٍ: بشرط أن يكون المالّ نقدًا حالصا حيئَئِذٍ أي ؛ لأنه ابتداء راض وإِذْنٌ المالِكِ له 
في ذلك يتضَمَّنٌ عَرْلَه» ون لم يفْعَلْ ما أَذْنَ له فيه على الأوجه (و) مُعَارَضَئه آخرٌ (بغير إذنه) أي 
المالك : تصرف (فَاسِدٌ) لما فيه مِنّ الافتيات وعَبّرَ ثم بلم يجز وهُّنا باس تقَثْنًا ولا يُوَْرُ فيه إفادةٌ الأرّلٍ 
حُكمَيْنٍ الحرمة والفساد والثاني الثاني فقط لما هو مشهورٌ أن تعاطي العقد الفا حرام ولا تميزٌ تمي 
الفساد ْم بجكاية الخلا فيه؛ لأ هذا أمرٌ خارجٌ عن اللفظ الذي هو محل التي لا غير فاستو ويا 
حيتي (فإن تصَرْفَ الثاني) في المسألةٍ الأولى صح تصَرُفه مُطلََا فيما يظهرٌ لِعُموم الإذنٍ والفاسدٌ إنّما 
هو خصوصّه فهو نظيرُ ما مر ذ في الوكالةٍ الفايدة ولا شية له في الرّبْح بل إن طمّعّه المالِك لَزِمَهِ أجرةٌ 
مثله » وإلا فلا ولا شيءَ له على العامل فيما يظهرٌ أيضًا أو في المسألةٍ الثانية (فَقَصَرُفُ غاصب)؛ لأنّ 
الإذنَ صدَرَ مِمّنْ ليس بمالِكُ ولا وكيل . 

(فإن اشترى في الذّمَةِ) للأوّلٍ وقد الشمنّ من مالٍ القِراض وبح (وقلْنا بالجديد) المُمَرَرُ في 
المذهب الظاهِرٌ عند مَنْ له أدنى إلمام به وهو أن اوبح ِغاصِب اشتَرَى في الذّمَةِ وقد ِنّ المفصوب 
لِصِحّة د شرائه وإنما الفا نليه فيضن ما سلَّمَه ويما قورت اندع ما قل لم يدم لهذا الجديدٍ ؤكرٌ 
في الكتاب فلا ڌ تحسُنٌ الإحالةٌ عليه (فالرّبحُ) كله (للعامل الأول في الأصح)؛ لأنّ الثاني تصرف له 
بإذنه فأشبَة الوكيلَ (وعليه لاني أجرئه)؛ لأنه لم يعمل مجانًا. 

(وقيلَ هو لِلّاني) جميعٌه واختيرٌ؛ لأنه لم يتصرف بِإذنٍ المالِكِ فأشبّة الغاصِبَ أمّا لو اشتَرّى في 
المد لغيه فيفع إنفسه (وإن اذ شترَى بعَينِ مال القراض فباطِلٌ) شراؤه؛ لأنه شِراءُ مُضوليٌ > (ويجورٌ أن 
يفارضٌ) الماك (الواجة ائنين ين مُتفاضا) حظهما من الرْح ويجبُ تعيينُ أكثرهما (ومتساویا)؛ لان 

عقدّه معهما كعقدَّيْنِ» ون شَرَطَ على کل مُراجَعةَ 5 الآخر لم يضر خلامًا ما أطالَ به البلْقينيُ؛ لأنهما 
بمَئابةٍ عامل واحِدٍ فلم يُنافٍ ما مر من ان ا العاول و1 فوا ل شَرَط عليه مُشْرِقًا لم 
يصحٌ» (و) يجوز أن يُقارِضٌ (الاثْنانٍ واجدًا)؛ لأنه كعقدَيْن ود يشرط فيما إذا تفاوّتا فيما د شط له أن 
بعَيْنَ من له الأكثرٌ (والرن بعد تسيب العام بينهما بكسب المالٍ»؛ وإلا فسدٌ ما فيه من شرطٍ بعض 
ار لعن لبن يما لِلكِ ولا عامل » (وإذا فسدّ الققراض) وب بَقَيّ الإذنُ نحو فوات شرطٍ ككونه غير نقدٍ 
والمقارض ماك قد تصرف امِل تاليا الإذنِ كما في الركال الفاسدة أ إذا فس لِعَدَم ألية 
العاقِدِ أو والمُقارضٌ ولي أو وكيلٌ فلا ينقُدُ تصَدُقُه (والرنح) كله (للمالك)؛ لأنه تماءٌ كه وعليه 


ا سس ى م ملللل- 2 تحفةالمحتاج بشرح المنهاج )٠ه‏ 


ل وم 
وعليه للعايل أَرةٌ مكل عله إا لا إذا قال: قارَضْفُّك وجحميمٌ البح لي فلا سَيْءَ له في 
الأْصَحٌ» ويِتَصَدفٌ العامِلُ مُشتاطا لا بكَبن ولا تُسيئةٍ بلا إذْنِ. 


وله البيِعٌُ بعؤض» وله الوَدُ بعهب ضيه مَصْلَّحةٌ) فإن افكت الإمساك فلا في الأصخ» 
وللمالِك الرَدٌّ فإن اختلفا غيل 
1( 


الحُسرانٌ أيضًا (وعليه للعالٍ أجرةٌ مثلٍ عَمَلِه)» وإنْ لم يحصّل رِبْحٌ؛ لأنه عَولَ طايعًا في المسمئ 
ل سم لدع لم سا ون لاجرل فلا شيل ماهو ظاهژ شر ما وكذا إذا 

شئَرّى في الذَّمَةٍ ونوى نفسه؛ لأنّ الرْبْحَ ِقَعُ له فلم يسكَجقّ على المالِكِ شيئًا (إلا إذا قال قارَضفّك 
جع الع لي نل هېه ل في الأص)؟ أن لم مع في شی نمم إن جل ذلك بان أ نا ل 
يقطمٌ حقّه مِنَ الح أو الأجرة وشَهِدَ حاله بجهله بذلك استحَقٌّ أجرةً المثلٍ فيما يظهرٌ (ويتصَرّفٌ 
E‏ أو را ثولا سين في) ذلك للغرر ولآنة قد يلف زان 
المالٍ تی العهدهُ مُتَعَلْةٌبالماليك (بلا إذن) بخلاف ما إذا أ كالوكيلٍ ومن كم جرّى هنا في قدرٍ 

ھا وإطلاقها في ال مالم كع نهم مت الماؤردي البيع ورتا ؛ لأنه أكثرٌ غررًا قال فإنُ 

ول في اکر سلما جاو أو ابيع تایا يجز؛ لأنّ الشّراءَ أحظ لاه 

وفيه نَظَرٌ ظاهِرٌ ويجبُ الإشهادٌ» وإلا ضَمِنَ بخلافٍ الحالٍ؛ ؛ لأنه يحبسٌ المبِيعَ إلى استيفاءِ الثمن 
ومتى أذِنَ في التسليم قبل قَبْضٍ الثمنٍ لم يجب إشهاد. والمرادٌ بالإشهادٍ الواجبٍ كما رجه ابنُ 
الْرَفْعةَ فعة أن لا يُسلْمَ المبيعَ حتى يُشهدَ شاهِدَيْنٍ على إقراره بالعقدٍ قال الإسنويٌ أو واجدًا يق .اه 

وّضيَةُ كلام ابن الرّفعة أنه لا يلرّمُه الإشهادٌ على العقدٍ وقد يجه بأنه قد يتسَرُ له البيعٌ برح بدونٍ 
شاهِدَيْنِء ولو أَخَرَ إليهما فاك ذلك فجارٌ له العقدٌ بدونهما ولَزِمَه الإشهادُ عند التسليم . 

(وله البيٌ)؛ وكذا الشّراءُ كما قال جمعٌ مُتَقَدمون (بعرَضٍ)ء ولو بلا إذنٍ؛ لأنَ الغرض اربخ وقد 
يکود فيه ويه فارَقَ الوكيلَ وتَضيَّنُه أن له البيحَ بنقلٍ غيرٍ نقد البلّدِ لكنْ منعه العراقيُون ويه جما في 
الشركة وفَرّقَ السبكيٌ بأل نقد غير البِلّدِ لا يروج فيها بخلافِ العرّض» (وله) قال الإسنويٌ بل عليه 
لر يعيب ) خال قرو الرة جا الى یی ويه وای ف لاا لعن یه ريضخ كوه خالا 
من ضَمِيرٍ الظرف ورّعمٌ أنه | إذا تقدّم لا يتحَمّلُ ضَميرًا - مردودٌ (نقتضيه) ويصحٌ كوئه صِفة للد إذ 
تعريقُه للجنْسٍ وهو کالنكرة نحو 9و َي لهم الین َيه الا ايس ٠۷:‏ (مصلحة)» > وال رضيّ 
به المالِك ؛ لأ له حمًا في المالٍ بخلافِ الوكيل (فإن اقتضث) المصلّحةٌ (الإمساك فلا) يره (في 
الأصحٌ) لإخلاله ب ِمَقُصِودٍ العقَدٍ فإنٍ استويا جار له الردٌ قطعًا (وللمالِكِ الره) حيثٌ يجوز للعايلٍ 
وأولى ؛ ؛ لأنه مالِكُ الأصل ثم إن كان السرا بالعينِ رده على البائ تقض لبي أو في الذَّمَةٍ صرّقه 
للعايل وفي وُقوعِه له التفصيل السَابِقُ في الوكيلي بين أنْ يُسمَيّه في العقدٍ ويُصَدَكَه ابا وان لا (فإنٍ 
اخمّلفا) أي المالِكُ والعامِلٌ في الر د والإمساك أي لاختلافهما في المصلّحةٍ (عَمِلَ) من جهةٍ الحاكم 


لل كتات القزاضي أ م 


جمس ل حح جج ر 
بالمضلّحةٍ» ولا يُعايل المالك. وَلا يَشتري للقراض بأكثّر من رأس المالء ولا مَنْ يَْتِقُ 
على المالك بغير إِذْنِه» و رَو جه في الأْصَحٌ. 


ولو فَعَلَ لم يَقَعْ للمالك ويَقَعُ للعايل إن اشْترى في الذّمَةِ ولا يساور بالمال بلا دن 
للك 


أو المحم (بالمصلّحة) الثابتةٍ عنده؛ لان كلا منهما له حنٌ فن استوّى الإمساكُ والردُ فيها رجع 
لاختيار العَامِلٍ كما بَحَمَه ابن الرّفعةٍ لَِمَكْنِه من شِراء المعيب بقيمّته أي فكان جانبُه هنا أقرّى» (ولا 
مايل المالِك) بمال القِراض أي لا يبيعٌه ټاه؛ لأنه يودي إلى بيع ماله بماله بخلافٍ شرايه له منه بين 
أو کن فإله لا محذور فيه َوه فسح القراضٍ ومن قم لو اشتراه مته بشرط بقاء القراض بعل خلاقا 
اد هَمّ الصّحَةً مُطْلَفَا ولو كان له عايلانٍ مُسَتَقِلآنِ فَهَلُ لأحدهِما مُعامَلةٌ الآخر وجهانٍ وقّضيَةُ 
المئْنِ الجوازٌ لكنْ رجح بعضهم عَدَّمَه ووجهه ظاهِرٌ . 

(ولا يشتّري للقراض) بغيرٍ جس رأس ماله فإنْ كان ذَهَبّا وَجَدَ سِلْعةً تُباعُ بدراهمٌ باعَ الذَمَبّ 
بدراهمٌ ثم اشترَى بها السَلْعةَ ولاكَمَنَ المئلٍ ما لا برجو رِبْحه أي أبدَا أو مده طویلة عُرفًا بحيتُ يش 
بقاوٌه إليها فيما يظهرٌ ولا (بأكثر من رأس المال) والرَبْحُ بغير إِذنٍ المالٍ إِذْ ظاهِرٌ امن عَوْدٌ بغير إذنه 
إلى هذه أيضًا وهو مُتَّجةٌ» ون قال الأذرّعيُ : لم رَه نضا وذلك؛ لأنّ المالك لم يرض به فن فعَلَ 
فسيأتي (ولا مَنْ يعت على المالِكِ) لكونه بعضّه أو أقَرٌ أو شَهِدَ ولم يبل بحْرَيّته أو مُستَوْلَدَته وبِيعَتْ 
لنحو رمْنٍ (بغير إذنه)؛ لأ القصد الرَبْحُ وهذا تحسرانٌ فان أذ صح ثم إن لم يكن في المال ربح 
عَتَقَ على المالٍء وكذا إن كان في ربح فيعتق على الماك ويغرَمُ نُصيبَ العايل مِنَ الربْح» ولو أعمّقَ 
المالِكُ عبدًا من مال القراض فكذلك» (وكذا زوجه) أي المالك الذكرٌ أو الأنْقَى لا يشكّريه بغير إذنه 
(في الأصخ) لإضرار المالِكِ بانفساخ يكاحه أمَا لو اث شتَرَّى العاملٌ مَنْ يعت عليه وزّرّجه فان كان 
بالعينٍ ولا ْح لم يعتق عليه ولم ينف النكاح» وكذا إن كان في الذَّمَةِ واشمّرَى للقراض (ولو فمَلَ) 
ما مع منه من نحو الشراء بأكثرٌ من رأس المال وشيراء نحو بعض المالِكِ ورّرّجه الم بقع لماك 
ويقَعُ للعابل إن اڈ شئَرَى في الذَمَة) وإنْ صرح بالسّفارة لِما مرّ في الوكالة أمّا إذا اشتّرَى بالعين فيبئطل 


(ولا يُسافِرٌ بالمالي بلا إذن) وإث قَرْبَ السفرٌ وانتَقى الخوْف والمُؤْنة ةُ؛ لأ السفرٌ مظِنَةُ الخطر 
فيضمَنٌ به ويام ومع ذلك القراض بای بحاله سواء أسائرٌ ؛ ع بعَيْنٍ المالٍ أو العُروضٍ التي اشتّراها به 


خلاقا للماوّردي وقد قال الإمامٌ لو حلط مال الِراض بماله صَمِنَّ ولم ينز ثم إذا باع فيما سافَرَ إليه 
وهو أكثرٌ قيمةً مِمّا سائرٌ منه أو استويا صح الب للقراض أو تل قيمة بم لا يتخاي ن به لم يصح أمّا 
بالإذنٍ فيجورٌ نعم لا يتفي ُكوبٌ البحر إلا بالنصٌ عليه أو الإذن في بك لا يسك إليها إلا فيه 
وألحَقٌّ به الأذرّعيٌ الأنْهارَ إذا زا حَطَرُها على حطر البرٌ : ثم إن عَيّنَ له بلدا فيذاك» وإلا تعيّنَ ما اعتاد 
أهل بَلدٍ القّراضٍ السفر إليه منه . ۰ 


.مه عط للح ل تحفة المحتاج بثرح النهاج ٠)‏ 


ل ٠‏ 0 5 ا ع8 و2 د 2 وم 
ولا يُنْفِقٌ منه على نفسه حَصُوًاء وكذا سَفْوًا في الاظهر» وعليه فغل ما يُعْتادُ كط الثؤب 
ووَرْنِ الخفيفٍ كَذَّمَبٍ ومشك لا الأمتعة التقيلةه ونّخوه) وما لا يرم له الاسيفجارٌ عليه 


والأظهَدٍ أن العايل ملك حِصّكَه ِن الوح بالقسمةٍ لا بالظهور ويُمارُ الشَّجَرٍ والتْتاج 
وكشبٌُ الرّقيق والمهْد الحاصِلةٌ من مال القراض يَفورٌ بها المالكء 


(ولا يْنفِنُ) العامِلٌ وأراد بالنمّقَةٍ ما يعُمُّ سائِرَ المُوَنِ (منه) أي من مال القراض (على نفسه حضّرًا) 
عَمَلاً بالعْرفٍ فان شَرَط ذلك في العقدٍ فسدّء (وكذا سمَّرًا) في الأظهّر ؛ لأنّ انمق قد تستَعْرقُ الرَبْحَ 
وزيادة (وعليه فِعلُ ما يُعتادُ) عند الَّجَارِ عل التاجر له بنفسه (كطَيٍ الثوب ووَرْنِ الخفيف)» وإنْ لم 
يُعَذْ فرّفعٌه مُتعيّنُ (كذهب ومِسك) لِقَّضاءِ العْرفٍ به (لا الأمتعةٍ الثقيلة) فليس عليه وزثُها (ونحؤه) 
بالرفع به أي نحوٌ وزنها كلها ِي الخانٍ إلى الذكان لتعارْفٍ الاستطجار ذلك ويصحٌ جر ما بعد 
(لا) عَطَفًا على الخفيفٍ وعلى هذا رفعٌ نحوٌه أولى أيضّاء وإلا أوممَ عَطْمُه على الأمتعةٍ الثقيلةٍ وهو 
فاد إِدْ لا نحو لها (وما لا يلرّمُه) مِنَّ العمّلٍ (له الاستفجارٌ عليه) من مال القِراض؛ لأنه من تتمّةٍ 
الجارة ومَصالِجهاء ولو توّلآه بتفسه فلا أجرةً له وما يلرّمُه عله إن | ستُؤْجِرٌ عليه تكونٌ الأجرةٌ من 
ماله وما ياخدّه الرصّديٌ والمكاس يُحسبُ من مال القراض كما قاله الماوّردي . 

(تنبيه) قد يُّقالُ في كلايه تكرارٌ ف ما أفادّه قوله وعليه إِلَّخْيُِيدُه قوله السَابِقُ وتَوايعُها كتشرٍ 
القياب وطيّها وقد يُجابُ بأنه ذكرّه هنا للتّصريح باللّزوم ولِييانٍ أنه لا يستَأجِرٌ عليه من مال القِراضٍ 
كل سر ارود السو م ل ده لل 

وان تعيّنَ كتعليم الفاتحة وأيضًا ب بهذا أن التوابعَ منها ما يُعتادُ وغيرُه وأ كليهما إذا حف عليه ففيه 
فائدةٌ لا تُعرَفُ من ذاك لإيهامه أن التوابع هي المُعتادةُ فقط . 

(والأظهرٌ أن العا يلك جِصّتّه من البح بالقسمة لا بالظهور) إذ لو ملّك به شارك في المالٍ 
فيكونٌ النقْص الحاو بعد ذلك محسويًا عليهما وليس كذلك بل الربْحُ وقاية لأس المالٍ ويه فارَقّ 
ِلك عامل المُساقاق حِصّنّهِ م ِن الشمر بالظهور تُه خارجا فلم ينيجير به نقصٌ النخلٍ وعلى الأول له 
الھور فيه حنٌ موكد فيورَتُ عنه ويم به على العُرّماءِ ويصحٌ إعراشه عنه ورم الماك بإثلافه 
للمالٍ أو استرداده ومع ملك بالقسمة لا ي يستَقِرٌ مله إلا إذا وقَعَتْ بعد الفسخ والنضوض الآتي وإلا 
جُبِرَ به حسرانٌ حدّتٌ بعدها ويسئَقِرٌَصيبّه أيضًا بتضوض المالٍ مع ارتفاع العقَدٍ من غير قِسمةٍ ولا 
ترِدُ هذه على المفْن خلافا لِمَنْ زَعَمّه ؛ لأنّ كلامّه في مَُجَرَدِ المِلكِ الذي وكَعَ الخلاف في حُصوله 
بماذا ومرٌ خر رَكاة النّجارةٍ حُحكمُ زكاةٍ مالٍ القراض . 

(وشمار الشجر والنتاجٌ وكسبُ الرقيتي والمهر) على مَنْ وئ أمة للقراض بشبْهةٍ منها ولو العايل 

وسائِرٌ الزوائدٍ العينيةٍ (الحاصلة) بالرفع (من مال القراض) بغيرٍ تصَرّفٍ العامل (يفورٌ بها المالك)؛ 
لأنها ليست من فوا الجارة وخرج بِالْحاصِلةٍ من ذلك الظاهِدٌ في حدوثها منه مالو اذ شئرّى حيّوانًا 


ملإكتاب القراض كه م 


١ح‏ 
وقيلَ مال قراض. والتفْصُ الحاصل بالوؤخصٍ مَخسوبٌ من اويح ما أمكن ومجبوةٌ ب 
وكذا لو تيت بعصّه بآفةٍ أو عضب أو سَرِقةٍ بعد تَصَوْفٍ العايلٍ في الأصَحٌ وان تلِفَ قبل 


تَصَدْفِه فمن رأس المالٍ في الأصَحٌ. 


د 2 


لکل فَسْحُهُ ولو مات أَحَدهما أو ارا ع م وَيلْرَمُ العام الاستيفاءُ 
4 5 


حايا أو جرا عليه تَر لم يبر فإ الأوجة أن الشمرة والود مال قراض (وقيل) كل ما حصّلٌ من 
هذه الفوائدٍ (مالُ قراض)؛ لأنها بسببٍ شراء العايلٍ لأصلها ولا يَُيدُه ما مر في رَكاة التًجارة أنّ 
العمَرة والنتاج مال تجارة؛ لأ المُعَّبرٌ فيما يُرَكّى كوثه من عَيْنِ النصاب وهذانٍ كذلك وهُنا كوثه 
بلقي العالٍ وهذانٍ ونحوّهما ليسث كذلك (والنقْصٌ الحاصِل بالرّخص) أو بْب كمَرَضٍ حاو 
(محسوبٌ من البح ما أمكن ومَجْبورٌ به)؛ لأنه المُتعارّفٌ» (وكذا لو تلف بعضه بآفة) سماويّة (أو 
تمصب أو سرقة) وتعَذَّرَ أذ بَدَلِهِ (بعد تصَرْفٍ العامل في الأصح)؛ لأنه نق حصّلّ فأشبَة نقص 
اجر لوا مد و ار و ال م 
الحايل ميقي امالك مي كله ر إليه كنا نهو یا يه اولي وا لا يري مق 
وعليه ففارَقٌ الأجْتِّيّ :أن لتماين الفح نمل ا لا بعلا ااي سب وفيما إذا أتلّقّه 
المالِكُ ينمَسِحُ مُطْلَقَا و يستَقِرُ عليه نَصِيبُ العامل (وإن تلِفٌ) بعضٌ المالٍ (قبل تصَرُفِه) فيه (ف) 
يُحسبٌ (من رأس المالٍ في الأصحٌ) ولا د يُجبَدُ به؛ لأنّ العقدَ لم يتاذ بالعمّل . 


(فصل) 3 بيان أن القراض جايْرٌ م مِنَ الطرَفَيِن والاستيفاء والاسترداد وحُكم اختلافهما 
وما يُقْبَلُ فيه قول العاملٍ 

(لِكْلّ) مِنّ الماك والعاِلٍ (فسحُه) متى شاءء ولو في غيبة الآخرٍ؛ لأنه وكالةٌ ابتداء شرك 
وَجَعَالةٌ انتهاء ويخصل قول المالك فة او لات ف ی وف خرن ا ا 
يأتي في الإنْكار وياسترجاعه المال فان استرجع بعضّه ففيما استرجََه وپاکاره له حيتٌ لا غرضٌ » 
وإلا فلا كالوكالة» وعليه يُحَمَلُ تخالّفٌ الروضةٍ وأصلها (ولو مات أحدُهما أو جُنَ أو أُغُمي عليه 
انقسخ) نظيرٌ ما مرّ في الشركة وللعامل البيع والاستيفاءً بعد موت المالِكِ من غير إذنِ وارثه وليسا 
ِوارِثِ عامل ماك إلا بإذنٍ المالِكِ وكان الفرق ی أن بِيمَ العايلٍ واستيفاءه من لَوازِمٍ عقاده فلم يمئعهما 
موت المالِكِ بخلاف وارثه نعم يظهرُ تقبيدٌ جواز ببعه بما إذا رُجيّ فيه هود رنج أخدًا يما يأتي 
(ويلرّمُ العاملَ)؛ وإِنْ لم يكن ربح (الاستيفاء) لِذيونِ التّجارةٍ أي لِرَأس المالٍ منها فقط كما اعتمده 
الإسنويٌ وغيرُه لكصريجهم في العُروض بأنه لا يلرّمه إلا تنضيض رأس المالٍ فقط مع قياسهم مسال 


ماه ساس سس طف تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]© 


وم 
إذا فح أحدهماء وتنضيصٌ رأس المال إن كان عَوْضًاء وقيلٌ ل رمه التنضيض إذا لم 
یکن رنځ. ولو اسرد الماك بعصه قبل هور رنج وخسران رجع راس المالٍ إلى الباقي» 
وإذا سمَرَدٌ بعد الربْح فِالمُسْتَرَدٌ شائِع ر بحا ناء ورأس مال شاه رأسُ المالٍ مائةٌ والوبخ 


شرو واسترة رين فاونع شذين لمال يكو الدشتر 2 لمُشكردٌ سُدُسَه من الوح فَمَسْكَقِهُ 


الديْن عليها لكن اعَمَدَ ابن الرّفعة ما اقتضاه الم كالروضة وأصلها أنه يلزه استيفاة الوح | 
لك اسیک قي هذا والحضيض بك قرفن رف اروش وال ف ع 
لِكونه حاص بيده فاكتمّى بِتَنُْضيضٍ قد رأس المالٍ فقط (إذا فسح أحدهما) أو انقسخ؛ لأ الدينَ 
ناق وقد اعد مته يلكا تائافلدةة كما أَخَذّ (وتنضيضٌ رأس المالٍ إنْ كان) ما بيه عند اله 
(عَرَضًا) أو نقدًا غير صِفة رأس المالٍ أي بيه بالناضٌ وهو نقد البَدٍ الموافقٌ لِرأس المالٍ وإنْ أبطلّه 
السُلْطانُ» وإلا باع بالأغمط منه ومن ئس رأس المال فإ باع بغي جئييه حصّلٌ به سه وما يمه 
استيفاءُ ما در وتنْضيضٌه إن طلبّه الماك أو كان لِمَحجورٍ رٍ عليه وحَظه في ذلك ولا يمْمَيعُ بمَمْع 
المالكِ إن ونع رکا بظهور راغب ما لم يقل له نققسم ؛ ويم عَذلينِ أو أعطيّك نصيبك و ِنَ الوح 
ل ؛ لأنه م مشر بينهما فلا يُكلّفٌ أحدُهما بیځه نعم إن 

َف تنضيضٌ رأس المالٍ عليه بان كان بِيعُ بعضه يُنْقِصُ قيمته كعبدٍ وجب بِيعٌ الكل كما بَحَنّه في 
الملب. 

لوقيل لا يمه التنضيض إن لم يكن ربْخ)؛ لأنه لا يحسْنُ تكليقّه العمل إلا إفائدة له وير بأنه 
وطن نفسه على ذلك مُطْلَقَا (ولو استردُ الماك بعضه) أي مال القّراض (قبل ظُهور رنج وعُسرانٍ 
رجع رأسٌُ المالٍ إلى الباقي) ؛ لأنه لم بنرك في ي يه غيرٌه (وإنٍ استرَةٌ) الماك بعضّه بغيرٍ ضا العامِلٍ أو 
برضاه وصَرّحا بالإشاعة أو أطلّقا (بعد الو نج المُسقردُ شائع رحا ورّأس مالي) على النسبة الحاصِلةٍ من 
مجمرع ارج والأصل؛ لأنه غير همز ويسئَقرٌ و ِلك العاملٍ على ما خصّه مِنّ الرّبح فلا ينقد تصَرُفُ 
لماك فيه ولا يسقط بسر وق بعده (بثاله رأ الما يائ والح مشرون واسترةٌ مشرين فارخ 
سدس المالِ) وهو مُشْمَوَكُ بينهما (فيكون المُسَرَهُ سه بن الرنْح) وهو ثلاثة ولك (فيستقز تَقِرُ للعاملٍ 
المشروط) له (منه) وهو واد ومان إن ضَرَطَ له صف الرْحٍ(وباقيه من رأس المالي» فلو عاد ما في 
يده إلى تمانين لم يسقّط تَصيبٌ العام بل يأحُذّ منها واحدًا وَين وير الباقي . واستشكل الإسنويٌ 
كابن رفع استقلاله بأخذِ ذلك بأنه يلرم من شيوع المُستَرَدٌ بقاء نُصبيه فيه إن , بقيّ وإلا ففي ذْمَةِ 
الماك فلا يتَلُّ بالمالٍ إلا بحو رمن ولم يوجَذ حتى لو افلس الماك لم يتقدّم به العايلُ بل 
يُضَارِبُ وقد يُجابٌ بان المالك لَّمَا تسلّط باسترداد ماعُلِمَ للعاملٍ فيه جز زء مُكُنَ العايل مِنّ 
الاستقلال بأخذٍ مثله لتاق على أن ما في يده لَمَا كان في تفه كان له به نوع تعلق بُشيه لون 


عل كتاب القراض ]© 


0 
وإن اسرد بعد الحُسرانِ فالځشرانً مع على المُسْتَرَدٌ والباقي فلا يَلَرَمُ جَبِرْ 
المُسْئَرَدٌ لو ربح بعد ذلك» مثاله المال مائةٌ والحشرالٌ عِشْرونَ ثم اسرد عِشْرِينٌ قَونْعُ 


لعِشْرينَ حِصّةٌ المشتردٌ وتعود رأسٌ المالٍ إلى + حمسة وسَبْعِينَ» ويُصَدَّقُ العامِل بيمينه في 
قوله لم أرتخء ل أ اشر ا يت هذا للقِراض أو لي» أو لم نهني عن شِراءِ 


ت 


دكن من أخليه حم منه وخرج بقولي بغير رضاالعايلي ایا ا ا كص الا 


من رأس المالٍ اختّصٌ به أو م مِنَ الربْح احص به وحيئَيِذٍ ينيل د يمْلِكُ العاملُ مِمّا في يده قدرٌ حِصّته على 
الإشاعة فان لم يقصِدْ أحدّ ديك حُمِلَ على الإشا غ كما غلم كا رذحت فى الطب أن تت 
العامل حيئئذٍ فرص للمالِكِ لا هبةٌ. 


(وإن استر بعد الخُسران فالحُسران مورْعٌ على المُستَرةُ والباقي فلا يلرم جر حِضَةٍ المُسرُ لو ربخ 
بعد ذلك» بثاله المال مائة والحُسرانُ ععشرون ثم استرَد عشرين فَرُبْعُ العشرين حِصَّةٌ المُستَرَدٌ ويعودُ راس 
الما إلى خمسة وسبعين)؛ لأ الحُسرانٌ إذا وُرّعَ على الثمانين خص كُلَّ عشرين خمسةٌ فالهشرون 
ترقا ا ع نرتقي ما ديز فلو رو ا انهم على ماش رطان ویاو العادل 

5 بهمينه في قوله لم أرتح) شيئًا أصلا (أو لم أربّح إلا كذا) عَم بالأصل فيهماء ولو قال ريحت كذا ثم 
قال علطت في اليجساب أو كنت لم يبل ؛ ؛ لأنه أكَرٌ بح لغيره فلم يُقْبَلُ رُجوعُه عنه نعم له تحليفٌ 
الماك وإدلم يذكر شُبْهةٌ TT‏ تَرَيْتَ هذا 
للقِراض أو لي) والعقدُ في الدّمَةٍ ة؛ لأنه أعلمٌ بقّصده أمّا لو كان الشَّراءً بع E‏ 
للتقراض» وان نوی نفسه كما قاله الإمامٌ وجَرّم به في المطلّبٍ» وعليه فعُسمَع به الماِكِ أنه اشر 
ما لاض ماقت مع الا بلي لاط إلى قصيه وهر دوين ف راشي من غير 
ترجيح ورَجّحَ جِمْعٌ مُتَقَدَمون مُقابله ؛ لأنه قد شري به إنفسه مُتعَديًا فلا يصح البيعٌ» وقد يُجْمَعُ 
بحَمْلٍ ما قاله الإمامٌ على ما إذا نوى نفسه ولم يتمِّخ القراض ومُقاِلُه على ما إذا فح وحيئلٍ فالذي 
يجه سما بين الماليكِ ثم يسال العالٌ فان قال فسحت حُكمَ بقَسادٍ الشراءِء وإلا فلا (أو لم تنهني 
عن شِراء كذا) سواءٌ أطلّقّ الإذنّ له ڈ ثم اذى النهيَ مُطَلَمَا أوعن شيءِ مخخصوص أم اذل له في شيءٍ 
مع معن ثم ادع أنه هاه عنه وتّصويره بالثاني قار بل ظاهِرُ كلايهم أنهما لو الفا في عقا القراض 
هل أشتَمَلَ على النهي عن كذا ِا لا فيد شرطه صد صُدّقٌ العايل أيضًا ويشهَدٌ له تعليلّهم بان الأصلّ 
عَدَمٌ النهي . 

(و) يُصَدَّقُ العامِل بيَمينه أيضًا (في) جِنْس أو (قدرٍ رأس المالٍ)» وإنْ كان هناك رِبْحٌ؛ لان الأصلّ 
عَدَمٌ فع زيادة إليه (و) في (دَعوَى التلّفٍِ) على التفصيلٍ التي في الوديع ؛ نه أمنٌ مده ومن َم 
ضَمِنَ بما يضمن به كان خَلَط مال القِراض بما لا يتمَيّرُ به ومع ضَمانِه لا ينعَزِلٌ كما مر فيفْسمٌ البح 


مه س تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


على قدرٍ المالينٍ نعم ص في البَيطيَ واعتمده جخع مَقَدّمون أنه لو أخََ مالا يكن القيام به قف 
بعضه ضُمِئّه ؛ لأنه فرّط بأخذه وطردَ في الوكيل والوديع والوصيّ ولو اى المالك بعد الل أنه 
كرض والعايل أنه راض حلّفٌ العايل كما أفتّى به ابن الصلاح كالبكَويّ ؛ أن الأصلّ عَدَمُ الضمانٍ 
وخالفّهما الزركشي فر فرج جح تصديق المالِكِ وليه غير واج وجمع بعضهم بحَمْلٍ الأول على ما | إذا 
كان التلّفٌ قبل التصَّجَّفٍ؛ لأنهما حيئَئِذٍ انما على الإذنٍ واخمَلّفا في شَعْلٍ الدّمَةِ والأصلّ براءتها 

وول الثاثي على ما! إذا كان بعد التصَّرّفٍِ؛ لان الأصلّ في التصرُفٍ في مال الغير أنه يُضْمَنُ ما لم 


5 
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يتَحَمَّقْ خلاقّه والأصل عَدَمُهِ أمَا قبل التلّف فيُصَدَّقُ المالِكُ؛ لأنّ العامِلَ يدّعي عليه الإذنّ في 
لضاني وحِصّئّهِ مِنَّ الرَبْح والأصل عَدَمُهما لاان مااهنامامة 221 العاريومن تصديق المالِكِ 

في الإجارة دون الآخِذٍ في العاريّةٍ لاتّفاقهما نَم على بقاءِ مِلْكِ المالِكِ وإِنّما اخكَلّفا في أن انتفاعه 
معو والاصل في الماع بلك الخيرالضصماٌ ول ناما شي مسال القرضٍ والفراض يتين ف 
بُ المالِكِ على أحدٍ وجِهَيْنٍ رجه أبو زُرعة وغيره؛ لأنّ معها زيادة علم بانتقال املك إلى الآخذ 
وقال بعضهم الح التعارْضُ أي فيأتي ما مرٌ عند عَدَمِ الي ولو قال الماك قراضًا والَجذ رض 
دَق الآَخِذ كما جرّمٌ , به بعضّهم وتَرئبْثْ عليه أحكامٌ القرض وخالَقه غيره فقال لو اخملا في القرض 
والقراضٍ أو الغصب والأمانة صُدَّقٌ الماك قال البعَويّ» ولو اذَعَى المالِكُ القرض والاَجذ الوديعة 
صق الل لال الاصلّ عَدَ عَدَمُ الضمانٍ وخالمّه في الأنُوارٍ فقال في الدعارّى فيما لو أبدَلّهِ الوديعة 
بالوكالة صُدَّقّ المالِكُ والو كالةٌ الوديعةٌ مُتَحِدانِ؛ لأنْ الإيداعَ توكيلٌ والأوجه ما قاله البعّويّ ثم رأيت 
با رُرعة بحن وكأنه لم يطل عليه وعَلله با الأصلّ بَراءةٌ مته والاصل عَم انتقال المِلّكِ عن الدافع 
وعَدَمٌ الصيغة مِنّ الجانبين المُشَرَطة في القرض دون الوديعة ثم استدّل بما مر أل القرض أنهما لو 
اخملا في ذكر البدّلِ صُدّقَ آذ ويقولٍ الروضة لو بعك بيت مَنْ لا دَيْنَ له عليه شيئًا ثم قال به 
برض صُدَّقَ المبعوثٌ إليه وما نحن فيه أولى وإِنّما دَق مط مُضطرٌ في أنه بورض حملا لِلنّاسٍ 
على هذه المكرّمةٍ العظيمة وإِبْقاءِ التُْوسِ وأيضًا الأصلّ هنا عَدَمُ انتقالٍ المِلْكِ بخلافه ثم (وكذا) 
يُصَدَّقُ في (دَعوَى رة في الأصخ) كالوكيل بجمل؛ لأنه عد المين لقم الماك وانتفاقه هو يس 
بها بل بالعمّلٍ فیها ويه فارقَ المرتَهنَ والمْستَاجرَء ولو اَی تا أوردًا ثم أكدّبَ نفسه ثم عى 
أحدّهما وأمكنّ قُبِلَ كما لو ادّءَ عَى الرّبْحَ ثم أكذّبَ نفسه ثم قال حَسِرت وأمكنّ (ولو اختَلّفا في 
المشروط) له أهو النصفٌ أو الث مثلا (تحالفا) لاختلافهما في عرض العقدٍ مع انّاتِهِما على 
صکته فأشبها اختلاف ماين (وله أجرةٌ المثل) عدر جوع عَمَله إليه فوّجَبَ له قيمئه وهو أجرة 

مثله وللمايِك الرّبْحُ كله ولا ينفح العقدُ هنا بالتحال نظي ما مر في البيع . 

لوجوويحع>ه 
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صخ من جائز النصَدْفِء ولِصَبيّ ومَجنونِ بالولاية. وَمَوْرِدُها الل والعتبُء وجَؤرّها 
القديم في سائر الأشُجار المُثّْمرة. 


(كتاب المساقاة) 

هي مُعامَلةٌ على تعَهدٍ شَجَرٍ بجزء من تَمَرّته ِنَ السَفْي الذي هو أهمٌ أعمالها والأصل فيها قبل 
الإجماع مُعامَلتُه يكل بهو خَدْبَرَ على نَخْلِها وأرضها بطر ما يخرُجُ منها من تمر أو رع رواه 
الشيْخانٍ والحاجةٌ ماسّةٌ إليها والإجارة فيها ضر َم المالِكِ حالاً مع أنه قد لا يلم شيةٌ» وقد 
يتهارَنُ الأجيرٌ في العمَلٍ لأخذِه الأجرة وبا ابن المنِْرٍ في رد مُحالَفةٍ أبي حنيفة تيه فيها ومن قم 
خالقُه صاحباه ورّعمٌ أن المُعامَلة مع الكَُارٍ تعمل الجهالات مردوةٌ بأنّ أهل حبر كانوا مُستَامَنين 
وأركاها سِتَةٌ عاقِدانٍ ومورد وعَمَلٌ وثَمَرٌ وصيغةٌ وكُلّها مع شرولها تُعلَمُ من كلايه. 

(نصحٌ من) مالِكُ وعامل (جائز التصَّرّفٍ) وهو الرشيدٌ المُخْتارُ دون غيره كالقِراض (و) تصحٌ 
(لِصَبِي ومَجنون) وسفيه سفيه من وليّهم (بالولاية) عليهم عند المصلّحةٍ للاحتياج إلى ذلك ولبيت المال ِن 
الإمام وللوّقْفِ من ناظِره» وأفتى ابن الصلاح بِصِحَةٍ إيجار الوليّ لَِياضٍ أرض مويه بأجرة هي 
ودار منْمَعٍ الأرض وقيمة الثمرِ ثم مُساقاة المُستَاجِرٍ بسهم للموَلّى من أل سهم بشرط أن لا َد 
ذلك عرفا عبنَا فاجشًا في عقدٍ المُساقاةٍ بسبَبٍ انضمايه عق الإجارة وكوثه نقصًا مجبودٌ بزيادة 
الأجرة الموثوقٍ بها وره البُْقِيينُ بما حاصِلّه أنهما صِمَتانِ مَُايَانِ فلا 7: تنجَيرُ إحداهما بالأخرّى وبه 
يندَفِعٌ استشهادٌ الزركشيّ له بن الوليّ إذا وجَدَ ما ا* شتراه للموّلي معيبًا والهِبْطةٌ في إبقايه أبقاه» ولو 
بلا أرش لکن انَصَرٌ له أبو ُرعة بعد اعتماده له بأنه ما زالَ رى عُدولَ امار والُضاء الها يفعملوت 
ذلك ويحكمون به ويأنهم اعتَفّروا الغبنَ في أحدٍ العقَيْنِ لاستذراكه في الآخر لِتعيُن المصلّحةٍ فيه 
المُتَرَنّب ثب على تركها ضياع الشجر والثمَرِء (وموركها النخخل والمبُ) للت ذ في الل أل به اليك 
بجامع وُجوب الزكاة وإمكانٍ الخرصٍ وتَجُويرُ صاجب الخصال لها على تُحولٍ انحل مقصودةٌ 
مُنْطَرٌ فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه ويأنه ناه على اختياره للقّدِيمٍ في قولِه (وجَوْرُها القديم 
في سائِر الأشجار المُغمِرة) قوله في الخبّرِ السَابِقِ من ثَمَرِ أو رَرِع ولِعُموم الحاجةٍ واختيرٌ والجديدٌ 
المنعٌ ؟ ؛ لأنها ُخصةٌ فتَخْمصُ بموردها وعليه ممع في المُقْلٍ كما صكحه المُصَئْفُ وصح على 
أشجار مُذورة تبًا لِلَخْلٍ والب إذا كانث بينهما ون كرت وشَرَط بعضهم تعد إفرادها بالسَفي 
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e I 
ولا نَصِحٌ المُخابرة وهي عَمَل الارض ببعض ما يَحْرْجُ منها والبذرُ من العامل؛ ولا‎ 
المُزارَعةٌ وهى: هَذِه المُعاملةء والبذّرَ من الماِكِ. فلو كان بين التَخُل بيا صخت‎ 


المُزارَعةٌ عليه مع المُساقاةٍ على التَحْل بسَرط انْحادٍ العامل وعُشر إِفْرادٍ التَحْل بالشميء 
والبياضن بالهمارة ا أنه يُشْكَرَطُ أن لا يُفْصَلَ بينهما وأنْ لا يُقَدّمَ المُزارعة» وأَنَّ 


ير لاع عله ياي هنا سي اباي کم من حاد لای وابد وتو ذب الشاي 
عليه وتعيي تعييئُه فلا يصح على غيرٍ مرئيٌ ولا على مَبْهَم كأحدٍ الحديَئَيْنِ ولا يأتي فيه خلاف إحدى 
الصّورَتَيْنِ السَابق لِلُروم المُساقاةٍ. 1 

(ولا تصح المُخابرة) قيلَّ بانَّاقٍ المذاهب الأربعةٍ (وهي عَمَلُ الأرض) أي المُعَامّلةُ عليها كما 
بأصله وعجر به في الروضة وأشار إليه هنا بقوله وهي هذه المُعَامَلةُ (يبعض ما يخرُجُ منها والذرُ ِن 
العابل ولا المَُارَعةُ وهي هذه المُعامَلةُ والبذرُ ِن المالك) لني الصحيح عنهما ولسُهولة تحصيلٍ 
متمَعةٍ الأرض بالإجارة واختارٌ جمْعٌ جوارّهما وتأوّلوا الأحاديتٌ على ما | إذا شط واج زَرعٌ قطعةٍ 
مُعَيّنةٍ ولآخرٌ أخرّى واستدَلُوا بعَمَلٍ عُمَرَ اي تيه وأهلي المدينة ويد بأنها قاي فِعلية مُحَمَلةٌ في 
المُزارَعة لكونها تبعا وفيها وفي المُخْابَرةٍ يكونها بإحدى الطرْقٍ الآتبة ومَنْ زارَّعَ على أرض بجزء من 
لغ عَطلَ بعضها زه أجرثه على ما أفتى به المُصَكْفُ ؛ > لكنْ غَلّطَه التاجُ الفزاريّ وليس كما رَعَمَ 

شن لسر تصرح ما اف يه كن في الا را فيُحمَلٌ کلامُه عليه ويح السك بان الفاح ل 
ترك السَفْيَ مع صِحَةٍ المُعامَلةٍ حتى فسد الزرعٌ َه ؛ لأنه في يده وعليه حفظه (فلو كان بين النخل) 
أو الوب تباش أي أرفش لا رع فيه ولا جر صت العولرمة عليه مع الاق على انل أ 
اليب تبعًا للمُساقاة لسر الإفراد وعليه حُمل ما مر من مُعامَلةٍ أهل حَيبرَ على شَطْرٍ اشر والزرع 
(بشرط اتحادِ العايل) أي أنْ لا يكون مَنْ ساقاه غيرَ مَنْ زارَعَه وإنْ تعَدَّد ؛ لأ إفرادها بعامل يُخْرِجُها 
عن التبعيّةٍ (وَسْر) هو على بابه على الأوجه خلائًا لِجمْعٍ بل قولّهم الآني وان كثيرٌ البياضٍ صريحٌ 
فيه فتعينَ حمل التَذّرٍ في بارة الروضة وأصيها عليه وكذا تعب آخرين بذ الإمكان (إفراً الل 
بالسَفْي و) إفرادٌ (البياض بالعمارة) أي الزراعة؛ لأنّ التبعيّة إِنّما تَتَحَفُوُ نتَحَقَّقُ حيئئِذٍ بخلاف تعَسْرٍ 56 
(والأصحُ أنه ؛ يشرط أن لا يفصِل بينهما) أي المُساقاٍ والمُارَعةٍ التابعة بل يأتي بهما على الانّصالٍ 
لقحصل التبعية وأن : يشرط احا الق فلو قال ساك على النصفف فقيل ثم زارعَه على البياضٍ لم 

تصحٌ المرارَعةٌ؛ لأ تعد العقد يزيل التبعية (و) الاصحٌ أنه د يُشْتَرَطٌ (أن لا يُقَدُمَ المُزارَعةً) على 
المساقاة بأنْ يأتيّ بها عَقِبّها ؛ لان التايعَ لا تمذم على مشبوعِه واشترَط الدارميٌ بيانَ ما يُرْرَع؛ ؛ لأنه 
شَرِيكٌ وبه فارَقَ عَدَمَ اشتراط بَيانِهِ في الإجارة (و) الأصحٌ (أنَ كثيرٌ البياض) بأنِ ن اسح ما بين مغارس 
الشجر (كقليله) لأنّ الفرض حطر الإفرادٍ والحاجة لا تخْتَلِفٌ . 
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وأنّه لا يُشْعَرَطُ انّساوي الزْءِ المشروط من القّحرِ والرّع» وأنّه لا یج وژ أنْ يُحابَرَ تَبعا 
للمسنافاق: فن رث ار بالمُزارعةٍ فالمكَلٌ للمالِكِ» وعليه للعايل أَجْرةٌ عَمَلِه ودوابه 


وآلاته. طرق غل الغلة لهماء ولا أخزة أن اجره بض البذن زرغ له الف 
0 0 نِضْفٌ الارض أو سجر ضف البِذْرِ ونِضْفٍِ مَنْمَعة الأرض ليَؤْرَع النُضْفَ 


د) الأصح (أنه لا يشترم تساوي الجزء المشروط يئ الشمر والزرع) فبجودٌ شرطٌ صنب الزرع 
ونع اشم مثا للعايل ؛ لأ الزراعة وإ كانث تابعةٌ هي في كم عقب مُسَقلَ وكود التفاضل يُزيل 
التبعيّةٌ من أصلها ممْنوعٌ ويُمَرَقُ بين هذه وإزالّته لها في بعتّك الشجرة ب بِعَشَرةٍ والثمرةً بخمسةٍ حتى 
يحتاجٌ قبل بدو الصلاح إشرطٍ القطع على ما مر بأ الثمَرةً قبل بُدوّه غيرُ صالِحة اتاق لا يراد العقدٌ 
عليها وحدّها من غير شرطٍ قطع فاحتاجث لِمَغبوع قُويّ ولا كذلك البياضٌ هنا لما مرّ من جوازٍ 
المُزارَعة عة مُستَِلةٌ عند كثيرين وقَضيّة كلايهما أنه يُلْحَنُ بالبياض فيما مر زع لم يبد صلاحٌه (و) 
الأصحٌ (أنه لا يجوز أنْ يُخابرَ تبمًا للمُساقاةٍ) بل ب ار لما 
في المُرارَعةٍ تبعًا في قِصَّةٍ خَْيَرَ وهي في معنى المُساقاة من حك له إنه ليس على العايل فيهما إلا 
العمل بخلاف المُخابرة فإنه يكونٌ عليه العمل والبذُرُ وا عرض السبكيئٌ هذا التعليلَ بأنَّ الوارد في 
طرتي الخبر ظاهِرُه أن لبذ منهم فتكونٌ هي المُحابرة (فإن أفردث أرض بالزراعة الل للمايكِ) لأنه 
نماك هلکه . 

(وعليه للعامل أجرةٌ عَمَلِه وواه وآلاته) إن كانث له وسلَمَ الزرع لِبْطلانٍ العق وعَمَلُه لا يُحبَطٌ 
مججانًا أمّا | إذا لم يُسلّم فلا شيء للعالٍ على ما أَحَدّ من تصويب المُصَّتّفِ يكلام المَُوَلّي في نظيره 

يِن الشركة الفاصدة فيما إذا تلف الزرع أنه لا شيء للعايل ؛ ؛ لأنه لم بحصّلْ للمالِكِ شية ورد بان 
قياسه على القراض الفَاسِدٍ أوجه لاتَّحادٍ د المُساقاة والقراض في أكثرٍ الأحكام فالعالٌ هنا أشبَه به في 
القراض مِنّ الشريكِ وكان الفرقُ بين الشريك والعايل أن الشريك يعمل في و يلك نفيه فاحتبجٌ في 
وُجوب أجرته جود نفع شريكه بخلافٍ العامل في القِراضٍ والمُساقاة أو أفردَث بالمُخاّر فَالمُكَلٌ 
للعايل؛ لن الزرع يتبع ابر وعليه لمالِكِ الأرض أجرةٌ مثلهاء ولو كان البذْرٌ لهما فالغل لهم لكل 
على الآخرٍ أجرةٌ ما أصرّفٌ من منافعه على حِصَّةٍ صاحبه . 

(وطريقٌ جعل الغلَةٍ لهما ولا أجرةٌ) في إفرادٍ المُزارَعة (أنْ يستأجرّه) أي المالِكُ العامِلَ (بنِصفٍ 
البذر) شائِمًا (لهزرَعَ له النصفّ الآخرّ) مِنّ البذْرٍ في صف الأرض مشاعًا (ويُعيرَه صف الأرض) 
مُشاعَا ويهذا عُلِمَ جور إعارة المشاع (أو يستأجرّه بتِصف البذرٍ وننصف منقّعة الأرض) شَاِعينِ (لهؤرعَ 
له النصفّ الآخر) مِنّ البذّرٍ (في النصف الآخر مِنَ الأرض) فيشتَرِكانٍ في الغلَّةِ مُناصَفَةٌ ولا أجرةً 
لأحدهما على الآخر ؛ لأنّ العالَ يسكَجق من مْمَعةٍ الأرض بقدر نُصيبه من الزرع والمالك يستَّحِقُ 


مط هط تحفة الحتاج بشرح لمنهاج )ه٠‏ 


شط يشرط تَخْصيصٌُ القَمَرٍ بهماء واشتراكهما فيه والعِلْمُ بالتصيبين بالجزئية ة كالقراض» 
م7 ۸۹ 
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من مْفَعةٍ العا بقدرٍ تصيبه من الزرع تارق الأولى هذه بان الأجر م ين ونا عبن ومنفعة وم 
تمك مِنَ الأجوع بعد الزراعة في نص الأرض ويأحُدُ الأجرة وهنا لا يتمَكُنُ ولو فسد منْبَتٌ 
الأرض في المُدَة رمه قيمةٌ نصفها ثَمّ لا هنا؛ لال العاريّة مضمونةٌ ومن الوق أيضًا أن يُْرضَه زصب 
البأر ويوجْرَهنصفٌ الأرض بزصف عَمَله وننصف منافع آلته فإنُ كان الب ين العاملٍ فمن طرق أن 
يسار العاول صف الأرض بصف البذْر ونصف عَمَلِِ وزصفب منافي آلاته أو منهما فمن طرقه ال 
يُؤّجُرَه صف الأرضٍ بنِصف منافع عَمَلِهِ وآلاته وي يشرط في هذه الإجارات وُجودُ جميع شروطها 
الآنية . 
(فرعٌ) أذِنَ غيره في زَرع أرضه فحَرَنّها وميّأها لِلزْراعةٍ فزادّث قِيمَتُها بذلك فأرادً رهْتها أو بيعّها 
مثا من غير إذن العام لم يصح تدر الانتغاع بها بدونٍ ذلك العمل المُحمرم فيها ولأنها صاث 
مرهونةً في ذلك العمل الزائِدٍ به قِيمَتُهاء وقد صرّحوا بأنّ نحو القضَارٍ حبس الوب لِرَهْيِها بأجرته 
OT‏ شر ققمة الخيارلة قد د عر بجعتي 1 لديا خرقة علن 
ا 
(فصل) ف بَيانِ الاركان الثلاثة الأخيرة ولّزوم اممساقاةٍ وَهَرَب العامِل 

(يُشََرَط تخصيصٌُ الثمّر بهما) فلو د شَرَط بعضّه لِثالثِ فكما مر في القراض بتّفصيله ورََعَ بشارح 
الفرق بينهما في بع ذلك ولیس بصّحيح على أن فرئه في نفيه غير صحيح أيضًا كما ُعرَف تمه 
مع كلايهم؛ قي صوابُ الوبارة اختصاصهما بالثمَرٍ اه ويرد ما مر ويأتي أن الباء تدحُلُ على 
المقُصورٍ والمفقصورِ عليه (واشتراكهما فيه) بالجزئيّة نظيرٌ ما مرّ في القِراض ففي على أنّ الثمرةً كُلّها 
ك أو لي تفسّدٌ ولا أجرةً له في الثانية إن عَلِمَ الفساد وأنه لا شيءَ له نظيرٌ ما مر وتَفسّدُ سد أيضًا إن شرط 
ور اقرح اولان بردو وا قد الي ب أي لت 
خراح شر شرطه لِثالتِ فيُصَدّقُ بكونه لأحدِهِما وما بعده؛ لأنه مع الاختصاص والشركة يُصَدَّقُ بكونه 
ماعل الام ولو ماقا على ساق کردا بل نه ل وتيب الهس وة 
والشمرُ للمالكِ ولا شيء للأارّلٍ مُطلَقَا ولا لاني إن عَلِمَ فساد العقدٍ وإلا فله أجرةٌ مثله على الأول 
ys‏ في القِراض (والعلمُ) منهما (بالنصيبين بالجزئية) ومنها بيننا لِحَمْلِهِ على 
المناصَفةٍ (كالقراض) في جميع ما مر فيه» ولو فاوَتٌ بين السيْينِ في الجزء المشروط لم يصح على 
ما في الروضة واعترَضٌ وخرج بالشمّرٍ ومثله القِْوُ وشماريځه الجريدُ وأصلّه وكذا العُرجِونُ على أحدٍ 
جهن يجه ترجيځه إن أَريدَ به أصلٌ الث كما هو أحدُ مذلولاته المذكورة في القاموس واللَيفٌ 
يختّصٌ به الماك فإنْ شْرِطْتٍ الشركة فيه فوجهانِ أوجهّهما فسادُّها؛ لأنه خلافٌ قضيّتها ثم رأيت 


ولإكتاب المساقا ةبه ل---ب 0000022 


O‏ ا ا ل 
والأظْهَرْ صِححَةٌ المُساقاةٍ بعد ظهور القَمر لَكنْ قبلّ بُدرٌ الصلاح. ولو ساقاه على ودي 
المُساقاةٍ ليعْرسَه ويكونّ الشَّجَدْ لهما لم يجن ولو كان مَفْروسًا وَرَط له ڑا من القَحرِ 


على العمل - فان فدرَ له مده بيو د فيها غلا صَحُء وإلا فلاء وقيلٌ: إن تَعارضٌ الاحتمالانٍ 
صح . وله مُساقاةٌ شّريكه في الشّجْرِ إذا شَرَطَ له زيادةٌ على جيه 
م يشرط أن لا يشرط على الال ما ليس من جنس أغمالها 


شحنا قال إن الصّحَةٌ أوجه أو شَرَط للعاملٍ يَطْلَ قطعًا و مَرّ أنَ العايلَ يمْلِكُ حِصَّنَه بظهور الثمَرِ 
ا إن عد قبل ظُهورِه وإلا ملّك بالعقد» (والأظهَرٌ صِحَةُ المُساقاة بعد ظُهور الشمّرة) كما قبل 
ظهورها بل أولى ؛ لأنه أبعَدُ عن الغرر ولوٌقوع الآفٍ فيه كثيرًا رل مثزلةٌ المعدوم فليس اث شتراط جرءِ 
منه کاڈ شتراط جزْء مِنّ النخُلٍ (لكن) لا مُطْلَقَا بل (قبل بُدوٌ الصلاح) لبَقاء مُعطّم العمل بخلافه بعده» 
ولو في البعض کالب فم قطمًا بل قبل إجماعاء (ولو ساقاه على ودي) غير مفروس بفتح فكسرٍ 
للمُهْمَلة فتَحتيّةٍ مُشَدْدِةٍ وهو صِعْارٌ النخْلٍ ارك كر الشجَرٌ) أو تَمَرَنهِ إذا أن مر (لهما لم يجز) 
لأنها ُخخصةٌ ولم ترذ في مثلي ذلك وحكى السبكيٌ عن 0 قضيَّةٍ المذاهب الأربعة منعّها مُعتّرِضًا به على 
كم ضاة الحنابلةٍ بها ونقَلَ غيره إجماع الم على ذلك لكثه مُعفرَضٌ بان قضيةٌ كلام جنع مِنّ 
السَلّفٍ جوازها والشجرٌ ِمالِكه وعليه لذي الأرض أجرةٌ مشلها كما أن على ذي الأرض والشجَرٍ 
أجرةً العمّلٍ والآلات . 

ويأتي ة في القلّع والإبْقاءِ هنا ما مرّ آخِرٌ العارة ية (ولو كان) الوديٰ (مغروسًا وشَّرَطَ له) مُعامَلة فقيل 
أو عَكسّه (جزءا من الشمر على العمل فإن َر له مده بِرٌ فيها غاليًا صخ) وإنْ كان أكثرها َمَرةٌ فيه ؛ 
لأنها حيو بِمَعابةٍ الشّهِورٍ مِنّ السَنةٍ الواجدة فان لم فة تر فلا شيءَ له وفي هذه الحالةٍ لا يصح بِيعٌ 
الشبجر ؛ لأنّ للعامل حقًا في الثمّرة المَتَوَفَعةٍ ةِ فكأنّ البائِعَ استدّْتّى بعضّها (وإلا) ينور فيها غالبا (فلا) 
بصخ لما عن وض سوا اقلم العام عام اسزي م جهل الحا نم له الأجرة في 
الأحيرَتَيْن؛ لأنه طامِعٌ E‏ کک ا اض 
ود با لظا جود لرنج بخلانٍ هذاء (وله مساق شريكه في الشجَر إذا شَرَط له (زيادة) مُعَيّنة 
الى بشت اک وما نوي درط ل لك ادر زط كز بت لم بصخ لقا 
العِرّضٍ وكذا لا أجرةً له بخلان ما إذا شَرَط له الكل كما مرّ واستشكلّ هذا بأنّ عَمَلَ الأجير يجب 
كوه في خالِصٍ مِلْكِ المُستَجِرٍ وأجابَ السبكينٌ بان صورة المسألةٍ أن يقولٌ سائَيدُك على نُصيبي 
ويهذا صو أبو الطيّبٍ كالمُرّنيَ » قال لكنْ ظاهِرٌ كلام غيرهما كالميْنٍ أنه لا فرقٌ بين ذلك وقولِه على 
جميع هذه الحديقة أي وعليه فقد يجاب بأنه يُْقرُ في المُساقاة ما لا يعفر في الإجارة . 

(ويشْمرَطً) لِصِحَةٍ المُساقاةٍ (أن لا ُشتَرَطٌ على العاملٍ ما ليس من جئس أعمالها) التي سنذكُرُ قر 
ا ا ل ا 


له لس سس ل ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج !© 
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' ون يَنْمَرِدَ بالعمَل وباليدٍ في الحديقة) ومَغْرٍ فةٌ العمل ب تقد بتقدير المُّدَةٍِ كسَنةٍ أو اكثر ولا 
تجوز الزقيت بإذراك الدع في الأصح وصِيكئُها: سائيئك على هذا الخ يككذا أو سَلّمته 


مه 


لَك لِتَبَعَيّدَه ويُشْتَرَط القبولٌ دون تَفْصِيلٍ الأغمالٍ» وحمل المُطْلّقُ في كل ناحيةٍ على 
ويم 


EO TNE ET‏ ال ریس بها كي تفیل ولا لاي 
مء ثم ور حُكتها وهنا بالمكس فد حكتها ثم عر يطول لكلا عليه فنا قر 
ذلك كبناءِ جدارٍ الحديقةٍ ال امع ل لأ سما بجوف :كل روم حل اا کان 
الماك كالسَفْي وص البوَيِطيَ أنه لاضرُ ضا شرطه على المالِكِ ويه جرم الدارمي ضعيفٌ (وأن ينفّرة) 
ODT‏ د مل ل ا د N‏ 
أعمالٍ المُساقاة على المالِكِ فيأتي هنا جميعٌ ما مر تك (واليدٌ في الحديقة) لِيَعمَلَ متى شاءَ فشر 
كه اااي أيه م ولمع يد الال یتما ومرن لملي) مج نمیا یي 
المد كسنة أو أملَ إذ آَل مُذّتها ما يطل فيه الشمرُ ويستغني عن العمل (او أكثر» إلى مُدَةٍ تبقّى فيها 
العينُ غالبا للاستغُلالٍ فلا تصحٌ مُطَلَقة ولا موّبّدة؛ لأنها عقدٌ لازِمٌ فكانث كالإجارة» وهذا يما 
خالفت فيه القِراضٌ والسَنة المُطلَقة عَرَبيَةٌ ويصحٌ شرط غيرها إن عَلِماه. 

ولو أذرِكتٍ الثمّرةٌ قبل انقضاءٍ المُد ذه غدل بتتها بلا أجرة وإن انتقث و 
منه وعلى المالِكِ التبقيةٌ والتعَهّدٌ إلى الجذَاذِ ويُمرَقُ بين هذا والشريكيْنٍ بان شَرِكة العاملٍ هنا وكَّعَتْ 
تابعةٌ غير مفُصودة منه فلم يلرَّمْهِ بسبّيها شيءٌ ولا حى للعامِلٍ فيما حدّتٌ بعدها (ولا يجوز التوقيتُ 
بإذراك الشمَر) أي جُذاذه كما قاله السبكيٌ (في الأصح) للجهل , به فإنّه قد يتقَدَّمُ وقد يتأخَرُ (وصِيمْتُها) 
صربحة وكناية فمن صرائجها (سائيئك على هذا النخل) أو اليب (بكذا) ين الثرة لأنه الموضوع لها 
(أو سلَّمْته إليك لِتَعَهدِه) أو اعمَلُ عليه أو: تِه بكذا لأداء كل من هذه الثلاثة معنى الأول ومن كم 
اعَّمَدٌ ابن الرفعةٍ صراحَتّهاء لكن الذي اعتمده السبكيٌ والأذرّعيٌ نها كنايةٌ (ويُشْتَرَطٌ القبولٌ) لَفظًا 
منصلا نظيرُ ما مد ة في البيع ومن نَم اشترَط في الصَّيعْةٍ هنا ما مر فيها د الاعدم الانيت رتح 
بإشارة أخرّس ويكتابةٍ مع النيّةٍ . (ولو من ناطق دون تفصيلٍ الأعمالٍ) فلا يُشَرَط التعَرْض له في 
العقدِ» ولو بغير لظ المُساقاة على الأوجه؛ لأنّ المُحَكُمَ فيها العُرفُ كما قال (ويْحكَمَلُ المُطْلَقُ في 
كل ناحية على المُرفٍ الغالب) لأنه يُحَكُمْ في مثل ذلك هذا إن كان عُرفٌ غالِبٌ وعَرّفاه وإلا ويب 
النفصيل جزمًا» (وعلى العايلي) بنفيه أو نئيه عمَلُ (ما بحتاج إليه إصلاح الشمر واستزاذته خا يفكوٌّ 
كل سنةٍ كسفي) | ن لم يشرب بعُروقه وتوايِه كإصلاح طرق الماء وإدارة الدّولابٍ وفتح راس السّاقية 
أي القناة وسدّها عند السَفّي . 


0 كتاب المساقاة ڄه EEE IETS‏ 


N 
] وتئقية َثْقيةِ نَهْرٍ وإضلاح الأجاجين التي يَنْفْتُ 1 بت فبها الماء لقي وتئحية حشيشٍ وضبان‎ 
مضق وتغريش جحرَثُ به عادةٌ وكذا حِفْظ الثم وجذادُه تفي في الأصَحٌ وما قُصِدَ به‎ 
حِفْظ الأضلء ولا يتكوذ كل سَنةٍ كبناءٍ الحيطانٍ وَعَفْرٍ تهر جَديدٍ فعلى المالِكِ.‎ 


(تنبيه) قد يقال جعلُ ما در توايع في بُحیل حقیقته وجوايه أنه أريدً به یصالٌ الماءِ وپتواپوه ما 
يحَصَّلُّه فلا إحالةً . 

(وتثقية تهرٍ) أي مجرّى الماء من طينٍ وغيره (وإصلاحُ الأجاجين) وهي الحُفْرُ حل النخلٍ (التي 

بك فيا الماة) شم بالابجائةٍالني يعس فيها (ولقيغ) وهو وضع بعض طلع کر على طلع ای 
(وتَنْحِيةٌ <ه حشيش) ولو ربا وإطلاقه عليه َه وإ كان الأشهَرٌ أنه لياس (وقضبان مَِرَ لاقتضاء 
العْرفٍِ ذلك وة يدنا ما عليه بالعمَلٍ ؛ لأنه لا يجبٌ عليه عَيْنّ أصلا فنحوٌ طلم يمح به وقوصّرة تحمَظ 
العَُْود عن الطيِرٍ على الماك (وتعريش جرّث به) أي التعريش (عادة) في ذلك المحَل ليد الكرمُ 
عليه ووضع حشيش على العناقيدٍ صوْنًا لها عن الشمْسٍ عند الحاجةٍ (وكذا جفظ المرِ) على النخلٍ 
وفي الجرين من نحو سارت وير فإ لم يتف به لكثْرة السرا أو ِبر لِيُستانٍ فالمُؤْنةُ عليه كما 
اقتضاه إطلاقُهم » » لكنْ قال الأذرَعيٌ الذي يُقَرّي أنه لا يلرَمُه أن بكري عليه من ماله بل على المالِكِ 
رک عليه (وجذاك) اي ناو ن ی الأصخ )لا السا کل يوخا الذي فى ارت 
وأصلها تقييدٌ وُجوب التحُفيفٍ بما إذا اعتيدٌ أو شرطاه لكنه مُعتَرَض بأنّ الوجة ما أطلَقّه المثْنُ من 
وُجوبه مُطْلَمًا د مُقابلٌ الأصح لا يتأنّى إلا عند انتفاء العادة والشرط إِدُ لا يسمه مُخالَفتُهماء وإذا 
وجَبَ إصلاح موضه وُه ونقل الشمرة إليه و ا بها في الشمْسٍ وما عليه يصح استمجارٌه الماك 
له» ولو فل ما على المالِكِ بإذنِه استحقٌّ 3 ی عليه الأجرة تتزيلا له مزل قوله إخيره اقض ني ويه ارق 
قول له غل نوبي وظاهِرٌ كلايهم أن ما دُكروا أنه على العايل أو الماك من غير تعويليٍ فيه على 
عادو لا يمت فيه إلى عادة مُحالِفةٍ له وهو ظاهِرٌ بنا على أل الْعُرفَ الطارئ لا يُعَمَلُ ؛ به إذا حالف 
عُرفًا سبقّه وهو مادَلٌَ عليه كلام الزركشيّ في قَواعِدِه بل كلامُهم في الوصيَةٍ 0 
صريحٌ فيه فحت أن ما ذكروه على العامِلٍ لو اعتيدٌ منه شيءٌ على الماك لَزِمّه غير صحبح صحيح» ولو ترك 
العايل بعضّ ما عليه تفص من حِصّته بقدره كما في الجعالة. 

(وما قُصِدَ به حفظ الأصلٍ ولا يتكرّرُ كَل سنةٍ كبناءِ الحيطانٍ) ونّصبٌ نحو باب ودولاب وقأس 
معو ومنل وبَقَّرة تحرْتٌ أو دير الدولات واستشكل بائّباع العُرفٍ في نحو حَيِطٍ الخياطة في 
الإجارة وثُرقٌَ أن هذا به قِوام الصئعةٍ حالاً ودوامًا والطلعُ نفعٌه انوقادٌ الشمرة حالاً ثم يُستَعْنَى عنه بعد 
ويله جعلّهم قم الطلْعَ كالخيْط والذي يُتّجه أنْ العُرفَ هنا لم ينصبط فعُمل فيه بأصلٍ أن العين على 
المالِكِ ونّمّ قد ينضّبطٌ» وقد يضطَربٌُ فعُوِلَ به في الأرّلِ ووَجَبَ البياكُ في الثاني (وحَفرٌ هر جديدٍ 
فعلى المالك) لأنه المُتعارَضُ فيه وصَبححا في سد الثلم انبا العُرفٍ وكذا وضع م الشوّك على واس 
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١‏ وم 
والممُساقاةٌ لازمة. فلو هَرَبَ العال قبل الفراغ وأتكّه المالك مُتَبراعَا عا بَقي استخقاق العامل) 
وإلا استأجر الحاكم عليه مَنْ ثيه مه فن لم يَقْدِرْ على الحاكم فليشهذ على الإثفاقي إن ارا 


الوؤجوع. 


الجدار وبحت غيرٌ واحِدٍ أن العامِلٌ لو ترك ما عليه حتى فسدّتٍ الأشجارٌ ضَمِنَ وأبو زُرعةَ أنهما لو 
اخملا أثناء المد في | نان العام بمالَزِمَه إن بقي من أعمالها مايُمْكنٌ تداركه صُدُقَ المالك ألم 
العا بالعمَلِ؛ لان الال ەو كه إفاعة مةٌ البيّنةٍ ون لم يبق شيءٌ ولا أمكنّ تداركه صدقَ 
العاملٌ لِتَضْمُنِ دَعرّى الماك انفِساحَها والأصلٌ عَدَمُه (والمُساقاةٌ لازمةٌ) مِنّ الجانبين قبل العمّلٍ 
وبعده؛ لأنْ عَمَلَها في أعيانٍ باقيةٍ بحالِها فأش, شبّهَتٍ الإجارةً دون القراض فيلرّمُ مُه نمام الأعمالٍ وإن 
تلفت الشمرةٌ كلها بافة ونحو عَصبٍ كما يلم عايل القراض التنضيض مع عدم الرح (فلو هرب 
العاِل) أو مرضٌ أو حيس (قبل الفراغ مِنَ العمَلٍ) ولو قبل الشُروع فيه (وآنمُه المالِك مُعبرعَاا بالعمَلٍ 
ا ME‏ تبرّعَ أَجْتبِيٌ بذلك والتَبَرُّعٌ عنه مع 
حضوره كذلك وبَحَتٌ السبكي | نه لو عَمِلَ في مال نفسه لا د برعا عنه أو عَحِلَ الأجْئيُ عن المالِكِ لا 
العاِلٍ لم يستحقٌ العايل شيئًا كالجعالة وهو ظاهرٌ ولا نظر لسجَوازٍ : تلك ولزومٍ هذه فإن قُلْتَ : يُمْكنٌ 
الفرق؛ لأنْ الأعمال صارّتُ كالديْن عليه كما يُعلَمْ من استفجار الحاكم عنه وغيره ِا يأتي فالعمَل 
في حِصّته كقّضاء َيه وهو يِقَعُ عنه ون لم يقصِد وُقوعَه عنه قُلْتُ : : ممنوع ؛ ؛ لأنْ قَصدّه المالك 
صرف له عن جهة العاملٍ فهو كالأداء لِدَائْنِ بِقَصدٍ التبوُع عليه (وإلا) يتبرّع أحدّ بإُمايه ورَقَعَ الأمر 
للحاكم ولم يكن له ضامِنٌ فيما لَِمَه من أعمالٍ المُساقاةٍ أو كان ولم يُمْكنٍ التَخَلْصُ منه (استأجر 
الحاكمٌ عليه مَنْ يُمُه) بعد بوت المُساقاة والهرّبٍ مثا وتعَذّرٍ إحضاره عنده؛ لأنه واجبٌ عليه . 
هكذا بالُسخ التي بأيدينا ولَعَلَّهِيُنافِي ما سبق فنابَ عنه فيه» ولو امتّنع وهو حاضِرٌ فكذلك 
يسكَأجِرٌ من مالك إن وُجِدَّ ولو من نٌصيبه إذا كان بعد بدو الصلاح أو مَنْ يرضَى بأجرة مُوَّجَلةٍ إن 
وجه إن تعثْرَ ذلك افرّض عليه ِي الماك أو غيره وموَي من ُصييه ِن رة فإ تر تراش 
عمل الماك بنفسه وللمالِكِ فعل ما كر بإذنٍ الحاكم على ما رجه ابن افعو لكن فيد يده السبكي 
بم إذا له الحاكمٌ الأجرة وعَيَّ الأجيرَ وإلا لم يجز هذا كل إن كانت المُساقة على الدّمَةٍ فإ 
كانت على العينٍ فقَضْيّةُ قولهما ليس له أن يستَنِيبَ غيرّه فان فعَلّ انفَسحَتْ بتركه العمل والشمَر كله 
للماليكِ أنه لا يسأر عنه مُطْلَا قاله الأذرَعي وقال السبكي والنشائيٌ م وصاحبُ المُعين لا يسكَأجدٌ 
عنه قطعًاء ولكن يت تير الماك بين الفسخ والصبْر (وإن لم يقدر) الماك (على الحاكم) بن كان فوق 
مسافة العذوٍ أو حاضِرًا و لم يُحِبْهلَمَا التمسه أو آجابه إليه لكنْ بمالٍ يُعطيه له ون قل كما هو ظاهِرٌ 
(فليشهذ على الإثفاق) أي لِمَنِ استأججرّه وأنه نما يبدل بشرط الرُجوع أو على العاملٍ | إن عمل بنفسه 
وله نما يعمل بشرط الرُجوع (إن آراد الأجوع) تنزيلا للإشهادٍ حيئئِذٍ مثزلة الحكم ويْصَدَّقُ حيكيلٍ 
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اه يم العمل بنفسه أو بماله. ولو تَجَت 
خيانةٌ عامل صم مُشْرِفء فان لم يَتَحَمّظ به | سور من مال العامل. ولو خرج القّمَرُ 
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الماك في قدر ما أَنْمَقَه كما رجه السبكيٌ واعكَرَّض بأنّ كلامهما في هرّبٍ الجمالٍ صريحٌ في 
ت العايل ا و ا يعد الإشهاؤ على عزن ما ن ر لادان من 
جهة الحاكم أما إذا لم بُشوذ كما ذكرنا فلا يرج لِظُهِورٍ أنه متبَرعٌ إن ت تخَذرَ الإشهاةٌ لم يرجع أيضًا؛ 
لأنه عُذْرٌ نادرٌ إن عَجَرّ حيو عن العمل والإفاق ولم طهر الثمّرةٌ فله الفسخ وللعاملٍ أجرةٌ عَمَلِه 
وإ ظَهّرَتُْ فلا فسح وهي لهما (ولو مات) العايل قبل العمل (وخَلْفَ تركة أنَمّ الوارتُ العمَلّ منها) 
كسائر دیون موَرّئِه (وله أن يُتمّ العمل بنفسه أو بماله) ولا د يجبَرٌ على الوفاءِ من عَيْنِ التركةٍ وعلى 
الماك تمكيئه إن كان أميئا عارا بالعمَلٍ فان امتنع بالكل استأجرٌ ر الحاكمٌ عليه أمَا إذا لم يلف ترك 
فللوارثِ العمل ولا يلرّمُهِ هذا كُلّهِ إنُ كانث على الذَّمَ مَةٍ وإلا انمَسحَتُ بموته كالأجير المُعَيِّنِ ولا 
تنخ بموت المايك عَم فيسكَورٌ العايل وأ تصيبه» (ولو قبّنث خيانة عابل) بإقراره أو ب أو 
یمین مردودق (ضَمْ إليه مُشرِفٌ) ولا تال يدُّه؛ لان العمل حقٌ عليه يكن استيفاؤه منه بهذا الطريق 
فتعيّنَ جمْعًا بين الحفَيْنِ وأجرةٌ المُشرفٍ عليه فان د صم إليه ريب فقط فأجرئه على الماك (فإن لم 
يتحَفْظ) العايل (به) أي المُشْرِفٍ على الخيانة (استُؤْجِرٌ من ماله عاملٌ) لتَعَذّرِ الاستيفاءٍ منه هذا إن كان 
العايِل في الذَّمَةٍ وإلا ‏ كير الماك على الأوجه نظيرٌ ما مر آًِا (ولو خرج الم مُستَحًَا) إغير المُساقي 
(فللعايلي) الجاول بالحال (على المُساقي أجرةٌ المثل) لأنه فرت منافةه بورض فاسل فرّجع بِبَدَلها كما 
لو استأجَرٌ رجلا للعَمَلٍ في معُصوب فعَمِلَ جاهلا أمَا العالِمٌ فلا شي ءَ له قطعًا. 


ورت 


كتاب الإجارة 

ليث الهنزة والكسرٌ أفصَحٌ من آجَرّه بالمدٌ إيجارًا وبالقصر يأجرُه بكسر الجيم وضَمّها أجرَا هي 
لع اسم للأجرة ثم اث شتُهرَّث في العقدٍ وشرعًا تمليك مْمّعةٍ بعِرَضِ بالشروط الآنيةِ منها علمُ عِوَّضِها 
ور لل ر اوا ت بالأخير نحل القع التق على ا فر ِجَ لم يمُلِكها وإنّما ملك أن 
ينع بها وبالعلم المُساقاةٌ والجعالةٌ كالحجٌ بالق فإنه لاء ترط فيهما علمٌ العرّضِ وإِنْ كان قد 
يكونُ معلومًا كمُساقاةٍ على تمر موجودة وجَعالةٍ على معلوم فاندقعٌ ما للشارج هنا والأصل فيها قبل 
الإجماع آياتٌ منها ين اصن كد قان رن4 السلا :] ومُنارَّعَةٌ الإسنويّ في الاستذّلالٍ بها 
مردودة إذ ادها قوع الإرضاع للآباء وهو يسعَلِم الإذنَ لهُنَ فيه وض والا كان تبرُعَاء وهذا 
الإذُ بالعِرَضٍ هو الاستفجارٌ الذي هو تمَلّكُ المنفّعةٍ بعِرَضٍ إِلَخْ ويد له أيضًا وإ تعاسرثم 
فستُرضِعٌ له أخرّى الطلاق إلى آخر الآية وك أن تقول إن أرادَ المُنارّعةَ على أصل الإيجار رده بما 
ذكروا واضِحٌ أو مع الإيجاب والقبولٍ لم يصلّح ذلك لِرَدّه إذ لا دَلالةَ فيها على القبول لطا بوجو 
وكونٌ ما مر مِنَ الدليلٍ على الصيخة في البيع يأتي هنا؛ لأنها نوج منه لا ْح النزاعَ في الاستذلالٍ بها 
وحدّها على ذلك وأحاديتُ منها (استنّجارُه يك هو والصَّدَيقَ دليلاً في الهجرة وأمره وك 
المُؤْاجَرةِ) والحاجةٌ بل الضرورةٌ داعيةٌ إليها وأركانها صيغةٌ وأجرةٌ ومتْمَعةٌ وعاقِدٌ ولكونه الأصلّ بَدَأ 
به فقال: 

ا ا E‏ 

شترطٌ في عاقِدها ما ي مُشمرَطُ في عاقايه مما مر كارش وعَدَمٍ الإكراه بغي حقٌ نعم يصح استفجارٌ 
كا لل ولو اجا تی اها مكرده وك أي لها حل جاو تسل اسل سي فده 
لمالا قد من عَمَلِهِ كالحجٌ ؟ لأنه لا يجوز له التبَوُعٌ به على ما مرّ فيه ويصحٌ بِيِعُ السَيّدٍ ونه نفسه لا 
إجار نه إياها؛ لأن بيه يودي لوه اغمِرَ فيه ما لامعََْرُ في الإجارة د لا ردي يذلك» ولو كان 
للوّقفٍ ناظرانِ فاَجر ر احدهما الآخرٌ أرضًا لوقف صح إن استقل كُلَّ منهما وإلا فلا كما بَحَنَه أبو 
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زْرعةً وقَرّقٌ بينه وبين وصيَيْنِ اشتُرِطً اجتماعُهما على التصَرّفٍ في مال محجورَيْهِما لأحدِهما أن 


ملإكتات الإجارق يه (vh‏ 
ل رس مر ع عه ع ر 5 لھ o”,‏ 0 7 
والصّيغةٌ آجَوْتُك هذا أو أكريثك أو مئك منافعه سَنةٌ بكذا فَيقول: قلت أو استأجوت أو 

اكترئت, و الأصَحٌ انْعِمَادُها بقوله: آجوتك مَتْمَعَتَهاء ومَنعُها بقوله: بعك مَنْفَعَتَها. 


رهي قِسْمانٍ: واردةٌ على عَيْنٍ كإجارة العقار ودابَةٍ أو شَّخْصٍِ مُعَكُنَكرن ) 
4 ل 


يشتّري مِنّ الآخر لمَحجوره عَيْنَا للآخر بؤجود الغرض هنا من اجتماعهما مع عَدَم الثْهُمةٍ بوقوع 
رب ال بحلا كب ام مع فما المرجب واي ا لجاب على افر 
أو إذنه (والضيغة) لا بذ منها هنا كالبيع فيجُرّى فيها خلاف المُعاطاة وي يشرط فيها جميعٌ ما مرّ في 
قنخ البيخ ادم التوقيت وهي إا صريحٌ أو كنايةٌ فمن الصريح (آجَرئُك هذا أو أكرَيفك) هذا (او 
ملْكتّك منافعه سنةٌ) ليس ظَرئًا لِآجَرَ وما بعده؛ لأنه إِنْشاءٌ وهو ينقّضي بانقضاء لَفظِه بل لِمُقَدّرِ نحو 
الغ و به رط في الشديرعلن القول يذ في اا فرت تعالى: : #قآماتة أله هِأمَةَ عا © [البقرة [Yo:‏ 
أي والبگه ائه عام فان قُلْتّ : يصح جعلّه ظَرفا لِمَنافه المذكورة فلا يتاج لِتَفْدِيرِ وليس كالآيةٍ كما 
هو واضِح . 

قُلْتٌ: المنافعٌ أمرٌ موهومٌ الال والظرفيّةٌ تقتضي خلافٌ ذلك فكان تقديرٌ ما َر أولى أو مُتَعيّنًا 
(بكذا) وحص إجارةٌ الم نحو ألرّئْت ْمَك أو أسلمت إليك هذه الدراهِمَ في خياطة هذا وفي 
داو صِمَُها كذا أو في حمْلي إلى مك (فيقولُ) المُخاطَبُ ممصلا (قبأت أو استأجرت أو اكترنت) ومن 
الكناية اسكُنْ داري شَهْرًا بكذا أو جعَلْت لك منْمَعََها سنةٌ بكذا ومنها الكتابةٌ وقد باستيجاب 
وإيجاب وياشارة أخرّس مُفومة واف كلاثه أنه لا بد ِن التأفيت وذكر الأجرة لاتا الجهالة حك 
ولا د يشرط عندهما وإنْ نوزعا فيه أن يقول مِنّ الآ وموردُ إجارة العين والذّمَةٍ 4 الجتائغ نه 
المصودةٌ لا العينٌ التي هي محَلّها عند الجُنهور وقول الشيْحَيْنٍ الخلا غير مُحَقّقٍإِذْ لا بد من 
انعر ِكل منهما انها نارّعرهما فيه بأنّ له فود لكنْ نظر في أكثرها ومن متها الذي لم ينظر فيه 
قوله (والأصحٌ انمقادها) أي الإجارة (بقوله آجَرئُك) أو أكرَيْتّك (منْفَعَتَها) أي الدار سنةٌ مغل بكذا؛ لأنّ 
المتقَعةَ هي المقصودةٌ منها فيكو كرُها تأكيدًا وادّعاء أن لَفظها ّما وُْضِعَ مُضائًا للعَيْنِ فلا يُْضِافُ 
للملقعة مدع وقوله (و) الأصح (منها) أي منمٌ انبيقادها (بقوله بعثك) أو اشر تَرَيْت (متْفَعَتها) لأنْ 
لظ البيع موضوٌ ل ليك العين فلا يُستعمَلُ في المتفّعةٍ كما لا ينعد بأفظ الإجارة واختا جع 
المُقايل اعتبارًا بالمعنى فإنّها صِنْفٌ منه إِذْ هي ببح للمَنافع ومن ثَمّ كان الأوجه على الأول أنّ ذلك 
كنايةٌ » قيل هذا كله في إجارة العينٍ دون إجارة الذّمَِ كألرَنت وَمتَك كذا ا ه. 

N ا‎ GE 
واردةً على العين كإجارة العقار) لم يذه بما بعده ليُِيدَ أنه لا عور فيه إجارةٌ الذَّمَةِ لأنه لا يشت‎ 
فيها (ودابة أو شخصٍ) أي دمي ولكونه ضِدَّ الدابة حت الي لمكب يها مده ره في قو‎ 
(مُعَينَينِ) فِيِتَصَوَّرٌ فيهما إجارةٌ العينٍ ال وبَحَتٌ الجلال البلفيي إلحاقٌ السَمُنِ بهما لا بالعقار‎ 


مط ل ل ل لل سبلل 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ل وم 
وعلى الذَّمَةٍ كاسيفجار داب مؤصوفق وبأ يم ذئته خياطة أو بناة. ولو قال: استأجوتّك 
تعمل كذا فإجارةٌ عَيْنِ؛ وقيلٌ ذِمّةٍ. وَيُشْئَرَط رط في إجارة ال ة َسليمُ الأجرة في المجلسء 


وإجارةٌ العين لا يُشْتََط ذلك فيهاء ويجورٌ فيها الُغجيل والتأجيلٌ إِنْ كانث في الذَّمَِء وإذا 
أَظْلِقَتْ تَعَكُلَث وإنْ كانث مُعَيْنةَ ملكت في الحال. 


والمُرادُ بالعينِ هنا مقابل الذَمَةِ وهو محسوس يته يتقَيّدُ العقدٌ به وفي صورة الخلافي السَابِقةٍ آيِمًا مُقابل 
المنفًعة وهو محَلّها الذي يُستَوْقَى منه» ولو أَذِنَ أجيدُ العين لغيره ة في العمل بأجرة فعَمِلَ فلا أجرةً 
لال مُق ولا لاني إن عم فسا وإلا ذه اجر المع أي على الأول كما هو ظا )وارد 
(على الذمَةٍ كاستفجار دابة) مثلا (موصوفة) بالصّفات الآتية (و) يُنَصَوّرُ أيضًا (بان يلم مه عَم ومنه 
أن يُلِْمَه حمْلّه إلى كذا أو (خياطةٌ أو بناء) بشرطهما الآني أو يُسِلْمُ إليه في أحدهما أو في دابَّةٍ 
موصوفة لِتَحمِلّه إلى مک مثا بكذا (ولو قال استأجَرئك) أو اكتَرَيْدُك (لِتعمَلَ كذا) أو لكذا أو لِعَمَلٍ 
كذا فلا فرق بين هذه الصَّيّعْ ورُعِمّ فرق بينهما كالوصيّةٍ صبَةٍ بالسّكتى وان تسكن ليس في محَلَّه؛ لان 
الخِطاب هنا مين لمن فلم يرق الحُكم بدك ولا كذلك كَمٌ (فإجارة عَينِ) لأ الطاب دال على 
ارتباطها بعَيْنِ المُخاطب كاستأجر ت عَيْنّك (وقيل) إجارةٌ (ذِمَةٍ) أن الق خرن العمّلٍ من غير 
قر لعَيْنِ فاه ورد بع ذلك تَظًَا يما َل عليه الطاب . 

(و يشرط في إجارة الذمة) إن عُقِدَتُ بَفظ إجارة أو سلّم (تسليم الأجرة في المجلس) كرس مال 
السَلّم؛ ؛ لأنها سلّمٌ في المنافع فيمْمَيمُ فيها تأجيل الأجرةٍ سواء تحر العمل فيها عن العمدٍ أم لا 
والانتيدال عتيا والخوالة بها وظليها وال ا2 منها ورتين اة شترَطوا ذلك في العقدٍ بلَفظ الإجارةٍ ولم 

ا ا ب ا د ل ل ا ا 
على معدوم وتعَذَّرٍ استيفائها دُفعةٌ ولا كذلك بيع ما في الذَّمَةٍ فيهما فجَبّروا ضعفّها باشتر ط قَبْضٍ 
الأجرة ف في المجلس . 

(وإجار العين) الأجرةٌ فيها كالشمن : في البيع فحيئئِذٍ (لا يشرط ذلك) أي قَبْضٌ الأجرة المُعَيٍ 
والتي في الذمَةٍ في المجلسٍ (فيها) كثمَنٍ المبيع نعم يتعيّنُ مِحَلُ الق إكسليوها على ما مر فيه في 
السَلّم (ويجور) في الأجرة (فيها) أي إجارةٌ العينِ (التعجيل والتأجيلٌ) للأجرة لكنْ (إنْ كان) الأجرةٌ 
(في الََّمَة) إذ الأعيانٌ لا سيا د ع 0 
(وإذا أظْلِقَتْ) الأجرةٌ عن ذكر تأجيلٍ أو تعجيل (تَعَجُلَْتْ) ككَمَنِ كثّمنِ المبيع المُطلّقٍ ولان المُوّجُرَ 
بالق لكك لا سي ااا إلا بتسليم العينِ فإ ل له 
كانث) الأجرة معي بان ربَطّها بين أو مُطلَقة أو في الذمةٍ (ملكث في الحالي) بنفس العقدٍ وإ كانث 
مُوَجَلةَ كما يمْلِكُ المُستَأ جِرٌ المنمّعة به في إجارة العين لكنّه مِلْكُ مُراعَى كُلَّما مضى جز مِنَ الزمانٍ 
على السّلامةٍ بان أن ملك المُوَّجُرٍ استقرٌ على ما يقابل ذلك وسيدْكُُ أنها لا تقد إلا باستيفاءِ المنافع 


ملإكتاب الإجارةة س ا م 


لخ 
وَيُشْكَرَ ترط كو الأجر ة مَغلومةٌ فلا لصخ بالعمارة والعلْفٍ ولا سلح بالجلْدٍ ويَطحنَ ببعض 


الدّقيق أو بالتّخالةَ 
4 5 


ار تنويتها قفي ملكا الا ور شۇ جل ميته الزراء متها ولر في مش الوه لأنه لا حيار يها 
فكان كالإبْراءِ مِنَ الشمن بعد تومه بخلافه قبله؛ لأنّ زَّمَنَ الخيار كرّمَنِ العقدٍ فكأنه باه بلا تمن 

وزع لصح لاجارة كود الأجرة معلومة) جنا وقدرا ويف إن كانت في ال لا كفت 
مُعايئتُها في | إجارة العينٍ والذَّمَة نظيرٌ ما مر في الشمنء وجوا الح بالرْقٍ مُستلتى | إن قُلْنا إنّهِ إجارةٌ 
توسعةٌ في تحصيلٍ هذه الوبادة (فلا تصحٌ) الإجارةٌ ِدارٍ (بالجمارة) لها (و) لا لِدابَة, ۶ بِصَرفٍ أو بعل 
(العلف) لها بفتح اللام المعلوفٌ به ويإسكانه كما بُطّه المصدّرٌ للجهلٍ بھما كآجَربُكها بومارتها أو 
بدينارٍ على أن تصرف في عِمارّتها أو عَلْفِها للجهلٍ بالمصرف فتّصيرٌ الأجرةٌ مجهولةً فن صرّفٌ 
وقَصَدّ الرُجوعَ بها رجع للإذنٍ مع عَدَمِ قُصاِ التبرُع وإلا فلا والأوجه أن التعليَ بالجهلٍ للاغلّب وأنّ 
الحُكمَ كذلك وإنْ عَلِمَ المصرفٌ كبيع رَرع بشرط أنْ يحضّده البائِعُ. 

فالحاصِلٌ أنه حيثٌ كان هناك شرط بَطْلّت مُطْلَقَا وإلا كآجربُكها بيعمارتها فان عُيكَتْ صكحث وإلا 
فلا أمّا إذا أَذِنَ له في صرفها بعد العقدٍ من غير شرط فيه وتَبَرّعَ به المُستَأجِرٌ فيجورٌ واغتّفِرَ انحادٌ 
القايض والمُفْيضٍ فيه للحاجة على أنه في الحقيقة لا انُحادٌ تنزيلا للقابضٍ مِنّ المُستَاجِرٍ وان لم يكن 
مُعَينَا منزِلةَ الوكيلٍ على المُؤّجُرٍ وكالة ضِمْنةَ ويْصَدّقُ المُستَأجِرُ في أصل الإنفاقٍ وقدره كما رجّحَه 
السبكيٌ ؛ لأنه اتمه ويتعيّنُ تقيبدٌه بما إذا ادعَى قدرًا لائقًا عادةً نظيرٌ ما يأتي في الوصيّ بل أولى وإلا 
احتاج لبي على أنه اعمَرَضٌ بقولهم لو قال الوكيل نيت ت باصق المآذون فيه وآنكرَ المؤكلٌ دى 
الموَكُل» ويرد بأنه نَم لاخارج يُصَدَّقُ الوكيل والأصل عَدَمُه وهنا الخارجُ وهو جود الهمارة 
واستغناءُ الدابة مده عن إثفاق مالكها عليها يُصَدَّقُ المُسِتَأجِدُ فلا جامِعٌَ بين البابينِ ولا تكفي شَّهادةٌ 
الصُّنَاٍ له أنه صرّفٌ على أيديهم كذا لأنهم وُکلاه» ولو اكتَرَى نحو حمّام مُدَة علَمُ عادةٌ تعطلّها 
فيها نحو يمارة فن شَرَط احتسابٌ مُدَةَ التعطيل مِنَ الإجارة وجُولّث فسدّثٌ وإلا ففيها وفيما بعدها 
(ولا) الإيجارٌ (لهِسلْحَ) مذبوحة (بِالجلَدٍ ويطحَن) برا (ببعض الدقيقٍ أو بالْخالة) الخارج منه کله 
للجهل بخانة الل ورئُته ونُعومة أحدٍ الأخيرين وشوه ولِعدَم القذْرةِ عليهما حالاً ولخبر 
الدارَقْطنيّ وغيره أنه َة نی على فيز الطخان» ”أ a‏ 
مطحوثًا منه وصورةٌ المسألةٍ أن يقوللِمَطْحنَ الكل بقفيز منه أو يُطلِقَ فإن قال استأجرئك بِقَفيزٍ من 
هذا لِتَطْحَنَ ما عَداه صحّ فضابط ما بطل أن ْمَل الأجرةً شيئًا يحصّلُ بعَمَلٍ الأجير وِجَعَلٌ منه 
(۱) [صحيح] أخرجه: أبو يعلى في (مسنده) [رقم/ 4 »]٠١17‏ والدارقطني في (سننه) [۳/ »]٤١‏ ومن طريقه: 


البيهقي في (السنن الكبرى) [5/ ۳۳۹]ء وغيرهم من حديث: قله . 


.يه ف تحفة المحتاج بشررح النهاج ٠)‏ 


ل ر 
ولو استأجرها لِتُوْضِعٌ ع رَقيقًا ببعضه في الحالٍ جارٌ على الصّحيح. وَكَؤنُ المتفّعة مُتَقَدْمكٌ 


فلا يَصِحٌ استفجارٌ يتاع على كلمة لا ُنْب وإنْ ؤت السْلْعة 
4 


السبكيٌ ما اعتيدٌ من جعل أجرة الجابي العُشرَ مِمّا يسمَحْرٍجُه قال فإِنْ قيلٌ لَك نظيرٌ العْشر مِمّا 
ن الغ ايشا ري مط جیا نظ هل رچ مكف جمالة کن له اجن س 
للجهلٍ بقدر ما يستَحْرِجُه . 

(ولو استاجرها) أي امرَأةٌ مثا (لُرضِعَ رقيقًا) له أي حِصّمُه منه الباقيةٌ يه له بعدما جِعَلّه منه أجرةً 
المذكور في قولِه (ببعضه) المعَيّنِ كيه (في الحا جارٌ على الصحيح) للعلم بالأجرة ولا ر قوع 
العمّلٍ المُكتّري له في و ِلْكِ غير المُكتّري؛ لأنه بطريتٍ التبع كمُساقاة شريكه ا رط ل نادم 
العم وانتصَرَ للمُقابلي بما يره ما تقَررَِنَ التفصيلٍ ومن كم قال السبكيي التحقيق أنّ الاستفجارٌ أي 
ببعضه حالاً إن وَعَ على الكل أو أطلَقَ ولم تذل فَرينةٌ على ان المُراة تُه فقط لم يصح وعليه 
يُحمَلُ النص لوقوع العمّلٍ في مِلْكِ غير المُكتّري قَصدًا أو على حِصّةٍ المُسِتَأْجِرٍ فقط جار وفي 
الحا قاد يخي بكرا جنا لر اذا وها يتور يدا لطا ناا ولا بخ خا نا +5 انار 
المَعَيَّنةَ لا وجل وللجهل بها إِذْ ذاك وخرج بنحو المرأة استفجارٌ شاةٍ مثلا لإرضاع طفل قال البُلْقِينيُ 
أو سحلو فلا يصح لِعَدَمٍ الحاجة مع عَدَم قُْرةِ المُوَجُرٍ على تسليم المنفّعةٍ كالاستفجار إصرب الفحلٍ 
بخلافٍ المرأة لإرضاع سخّلةٍ. 

(و) يشرط لته أيضًا (كونُ المنفّعة) معلومةً كما يأتي (متَقَوَمة) أي لها قيمةٌلِيَحسُنَ بَذْلّ الما 
في مُقابلتها وإلا بان كانث مُحَرَمةٌ أو حَسيسة كان ذل المالٍ في مُقابَتها سفّهًا وكوثها واقعة للمُكّري 
وكونٌ العقدِ عليها غير مُتَضَمّن لاستيفاءِ عَيْن صدا كاستئجار يُستانٍ لِكَمَرِه بخلافٍ نحو استئجارها 
للإرضاع وإن تى الحضانة الكبرَى؟ لان ال تابح يما تنه العقدٌ نعم يصح استفجا كنا أو بغر 
للانتفاع بمايها للحاجةٍ وکونها ر سى مع بقاء العينِ وكونها مُباحةٌ مملوكة مفصودة لا كمفَاحةٍ لِلشّمٌ 
بخلافِ قاح كثير كما يجوز استمجارٌ سك ورياحين لِلشّمْ كذا ذكرّه الراذ فعي» لكنْ ناځ فيه السبكي 
وغيرٌه ؛ ؛ لال هلَيْنِ القصدُ فنهما الشمٌ وذاك القصدُ منه الأكل قل أو كر تضَمّنَ ۶ ن بالبدّلٍ لا کلب 
وتبا بالإباحة لا كبضعٍ وأكثرُ هذه القيودٍ د تُؤْحَذُ من كلامه (فلا یصځ استطجارٌ یاج على) نحو (كلمة) 
ومعم على حرو من كُرآنٍ أو غيره (لا 5 تنْعِبُ) أي عادةً فيما يظهرُ (وإِنْ روّجَتٍ السُلْعةٌ) إِذْ لا ق قيمة لها 
ومن م احص هذا بيع سور القيمة في الب كالخبر بخلافٍ نحو عبد ولب مما يكت كمه 
باختلاف مُتعاطيه فيختصٌ بیځه مِنَ الَا بزب نفع فصَحٌ استفجاره عليه وحيتُ لم يصح فإ تعب 
بكثرة تر أو كلام فله أجرةٌ مثلي وإلا فلا وبحت فيه الأفرعيٌ بأنّ الغرض أنه استأبجره على ما لا 
تعَبَ فيه فتعبّه غير معقودٍ عليه فيكونٌ مََُرُا به ور بأنه لايم عادةٌ إلا بذلك فكان کالمعقود عليه 
فان لم تكُنِ الصّورةٌ ذلك كاستأججرئُك على بيع هذا بكذا صح و كيعه وأنا أرضيك فسد وله أجرةٌ 


ا 6 ا ل ا 


3 ا 5 جك ا دعر ZA‏ 
وكذا دَراهِم ودنانير لِلئّزيينِ» وكلبٌ لِلصَّيِدٍ في الآصَحٌ. وَكونٌ المُوَّجْرٍ قادِرًا على 
تشليمهاء فلا صح استفجارٌ آيتي ومَغُْصوبٍ وأغمى للحِفْظِ وأرض لِلرّراعة لا ماء لّها 


دائم» ولا يكفيها المطّر المُغتاڈ 
4 


المثلٍ وفي الإحياء يمع خد طبيبٍ أجرةٌ على كلمو بدّواء ينقد به لِعَدَمٍالمشّقةٍ بخلافٍ ما هو عُرفُ 
إزالة اعوجاج نحو سيفب بصربة واحدةٍ أي وإ لم يكن عليه فيها مشَقَة مشَّقَةٌ؛ لأنّ هذه الصناعات يتَعَبُ 
في تعلّمها ليتكسّبَ بها ويُحَذْفَ عن نفيه التعَبَ» وخالقه البمٌوي في هذه ورجح الأذرَعي الأول 
(وكذا دراه ودنانير لِلنّرِيِينِ) أو الوزنٍ بها أو الضرب على سكتها ومر في الزكاة خلافٌ في جل 
التزيينٍ بالمُعَرَاة والمثقوبة فعلى التحريم لا يصح استْجارها رين بها (و) نحرٌ (كلب للضي أو 
الجراسةٍ به فإ ذلك لا يصح استفجاره (في الأصخ) لأ متمّعة التريٍْ بهما لا ُفصَدُ غالا ومن قم لم 
يضْمَنْ غاصِبّهما أجرتهما ونحوٌ الكلْبٍ لا قيمة لِعَيِهِ ولا لِمَتْمَعَته» ولو لم يقل لِلترِيينِ ونحوه لم 
يصح قطمًا كما لو كان نحو الكلْبٍ غير مُعَلّمِ وأجرَى البقّويّ الخلافٌ في استفجار طائر للاستفناسٍ 
بصوته أو لونه وقَطعٌ المَُوَلَي بالجواز. ‏ 7 

الوكوث المُوَجرِ قادرا على تسليجها) أي المتفعةٍ بكسليم محَلّها سا وشرعًا والمُستَأجرُ قاهرا على 
تسلّمها كذلك أخدًا امب في البيع ليَمَكْنَ المُسَاجِرٌ منها ومن القادر على التسليم افيلح إن 
أقطع رها صخت إجارته انّانَا أو منْمَعَتُها فكذلك كما أفبّى به المُصَئَّفُ ؛ لأنه مُسِتَحِنٌ للمَتْفَعةِ ون 
جار لِسْلْطانٍ الاستردادٌ كما أن لِزّْجةٍ إيجارٌ الصداقي قبل الدُخولٍ وان كان مُتعرْضًا رول عنها إلى 
الزوّج بانفساخ النكاحء »> لكنْ خالَمّه عُلَّماء ء صر عَصره مُحتَجِين بأنه لم يلك المنقعة بل أن ينتَفِعَ فهو 
كالمُستعير والزؤجةٌ جةٌ مُلِكتٌْ مِلْكا تامّا قال الزركشئٌ كشي والحقٌ أن الإمام إذا أَذْنَ له في الإيجارٍ أو جرّى به 
الموا ع وار DD‏ 
إيجاره مع ذلك في الأخيرة بان اطراد العُرفي بذلك مرل مزل الإذنٍ ِنّ الإمام وحيكيلٍ يتيل فقد جم بما 
قاله بين الكلامَيْن 

(فلا یصځ استفجا) أبنية می جز مايكها عن تسليمها شرعًا؛ لأنها د مُسبَحَقَةٌ الإزالة فورًا وكذا 
يقال في كل بناء كذلك كالأبنية التي في حريم النيلٍ مثا ولا مَنْ تدر عِنْقّه أو شَرَطَ في بيه ولا 
استنُجارَ (آبقِ ومغصوب) لِغيرِ مَنْ هو بِيَدٍ ذه ولا يقد هى أو الشوكة رُ على انتزاعه عَقِِبَ العقدٍ أي قبل 
مُضيّ مُدَة لها أجرةٌ مثلا أخذًا هما يأتي في التفريع من نحو الأمتعة وذلك كبيعهماء وألحَقَّ الجلالٌ 
لقني بذلك ما لو ته اکن بينَ أنَ الدار مسن الجن وأنهم يُؤْذون السَاكِنَ برَجُم أو نحوه وهو ظاهِرٌ إن 
عر دَفعُهم وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كرو الغصبٍ بعدها (و) لا اسَتعْجارٌ (أعمى للجفظ) 
بالنظر وأخرّس لِلتعلِمٍ إجارة عَيْنِ لاستحالته بخلافي الجفظ بنحو يد وإجازة الذمةٍمُطلَقاء (و) 
لاستفجارٍ (أرض لِزْراعةٍ) أو م مُطْلَّقَا والزراعة فيها مُتَوَفَعَةٌ (لا ماءَ لها د ائْمٌ ولا يكفيها المطرٌ المُعتادٌُ) أو 
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لغ ر 
وتات كان لها ماع دائم» وكذا إن كفاها المطر المُعْتَادُ أو ماء الثلوج المجتمعة» 
ولف محصولها في الأْصَحٌء والامتِناحٌ الشّوْعيٌ كالجشي. فلا يصح ځ اسيفجارٌ ِقَلْع سن 


نحو كتداوة أو ماء تلج لِعَدّمِ ادر على متْفعتها حيئيِذٍ واحتمالٌ نحو سيل ناد لا يُوَثُرُ نعم إن قال 
مُكرء ولو قبل العقَدٍ فيما يظهرٌ | إِذْ لا ضَرَّرَ عليه ؛ لأنه إن ن لم يفي له به ڌ تير في فسخ العقلٍ آنا أحفرُ 
لَك لك با ستيه مها أو اسوق الما لبها من موضيع آعر صت أي إن كان قبل مُضي ُو من وقت 
الانتفاع بها لها أجرةٌ وخرج ب لِلزَّاعةٍ استفجارُها ليما شاء أو غير الزراعة فيصِحٌ وكذا لها وشَرَط أن 
لا ماء لها على ما صرّحَ به الجوريٰ مُخالِفًا لإطلاقهم البُطلانَ وبحت بَحَثَ السبكيٌ أنه | إن أمكنّ | حداثٌ 
ماء لها بنحو حفر بر » ولو بكُلَفةٍ صح وإلا فلا وفيهنََرْ ليما مر في البيع أن القُذرةٌ على التسليم أو 
التسليمٌ بكلَفةٍ لها وقعٌ لا أثَر ر لها فليمَيدُ قولّه بكُلْفَةٍ بما إذا لم يكنْ لها وقعٌ ولم يكن لِمُدَةٍ التعطيلٍ 
أجرةٌ . 
(ويجورٌ) إيجارها (إِنْ كان لها ماءٌ دايم) من نحو عَيْنٍ أو نَهرِلِسهُولة الزراعةٍ حيئَئِذٍ ثم إن شُرِط أو 
اعتيدٌ في شربها دُخولٌ أو عَدَمُهِ عُمِلَ , نه وإلا ل يدل ؟ لاه اللفظ لم يشمله وفع رة نلك 
المُستَأجِرٌ الماء بل يسقي به على مِلْكِ المُوَجُرٍ كما رجه السبكيّ وبحت ابن الرّفعةٍ أن استفجار 
الحمّام كاستئجارٍ الأرض لِلرّراعة (وكذا) يجو إيجارها (إنْ كفاها المطرٌ المُعتادٌ أو ماء الشلوج 
المُجْتَمِعَةٍ والغالِبُ حصولها في الأصحٌ) لأنّ الظاهِرٌ حصولٌ الماء حيئَئِذٍ ويجورٌ استمجارٌ أراضي نحو 
الرضمزة وير لار راعة بعل اتجتار الا فعا إن كان يكفيها اة ويل الجساود اة تعن وها عاد 
وقبل أن يعلوّها إن وذ ق به كالمدٌ بالبصرة وكالتي تُروَى من زيادةٍ النيلٍ الغالبة كخمسة عَشَّرَ ذِراًا 
قل وألحَقَ بها السبكيٌ سِمَهَ عَشَرَ وسبعة عَشَّرَ لَِلبةِ ُحصولهماء ولكن ترق الاحتمالٍ للأولى قَلِيلٌ 
وللتانية كثيرٌ ويظهرٌ أن تّمانيةَ عَشَرَ ر كذلك لِعَلَةٍ حصولها أيضًا كما هو مُسِامَدٌء ولو آجَرَها مقيلا 
0 لا إن ين عَيْنَ ما ِل ومن كم قال القفَالُ لو آجَرَ ره لِيَرْرَعَ النصف ويعُغرس 
النصفٌ لم يصح ا (والامتناع) لِلنّسليمٍ (الشرعي كالجسّي) السابتي (فلا يصح 
اجا )أو قطع مايح رم َع أو قطعه من نحو (سِنْ صحيحة) وعُضو سليم ولو من غير آدَميّ 
لجز عنه ركا بحلاف نحو قو أو ِل صعب ها الأ عاء قال امير إ3 اقلح ار ا . 
يريه نظيرٌ ما يأتي في السّلْعَّ» ولو صح نحو الس لکن انصّبٌ تحمّه مادّةٌ من نحو نَزْلةٍ قالوا لا 
تزولٌ إلا قله جازٌ كما بَحَنَه الأذرّعيُ لِلضّرورةٍ واستشكل الأذرَعئُ صِسّتها نحو الفصدٍ دون نحو 
كلمة لياع وأجاب خيرء بان هذا في معنى إصلاح مج اليف بضرية لا بُ وأفول بل فيه نب 
بِتَمْييزِ العُْرفِ وإحسانٍ ضَربه وه تقح الإجارةٌ قلع ين عَليلة بُكون أله لِتعذر القع ولا جير 
ا ناه لکن عليه للا جز أجرثه إن إن سلّمَ نفسه ومَضَى رَمَنْ إمكانٍ القلع . 
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1 
ak‏ جني تيعد ل 
يجوز تأجيل المتقعة في إجارة الذّمَةِ كألْرَمتُ ْمَك الحملّ إلى مَك اول شَهْر 


ولا يَجورٌ إجارةٌ عَيْنِ [ لِمَنْمَعةٍ مُشْتَقْبلةٍ 


(ولا) استتجاد (حائِض) أو اء مُسلِمةٍ (إخذمة مسجدٍ) أو تعليم قُرآنٍ | إجارة عَيْنٍ وإنْ أيتٍ 
التلويك لاقتضاء الخذمة المُكك وهي ممنوعةٌ منه بخلافي الم ية على ما مرّ وبطرو نحو الحيض 
ينقّسِحُ العقدٌ كما يأني (وكذا) حرّةٌ (منكوحةٌ لِرضاع أو غيره) هما لا يودي إلى خلوة مرم فلا يجوز 
استفجارُها إجارة عَيْنِ (بغير إذنٍ الزؤج على الأصح) لاستغراقي أوقاتها بف ومنه يُؤْحَذُ ترجيح ما 
َه الأخرّعي أنه لو كان غائبًا أو فلا َرَت نفسهاِعَمَلٍ ينقّضي قبل تُدومه وتاه ْم جار 
واعتراض الغرّيّ له بان منافعها مُستَحَفَة مُستَحَقَةٌ له بعقدٍ النكاح مردودٌ بأنه لا يستَحِقّها بل سق أن ينع 
وهو مُتِعَذَّرٌ منه أمَا الأمةٌ فِسيّدِها | إيجارُها الوقت الذي لا يجب تسليمُها لِلرّوْج فيه بغير إذنهء وأمًا 

مع إذنه فيصح وليس للمُستَآجرِ منعُه من وطء المُرضِعةٍ خوف الحبّلٍ وانقطاع اللبنِ كما في الروضةٍ 
ا او اجرف ا نل وو 
بتعاطيه لِعقَدٍ الرهُن بخلافٍ الزؤج وإذنُه ليس كتعاطي العقدٍ كما هو ظاهِرٌ وله استفُجارٌ زوجّته 
لإرضاع ولَّدِه منها أو من غيرها وأفتّى السبكيٌ بِمَنْع استمجارٍ العكامين للحَحٌ والأوجه خلاقه إِذْ لا 
مُرَاحَمة بين الحجٌّ والعكم ؛ ؛ لأنه لا يستَعْرِقُ الأزنة. 

(ويجورٌُ تأجيلٌ المنقَمَةٍ في إجارة الدَّمَةِ كألرّنت ذمَك الحملٌ) لکذا (إلى مكة اول شَهْرٍ كذا) الأنها 
َي إذْ هي سل كما مر ومن نَم بأني في تأجيلها ما مركم وكان مراد المْن بأوَّلِ الشهْرٍ هنا مُسعَهَلّه يما 
مر ثم إن التأجيلَ به باعل وقوه على جميع صف الشهْرٍ الال 

(ولا يجورٌ إجارة عَين لِمَتمَعةٍ مُستَفبَلةٍ أن صرح في العقدٍ بذلك أو اقتضاه الحالٌ كإجارة هذه سنةً 
تفل أو سنة الها من َد وكذا إن قال ولا أمس وكإجارة رض مؤروعة لا يتائّى تفريمُها قبل 
مُضيّ مُدَةٍ لها أجرةٌ» وذلك كما لو باعّه ماعل آذ يسلمها له يعد ساعة بحلاف إجارة ال كا 
مرّء ولو قال وقد عَقد آخرٌ النهار أوّلّها يوم م تاريخه لم يضر كما هو ظاهرٌ؛ لأنّ القرينة ظاهِرةٌ في أنّ 
المُرا5 باليوم الوقثُ أو في التعبير باليوم عن بعضه وك منهما ساي شاي مُ» ولو قالا بِقِسطيْنٍ 
مُكَساوييْنِ في السّنةٍ فإ أراد النصف في أُوّلٍِ أو آخر نِصفها الأول والنصف في أرَّلٍ أو آخر نْصفِها 
الثاني صح كما هو ظاهِرٌ أيضًا لاستغْراقِهِما السَنة حيئئذٍ مع احتمال اللفظٍ له وإنٍ املا بَطلَ للجهلٍ 
به إذُ يصدّقٌ تساويهما بثلاثةٍ أشهُر وثلاثة ئة أشهر مثلا ِنَ السَنِو» وذلك مجهول ويُستلتى مِنَ المنع في 
المُستفَْلٍ مسال منها ما لو آجرَه ليلا لِمايُعمَلُ هارا وأطلقٌ نظير ما مر في إجارة أرضٍ لِلرّراعةٍ قبل 
الريّ وإجارة عَيْنِ الشخصٍ للحَجٌ عند خُروج قافِلة بَلْدةٍ أو تهَيُيها للخُروج؛ ولو قبل أشهّره إذا لم 
يتأت الإتّيانُ به من بَلَدِ العمدٍ | إلا بِالسيْرٍ في ذلك الوقت وفي أشهُره قبل الميقات ليُحرِمٌ مئه وإجارة 


ءءء لبح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 


جج ص 2222 ر 
فلو أَكرَ الشنة القانية ااال جار في الأصَحٌ ويجورُ كراء العقًّب 
e‏ مجر داه رجلا لیر كجها بعض الطريق أو رَجلین ليو كب هذا أُيّامَا 


وذا اما و ين البغطّين» »ثم يَقْتَسِمانٍ. 


دار ببَلَدٍ غير بَلْدِ العاقدَيْنِ ودار مشغولة بأمتعةٍ وأرضٍ مزروعة يتأتّى تفريعٌهما قبل مُضيّ مُدَةٍ لها أجرةٌ 
ومنها قوله (فلو جر السَنة اثانية لِمُسَأجِرٍ الأولى) أو مُستَحِقها بنحو وصيَةٍ أو عِذَةٍ بالأشهُر (قبل 
انقضائها جار في الأصح) لانّصَالٍ المُدَيْن ن واحتمالٍ طُروٌ عَدهِه بطروٌ مفكض لانفساخ الأولى لايوَُْ؛ 
لأنّ الأصلّ عَم فان وَج ذلك لم يقدّح في الثاني كما صرح به في العزيز وللمُوّجرِ حيئئِذٍ إيجارٌ ما 
انفَسحَتْ فيه غير سكأ الثانية؛ لأنه َر في الدوام ما لاُعتهَرُ في الابتداء وكضيَةُ المكنٍ أن 
مُسمَاجَرَ الأولى لو آجَرّها من غيره صحَحتْ إجارةٌ الثانية له لما بينهما مِنّ المُعاقدة لا للمُستَاجرٍ منه إذ 
لا مُعاقدةً بينهما وإنْ ود انصالٌ مدن ومن كَمٌ لو بها المالِكُ لم يكنْ للمُشئّري منه إيجارّها من 
مُستَاجرٍ الأولى ويذلك كله أفتى الققَالُ بل قال إنّ الورك لا يقومٌ مقامَ الموَرُثِ في ذلك تطرًا ليما 
ذكرّه من انتفاءِ المُعاقدةٍ بينهما وعَكس ذلك القاضي والبعّويٌ فقالا يجورٌ حتى للوارث إيجارها مِمَنْ 
هي في يده مُذَةٌ تلي مُدَّنّهِ دون مَنْ حرجت عنه قال السبكيٌ وكلامٌُ الرافعيّ يُشبه أن يكون ماثلاً إليه؛ 
لكن الأول أعوّصٌُ اه. 

والثاني هو المُعيَمَدٌ وقَضيّةٌ المدْنِ أيضًا أنه لو قال آجَرئُكها سنةٌ فإذا انقَضَتْ فقد آجَرنّكها سنه 
ری لم يصع ؛ أنه لم يحل يجلا اة مع کون متأب للارای بل مع اندها وجيب ارا 
بعضهم ِهذه على المثنِ ومنها قولّه (ويجورٌ كراء العقَبِ) بضَمْ م العين جِمْمٌ عُقْبةٍ أي نوبةٍ؛ لأنّ كُلا 
يعقّبٌُ صاحبّه وفي حديثِ ليقي «مَن مشى عن راجلته عُْةَ ذكأنما أعمَقَ رأة وقسّروها بِئٍَ أميالٍ 
وَلعَلهوضقها نة وا يقي ما هنا بذلك (وفي الأصخ) وخرج بإجارة المين التي الكلاء فيها إجار؛ 
الم فَصِحٌ انان ليما مرّ أن التاجيل فيها جائرٌ (وهو أن يُوَجْرَ دابة رجلا ليركبها بعض الطريتي) وينشيّ 
بسشها ر برکتها لمال تا ا وجرا جل یرکب ها انان لبا تیا ومن لك 

لوقه حر واه ل بود رد بين البعضين) في 
الصّورَتَيْنٍ كنصف أو ري مالم نحن هناك عادةٌ معروفً مضبوطة الزن أو المسافة كيوم ويوم أو 
و وفُرسخ وإلا حول عليها والمحسوبٌُ في الزمَن زَمَنُ السَيْرٍ لا زّمَنُ ارول نحو استراحة أو 
علب (ثم) بعد صِحَةٍ الإجارة ا 0 
لِملكهما المنقّعةً معًا ويُغْتَمَرُ التأخنيرٌ الواقِعُ ِضَرورةٍ القِسمةٍ نعم شرط الأولى أن يتَقَدَم ر 
الستأجر وإلا لث لتلا بالمُستَْيلٍ وال كلدة افر فيوما ذلك دون نظيره في نحو دار 
َب لإطائتهما وام العمل وضية قوله أيامًا جواذٌ جعل النؤية ثلا يام فأكثر كان قا على ذلك 
ون خالّفٌ العادةً أو ما انما عليه في العقَدٍ وهو كذلك ما لم يضر بالبهيمة وعليه يه يحمل كلام الروضة 
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وغيرها أو بالماشي وفي توجيه النضٌّ المنعٌ عند طلّبٍ أحديهما لِللّلاثِ ما يوافِق ذلك فإنّه قال إن 
ذلك إضرارٌ بالماشي والمركوب؛ لأنه إذا ركب وهو غيرٌ توب حف على المركوب» وإذاركب بعد 
كلالٍ وتعبٍ وق على المركوب كالميّت اه ويُؤْحَدُ من أنه لاب من رضا مالك الدائة بَةِ بذلك أخدًا 
من قولهم لا يجوز النؤمٌ على الدابّةٍ في غير وقته؛ لان النائم يمل وأنه لو ماك المحمول لم مُجبّر 
مالك الدابَة ة على ما يأتي» ولو استأجّراها ولم يتعَرّضا لِلتّعاقْبٍ فإنٍ احتَمَلنْهما ركباها معًا وإلا تهايآ 
فان تناعا فيمَنْ يبدا فرع . 
(فصل) ف بقيّة شروط المذفقعة 3 وما تقل تَقَدَّرُ به وف شروط الداية 
المكتراةٍ ومحمولها 

(يُشْكَرَطُ كونُ) المعقودٍ معلومٌ العينِ في إجارة العين والصّفةٍ في إجارة الذَّمَةٍ وكونٌ (المنقعةٍ 
معلومة) بالتقدير الآتي كالبيع في الكل > لكن مُشاهَدة ١‏ مَل المنفّعةٍ لا تُغْني عن تقديرها ونما أغث 
مُشاهَدةٌ العين في البيع عن معرفة قدره؛ لأنها حيط به ولا كذلك المنفّعةٌ لأنها أمرٌ اعتباري يتلق 
بالاستقبال فلم أنه يشرط تحديدُ جهات العقارٍ وأنه لا تصح إجارةٌ أحد عبدَيْه وغائبٌ ومُدَةٌ مجهولةٌ 
أو عْمَل كذلك وفيما له مْفّعَة واحدةٌ كاليساطٍ يُحمَل الإطلاقٌ عليها وغيرّه لاب من بَيانِها نعم يجورٌ 
دُخولٌ الحمّام بأجرة إجماعًا مع الجهلٍ بقدرٍ المُكثِ وغيره» لكنٍ الأجرةٌ في مُعابَاةٍ الآلات لا الماء 
فعليه ما يُسكبٌ به الماء غيرُ مضمونٍ على الداخل وثيايه غير مضمونةٍ على الحمّاميّ ما لم يستحفظه 
عليها ويُجِبه يذلك» ولو بالإشارة برّأسِه كما يُعلّمْ نّا يأتي في الوديعة يعةٍ ولا يجب بَيانُ ما يستأجرٌُ له 
في الدار رب التفاوؤت بين السكتى ووّضع المتاع ومن نَم حول العقدٌ على المعهود في مثلها من 
انها ولم تُشترَط معرفةٌ عَدَدِ مَنْ يسكنٌ اكتفاء بما اعتيدٌ في مثلها (ثم ) إذا وُحَدّتِ الشُروطٌ في 
المنقعة (نارة ندر المنفعةٌ (برمان) فقط وضابطه كل ما لاينضبطٌ بالعمّلٍ وحيكئذٍ : يشرط علمُه 
كرّضاع هذا د شَهُرًَا ود مين ¿ أو تجصيص أو اكتحالٍ أو مُداواةٍ هذا يومًا و (كدار) وارض وآنية ية وتوب 
ويقول في دار ٿو جر يلشكتى لَِسكُتها فلا یصځ على أنْ تسكتها؛ لأنه صريحٌ في الاشتر تراط بخلاف ما 
قبله إِذْ ينَظِمْ معه إنْ شت قال بعضٌ الأصحاب ولا لِتَسكتها وحدّك (سنة) بوائة وأولّها من فراغ 
العقدِ إذ يجبٌ انْصالّها بالعقدٍ فان لم تُعلم كآجرئكها كل شَهْرٍ بدينار لم يصحٌ» ولو من إمام استأجرٌ 
للأذانِ من ماله بخلافه من بيت المال فإ قال هذا الشهرَ كَل شَهْرٍ بدينار صح في الأول فقط قال 
الماوّرديٌ مر وتَبِعَه الرّويانيٌ وأقل مُذَةٍ وج ِاشكتى یوم فأكثرٌ مء الها ثلاثةٌ أيام وفي کل منهما 
َطَرٌ بل الأوجه ما قاله الأذرَعيُ من جواز بعضٍ يوم معلوم فقد يتَعَلّقُ به غرض مُسافِرٍ ونحره: 
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وتارةً بعَمَلٍ كدابَةٍ إلى مكة وكحَياطة ذا التَوْبِ» فلو بجمعهما فاستأجره ليخيطه بياض 


التهار لم يصح في الأصَح. 


والضابطً كونُ المفّعةٍ في تلك المُدَةِ مومه عند آهل العُرفٍ أي ذلك المحَل» لكنْ هل يعبر 
كونهم يعتادون | إيجارٌ مثله بالفِعلٍ أو بالوّة كل مُحتَمَلٌ ليَحسُنَ بذلك المالٍ في مُقابَلتها (وتارة) تُقَدُّ 
(بَملٍ) أي بمحلّه كما بأصله أو بِرَّمَنِ (كداية ُي معيو أو موصوفة لرکو أو لِحَمْلٍ شيءٍ عليها (إلى 
كذ أو ابر کا شَهْرًا بشرط بيان الناحية التي يركب إليها ومحل تسليوها للمُؤَجْرِ أو نائيه ولايُنافي 
هدَيْنِ جوارٌ الإيْدالٍ والتسليم للقاضي أو ناِيه؛ لألّ ذلك لا يُعَرَفُ إلا بعد بَيانِ الناحية ومحل التسليم 
حتى يُبَدَّلانٍ بمثلهما. 

(وكخياطة ذا الثوب) أو رح ره لجاكا جا مراك E EN‏ رقا 
المنافم في نفسها من غير تقدير مدو و كاستأجَرئُك للخياطة شَهْرًا و يُشتَرَطُ في هذه بَيانُ ما يخيطه 
وفي الكل كما سيّعلّمُ من كلايه بَيانُ كونه قُمِيصًا أو غيرّه وطولّه وعَرضُه وتَوْعُ الخياطة أي روميةٌ أو 
غيرُها هذا إن اختلّفت العادةٌ وإلا حُمِلَ المُطلَقُ عليها وما تقر يُعلَمْ أنه لا يتأنّى التقديرٌ بالزمَنِ في 
إجارة الذّمَةٍ فلو قال ألرّمْت ذِمّتك عَمَلّ الخياطة شَهرَا لم يصح کہ لأنه ين عاولاً ولا محلا للعَمَلٍ 
مده ابن الرّفعةٍ بَحنّا وسبّقه إليه الققَالُ بما إذا لم يبيّنْ م صغ العمل ولا مله وإلا ب + 0 
مله صح قال الققالٌ؛ لأنه ل فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفِه وتارةثَُُ مَل فقط كبيع كذا 
وَبْضِهِ وكالحجٌ (فلو جممهما) أي العمل والزمان (فاستأجَره ليخيطه) أي هذا الثوبٌ يوما معنا أو 
ليحرت هذه الأرض أو يبنيّ هذا الحائط (بَياض النهار) المُعَيّنِ (لم يصح في الأصح) للغررٍ | ذقد 
يعقَدَّمٌ العمل» وقد يتأخَرُ : نعم إِنْ قَصَّدّ التقديرٌ بالعمّلٍ فقط وإنّ ؤكرٌ الزمَنِ نما هو للحَمْلٍ على 
التعجيلٍ صح على الأوجه قال السبكيٌ وغيره أخدًا من ؟ تع الوط وو ااال صقر 
الثوبٌ بحيثٌ يفرُعٌ منه عادةً في دونٍ النهارٍ اه» ولا يخلو عن نَظَرِ؛ لأنه قد يعض له عائِقٌ عن 
اللاي ذلك هار إلا اذ جات ,بعرت لامي ب والعاري لم يلقت ليه ويظهرٌ أنه إذا 
عَرَضٌ ذلك تخيّرَ المستأجرٌ 

فرع يُستدكى من رمن الاجارة فِعل المكتوبة ولو جم جمْعة لم يخشل مِنّ الذهاب إليها على عَمَل 
وطْهارتها وراتبتها ورَّمَنُ الأكلٍ وقضاء الحاجة وظاهرٌ أن المُراد آَل زَ مَنِ يحتاجُ إليه فيهما وَل زَمَنُ 
شِراءِ ما يحتاججه لأكله كذلك فيه نطب ويُنّجه أنه إِنْ أمكنّ إعدائه قبل العمل أو | إنابةٌ مَنْ ب يشتريه له 
تبرُعًا لم يتر له رمن ولا نظر لون في الثانية لقولهم إن الإنْسانَ يستَتكفٌ من الاستعانة بمال الغير 
لابدنه وإلا اع له بال ما يكن يضًا وَل يجري ذلك في شراء قوت مُموِهالمُحتاج لبه فيه تقر 
ظاهرٌ دون نحو الذهابٍ للمسحِدٍ إلا إن قَرْبَ جذًا وإمامّه لا يُطيلُ على احتمالٍ ويلرّمُه تخفيقُها مع 
إنُمامِها أي بأنْ يقتصِرّ على أقَلٌ الكمالٍ ولا ب يستّؤفي الكمال كما عُلِمَ مِمَا مر في رضا المحصورين 
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بالتطويلٍ نعم تبطلٌ | إجارةٌ أيام مُعَيّنةٍ باستفناء رَمَنِ ذلك على ما في قَواعِدٍ الزركشيّ من تفرد استفنا 
من قاعدة ال الحاصِلّ ضِدًْا لا يضر التعَرّض له ووَّجّهَ بأل فيه الجهلّ بدا الوقت المُسَتَدْئَى مع 
إخراجه عن مُسمّى اللفظ وإِنْ واقَقّ الاستفناء الشرعيّ اهء وفيه نَظَرٌ ظاهِرٌ كما ترّى بل الأوجه خلاقه 
ثم رأيت مَنْ وجَّهه بما ذُكِرَ ثم قال لو قيلَ يصح وتُحمَلُ الأوقاتٌ على العادة الغالِيةٍ لم يبعْدْ. 
(ويُقَدَرُ تعليم) نحو (القُرآنِ بِمُدَةٍ) كشّهْرِ ونظيرٌ ما مر في نحو الخياطة ولا نظر لاختلافٍ صعوبته 
وسُهولّته ؛ لأنه ليس عليه قدرٌ مُعَيّنُ حتى يُنْعِبَ نفسه في تحصيله هذا إن لم يُريدا القُرآنَ جميعّه بل ما 
يُسمّى فُرآتا فإ أراة جميعه كان مِنّ المع بين التقدير بالعمَلٍ والمَنٍ وكذا إن طلقا قول الشافعيّ 
إن القُرآنَ بأل لا يعلى إلا على الكل وفي دول الجمع في المد ترد كما لو استأجرٌ طَهرًاليركبّه في 
الطريتٍ واعتيد نزول بعضّهما هل يلرّمٌ المُكتّري ذلك والذي ركه المْقِينيُ عَدَمَ الول كالأحدٍ 
للتصارّى أخدًا من إفتاءِ الغزاليّ أن السَبْتَ لا يدل في استمجار يهوديٌ شَّهْرًا لاطراد الَعُرفٍِ به» قيلَ 
وفيه نَظَرّ وكان وجهّه أن عُرفَ اليهود مُحَرّمٌ للاشتغال يوم السَبْت ومثلّهم النصارّى في الأحدٍ بخلافٍ 
عُرفِنا في الجُمَع (أو تعيين سور) كاملةٍ أو آياتٍ کشر من أرّلِ سورة كذا لفات وشَرَط القاضي أن 
يكون في التعليم كُلْفةٌ كأن لا يتعَلّمَ الفاتحةً 5 مثا إلا في صف يوم فان تعَلّمَها في مرّئيْنِ لم يصح 
الاستفجار ويه جرَم الرافعي بالنسبة لدا والذي يُنّْجه آنّ المدارٌ على الحلْفَةٍُرًا كإقرائهاء ولو 
مر حلا ما یوومُه قوله صف يوم وجَرَم الماؤردي بأنه لا يصځ الاستفجاء دون ثلائة آياتٍ لان 
أن تعَيْنَ القُرآنِ يقتضي الإعجارٌ ودونهاً لا عجار فيه وفيه تَظَرٌ ظاهِرٌ بل الذي يجه خلاقه ؛ لأنْ المدار 
هنا على مَنْ ينتفِعٌ به وما دون الثلاث يُْتََعُ به وما الإعجازٌ فاعتباره ّما هو لِرَدٌ عنادٍ أو نحوه فلا 
مال لها على أن التتعقيق ات مارا مسر كما اله جا ولا يشرط تعيينُ قراءة نافع مثل؛ 
لأنْ الأمرَ في ذلك قَريبٌ فان عَيّنَ نّ شيكًا تعر تعيِّنَ فإنْ أقرّأه غيرّه فالذي يُنّجه أن له أجرةً المثل ؛ ؛ لأنه آئى 
امل العمل المقمشووكما افك العلل الك رلر كان ي ما ا رت فقي رة أصحّها 
اعتبارٌ العُرفٍ الغالِبٍ في إعادة التعليم سي قبل انقضاء ء المجلسٍ أو بعده فان لم يكن اب فالذي 
يظهرٌ وُجوبٌ البيانِ في العقدٍ فإنْ طرّأ كوئّه ينسى بعده احثُول أن يُقال يد يتَخَيّرُ الأجيرُ وأنْ يقال لا 
يلرم التججديدٌ لما حفِظ سواء فيما در أنّسيّهِ قبل كمال الآ آم بعدها ثم رأيت شحنا قال فن لم 
يكنْ عُرفٌ الِب فالأوجه اعتبارٌ ما دون الآ فإذا عَلْمَه بعضَها فتسيّه قبل أن يفرُعٌ من باقيهالَزِم 
الأجيرٌ إعادةٌ تعليمها ا ه. وني البيانٍ محل الخلافيٍ فيما إذا عَلَّمّه آيةٌ فأكثرٌ وإلا وجَبّتِ الإعادةٌ 
قطعًا؛ لأنّ بعض الآية لا يقّعٌ به الإعجازٌ اه. وَل شحنا خد ما ذُكرّه من هذا وَإِن كان ما قاله فيما 
إذا لم يعْلِبْ عُرفٌ وما في البيانِ فيما غَلَبَ وفيه نَطَرٌ؛ لأنًا إنِ اعتّبرنا الإعجارٌ فدون ثلاث آياتٍ لا 
إعجارٌ فيه على الأصحٌ أو لم تَعتّيره وهو الوجه كما مر آنِهَا أدّرنا الأمرّ على العُرفٍ الغالِبٍ في الاَية 
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م في البناء بير ين المؤضع والطول والعوض والشمك وما يُبتى 


ودزتها وعد عدم المطبو هناك إنهام فافع لباه في العقَدٍ ولا بطل ويه ينّجه ما ذكرته ود يشرط تعبينُ 
المُتَعَلّم وإسلامُه أو رجاءٌ إسلامه ويُمَرّقُ بينه وبين عَدَم جواز بيع نحو مُصحَفٍ مِمْنْ یری إسلامّه 
انما كوت على لف ارجا قةت لاان اف ا نب على التعليم هنا لا رُؤْيتُه ولا 
اختبار حفظِه نعم إن وج فيه خارججا عن عادة أمثاله تحير كما به ابن الرّفعةٍ وعَلّمهما بما قد عليه 
وإلا وگلا مَنْ يُعلْمُهِ ولا يكفي أنْ يفتّحا المُصِحَفٌ ود عه ينا قدرًا منه لاختلافي المُشار إليه صعوبة 
وسُهولةً وفارَقَ الاكتفاء ِمُشْامَدةٍ الكفيل ذ في البيع كما مر بأنه توقة ةٌ للعقدٍ لا معقودٌ عليه ويسهُلٌ 
السُوال عنه فح امه . 

(فرع) يصح الاستجارٌ للخدمةٍ ثم إن عَيّنا شيا ابم وإلا انَّبِعَ العُْرفُ اللائِقٌ بالأجير والمُستاجر 
وكان الهرّوي بيه بقولِه يدل فيها إذا أطلَقْت عَسلْ نَوْبٍ وخياطته وحَبْرٌ وطحنٌ وعَجْنٌ وإيقادُ نار 
في تور وعَلْفُ ابو وحَلْبٌ حلوبةٍ ويِذْمةُ زوجو ورش في دا وحمل ماءِليَشرَبَ المُستَاجرُ أو 
يتطهّرٌ اه. لك تَقَلَ الصّعلوكي عن شيوخه أنه لا يدل عَلْفٌ الدابة وحَلْبٌ الحلوبة ويأني أوائِلٌ 
الوصية صيّة بالمنافع أنه لا تجبٌ كتابة ويناة . 

(وفي) استفّجارٍ شَخْصٍ لِفِعلٍ (البناء) على أرض أو نحو سقف (يْبَئْنُ الوضع) الذي يبني فيه 
الجدارَ (والطول) له وهو الامتدادٌ من إحدى الراويتئِنٍ إلى الأخرّى (والعرض) وهو ما بين وجهّي 
الجدار (والشنك) بفتج وله وهو الارتفاٌ إن در بالعمَلٍ (وما بيني به) من حجر أو غبره (وكيفية 
البناء) أهو مُتَضَدٌ أو م مسنم أو مُجَوَفَ (إنْ قُدْرَ بالعمَل) أو بالزمَنِ كما صرّح به العِمرانيٌ وغيرُه 
لاختلافٍ الغرض به . 

واعتمده الأذْرَعيٌ أخدًا ما مر في خياطة درت بَِمَنٍ أنه لاب أن يعيّنَ ما يخيظه وفارَق ما َر 
تقديرُ الحفر بالزمَنِ فإنه لا يشرط فيه بيان شيء من ذلك بأنّ الغرض يحل في الخياطة واليناء 
بخلافٍ الحفر ولو استأجَرَ محلا للبناء عليه وهو نحو سقف اذ ترط جميعَ ذلك أو أرض اث شط غ 
الارتفاع وما يبني به وصِفة البناء؛ لأنها تحملٌ كُلَّ شيء وأفتّى ابنُ الرفعة في استفجار عُلرٌ كان 
مرقوقة اراي ا ر بترت ا ا ول بر ر 
فال وة لم يكن عليه يعات واعنية اتتفاع الاجر بط وكات اغا علية يع من ذلك وتنق 

ب بسبّبه أجرنّه لم يجز وإِنْ زادَتُ أجرةٌ البناء على ما نَم كس م ا ا لل مع اماد إمكانٍ 
بقائه وإنْ لم يوجَذ ذلك جار واعكَرَّض السبكيّ ما قاله من الجوازٍ بأنه خلافٌ المنقولٍ لقولهم لو انقَلَمَ 
البناءُ والغِراسٌ لم يُوّجُر الأرض ليَبنيّ فيها غيرٌ ما كانث عليه بل ينتَفِعٌ بها برع أو نحوه إلى أن عاد 
لما كانث عليه وخلاف المُذْرَكِ ؛ لأنّ البانيّ قد يستؤلي عليه ويدّعي يلك السَّمْلٍ ويعجرٌ الناظِرُ عن 


ولإكتاب الإجارة جه (ob‏ 
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وإذا صَلححت الارض ليناءٍ وزراعةٍ وغراس اشئُرط تَعيِينُ : م المتقعة) ويكفي تين 0 الأراعة عن 
كر ما زرح في الأص ولو قال تع بها بما شِفْت صح وكذا لو قال إن شعت فارع 


وان فت فاهْرِسُ في الأصَح. وَيُشْتَرَطُ في إجارة دابّةِ كوب م مَعْرفةٌ الراكب بمشاهدة أو 
وضف تام وقي لا يكفي الوضفُء 
£( 


N‏ وضَمّها (الأرض لِبناءٍ وزراعةٍ وغراس) أو لاثنيْنِ من ذلك (اشترٍ ط) في 
صِحَةٍ إجارتها (تعيين) نوع (المنقعة) المُستَآجَرِ لها لاختلافٍ ضَرَّرِها (ويكفي تعيين الزراعة) بأنْ يقول 
للرّراعة أو لتزرَعها (عن كر مايزْرَمٌ في الأصح) فزع ما شاء ل لِقِلٍَ تفاوّت أنواع الزرع ومن ثم لم 
يَُزّلْ على أثَلّها ضَرّرًا وأجْرّيا ذلك في لِتَمْرس أو لِتَبنيَ فلا د يُشتَرَط يان أفرادهما فيمْرس أو يبنيّ ما 
اج E‏ اك له ره 
غير مراد وخرج بِصَلَحْث لذلك مالو لم تصلم إلا لأحيهمافلا؛ قاط تعره زيما | إذا لم تصلّح إلا 
لِلزْراعةٍ يلرّمُ خاصِبّها في سني الجذب أجرةٌ مثلها في مُدَةٍ الاستيلاء ء عليها لإمكانٍ الانتفاع بها بنحو 
م ا 1 ل ل ل م 
غيرٌه إلى يبوت ّى من حيثٌ الانتفاعٌ بالآلة في غير أيام الموسِم فليس في محَلّه ؛ لأنا لا عكر بر في 
تي الغايب أن للمنصوب أجرة باعل بل لامكا حيث أن تفاع به وجيت اجر على ان 
لو قيلّ في آلات مِنّى لا أجرةً فيها مُطْلََا لم يبِعُدْ؛ لأنّ مالكها مُتَعدٌ بوَضعها كم م فلم يُناسِبُ وُجوبٌ 
10 ؛ لأنّ فيه منمَ الناس من استيفاء منافع أرضها المُباحةٍ لهم ولو قال آجربكها تيع بها 
شِئْت صحٌ) ويصئعٌ ما شاء إرضاه به» لكنْ شر ابن الصبّاغْ في أرض الزراعة عَدّمّ الإضرارٍ 
E‏ إذا اعتيدثُ كالدابَّة» وقد يُقَرَقُ بأنّ إنُعابٌ الدابّة الْمُضِرٌ بها حرام حتى على مالكها 
بخلافي الأرض» وظاهِرٌ أن الآدَميّ ليس مثلّهما في ذلك فلا تصح إجاردٌ ته لِينْتَفِمَ به المَوّجُرٌ ما شاءَ 
(وكذا) تصحٌ (لو قال) له (إنْ شِفْتٌ فارْرّع) ها (إنْ شِفْتَ فافرس) ها (في الأصحخ) ويِتحَيّرُ بينهما فيصل 
ما شاء من ذَرعٍ أو عرس ؛ لأنه رضي بالأضَرٌ ولا يصح لِتزرّعٌ ونَغْرس ولا ازرعها واغرسها لأنه لم 
بين قد رَكُلَّ منهما بل قال القَقَالُ لا يصح ازْرّع النصفٌ واغرس النصفٌ حتى يُبَيّنَ جانِب گل » 
١و‏ ُشترَط في إجارة داب ٳِرُکوب) عَيْئا أو نة (معرفة الراكب بمُشاهَدةٍ أو وصف تام) له بنحو صخامة أو 
تحاف يعرف زه تخميئًا وقول الجلال البلْقِينيَ لا بدن الوزن مع الوصفب ضعيفٌ وإلما اعتبروا في 
نحو المحمّلٍ الوصف مع الوزنٍ؛ لأنه إذا عُيّنَ لا خير والراكبٌ قد يتير ين أو هال فلم يعت 
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جميعٌهما فيه (وقيل لا يكفي الوصف) وتَتَعيّنُ المُشامّدةٌ للخبر السَابِقٍ «ليس الخبّرُ كالمُعاينة» “ ولِما 
(۱) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۱/ 16؟]: وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 651117 والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) [۲/ ١ه‏ 7], وغيرهم من حديث: ابن عباس لكيه 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ 91/5 ]. 
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Ve STONE Ao TST 
وكذا الځکم فيما يركب عليه من مخ وغيره إِنْ كان لّهء ولو شرط عمل المغاليق‎ 
مُطَلقًا قد العفدُ في الأصح» وان لم يَشْرطه لم شتک ُسمَحَقٌ» ويشترط في إجارة العين تمن‎ 


الذَابْق وفي اشْتِراطٍ زؤتيها الخخلافٌ في تيع الغائب وفي إجارة الذَّمٍَ كر الجئس والتؤع 
والذّكورة أو الأنوثة» ويُشْسدط فيهما بيان قدرٍ السَئرٍ كل ؤم 
4 


TR TET‏ ا 
الوه جح وه وريم مر e‏ عَمَّه؛ لأنْ كلامّه 
في المحمّلٍ يُفِيدٌّه وفيما (يركبٌُ عليه من محمّل وغيره) كسرج أو إكافٍ (إنْ) فخش تفاوتُه ولم 

للا ل واس سي الاو وام 
لكن المُعتَمَدٌ أنه لا بُدّ هنا مِنَّ الرُوْية مع الامتحانٍ باليدٍ د إِنْ أمكنّ وألحقوا: نحو المحمّلٍ بالزايلةٍ لا 
بالمحمولٍ الآتي الاكتفاء فيه بأحدٍ هذَيْنِ؛ لأنّ الفرضٌ كما تقر أنه لا عُرتَ مُطَرِد َم مع محش 
تفاته إذُ نحو الخشّبٍ يتفاوَتٌ قله فلا يُحيط به العياُ وبه يرد تنظيرٌ ابن الرَفعةٍ في ذلك أو مِنّ 
الوصني مع الوزن آنا لو اطْرَدَ بما يُركبُ عليه عُرفٌ أو لم يكن لِلرَاكِبٍ فلا يحتاجُ لمعرِفَته ويُحَمَلُ 
في الأولى على العُرفٍِ ويركبه المُوَجْرُ في الثانية على ما يليقٌ بالدابة كما يأتي ون أحضّرٌ الراكبٌ ما 
یرکب عليه ولا بُدَّ في : نحو المحمّلٍ من وطاءِ فيه يجلِسٌ عليه وكذا غِطاءٌ له إن د 0 
ويُعرفُ أحدّهما بأحدٍ دَيْنِكَ ما لم يكن فيه عُرفٌ مُطَرِدٌ فيّحمَلُ الإطلاق عليه (ولو شَرَطْ) في 
الإجارة (حمل المعاليق) جِمْعٌ مُعلوقي بضَمٌ الميم . 

وقيلَ علا كسفرة وَقِذْرٍ وصحنٍ وإبريق وإداوة وقصعةٍ فارغةٍ أو فيها نحو ماءٍ أو زادٍ قال 
الماوّرديٌ ومِضرَبةٍ ومِحَدَةٍ (مُطْلَقَا) عن الرؤية مع الامتحانٍ باليدٍ وعن الوصفي مع الوزنٍ (فسد العقدُ 
في الأصح) لاختلافِ الناس فيها قَِهٌ وكثرة ولا يشرط تقديرٌ ما كله كَل يوم (وإن لم يشترطه) أي 
حمْلَ المعاليتي (لم يُستَحَقٌ حذلها» ولا حمل بعضها وإنْ حف كإداوة اعتيدٌ حمْلّها على ما اقتضاه 
إطلاقُهم وذلك لاختلافي الناس فيها . 

(ويُشترَطٌ في إجارة المين) دة ركوب أو حمل (نعيبيُ الدابة) أي عدم إنهايها فلا يكفي أحدُ 
هلين ّم ا هذا معلوم من ول الفصل بتسلبعه لا كح التصريخ به (وفي ا شتراط رُؤْيَتها الخلا 
في بيع الغا نب) والأظهَرٌ اذ شتراطه وکذا د يشرط قُذْرَنُها على ما اسعُؤْجِرَتْ لِحَمْلِهِ (و) يُشَْرَط (في 
إجارة الذمَة) ركوب (ذكر الجنس والنؤع) وقد يعني عن الجئس . (والأكورة والأنوثة) كبعير بحي ذكر 
لاختلافٍ الغرض بذلك ووجهّه في الأخير أن الذكرٌ أو قوی والأثكى أسهّل ود يشرط أيضًا دک كبْفيةٌ 
سيرها ككونها بحرا أو قُطوقًا (ويُشكرّط فيهما) أي إجارة العينٍ والذَمَةٍ َة ركوب (بَيانُ قدر السَيرٍ كل 
يوم) وكونّه ليلا أو تهارًا والُزول في عامرٍ أو صحراء لفات الغرض بذلك ويجورٌ مُجاوَزةٌ المحل 
الجشروط والنقس فته لوق طن مله ده دون غيره كما لو استأجَرَ داب لِيَلّدِ ويعودٌ عليها فإنّه لا 


ملإكتاب الإجارةكة  _‏ م 
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إلا أن يكوت بالطريقٍ مَنازل مَضْبوطة فيَنْزِل عليها. وَيَجبُ في الا يجار للحملٍ أن يعرف 
السيول: فإ حَضّرَ رآه وامحتّه بده إن كان في ظُوفٍء ون غات قُنْرَ كل أو ورن 


وجئشه لا جنس الدابةء وصِمَّئهاإِنْ كانت إجارة ذِمة إلا أن يَكونٌ المخمولٌ رُجاججا 


تبحس غليه مده إقامتها ليخوفٍ (إلا أن يكون بالطريتي مناز مضبوطة) بالعادة (فيزل) قد السَيرٍ 
(عليها) ما لم يشرط خلاقه فإِنُ لم ينضّبطٍ اڈ شرع بان المنازلٍ أو التقدير بالزمنٍ وحدّه هذا كُه إن 
كانت الطريق آينٌ والا لم يجز تقديرٌ السيْرٍ فيه؛ لأنه لا يتعَلقُ بالاختيار دكرّه مع قالا ومقتّضاه 
امتناٌ التقدير بالزمان أيضًا وحيئئذٍِ يتعَذّرُ الاستطْجارٌ في طريت ثحو لا منازل بها مضبوطةٌ اه. وقال 
الأذرَعيّ قضيّةُ كلام الشايلٍ صِحَةُ التقديرٍ من بَلَدِ كذا إلى بَلدِ كذا لِلضّرورة . 

(ويجبٌ في الإيجارٍ للحَمْل) | إجارة عَيْنِ أو ذ مَةٍ (أنْ يعرف المحمول) لاختلافِ تأثيره وضَرَّرِه (فإن 
ضر رآ) إن طهر (وامقحته بهد إن) لم بظهر کان كان في ظُْمةٍ أو (کان في ظرفي) وأمكن تحميئا 
لزنه (وإن غاتَ) أو حضَرَ (قُدْرَ بکیل) إنْ کان مكيلا (أو وزنٍ) إِنْ کان موزونًا أو مكيلا؛ ؛ لأن ذلك 
طريقُ معرئّته والوزنُ في كل شيء أولى لأنه أضبَطٌ (و) أنْ يعرف (جئسه) أي المحمولٍ المكيلٍ 
لاختلافٍ تأثيره في الدابة وإن انحدَكيْنُه كما في الوح والذّرةٍ آنا الموزود كآجرئكها تحمل عليها 
ائه رِطلٍ وإِنْ لم يِقُلْ مما شت شعت فلا يشرط ذكرٌُ چیه ؛ لأنه رضًا منه بأْضَرٌ الأجناس بخلاف عَشَّرةٍ 
أقفزة مما فت فإنه لايُْني عن ذكر الجنْسٍ لكثرة و الاختلافٍ مع انّحادٍ الكيْلٍ وأين َل الح من 
قل الذرة وله مع الحاو الوزن . 

ولا يصح لِمَحوِلَ عليها ما شت شعت بخلا لِتزرَعَها ما شِفْت؛ لان الأرض تُطِيقُ كَل شيء ومتى ُذّرَ 
بزو للمحمول کیال رطل جنطة أو كله لم يدل الظرف يشرط ربک كيعبايه أو وصفهما ما لم 
يطرد العُرفُ ثم براق مما از اي ی التمائل مرا كما عو ور ريات ذلك قيماإذا ادحل ر 
في الجساب ففي يائة ٿو من بظرفها لا بُدٌ أن يذْكُرَ !ا جس الظرفي أو يقو مِائةً من مِمَا شِئْت وفي يائة 
قدح بر بظرفِها لايد أن يكون يما لا يختَلِفُ عُرًا كما ر أما لو قال يائةُ رطْلٍ فالظرفٌ منها (لا 
جس الدابة وصِفَها) فلا يُشترَطٌ مع رهما في الإجارة للحَمْلٍ (إن كانث إجارة ذم لأنّ الغرض مرد 
نفل متا الم ف ال وهو لايتيف باختلاي الدوابٌ (إلا أ يكون) في الطريق تح وحلي أو 
يكون (المحمول) الذي شرع في العقدٍ (رُجانجا) بتْليثٍ أله (ونحوه) ما يُسرِعٌ انكسارٌه كالخرّفٍ 
فيُشتَرَطُ معرفةٌ جس الدابةِ وصِمَتُها كما في الإجارة لِلرُكوب مُطُلَمَا لاختلافٍ الغرض باختلافها في 
ذلك وإنّما لم يه يشترطوا في المحمول الترّضٌ لسر الدابة مع اختلافي الغرض به شرعةٌ وإنطاء عن 
القافِلةٍ؛ لأنّ المنازل تجمَعْهم والعادة ب ين والضعفٌ في الدابةٍ عَيْبٌ وبَحَتٌ الزركشئ وُجوبٌ تعيينها 
في التقدير بالزمَنِ ع لاختلاي الْسَيْرِ باختلافٍ الدواتٌ. 


م ل تحظة المحتاج بشرح المنهاج ٠]‏ 


لا صخ إجار مشیم لجهاد ولا عبادة تحب لها : نة إلا ڪج وتَفرِقة ركاةٍء وصح لِتَجهيز 
َيِتٍ ودَفْيِهء وتغليم الفُآنِ. 
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(فصل) ف منافع لا يجوزٌ الاستثجارٌ لها ومنافع يحَفّى الجولاً 
فيها وما يُعمَبَرُ فيها 

(لا تصح إجارةٌ ملم لجهاد) وإنّ قَصدَ إقامةً هذا الشّعارٍ وصَرَفٌ عَائِدَتّه للإسلام على الأوجه؛ 
لأنه نه يتميّنُ عليه بُضور الصف مع وقوه عن نفيه ويه فاق جل أ الأجرة على نحو تعليم تين تع 
عليه أمّا اذَه مي فيصِحٌ › ٠‏ لكن ِن الإمام فقط استفجارٌه للچهاد كما يأني في بايه (ولا) عل باد 
تجبٌ لها) أي فيها (نة) لها أو مها بحيثُ ينوكف أصلّ حُصولها عليها فالمُراد بالوؤجوب ما لا 
منه؛ لأنّالقصدّ امتحاقٌالمُكلفٍ بها بکسر نفيه بالانثال وغیژه لا قوم مقاته فيه ولا یكی 
الأجيرٌ شي شيئًا ون عل طايمًا ِقولهم كل ما لا يصح الاستفجارٌ له لا أجرة لفاعِلِِ وان عمل طايمًا 
والقوا بلك الإمامة ولو في نفل ؛ لأنهمُصَلْ إنفيه فمَنْ أراة اقتدى به و إن لم ينو الإمامة» وموك 
فضل الجماعة على نيّتها فائّدةٌ تحص به فلا يعودٌ على المُسَتَأجِرٍ منها شيءٌ أمّا ما لا تب له نيه 
کالاذان فيح الاستفجار عليه عليه والأجرةٌ مُقابلةٌ ِجَميعِه مع نحو رعاية الوقفِ ودخَلَ في تتجبٌ زيارةٌ 

بره ا للوؤقوفٍ عنده ومُشامَدّته فلا يصح الاستجارٌ لها كما قاله الماوّرديّ وغيرٌه فزيارةٌ قَبْرِ غيره 
أولى بخلاف الدّعاء عند زيار َه المُكرم؛ لأنه ما تدخُله النيابةٌ ويخلافٍ السلام عليه بلا 
فد اهما الإجارةٌ والجغالةٌ و مر أوائِلَ الحجٌ ما له تعلق بذلك فراجعه واختارٌ أبو عبدٍ الله الاصبّحيُ 
جر تجار SS‏ فة (إلا الحج) والعَمْرةً فيجوز الاستئجارٌ لهما ولأحدهما 

م أو معضوب كما مر ويثبمهما صلاة ركم نحو الطواف لوُقوهما عن المُسكأجرٍ. 

(وتفرقةٍ زكاة) وكفارةٍ 0 وتفرقةٍ أضحيَةٍ ضحيَّةٍ ومَدي وضوع عنمت ميّتٍ وسائر رٍ ما يقبّل النيابة ون 
تَوَقفٌ على النيّةِ لما فيها ية المالٍ» ٠‏ (وتَصِحٌ) الإجارة لِك ما لااتجث له تة ند كنا فيه كلاق 
ومن كع نض قله ال تر ر مِنّ المنطوق فتصح يحصيلٍ مُباح كصَيْدٍ و (لتَجْهِيزٍ ميت ميّْتِ ودفئه) 
َف خاصٌ على عام وإنْ تعيّنَ عليه ؛ لان مو ذلك في تركته أصالة في مال مُمَو نه ثم المياسيرٌ فلم 
يقصِدٍ الأجير لفِعلِه حتى يِّعَ عنه (وتعليم القُرآن) كُلّه أو بعضه وإِنْ ت عير تعين عليه للخير الح إن 
أحقٌ ما أخَذْثُم عليه أخرًا كتابُ الله»“ وصَرَّحَ به مع عله مِما دمه في تقريره نَظَرًا لاستفنائه مِنَّ 
العبادةٍ والمتمامًا به لِشَهْرة الخلافي فيه وكثرة الأحاديثِ الدالةٍ بظاهِرها على امتناعه كما بينتها مع ما 


دلق ع ين ين فو البخاري في (صحيحه) [رقم/ .]51٠5‏ وغيره من حديث : ابن 
عا ييه 
باس سيه 


6 كتات الإجا ررق م 
ر 


يُعارضُها ومع مسائلٌ عَزيزة و النقلٍ تَتعَلّقُ بالتعليم والمُعَلّمِين في تأليفٍ مُسَئَقِلٌ » ولو قال سيد قن 
صغير لوه لا تدّعه يخر لِقَضا الحاجة الا مع وکیل ودكُل به صخي ترب مه ضيكه؛ لان 
1 ولا تصح بقّضاءِ ولا دريس علم أو | إعادته إلا إن عَيّنَ ال مَل ونا ةوا التق على 
الأوجه ويصح الاستفجارٌ لِقِراءةٍ الفُرآنِ عند القبْرٍ أو مع الدّعاءِ بمثل ما حصّلَ مِنّ الأجر له أو بغيره 
عَقِبّها عَيّنَ زّمانًا أو مكانًا أو لا. 

ونيةُ الثواب له من غير دُعاءٍ لَعْوٌ خلائًا لِجَمْعِ وإنٍ اختار السبكي ما قالوه وكذا أهدَيْت قراءتي أو 
DS‏ ا م ال ا 
حالَتها كما ذكرّه ب بعضهم» وذلك لأنّ موضعها موضِع بَرَكةٍ ورل رحمةٍ والذعاء بعدها أقرَ ب إجا 
وإحضارٌ المُستَأجِرٍ في القأْبٍ سبّبٌ لِشُّمولٍ الرحمة له إذا : الت ها قل القارئار لس بها 
الاستنجا ر يحض الذّكرٍ والدّعاءِ عَِيَه وما اعتيدٌ في الدّعاء بعدها من جل بًواب ذلك أو مثله مَُنما 
إلى حضرٌ ته هة أو زيادةٌ في شَرَفِه جائِرٌ كما قاله جماعاتٌ مِنّ المُتَأجّرين بل حسنٌ مدوب إليه 
خلاقا لمن وهَمَ فیه؛ لأنه نه يك آذ نا بأمره نحو سوال الوسيلةٍ له في كُلَ دعا له بما فيه زيادةٌ 
تعظيجه وحَذْفٌ مثلٍ في الأولى كثيرٌ شائِح أ لعْةٌ واستعمالاً نظيرٌ ما مرّ في بما باع به لان فرّسه ولیس 
في الذّعاء بالزيادة في الشرّفٍ ما يوه مِم النقْصٌ خلافًا لِمَنْ وهَمْ فيه أيضًا كما بين في الفتارّى وفي 
حديث أَبَىّ المشهور «كم أَجْمَلُ لَك من صلاتي» أي دُعائي ي أصل عَظيمّ في الدّعاء له عقب القراءة 
وغيرها ومن الزيادة في شَرَفِه أن يتقبّلَ الله عَمَلَ الداعي بذلك ويُثيبه عليه وك مَنْ ثيب من الأمةٍ 
كان له َك مثل ابه مُضاعَفًا بعَدَّدِ الوسائط التي بينه وبين كل عامل مع اعتبارٍ زيادةٍ مُضَاعَفةٍ كل 
0 مرب ما بعدها ففي الأولى نَوابُ إْلاغ الصحابيّ وعَمَلِِ وفي الثاني هذا وإبلاعٌ التابعيّ وعَمَلِهِ وفي 
اة ذلك كله ولبلا تابي التابعي وعَمَلِ وككذا وذلك د شرف لا غايةً له. 

(فرع) استُؤْجِرَ لِقِراءةٍ فثَرَأ جُئّبًا ولو ناسيًا لم يستَحِقٌ شيئًا؛ لأنَّ القصدّ بالاستمجارٍ لها حصولٌ 
توابها لأنه أقرّبُ إلى تُرولِ الرحمةٍ وقَبولٍ الدّعاء عَقِبّها والجمّبُ لا نَوابٌ له على قِراءة بل على قَصِده 
في سوْرةٍ النسيانٍ كمَنْ صلّى بنجاسةٍ ناسيًا لا ياب بُ على أفعالٍ الصلاةٍ المُتَوَقةٍ على الطهارة بل على 
ما لا يرقب عليها كالقراءة والذكر والحُشوع وقصده عل الوبادة مع عُذْرِه فمَنْ أطلّقَ إثابة الجن 
الناسي يُحمَلٌ كلامُه على إثابته على القصدٍ لآ غيره وإثابَنُه عليه لا تُحصّلُ غرض المُستَجِرٍ المذكورٍ 
يويد عَدَمَ الاعتداو بقراءته عَدَمٌنَذْبٍ سجِودٍ الثّلاوة لها كما مر وقولّهم لو كرا ف فَقَرَأ جتبا لم 
جره ؛ لأنّ القصدّ مِنّ النذرِ التقَرْبُ والمعصيةٌ أي ولو في الصّورة لِتَدْحْلَ راء الناسي لا يُتَقَدَبُ بها 
قارف ال ا ر نس في عات على الؤر ا ونتها اوی الجناية ولغا از إن تعمل 
فيه عليها مع الجنابة ويظهرٌ أن المُستَاجِرٌ لتعليم القُرآنٍ م مُستَحِقٌّ ون كان جُتُمًا؛ لأنْ الثواب هنا غي 
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ولحضانة وإزضاع مَعَاء ولأحدهما فَقَطْء والأصَح أنه لايشتفبعٌ أحَدُهما الآحَن 
والحضانة حفظ صَبِيٌ وتَعَُدُه بعشل راه وبَذنِه وثيابه ودَهيه وكخله ورَبْطه فى المهد 


وتخريكه ليَنامٌ وتخوهاء ولو استأ جر لهما فالْقَطع اللَمَنُ فالمذْمَبٌُ انْفِساحٌ العمّدِ في 
الإزضاع دون الحضانة. 


مصودٍ بالذات وإنما المفصود التعليم وهو حاصِل مع الجنابة وأفتى بعضّهم بأنه لو ترك من القراءة 
المُسَتأ جر عليها آياتٍ لَِمَه راءءٌ ما ترّكه ولا يلرّمُه استفناف ما بعده وان من | سجر لقراءةٍ على قَبْرِ 
لا يلرّئُه عند الشّروع أن ينوي أن ذلك عَمَا | سؤر عنه أي بل الشرط عَدَمُ الصارف فإن قُلْت : 
صرّحوا في النذر بأنه لابدٌ أن ينوي أنها عنه قلت “خلا قرينة اف نرا ناا ستؤْجرّ له ولا 
كذلك تم ومن ثم لوا سؤر هنا لِمُطأتي القراءة وصخُحنا ناه احتاج لِلنْيّةِ فيما يظهرٌ أوَّلاً لِمُطْلّقِها 
كالقراءة بحضرته لم يحبّحْ لها فذِكرٌ القبْرِ مثال. 

(و) تصح الإجارةٌ من الزؤج وغيره لحر أو أمةٍ ولو كافرة | إن أي على الأوجه (ِحَضانة) وهي 
الكَْرَى الآنيةٌ في كلامه مِنّ الجضنِ وهو مِنّ الاب إلى الكشح ؛ لأنّ الحاضِنةً تضْمّه إليه (وإرضاع) 
ولو لِلِبَا (معًا) وحيئَئِذٍ المعقودٌ عليه كلاهما؛ ؛ لأنهما مقصودانِ (ولأحيجما فقط) لأ الحضانة نوع 
خدمة . ولآية الإرضاع السَابقةٍ بقة أرّلَ الباب وتَدْحُلُ فيه الحضانةٌ الصّغْرَى وهي وضعُّه في الحججر 
وإلقامُه الئديّ وعصره ه له لِعَوَفِه عليها ومن ثَّمّ كانت هي المعقود عليها واللبَنُ تابع | إِذِ الإجارةٌ 
موضوعة للمنافع وإنّما الأعيانُ تتبعٌ لِلصَّرورَةٍ وإنّما صححَتُ له مع نفيها توسعةٌ فيه لِمَرِيدٍ الحاجة إليه 
ويب في ذلك تعبينٌ مُدَةِ الرضاع ومحلّه أهو بيئه؛ لأنه أحمَظ له أو بيت المُرضِعةٍ لأنه أسهّلُ فإنٍ 
امتنعث من مُلارّمةٍ ما عَيّنَ أو سائرَتُ تحير ولا أجرةً لها من حينٍ الفسخ . والصبيّ بِرٌؤْيّته أو وصفه 
على ما في الحاوي لاختلافِ شُريه باختلافٍ نحو سئه ولف المُرضِعةٌ أكلّ وشُرب كل ما يكير 
اللبَنَ ورك ما يره كوّطءِ حلي يضر وإلا تُحَيرُ وعَدَمٌ استمراء الطفل لبها لِعِلَةِ فيه عَيْبٌ تير به 
المُستَأجِرٌ ولو سنه لَبَنَ غيرها في إجارة م استحَدَّتِ الأجرة أو عَيْنٍ فلا (والأصح أنه) أي الشأنّ 
(لا يستمْبِعُ أحدّهما) أي الإرضاعَ والحضانة البرَى . 

(الآخرٌ) لاستقلالهما مع جواز استقلالٍ كَل منهما بالإجارة (والحضانة) الكبْرَى (جفظ صبيٰ) أي 
جنيه الصاوت بالأنّى والحلقی (وتعهذه سل رأيه ودنه ويه ودفيه) بفتح الدال (وكحله وريه في 
الم وتحريكه لينا ونحوها) لاقتضاء اسم الحضانة ذلك عرفا أا ادن ن بالضمٌ » » فقيل على الأب 
وقيل د بع فيه العادةٌ والذي يُنّجه الأول إذ الَعادةُ في ذلك لا تنضبط ٠‏ (ولو استأجَرَ لهما) أي الحضانةٍ 
الكبرّى والإرضاع . 

(فانقطع الب فالمذهبٌُ انفِساحُ العقدٍ في الإرضاع) فيسقطٌ قِسطه مِنّ الأجرة ة (دون الحضانة) لما مرّ 


7 رن 


أن كلا منهما مقُصودٌ معقودٌ عليه . 


لا كتاب الإجارة )ه لح ا 
ل 
ودع اللا بيت بور سي وعدا على قاروا وار قُلْت: “شع 7 
الزافعي في الشرج الوُجوع فيه إلى العادةء فإن اضْطرَيَتٌ وج جت البيان وإلا قبطل الإجارةٌ» 
واللّه أغلم. 


يجب تشليم مِفْتاح الدَارِ إلى المكتري» 


و#» 


لامع أ لابجب روهط وگحل) وص ولع على وز وهر انا وکیا وكخاي 
وصَبَاغ ممح اقتصارًا على مذلول اللفظٍ مع أن وضع الإجارة أنه لا ي يُستَحَقٌ بها عَيْنٌ (قُلتُ : : صحح 
الرافعي في الشرح) الكبير (الرّجوعٌ فيه إلى العادة) إدْ لا ضابط له لغ ولا شرعًا. 
(تنبيه) غالب استذراكات الممْنٍ على أصله بن الشرج و حي فقد يقال ما جكمةٌ الإسنادٍ إليه في 
هذا الموضع لا غير وقد يجاب بأنه هنا لم يترَجّح له أحدٌ الموضِعَيْنٍ المُعَناة لمُتَنَاقِضَيْن فأرسلّهما بخلافٍ 
ابقية ثم رأيت سارح ما قد يخال ذلك وليس كما قال (فإنٍ اضطَرَبَث) العادً (وجَبَ البياق) نفيا 
للغرض (وإلا) بين في العقدٍ مَنْ عليه ذلك (فتبطل الإجارةٌ والله أعلمٌ) ليما فيها مِنّ الغرر اموي إلى 
التنازّع لا ! إلى غايةٍ وأفهَمَ كلام الإمام أنّ الخلافٌ في إجارة الذَّمة مَةٍ أمَا العينُ فلا يجبٌ فيها غير العمّلٍ 
وقَطمَ ابن الرّفعة فيما إذا كانت على مَدَّةٍ وجَوَرَ الترَدّدَ فيما إذا كانث على عَمَلٍ . 
(فرع) اقتضّى كلامهم وصَرّح , به بعضّهم أنّ الطبيبٌ الماهِرٌ أي بان كان حَطَوٌه هنادرًا وإ لم يكن 
ا في العلم فيما يظهرٌ؛.لأنا ند بعضّ الأطلباء استفاد من طول التَربة والهلاج ما كل ب به حَطُؤُه 
جا وبعضهم لقنم ذلك ما کر به عرز فتعيّنَ الضبْطٌ بما دكرته لو شرطت له أجرةٌ وأعطي كَمَنّ 
الأدوية فعالّجه بها فلم يبرَأ استحقٌّ شحو حََّ المُسكّى إِنْ حت الإجارةٌ وإلا فأجرةٌ المثلٍ وليس للعَليلٍ 
الرُجوعٌ عليه بشيء؛ لان المُسِتَأجَرَ رَعليه المُعالَجة لا السَّفاءُ بل إن شُرط بَطَلّتِ الإجارةٌ؛ لأنه 
بيَدٍ الله لا غيرٌ نعم إن جاعَلّه عليه صح ولم يسَتَحِقّ المُسمّى | إلا بعد وُجوده كما هو ظاهِرٌ أمَا غيرٌ 
الماهِرٍ المذكور فقياسٌ ما يأني أوائلَ الجراح والتعازيرٍ من أنه يضمَنٌ ما توَلّدَ من فِعلِه بخلافي الماهرٍ 
أنه لا يسَحِقُ أجرةٌ ويرم عليه بِكَمَنِ الأدوية ية لِتفصيره بِمُباشَرته ته لِما ليس هو له باه ومن شَّأَنٍ هذا 
الإضرارٌ لا النفع . 
(فصل) فيما يلزَّمٌ الكري او الكتّري لِعَقَارٍ أو دابَةٍ 
(بجب) يعني يتعَينْ يدف الخيار ر الآتي على المكري (تسليمٌ مفتاح) ضَبّةٍ (الدار) معها (إلى 
المكقري) لَب الانتفاع عليه وهو أمانةٌ بره فإذا تيف بتفْصيرِه ضَوئه أو عَدَِه فلا وفيهما يلم 
المُكريّ تجديده فإ أبى لم يُجْبّر ولم يأنّم لكنْ ی يخير المُكتّري وكذا في جميع ما يأتي قال القاضي 
ونح في مُدَةِ المنع | ه وفيه نر لأنه المُمَصُرُ بِعَدَمِ الفسخ مع ثُبوت الخيار له نعم إن جهل الخيارٌ 
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ل ١‏ م 
وعِمارَثُها على الموج فإ بادَرَ وأضلَحهاء وإلا قللمكتري الخيا وکسج الج ُن 
0 وإ اجر دابَةٌ 


ل کوب فعلى المُؤَّجْرِ إكا 
4 


وعُذِرَ فيه احمل ما قاله وخرج بالضبَة القْلُ فلا بُ تسليمُه فضا عن يفتاه لأنه مثقولٌ وليس 
حيع (وجعازتها) الشاولة نحو تطيين ساح وإعاذة زغنام قلغة و أرغ يه كما عو ار ولا لطر 
لكونٍ الفائت به مُجََدَ الزينةٍ ؛ لأنها غرض مقصودٌ ومن م َم امتنع (على المُوَجْرٍ) قله ابتداء ودوامًا 
وإنٍ احتاجَّث لآلاتِ جديدة (فإِنْ بائرَ) أي قبل مُضِيّ مُدٍَ لها أجرةٌ كما هو ظاهِرٌ (وأصلَحها) أو سك 
المفتاح فذاك (وإلا) يُبادر (فللمُكتري) 5 َهْرًا (على المُوْجْرٍ الخيارٌ) إنْ نَقَصَّتِ المنفّعةٌ بين الفسخ 
والإبقاء لتَضَرُرِهِ ومن نَم ال برَوالِِ فإذا وكف السَقْفٌ :د تحير حالةً الوك فقط ما لم يتِوَلّدُ منه نق 
وبَحَتٌ أبو زُرعةً سُقوطه بالبلاطٍ بدل الرّخام لأنْ التفاوتٌ بينهما ليس فيه كبيرٌ وقع | ه. 

وفي إطلاقه ما فيه فالذي يتّحه أنهما إن تفاوّتا أجرة لها وقعٌ تحير وإلا فلا وأنه E‏ 
الام قْسِحٌ بحل الشرطٍ هذا في حاوِثٍ أما مُقارِنٌ عَلِمٌ به المُكئّري فلا خيارٌ وإ عَلِمْ أنه من 
وظيفة المُكري لِتَفْصيره ه بإقدايه مع علوه به ومحل ما در في المُتَصَرِّفٍ لِنفسِه وفي الطُلْقٍ أمَا 
المُتَصَرٌفُ عن غيره وفي الوقفي فْتَحِبُ الومارءٌ لكنْ لا من حيثٌ الإجارةٌ ويلرّمٌ المُوَّجْرَ أيضًا انتزاعٌ 
العينٍ هِمّنْ عصّبّها ودّفعُ نحو حريتي وهب عنها إِنْ أرادً وام الإجارةٍ وإلا تخَيّرَ المُستَأجِرٌ ولو قدرٌ 
عليه المُستَاجِرُ من غير حطر لَمَه كالوديع ويُؤْحَدُ منه أنه لو قَصّرَ ضَمِنَ وأنه لايُكلّفٌ النزع من 
الغاصِب المُتَوَقْفَ قف على حصومة بل لا يجوز كالوديع ؛ لأنهما لا يُخْاصَمانٍ ون سمِعَتٍ الدعوّى 
عليهما لكونٍ العين في يدِهِما كما يأتي أوائِلَ الدعاوى . 

(وكسح الثلج) أي كنْسّه (عن ن السطح) الذي لا ينتفِعُ به السَاكِنُ كالجمَلونٍ (على المُؤَجْرٍ ر) بالمعنى 
الاي (وتنظيفٌ عرص الدار) وسطحها الذي ينفِعُ به ساكها كما به ابن الرفعةٍ (عن ثفج) وإ كر 
(وكناسة) حصلا في كوام المُدَِ وهي ما سمط من نحو قشر وطعام ومثلّها رمادٌ الحمّام وغيره (على 
المكقري) بمعنى أنه لا بكرم به الُكري لوقف كمال انتفاعه لا أصلِه على الت ؛ ولأنَّ الكناسة من 

فعله والثّرابَ الحاصِلٌ بالرّيح لا يلرم واخدا ا نقلة ود )قفا امبُر المكئري على نقلٍ 
الكناسة بل وفي أثناه إن ضرت بالسقوفي كما هو ظاهرٌ وعليه بالمعنى التاق ae‏ 
يما حصّل فيهما بفِعله ولا د يُجْبَدُ على تنقيّتهما بعد المُدَة وفارقا الكناسة بأنهما تَشَآعَمَا لاد 


بخلافها وان العُرفَ فيها رفعها ارلا فألا بخلافهما ويلرّم الموَجْرَ تنقيهما TD‏ 
فارِغينٍ وإلا تخَيرٌ المُستَأجِرٌ ومحلّه إن ِنْ لم يعلم به أخذًا يما مر ويْحكَمَل الفرقٌ بِحْفَّةِ المُؤْنةٍ واعتياد 
المُسامّحةٍ هنا لا نّم . 


(وإنْ آجَرَ دابَةَ ِركوب) عَيْنَا أو ذِمَةَ (فعلى المُوّجُرٍ) عند الإطلاقٍ (إكافٌ) بكسر أُوَّلِهِ وضّمّه وهو 


م كتابالإجارة هة rh‏ 


ل 5 ري و 8 tg‏ مو 2 2 م 
وبؤزدغة وجرا ونر وثرة وجطام وای المكتري محل ويظلة روطاة وعطاء ونوايقياء 
والأْصَحُ ذ في الشؤج ابا العرِء وظَرفٌ المخمول على المؤجر في | إجارة الذَّمَقٍ وعلى 


الغكتري في إجارة العيْنء وعلى المُوَّجْرٍ في إجارة الذّمَةِ الحُروج مع الدَابَةٍ ب لِتَعَمُدِهاء 
وإعانةٌ الزاكب فى د كوبه وتُّرولِه بحسب الحاجة 
١ 4‏ 8 


للجمارٍ كالسّرج للفَرَسٍ وكالقتب للبعير وقَسّرَه غير واج جل بالبردّعةٍ وَعَلّهِ مُشْتَركُ وفي المطلّبٍ أنه 
يُطْلَقُ في بلاِنا على ما يوضعٌ فوق البردّعةٍ ويُشَدُ عليه بالجزام .اه 

والمُرادُ هنا ما تحت البردّعةٍ (وبَردّعةٌ) بفتح أوَلِهِ ثم ذال مُعجَمةٍ أو مُهْمَلةٍ وهي الحِلْسُ الذي 
حك وي ال د لاد : الحِلْسٌ للبعيرٍ وهو كِساءٌ 

قي يکود تحت البردّعةٍ وهي الآ ليست واحِدًا من هذَّيْنٍ بل حِلْسٌ عَليظ محشوٌ ليس معه شيء 
أ غا وج وهو ما کد به لكات قفر بن رفا مفتوحق وهو ماج تحت لالد 
(وبُرة) بضَمٌ أَوَلِهِ وتَحْفيفِ الراء لق َل في أن البعير (وجطام) بكسر وَل حيط عد في البرة ثم 
كد بطَرَفِ الوفود بكسر الميم لوقف ب الالال لهام ترا لري ب كما تاو ری بقع 
بحت الزركشيّ أن محَلَّ ذلك" إن اطْرَدَ العُرفٌ به وإلا وجب البيانُ كما مرّ في نحو الجبْرٍ أا | ذا شر 
أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلرَمُه . 

(وعلى المُكتئّري محجلّ ومِظَلَةُ) أي ما يطلل به يعلى المشهل (ووطاة) رهوا بر ش في المحول 
لباس عليه (وغطاء) بكسر أوَلِهِما (وتوابمهما) كحَبْل يشّدٌ به المحولٌ على البعير أو أحدُ المحولين 
إلى الآخر لأ ذلك يُرادُ كمال الانتفاع فلم يُستَحَقٌّ بالإجارة وَل الماوّرديٍ عن اتفاقهم أن الحبلٌ 
الأول على الجمّالٍ ؛ لأنه من آل التمكينٍ وهو مَُّجهٌ لأنه كالجزام وفارَقٌ الثاني بأنّ الثاني لإصلاح 
ِلّْكِ المُكتّري (والأصح ذ في السرج) للقَرَس المْستَاجَرٍ ر عند الإطلاتي (اتباٌ الُرف) قطعا لزاع هذا إن 
اط تفل ان نوالا وت ان نظي ها مه ولو اط ال ف ان ها توا ليه فل اه 
يظهرٌ بناؤه على أن الاصعللاح الخاصٌ هل يرق الاصطلاح العام . 

وقَضيَةُ كلايهم في مواضِحَ م الرفع وة أخرّى عَدَمُه والذي يجه هنا الأول لان العُرفَ هنا مع 
اختلافه باختلافٍ المحالٌ كثيرًا هو المُستقل بالحكم فو فو جب جَبتْ إناطيُه به مُطلََا ويه يرق بینه وبين ما مر 
في المساقاةٍ ويأتي في الإحداو ورف المحمول على الجر في إجارة الذَّمَةِ) لالتزامه النَقلَ (وعلى (وعلى 
الُكتري في إجارة العين) إِذْ ليس عليه إلا تسليمٌ الدابَة مع نحو إكافها وحفظ الدابٍّ على صاحبها ما 
لم يُسلْمْها له ساف عليها وحده يرم حفظُها صيانة لها لأنه كوّديع . 

(وعلى المُوّجُرٍ في إجارة الذَمَةَ ة الخُروج مع الدابة) بنفسِه أو نائبه ie‏ و) عليه أيضًا (إعانة 
الراكب في رُكوبه ونُزوله بحسب الحاجة) والعُرفِ في كيّفيّة الإعانة ف يخ البعيرٌ نحو امرّأةٍ وضعيفي 
اذ ا و ا 


مه لطلطلسل لح 2 تحفة المحتاج بشرح المنواج )ه٠‏ 


ل 17 5 3 a‏ 1 39 : 5 ت و م 
ورف المخملٍ وحطه» وشذ المخمل وحَله» وليس عليه في إجارة العيْنٍ إلا الَحَلية بين 
المُكتري والدَابّة. 


وَنَنْفَسِحُ إجارةٌ العيِنِ َف الذابة ويَكْيْتٌ الخيا 
1( 


عله عليها كطْهرٍ وصَلاة فرض لا نحو آکلٍ ويتَظِرُ فراعٌه ولا رمه مُبالََةُ تفيفٍ ولا قَصرٌ ولا جنع 
وليس له التطويلٌ على قدر الحاجة أي بالسبة للوّسطٍ المُعمِلِ من علي نفسه فيما يظهرٌ فإن طول 
فللُكري الفسح قاله الماّردي وله النؤمُ عليها وقت العادة دون غيره؛ لأ انام يقل ولا يلرّمه 
الثُرول عنها للإراحةٍ بل للعَقب إنْ كان ذكرًا قَويّا ليس له وجاهةٌ ظاهِرةٌ بحي يُجْل المشي بمُروءته 
عادةٌ ويجبٌ الإيصالٌ إلى أوّلٍ البِلّدٍ المُكرّى إليها لا إلى مسكنه . (و) عليه أيضًا (رفغ الجِمْلٍ) بكسرٍ 
الحاء أي المحمولٍ وما مفتوحها فهو نحو حمْلٍ البطنٍ والشجر من كل مضل . 
(وخطه وشَّدُ المحملٍ وحَله) ود أحدٍ المحولينِ | إلى الآخر وهما بالأرض وأجرةٌ دليل ؛ وخفير 
وسائقٍ تي وقائِدٍ وحفظ متاع في المنزِلٍ و وكذا نحو كلو ورشاءٍ في استمجارٍ لاستقاءِ لاقتضاء اعرف ذلك 
كله (وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المُكتري والدابة) فلا يلرّمه شيء هما مر لأنه لم يلتم 
سِوّى التمكينٍ منها المُراِ بالتخلية وظاهِرٌ عبارّته أن مجر التمكينٍ كاف في استقرارٍ الأجرة بِمُضيّ 
مد الإجارة إن ُدَرَتِ المنفّعةٌ بوَقْتِ ويِمُضيّ مُدَةٍ إمكانٍ الاستيفاء | إن كُدَّرَتْ بِعَمَلٍ وإ لم يضع يدّه 
عليها ولا يُنافيه تعليلُهم ذلك بقؤلهم للف المتمّعةٍ ت تحت يله كالمبيع إذا تف تحت يدٍ المُشْتّري لما 
روه فيه وفيما يأني إِنْ عَرَضَه عليه كمَبْضِه له وله قبله إيجارُها مِنّ الْمُوَّجُرِ كما صحُحه في الروضة 
هنا لا من غيره وإذا وصّلَ المحَلٌّ المُعيّنَ المُستَاجَرٌ له سلّمَها لِمَنْ يأتي فان فُقِدَ استصحَبّها ولا يركبُها 
إلا إذا كانث جموحًا كالوديعة. 
(وتَنفسِحُ إجارةٌ العين) بالنسبة للمُستفْيَلِ كما يأتي وذكرّها هنا رور التقسيم (بَلَفٍ الدابة) مثا 
ا اي ق إبدالها ذ في إجارة الدَّمَةٍ ولو كان تلَقُها نا الطريتي 
ستسَقٌ مالكها القسط مِنَ الأجرة بخلاف ما لو تلف العينُ المُستَأجَرُ مها أثناء الطريتي أخدًا من 
ریا ر بت يفي بض املد رو يه استحَقٌ القسط لِوُقوع العمَلٍ 
مُسلّمًا له ولو اكتراه لِحَمْلٍ < جر فانكسرَث في الطريتي لا شيء له والفرق أن الخياطة تظهَرٌ على 
الثوب فوَقّحَ العمل مُسلّما هور أثره على المحَلّ والحملٌ لا يظهر أت ره على الجرّة اه قال بعضهم 
وبما قالاه عَلِمَ أنه د يُعتَبَرُ في وُجوب القسطٍ في الإجارة وُقوعٌ العمل مُسلَّمَا وظهورٌ أثره على المحل 
ولو أبرأه المَوَّجَرٌ ر مِنَ الأجرة ثم تقايّلا العقدٌ لم يرجع المُكتَرَى عليه بشيء ولو أُقَرٌ بعد دّفع الأجرة 
بأنه لا حقٌّ له على المُؤّجَرِ ثم بانّ فسادٌ الإجارة رجع بها لأنه إنما قر بناء على الظاهِرٍ من صِحَةٍ 
العقَدٍ (ويثْيُتُ الخيارٌ) على التراخي على القولٍ المُعتَّمَدٍ؛ لأنّ الضرّرَ يتجَدّدُ بمُرورٍ الزمانٍ (بعَيبها) 
المُقارنِ إذا جهلّه والحاوث ليره وهو ما أنَّرَ في المنفّعةٍ تأ ثيرًا يظهرٌ به تفاوّتٌ أجرتها ككونها تعر 


م كتاب الإجارة كه ap‏ 
ل 1 7 8 5 ولسام # ا وم 
ولا حيار في إجارة الذَّةِ بل يلرم الإْدالُ» والطعامُ المخمول ليُؤْكلَ يُِدَلُ إذا أكلّ في 

الأظهّر. 


- 


0 


صخ عَفُدُ الإجارة مده تَبَقَى 


١‏ تلماعت لازا لا كول وتيا كما نيه لكر موت رار رلا ا إِنّه كصعوبة 
ظَهْرِها عَيْبّ عَيْبٌ ولا تخالت ليقولهم في البيع نه عَيْبٌ إن + حَشيَ منه السّقوطٌ وعليه يُحمَلُ الثاني وإذاعَلِمَ 
بالعيب بعد امد ويجبَ له الأرش ی أو في آثنائها وسح وجَبَ لما مضّى وإنْ لم يفسخٌ لم يجب 
مسد وتَرَدّدَ السبكيٌ فيما مضّى ورَجُح الغرّيّ وُجويّه (ولااخيارٌ في إجارة الذّمَة) بعَيْبٍ الدابَةٍ 
الُحضرة ولا نها بل يلزه ادال لأن لا يت فها | إلا السَلِيمٌ فإذا لم يرض بالمعيبٍ رجع لما 
فيها فإ عَجَرٌ عن الإيْدالٍ تک تَكَيّرَ المُستَأجِرُ كما بَحَنَه الأذرّعئُ ويخمّصٌ المُسَتَأجِرُ بما تسلَّمّه فله 
إيتناةهاولا يجوز إيدالها | لا برضا ودم متها على الغُرَماءِ (والطعامُ المحمولٌ ليؤكلٌ) في 
الطريقٍ | إذا لم يتعرّض في العقدٍ لإنداله ولا لعَدَِه (ويبدَل إذا أل في الأظهر) عَمَلابمُفْتَضَى اللفظ 
ناله حمل كذا إلى كذا وكأنهم 0 
بعد محل الفراغ بسعره فيه ابل قطمًا . واختارٌ السبكييٌ أنه لا يجوز الإبُدالٌ إلا إن شر قدرًا يعم أنه 
لا يكفيه وإذا قُلْنا لا يُبْدَلُ فلم يأكُلْ منه شيا فهَلْ للمُوَجُرِ رط قيس قدر كله الذي حك 
السبكي فيما إذا لم يقد وحَملَ ما يحتائجه أن له ذلك ؛ لأنه العُرفُ وفيما 0 
نْباعَا لِلشّرطٍ ثم مال إلى أنه كالأرّلٍ واعتمده الأذرّعيٌ وخرج بقوله ليُؤكل ما حمل ليوصّل فيبدَ بد 
طن تول ول مات بسقق أ برها یت قتا ع فرع قد وريه الكل في اماو 
المشروب فيبْدَلُ قطعًا لأنه العُرفٌ . 
(فصل) ف بيان غاية الْدَةٍ التي تُقَدَرُ بها المنفّعةٌ تقريبًا 
وكون ید الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك 

(يصح عقدُ الإجارة) على العين (مُنَةٌ تبقى فيها) تلك (العينٌ) بصفاتها المفصودةٍ كما هو ظاهِرٌ 
(خالِيًا) لِيونّقٌ باستيفاء ء المعقود عليه ولا يتقَدَرُ مد إذْ لا توقيفٌ فيه بل يُرِجَعُ فيه لأهل الخبرة فيو يوجر 
القن لاثين ست والدلة قشر ينين والدوب سكين أو سنة وار مال سن أ أكدر كذاقالاء 
كالجُمْهورٍ وقونّهم على ما يلين بل يُعلّمُ به أن ِكرٌ ذلك القدر لِلتَمِْيلٍ لا لِلتَّقْييِدٍ وأنّ ما ذكروه مِنّ 
المُدَهِ لا يُحسبُ جميعُه من حين عمدٍ الإجارة؛ لأنه يلرّمُ عليه في القِنّ مثلا إذا بل تسعين سنه مثلا 
يُؤّجَرُ ثلاثين سنةٌ من حيئَئِذٍ وليس كذلك إذ العينُ لا تبقّى هنا غالِبًا سنةٌ فضا عَم زادٌ عليها وإنّما 
المُرادُ ُحسبانٌ ما مى مِنّ الولادةٍ ومُدَةٍ الإجارة فن بَلَعَ المجموعٌ ثلاثين جار وإلا فلا ثم هذا ظاهِرٌ 


.مه لح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


a I ل ا لي‎ O ATTEN 
SS SSG E 


فيما قبل الثلاثين وإلا فقياس ما يأتي أنه لا يُعطى مِنَّ الزكاةٍ حيئَئِذٍ إلا لسنة؛ لأنّ العُمْرَ الغالِبَ قد 
مضّى أنه هنا كذلك؛ لأنَ ما يعْلِب فيه بقاءٌ العين قد مضّى . 

فإن فلك : فلم اعتبروا العم الغاِبَ َم لا هنا ُلْتُ لأ الكلام نَم في مُطْلّتِ البقاء وهنا في بقاء 
مخصوص وهو ما أشرتٌ إليه بقولي بصفاتها المقصودة وقال الشيْح أبو حا م يجوز في القِنّ سِتّون 

سنةٌ أي هي مُنْتَهاها وكذا الآتي لخبر التّريذيّ «أعمار أتي ما بين السْقين إلى السَْعين» أي الغالِبُ 
فيهم ذلك وجَوَّرَ ابنُ كج فيه مائةٌ وعشرين وفي الدابّةٍ عشرون والدار مائةٌ وخمسون والأرض 
خحمسّائٍ فأكثرٌوجوّرٌ في الشاي كالقفَاٍ بُلوئّها فيها ألا واعمُرضٌ بما مر في البيع أنه لا يجو 
التأجيل بها لِبُعدٍ بقاءِ الدنْيا | إليها ويجري ذلك في الوقفي لكنٌّ إن وقَعَ على وفتي الحاجةٍ والمصلّحةٍ 
لين الوق ان توفت فت عِمارَنُه على تلك المُدَةٍ الطويلة لا للموقوفٍ عليهم كما بيه في كتاب حافِلٍ 

سمِّيْته الإنْحاف بِبَيانٍ نكم إجارة الأوقافٍ. 

واصطلاح السام على أنه لا يوج ُ أكثرٌ من ثلاثِ سنين للا يندس استحسانٌ منهم» وإنَرُةٌ 
بأنه لا معنى له على أنه لم يُنْقَلُ عن مُجتَهِدٍ شافعيٌ منهم وإنّما اشترَطنا ذلك لفسا الزمانِ بعَلَبةٍ 
اا لم ل CS‏ 
0 إذا يث وسياني أنه يبع شرط الواقف أن لاجر الا ست مكلا وك الول لمجم 
موه أو ماله إلا مُدَةٌ لا يبلعُ فيها بالسَنَّ وإلا بَطلَتْ في الزائٍ و مَوّ أن الراهِنَ لا يُوَّجرُ المرهون 
لأجة تبي إلا مد لا جاور حلول الديْنِ ولا يجوز إجارةٌ الإقطاع أكثرٌ من سنةٍ كما ئَقَلَه الدرُ بن 
جماعةٍ عن المُحَقّقِين» وبَحَتٌ البُلْقِينيُ في مذور عِنْقُه بعد سنةٍ من شِفاءِ مريضه أنه لا يجورٌ إيجاره 
أكثر منها ل يودي إلى دوايها عليه بعد عِْقِِ ما يأتي أنها لا نقح برو الوق (وفي قول لا زاة) 
فيها (على سنة) مُطَلا لاندفاع الحاجة بها وقول السَرَحْسيَ ي نه المذمَبٌ في الوقفٍ شاد بل قيلّ غَلَطُ 
(وفي قولي) لا ُا على (ثلاثين) سنة لان الغالتَ تير الأشياء بعدها ورد بن ذكرّها في النصّ لمعيل 
وإذا زيدٌ على سنةٍ لم يجبْ بيان حِصَةٍ كل بل توَرّعُ الأجرةٌ على قيمة منافع السّنين وا اقلا 
يُوَجُرُ له العقارٌء وقد لا يجبُ تقديرٌ المّدَةٍ كما يأتي في سواد العراقٍ وليس مثلّه | إيجارٌ وکیل بيت 
الما أراضيّه ناء أو رَرع من غير تقدير مُدَةٍ بل هو باطِلٌ إِذْ لامصلّحة ليه يُمْتَمَدُ لأجلها ذلك 
وكاستئجار الإمام من بيت المالٍ للأذانٍ أو لِذِمَيّ للجهادٍ وكالاستئجار للعُلوٌ لليناءِ أو إجراءٍ الماء . 
وللكتري استيفاء المتقعة بنفيه ويغيره الأمين لنها له فان رط عليه أن يستؤفيها بيه فس 


العقدٌ كالشرطٍ على مُشْئَرٍ أن لا يبيعَ (فئركبُ ويُسكِنٌ) ويُلْيِسُ (مثله) في الضرَّرٍ اللاحِقٍ للعَيْنِ ودوئّه 


ملإكتاب الإجارة كه ----- يي 0004072 
اسع سس ع سسس 


9 ت ت 
ولا سکن حَدَّادًا وقَصَارَاء وما بس يُسْتَؤْقّى منه كدار ودابة مُعهنةٍ مُعَينَةٍ لا يُيِدَلُ» وما يُسْكَوةَ 


كوب وصَبئئ عُيْنَ للحَيَاطة والازتضاع جور إِداله في الأْصَحٌ. 
ؤا وصبي 4 


بالأولى ؛ لأنّ ذلك استيفاءٌ للمَنْمَعةٍ المُسِتَحَقّةٍ من غير زيادةٍ (ولا يُسكِنُ حدَادًا و) لا (قَصَارًا) إذا لم 
يكن هو كذلك إزيادة الضرَرٍ قال جمعٌ إلا إذا قال لِسِكِنْ مَنْ شت كارع ما شفك ونظر فيه الأذرّعيٌ 
بان مثلّ هذا نما يراد به التوعةٌ لا الإذن في الإضرار وفيه َر ولا يجوز ندال حملي بإركاب ونحو 
قطن بِحَديدٍ وحَدَّادِ بقَضَّارٍ والعُكوسٌ وإِنْ قال الحُبَراهُ لا يتفاوَثٌ الضرّرٌ (وما ب يُستَوفَى منه كدارٍ ودابةٍ 
مُعَيِنة) كَيْدٌ لِلدَابَةِ فقط لما قَذَمَه أن الدار لاتكونٌ إلا مُعَيّمدَ (لايْبدَلُ) أي لا يجورٌ إندالّه؛ لأنهما 
المعقودٌ عليه ومن نّم نفس العقدٌ بتَلَفِهما و تَخَيرَ بعَيِهما أمّا في إجارة الذَّمٍَ ةِ فيب الإبْدالَ لِتَلفٍِ أو 
تعيب ويجوزٌ عند عَدَعِهِما لكنْ برضا المكتّري؛ لأنه بِالقبْضٍ اختّصٌ به كما مر (وما يُستَوْفى به كوب 
وصَبيْ حينَ) الأول (للخياطة و) الثاني عل (لارتضاع) بان اتر م قي دمه حياط أو إرضاعً موصوفي 
ثم عُيْنَ وأفرَدَ الضميرٌ لأ القصد التنوي م كما قَرَرنّه فاندَقَمَ ما قل إيقاع ضَمِيرٍ المُفْرَدِ موقِعٌ ضَمِيرِ 
المَُنّى شاد (يجور إنداله) بمثله (في الأصح) وإنْ أبَى الأجيدُ؛ لأنه طريقٌ للاستيفاءِ لا معقودٌ عليه 
فأشبّة الراب والمتاع المُعَيّنَ للَحَمْلٍ وانتّصِرٌ للمُقايل بأنه الذي عليه الأكثرون ويأنه كالمُستَوْفَى منه 
بجامع وُجوبٍ تعِينٍ كَل وما وجب تعبيئه لا يجوزٌ إبدالُه وبأل القَفّالَ حكى الإجماعً في ألرّنْت 
ِمَّتَكَ خياطةً هذا على أنه يتعيّنُ ومحل الخلا في إنداله بغيرٍ مُعاوَضة وإلا جار قطمًا كما يجو 
لاجر دا أن يُعاوضٌ عنها بسُكتى دار وفي مرم في الَّمةٍ كما قَدَّته ما لو استاجرٌ ر لِحَمْلٍ مُعَيّنٍ 

فيجورٌ إندالّه بمثله قطعًا ويجورٌ إِبْدالُ المُستَوْقَى فيه كطّريقٍ بمثلها مسافة وأمئا وسهولة أو رون 
بشرط أن لا يختلِفَ مكل التسليم و لا بْدٌ من بیان موضیه على ماله القمولي واعتمده ورد بقولٍ 
الروضة لو استأجرَ داب ليَركبها إلى موضع فعن صاحب التقريب له ردُها إلى المحَلّ الذي سار منه إن 

لم ينه صاحِبّها وقال الأكثرون ليس له ردُها بل يُسلّمُها ا م وَكيلٍ المالِكِ ثم الحاكم : ثم الأمين فان 
ل يق ره شرو ار في قو قزل ور يعدن بابحل دنا نا عار ب ا سل 
التسليم ليُعلَم حتى يُبْدَلَ بمثئله وحيكئِفٍ فلا تنافي بين جواز الإبدالٍ وا شتراط بَيانِ محل التسليم 
وخاصل فا انه يجوز إندال المُستَؤْمَى كالراكب والمُستَوْمَى به كالمحمولٍ والمُستَوْمَى فيه كالطريق 
بمثلها أو دوئها ما لم يشرط عَدَمَ الإندالٍ في الأخيريْنٍ بخلافه في الأوَلٍ؛ لأنه يد العقدّ كما مر 
ومحلّ جوازه فيهما إن عُيّنا في العقدٍ أو بعده وبّقيا فان عُيّنا بعده ثم تفا وجَبَ الإبْدالُ برضا 
المُكتّري أو عُيّنا فيه ثم تلفا انسح العقدُ لا المُستَونَى منه بتفصيله السَابتي ويجبٌ في الاستيفاءِ ومثله 
الخِذْمةُ كما مر ويأني بي النذر ابع العُرفِ فما استأجرّه بُ المُطَلتِ لا يلبسُه وقت النؤم ليلا وإن 
اطْرَدَتُ عادتّهم بخلافه على ما اقتضاه إطلاتهم بخلافي ما عَداه ولو وقت النؤم تَهارًا وعليه نَزْحٌّ 
الأعلى في غير وقت التجَمُلٍ . 


ويه سا صصص سس س تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


(وي المُكقري على) العين المُككراة نحو (الدابة والثوب يذ أمانة) فيأتي فيه ما سيَذْكُرٌه في الوديع 
(مدَةَ الإجارة) إن قُدَّرَتْ بِرّمَنِ أو مُدَةَ إمكانِ استيفاء ءِ إن قُدَرَتْ بمحل عَمَلٍ إِذْ لا يْمْكنٌ استيفاءُ المنفعة 
بدون وضع يده ويه فاق کون يله ید ضَمانٍ على طرف مبيع قَبَضَه فيه خض قَبْضِه لٍغرض نفسه 
وله السفرٌ بالعين المُوّجُرة حيثٌ لا حطر في السفر؛ لأنه ملّك المنقّعة فيستؤفيها حيثٌ شاء كذا 
أطلّقوه وظاهِره أنه لا فرق بين إجارة العينٍ وهو ظاهرٌ والذمَةٍ وهو مُحَكَمَلُ نعم سره بها بعد امد 
ينبغي أنْ يتأنّى فيه ما يأتي في سفَّر الوديع (وكذا بعدها في الأصح) ما لم يستعولها استصحابًا لما كان 
ولأنه لا يلرَّمُه الردُ ولا مُؤتثه بل لو شرط أحدُهما عليه فسد العقدٌ وإنّما الذي عليه التخُليٌ كالوديع 
ورَجُحَ السبكيّ أنه كالأمانة الشر عة فيلرَمُه | إعلامٌ مايكها بها أو الردُ فورًا وإلا ضَمِنَ والمُعتَمَدُ خلاقه 
يُمَرَقُ بان هذا وضع يدّه بإِذنٍ الماك أرّلاً بخلافي ذي الأمانةٍ الشرعيّة ية وإذا قُْنا بالأصح إنّه لين 
عليه بعد المُدَة إلا التخليةٌ فقَضيَّيُه أنه لا يلرّمُه إعلامُ المُوَجْرِ بتفريغ العين بل الشرط أن لا يستعوكها 
ولا يحبسها لو طلبّها وحيئئذٍ يلرم من ذلك أنه لا فرق بين أن يُقَفْلَ باب نحو الحانوت بعد تفريغِه وأنْ 
لاء لكنْ قال البعّويٌ لو استأجَرٌ حانوتٌ شَّهْرًا فأغلّقٌ بابّه وغابَ شَّهْرَيْنِ لَزِمَه المُسمّى لِلِشَّهْرٍ الأول 
وأجرةٌ المثلٍ لِلشَّهْرٍ الثاني» قال وقد رأيثٌ الشيْح القفّالَ قال لو استأجَرٌ رَ داب يومًا فإذا بقيّتُْ عنده ولم 
ينتفع بها ولا حبّسها عن مالكها لا تلرّمُه أجرةٌ المثلٍ يليوم الثاني ؛ لأنْ الردٌ ليس واجبًا عليه وإِنّما 
عليه التخلية إذا طلّبَ مالكها بخلاف الحانوت ؛ لأنه في حَبْسِه لقت وتّسلِيمٌ الحانوت والدارٍ لا 
يكونٌ | إلا بتسليم المفتاح اه. 

وما قاله في الدابة واضحٌ وفي الحانوت والدارٍ من توفي التخلية فيهما على عَدَمٍ علق ليايهما فيه 
يي ا ل 0 
يُصَرَّحُ به قولّهم لو لم يُسَلَّمُه له حير في الفسخ المُسَلزِمٍ أنه إذا مضت مُه قبل الفسخ استقرٌ 3 
أجرثّها وما يُصَرُحُ بذلك أيضًا جرم الأنُوارٍ بان بره لق باب دار لا يكوث حصب لهاء 0 
خلافُ ما قاله الققَالٌُ؛ لان التقصير من الماِكِ بعَدَم وضعه ليه ء عَقِبَ المُدَةِ وأمًا عل المُستَأجِرٍ فهو 
مُحين به لِصَره له بذلك عن مسد نعم ما ره البو في مسألةٍ اغية ؛ مُتّجةٌ؛ لأ التقصيرٌ حيتي 
مِنَ الغاب؛ الأ لق ليع غيناماح للمازات من تير لا تمان أل له زوه فيا وليما إذا لتقت 
والإجارةٌليناء أو عرس ولم يخقر المُسكاجِرُ اقل ب يتخيرٌ المَوَجُرُ بين الثلاثة السابقة في العاريّة ما لم 
يوتف وإلا ففيما عدا التمَلّك ولو استعمّل العين بعد المدَِ في غير نحو الس لِدَفع الود كما يُعلَمُ 
مِمَا يأتي في الودي يعة لَزِمَه أجرةٌ المثلٍ من نقدٍ البَدٍ الغالِبٍ في تلك المُدَةٍ ولا نظر ّما يتجَدَّدُ بعدها 
لاستقرارٍ الواجب بمُضِيّها واستشهدَ ذلك بقولهما لو عَصَبَ مثليًا ثم تلف ثم مُقِدَ المثلٌ عَرِمَ القيمة 
ويعئبة ئرٌ القيّمٍ من حينٍ الغصب إلى الفقّدٍ فإذا صحححا هذا مع أن القيمةً لم تجبٌ إلا بعد الطلّبٍ 


إكتاب الإجارة كه +بلب لل ال .لبن 1 م اكع 


ولو ربط دابةٌ اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينغ بها لم يضمن إلا إذا اندم عليها صْطَبلٌ ” 
في وقتٍ لو انَْمََ بها لم يُصِبِها الهذم. 
ولو تَلِفَ الال في يَدِ أجير بلا تعن كَنَوْبٍ استُؤْجِرَ لخياطيه أو صَبِهِهِ لم يَضْمَنْ إِنْ لم 


يَْمَرِدْ باليدٍ بأنْ قَعَدَ الُشتأجِدُ معه أو أحضّره مَنْزِلّه وكذا إن انْقَرَدَ في أظهر الأقُوال 
والَاِتُ يَضْمَنْ المشترك وهو من لتم عَمَلاً في ذئيه» لا المُتْفَرِكُ وهو مَنْ أَجرَ نفسه 


وقبله الواجبُ المثل فنا أولى ؛ لان جوب أجرة المثل تة تسئَّقِرٌ قبل الطلّب . (ولو ربط دابَةٌ اكتراها 
لمل أو ركوب) مثلا (ولم ينتفع بها) وتليفت في المُدَة أو بعدها (لم يضمن ها لان يده يد أمانة 
تفده بالربط ليس قَيْدًا في الحُكم بل يُستَدْنَّى 1 مته ول إلا إن انم عليها اسل في زي للاتفاع 
(لو انق بها) فيه (لم يْصِبْها الهذمٌ) إسجته | إلى تقصير حيئيذٍ إذِ الفرض أنه لا عُذْرٌ له كما بَحكه الأذرعي 
ويد لسبكي ذلك أخدًا من تمثيلهما ليما لا يَف بها فيه بجح ليل شتاة ؛ بما إذا اعتيدٌ الانتفاحٌ بها في 
ذلك الوقت إذ لا يكو الرنط سي في إلا حيتي ورجح أيضًا نمه الزركشيُ أن الضمانٌ الحاصِل 
بالربْ ضَمانُ ي فقصيرٌ مضمونةٌ عليه بعدُ وإنُ لم تتلّف؛ لأنّ الربْطً في وقتٍ لم يُعتَد ربْطها فيه وفي 
ا بن للف تضيِيعٌ ولو اكتراها ليَركبّها ايوم ويرجعَ عَدًا فأقامّه بها ورّجع في الثالثِ ضَدها 
فيه فقط؛ لأنه استعمَلّها فيه تعَدَيّا ولو اكترَى عبدًالحَمَلٍِ معلوم ولم يبي موضعه فذَهَبَ به من بد 
العقدٍ | إلى آخر فأبقّ صله مع الأجرة . 

(ولو تل المال في يد أجير بلا تعد كتقوب اسئؤچر لخياظته أو صبَفه) بغت آله كما بخطه مصدرًا 
(لم يضمَّنْ إن لم ينفَرِدُ باليدٍ بأنْ قَعَدَ المُستَأجِرٌ معه) يعني كان بحَضرَ رته ويظهرٌ الضبْطٌ هنا بما مرّ في 
بط مجلس الخيارٍ (أو أحضرّه منزِله) ون لم يمذ معه أو حمل المتاعَ ومَشَى حَلْمَهِ بوت يد 
المالِكِ عليه حُكمًا بل تُقِلَ عن ن قضيّة كلايهم أنه لا يد للاجير عليه وينبغي حمْله على أنه لايد له 
عليه مُسبَقِلَة (وكذا إن انقَرَد) باليدٍ بأنِ انتَقَّى ما ذُكِرَ فلا يضمَنٌ م أيضًا (في أظهر الأقوال) لأنه ّما أنْبَتَ 
يده لغرضه وغرض المالِكِ فأشبَةَ عامل القراض والمُستَاجِرٌ فإنهما لا يضمَنانِ إجماعًا (و) القول 
الثانى يذ يضمن كالمُستعير و (الثالكُ يضمَنْ) الأجير لشرد بين الناس بقيمة يوم التلَفٍ (وهو من 
اترم عمَلا في ئته) كخياطة سي ي بذلك؛ لأنه نئه التزام على آخر لاحر وَكذا (لا المثفْةُ وهو 
من جر نفسه) آي عَيكه (مُده معن لِعَمَلٍ) أو جر عَيته ودر العمل لاختصاص منافع هذا بالمسگاجر 
فكان كالوكيلٍ بخلاف الأول ولا تنجري هذه الأقوال في أجير لِحفظٍ دُكَانِ مثا إذا أذ يره ما فيها 
فلا يضِمَئُه يضمَمُه قطمًا قال القفَالُ؛ لأنه لم يُسلُم إليه المتاع وإّما هو بِمَِْلٍ حارس سكو سُرِقّ بعض بيوتها 
قال الزركشي ومنه يُعرَفُ أن الخفير لا ضما عليه وهي مسالة ي لتقل فيها وخرج بقوله بلا تعد ما 
إذا تَعَدّى كأنٍ استأجَر َه ليَرعَى دابتَه فأعطاها آخرٌ يرعاها فيضمَتُها كُل منهما والقرارٌ على مَنْ تلفت في 
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وه 
` ولو دمع با إلى ضار لمقَصره أو ححا لهخيطلهفَمَعلَ ولم ُو له أخرةٌ فلا جره له 
وقيلٌ لَه وقيلّ إِنْ كان م مغروفًا بذلك العمل قله وإلا فلا وقد يُسْتَحْسَنٌ. ولو تَعَذّى 
الغشتأجو بان صَرَبٌ الذَابَةَ أو كبححها فَوْقَ العادة أو أركها ْمَل منه أو سكن تادا أو 
ر قَصَارًا ضَمن العين» وكذا 


َه وكآن سف از في الوُقودِ أو مات المُتعَلُمْ من صرب المُعَلَم فإنّه يضمَنٌ ويُصَدَّقُ أجيرٌ أنه لم 
تعد ما لم يشهَدُ يشهَدُ حَبِيرانِ بخلافه (ولو) َل لغيره عملا بإذنه كأنْ (دَقُمَ تبه إلى قَضَارٍ ليِقَصّرَه أو) إلى 
(حَيَاطٍ ليخيطه ففّمَلَ ولم يذكر) أحدّهما (أجرة) ولا ما يُفهمُها بحضرة الآخرٍ فيسمَعُه ويُجِيبٌ أو 
يسكت كما شَمِله إطلاُهم (فلا اجرة له) لأنه تبر قال في البحر ولأنه لو قال أسكتي دارك شَهْرَا 
ناسك لا يسين عليه أجرة إجتماها ربك الأخزعي وجوتها في قن وتسور سقو لأنهما امن 
e‏ کا ل e‏ 
بذلك العملِ) بالأجرة (فله) أجرةٌ مثله وقال ابنُ عبدٍ لكام بل الأجرةٌ المُعتادةٌ بمثلٍ ذلك العمّلٍ (وإلا 
فلا وقد يُستَحسنُ) ترجیځه لِوُضوح مذرَكِه إذ هو العْرف وهو يقومٌ مقام اللفظ كثيرًا ومن كم تقل عن 
الأكثرين وأفتّى به كثيرون ما إذا ذكرٌ أجرةٌ فيستَحِقّها قطعًا إِنْ صح العقدُ وإلا فأجرةٌ المثلٍ وأمّا إذا 
عَرَّض بها كأرضيّك أو لا أحَيْيُك أو ترى ما يسرك أو أَطعِمُْك فتَجبٌ أجرةٌ المثل نعم في الأخيرة 
بحسب على الأجير ما اكه له كما هو ظاهرٌ؛ لاه لامع نالوم . 

وقد تجبُ من غير تسميّتها ولا تعريض بها كما في عامل الزكاة اكتفاءً بُبوتها له بالنصٌ فكأنها 
مما د شرعًا وكعامِلٍ مُساقاةٍ وَعَمِلَ غير لازم له بإذنٍ الماك اكتفاء بكر المُقابِلٍ له في الجُمْلةٍ 
وكقاسم بام الحاكم على ما قاله جمْمٌ لکن أطَالَ في رده في التوشيح ولا يُسلتَى وُجوبُها على دال 
حمّام أو راكب سفينةٍ مثلا بلا إذنٍ لاستيفايه المنقعة من غبر أن يصرقها صاحُِها إليه بخلافه بإذزهء 
(ولو نَعَدّى المُستَأجِرْ ) في ذات العين المُوَّجُرة (بأن) أي كأنْ (ضَرَبَ الدابَةَ أو كبّحها) بمو حدة فَمَهْمَلةٍ 
أي جدَّبَها بإيجايها (فوق العادة) فبهما أي بالنسبة يمثل تلك الدابةٍ كما هو ظاهِرٌ (أو أركبها اْقلَ منه أو 
أسكن حدّادًا أو نَضَارًا) دَق وهما اشد ضَرَّرًا مِمّا | سؤر له (ضَمِنَ العين) المُوّجُرةً أي دَخَلَتْ في 
ضَمان تيه اتا ما هو العادةٌ فلايضمَنُ به وما ضَدِنَ بضَربٍ زوججته ومُعلّمِه لإمكانٍ تأدييهما 
باللفظ» وظَنُ تَوَقَفٍ تف إصلاجهما على الضرب إِّما يُبِيحُه فقط وفيما إذا أركبٌ أنْقَلَ منه الضاوِنٌ 
مُسَتَقِرًا الثاني إن إن عَلِمَ وإلا فالأوّلُ ود يده الإسنوي بما إذا لم يضمَنٍ الثاني كالمُستَآجِرٍ وإلا كالمُستعير 
ضَمِنَ مُستَقِرًا مُطْلَقَا ؛ ؛ لان المُستَأجرَ نا لما تعَدّی بإركابه صارَ كالخاصِب واد بقولهم لو لم تعد بان 
أركبّها مثله فضرَبَّها فوق العادةٍ ضَمِنَ الثاني فقط وخرج بذات العينٍ مفَعتُها كأنٍ استاج لبر فر 
رة فلا يضمَنُ الأرض؛ لأنه لم يتمد إلا في متمّعتها بل تلرّمُه أجرةٌ مثلٍ الذرة ولو ارثدفٌ ثالث وراء 


مُكتَريَيْنِ بغیر إذنهما ضَمِنَ تلت وقيلٌ بقِسطٍ وزنه من أوزانهم واختيرٌ (وكذا) يضمن وإنّ تلفت 


مر كتاب الإجارة ةه م 
EEN‏ ا ا IEE SE ETT E‏ 
و اكترى لحمل يائة رطل من جذطة فُحَمَل يائة شعيرًا أو كس أو لِعَشَرة أَقْفِزةِ شَّعيرٍ 

فَحَمَلَ جِنْطةٌ دونٌ عكيه. 
ولو اكُترى لِيائة فُحَمل ماله وعطَرة مه أجر ل ل وإ يقث انلك شيمتها إن 


لم يَكُنْ صاجهها معهاء إن كان صمن شط الريادة وفي قول ضف الة لق ولوش 
المائة والعشّرة إلى المُوّجر ر متها جاهلاً ضمن الفكتري على المذَْب ولو ورد المؤيجو 
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وحكلَ فلا أخرة لِلريادة ولا يما يَضْمَنُ إن تلفث. 
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بسب آخرٌ. (لو اكثرَى لِحَمْلٍ بائة رطلٍ جنطة فمل مالة شعي را أو مكس) لأنها لها نُجْمَعُ بمحل 
واحِدٍ وهو لِحْقّته أحُدُ من طَهْرِ الاب أكثرٌ فاخكَلَفَ م ضَرَّرُهما وكذا كَل مُحْكَلِفّي الضرّرٍ كحد ي وطن 
ونارعَ فيه الأذرَعي وأطال إلا فرق بينهما عر (او) اكترَى (لِعشَرةٍ و أقفزة شَعير) جِمْعٌ فيز كيال 
يسع اثني ء عَشَّرَ صاعًا (فَحَمْلَ) عَشَرةً أقفزة (جنطة) لأنها أنْقَلُ (دون َكبه) بأنِ اكتراه لِحَمْلٍ عَشَرةٍ 
أقفْزةٍ ب حِنْطة فحَملَ عَشَرةٌ أقفزة شَعيرًا من غير زيادةٍ أصلاً فلا يضمَنُ انحاو رهما بانّحاد كلهم 
مع أنّ الشعيرٌ حف . 

(ولو اكترى لِحَمْلٍ مائةٍ فحَمْلَ) بالتشديد (مائة وعَشَرة لَرمَه) مع المُسعّى (أجرةٌ المئل للزيادة) ديه 
بها ومَئّلَ لها بالعشّرةٍ ليُِيدٌ اغتفارٌ نحو الاثنيْن مِمَا يمع التفاوثٌ به بين الكيْلين (وإن تلفت بذلك) 
المحمولٍ أو بسبّبٍ آخرٌ (ضَمئها) ضمانً بد (إنْ لم يكن صاجِبّها معها) لأنه صارٌ غاصِبًا لها بِحَمْلٍ 
الزيادة . 

(فإن كان) صاحِبّها معها وتّلِفت بسبّبٍ الحملٍ دون غيره؛ لان اليد هنا للمالِكِ فكان الضمانٌ 
للجناية فقط (ضَمَِ سط الزيادة) لاختصاص يده بها ومن لَمّ لو سخَرَه مع دابّته فتلفت لم يضمّئْها 
المُسخرُ لِتَلفِها في ب ي صاحبها (وفي قول) يضمن (ننصف القيمة) توزيعًا على الرُءوسٍ كجُرج من 
وجل وجراحاتٍ من آخر وأجيبُ بيس التوزيع هنا لام بم لاختلاني نكاياتها باطِئًا . 

(ولو سِلّمَ المائة والعشَّرةً إلى المُوَّجُرِ فحَمَّلّها) بالتشديدٍ (جاهلاً) بالزيادة كأنُ قال له هي مِائةٌ 
فصَدَقّه (ضَمِنَ المُكتري) القِسط نظيرَ ما مرّ وأجرةً الزيادةٍ (على المذهب) إذ المُكري لِجهلِه صارٌ 
كالآلةٍ له أمَا العام فكما في قولِه (ولو) وضع المُكتّري ذلك بظَهْرِها ف فسيّرّها الموَّجِرٌ أو (ورَّنَ المُوَجَرُ 
وحَمُلَ) بالتشديدٍ (فلا أجرة لِلزيادة) وإنْ علط وء لِمَ بها المُستَأجِرٌ؛ لأنه لم يأدْنُ في حمُلِها بل له 
طالب لمَُجُرِ برها ِمحلّها وليس له رمعا بدو إذنٍ وإذا تلفت ضَمئها ولو ورد المُوَجرُ أو كال 
وحَمّلَ المُستأجرٌ ر فكما لو کال بنفيه إِنْ إن عَلِمَ. 

وكذا إن جهل كما اقتضاه كلامُ المُتَوَلي (ولا ضَمانَ) على المُستَأجِرٍ (إنْ تلفت) الدابَةٌ إِذْ لا يد ولا 
َعَدّيّ بنقلٍ ولو قال له المُستَاجِرٌ احمل هذا الزائِدٌ فكمُستعير فيضن الِسط مِنّ الدابة إن تلفت بغير 
المحمولٍ دون ملْفعَتها. 
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ولو أغطاه تَْبّا ليخيطه فخاطه قباء وقال أَمَوْتني بقَطعه قباءٌ فقال بل قَميصًا فالأظهَرُ 
تَصْديقُ المالِكِ بيمينه» ولا أجرةً عليه» وعلى الخياط أرش التَقُْص. 


م ۶ 
فضا 


لا فسح الإجارةٌ بعذْر عدر وقود حَمَام وسَفَرِ ومَرَضٍ مُشتأجر دائةٍ عفر 


(ولو أعطاء تَوْبَا ليخيطه) بعد قطوه (فخاطه قَباءً وقال أمرتني بقطيه قَباءً فقال بل تميصًا فالأظهَرٌ 
تصديق المالِكِ بيمينه) أنه لم يأدّنْ له في قطعه قَباءً؛ لأنه المُصَدَّقْ في أصلٍ الإذنٍ فكذا في صِمّته 
والثاني يتحالَفانٍ وأطال الاسنوي في الانتصار له نقلاٌ ومعئى ومنه أنهما لو الفا قبل قطهه تحائفا 
اناا وکل ما أوَجَبَ التحالّفٌ مع بقائه أوجَبَه مع ت ل اوه رع ا انالك كسا قرفال 
الإسنوي بل بالخياط» الأنه بان المنقعة (ولا أجرة عليه) بعد حلفه؟ لأنها إنّمَا تت بالإدَنّه. وقد 
َب عَدَمُهِ بيَمِينِهِ (وعلى الخياط ارش النفص) لما تَبَتَ من انتفاءِ الإذنِ والأصلٌ الضمانٌ وقّضيّةُ ما 
تقَدَرَ من انتفاء الإذن من أ 1 صله أن المُراد بالأرش ما بین قيمته صحيحًا ومَقْطوعًا وهو ما رجه 
الإسنوي كابن أبي عَصرونٍ وغيره وهو أوجه من ترجيح السبكيّ أنه ما مفطوعًا قَمِيصًا ومَقْطوعًا 
قَباءَ ؟ ؛ لأ أصلٌ القطع مذو فيه ويجاب بأنه لانظر لهذا مع بوت المُسالَفةٍ المُفْقضية لانتفاء الإذن 
من أصله بدليلٍ عَدَم الأجرة له ويُؤْحَدذُ من هذا ومن تفصيلهم المذكورٍ في الروضة وغيرها في 
المُخالَفة في النسخ المُسكاجر له ومن قولهم لو استُؤْجرَ سخ كتاب فَيرٌ رتيب بَ أبوابه فن أمكنّ 
اليناء على بعض المكتوب كان كتّبَ البابَ الأول ممصا بحيثٌ يبني عليه استحقٌّ تخو جى قله ين الا رة 
وإلا فلا شيء له أل من | ستُؤْجِرٌ ِّضريب َوب بحيو معدودة وقسمة بين مُتَساوية فخاطه بأنْقّصٌ 
وأوسمٌ في القسمة لم يسعَحِقٌ شيئًا لِمُخالفَته المشروط إلا إن تمَكُنَ من إثمايه كما شط وأَمّه 
فيستّحِقٌ الكل أو مِنّ البناء على بعضه فيسيّحِقُ أجرةً ذلك البعض . 

(فصل) فيما يقتضي انفساخ الإجارة 
والتخَيرٌ قي فسخها وعَدَمَهما وما يتبعٌ ذلك 

(لا تنقيخ إجارة) عَيْيةٌ أو في الم بنفيها ولا بس أحدٍ العاقِدينِ (بعذر) لا يوجبُ خَلَلا في 
المعقودٍ عليه (كتعَذّرِ وقود) بفتح الوا كما بخَطَه ما يوقَدٌ به ويضَمّها المصدَرٌ (حمّام) على مُستَأجِرِه 
ومثله على الأوجه ما لو عَليمَ حول الناس له نة أو راب ما حؤلّه كما لو خرب ما حول الدارٍ أو 
الان والفرقٌ بينهما غير صحيح» ومن لم قي لم َل أحدٌ فيمَنٍ استأجرٌ رَ رخا فعَدِمٌ الحبٌّ لِقَحطٍ أنه 
يكير (و) تعَذْرٍ (سقر) بفتح الفاء بالدابة المُستَاجرةٍ لِطروٌ حوفي مثا ويسكونها جمْعٌ مُسافرٍ أي رُفقةٍ 
يخرُجٌ معهم ويصحٌ عَطَفُه على بعر أي وكسفَرٍ أي وُه لري دار مثلاً (و) نحو (مرض اجر 
دابَةٍ لسفر) ومُوّجرها الذي يلرَمُه الخُروجُ معها إِذْ لا حَلَلَ ذ في المعقودٍ عليه والاستنابةٌ مُمْكِنةٌ نعم 


للإكتاب الإجارة كه vh‏ 
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ولو استأجَرٌ أرضًا لزراعة فرَرَعٌ فَهَلِك الرّوْعٌ بجائحة فليس له الفشحٌ ولا خط سَيْءٍ من 
الأخرة» وتَنْمّسِحٌ بِمَؤْتٍ الدَّابَةٍ والأجير المُعَئَيِن في المُسْتَقْبل لا الماضي في الأَظْهَرٍ 


يسر قشطه من الشسكى» ولا تَنْقَسِحُ بمَؤْتٍ العاقدَيْن وممولّي الوقٍ. 
4 


التعذرُ الشرعيٌ يوجبُ الانفساحٌ کان استأجره لقع سن موم فزالَ لَه وإمكانٌعَؤْوِه لا نظر | ليه ؛ 
لأنه خلاف الأصلٍ وكذا الحِسَيٌ إنْ تعَلّقَ بمصلّحةٍ عامَةٍ كان استاجرٌ ر الإمامُ ميا إجهاد فصالّحَ قبل 
المسير ما إذا أوجَبٌ حَلّلاً في المعقودٍ عليه فن كان في إجارة العين فان أزالٌ متْفَعَه بالكُلَيَةٍ 
انفَسحَتْ وان عََبَه بحيثُ أل في منْفَعَته تأ ليرا يظهر به قفاوت الأجرة تحير الكتري وسيَذكر اميل 
(ولو استأجَرٌ أرضًا لِلرراعة فرّرَعَ فهَلّك الزرِعٌ بجائحة) كسيْلٍ أو جرا (فليس له الفسح ولا حط 
شيءٍ من الأجرة) إِدْ لا خَلَلَ في مفّعةٍ الأرض كما لو احتَرَقٌ بر مُستاجر دُكَانِء (وتَنْفَسِحُ) الإجارةٌ 
تلف مُسَتَوْفّى منه عُيِّنَ في عقدها شرعًا كمُسلمة استُؤْجِرَتُْ عَيْنُها مُدَةٌ لِخِدْمَةٍ مسجدٍ فحاضّت فيها 
أو سا كالموت فتلقَيح (بموت) نحو (الدابة والأجير المُعَيئينِ) ولو بعل المُستَاجرِ لِقّوات المنفّعةٍ 
المعقود عليها قبل قَبْضِها كالمبيع قبل قَبْضِه وإنْما استقرٌ مر بإثلافِ المُشتري له تَمَنه ؛ لأنه وارد على 
العين ويإتلافِها صارَ قايضًا لها بخلانيٍ المنمّعةٍ هنا؛ لأنّ الانفِساحَّ إِنّما هو (في) الزمانٍ (المُستَقبَلٍِ) 
ومنافعٌه معدومة لا صد ورو الإثلافٍ عليها (لا) في الزن (الماضي) بعد القض الذي لمثله أجرةٌ 
فلا تنفّسِحُ (في الأظهرٍ) لاستقراره بالقنض ومن لم لم بُ فيه خيارٌ (فيستَقِرُ قسطه من المُسمُى) 
بالنظر لأجرة المثلي بأن توم ممَعة المدَة الماضية والباقية ويوَرّعَ المُسمّى على نسب قيمّتهما حال 
Ga‏ م 0 
مِنَّ المُسمّى تاه وإنْ كان بالعكس قله لا على نسبة المُدَئيْنِ ¿ لاحتلافها إِذْ قد تزيدٌ أجرةٌ هر 

على شهورٍ وخرج بالشگزقی من اموت به وغي یکا ذلا لفسا تیه على مامز ق" 
(ولا تنفّسِح) الإجارة بتَوْعيِها (بموت العاقِدينِ) أو أحيهما لِلُزويها كالبيع فرك العينُ بعد موت 
الموج عند المُستَاجِرٍ أو وارثه توفي منها المتفعةً وفي الذَمَ ما امه دن عليه فإ كان في التركة 
وفاءٌ استُؤْجرٌ منها وإلا تحَيّرَ الوارثٌ فإِنْ وى استححقٌ حن الأجرة وإلا فللمُستَأجرٍ الفح واستطتى مسائلٌ 
بعضها الانفساځ فيه يكونه مورد العقدٍ لا ؛ لأنه عاقِدٌ كموت الأجير المُعَيّنِ وبعضّها الانفساح فيه 
غير الموت كان آجَرَ مَنْ أوْصي له بمَمْمّعةٍ دار حياته فانفساحها بموته إِنْما هو لِقّوات شرطٍ الموصي 
ولو لم يقل بمَنافيه وما قال بِأنْينتفِعَ امتنع عليه الإيجارٌ؛ لأنه لم يُملْكه المنقّعة وإنّما أباح له أن 
ينتَفِعَ كما يأتي وكأنْ آجَرٌ المُقُما م كما آفتی به المُصَنْفُء ومُراده المُْطَعُ للانتفاع لا تملك وبعضّها 
مبني على مر جوج . (و) لا تنفّسِحُ أيضًا بموت (” مولي الوقفٍ) أي ناظِره بشرط الواقِفٍ ولو بوص 
كان شَرَطّه للأرشَّدٍ مِنَ الموقوفٍ عليهم ولم يمَيّذه بما يأني أو بغير شرطه مُستَحِّا كان أو أجْتييًا إذا 
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ولو لع لتقن الأول ت وسات قل تمايهاء أو الرله صا : مدَةٌ لا يِل فيها بالشيٌ فة ” 


بالاحتلام فَالأصَحٌ افسانخها في الوقضٍ لا الصَبي. 


آجَرّه للمُستَحِقين أو غيرهم؛ لأنه لما شَمِلَ نَظَرُه جميعَ الموقوفٍ عليهم ولم يخيَّصٌ بوّصفٍ 
استحقاقٍ ولا زَّمَيِه كان بِمَنْزِلةٍ وليّ المحجور نعم إن كان هو المُستَحِقَّ وآجَرٌ بدونٍ أجرة المثل 
وجَوَزْناه تبعًا للإمام وغيره انسحت بموته أثناء المُدَةٍ على ما قاله ابن الرّفِعةٍ ولا يجوز لِلنَاظِرٍ إذا اجر 

سنين أن يدق جميعٌ أجرتها للبَطنٍ الأرّلِ مشلا بل يُعطيهم بقدرٍ ما مضَى وإلاضَمِنٌ الزائِدٌ كما قاله 
اققا واب قي الع واعتمده الأسنوي لكي الذي ارتضاه ابن الرفعة أن له صرف الكل ليق 
خالا واشتظيةء غير بأنه ملّك الموقوفٌ عليه ظاهِرًا وعَدّمُ الاستقرار لا يُنافي جوارٌ التصَرِّفٍ كما مرّ 
أوّل الباب وفي إجارة أربع سنين بگمانين دينارًا السَابِقةٍ ة في الزكاةٍ وبأنه يلرّمُ على الأول منعٌ الشخخص 

مِنَ التصّرُفٍ في كه مع عَدَمِ تدم حجر عليه وبأنه إذا بقيّ في يد الناظر فن ضَمِنَ فهو خلافٌ 
القاعِدةٍ وإلا صر ذلك بالمالك» والذي ينّجه الأول وجات عقا دك يآن الناظِرٌ يلرّمُه التَصَدُفٌ 
بالأصلّح للوَقْفٍ والعُستَحِقٌ ولا أصلّحيّةٌ بل لا صلاح في َفع الكل له حالاً مع عُلَبٍَ تضييعه له 
المُتَرَنّب ب عليه ضياع الوقف مِنّ الومارة ومَنْ بعده مِنَ المُسكَجقين مِنَ الصرف إليه ومع ذلك فلا نظر 
يما يلرم ما كر لان الك هنا مُرائَى فليس على حقيقة حقيقةٍ الأملاكِ وبَقاؤه في يد الناظِر بشروطه 
وإلا فالقاضي الأمينُ أصلّحُ من تمكين مَنْ يُذْحِبه اللي لا سيّما إنْ كان مُعمِرًا . 

(ولو آجَرَ الب الأؤل) مثا أو بعضهم الوقفتء وقد شرط له النظرٌ لا مُطلَمًا بل مُقَيدَا بتصييه أو 
ِمُدَةٍ استحقاقه (مُذَةَ) لِمُستَحِقٌ أو غيره (ومات قبل تمايها أو) آجَرَ ر (الوليُ صبها) أو ماله مد لا يبل 
فيها (بالسَنْ فبَلَمّ) رشيدًا (بالاحتلام) أو غيره (فالأصخ انفساځها في الوقف) لأنه لَّمَا تقَيدٌ تَطك من جهة 
لوالاب اتو اسای ل يكل اشن الا ا لقره ويا ری ا ا ؛ لأنه لما 
كان له النظرٌ وإِنُ لم يستَحِقٌّ كانت وِلاينه غيرَ مُقَيِّدةِ بشيءٍ فسرّى أَنَرُها على غيره ولو بعد موته ويهذا 
الذي قَرَّرُه هنا ويَسطُه في الفتاوّى بما لا يُستَغْتَى عن مُراجَعته اندَكَمَ ما لِلشُرّاح هنا فتَأمّلهِ وخرج بما 
ذُكرناه موقوفٌ عليه لم يُشرَط له َر عام ولا خاصٌ فلا يصح إيجاره وكلامُهما لا يُخالِفُه خلاقالِمَنْ 
رَعَمّهِ وبَحَتٌ الزركشيُ أنه لو آ+ ل لي 
لانتقالٍ استحقاق المناذ فع إليهم والشخصٌ لا يست ينشَحقٌ غلق یه كا | ر 

ومن بلؤء على + قال شيخ الانزعئ كالسيكي وخيره أ من استار من أيه وأضيف الاجر 
ثم مات الأبٌ والابنُ حائزٌ سقط حُكمٌ الإجارة إن كان على أبيه دَيْنّ ضارّبَ مع العُرّماءِ ولو كان معه 
ابن آخرٌ انسحت الإجارةٌ في حقٌ المُسِتَأجِرٍ ورّجع بزصف الأجرة في تركة أبيه ورد بن هذا مبنيٌّ 
ال ام اراب سا E‏ 


مل كتاب الإجازة كاه اناس ب م 


لغ وم 
وأنّها تَنْمَسِحُ باتهدام الدَار. لا القطاع ماء ۽ أرض اس سئۇجرتڭ ت لزراعةٍ ت 3 الخياز 
إا ا 2 222522222222 


مجنون ورُشدٌ سفيو كبُلوغ الصبيّ بالإنزالٍ أما إذا بَلَمَ بالاحتلام سفيهًا فلا تنقّسِحُ قطعًاء وآما إذا آجَرَه 
مد يبع فيها بالسَّنٌ فتبْطلٌ في الزائِدٍ | نَ بَلَّ رشيدًا. 

(و) الاصحٌ (أنها تتح بانهدام الدار) كلها ولو بعل المُسَأجر روا الاسم وقوات المنفعةٍ قبل 
الاستيفاء عليها إِذْ لاتحصّل ! إلا شيا فشينًا وإِنّما حكمُنا فيها بالقبْضِ ليتَمَكَنَ المُستَآجِرُ مِنّ التصَرّفٍ 
فتَتْقَسِحُ با كي إن و ذلك قبل القإض أو بعد وقبل مضي مدو لها أجرة وإلاففي الباقي منها دون 
الماضي فيأتي فيه ما مر مِنَ التوزيع أمّا انودام بعضها فيتَحَيْرُ به المُستَأجِرٌ ما لم يُبادر المُوَجَرٌ 
ويُصلِحها قبل مُضْيّ رَمَنِ لا أجرةً له وعلى هذا الانهدام يُحمَلُ ما قالاه إن تريب المُستَاجِرٍ يُخَيْرُ 
فآراة ترا يحصل به يدك فقط فقط وتعَطلُ الرحا بانقطاع مائها والحمّام نحو َل أبنيتها أو نقص ماء 
برها يفسيُها على ما قالاه واعُرضا بأنه مبنيٌ على الضعيف في المسألة بعده ويجاب بحل هذا 
على ها | إذا تعدو سق افا إليها من محل آخرٌ كما يرد ذلك قولهم الآني لإمكانٍ سفيها بماء آخرٌ 


وت ل 


وأمَا نقلهما عن | إطلاقي الجْمْهِورٍ فيما لو طرّأت أثناء امد آفة بساقية الحمّام المُوَّجَّرَةِ عَطْلَتْ ماءَها 
التسَيرٌ مضت مُدَةٌ مثلها أجرةٌ أو لا 
وص اتوي حَدَمُهإذا بان العيبُ» وقد مضت مه ليمثلها بجر وقالا له الوجه؛ لأنه قسغ في 
بعض المعقودٍ عليه فمُعتَرَضٌ بأل الوجة ما أطلقّه الجُمْهورٌ وصّرّحا بنظيره ٠‏ في مواضِمٌ تبعًا لهم منها 
وهم لو عرض آثاءالمُة مايص القع كلل يحتاج | لممارة وحدوث ثلج بسطح حدّتٌ من 
تركه عَيْبّ ولم يُبادر ار ر لإصلاحه تحير كد الماع وقولُهم لو اكتَرّى أرضًا فكَرِقَتْ ونَوقْعٌ 
انجسارٌ الماء في المْدٍَ ت ت وغ ولك مع ريج بأن انيار على اراي فما انام 
بحيتٌ يُرجَى زَُوالّه كما في مسألّتنا فهذا منهم كالصريح في لتخي ون مضَئ مُدَةٌ لمئلها أجرةٌ بل 
صرّحا في الكلام على فوات المنفّعَةٍ وعلى ما إذا جر رصا فعّرِئْتْ بسيْلٍ على أن ما مر عنهما في 
نقص ماء بر الحمّام يقتضي الانفساح في مسألتنا فضا عن التخْييرٍ فقولهما عن مقالة المُتولّي إنّها 
الوه أ :من حيث المعى غلى مافيه أيضّا لا من خيك المذفثك َب (لا انقطاع ماءِ أرض اسئُؤْجِرَتْ 
إزراعة) فلا نقح به اء اسم الأرض مع إمكانِ سفّيها بماء آخرٌ ومن كم لو عَرَِثْ هي أو بعضّها 
بماء لم يوفع انجساره مُدَةَ الإجارة أو أوانَ الزرع انفسحَتْ ف في الكل في الأولى وفي البعضٍ في 
ل ا ل O E‏ 
ُنْكِنْ سفْيُها بماء أصلا انمَسحَتُ وهو ظاهِرٌ مُوَيْدُ ما َرّرته في نقصٍ ماء بغر الحمّام (بل يقبت 
لخي للب ما لم تيدر الور قل مضي مام ويسرق هاما یکفیها ولا يكف وح ذلك 
على الأوجه قال الماوّردي وحيت تيك الخيارٌ هنا فهو على التراخي ؛ لان سب تعد بض المتقّعةٍ 
أي أو بعضِها وذلك يتكرَّرٌ بتكرّر الزمانٍ ومِمًا يتحَيّرُ به أيضًا ما لو استأجَرٌ مكل لوا فو قە ال2 
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وَعُضْبُ الدَابة وإباق اعد يبت الخيار. ولو أكرى جمالاً وهَرَب ور كها عند الغكتري 


رامع القاضي ليموتها من مال الجتالء فإ لم جذ له مالا افترض علي 


مسجدًا يمع عليه تنجيسّه ول مقر له من حيتي ويتيّرُ فن اختار البقاء انع به إلى مضي الم 
أي إِنْ كانتٍ المتمّعةٌ المُستَاجَرُ لها تجوز فيه وإلا كاستئجاره وضع نجس به تعَيِّنَ بد بدالّه بمثلِه مِنَّ 
الطاهر وامتّنع على الواقفي وغيره الصلاٌ ونحوٌها فيه بغير إذنٍ المُستًأر وحيئيل يال نا مسجدٌ 

مقع مفلوكةٌ ويمْتَِعُ نحوٌ صلاةٍ واعتكافي به من غير إِذنِ مالِكِ مْفَعَته . 

(وغصبُ) غير المُوَجُرِ نحو (الدابَةٍ وإباق العبْدِ) في إجارة عَيْن قُدَّرَتْ بِمُدّةٍ من غير تفريط مِنّ 
المُستَجِرٍ وكان الغصبٌ على الماك ينبت الخيارً) ما لم يُبادر بالردٌ كما مرّ وذلك لِتَعَذّرٍ الاستيفاء 
فان فسح فواضحٌ ون اجار ولم ير حتى انقَضَتٍ المُّدَهُ الفَسحَتٍ الإجارة في فيسيَقِرٌ سط ما استؤفاه مِنّ 
الد أثا جار ة اة م رم الجر الإندال فيها فان امكح استا جر ر الحاو عليه واي المع جنا 
فيها كمُعيّنِ العقلٍ فبتَلَفِه ينفّسِحُ التعيينُ لا أاصلل العقدٍ و كيده الماورديٰ بما إذا لم يُقَدّر بِرَمَنِ وإلا 
افَسحَثْ بِمُضيْه وأما إجارةٌ عَيْنِ قرت بِعَمَلٍ فلا تنفّسِحُ بنحو تحصبه بل يستؤفيه متى قدر عليه ككمَنٍ 
حال أَخرَقَيْضُه وآما وُقوعٌ ذلك بتفريط المُستاجر ر فيُسقِطٌ خيارّه ويلرّمُه المُسمّى قاله الماوّرديٌ وأمًا 
لو غصبها على المُستَأَجِرٍ من د يِه فلا خیار ولا فسح على ما که ابن رفع فعة أخذًا مِنَ النص واستشْهدٌ 
ا ل 
لها بعد القبْض أو قبله بان امتنع من تسليجها فيفسحٌُها كما يأتي . 

(تنبيه) سُِلْت َه DGS‏ السو لمات أل 
الطريٍ فهَل يلرّمُه حمْلُه ميا إليها ؟ فت فت إلى أن رأيت صر ص البوَيْطي اسايق بي أو فصل من 
هذا الكتاب المُصَرَّحَ بان الميّتَ أنْقَلُ م مِنَ الحيّ فَأَحَذْتُ منه أن لِمَنِ | سؤر لحمل حيّ مسافة 
معلومةً فمات في أثناِها وأراد واه نقله إليها وجرَْنا كأنْ كان برب مك وان تعره ذ فس الإجارة 
يمر ناجيه اليب في المحمول وهو مزية له الي أو المعتوج على الدةوبواقه وهم ل 
يجو النؤمٌ عليها في غير وقت النؤْم من غير شرط؛ لأنّ النائِم ينمل ولا يُنافيه تفصيلّهم السَابقُ في 
تلف المُستَوْفَى به؛ لأنّ ما هنا ليس مِنَ التلّفٍ لإمكانٍ حمْلٍ الميّت وإنّما حدّتٌ فيه وصفٌ لم يكن 
حال العقدٍ فاقتضى التحَيرٌ لا غير فَأمَلّه . 

و أكزى جمالا) ينا أو وت (وقرب وتر تھا عند النكتري) فلا عراز لإمكان اسای لي 
قوله (راجع) حيثٌ لم يتبرّع بمُؤتتها (القاضي ليموئّها) بإنّفاقها وأجرة مُتَعَّدِها كمُتعَهّدٍ أحمالها إن لَزمَ 
المُوَّجُرَ (من مالٍ الجمّالٍ إن لم يجذ له مالاً) بأنْ لم يكن له غيرُها وليس فيها زيادةٌ على حاجةٍ 
المُستَأجِرٍ وإلا باع الزائِدٌ من غير اقتراض (اقترّضٌ عليه) ؛ لأنه المُمْكِنُ قال السبكيٌ واستئذانه الحاكم 
نما هو لِحَقٌّ المُكتّري وحُرمةٍ الحيّوانٍ فلو وجَدَ تَوْبَّا ضائِعًا أو عبدًا غاب واحتاج في حَفظِه لِمُؤْنةٍ 


ا ات م 
ا ا س 


ره 
وثق بالُكتري ده إليه» وإلا جَعَلّه عند يقد وله أن تمع منها قدر النقَقَةِ ولو أَؤنَ 


في الإثفاق من ماله لوجع جار في الأظهَر. 
4 


فله بِيعُه حالاً وحفظ تَمَنِه إلى أن يظهرٌ | ه. وقد يُؤَيدُّه ما يأتي في مَُْقَطِ نحو حيَوانِ» لکن لو قيلٌ 
يلرّمُه استفذانٌ الحاكم | إن أمِنَ عليه منه وإعطاؤه له ِن كان أميئا وله لكان مُتّجِهَا بل مُتعَيْنا وق 
وبين المُلْمَقِطِ بأنه يجوز له التمَلّكُ فالبيعُ أولى بخلافي ذي الأمانة الشرعيّة ية (فإنْ وثق) القاضي 
(بالمُكتري دَقَعَه) أي المُفتَرَضٌ منه أو من غيره (إليه) ليَصرقه فيما در (وإلا يق ق به جِعَلّه عند ثقة) 
يصرقُه ذلك والأولى له تقديرٌ النفَقةٍ ون كان القولٌ قولّ المُّْفِقٍ يميه 8 نه إن اذَعَى لائِقًا بالعُرفٍ (وله) 
أي القاضي عند تعَذرٍ الاقتراض ومنه أن يخشّى أن لا توصل بعد إلى استيفائه وكذا إن لم تعر لکت 
لم يره (أن يبي منها) بنفسه أو وكيله غير المُستَأجَرِ لامتناع وكالته في حقٌ نفسه (قدرٌ النققة) والمُؤْنة 
المذكورة لِلصرورة ومن ّم لم يأت هنا الخلافٌ في بيع الْمُستَأجَرٍ وبعد البيع تبقّى في يد المُستَآجِرٍ 
إلى انقِضاء المد كذا صرّحوا به. 

وهو صريحٌ في أن الإجارةً هنا لا تنمّسِحُ بالبيع ذِمَيَةَ كانت أو عَيْنِيَة؛ لأنّ الفرضٌ أنه لم يهُرْبُ 
بالجمالٍ وعليه فلو لم یچذ مُشتَر يا لها مسلوبة المنقعة م الإجارة فهَلْ للحاكم فسخُها كما لو ی 
ولم ترك جمالاً فإنَ للمُستَاجِرٍ فسح العينية لِلضّرورة أو برق بإمكانٍ البيع هنا ولو على ُدورٍ بخلافه 

َم محل تَر والأوّلُ أ قرَبُ؛ لأ النظرَ لإمكانٍ وجو النادرٍ مع عَدَّمٍ وجوه لا يُِيدُ هنا شيئًا ومحل 
ذلك في الذَّمَبّةِ ما إذا لم ير الحاكمٌ بِيعَ الكل وإلا باع وانفسحَتٍ الإجارةٌ كما يُصَرّحُ به بَحَكَ 
الأذرّعيٌ أن الحاكمٌ ف فى إجارة الذَّمَةِ إذا رأى المصلّحةً في بيعها والاكتراءِ للمُستَجِرٍ ببعض أثمانِها 
جار له ذلك جما حيثٌ يجورٌ له بيمُ مال الخائبٍ بالمصلّحة | ه فقول والاكتراء له إل صريحٌ في 
انساخ الإجارة به وعليه يق بينها وبين العينية با تق حن المُستَأجرٍ بالعينٍ فيها أقوى منه في 
الذَّميَةِ كما عُلِمَ مما مرّ فيهما وعليه أيضًا يظهرٌ أنه لو رأى مُشكريًا لها مسلوبة المنقعة مُدَةٌ الإجارة لَزِمَه 
أن یبیکه ما يحتاجُ لبیوه منها مَُدمَا له على غيره؛ لأنه الأصلّحُ وخرج بمنها كلها فليس له بيه ابتداء 
شی أن يأكُلَ أْماتها كما صرح , به جنع مُتقَدُمونلِتعَلّيِ حنٌ المُستَأجِرٍ بأعيازها ونارحَ فيه ملي بأنه 
لا يفوت حقّه إذ لا تنسح به الإجارةٌ وفيه َء لأ الإجارة وإ لم تسخ بالبيع لكنّ اليم لا يجوز 
إلا لِضَرورةٍ وفي الابتداء لا ضَرورة إلا أن يُحمَلَ على ما بَحَمَهِ الأذرٌ عي أن الحاكم في إجارة الذَّمَةِ إذا 
ا العتسله في بيه والاكتراء a‏ تيجال ل لك قا حي يجوز لمبيع عل 

ثب بالمصلحة. 

ل لأنه محل ضَرورةٍء وقد لايرّى 
الاقتراض وأفهمْ كلاه أنه لا يرجِعٌ بما انمه بغير إذنِ الحاكم ومحلّه إت ود وأمكنّ | إثبات الواقعة 
عنده وإلا أشهَدَ على أنه لمق بشرط الأجوع ثم رجع فإنْ تعَذّرَ الإشهاةٌ فَقَضِيّةٌ ما مرّ في المُساقاةٍ أنه 
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٠‏ مى قَمِضَ الغكتري الدَابَةٌ أو الدّارَ وأمسكها حى مَضّتُ مده الإجارة اسعقّوت الأخرةٌ 
وان لم تفغ وكذا لو اكترى داب کوب إلى مؤضع وقَبِضّها ومَضَّسُ مُدَةُ إمكانٍ السَهرٍ 


إليه» وسوا فيه إجارةٌ العين والدَّمةٍ إذا سَلَّمَ الدَابَةَ المؤصوفة وتَسْعَقَةٍ في الإجارة الفاسِدةٍ 


أخرةٌ المثلٍ بما عع به الشسكى في الشحيحة. 


لا يرجح وان نوی الرُجوعَ؛ لأنه نادرٌء وقد يُمَوّقُ بن سبّب النُذرة كم کول المُساقّى عليه بين الناس 
غالبا ولا كذلك المُستَاجَرُ عليه هنا؛ لأنه كثيرًا ما يّعُ الهُروبٌ هنا في الأسفارٍ التي من شَأَنها تذْرةُ 
فق الشهود فيها ينغي حيئئذٍ الاكتفاءٌ نة الرُجوع وخرج بتركها ما لو هرَبَ بها ففي إجارة العينٍ 

يتخيّرٌ نظيرٌ ما مر في الباق . 

وكما لو شَرَدَتٍ الدابةٌ وفي إجارة الدَّمٍَ يككري عليه الحاكمٌ أو يقترض نظيرَ ما مر ولا يفَو 
ذلك للمُستَاجِرٍ لامتناع توكله في حقٌ نفسه فإنْ تعَذَّرَ الاكتراء فله الفسخٌ . (ومتى قَبَض المُكتّري) 
العين المُوّجَرَةَ ولو الجر المُوَّجَرةَ عَيْنّه أو (الدابةً والدارَ وأمسكها) الظاهِرٌ أنه زيادةٌ إيضاح للعلم به من 
قوله قب وكقَبْضِها امتناٌه منه بعد عَرضها عليه قال القاضي أبو الطيّبٍ إلا فيما يتقف قَبْضّه على 
النقلِ أي فيْفضه الحاكمٌ فان صمّم آجَرّه قاله في البيانِ وفيه تَر لأنه حار ولم ينعن بالمين تحن 
للغيرٍ حتى يُوّجُرَها لأجلِه وإيجارٌ الحاكم ّما يكن ِغيبة أو تعلق حن فالذي يه أنه بعد تَبْضِها 
وتصميمه على الامتناع , يردها يمايكها (حتى مضّث مُدَةُ الإجارة استقرّتٍ الأجرةٌ) عليه (وإن لم ينتفع) 
ولو لِعذْرِ كخوفيٍ رض لف المنافع تحت يده حقيقةٌ أو ُكمًا فاستقرٌ عليه بدلا ومتى خرج بها مع 
الخؤفٍ ضَدئّها قال القاضي إلا إذا ذُكرٌ ذلك حالةً العقدٍ وليس له فسح ولا إلزامُ مُكر أخدّها إلى 
الأمن؛ لأنه يمْكنُه أن يسيرٌ عليها مثل تلك المسافة إلى بَلَدٍ آخرٌ ومن ثم حك ابن الرّفعة أنه لو عَم 
الخؤْفٌ كُلَّ الجهات وكان الغرضٌ الأعظَم رُكويّها في السفر ورُكويُها في الحضّر نافمٌ بالنسبةٍ إليه لم 
يلرّم المُستَأجِرٌ أجرةٌ وفيه نَظَرٌ واضِحٌ | إلا أن يكون مُرادُه أنه بک حير بذلك؛ لأنه نظيرٌ ما مر في نحو 
انقطاع ماء الأرض ومتى الح بعد الم امه مع المُسمّى المُسمَقرٌ عليه أجرةٌ مثلٍ ذلك الانتفاع» 
(وکذا) تستقرُ الأجرةٌ (لو اكترَى دابةٌ ركوب إلى موضيع) مُعَيٍّ ¿ (وقَبَضَها) أو عُرِضَتُ عليه (ومَضَث مده 
ا ع ا ا اا ا او 


هذه بِعَمَلٍ ف فقو بمُضيَ مدو العمل الذي ضيطث به المنقعةٌ (وسواء فيه) أي التقدير مدأو َمل 
(إجاة المين وال إن سا المُوَجْرُ فى إجارة الذَّمَةٍ ة (الدابة) مشلا (الموصوفة) للمُستأجر تين حف 
بالتسليم بخلافي ما إذالم يلها فإله لاد يسر عليه أجررٌ لبقاو المعقود عليه في الد وكالتسليم 
العرض كما ور يقر في الإجارة الفاسِدةٍ اجرة المثل) زادّث على المُسمّى أو ر نَقَصَتُ (بما يستَقِرٌ به 
المُسئّى في الصحيحة) مما ذْكرَ وإن لم ينتفع ما مر ان ِاسِدٍ العُقَودٍ كم صحيجها ضَمانًا وعَدَمَه 
غالبا نعم تخليةٌ العقارٍ والوضعٌ بين يديه والعرض عليه وإِنٍ مكنع لا يكفي هنا بل لا بذ مِنّ القبْضٍ 


و كتاب الإجارة يه oa‏ 


J‏ وس ع ر 
ولو أكرى یئا دة ولم مُسلّمها حتى عضت الْفَصحث» ولو لم يقدَر م مُدة وأ جر ل كوب 
إلى مزع ولم لها حثى قصث مت امير فالأضع أنها لا شيع 


ولو أجر عبدّه ثم أعمَقّه فالأْصَحُ أنّها لا تَنْمَسِحُ الإجارةٌ نعي اليك والأظهَد أنه 
چغ على َيِه با جرة ما بعد العِنْقِ. 


الحقيقيّ (ولو أكرّى عَتِئَا مُدَةَ ولم يُسلَُمُها) أو عَصَبّها أوحبّسها أَجْنَبِيّ بي ولو كان حبْسٌه لها لِقَبْضٍ 
الأجرة (حتى مضّث) تلك المُدَة انقسحث) الإجارة ِقّوات المعقود عليه قبل قَبْضه فان حبّسها 
بعضّها انفسځت فيه فقط ود حير في الباقي ولا يبدل رمان برمانِ (ولو لم قر مُه و) نما درت بعَمَلٍ 
کان (آجَرَ) داب (لِركوب | إلى موضع مُعَيْنٍ ولم يُسلّمها حتى مضّث مُدَهُ) | إمكانٍ (السَير) إليه (فالاصحٌ 
نها) أن الإجارة (لا تتغ) ولا بحي المُكّري لتعلّقها بالمفّعةٍ دون الزمانٍ ولم يتعذّر استيفاؤها ولا 
فس ولا خيارٌ بذلك في إجارة الذَّمَةٍ قطعًا ؛ لأنه دَيْنٌ ناجرٌ إيفاؤٌه تأخرٌ. 

(تنبيه) عُلِمَ مما مر أنه حيثٌ صحُتِ الإجارةٌ لَِمَ المُسكّى وإلا فأجرةٌ المثلِء ٠‏ قیل إلا في صورة 
وهي ما لو سكن كافِرٌ دارًا بإيجار فيلْرّمُه المُسمّى؛ لأنه لا مثلٌ له اه ولیس في مله حكمًا وتعليلاً 
كما هو ظاهرٌ؛ لان معنى أجرة المثل أن ذلك المحَل يركب فيه تلك المُدَةٌ بماذا وهذا لا يحتاجُ إلى 
أن له مث أو لا كما أن نَمَنَ المشل كذلك فتَمَلهُ. 

(ولو آجَرَ عبده ثم أعتقّه) أو وكَمّهِ مثا أو أمته ثم استؤْلّدَها ثم مات (فالأصح أنها) أي القِصّة في 
ذلك (لا تنقيخ الإجارة) لأ نحو المِنْي لم يُصادف إلا رقَبةٌ مسلوبة المنافع لا سيّما والأصح أنها 
تحدّثُ على مِلْكِ المُستَاجِرٍ وخرج بشم عه ما لو عَلَّ عه بصِفة ثم آجَرَه ثم وُجَدّتٍ الصَفةٌ أثناء 
مدو الإجارة فإنْها تنمّسِحُ لِسبتٍ استحقاق العِدْقٍ على الإجارة ومثلّه ما لو آجَرَ م ولّدِهِ ثم مات كما 
اقتضاه كلامُهما هنا واعتمده السبكيٌ وغيرُه (و) الأصحٌ (أنه) أي الشأنّ (لا خيارٌ للعبد) في فسخ 
الإجارة بعد العِنْقٍ وفارَقٌ عِنْقَ الأمةِ تحت عبدٍ أن سبّبٌ الخيارٍ وهو نقصّه موجودٌ ولا سبّب للخيار 
هنا لماتقَرَرَأ أن المنافع تحدّتُ مملوكة للمُسِتَآجِرٍ (والأظهرٌ أنه لايرجعٌ على سيده بأجرة ما) أي 
المنافع التي ل سى منه (بعد الي إلى انقضاء امد لِمَصَرُه في منافهه حين كان يلها بعقلدٍ لازم 
كما لو زَّوّجَ أمته ثم أعتَقّها بعد الوطءِ لااشيء لها فيما يستؤفيه الزوّحٌ ولِما مر أن المنافمّ مِلْكُ 
المُستَاجِرٍ فقن في بيت المالٍ ثم على مياسيرٍ المُسلِمين وهم فرضه الكلامَ فيما إذا آجَرّه ثم أعتقّه 
أنه لا يرجم بشيء على وارث عت قطمًا إذْ إذْلم ينمض ما عَقده وأنه لو أكَرٌ بعتي قبل الإجارة غَرِمَ له 
بعد مُضيّها أجرة مثله ديه بها ولو قُسِحْتٍ الإجارة بعد الت بعَيْبٍ مِلْكِ منافع نفسه كما في 
الروضة وإِنْ أطال الإسنويٌ في رده . 

(تنبيه) سيَذْكُرُ في الوقفي أن | إجارته لا تنفّسِحُ بزيادة الأجرةٍ ولا بظهور طالب بالزيادة ولا يختصٌ 
ذلك بالوقف لِجَريانِها بِالخبْطةِ في وقتها كما لو باع مالَّ موَلّيه ثم زادتِ القيمةٌ أو طَهَرَ طالب بالزيادة. 


مهمه لسعلل 9و تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


لح م 
رصخ تيغ الفشتأجرة لمكتري» ولا تَنْفَسِحُ الإجارةٌ في الأُصَحٌء ولو باعها لغيره جار في 


الأظهَرٍ ولا ب تَنْفَسِحُ. 


اويح بيخ ) لن لاجرو محال اجار نري قلعا إذ لا حائْلَ كبيع مغُصوبٍ من 
غاصبه وإٽما لم يصح بيعٌ المُشتَرَى قبل كَبْضِه للبائم إضعفِ م ک۶ مِلْكه (ولا تنفّسِحُ الإجارةٌ في الأصح) 
أنه وارد على المع املك على الرقة فلا قي وي فاق يساح يكاح من اد شترّى زوجّتّه ولو 
ردٌ المبيعَ بعَيِبٍ استؤقى بقية الُدَّة أو فسحٌ الإجارة بعيْبٍ أو تلفت العينُ رجع بأجرة باقي المُدةٍ (فلو 
بها ٍغبره) وقد قُنرَتْ برمَنِ (جارٌ في الأظهر) ولو بغير إذنٍ المُستَاجِرٍ ليما تقر من اختلافي الموردَيْنٍ 
ويد المُستأجرٍ لاع حائلً في الرقية؛ لأنها عليها ية أماق» ومن كم لم يكم الُشري من تسلمها 
لّحظة لّطيفةٌ بسر كه ثم ترجعٌ للمُسكاجر ويُعفَى عن هذا القدر اليسير لِلضّرورة ورد الأذرَعي 
فيما لو كرت أمتعة الدار ولم يُمْكِنْ تفريمّها إلا في رَمَنٍبُقابَل بأجرة بين الاكتفاء بالتحلية فيها 
ِلضّرورة وعَدَم صخذ الي Ù.‏ 

قال : وقد أَشعَرٌ كلام ؛ بعضهم أن التسليمٌ والتسلّم | إنّما يكونانٍ بعد انقِضاءٍ المّدَةٍ لا قبلها وهو 
ُشكِلٌ اه وقد يُقالُ لا إشكالَ فيه قران في هذه الصَورة لدم | إضرار المُستَأجِرٍ ولا ضرورةً 
بالمشتري | إلى التسلم حيو ؛ لأنَ التلّفٌ قبله يفسح العقدّ ويرچ | إليه الثمنٌ أمّا | إذا قُدّرَتْ بعَمَلٍ 
كركوب لِد كذا فكع لبي كما قاله الزازُ وارتّضاه البلْقيني لجهالة مد ةَ السَيْر . 

ولا تشي الاجارة قتا كم لا يشي نكا بي الأ لمجو من غير لزز فى یل 

جر إلى انقضاء المّدَةِ ويُحَيّرُ المُشْتَري إِنْ جهل ولو مُدَةَ الإجارة كما اقتضاه | N‏ 

کے مع رض دای مه مید ا مود عاد ةد لاك 


أن له الأجرةً تحير عند الغزاليّ ورَجحَه الزركشيّ ؛ لأنه ما يحمّى وقال الشاشي لا يتَخَيّرٌ ولو 
a‏ الاجا 000 مفّعة بقية ادو للبائع ورَجحَه ابن الرّفعٍ» لس 


والأوّلُ أوجه كما به في شرح الإرشاد ول وأجَرَ داره مده ثم استاجرّها تلك امد ثم باعها فهَلُ 
تدخلُ المنفَعةٌ في البيع املف فيه جع ترون والأوجه نعم قياسًا على ما قاله الجلال للقي إن 4 
الموصّى له بالمنفعة لو اشئَرَى الرقبة * ثم باعَها انتقلَتُ بمّنافهها للمُْتَري فكذا هنا كما هو واضِحٌ 
وكذا الحُكمٌ فيما لو استأجَرَ دارًا مُدَةّ ثم اشئراها ثم باعَها والمُدَةٌ باقيةٌ فكَنكقِل بجّميع منافيها 
للمشئّري فإنٍ استدْتى لبا المنقعة التي له بالإجارة بطل البيعُ في المسآلئينِ ولو جر راس أو بناء 
ثم انقَضْتٍ المُدَةٌ فآجرٌ لآخرٌ قبل وقوع التحيبر السَابِقٍ نظيرُه في العاريّة لم يصح فيما يضر الانتفاعٌ به 
الجر أو اليناة كما هو ظاجِرٌ لقا احترام مال المُستَأجر الأول ويصح في غير المُضِرٌ إن خصّه بالعقد 
وكذا إن لم يخْصّه وأمكنّ التوزيُ على الّضِرٌ وغيره وعلى هذا يُحمَلُ قول بعضهم يصح م إن أمكنّ 
تفريعُها منه في مُدَوٍ لا أجرءً لمثلها ولم يستّرها الغِراسٌ ويُعمَلُ فيه بما دُكروه في باب الإجارة 


#كتاب‌الإجارة جه  _‏ م 


والعاريّةٍ اه وسل المْقينيٌ عَمَنْ آجَرَ أرضه بأجرة مُوَجُلةٍ ثم توفي المُستَاجِرُ قبل أوانٍ الزرع فاستؤلى 
آخرٌ ورَرَعَ عُدُوانًا فأجابَ بأ الأجرة تجل بموته ولا تنفّسِحُ الإجارةٌ هذا | نُلم يضع المُتعَدّي يدّه 
وإلا ارتمَعَ الحُلولُ الذي سيب موث المُسكاجرٍ؛ لان الحُلول نما يدوم محكمّه ما دات الإجارة 
بحالها فإذا مضّتٍ المُدَةُ ويد المُتعَدَي قائمةٌ بعد انسحت الإجارةٌ في الجميع وارئمَمَ ع اللو ويلرَم 
المَُجُرَ رذ ما أده من تركةٍ الميّت على ورَنّتهِ قال وهذه مسألةٌ ُفيسةٌ لم ت تفع لي قط وَج 
المُوّجَرُ اجر المثلٍ على المُتعَدَي وليس للوَرَئةِ تعلق به اه. 

يويد ما مر في الغصب ولو آجَرَ بأجرة مُقَسَّطةٍ فكتّب الهو الأجرةً إجمالاً ثم قشيطها يتالا 
يُطابقُ الإجمالٌ فان لم يُمْكِنٍ الجمْمُ تحالفا؛ لأنْ تعارْض دبك أوجَبَ سُقوطهما وإنْ أمكنّ كأن 
قالوا أربعٌ نين بأربعة آلا کل شَهْرٍ انا درم وعَشَرةٌ درام حُمِلَ على تقسيطٍ المبلّغ على اول 
المُدَةِ فيفضل بعد تسعةً َر شَهُرًا سره دراه هم مط على ما يخُصها يِن الشهرٍ وهو يوم من أوْلٍ 
قا ا ا و ا اب A‏ 
0 ما يوافِقُ هذا عند صِدْقٍ التأمّلٍ تب له ومر رال البيع قبل قَبْضِه أن للمُستَآجِرٍ حبس ما 
سمُؤْجِرٌ عليه للعَمَل فيه نّم لاستيفاء ء أجرته ومحلّه كما يلم ما مر في تعَدّدِ الصفقة ما إذا لم يدد 
لو مو ارو مسري وروم ارد 
الكراريس حيَئِلٍ بمَنِْلةٍ أعيانِ مُخْتَلِفَةٍ. 


ووو 


کا لت 
الأرض التي لم عكر قَطْ إن كانت بيلادٍ الإشلام ؛ مَللمْسْلِم تَعلّكُها بالإخياء. ولیس هو 


e‏ ن کانٹ ببلاد الكمَار تلهم إخياؤهاء وكذا للمُسْلِم إن كانت ا ل دیون 


كتاب إحيامالموات 

هو (الأرض التي لم تُعَمْر قَطْ) أي لم ثيه يقن يِمارتُها في الإسلام من مُسِلِمٍ أو مي وليستُ من 
درق عير ولا من قزق اللي وام اليك الع فتن عر ارت ليت اعد ذهو عن 
بها وصّحٌ أيضًا امَنْ أحيا أرضًا ميت فهي له“ ولهذا لم بحس في الملْكِ هنا إلى لظ ؛ لأنه إعطاء 
عام منه كَل ؛ لأنّ الله تعالى أقطعَه أرضٌ الدَّنْيا كارض الجئةٍ ليُقْطِعَ منهما مَنْ شاء ما شاء ومن كَمَ 
أفتّى السبكي فر مُعارضٍ أولادٍ تميم رضي الله تعالى عنهم فيما أقطعَه يكل له بأرض الشام لكن 
في إطلاقِه نَظَرٌ ظاهِرٌ وأجْمَعوا عليه في الجَمْلةٍ ويس التمَلّكُ به للخبر الصحيح ١مَنْ‏ أحيا أرضًا مي 
نله فيه اجر وما اكت العواني أي لاب ارقي متها فهو له صدقة» 59 ثم تلك الأرضٌ (إنْ كانث ببلاد 
الإسلام فللمُسلِم) ولو غير مُكل مجنو فيما لاي يعدوط فيه القصد ا ا تي (تمَلكُها بالإحياء) 
ويْسنٌ أستفذانٌ الإمام وعَبَّرَ بذلك المشعر بالقصد؛ ؛ لأنه الغالِبٌ (وليس هو) أي تَمَلّكُ ذلك (لِذِمَيّ) 
وَإنْ أذ الإمامُ لِخبرٍ الشافعيّ وغيره مُرسا «عاديي الأرض» أي كَدِيمُها وتيب لعا ديهم وقرتهم 
«لله ورّسوله ثم هي اَم مِئي» وإنّما جار كاف معصوم نحو احتطاب واصطيادٍ بدارنا لِعَلَبَةٍ المُسامَحةٍ 
بذلك. 

(وإن كانث ببلادٍ كُفَارِ) أهل ذْمَةٍ (فلهم) ولو غير مُكلّفِين (إحياؤها) لأنه من حُقوقٍ دارهم (وكذا 
المُسلِمٌ) له ذلك (إن كانث مما لا يذتون) بكسر المُعجَمة وضَمّها أي يدتًعون (المُسلِمِين عنه) كموات 
دارنا بخلافي ما يبون عنه» وقد صولحوا على أن الأرض لهم فليس له إحياؤٌه أمّا ما بدارٍ الحرب 
تملك بالا مُطلقاء ارات و 
(۲) [صحيح] أخرجه : 5 ٠ ٤‏ 7]» والنسائي في (السنن الكبرى) [رقم/ 51/57]» وابن حبان 
في (صحية) ارقم / 1915 وغيرهم من حديث : جابر بن عبد الله كله . 

قلتٌ: : حديث صحيح . ينظر: : (التعليقات الحسان على صحيح أبن حبان) للالباني [رقم/ .]٠۱۸۲‏ 


مإ كتات إحياء لوا ت كاه ساس 009009 


ل 7 
وما كان مَعْمورًا قَلِمالِْكهِ. فان لم بُ يُعْرَفٌ والعمارةٌ | إشلامية قَمالُ ضائ عٌ. وإ كانت جاهليّة 


سك 


فالأظهَدٍ أنه يُملّكُ بالإخياء. وَلا يُملّكُ بالإخياءٍ ڪريم مَعْمورٌ) وهو ما تَمَسُ الحاجةٌ إليه 


ِكَمام الاثيفاع؛ فُحريمٌ القزية التادي» ومُرْئَكضُ الخهلء ومُناح الإيل» ومَطْرَحُ الرَمادٍ 
وتخؤهاء وكريمٌ 


ذكرُهم للإحياءِ؛ لأ الكلامَ فيه وإلا فالقياسٌ يله بمُجَرّدِ الاستيلاءِ عليه بِقّصدٍ تمَلّكه كما بعلم من 
مرح لاتب الاي في ا ا انهاه كلام شارع ا 3 ر كالمْئَحَجْرِ غيرٌ صحيح ؛ 
لأنّ العامرَ إذا مُلِك بذلك فالمواتٌ أولى» (وما) عرف أنه (كان معمورًا) في الماضي وإِنْ كان الآنّ 
حَرابًا (فلمالكه) إن عرف ولو ذِمَيا إلا إن أعرّضٌ عنه الَفَارُ قبل القُذرة فإنّه يمْلَكُ بالإحياء (فإن لم 
يُعرّف) مالِكه دارًا کان أو قر ية بدار نا (والجمارةٌ إسلامية) يقيئًا (فمال ضائِعٌ) أمرُ ه للإمام في ححفظه أو 
بده وضفظ ا استقراضه على بيت المالٍ إلى ظهورٍ مالكه إن رجي وإلا كان ملكا بيت المالٍ فله 
إقطاعه كما في البحر وججرَى عليه في شرح المُهذّبٍ في الزكاة فقال للإمامٍ إقطاعٌ أرضٍ بيت المالٍ 
وتليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلّحةٌ ولا مها أحدّ إلا بإقطاعه ثم إن أقطع 
رمَبتها ملكها المُْطعُ كما في الدراهم أو منْفَعَتَها استحَق ق الانتفاع بها مُذَة الإقطاع خاصّةٌ اه وما في 
الأثوار مِمًا يُخالِفٌ ذلك ضعيفٌ (وإنَّ كانث) العمارةٌ (جاهليةٌ) وجهلّ دُخولّها في أيدينا أو شك في 
كونها جاهِليّةَ فكالموات وحيئَيِذٍ (فالأظهَرٌ أنه) أي المعمورّ (يُمْلَكُ بالإحياء) كالرّكاز لأنه لا خرمة 
لِمِلْكِ الجاهِليّة نعم إن كان بدارهم ودَيُونا عنه . 

وقد صولحوا على أنه لهم لم يُمْلّك بالإحياء كما عُلِمَ َا مر وانتصَرٌ جمْعٌ للمُقايِلٍ نقلا ومعنّى» 
(ولا مُملّكُ بالإحياء حريمٌ معمور) لأنه لَك مالك المعمور نعم لا يبا وحدّه كشرب الأرض وحدّه 
بت ابن الرفعةٍ جوازّه ككل ما نفص قيمة غيره فرق السبكي بأنّ هذا تابعٌ فلا يُقرَهُ (وهو) أي 
الحريم (ما تمس الحاجةٌ إليه مام الانتفاع) بالمعمور ون حصّلَ أصلّه بدونه (فحَريمُ القرية) المحياةٍ 
(النادي) وهو ما يجتّمعون فيه لِلتَّحَدَّثِ (ومُرتكضٌ) نحو (الخيل) إن كانوا حَيَالةٌ وهو بفتح الكافي 
مكانٌ سوقها (ومُناځ الإيل) | إن كانوا أهلّ | ايل وهو بضّعٌ أله ما تناح فيه (ومطْرَحُ الرماد) والقُمامات 
(ونحؤها) كمراح الغتم ومَْمٍَ الصَبيانِ ومسل الماء وطرق القرية لاطرا العُرفِ بذلك والعمّلٍ به 
لا عن ا ومن اوا تم إن ثَرْبَ منها عُرقا واستقلٌ وكذا ن بعُدَ ومست حاجَمُهم له ولو 
في بعض السَنةٍ على الأوجه. ومثله في ذلك المُحتَطْبٌ وليس لأهلي القرية منعٌ المازة من رعي 
مواشيهم في مراتعها المُباحةٍ (وحَريمٌ) النهر كالنيلٍ ما تمس حاجة الناس إليه مام الانتفاع بالنهرٍ وما 
تاج لإلقاء ما يحرج منه فيه لو أريد حفرّه أو تنظيقُه فلا يل اليناء فيه ولو مسجد ويُهدَمٌ ما بن فيه 
كما تقل عليه إجماعٌ المذاهب الأربعةء ولّقدعَمّ عل ذلك وطمّ حتى ألّفَ العُلَماءُ في ذلك وأطالوا 
ليَنْرَجِرَ الناس فلم ينرّجروا قال بعضهم ولا يُعَيّرُ هذا الحُكمُ وإِنْ تباعَدَ عنه الماءٌ بحيثٌ لم يصر من 


pk‏ للح 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج )جه 


1 5 2 و ا 
البثر في المواتٍ مَؤْقف بارع ورن والدولابٌ» ومُجتَمَعٌ الما ومُتَرَدُدُ 


وحريم الدَار ف في المواتِ مَطْرَحُ A GRE‏ 
القناة ما لو حفر فيه نَقَّص ماؤها أو خيف الانْهيارٌ 


حرييه أي لاحتمالٍ عَوْدِه إليه ويُوْحَدٌ منه أنّ ما صارٌ حريمًا لا يزولٌ وصفُه بذلك برَوال منبوعِه وهو 

وحريمُ (اليثر) المحفورة (في الموات) تملك وذكره الموات لِبيانٍ الواقع د لا يُتصَّوٌرُ الحريمٌ إلا 
فيه كما يَُهمُه قوله الآتي والدارٌ المحفوفةٌ إلى آخره ويصحٌ ُ أن يُحتورٌ به عن المحفورة في المِلكِ وإن 
عُلِم أنه لا يكونٌ فيه (موقِفُ النازح) لِلدّلاءِ منها بده إن قُصِدَتْ ذلك وفي الموات مُتعَلّقُ بما كدر 
الدالٌ عليه لظ البثر ويه له أو حالٌ منها؛ لأنّ المُضافٌ كالجزء مِنّ المُضاففِ إليه . 

(تنبيه) ظاهِرٌ قولهم موقفٌ النازح أنه لام يُعتَبَرٌ قدرّه من سائِرٍ جوانِب البِثْرِ بل من أحدها فقط 
والذي ينّجه اعتبارٌ العادة في مثلٍ ذلك المخل , 

(والحؤضٌ) يعني مصّبٌٍ الماِ؛ لأنه كما يُطْلَنُ على مُجَْمَعه مُجْتَمَعِه الآتي يُطَلَّقُ عُرفًا أيضًا على مصّبّه 
الذي يذْهَبُ منه إلى مُجتَمَعِه كما هو عُرفٌ بلادنا فلا تكرارٌ في كلامه وليس مُخْالًِا لما في الروضة 
وأصلها ولا مُناقِضًا لما في أصله خلافا إزاعمي ذلك (والدّولابٌ) بصم أوَّلِهِ أشهّرُ من فنجه فارسيٌ 

معرب قيل وهو على شّكلٍ الناعورة أي موضِحُه إِنْ كان الاستقاء به ويُطلَقُ على ما يستقي به النازځ 
وما تسقي به الدابةٌ (ومُجْتَمَعُ الماِ) سقفي الماشية ية أو الزرع (وبْرٌ الدابة) إِنْ كان الاستقاءٌ بها ومُلْقَى 
ما يرج من نحو حوْضها كرفب الانتفاع باليثر على ذلك ولا د يشي ۽ مما دُكِرَ ويأتي بل المدارٌ 
في قدره على ما تمس الحاجةٌ إليه إن امد المواثٌ إليه وإلا فإلى انتهاءِ الموات [ و 
كما تَرر (وحَريمُ الدار) المبنية (في الموات) في ذكره ما مرّ ويصح أن يُحتَرَرَ به عن المحفوفة بولْكِ 
وستأني فِناؤها وهو ما حوالي جُدُرِها ومَصَبٌّ ميازيبها قال ابن الرّفعةٍ ةن كان محل تكد فيه الأمطاك 
اه وفيه لطر بل الذي يه أنه لا فرق مس الحاجة إليه وإنْندَرَ المطرٌ نعم مصّبٌ ماء الفُسالةٍ لا 
يعبر كما هو ظاهرٌ مما مر في الصّلْح . 

و (مطرَحُ الرمادِ وكناسةٍ وثلج) في بَلَّدِه (ومَمَرُ في صؤب الباب) أي جهّته لكن لا | إلى امتداد 
الموات إِذْ لغيه إحياءٌ ما فُبالَيّه ذا أبقّى له ممرًا وإنٍ احتاج لانعطاا وازُْورارٍ ونظر فيه الزركشيّ إذا 
تفاحشا للإضرارٍء (وحَريمٌ آبار) بالهئز بعد الموّحٌدةٍ السَاكِنةٍ كما بخُطّه وهو الأصلّ ويجورٌ تقديمٌ 
الهمزةٍ وقَلَبّها ألما وفي القاموس جمُعُها أبآرٌ وآبارٌ وأبوّرٌ وبر (القناة) المحياةٍ لا للاستقاء منها (ما لو 
حَُفِرَ فيه نَقَصّ) بالتحُفِيفٍ كما هو الأفصَح (ماؤها أو خيف الانهيارٌ) أي السّقوط ويحْتَلِفٌ باختلافٍ 
لين الأرضٍ وصّلابّتها وهذا مُعتَبرٌ أيضًا في بئر الاستقاء خلافا لِما يوهِمّه صنيعٌه وإنّما لم يُعتَبّر هنا ما 
مر تم ؛ لأ المدارٌ على جفظها وحِفْظٍ ماثها لا غير ومن نَم بحت الزركشيٌ جوارٌ البناء في حريوها؛ 


ملإكتاب إجياء !وات كاه ٠+‏ م 


ل 7 1 - 3 ¢ d‏ 0 6م وو 
والدارٌ المخفوفة بدور لا حَريمَ لهاء ويكصّكف كل واحِدٍ فى ملكه على العادة» فان تَعَذَّى 
ضَّمنء والأَصَح أنه جور أنْ يَتّحِدَّ داره | لمخفوفة بممساكن حَمّامًا وإ صِطَيْلاٌ وحانوته فى 


لبرّازِينَ حانوتٌ حَدَّادٍ إذا احتاط وأخكم المجذرانٌ. 
4 3 


لأنه لا نافي حفظها بخلاف حفر البٍْ فيه ولا يُْتَعُ من حفر بر بوه ينقصٌ ماء بر جاره إَِصَرُفه في 
له بخلافٍ ذلك فإنّه ابتداءُ تملك (والدارٌ المحفوفةٌ بدور) أو * شارع بان أَحبيَ الكل معًا أي أو 
جُھل كما هو ظاهرٌ (لاحريمَ لها) إِذْ لامر رَجْحَ لها على غيرها نعم أشار الَْْقينيُ واعتمده غيرُه | إلى أن 
کل دار لها حر يم أي في الجُمْلةء قال وقولّهم هنا لا حرم لها أرادوا به غيرٌ الحريم المُستَحَقٌّ أي 
وهو ما يُتَحَمّظُ به عن يقين الضرَرِ . 

(ويتصَرْفُ كُلْ واحدِ) مِنَ المُاكِ (في مذكه على العادة) وان أضَدٌ جارّه کان سقط بسبّبٍ حفره 
المُعتادٍ جدارٌ جاره أو تعَيّر به بغرّه؛ لأ المنعَ من ذلك صر رَرٌّ لا جابرٌ له (فَإنْ تعَدّى) في تصَرَّفِه 
بمِلْكه العادةً (ضَمِنَ) ما توّلّدَ منه قطعًا أو طلا قَويّا كان شَهِدَ به حَبِيرانِ كما هو ظاهِرٌلِتَفْصِيرِه 
(والأصحٌ أنه يجورٌأن بنذ داره المحفوفة بمساكن حمَاما وإصطبلة) وطاحوثًا ورتا مدب (وحانوه 
في البڙازين حانوت حدَادٍ) وقَصَارٍ (إذا احتاط وأحكم الجُذرانَ) إحكامًا يلي ہما يقصِدّه بحيثٌ ينرٌ 
تولدُ َكَل منه في أبنية الجار؛ لأنّ في منعه إضرارًا به . واختارٌ ج جِمْعٌ المنع من كل مُؤْذِ لم يُعتَدْ 
والرّويانك أنه لا يُمْتَعُ إلا إن ظَهرَ منه صد التعَنّت والفسادٍ وأمجرَى ذلك في نحو إطالة اليناءِ وهم 
المثّنٌ أنه يه يُمْتمُ ّا الغالبُ فيه الإخلال بنحو حائط الجارٍ كدق عَنِيفٍ يُرْعجُها وحَبْسٍ ماء بولكه 
تسري نَداوَتُه إليها قال الزركشي والحاصِلٌ منعٌ ما يضُرٌ الك دون المالِكِ | ه. 

واعُرض بما مر في قولنا ولا يُمْعُ من حفر بغر بولكه ويرَدُ بان ذاك في حفر مُعتادٍ وما هنا في 

تصرف غير عتا فتَامله؛ ثم رأيتُ بعضّهم تقل ذلك عن الأصحاب فقال قال يمتنا كل مِنَ املك 
يتصَرّفٌ في مِلْكه على العادةٍ ولا ضَمانٌ | إذا أفضى إلى تلَفٍ ومَنْ قال يُمْتَعُ مما يضر المِلّك دون 
المالِكِ محَلّهِ في : صر يُحَالِفٌ فيه العادة يقولهم لو حقَرَ بوأكه بالوعةٌ أفسدّث ماء بغر جاره أو بغرا 
ES‏ سعة اثر أو تقرييها مِنَ الجدارٍ أو تكن الأرض 

حار تنهار إذا لم ُطوَ فلم يطوها فيضمَنُ في هذه كُلّْها ويُْئَعُ منها إَِفصیره» ولو حفر ٿرا في مواتٍ 
فحَمّر آخرٌ بعْرًا بقّربها فتقّصٌ ماء بر الأول مُنِمَ الثاني منه» قل والفرق ظاهِرٌ ا ه. 

وكأنه أن الأول | ستححقٌّ حريمًا لِيثْرِه قبل حفر الثاني فمُيِعَ قوع حفره في حريم مِلْكِ غيره ولا 
كللاك تنبا عا را اقسز انان الا الع ما غات ف يه الوقن جلا اله E‏ 
العراقيّون وقال القاضي لا يضمَنٌ م مُطْلََا ويظهرٌ على الأول أنّ سُقَوطه عَقِبَ الضرب بحيتٌ يُنْسبُ 
إليه عادة لعو حي ا ا ل ا 

(تنبيه) ينبغي أن يُسِتَدْنَى من قولهم لا يُمْتَعُ مما يضر الماك ما لو توَلَدَ مِنّ الرائحة مُبِيحُ تيَمُم 


م تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]© 


3 م 
وَيَجورُ إخياءُ مَواتِ الحرم دون ك عَرَفاتٍ في الأصَحٌ قُلْت: ومُرْدَلِفَةٌ ومِئى كَعَرَفَة واللّه 


0 بعضها 


كمَرَض فن الذي يظهرٌ أنه إن غَلَبَ تولدُه وإيذاؤٌه المذكورٌ مُيِعَ منه وإلا فلا. 

ديجو قطنا إحيا موات الحرم بماد بلكه کما لك حا ابيع وغيره بل سم وإ كن 
بكراهة بيع عايره (دون عَرَفاتٍ) وإن لم يكن منه إجماعًا فلا یجو إحياؤها ولا تملك به (في الأصخ) 
تعلق حقٌ النْسُكِ بها إن انُسعَتْ ولم تضق به وقياسٌ ما يأني في المُحَصَّبٍ بل أولى أن تمر 
كذلك؛ لأنّ الإقامة بها قبل زّوالٍِ يوم عَرَفةٌ من سَنَنِ الحجٌ الأكيدة (قُلْتُ ومُزْدَلفة) وإنّ فنا المبيثٌ بها 
ريا رار امد لذلك مع الخثر المع اليل : يا رسول الله الا تبني لَك بيا بمِنَى 
ِلك فقال لا ئى مځ مَنْ سبق وبحت ابن الرّعةٍ فيهما القطعٌ بالمنع يِضيقِهما واَلْحِقٌ بهما 
المُحَصَّبٌ ؟ لنه ين للحاج إذا قروا أن يتوا فيه واعمُرضٌ بأنه ليس من مناك الحجٌ وير بأنه تاب 
لها . (ويختَلِفٌ الإحياء بحسب الغرض) المقصود منهء وقد أطلَقّه الشرحٌ ولا حدّ له لُه فو وجب 
جوع فيه للعُرفي كالجرز والقبْضٍ وضايظه أن نيهي ل شيء لما صد منه غالبا (فإن اراد مسكفًا) أو 
مسجدًا (اد شتُرِط) لِحُصولِه (نحويط البُفعة) ولو بقّصَبٍ أو جريدٍ أو سعَفٍ اعتيدٌ» ومن نّم قال 
0 والرّويانيٌ إن ن ذلك يختَليفٌ باختلاف البلا واعتمده الأذرعي وفي نحو الأحجارٍ خلافٌ في 

شتراط بنايها وجه الرّجوِعٌ فيه إعادة ذلك المححل» وحَمْلٌ ا شتراطه في كلام الشيْخَيْنِ في الزريبة 
ا 
سعَفٍ وأحجار من غير بناء؛ لأنّ المُتَمَلّكَ لا يقتصِرُ عليه في العادة وإنّما يفعَلّه المُجْعَارٌ نی فان 
التعليلٌ أن المدار في ذلك وغيره على العادةٍ ومن نّم قال المُتَوَلَي وأقَرّه ابن الرّفعةٍ والأذرَعىُ 
وغيرُهما لو اعتاد نازلو الصحراء تنظيفٌ الموضع عن نحو شَوْكِ وحَجَر وتّسويته لِضَربٍ حَيْمةٍ ويناء 
معلفٍ ومَخْيزِ ففَعَلوا ذلك بِقَّصدٍ التمَلّكِ ملكوا البقْعة وإنِ ارتحَلوا عنها أو بقصدِ الارتفاق فهم أولى 
بها إلى الرّحلةٍ (وسقفٌ بعضها وتعلیق باب) من حَشَّبٍ أو غيره أي نّصبّه ؛ لأنه العادةٌ فيهما (وفي) 
تعليقٍ (الباب وجة) أنه لا ب يُشتَرَطٌ وكذا فيما قبله؛ لأنْ ففْدّهما لا يمْئعُ السُكى والأوجه في مُصَلَى 
العيدٍ أنه لا د يُشعَرَطُ تسقيفٌ بعضه كما هو العادةٌ فيه (أو رُريبة َوابٌ) أو نحو مر أو حطب (فتحويط) 
بما اعتيد بحيتٌ يُمْنَعُ الطارِقٌ (لا سقفٌ) كما هو العادةٌ (وفي) تليق (الباب الخلاف) السَابق في 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۰۱۹]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۸۸۱]» وابن ماجه 
في (سننه) [رقم/ ١٠٠۳]ء‏ وأبن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ ۲۸۹۱]» وغيرهم من حديث: عائشة كلها . 
قلت : حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف سنن أب داود) للألباني [رقم/ .]7١19‏ 


م كتاب إحياء الواتت هه م 
e‏ 2 و 2 4 fn‏ 55 - 5 5 02 وم 
أو مَرْرَعةَ فَجمغ الثّراب حؤلهاء وبّسوية الأرض وتَرْتيبُ ماءٍ لها إن 3 يكفها المطرء 
المُغْتاد» لا الرّراعةٌ في الأصَحٌ. أو بُشتانا قَجمغ الراب والتُخويطًٌ حَيْتٌ جرت العادةٌ به 
وتَهيعة ماي يشوم الغوسٌ على المذمّب. وَمَئ مَنْ شَرَعٌ في عَمَلٍ إخياءٍ ولم يُتِمّه أو أغلمَ 


و5 م م 


بتضب أخجارأو غو کتبا تحجن وهو أع بد كن الأصع أله لا بصغ 
بَبعُه ول ا 
4 : 


المسكن والأصح اشتراطه (أو مؤرَعةً) بلي الراء والفنح اشع جن عر رر أو الشَؤْكِ 
(حؤلها) كجدار الدارٍ (وتسوية ؛ الأرون) بطع ل يفن وکح العالي وحرتها إِنْ توَقّفٌ زَرعُها عليه 
مع سؤقٍ ماء توق الحرثُ عليه (وترتيبٌ ماء لها) , بی ما مكلا وإن لم پور طويقه إليها (إن لم 
يكفها المطّر المُعتاً) ْب مفُصودها عليه بخلافي ما إذا كفاها نعم بطاح العراقٍ لا يُدّ من حبْسِه 
عنها عَكس غيرها وأراضي الجبا التي لا يكن سق ماء إليها ولا يكفيها المطْرٌ تكفي الجرائة 
وجْمْعُ الراب كما اقتضاء كلامُهما وجَرَمَ به غيرُهما (لا الزراعة) فلا يشرط في إحيائها (في الأصح) 
كما لا يُشْئَرَطْ سُكتّى الدار ؛ لأنّ استيفاء المتمعةٍ حارج عن الإحياء (أو بُستانًا فجَمْعُ الثراب) حؤْلّها إن 
اعتادوا الاكتفاء به عن التحويطٍ بغيره (و) إلا اث شط (التحويط) ولو بنحو قَصَبٍ اعتيد ؛ لأنه (حيثُ 
جرّتٍ العادةٌ به) ل يتم الإحياء بدونه وما حمَلْتُ عليه المثنّ ِ ِنَ التنويع المذكورٍ هو مُودّى عبارة 
الروضة وأصلها خلاقًا لبعضهم (وتَهْيئةُ ماِ) له إن لم د يكفه مطرٌ كالمْرَعةٍ (ويُشمَرَطٌ) نُصبٌ باب له و 
ار ول لعف ا می عا ا ا ج اس هينوي يلاف ال 
بدونٍ الزرع ولا يث يشرط أن نمر 

ییا لنت مز لامرلا يشرط فيه صد وما يُفعَلُ له ولغيره حفر بثْرٍ 


فف لهل صن امه 
لوقل شرع في تل إحاوو يتك كتف لأساس ( صلم على تش بتصب اعجار او ضرة 
حَشَبا) أو جمع رابا أو خط ُخطوطا (فهء > فمْتَحَجُرٌ) عليه أي مانِعٌ لغيه منه بما فعَلّه بشرط كونه بقدرٍ 


کفایته وقادرًا على عمار ته حالاً (و) حيئئِذٍ (هو أحقٌ به) من غيره اختصاصًا لا مِلْكا والمُرادُ توت 
أصلٍ الحقّيّة له | د لاحقٌ لغيره فيه لِخبرٍ أبي داود ١مَنْ‏ سبق إلى ما لم يسبق إليه مُسلِم فهو أحق به» 
فَظهّرَ أنه نه لا يطل حقّه بنحو غرقه وتعَذّرٍ الانتفاع به فيعودٌ الانتفاعٌ به ما ما زاد على کفایته فلا حقٌ له 
فيه بخلافي ما داه ون کان شاعا فيبقَى تحجر فيه وأمّا ما لا يقد عليه حالاً بل مآلا فلا حقٌ له فيه 
لما كان إطلاق الأحقَّيّة يقد يقتضي الولّك المُسعَِْمَ ِصِحَةٍ البيع وعَدَمِ مِلْكِ الغيرٍ له استذركه بقوله 
الكن الأصح أنه لا بصخ بيمه) لما تقر أنه غير مالك له وحن التَملّكِ لياع كی الشفعة ومنه بُح 
ا ا O‏ 
ون أئِمَ؛ لأنه حقَّقَ المِلّك كشراء ما سامّه غيرُه هذا إِنْ إن لم يُعرِض وإلا ملّكه المُحيي قطعًا ويحرُمُ 


r‏ ل تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه 


r? ١‏ سرش e‏ راع ع e‏ ا یں 2ے م م 
ولو طالَّتُ مُدَةُ الجر قال له الشُلْطِانٌ أخي أو انْدكُ» فإن استمهّلَ امهل مذَةٌ قريبةً. ولو 
أقْطَعَه الإمام موانًا صار أحَقٌ بإخيائه كالمتحجر. وَلا فطع إا قادرا على الإخياءٍء وقدرًا 


يَفْدِدُ عليه وكذا النَحَجد. 
لل 


عليه نحو نقلٍ آلات المُتَحَجرٍ مُطْلَمَا (ولو طالّث مُدَةُ التحَجُرٍ) عُرفًا بلا عُذْرٍ ولم يُحي» (قال له 
اللطان) اراي جرا كما هو طاور (احني أو انرك ذلك بر لع يرك عب إتضبيقه على الناس في سن 

مكرك يينهم ويُؤْحَدُ منه حرمةٌ ذلك عليه و حيئَئذٍ فلحا مره بذلك أيضًا؛ لأنه من باب الأمرٍ 
بالمعروفٍ وهو لا يتمَّيّد بإمام ولا نائيه وؤكرُهم لهما | نما هو لِتَوَقْفٍ الإمهالٍ على أحدهما (فإن 
استمهل) وأبدى عُذْرًا(أَْهل مُه قرببة) في رأي الإمام رفمًا به ودفعا ِضَرَرٍ غيره فإنُ مضت ولم يفل 
شيئًا بطل حقّه أمًا | الم كر ليا أو على مه الإعرافت لله 81 يرعها بن خالا ولا لياه . 

رو اللقه لاا ) ليزه SEM OSE‏ يشير بذلك إلى أن 
الإمامٌ احص مِنّ السَّلْطانٍ؛ لأ من شَّأنِه أنه يحكمٌ على السَلاطينٍ اله لمخْتَلِفةِ وأن الإقطاع إتما هو من 
وظيفة الإمام دون غيره بخلانفٍ قول مام موان ليك رقبته ملكه مير إقطايه له أو لي ييه وهو 
عرو لي ال ا N‏ 

بمو وذلك الان 815 اف ار ت كه ارضا من أموال ياف ل روا ال خان ربكت 

TE‏ يمُلکه الغيرٌ بإحیاثه كما لا يمه يلض حماه ولا يُنافي ما نقَرَدَ أن المُفْطْعَ لا 
ُلك قول الماوّردي نه يُملَكُ؛ لأنه محمولٌ كما في شرح المُهذّبٍ على ما إذاأقطَعَه الأرض 
تمليكا لبها كما مرٌ وأفهمَ قوله مواًا أنه ليس له إقطاعٌ غيره ولو مُنْدَرسًا لكنّ العمل على خلافه كذا 
قي وفيه نَظَرٌ؛ِ لأنه إِنْ كان مِلْكَا لِمَرجِوٌ لم يجز له أو غير مرجرٌ فهو مِلْكٌ بيت المالٍ فيجورٌ له كما 
مرّ بل قد يِب عليه وتَقَلَ الأذرّعيٌ عن الفارقيّ وقال لا أحسِبٌ فيه خلانًا جوارٌ الإقطاع للاستغُْلالٍ 
إذا وقَحَ لِمَنْ هو من أهل النجدةٍ على ما يليقٌ بحاله | ه وفيه نَظَرٌ بل الوجه ما عُلِمَ مِمَا مر آتِمّا عن 
المجموع وغيره أن للإمام الإقطاع لِتَمْلِيكِ الرقّبة ولِتَمْلِيكِ المنفّعةٍ فقط بحسب ما يراه ِن المصلّحةٍ 
سواء أهلّ النجدةٍ وغيرهم . 

(ولا فْطِعُ) الإمامٌ أي لا يجوزٌ له أن يُقْطِعَ (إلا قادرًا على الإحياء) حِسًا وشرعًا دون ذِمَيّ بدارنا 
(وقدرًا يقدرٌ عليه) أي على إحيائه ؟ لأنه اللائِقُ بفِعلِه المنوط بالمصلّحةٍ (وكذا التحَجُر) لا ينبغي أنْ 
قَعَ من مُرِيدِه إلا فيما يقدرُ على إحيائه وإلا جار ِغيره إحياءُ الزائ كما مرّ وهل يحرم تحجر الزائد 
على ما يقدرٌ عليه الوجه نعم ؛ لأ فيه منعًا لِمُريدي الإحياء من غير حاجةٍ له فيه ولو قال المْتَحَجرٌ 
لغيره آنرئُك به أو أقَمْتُك مقامي صارٌ الثاني أحقٌّ به قال الماوّرديٌ وليس ذلك هِبةٌ بل هو توليةٌ 
وإيثارز. 


)000( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۹۸۲]»› وغيره من حديث : أسماء بنت أبي بكر سيا 


م كتاب !حياء ! الواتت كه ٠‏ م 


ج ر 
والأظهَّد أن للإمام أن يحمي بُفَعةَ مواتٍ لِرغي َعَم جيةٍ وصَدَّقةٍ وضالةٍ وضّعيفٍ عن 
اللجعةء وأنّ له نَقْض ما حماه للحاجة. رلا يَخمى لنفسه. 


فصر 
علقعة الشار ع الغروء ويجوزٌ الججلوسٌُ به لاستراحة ومُعامَلةٍ وتخوهما إذا لم يُضَيْقُ على 
د رق ولا يشرط إِذْنُ الإمام 


(والأظهَرٌ أن للإمام) ونائيه ولو والي نا حيةٍ (أنْ يحمي) بفتح أُوَّلِه أي يمنع ويضّمّه أي يجعل حِمَى 
(بفعة موات) بان ينع مَنْ عدا مَنْ يُريدُ الحمّى له من رعيها (لرَعي) حََْلٍ جهادٍ (ونعم جزيةٍ) وهَيْءِ 
(وصَدَقةٍ و) نعم (ضالةٍ و) نعم إِنْسانٍ (ضعيف عن الُمة) بضَمٌ الَو وهو الإبْعادُ في الّذهابٍ لِطْلَبٍ 
الرعي؛ لأنه وَل حمّى ال: و يِعٌ بالنَونِ» وقيلٌ بالباءِ لِحخَيْلٍ المُسلمين وهو بِقُربٍ وادي العقيقٍ على 
عشرين ميلا مِنّ المدينة» وقيلَ على عشرين فرسخا ومعنى خبر البُخاريّ «لاحِمّى إلالله 
لزسولہ لا جکی إلا مثل جما فب يكون لما كر وع كثرة الى بحي يكف السلمین 

بقيّ وإنٍ احتاجوا لِلتََاعَدٍ لِلرّعي وؤكرٌ النعم فيما عَدا الصدّقة قةٌ للغالِبٍ والمُرادُ مُطْلَّقُ الماشيةٍ 
لحد زد طل الاماو بلا خلا ا مر مل عي في حت ار لاطو اله قفر 
جماه) وحِمّى غيره إذا كان انف (للحاجة) بان ظَهَرَتٍِ المصلّحةٌ فيه بعد ظهورها في الحِمّى رعايةً 
للمَصلّحةٍ نعم جماه ية نص فلا يُنْقَضُ ولا يُكَيّرُ بحالٍ بخلافٍ حِمَّى غيره ولو الخُلَّفاءَ الراشدين 
رضي الله عنهم . (ولا يحمي) الإمامٌ وناثبه (لنفيه) قطعًا لأنّ ذلك من خصائصه ييه وإنْ لم يقَع منه 
خلائًا لِمَنْ وهم فيه ولیس للإمام أن يُدْيلَ مواشيّه ما حماه للمُسلِمِين ؛ لأنه قَويّ لاضعيفٌ ولو 
رعَى الحِمّى غيرٌ أله فلا عُرمَ عليه قال أبو حايِدٍ ولا تعزيرٌ وليس للإمام أن يحمي الماء العدّ بكسرٍ 
أله اي الذي لاساذة لبقي كماد ين أو بر سير نهم الج 
(فصل) ف بِيانٍ حُكم مذْقَّعةٍ الشارع وغيرها مِنَّ النافع المشتركة 

(منْقَعةٌ الشارع) الأصليّةٌ (المُرورُ) فيه لأنه وُْضِعٌ له (ويجورٌ الجُلوس) والوّقوفٌ (به) ولو لِذِمَيٌّ 
(لاستراحة ومُعامَلةٍ ونحوهما) كانتظارٍ (إذا لم يُضَيْقْ على المارّة) لخبرٍ «لا ضَرَرَ ولا ضِرارٌ في 
الإسلام» "وصح النهْيّ عن الجُلوس فيه نحو حديث «إلا أن يُعطيه حه من خض بَصَرِ وكفٌ اذى 
وأمر بمعروف) . 

(ولا بشت يُشتَرَط) في جواز الانتفاع به ولول لِذِمَيّ (إذنّ الإمام) لإطباق الناس عليه بدونٍ إذنِه من غير 
تكير وسيأني في المسجدٍ أنه إذا اعتيد إذه تعيّنَ فحتمل أنّ هذا كذلك ويحثَمَلُ الفرقٌ بان من شان 


)1( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۲۲٤۱١‏ وغيره من حديث : ابن عباس لكيه الي 
زفق [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


مه سح فإ تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ل ١‏ وم 
وله تظلیل مَفْعَدِه ببارية ة وغيرها ولو مسبو سبق إيه فان رع وقيل يعدم الإمام برأيه. ولو علس 


فيه للمُعامَلةٍ ثم فارَقه تار کا للحجوفةٍ أو نتلا إلى غيره بطل حَقّه 


الإمام ار في أحوال العُلَماءِ ونحوهم دون الجالسين في الطَرق ولا يجو لأحدٍ أخدٌ يوَضٍ مِمْنْ 
يجلدسٌ به مُطَلََا ومن كم قال ابن الرَفعةٍ فيما يفعله ُکلاء بیت المالٍ من بيع بعضه زاعمين أنه فاضِلٌ 
عن حاجة الناسٍ لا أدري بأ وجو يلقَى الله تعالى فاعِلُ ذلك وشَنَعَ الأذرّعي أيضًا على بيهم 
حاقات الأنْهارٍ وعلى مَنْ يشهَدٌ أو يحكمٌ بأنها ل يبت المالٍ قال أعني الأذرّعيّ وكالشارع فيما ذُكرَ 
رحاب الوايعة بن الدور فإها وي امراف العا كما في البحر وقد اجمعوا على منع إقطاع 
المرافِتي العامّةٍ كما في الشاملٍ ويتعَيد يتعيّنُ حمْلّه على إقطاع التمليكِ؛ لأ الأصحّ عندنا جوا إقطاع 
الارتفاقي بالشارع أي بما لايضُرُ منه بوجو فيصيرٌ كالمتَحجَرِ وكالشارع حريمٌ مسجدٍ لم يضر 
الارتفاقٌ به أهلّه بخلافي رحَبَته ؛ لأنها منه وحَكى الأذرّعيٌ قولينٍ في جل الجُلوس في أفنيةٍ المنازلٍ 
وخربيها خير إذن كيان الترهذا إشاباني إذ عل الخري» آنا فى رقنا هذا في الأمصار 
ونحوها التي لا يُدْرَى كيف صارَ الشارِعٌ فيها شارِعًا فيجبٌ الجرْمُ بجَوازٍ القُعودٍ في أفنيّتها وأنه لا 
اعتراض لأربايها إذا لم يضر بهم . رغليه الاجماع الفا ا 

واعتَّمدوه بل قال شيحنا: اله في الحقيقة كلام أيمتنا ولا إشكالَ في أن حرق الإجماع ولو فِعليًا 
مُحَرّمٌ على مُفتي زَمانِنا وحاكيه لانتفاء الاجتهادٍ عنهماء » فان قُرض وُجِودُ مُجْتَهِدٍ فظاهِرُ كلامهم أنه 
يحرم أي الخرق في الإجماع الِعليّ كالقوليّ وهو الوجه لاه 

وإّما يجه ذلك في إجماع علي عُلِمَ صُدورُه من مهدي عَصرٍ فلا عبر باجماع غيرهم» وإنّما 
كرت هذا؛ لأنْ الأذرّعيّ وغيرّه كثيرًا ما يعمّرضون الشيْحَْنٍ والأصحاب بال الإجماع الفعليّ على 
خلافٍ ما كروه فإذا عَلِمْتَ ضابطه الذي ذكرثه لم يرد عليهم الاعتراض بذلك؛ لأنه لا يُعلّمُ أن 
ذلك إجماعٌ مُجْتهدي عَصر أو لاء نعم ما تَبَتَ فيه أنّ العامة تفعَلّه وجرت أعصارٌ المُجتّهدِين عليه 
مع علجهم به وعدم إنكارهم له يُعطي حم فِعلِهم كما هو ظاهِرٌ فتَأمّلْه . 

(وله تظليلٌ مقْعَدِه) فيه (بباريّة) بتَشديدٍ الياء ومارح بقصب كالعصير (لوغيرها) ونا لا رر نيه أي 
عُرفًا كما هو ظاهِرٌ على المارّةٍ كنَوْبٍ لاعتياده دون نحو بناءِ وينّجه جوارٌ وضع سريرٍ لم يَضَيْق به. 
(ولو سب إليه) أي موضع مِنّ الشارع (النان) وتنارّعا ولم يسعهما معًا كما هو ظاييرٌ(أفرِعَ) بينهما 
وُجوبًا ذلا مُرَجْحَ ومن ثم لو كان أحدُهما مُسلِمًا ّمه لان انتفاع الذي بدارنا | نما هو بطريتٍ التبع 
وان دم م الشاب (وقيل : يُقَدُمُ الإمام) أحدهما (برَأيه) أي اجتهاده كمال بيت المالٍ. 

(ولو جلس) في الشارع نحو استراحة بعل حف برد مُفارته ون نوى العوة أو (لمُعامَل أو 
صناعةٍ بمحلٌ وإنْ أله (ثم فارَقّه تا رکا الجرفة أو مُنْتَقِلا إلى غيره بَطْلَ حقّه) منه ولو مُقْطْعًا كما بَحَنّه 
الأذرَعيُ لإعراضه عنه . 


م كتاب إحياء الموات هه _ بل ب ب_ب_ببببببااحالاااااس 0001600 


عه م 


e SAA E ET TEES 
کک إلا أن تَطولّ مُفارَقثه بِحَهِتٌ يَنْقَطِعْ مُعاملوه عنه ويألفونَ غيرة.‎ 
وَمَنْ أُلِفَ من المشجد مَوْضِعًَا بتي فيه ويُفْرِئُ كالجالس في شارع لِمُعاملق ولو جَلّسَ‎ 


(تنبيه) ما أفهّمّه من جواز الإعراض للمُقْطع مُطَلََّا فيه تَر والوجه أنّ هذا خاصٌ بإقطاع المنفّعةٍ مُعدَ 
فقطء آم مُقْطَعٌ الرقّبة بةٍ فهو بالقبولٍ أي عَدَم الردٌ فيما يظهرٌ أخدًامِمَا يأتي في النذرٍ كه فلا يزولٌ 
ملكه بالإعراض عنه . 

(وإِنْ فارّقه) أي محل جُلوسه الذي أل ِقه ولو بلا عُذْرِ (لهعوة) إليه وأَلْحِقَ به ما لو فارَقّه بلا قَصدٍ 
زد ولا ده الم یبطل) حه ِخبر مُسلم «إذا قا أحذُم من مجلبيه ثم رجع إليه فهو احق بی ٩‏ 
ويجري هذا في السو الذي يام في کل شَهْرٍ مرَةٌ مثلاً ولغيره الجُلوس في مقْعَدِه مده غيته ولو 
مُعامَلٍ (إلا أن تطول مُفارقه) ولو لعُذْرٍ وإ ترك فيه متاعه (بحيثٌ ينقَطِعٌ مُعاملوه عنه ويألفون غيرّه) 
هو لازم لما قبله فیبطل حقّه 1 حيئئِذٍ ولو مُقْطعًا كما في أصلٍ الروضة وإِنْ أطالوا في رده لانتفاء غرض 
تعَيّن الموضع من كونه يُعَرَفُ فيُعامَل . 

(ومَنْ الف مِنَ المسجدٍ موضِعًا يُفتي فيه ويُقْرِئُ) فيه قُرآنًا وعلمًا شرعيًا أو آلةَ له والواوٌ بمعنى أو 
(كالجالس في شارع لِمُعامَلةٍ) ففيه ما مرّ ذ في التفصيل ؛ لأن له غرضًا في مُلارّمَةٍ ذلك الموضع ليَألَمّه 
الناس (وقيل بطل حقه) بقيايه وأطالوا في ترجیچه نقالا ومع وأفهَعٌ لمن أنه لا به يشرط إذْنُ 
الإمام» ومحلّه إن لم يعمد وإلا اشُِطَ» وجُلوس الطاليب بمَحلٌ بين يدي المُدَرّس كذلك إن أفاة أو 
استفادٌ فیخكَص به وإلا فلا (ولو جلّس فيه) جُلوسًا جائرًا لا كحَلْفِ المقام الماع للطائفين من فضيلة 
سُنَةٍ الطوافٍ نَم فإنه حرام على الأوجه وبه جرَمٌ غير واج وألحقوا به سط السَجادةٍ ون لم يجيس 
قالوا ويُعَرّرُ فاعِل ذلك مع العلم بمَنِْه. 

ونوزع في تحريم الجُلوس بما لا يدي ومنه الترديدٌ في المُرادِ بحل المقام ويد بال المُراد به 
ما يصدُقُ عليه ذلك عرفا كما هو ظاهِرٌ وأنه موضعٌ ين المسسجدٍ فكيف يُعَطُلُ عَمَا وُضِعَ المسجدٌ له 
وإنّ صلا سّنَةٍ الطوافٍ لا تخْمّصٌ به؟ ويرد بأنه امتازّ عن بقيّةَ أجزاءِ المسجدٍ بكونٍ الشارع عَيَّه من 
حيثُ الأفضليةٌ هذه الصلاة ووّقوفٍ إمام الجماعة فيه فلم يجز لأحدٍ تفويثه بجُلوس بل ولا صلاة لم 
َعَينُه يُعَيْه الشارحٌ لهما من حيتٌ الأفضلبة وأنه يلرم عليه تعطيل محل ِنّ المسجدٍ عن الوبادة فيه لاحتمالٍ 
َمل عبادة أعزى وبر بان مكل التحريم كما تَر في الوس فيه في وق بحا الطلانوث لِصَلاة 
سُنَةٍ الطوافٍ فيه والكلام في جلوس لَغْيرٍ دُعاء عَقِبَ سُمْةٍ الطوافي؛ لأنه من توابوها (لِصَلاة) ولو 
قبل دُخولٍ وقتها وظاهِرٌ أن مثلّها كل يبادةٍ قاصِرٌ نفمُها عليه كقراءة أو ذِكرٍ صارَ أحقٌّ به فيها ولو صا 


000( [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۱۷۹]ء وغيره من حديث : أي هريرة ضيه . 


مم لبلب 2 /, كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٠)‏ 


J‏ ره 
لم صز احق به في غيرهاء فلو فارّه إحاجةٍ ليعوة لم يطل انخيصاضه» في تلك الصّلاةٍ 
في الأصځ وان لم يمر دك إزارة. 


, ولو سق رَجُلٌ إلى مَوْضِع من رباطٍ مُسَبلٍ 


ورك التو عع وكيز 0 الي بُفْعة بها ولا 
لأنضلية الأرب من الإمام أو جهة يمن وإن انحصَرَ في موضع ينه لما تقر ِن المي الشايل لهذء 
الصورة فزالَ اختصاصّه عنها لِمُفارَقتها بعد الصلاةٍ حتى لا الها فيقَعَ في رياء ونحوه ويه يرق بین 
هذا وما مر في مقاعِدٍ الأسواتٍ | إذ أعيانُ الع فيها مُصودةٌ يختَلِفٌ بها الغرض ولا كذلك هنا وأا 
الجوابٌ بأنه لو ترك له موضِعٌه لَزِمَ إذخال نقص بقطع الصفٌ لو لم يات | إلا بعد الإحرام فيُرَدٌ بأنه 
لماه التفرقة بين مجيئه قبل الإقامة فى حف وبين أن يناخ عنها فيطل حف وهم لم يقولوا 
بذلك (فلو فارّقه) ولو قبل دُخول الوقت على الأوجه (لحاجة) كإجابة داع وتَجَدِيدٍ وُْضوءٍ (ليعود) أو 
لا بص شيء فيما يظهرٌ أخدًا ّا مر ويُحَمَلُ الفرق (لم بطل اختصاصّه في تلك الصلاة في الأصح) 
فيحرّمٌ على غيره العام به الجُلوس فيه بغير إذنه أو ن رضاه كما هو ظاهرٌ (وإن لم يتك إزازه) فيه 
لخبر مُسلم السَابقٍ ايا نعم إن ن أَقِيِمَتٍِ الصلاةٌ وانّصَلَتِ الصّفُوفُ فالوجه كما بَحَنّه الأذرعئُ سد 
الصف مكانه أي وإنْ كان له ستجادةٌ يها برِجْلِهِ من غير أنْ برها بها عن الأرض لل تدخُلَ في 
ضَمانِه كما يُفهمُه بالأولى قول البمّويّ أنه لو وضع ليه على شيءٍ مطروح مُتَحايلاً ضَوِئَه لقو 
استيلاثه عليه حيئئِذٍ لكن خالمَه المُتَوَلَي . 

بالاو ركف رل رن جه وله يان قشنا ل ر ال ينه زفي دوا 
شارِحٌ هذا بأل رفع السَجَادةٍ برِجْلِه غير مُضَمُنٍ .اه 

وفيه نَطرٌ؛ لأ صورَتّها من جزئيّات ما قاله المُتَوَلَي إلا يبك عن الأصحاب أنهم صرّحوا بما 
کر فبها یکو مضق لما هه کلام لبو » آنا إذا فاه لا ل أوبه لا ليعوة فيطل حقّه مُطَلَقًا 
وخرج بالصلاةٍ جُلوسه لاعتكافٍ فإنْ لم ينو مُدََبَطَلَ حقّه بخُروجه ولو لحاجةٍ وإلا لم يبطل حقّه 
بُروجه أثناءها يحاجة . 

(فائدةٌ) أفتّى القَفَّالُ به بِمَنْع تعليم الصَّبِيانٍ في المسجدٍ ؛ ؛ لأنَ الغالِبَ إضرارٌهم به وكأنه في غير 
كايلي التمييز | إذا صائهم المُعَاً م عَمَا لا يلي بالمسجدٍ ويُمتَعُ جالِسٌ به انحُذّه نحو ببع أو حرفةٍ 
ومُستَطرِقٍ لِحَلْقةٍ علم . 

(ولو سبّقٌ رجُلُ إلى موضع من رباط) وهو ما يُبئَى نحو سُكتى المُحتاجين فيه واشُهرَ عُركًا في 
الزاوية وأنها قد تُراوف المسجدّ وقد تُرادِفٌ المدْرّسةً وقد تُرادِفٌ الرباط فيُعمَلُ فيها بعُرفٍ محَلَّها 
المُطرِّ وإلا فبعُرفٍ أقرّبٍ محل إليه كما هو قياس نَظائِرِه (مُسبلِ) وفيه شَرَطَ مَنْ يدحُلُه وكذا الباقي 


أن ركش 


ملإكتاب إحياء الوات هه م 


و00 ZG E OSS MS‏ 
أو قَقية إلى مَدْرَسةٍ أو صوفي إلى خائقاة لم يُرْعَخ ولم يطل حَقه بخُروجه لِشِراءِ حاجةٍ 
ونخوه. 


5 المعْدِن الظاهر» وهو ما خرج بلا علاج كيِفْطٍ وكبريتٍ وقار ومومیاء ويرام وأخجارٍ ری | 


(أو فقية إلى مذرّسة) أو مُتَعَلَمُ ُ قرآنٍ إلى ما بُنيّ له (أو صوفيٰ إلى خانقاه) وهي بالعجّميّةِ ديار الضّوفبَةٍ 
الم يج ولم بطل حفه بحروجه لشراء حاجة ونحوه) ون الأعذار وإن لم يتك متائًا ولا نايا موم 
خبر مُسلِم وقَيّدَه ابن الرّفعةٍ بما إذا لم يكن ذلك ناظِرًا واستأدنه وإلا فلا حقٌ له عمل بالعْرفٍ في 
ذلك ويوافِمُه اعتبارٌ المُصَئْفٍ كابنٍ الصلاح إذنّه في سُكتى بيوت المدْرّسةٍ ول يعور اموي إذنّه في 
ذلك وينبغي حمُلّه على ما إذا اعتيدٌ عَدَمُ اعتباره . 

ومتى عَيّنَ الواقِفٌ مُدَةٌ لم يزد عليها يها إلا إذا لم يوجَدْ في البلَدِ مَنْ هو بِصِمّته ؛ لأ الغرفٌ يشهَدٌ 
بان الوا لم يرد شور مذرّسته وكذا كَل شرط ههد العُرفُ بشتخصيصه قال ابن عبد السَلام وعند 
الإطلاق يُنْظَرُ إلى الغرض المبنيّ له ويُعمَلُ بالمُعتاد المُطَرّدِ في مثله حالةً الوقفٍ؛ لن العادة 
المُطَرَّدةَ في رَمَن الواقف إذا عُلِمَ بها رل منْزِلةَ شرطه فيزعَج مقف ترك التعلْمَ وصوفيٌ ترك التَعَبّدٌ 
ولا يُزادُ في رباطٍِ مارَةٍ على ثلا ثة أيام | لا إن عَرَضَ نحو حوفي أو تلج فيُقيمٌ لانقِضائه ولِغيرٍ أهلٍ 
المدْرّسةٍ ما اعتيدٌ فبها من نحو نوم بها وشُرب وطَهْرِ من مها ما لم ينقّص الماء عن حاجة أهلها على 
الأوجه وأفهم ما در في العادة أن بَطالة الأزين المعهودة الان في المدارسٍ حيتٌ لم يُعلم فيها شرط 
واقِفٍ تمسح استحقاق معلومها إلا إن عُهِدَتُ تلك البطالةٌ في رَمَنِ الواقِفٍ حالةً الوقفٍ وعَلِمَ بهاء أمّا 
ُروجُه لِغپر عُذْرِ بطل به حقّه كما لو كان لُعُذْرُ وطالّث غيب عرفا ولغیره الجُلوسٌُ محل حتى 

(فصل) ي بِيانِ حُكم الأعيان المشتركة 

(المعدِنُ) هو حقيقة العا التي أودعَها الله تعالى جؤهَرًا ظاهِرًا وباطًِا سُمَيّتْ بذلك لِعْدرِنِ أي 
إقامة ما أَنْبَتَه به الله فيهاء والمُرادُ ما فيها (الظاهِرٌ وهو ما يخْرُجٌ) جِوْمَرُه (بلاعلاج) في بُروزِه وإنّما 
اللا في تحصيله (كيفط) بكسر أوَلِهِ ويجورٌ فْحُه دُهْنٍ معروف (وكبربتٍ) بكسر أوَلِهِ أصلّه عَيْنٌ 
تجري فإذا جمَدَ ماؤها صارَ كِبْريئًا وأعَرّه الأ حمر يقال ٳله ون الوق ولهذا شي في معدِنه (وقار) 
أي زفت (ومومياء) بصم أوَلِهِ ويالمدٌ وحكي القصرٌ: د شية يُلقيه الماك في بعض السَواحِلٍ يم 
ويصيرٌ كالقارٍ وقيل ججارةٌ سو بالمنِ ويُؤْحَدُ من عظام موی الفا شي؛ يُسمّى بذلك وهو نجسل 
(وبرام) بكسر أله حجر يُعمَلُ منه قُدورُ ر الطبخ (وأحجارٍ رځی) وجص ونورةٍ ومّدّرٍ ونحو ياقوتٍ 
وكحلٍ ويلح مائيٌ ي وجَبّليٌ لم يحوج إلى حفر وتعب وألْحِقَ به قَطعة نحو دَهَبٍ أظهرَها السَيْلُ من 
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3 ووم 
لاثملتك بالإحياء ء ولا ي اد ينبب فيه اختصاصض بحر ولا إفطاع فان ضاق له قُدمَ الشابق 


ر إليه بقدر حاججته فإِنْ طَلَّبَ زيادةٌ فالأصخ إزعامجه فك حانا معأ 2 5 لام 1 


معن (لاينْلّك) عة ويلا (بالإحياء) لِمَنْ عَلِمَه قبل | إحيائه (ولا يث ينْبْتُ فيه اختصاصٌ بِتَحَجُرِ ولا 
إقطاعٌ) بالرفع من سلْطانٍ بل هو م مشر بين المُسلِمين وغيرهم كالماء والكلا لما صح أنه كله (أقطمَ 
رجلا مِلْحَ مأربَ)”" أي مدينة قُرِبُ صنْعاءَ كانت بها بلْقِيسٌ فقال رجُل يا رسولٌ الله إِنّه كالماء اليد 
أي بكسر أُوَّلِهِ لا انقطاع لِمَنْبِعِهِ قال: «فلا إِذْنَ» وللإجماع على منع إقطاع مشارع الماء وهذا مثلها 
بجايع الحاجة العامة وأخذها بغير عَمَلٍ ويمَْيِمُ أيضًا إقطاع وتَحَجِرُ أرض لأذٍ نحو حطيها أو 
صبديها ويرك لأخذ سمكها وفي الأُواٍ ومن المُشرَك بين الناس المُْمع على الإمام | إقطاعٌه الأيكةٌ 
وثمارُها أي وهي الأشجارٌ النابتة في الأراضي التي لا مالك لها وصَيْدُ البرّ والبحر وجَواهِرٌه قال غيرُه 
ومنه ما يليه البحرٌ مِنَّ العنبّر فهو لِآخِذِه لا حقٌّ لول الأمر فيه حلاف ما يتوَهّمُه جهَلةٌ الولاةٍ داه 
ويأتي في اللْقَّطةِ تفصيلٌ في العنبَرٍ ويّنافي ما ذكرّه في الأيكةٍ وثمارها ما في التنبيه من أن مَنْ أحيا 
مرا مللفيها يدو التعل وإد كارلكن انار يعضهم إلى الجمع بقوله ما فيه مقر وجَرَّى عليه 
الأصحابٌ وعَلَلوه بأنه تابعٌ وفارَقٌ المعدِنّ الظاهِرٌ بأنه م مُشْئَرَكُ بين الناس كالمناهِلٍ والكلاً والحطب . 
والإجماع معد تعد على منع إقطاع مشارع الماء فكذا المعدِنٌ الظاهث بجايع الحاجة العامّةٍ وأخذها بغير 
عَمَل. اه. 
فالأرّلُ محمّله ما إذا َصَدَ الأيكة لا محَلّها والثاني محمَلّه ما إذا قَصَّدَ إحياء الأرض المُشْكَمِلةٍ 
على ذلك فَعُِمَ ان مَنْ ملّك أرضًا بالإحياء ملّك ما فيها حتى الكلاً وإطلاقهما أنه لا يلك ينبغي 
حدْله على ما ليس في ممْلوكِ وعلى عَدَم ملك هو أحق به» أما إذا لم يعلم به | به إلا بعد الجا فيبلكه 
ُفْعةٌ ليلا إجماعًا على ما حكاه الإمامٌ وأمَا ما فيه يلاج كأن كان بقُربٍ السَاحِلٍ بقع بَفّعَةٌ لو حَفْرَتْ 
ك إليها ظَهَرَ الح فيْمْلكُ بالإحياءِ وللإمام | إقطاعها . (فإن ضاق َيه أي الحاصِلٍ منه عن 
ثنيْن تسابقا لبه ومثله في هذا الباطِنٌ الآتي (قُدُمَ السابق) منهما إليه لسبقه وما يدر (بقدر حاجته) 
ااانا شم تقتضيه عادةٌ أمثاله ويبطلُ حقّه بانصرافِه وإنُ لم يأحُذّْ شيئًا (فإن طلّبٌ زيادةٌ) على 
حاجته . 
(فالأصحٌُ إزعاجه) لِشِدَةِ ة الحاجةٍ إلى المعادِنٍ ويه فارَقَ ما مرٌ في نحو مقاعِدٍ الأسواتي» ل 
الخلاف إِنْ لم يضر الغيرٌ وإلا ازع جِرْمًا (فلو جاءا) إليه (معًا) أو جُهل السَابِنُ (أفرعٌ) بينهما وإنْ 
كان أحدذهما غَنيّا (في الأصحٌ) إذ لا مُرَجَحَ وإنْ وسِعهما اجتَمّعاء وليس لأحدهما أن يأل أكثر مِنَ 
الآخر إلا برضاه كذا في الجواهِرٍ وحُمِلَ على أخذٍ الأكثر مِنَ البُفْعةٍ لا النيْل فله أخدٌ الأكثر منه» 
)١(‏ [سنده ضعيف] أخرجه: البيهقي في (معرفة السئن والآثار) [۹/ ١۲]ء‏ من حديث: الأبِيَض بن مال . 
قلت : سنده ضعيف . ينظر : (البدر المنير) لابن الملقن .]۷٤/۷[‏ 


لاكتاب إحياءاموات هه لتكت ل إن 


ل وم 
والمغينٌ الباِن وهو ما لا يَحْرْجٌ إلا بعلاج كَذَّهَبٍ وفِطّةٍ وحديدٍ وتْحاس لا يُملّكُ 
الحفر والععل في الأظهر ومن أخيا موا مَظْهَرَ فيه مَعْدِنٌ باطِنٌ مَلَكَهُ والمياه المباحة من 
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(والمعدِنٌ الباطِنُ وهو ما لا يخرُجٌ إلا بعلاج كذّهَبٍ وفِضَّةٍ وحَديدٍ وتُحاس) وفيْرورَجَ وياقوتٍ كما قالاه 
(وسائر الجمواهر المبدولو في الأرض لا ْف مله بالحفر والعمّل) ملق ولا بالإحياء في موا 
على ما يأني (في الأظهرٍ) كالظاهِر وفارَقَ الموات بان إحياءها متو موو قف على العمارٍ وهي مُناسبةٌ لها 
واحياؤه موقب على تحخرييه بالحفر وهو غير مُناييبٍ له ومن نَم لو استدّلٌ بالإحياء لم يمك مَل 
كما عليه السَلَفُ والخلّفٌ وخرج بمحله تله لَك بغي إذنِ الإمام بالأخذٍ قطمًا لا قبل الأخذٍ على 
E‏ لي وه إقطاع إرفاقٍ لا تمليكِ نعم لا 

نبت فيه اختصاصٌ بجر كالظاهر . 

(ومَن أحيا موانًا فظَهَرَ فيه معدِنٌ بان ملكه) 54 يُفْعةٌ ونَيْلا؛ لأنه من أجزاءِ الأرض التي ملّكها 
بالإحياء بخلانيٍ الرّكازٍ ومع كه للع لا يمك ما فيها قبل أخذه على ما قاله الجؤزيٍ ضيه كلام 
السبكيّ تضعيفٌه وهو الأوجه وخرج بقوله فظَهَرٌ المُشَِرٌ بأنه لم يعلمه حال الإحياء ما لو عَلِمَهِ وى 
عليه دارا مثا فيملكُه دون بُفْعته؛ لأنَ المعدنّ لا يتّحَدُدارًا ولا مؤْرَعةٌ فالقصدٌ فاد ومع ملكه له لا 
يجوز له بِيعٌه ؛ لأنّ مقُصوده النِيلُ وهو مجهولٌ ويما قَرّرته في المعدِئين ا 
العلم في الباطِن وللبُفُعةٍ عند الجهل فيهما على المُعتَمَدِ من اضلراب في ذلك يُعلمُ أن في تقييلٍ 
لبان هنا فد ما ينهما ِي التخالفب في الت عند العلم فلا اعتراض عليه» (والميا الشباحة» بان 
لم نملك (بنَ الأودية) كالنيل (والعُيونِ في الجبالِ) ونحوها مِنّ الموات وسيول الأمطار (يستوي 
الناسٌ فيها) يخبر أبي دارّد «الناسٌُ شُرَكاء في ثلاثةٍ الما والكلاً والنارٌ وصح «ثلاثةٌ لا يُمْئَعنَ: الماءُ 
والكلاً والنارٌ» فلا يجورٌ لأحلٍ تَحَحْجرُها ولا للإمام إقطاعُها إجماعًا وعند الاْدحام وقد ضاق الما 
أو مشر يدم لسَايقُ وإلا أمْعَ وعَطْسانُ على غيره وطالِبُ شرب على طالب سفي ولیس مِنّ 
المُباح ما جهِلَ أصلَّه وهو تحت يدٍ واحِدٍ أو جماعةٍ؛ لأنّ اليد دليل المِلْكِ قال الأذرعٌ' : ومحله إن 
كان منْبعه من ممْلوك لهم بخلاف ما ملب بمَواتٍ أو يخرّجٌ من تهر عام كلجل فإنه باقي على إباحته 
ويُعمَلُ فيما جُهل قدژه ووَكْتُه وكيفيّتُه ينه في المشارب والمساقي وغيرها بالعادة المُطَرِدة؛ لااك 


(۱) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ 17754» وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]۳٤۷۷‏ وابن أبي شيبة في 
(المصنف) [رقم/ 71145]: من طريق: أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي يا به 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ 9575] 
(؟) [صحيح] أخرجه: ابن ماجه في (سننه) [رقم/ 4377 7]» من حديث : أبي هريرة لله 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (التلخيص الحبير) لابن حجر ["/ 58]. 


ماه ا ا 


في هذا وأمثاله وآفتی بعضّهم فيمَنْ لأرضه شِربٌ من ماء مُباح فعَطلّه آخرٌ بآنْ أحدَكٌ ما ينحَدرُ به 
الماء عنه بأنه يأنّمُ وعليه أجرةٌ ممَعةٍ الأرض مُدَةَ تعطيلها سُقيّتُ بذلك الماء. 

قال وجَرّى على ذلك جِمْمٌ مُتَأْخْرون في نظيره .اه. زس يشحم لرا لقولهم لو 
منعه عن سوق ماء | إلى أرضه فتَلَّفَ لا ضَمانَ عليه . اه. 

وما هنا مثله بجاو أنه لم ستول فيهما على الأرض بوجو وإنّما ضَحِنَ فرح حمامة بها فهَلّك 
لأنه كالجزءِ منها . وفي ثلاث لهم ثلاث مساقي من ماءِ مُباح أعلى وأوسط وأسفَلُ فأراد ذو الأعلى أن 
يسقيّ من الأوسط برضا صاحبه بأ إذي الأسفّلٍ منعه علا يتقادم ذلك فيُسعَدَلُ به على أن له شرا ِن 
الأوسط. اه. وفيه نظ ؛ لأنّ الشريكيْنٍ ثُمّ و و هما يمْتَعانٍ تلك الدعوّى نظيرٌ ما مرّ في السَكة غير 
النافذة على أن اتقام هنا لايدُّ على ذلك لما يأني عن الروضة أنه لما يذ إذا لم يكنْ لها شِربٌ 
من مب حر وفيمَنْ له أرضانٍ عُليا فؤسطی فسُفلى لاحر تشرّبُ من ماء مُباح كذلك فأراد أن يجعل 
للتائية شِربًا مسقلا ليَشرّبا معًا ثم رصل لِمَنْ هو أسمّلُ منه وارد هذا منک بأنه ليس له مه إذْ لا ضَوَرَ 

عليه ولیس فيه تأخيرٌ لِسمي ریه بل تم يكو وُصِولٌ الماءِ إليه إذا شرا ما أسرّعٌ منه إذا ربا 
مُرييا. 

(فإنْ أراد قوم سقّيٍ أرَضيهم) بفتج الراء بلا أل من ماء ۽ مُباح (فضاق سقى الأعلى) مرَةٌ أو أكثرٌ؛ 
أن الماء ما لم يُجاوِرْ أرضّه فهو أحقٌ به ما دامَتٌ له به حاجةٌ (الأعلى) أي الأقرَبٌ لِلنهْرٍ فالأقرَبُ 
إن هلك رَرعْ الأسل قبل انتهاء النؤبة إليه ٠‏ أمَا إذا اد نسم فيسقي کل متى شاءَ ٠‏ هذا كله إن أحيؤاممًا 
أو جْهِلَ الحال. آمّا لو كان الأسمّل أسبَقّ ب إحيا فهو الق بل له من من آراةإحياة قرب من إلى 
النهرِ كما صرح ب به جمُعّ واقتضاه كلام الر وف ل بتري بعد على أنه معد عليه ولا يُنافيه ما 
مر ياء لأ ما هنا يتَذرُ رفعٌه فيقْوَى الاستذلال به بخلافٍ رضا الماك فإ الغالِبَ الرُجوعٌ عنه ِن 
المالِكِ أو من وارٍثه فلم يوجذ ما يُستَدَلُ به من أصله» وأيضًا فالأرض هالا راهان مكل اند 
بخلافها فيما مر كما سبق ثم مَنْ وليه في الإحياء وكذا. 

ولا عِبْرَ حيتي بالقُربٍ مِنَ ألنهُرٍ ولو استوّث أرضون في الفُرب لِلتهر وجُهِلَ المُحيي الا رع 
رامع مد لد ران اوماد RR TT‏ لي لسن كل بعر لد 
حتى يبلُعَ الكعبين) لما صح من قضائه تك بذلك وبحت الأذرّعي أن المُرادَ جانِبُ الكعبٍ الأسمّلٍ 
واف غيرٌه احتجابًا باي الوّضوء ويْرَدٌ بأنّ الدالَ على دُخولٍ المُكيَّا في تلك خارجيٌ وُجِدَّكَمّ لا هنا 
التقديرٌ بهما هو ما عليه الجَمْهِورُ واعتّرضوا بأ الوجة أنه يرجِعٌ في قدر السَفْيِ للعَدَدِ والحاجةٍ 
لاختلافهما زَّمََا ومّكانًا فاعديِرَتُ في حقٌّ أهلٍ كُلَّ محل بما هو المُتعارَفُ عندهم والخبّرُ جار على 


لاكتاب‌احياءالواتڳه ‏ ااا 0080 


|" فإ كان في الأرضٍ لإتفاع وائخفاض َف كل رف بعفي وماد من هذا الما في‎ ٠ 
إناء شلك على الصَحيح. وَحافِر بر بمَواتٍ لِلازتفاق أولَى بمائها حتّى يَرتْحِلَ.‎ 

را ل a‏ اناي ا و لسكا اللاي يَذْلُ 
.اما قصل عن حاججيه ززع وجب لما شيةٍ على الصّحيح. 


عادة الججاز وقيل النحل إن فد كُلُ بحَوْضٍ فالعادةٌ َه وإلا نَت عادةٌ تلك الأرض انى ولا 
حاجة لهذا التفصيل ؛ لأ لا من سيه لم يخرُجٌ عن العادة في مثله فشَمِله كلامُهم (فإن كان في 
الأرض) الواحجدةٍ (ارتفاع) من طرف (وانخفاضٌ) من طرفي (افرَة كل طرَفٍ بسفي) ئلا يزيد الماء في 

المُنْحَفِضةٍ على الكعبينٍ لو سيا معا فيسقي أحدُّهما حتى لمهم ثم يسُدٌ عنهاً ويُرسِله إلى الآخرء 
(وما أَخدَ من هذا الماء) المباح (في إناءِ ملك على الصحيح) بل حكى ابن المْنْذِرٍ فيه الإجماع ولا 
يصيرٌ شریکًا بإعادته إليه اانا وكأحَذِه في إن سؤْقِه لنحو برک وحَوْضٍ له مسدودٍ وكذا دُحَولّه في 
کزان دولايه كما آفتی به ابن الصلاح وخرج بذلك دُخوله في و ملكه بنحو سيل وإ حفْرَ مَرَنَهًُا نهرًا حتى 
َخَلَ فاه لا يملكُه بدُخولِه لكثه يكونٌ أحقٌّ به بل جريًا في موضع على أنه ْله وينبغي حدْلُه على 
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ما إذا أحرّرٌ محَلّه بالفعل عليه ونحوه . (وحافرٍ بغر بمَواتٍ للارتفاقٌ) إنفسه لِشربه وشُرب دوابّه منه لا 
تمك (أولى بمائها» الذي یتاه ولو لَِرعِه (حتى برتجل) سيق الاد ارتصل يطل اع زان 
عاد قال الأذرّعيٌ : ما لم يرتجل لِحاجةٍ بنيّةٍ العود ولم تطلّ غيتّه» وأمّا إذا حفّرّها لارتفاقٍ المارّةٍ أو 
لا بقَصدٍ نيه ولا المازة فهو كأحيهم فشر الناسُ فيها وذ لم يط بها ولیس له ستُعاء وان 
حفَّرَها لنفسه لِتَعَلّقِ حقٌّ الناس بها . 

(والمحفورة) في الموات (لِتَمَلّتِ أو) المحفورةٌ بل النابعةٌ بلا حفر (في مِلْكِ يمْلِكُ) حافِرُها 
ومالك محَلّها (ماءها في الأصح)؛ الادليا؟ ولعدرالما جار كاري عار UI‏ 
عقدّ الإجارة قد يُمْلّكُ به عَيْنّتبًا كاللينٍ و َضيَةُ المُعَللٍ من البيع والتعليل جواه | إلا أنْ يقال هو 
مِلْكُ ضعيف ملحَظه التبعيّةٌ فَفُصِرَ على انتفاعه هو بِعَيْنِه للحاجة فلا يتعَدّى ذلك لبيعه وهذا هو الوجه 
ومن تم أفتيٍت في مُستَأجِرٍ حمّام أراد بيع ماء من بثرها بِمنْعِه لما كر ؛ ولأنَ البيعَ قد يودي لتعطيلها 
فيض ذلك بمُوّجرها (وسواة ملّكه آم لا لا رمه يذل ما فصل عن حاجته) ولو زره (لِررع) وشَجَرٍ 
إغيره» أمّا على الولْكِ فكسائرٍ المغلوكات وأمًا على مُقابلِه ؛ فلأنه أولى به لسبقِه . 

(ويجب) يذل الفاضِلٍ عن حاججته الناجزةٍ كما قَيّدَ به الماوّرديٌ قال الأذرعيٌ : مله إنْ كان ما 
يستَخْلِفٌ منه يكفيه يما يطْرَأ بلا عِرَضٍ قبل أخذه في نحو إناءِ (ليماشيةٍ شيو نايا شرو جلا نين لم 
يجذْ صاحِبها ماء حر بحا (على الصحيح) بان يمك من سفيها منه حيثٌ لم يضر زَرعَه ولا ماشيته 
وإلا فِمَنْ أخده أو سوْئه إليها حيتٌ لا ضَرّر على الأوجه للأحاديثِ في ذلك ولحرم الوح هذا إن 
لم يوجَدٍ اضطرارٌ وإلا وجَبّ ذل ِذي روح مُحيَرَمةٍ كآدّميّ وإنٍ احتاجه يماشيّته وماشية ون احتاجه 


يداد دل 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ل ١غ VA‏ 
e‏ ْم ماؤها بتضب حََشّبةٍ في عرض التهر فيها َب مُتَساويةٌ أو مُتفاوتة 


لِرَرعِ . وجَوّرٌ ابن عبد السلا الشربَ وسقي الدوابٌ من نحو جذوَلٍ ممْلوكِ لم يضُرٌ بمالكه إقامة 
للإذنٍ العُرفيَ مقامٌ اللفظيّ ثم توَقّفَ فيما إذا كان نحو يد يتيم أو وقف عامٌ ثم قال ولا أرَى جوارٌ ورود 
آلف إ ابل جذوّلاً ماؤه يسيرٌ انتهَى» وهذا معلومٌ من قوله أوّلَاً لم يضر بمالكه. 

ا ا 1 ل ENS‏ 
الجاري من تَهْرٍ أو بر قَهْرًا عليهم | إن تنارّعوا وضاقٌ لكنْ على وجو لا يتمَدمُ شَرِيكُ على شر 
راا يحض نلك لتب شي ع5 شت أعلاها واه یسمل سوأ باقر ونیا 
بناءُ جدار به تقب قب مُحكمةٌ بالل (في عرض النهر) أي فم المجرى (فيها أ نُقُبٌ مُتَساوية أو مُتفاوتةٌ على 
ندر السيصض) من او لأنه طريقٌ | إلى استيفاء كل حقّه وعند تساوي العم وتّفاوّت الحُقوقي أو 
كيه يأَحُدُ كُلَّ بقدرٍ حِصّته فان جُهِلَ قد الحصّص قُسّمْ على قدر الأراضي؛ لأ الظاهِرَ أن 
الشركة بحسب اللْكِ وقيل يُقَسّم بينهم سواءء وأطال لقني في ترجيجه هذا إن اله تَمَقوا على مِلْكِ 
كل منهم والأرجَحٌ بالقرينة والعادة المُطْرِدةٍ في ذلك كما مرّ فإن قُلْت: يُنافي ما رجحَه المُصَفُ ما 
ذكرّه كالرافعيّ في مُكائَبِينِ حَسِيسٌ وفيس كوتبا على تُجوم مُتفارتة بحسب قيمّتهما فأحضّرا مالا 
وادّعَى الخسيسٌ أنه بينهما والنفيسٌ أنه فاو على قدر النجِوم صُدَّقّ الخسيس عملا اليد قُلْتُ: 
لا يُنافيه لإمكانٍ الفرقي إذ المدارٌ هنا على اليد وهي مُمساويةٌ وفي مسألتنا على الأرض المسقيّةِ وهي 
متفاوتة فعُملَ في كَل مِنّ المحَلَيْنٍ بما نا سه فتَأمَلْهِ . 

وني ارو رامعا كل ارمس نكن ئها مق هذا | إذا رأينا لها ساقية منه ولم نج لها شِربًا 
من موضمع آخرٌ حكفنا عند التنازع بان لها ربا منه انتهّى» وأفهمَ كلامهما أن ما عد لإجراء الماء فيه 
عند وُجوده إلى أرض مملوكة دال على أن اليد فيه لِصاحِب الأرض التي يُمْكِنُ سفْيّها منها سوا 
لسع المجرّى وتَلّتِ الأرض أو عَكسُه وسواة المُرَُِ والمُنْخَفِضُ وليس لأحيهم أن يسقيّ بمائه 
أزعنا له أعرى لأ شرت لها مته سر احيافااء لا لأنه يجعل لها رسمٌ شرب لم يكن كما في 
الروضة وفيها أيضًا لو أراد | إحياء مواتٍ وسفيّه من هذا النهْرٍ أي المُباح فن ضَيّنَ على السَابقين مع ؛ 
لأنهم استحَقّوا أراضيهم بمَرافِقها والماءُ من أعظّم مرافِقها وإلا فلا منعَ انى وإذا مُيَْ مِنَ الإحياء 
فمن السَفّي بالأولى» ولو زا نُصيبٌ أحدهم مِنّ الماء على ريّ أرضه لم يلرَّمْه بَذْنُه ِشْرَكائِه بل له 
التصَدّفٌ فيه كيف شاء . 

قال بعضّهم : بل تحرُمٌ إعادثّه للوادي ؛ ام نا لقتو ول كر حللنا اده لحار او 
وأفتّى بعضُهم في أرض لِواحِدٍ عُلوُها ولآخرَ سُفَلُها فآخرٌ رَبَ السَيْلُ أحدّهما فاعاّه مالکه على وجو 
تنقّصٌ به الأخرى عن شربها المُعتادٍ بأنه يُيَدْ على إعادّته كما كان ا تعر ذلك و قف الام سحت 


م كتاب إحياءالوات اه .م 
سا 


يصطلحاء (ولّهم) أي السُرَكاء (القسمة مُهاياة) مُِاوَمةٌ مثلاً كان يسقي كَل منهم يومًا كسائر الأملاكِ 
المُشْتَرَكةٍ ولا نظر لزيادة الماءِ ونقصه مع التراضي على أنّ لهم الرّجوعَ عن ذلك قال الزركشي : 
وتتعيّنُ لماه إذا تعَذَّرَ ما مر لبعد أرضٍ بعضهم مِنَّ المفُسم ونحو الخكَبة إذا كانت القناة تاره يكر 
ماؤها وتارة يقِل فتَمْتَِعُ المُّهايَأةُ حيئيِذٍ كما متعوها في لَبونٍ ليَحلِبَ هذا يومًا وهذا يومًا ما فيه مِنّ 
التفاؤت الظاهر انتَّهَى . 

ولس لاسن الشه أن يحفِرٌ ساقيةٌ قبل المفسم؛ ؛ لأن حافة النهر مشر ركد بينهم ولل حرتثٌ 
در سحو رز مهار حل تر كل ا 
بخلاف عِمارةٍ النهْرٍ الأصليّة فإنّها على جميعهم بقدرٍ الجصَص فان عم عَمَرّها بعضهم فزاد الماء لم 
يختّصٌ به؛ لأنه مُتَبَرَعٌ وإ كان نما عَم عَمَرَها بعد امتناع الآخرين ولِصاحِبٍ السّفلٍ أن يحرتٌ ويحفرٌ 
في أرضه ما يدقع به ضَرَرَها من غير أن د ۶ يضر العُلیا ولیس للأعلى ذلك كما آفتی به جمْعٌ أي ؛ لأنه به 
يأخُدٌ أكثر من حقّه هذا إن كانا یشرَبانِ ما وإلا بان كان شِربٌ السُفلى من ماءٍ العُليا فلا منعٌ أي جيتُ 
لا ضَرَرَ ومن نَم امتنع عليه أن يُحددتَ في أرضه شَبَرَا أو نحو إنَ أضَرٌ بالسفلى لِحَبْسِه الماء وأخذِه 
منه فوقٌ ما كان يعتادٌ قبل إحداث ما ذُكِرَ وأفتى الغزاليٌ بان صاحب السّفلى إجراء الماءِ المُسَبَحِقٌ 
لإجرائه في العليا وإ ن اضر بتَخْلِها أو رَرعِها ولاعُرمَ عليه لتَفْصيرٍ صاحبها بالزرع أو الغرس في 
المجرّى المُسَتَحَقٌ للأسمّلٍ . 


O FPO 


(كتابٌ الوقي) 

هو لَعْة الحبْسُ ويُرادِقُه التسبيل والتحبيسٌ وأوقّفٌ لَغْةٌ رديه وأحبّس أفصَحٌ من حبّس على ما تُقِلَ 
لكنْ حبّس هي الواردةٌ في الأخبارٍ الصحيحة» وشرعًا حبس مال يُمْكِنٌ الانتفاعٌ به مع بقاء عَيْنه بة 
التصّدفٍ في ركَبته على مصرف مُباح وأصلّه قوله تعالى : #آن ناوا أل حى تفقوا وما بون [ال عمران 
ولّمَا سوعها أبو طلّحة ييه بار إلى وقفي أحبٌ أمواله إليه بيرُحاء حديقةٌ مشهورةٌ كذا قالوه 
وهو مُشكِلٌ فإنّ الذي في حديثه في الصحيحين :وإنّ أحبٌّ أموالي إِلَيّ بِيرُحاءُ وأنها صِدَقَةٌ لله 
تعالى» ”2 وهذه الصّيغْةٌ لا تُفيدُ الوقفٌ لِشيئَيْنِ أحدهما أنها كنايةٌ فيتوَكفٌ على العلم بأنه نوى الوقفَ 
بها لكنْ قد يقال سياقٌ الحديثِ دال على أنه واه بها ثانيهما وهو الحُمْدةٌ أنهم شَرَطوا في الوقفي بيان 
المصرف فلا يكفي قول لله عنه بخلافه في الوصيّة كما يأتي مع الفرقٍ فقول وأنها صدَّقَةٌ لله تعالى لا 
يصلّحٌ للوَقْفٍ عندنا وإنّ واه بها وحيكئِذٍ فكيْفَ يقولون أنه وقَمّها فهو : إمَا غَفْلةٌعَمَا في الحديثِ أو 
بناءٌ على أن الوقفٌ كالوصيّة وخبرٌ مُسِلِم «إذا مات المُسِلِمُ انقَطعَ عَمَنُهِ إلا من ثلاثِ صِدَقَةٌ جارية أو 
عل يُنْتَمَعْ به أو ولد صِالِح»”" أي مُسِلِمٌ #يدعو له» وحَمّلَ العُلّماءُ الصدّقةٌ الجارية على الوقفِ دون 
نحو الوصيّة بالمنافع المُباحةٍ لِتُذْرَتها ووَقَفٌ عُمَرٌ تيه أرضًا أصابها بخَْبرَ بأمره بيا وشَرَط فيها 
شروطًا منها أنه لا باع أصلّها ولا يورت ولا يومّبٌ وأنّْ مَنْ وليّها يأكُلٌ منها بالمعروفٍ أو يُطْعِمْ 
صديقًا غير مُتَمَوّلٍِ فيه" رواه الشيْخانِ وهو وَل وقفٍ في الإسلام وقيلَ بل (وكّفَ رسولٌ الله لا 
أموال مُخَيْريقٍ التي أوصّى بها له في السّنةٍ الثالثة) وجاء عن جابر ما بقيّ أحدٌ من أصحاب النبيّ لاء 
له مقُدرةٌ حتى وقّفَ وأشارٌ الشافعيٌ تيه إلى أن هذا الوقفٌ بالمعروفٍ حقيقةٌ شرعيّةٌ لم تعرفه 

وعن أبي يوسٌف أنه لَمَا سمح خبرَ عُمَرَ أنه لا يُباعٌ أصلّها رجع عن قول أبي حنيفة كيه ببيع 
الوقف وقال لو سمِعه لقال به وإنْما ينّجه الردٌ به على أبي حنيفةً إن كان يقولٌ ببيعه أي الاستبدالٍ به 
(1) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 1747]: وغيره من حديث: أنس بن مالك تل . 
(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
)۳( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۰ ) ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 211١575‏ 
وغيرهما من حديث: ابن عمر به . 


oh ملإكتات الوقتإة ببسسسببب‎ 
ATONE EOE TE DET, 


وإ رط الواِفٌ عَدَمَه وأركاثه موقوفٌ وموقوفٌ عليه وصيغةٌ وواقفٌ وبا به؛ لأنه الأصل E‏ 

(شرط الواقِفٍ صِحٌْ عِبارته) خرج الصبي والمجنون (وأهلية التبرع) في الحياة كما هو المُتَبار 
وهذا احص نّا قبله لكنْ جمع بينهما إيضاححا فلا يصح من محجور عليه بف . . وصح 

نحو وصيّته ولو بوّقْفٍ داره لارتفاع حجره بِمُؤْنةٍ» ومكرّه و فإيراده عليه وهُمْ ؛ لأنه في حالةٍ 
الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا لبو ولا يغيره إذ ما يقولّه أو يفعَلُه لجل الإكراه لَغْوٌ منه 
ومكائب وفلس ووَليّ ويصح من ميض وكافر ولو لمسچو وان اعتقده غير ر ومن لم ير ولا 

كك إذا راق ومن الأعكن ١6‏ (و) شرط انر قو ق) كرثه عزنا ی می ملكا يقيل ول سل 
منها مع بقاء بها فائدةٌ أو مقع صح إجازتها كما يشير ذلك كلامه الآني بذِكره بعض مُحترزات ما 
در فلا يصح قف المنفّعةٍ وإن ملّكها مُوَيدابالوصيةء والمُلَْرم في اذم وأحدٌ عبدَيْهء وما لا 
يُمْلّكُ ككلبٍ نعم يصح وقفٌ الإمام الذي ليس رقيقًا لبيت المالٍ وإ أعمّقّه عنّقّه ناظِرٌه كما يأتي نحو 
أراضي بيت الما على جهةٍ ومُعيّنِ على المنقول المُعتَمَدِ لكنْ بشرط أن يظهرٌ له في ذلك مصلّحةٌ؛ 
أن : تصوُقه فيه منوط بها كوَليَ اليتيم ومن كم لو رأى تمليك ذلك لهم جار ومول وکات وحَمْلٍ 
وحدّه وذي منقَعةٍ لا يُستَأجَرُ لها كآلةٍ اللهْرٍ وطعام نعم يصح وقفٌ فحلٍ لِلضّرابٍ وإنُ لم تجز إجا جارته 
له إذ يُعْتَمَرُ في القُربةٍ ما لا يُعْتَهَرُ في المُعاوَّضة . 

و(دَوامُ الانتفاع) المذكور (به) المقصودٌ منه ولو بالقوّةٍ با ی هذه قمر بالاستجار 2 وعليه 
يُحمَلٌ ما أفادّه كلام القاضي أبي الطيّبٍ أنه لا يكفي فيها نحو : ئة أيام فدّحَلَ وقفٌ عَيْنِ الموصّى 
بمنفعته كذة رار طالث ا رخو الج الصغير ورا اا اا نإل يضح 
وإِنْ لم يكن له منْفَعة مْفّعةٌ حالاً كالمخُصِوبٍ ولو من عاجزٍ عن انتزاعه وكذا وقف المُدَبرِ والمُعلّقٍ ينه 

بِصِفةٍ فإنّهما وإنْ عنقا بالموت وجو الصّفةٍ وبَطلَ الوقفٌ لكنْ فيهما وام سبي ومن ّم صخ وقفُ 
حا وغراس في أرقن شبك جرع لما ون ای اقلم يقد اجان کا بای وفازق دكا مهنا 
ده مط انه هنا تمع عليه حقان مجاسان دم انواهما مع سبت مُفقضيهء ويه فرق ما 
لو أولدَ الواقفُ الموقوفة فإها لا تصيرٌأمَّ ول وخرج مالا يُقْصَهُ يُقُصَّدٌ كنقدٍ لِلتَّرَيّنِ به أو الانّجار فيه 
وضرف رِبْحه للفُقّراء مثلا وكذا الوصية َه له ذلك كما يأتي وما لا يُِيدٌنفًا كرّمِنِ لا يُرجَى بُرؤُه (لا 
مطعومٌ) بالرفع أي وقمّه ؛ لأ نفعه في إهلاكه ورَعَمَ ابنُ الصلاح صِححةٌ وقف الماء ريع أُصبْع على 
ما َل في بلادٍ الشام اختيارٌ له (ورَنْحانٌ) لِسْرعةٍ فسادِه ومن ٿم كان هذا في محصووٍ دون مزروع 
فیصځ وقفه لِلشّم قاله المُصَئّفٌ وغيرُه؛ لأنه يبقَى مُدَةٌ وفيه نفع آخرٌ وهو الترّه. 

(ويصحٌ وقفٌ) نحو مسك وعنبَّر لِلشٌَّ بخلافٍ عودٍ البخور ؛ لأنه لا يُنْتَمَعُ به إلا باستهؤلاكه 


3 للب بطل ف تحفة الحتاج بثرح النهاج ٠)‏ 


' عَقارٍ وقثقوٍ ومشاځ لاعبدٌ ونب في الل وَلا وقْفٌ ځور نفسِه. وكذا مسد مُسْتَوْلّدةٌ و كلت 


معَلّم وأَحَدُ عبِدَيْه في الأصَحٌ. ولو وف بناء أو عْوْسًا في أرض مُستأجرةٍ لهما فالأصَح 


فإلحاق جع العود بالعتبر يُحمَلُ على عو بع بدَوام شمه و (ققار) إجماًا (وتنقوي) للخبر 
الصحيح فيه نعم لا يصح وققُه مسجدًا؛ لان شرطه الثباث (ومُشاع) ون جُول قد حِصّته أو صِمَمُها؛ 
لأنّ وقفٌ عُمَرَ السَايقَ كان مشاعًا ولا يسري للباقي وإنْ وقّفَ مسجدًا ون نارّعَ كثيرون في صِحَةٍ هذا 
من أصله لِتَعَذّرِ قِسمّته | ذ الأوجه أنها لا تتعَذَّرُ بل تُستَدْئَى هذه لِلصّرورةء وتَجويرُ الزركشيّ المُهايَاة 
هنا بعد إذْ لا نظيرٌ لكونه مسجدًا في يوم وغيرٍ مسجل في يوم ثم رأيت بعضّهم جرم بوجوب قسمته 


و رم 


وني متي حار CG‏ لايد تخلث ملفغله E‏ امتكاف وسلاق فين 
غير إذنِ مالك المنفّعةٍ (لا) وقف (عبدٍ تؤب في الذَّمَقِ)؛ لأنْ حقيقَته حقيقته إزالةٌ مِلْكِ عن عَيْن نعم يجوز 
التزاه فيه بالتذٍ((ولا وقفّ حر نفسه)؛ لان رَه غير مملوكة له (وکذا د مُستَولدة) لأنها لدم بولها 
لِلنقلٍ كالخرٌ ومثلّها المُكاَبُ أي كتابةٌ صحيحة فيما يظهرٌ بخلافي ذي الكتابة الفاسدة؛ ؛ لأنْ المُغَلّبَ 
فيه التعليٌ وم في المعَلّي صِحَةٌ وقفه (وكلبٌ مُعَلْمٌ)؛ لأنه لا يلك والتقييدٌ بمُعَلّم لألٍ الخلافي 
(وأحدُ عبدَيِه في الأصخ) كالبيع وفارَفٌ الق بأنه أ قوّى وأَبْقُدذُ لسرايته وكَبولِه التعليقّ . 

(ولو وقّفَ بناء أو غِراسًا في أرض مُسَتَأجَرةٍ) إجارةٌ صحيحةً أو فاسِدةٌ أو مُستعارةً مثا (لهما) اه 
مع أن العطف بأو لأنها بين ضِدَيْنٍ باعتبار استحالة اجتماع حقيقتهما على شيءٍ وا ج في رَمَنِ واحِدٍ 
فلا اعتراضٌ عليه خلاقًا لِمَنْ رَعَمَه (فالاصحٌ جواذ) ؛ لأنه ملوك يُْعَهَ ينسم به مع بقاءِ عَيِْه ون كان 
مُعَرَضًا قل باختيارٍ مالِكِ الأرض المُوَجْرِ أو المُعيرٍ له؛ لأنه بعده وف بحاله أي على ما يأتي . 
والارش اللازم لايك باختياره َل يُصرَفٌ في نقله لأرض أخرى إن امک وإلا فقيل هو مع أرئيه 
للموقوفٍ عليه وقيلَ للواقف والذي نجه منهما الأول وإنْ كان الوجه ما اختارّه السبكيُ والإسنويٌ 
من بقاءِ وقفه زادَ الإسنوي أنه ي ُشكرى به عَقارٌ أو جزؤٌه كتظائره ويْضَحُ إليه أرشّه في ذلك فان صاز 
غير متف به ملكه الموقوفٌ عليه وخرج بنحو المُستَأجَرةٍ المغصوبةٌ فلا يصح وقفٌ ما فيها أي؛ لأنه 
مالم يوضع بح كان في حُحكم غير امف به هذا غايةٌما وجه به ذلك ومع ذلك ففيه تَر ويح 
وجه الوقفِ | إلى عَيْنِ الموضوعء والشروط السَايِقةٌ موجودةٌ فيها واستحقاق القع حالاً أمر حارج 
على أنه موجوةٌ في المُستَأجَر فاسدّاء والمُستعارٌ قولّهم وإن كان مُعرضًا | إلى آخره يويد صِحَةَ وق 
هذا كما هو واضِحٌ وقياسٌ ما در ف في المعصوب بُطلانُ وقف بُيوت يى بناة على الأصحٌ من حرمةٍ 
البناء فيها ووّجوب قَلْعِه حالاً بل الذي يظهرٌ أنه لا يأتي فيها ما ذُكْرَ د في المعغصوب مِنّ النظر ضوح 
الفرق بينهما بإمكانٍ بقاء دوا م الصو برشا أو إجارة بخلانٍ تلك فللا بضر قاؤها ذكادت 
مُنافاها لِمَقْصودٍ الوقن مِنَ الدوام أسَدَ تام . ويصحٌ شرط الواقِفٍ صرف أجرة الأرض المُستَاجَرةٍ 


لهما من ريعهما على الأوجه إذا رضي المَوَّجُرٌ ببقائِهما بها؛ لأنْ فيه عَوْدًا على الوقفي بالبقاء 
المقصود للشارع . 

وإفتاء الشمس بن عَذْلانَ ببُطْلانِ وقفِ بناء في أرض مُحتكرةٍ بشرط صرف أجرة الأرض من ريع 
الموقوفي لأنها تلرّمُه كأرش جناية القِنّ الموقوفٍ مردود بان الظاهِرٌ أنها لا تلرّمُهِ بل | إن كان هناك ريم 
وجي منه وإلالم يلم الواقفُ أجرة يما بعد الوقفب» وللمُسعحقَ مايه بالتفريغ وفارقٌ جناية القن 
إذا وه بأ َيه محل لها لولا الوقفٌ ولا كذلك نحو البناءِ نما محل الت ذم مليكه» وقد زالَ 
اع اسه لو ل ا A O‏ 
الأجرةٌ الماضيةٌ فالأوجه صِحََةُ الوقفٍ وروم الشرط وانقِطاحٌ الطلّبٍ عن الواقفٍ» ولو لم يشرٌ 
ذلك الاجا نایدا سرف الجر الوق تتا على ر كالجمارةأر حيطا ات ور 
الواقِفٍ أو تركته أي لما قبل الوقفٍ كما عَلِمْ ّا تقَررَ المعلومٌ منه أيضًا أنه حي حيتٌ بقيّ بالأجرة بأنِ 
اختارها الموَّجْدرُ ر المالِكُ أو كانتٍ الأرض وتفًا إِذْ لا يُقْلَمُ حي كانث في معَله فان فص ففي بيت 
الملِ» (فإن وقْفَ) على جه فسيأتي أو (على مُعَينِ) واحدٍ أو (جع) قيل قول أصله جماعةٌ أولى 
aT‏ جر اك رست ار ل ل 
يحْصٌُ ذلك البابٌ لِصِحَةٍ الخبّرٍ به وحُكمٌُ الاثنيْن يْنِ يُعلّمُ من مُقَابَلةٍ الجمع بالواحِدٍ الصاوقٍ حيكَيِذٍ 
مجارًا بقَرينةٍ المُقابَلةٍ بالاثين. 

(اشثْرط) عَدَمُ المعفنية رت كا أا فر لد مُعَيّنُ و (إمكانُ تمليكه) مِنَّ الواقِفٍ في الحال بان 

يوج خارجا متام لليلك؛ لان الوقن تمليك المنأّمةٍ (فلايصح) الوق على معدودٍ كعلى مسجدد 
7 سيبئى أو على ولَِه ولا ولَدَ له أو على فُّراءِ أولاده ولا فقيرَ فيهم أو على أن يْطهِمَ المساكين ريعّه 
على راس قَبِْه آو بر أبيه ون عَلِمَ وأفتى ابن الصلاح بأنه لو كف على مَنْ يقرأ على قَبِْه بعد موته 
فما ولم يُعرّف له م َبْربَطلَ انتَّى» وكان الفرقٌ أن الْقراءةً على القبْرٍ مفُصودةٌ شرعًا فصَحَتُ بشرط 
معركته ولا كذلك الإطعامٌ عليه على أنه يأني تفصيل في مسال القراءة على القبْرٍ فاعلمه إن كان له 
ولد أو فيهم فقيرٌ صح وصّرِفَ للحادثٍ وجوه في الأولى أو ففره في الثانية لوست على المعدوم 
تبعًا كوَكَفتُه على ولّدي ثم على ولد ولّدي ولا ولَدَ ولد له وكعلى مسجدٍ كذا وکل مسل میتی من 
تلك المحَلَةٍ وسيك في نحو الحربيّ ما يُعلَمْ منه أن الشرط بقاؤه فلا برد عليه هنا إيهامه الصّحَةَ عليه 
لإمكانٍ تمليكه خلافًا لِمَنْ رَعَمَه َه ولا (على) أحدٍ هذَّيْنِ ولا على مارة المسجدٍ إذا لم يي بخلافٍ 
داري على مَنْ أراد سُكناها مِنَّ المُسلمين ولا على ميّتٍ ولا على (جنين)؛ لأنْ الوقفٌ تسليط فى 
الحالٍ بخلاف الوصيّةٍ ١ ١‏ 
ولا يدخل أيضًا في الوقفٍ على أولاده بل يونّفٌ فإنٍ انفَصَلَ حيًّا ولم يُسمَ الموجودين ولا ذكرٌ 


مزرريه ل ال ل م ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


3 ع 6 مل وم ِ- ه نو ع 6 - 8م وه 
ولا على العبِدٍ إنفسه؛ فلو أَطُلّقّ الوقفٌ عليه فهو وقفٌ على سَيِدِهِ. ولو أطلَّقَ الوقفٌ على 


تهممة غا وقيل هو وف على مالكها و يځ على ذْمَع لا مرد وبي ونفسه في 


. 


عَدَدَهم دَحَلَ تبًا كما يأني بزيادة (ولا على العبْدِ) ولو مُدَْرَا(وأم ولد نفيه)؛ لأنه ليس أهلاً للك 
نعم إن وق على جهة قُربةٍ كخذمةٍ مسجد أو باط صح الوقفٌ عليه؛ لأنّ القصدّ تلك الجهةٌ ويصحٌ 
على الجزءِ الحرم E SCE SS MARRS‏ 
مِنَ العِلَةٍ أن الأوجة صِحَتّه على المُكائبٍ كتابةٌ صحيحة لأنه يُمْلَكُ نَم إن لم يه يميد بالکتابة صَرِفٌ له 
بعد المثتي أيضًا والا انقَطعٌ به هذا كله | كلم یمز ولا با لاه ؛ لاه مق الآ فيرع عليه با 
اذه من عَلّته (فإن أطلقَ الوقفَ عليه فهو) محمولٌ لِيِصِحٌ أو لا يصحٌ على أنه (وقفٌ على سیاہ) كما 
لو ومَبّ منه أو أوصّى له به والقبولٌ | إن شَرَط منه ون هاه سيّده عنه لا من سيّدِه إنِ امتنع نظيرٌُ ما يأتي 
في الوصيَةَ 

(ولو أطلَقَ الوقفَ على بَهيمة) ممْلوكةٍ (لغا) لاستحالةٍ مها (وقيلَ هو موقوف على مالكها) كالعبْدٍ 
والفرق أن العبْدَ قال لأنْ يمْلِك بخلافها وخرج بأطلّقَّ الوقفٌ على عَلْفِها أو عليها بِقَّصدٍ مالكها 
ويالمملوكةٍ المُسبّلةٍ في نَغْرِ أو نحوه فيصِحٌ بخلافٍ غير المُسبّلةِ ومن تم قلا عن المُتوَلّي عَدَمَ صحته 
على الوُحوش والطيور المباحةٍ ونوزعا فيه يويد ما يأتي أن الشرط في الجهة عَدَمُ المعصية ويُجابُ 
بأنّ هذه الجهة لا يُقْصَدٌ الوقفٌ عليها عُرفًا ومن نّم لَمَا قَصَّدَ حمامَ مك بالوقفي عليه عُرقًا كان 
تقد يحت عله إن SSE‏ لبها ترا عن ورا فيه 

(ويصخ) الوقفٌ ولو من مُسلم (على ذِمَيْ) م تن کی أو ذو كنا يجو اة عله کا 
هر في تعينه صد معصبة كالوقف على خادم كنيو ليغا كالوقٍ على نحو حُصُرها وكذا إن 
قف عليه ما لا كه كقِن مُسلم ونحو مُصححفٍ» ولو حارّبٌ ذِميّ صار الموقوف عليه كمُنقطِع 
الوسط أو الآخِرٍ كما بَحکه شارح وعليه فالفرقٌ بينه وبين المُكائب إذا رق واضِحٌ (لا مُرتدُ وحربي)؛ 
لان الوقفٌ صدَقةٌ جاريةٌ ولا بقاء لهما ويُقَرفُ بينهما وبين نحو الزاني المُْحصّنٍ وإنْ كانا دونه في 
الإهدار! د لا تكن عِصمَنُه بحالٍ بخلافهما بأ في الوقفٍ عليهما مُنابَلةلعِرٌ الإسلام لِتَمام 
مُعادتهما له من كل وجو بخلافه ومن تم تردوا في مُعاهِدٍ ومُستَامَنِ هل يلحَقانٍ باذم كما رجح 
الغرّي أو بالحربيّ كما جرّمٌ به الدميريّ : وقال غير إِنّه المفهومٌ من كلايهم ولَرَدّدَ السبكيٰ فِيمَنْ 
تحتم عله بالمُحاربة ورَجُحَ أنه كالزاني المُحصّنٍ . 

(ونفشه في الأصخ) لتَعَذْرٍ تمليك الإنسانٍ يبلكه أو منافع كه ينفسه ؛ لأنه حاصِلٌ ويَْيِعُ تحصيل 
الحاصِلٍ واختلاف الجهة إذِ استحقاقه ونّفا غير ملكا الذي نظر | إليه المُقابل الذي اختارّه جميمٌ لا 
يقرّى على فع ذلك التعذّرٍ ومنه أنْ يشرط نحو قضاء دَيِْه ِا وك أو انتفاعه به لا شرط نحو شره 


0 


أو مُطالَعَته أو طبخه من بِثْر أو كوزء وفي كتاب أو قدرٍ وقفِها على نحو القُقَراءِ كذا قاله شارِحٌ وليس 
بصّحيح وكأنه توهُمَه من قول عُعْمانٌ كيه في وقفه لبر رومة بالمدينة دلوي فيها كدلاء المُسِلِمِين 
وليس بصحيح فقد أجابوا عنه بأنه لم يقل ذلك على سبيلٍ الشرطٍ بل على سبيلٍ الإخبار بأنّ لوا 
أن يع بوقفهِ العام كالصلاة بمسجدٍ وله والشربٍ من بر وكَمّها . ثم رأيت بعضهم جرّمَ بأل شرط 
نحو ذلك يُبْطِلُ الوقفٌ نعم شرطه أن يُضَحَى عنه منه صحيحٌ أخدًا من قول الماوّرديٌ وغيره بِصِحَةٍ 
درظ ان يجح عن نداي ؛ لأنه لا يرجمٌ له من ذلك إلا الثوابُ وهو لا يضُرٌ بل هو المقصود مِنّ 
الوقفي وِيُمَّقٌ بينه وبين شرطه الصلاءً ٤‏ فيما وفَمَه مسجدا بأل الصلاةٌ ة فيها انتفاع ظاهِرٌ بالبدَنٍ فعا عليه 
U E‏ نحو الح والأضحيَة وأفتى أبو زرم فِيمَنْ وف بناء أو 
وشَرَط أن يُبْدَا من ريعه بومارته وما فل له ثم لأولاده بأنه صحيحٌ وما مضل عن الهمارة 
بست مادم لوز لاحي الي فیا شم مال حال موت بسرت لولج وشام ميا 
جعَلّه إنفسه ؛ ؛ لأنه لا يُعرَفُ ومن كم لم يكنْ كالوقفٍ على رَيْدِ ونفيه حتى يصح في نصفِه نصفه وييطلٌ في 
نصفِه ولا مقط الوسط حتى يُصرَفَ الفاضل في حياته لأقربٍ الناس إليه ؛ لأنه هنا ليس طبقة ثانية 
بل من جُمْلةٍ الأولى وإن تقدمَ بعضّها عليه وإنّما لم يُوثْرضَمْ المجهولٍ وهو ما له | إلى المعلوم ؛ ؛ لأنه 
لم يُشرك بينهما بل قَدّمَ المعلوم وهو نحوٌ الومارة فصع فيه وأخرَ المجهولٌ المُتعَذرَ الصرفِ إليه 
فحَفِظنا الفاضل يموته لما مر هذا حاصِلٌ كلايه المبسوط في ذلك وفيه ما فيه للمُتَامّلٍ . ولوقت 
على القُمّراءِ مثا ثم صارَ فقيرًا جارٌ له الأخدٌ منه وكذا لو كان ذ فقيرًا حال الوقف كما في الكافي 
واعتمده السبكيٌ وغيرُه ويصحٌ شرطه النظَرٌ نفسه ولو بمُقالٍ إن كان بقدرٍ أجرة المثلٍ فال ومن 
حل صِحةٍ الوقفٍ على النفس أن قف على أولادٍ أبيه وذْكُرٌ صِفات نفيه فيصِحٌ كما قاله جيم 
مُتأخرون واعتمده ابن الرّفعةٍ وعَمِلَ به في حقٌّ نفسه فرّقّفَ على الأفقّه من يني الرّفعةٍ وكان يتناوَله 
وخالف فيه الإسنويٌ وغيرٌه تبعًا للعًزاليّ والخوارِرميّ فأبطلوه إنِ انحَصَرَّتٍ الصّفةٌ فيه والأصح لغيه 
قال السبكيّ وهو أفرَبُ عه عن صد الجهةٍ وان يوجر مد طويلة ثم يِه على القُقَراء مثا ثم 
يتصّرفٌ في الأجرة أو يستَأجِرُه مِنّ المُستَآجِرٍ وهو الأحوَط لينْفَرِد باي ويأمَنَ حطر الديْن على 
السار وهاتانٍ حيلَتاٍ لانتفاعه بما كمه لالَِفِِ على نفيه كما هو وافِحٌ وأ يستحكع فيه مَنْ 
يراه ولو أقَرّ مَنْ وقَفٌ على نفسه ثم على جهات مُفَصَّلةٍ بن جاء كما يراه حُكُمَ به ويلّزوِه وأخدٌ 
بإقراره ويجوز نقض الوقفف في حقٌ غيره على ما أفتى به البُرهانٌ المراغيّ وخالقه التاج الفزاريٌ فقال 
يبل إقراره عليه وعلى مَنْ يتلقّى منه كما لو قال هذا وقفٌ عَلَيّ ويأتي قُبيلَ الفصل ما له تعلق بذلك . 
(تنبيه) أفبّى ابنٌ الصلا ح بأ كم الحتفيّ بصِحَةٍ الوقف على النفس لا يمت الشافعي بايلنًا من 
بيه وسار التصَرّفات فيه قال ؛ لأ كم الحاكم لاي ِمْنَعٌ ما في نفس الأمرٍ وإنّما منع منه في الظاهر 


مز طف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ه٠‏ 


3 م 
وإ وقَفَ على جهة مَعْصية تغصمة كجمارة الكدايس قباط أو جهة ثزبة كالفمرء والغلماء 


4 كه 


سياسةٌ شرعيّةٌ ويلح بهذا ما في معناه انی وئه على ذلك جِمْعٌ ورَدّه آخرون بأنه مُمَرَعّ على 
الضعيف إنّ حكمٌ الحاكم في محل اختلاٍ المُجْمَهِدين لا ينقد بايلنا كما صرح به في تعليله 
والأصحٌ كما في الروضة في مواضِع ُوه باولا ولا معتّى له إلا ترب تُب الآثارٍ عليه من جل وحُرمة 
ونحوهما وقد صرّحَ الأصحابٌ بأنّ كم الحاكم في المسائِلٍ الخلافية فة يرفَعٌ الخلافٌ ويَصَيّرُ الأمرّ 


و2 


مُتَقَقَا عليه . 

(فإِنْ وقَفٌ) مُسَلِمٌ أو ذِمَيّ (على جهة معصية كيمارة نحو الكنائس) التي لِلتَعَبّدِ أو ترميوها ون 
مكناهم منه كما بَسطه السبكي ويه الأذرَعي وغيره ردًا لإيهام َع في كلام ابن الرفعةٍ أو قنادييها أو 
كتابة نحو التوراةٍ (فباطِلٌ) لأنه إعانةٌ على معصيةٍ نعم لا تُبْطِلٌ ما فعَلّه من إلا إنْ تراقعوا إلينا وإن 
قضى به حاكمهم ٠‏ أمَا نحو كنيسة نزول المارّةٍ أو لِسكتّى قوم منهم دون غيرهم على الأوجه فيصِحٌ 
الوق عليها وعلى نحو كناديلها أو إسراجها وإطعام مَنْ يأوي إليها منهم لانتفاء المعصية لأنها حيئيلٍ 
رباط لا كنيسةٌ كما يأتي في الوصيّة ومن نَم جرَى هنا جميعٌ ما يأتي كم . 

(فرغ) يقَعٌ لكثيرين أنهم يقفون أموالّهم في صحُتهم على دُكور أولادهم قاصدين بذلك جرمانً 
إنائهم وقد تكرَرَ من غير واحِلٍ الإفتاء ٤‏ ببطلانٍ الوقفٍ حيئئِذٍ وفيه نَظَرٌ ظاهِرٌ بل الوجه الح آم 
ألا فلا ُسلّمُ أ قُصدّ الجرمانٍ معصيةٌ كييفٌ وقد انمق ى متنا كأكثر العْلّماء على أن تخصيصٌ بعض 
الأولا بماله كله أو بعضه وبةٌ أو وقفًا أوغيرهما لا حرمة فيه ولو لغير عُذرٍ وهذا صريحٌ في أل قَصدَ 
الجرمانٍ لا يحرٌ مُ؛ لأنه لازم يلشُخُصيص من غير عُذْرٍ وقد صرّحوا بِحِلَّه كما عَلِمْتٌ» وأمّا ثانا 
فيتسليم حُرمّته هي معصيةٌ خارجةٌ عن ذات الوقفٍ كشراء عب بِقَّصدٍ عَصره خمرًا فكيِفٌ يقتضي 
بْطالَه . 

(أو) على (جهة جهة فربة) يمن حصرّها (كالفقراء) والمُرادُ بهم هنا قَُراءُ الزكاة نعم المُكتَِّبٌ كفايته 
ولامال له يد هنا (والفلماو) وهم حيث أطإقوا هنا أصحابُ علو الشرع كالوصية (والمساجد 
والمدارس) والكعبةٍ والقناطر وتَجهِيزٍ الموتّى فيحْمَصٌ به مَنْ لا تركة له ولا مُق يلرّمُه | إثفاقه (صحٌ) 
لِعْمومٍ أوِلةٍ لوقف ولا نظر لكونه على جماو؛ لأنّ النفعَ عائِدٌ على المُسلِمين ولا لانقطاع العُلَماء 
دون الْمَُراءِ؛ ؛ لأ الدوام في كل شيء ببحسيه وخرج يكن حصرها الوقف على جميع الناس فيلو 
كما قاله الماوّردي والرّويانيّ لكنْ نارّعَهِما السبكي. . (أو) على (جهةٍ لا يظهرٌ فيها القُربة) . بين به أنْ 
لمر بجهة الرية ما ظََرَ فيه قَصدها وإلا الوق كله رب (كالأغنياٍ صح في الاصع) كما يجو بل 
ل يسن الصدّقةٌ عليهم فالمرعيّ انتفاء المعصية عن الجهة فقط نََرًا إلى أن الوقف تمليك كالوصيّة ومن 
نَمّ استحسنًا بُطلاتّه على نحو الذَّمَيِين والفْسَاقٍ لأنه إعانةٌ على معصية لكنْ نازّعوهما نقلاً ومعكّى ومَء 


في الطيور رما يُعَلّمُ منه أنه د يشرط فيها أيضًا أنْ تكون مما يُقْصَدُ الوقفٌ عليه عرفا قي تمثيل الم غير 
صحيح لسن الصدَقةٍ على الأغنياء فكيْفٌ لا يظهرٌ فيهم قَصِدُ القُرب؟ انتهَى وهو ججمودٌ د فرقٌ واضِحٌ 
ين لأيظهرٌ ولا يوجَدُ فَأمّلَه ولو حصّرّهم كأغنياءِ أقاريه صح جما كما بَحَنَه ابن الرفعة وغيرٌه 
والغنيئُ هنا مَنْ تحرُمُ عليه الزكاةٌ قاله الرُبيِيُ وبحت الأذرَعيٌ اعتبارَ العُرف ثم شَكك فيه ويأتي أوائِل 
الو مجه شئ ارقت عل الح الملا أو فرج 

(ولا يصح) الوقفٌ مِنّ الناطِتٍ الذي لا يُحَسِنٌُ الكتابةً (إلا بلَفظِ) ولا يأتي فيه خلافٌ المُعاطاةٍ 
وفارَقٌ نحو البيع بأنها عْهِدَتْ فيه جاهِليّةٌ فأمكنّ تنزيل النصٌ عليها ولا كذلك الوقفٌ فلو بَتَى بناء 
على هِيئةٍ مسجد أو مِقْبّرةٍ وأؤْنَ في إقامة الصلّوات أو الدفنٍ فيه لم يخرّج بذلك عن مله قي 
بخلافٍ ما لو أَذِنَ في الاعتكافٍ فيه فإنّه يصيرٌ بذلك مسجدًا انتَهَى ويوّجّه مع ما فيه بان الاعتكافٌ 
يستَلَزِمُ المسجديّة بخلافٍ نحو الصلاةٍ. نعم بناءُ المسجدٍ في الموات تكفي فيه النيّهُ؛؟ لأنه ليس في 
إخراج الأرض المقصودة بالذات عن ملْكه أي لا حقيقةً ولا تقديرًا حتى يحتاج إلى لَفظٍ قو يُخْرجُه 
عنه ويزولٌ يِلْكّه عن الألّةِ باستقرارها في محَلّها مِنَّ البناءِ لا قبله إلا أن يقولٌ هي للمسجدٍ ذكرٌه 
TT‏ سم مس سي الو E‏ 
توقة قف ملكه للآلةٍ على قَبولٍ ناظره وقَبْضِه وفيه نَظَرٌ؛ لأنّ الكلامٌ في الل التي يحصّلٌ بها الإحياء 
زم ا ا ر ا ا ا 
تَعَذَّرَ الناظِدٌ حيئَيِذٍ اقتضّتٍ الضرورةٌ أنّ ما سيّصيرُ مسجدًا يتييّنُ أنه ملّك تلك الال بمُْجَردِ قوله فما 
اله ميخ لا بار غليد» وغيزهما زوال الك من الآلؤياسقرارها بقول الزذياي لو قر مستا 
رابا ولم ق قف الال كانث عاريّة يرجعٌ فيها متى شاء انتَهَى وقد يُجابُ بِحَمْلٍ هذا على ما إذا لم يبن 
بص المسجد والوّلُ على ما إذا كى بص ذلك وسياتي في مبحث النقر ما ويد ذلك ثم رأيت في 
كلام البو ما يرد كلام الرويانيّ هذا وهو قول فتاويه لو قال ليم المسجدٍ اضرب اللينّ من أرضي 
للمسجِدٍ فضرَّبّه وى به المسجدٌ صارَ له حُكمٌ المسجدٍ وليس له نقضّه كالصدَقة التي انُصَلَّ بها 
القبْض وله استرداده قبل أن يني به انتهّی . 

وألحَقّ الإسنوي أخذًا من كلام الرافعيّ بالمسجدٍ في ذلك نحو المدارس والرُبْطٍ والبلْقيني أخدًا 
منه أيضًا ار المحفورة لِلسَّبِيلٍ والبُقْعةَ المُحيَاةً مقر ف رة قال الشيِحٌ أبو محمَّدٍ وكذا لو أَحَدَّ مِنَ الناس 
شیا لني ب زاوي أ ربا فيصير كذلك مجر ناي واعموضٌ بعضّهم ما قله لشي بانه فعَه على 

يقةٍ ضعيفة قال ولد وكذا الشارع يصيرٌ وقمًا بمُجَرّدِ الاستطراقٍ بخلافٍ يله الذي يريد جعلّه 

شارِعًا لا بُدٌ فيه مِنَ اللفظ انى وقياس ما مرّ في المسجدٍ بالموات أنه لا بذ في مصير الموات شارعًا 
من نة وقفه شارِعًا مع استطراقه له ولو مرّةٌ أمَا الأخرّسٌ فيصِحٌ بإشارته وأما الكاتتُ فيصِحٌ بكتابته 


موده دلبب - 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ل ١خ‏ وم 
وَصريځه وقَفْت كذا أو أرضي مؤقوفةٌ عليه والتبيلٌ اخيش صَرِيحانٍ على الصحيج» 
ولو قال تَصَدَّقْت بكذا صَدَقةٌ مُحَومة أو مؤقوفةً أو لا باع ولا تومبُ فَصَريح في الأصَحٌ» 


a e IL‏ وان نوی إلا أنْ يُضِيفٌ | إلى جهة عامَّةٍ وينوي» والاصَحٌ 
ر أن قوله ڪر مئه أو اذه ليس بصريح؛ وأنّ قوله جَعلْت الافعةً تشجدًا تَصِيرُ به قشجدًا. 


مع النيّة. (وصَريحُه) ما اشِدُّنَّ من لَمْظ الوقفٍ نحو (وقّفتُ كذا) على كذا (أو أرضي) أو أملاكي 
(موقوفة) أو وقفٌ (عليه والتسبيلٌ والتحبيس) أي ما اشبّقٌّ منهما كأملاكي حبْسٌ عليه (صريحانٍ على 
الصحيح) فيهما لاشتهارهما شرعًا وعُرًا فيه بل قال المُتَوَلّي : ما تُقِلَ عن الصحابة وقفٌ إلا بهما 
ومر في الإقرارٍ حُكمٌ اشهّدوا عَلَىَ آي وكّفتٌ كذا. 

(ولو قال تصَدَّفْتُ بكذا صدَقة مُحَرّْمة) أو مُوَبّدةٌ (أو موقوفة) واستشكل الخلاف في هذه مع 
صراحة أرضي موقوفةٌ بلا حلاف وأجِيبٌ بأ فيه خلانًا أيضًا ويُجابُ بأنّ موقوفةٌ في الأولى وقََتُ 
مفُصودة وفي الثانية وثَعَتُ تابعة فضعُفت صراحَتّها أو مُسبّلة أو مُحبَسة أو صدَّقةٌ حبس أو حبس 
مح مُحَرَم أو صدّقةٌ ثابتةٌ أو تله قاله ابنُ حيرا أو لا تورث (أو لا مام ولا توقبُ) الوارٌ هنا بمعنى أو إِذ 
الأوجه الاكتفاءً بأحدهما كما صحُحه في البحر وجَرّمَ به ابن حَيْرانَ وابنُ الرّفعةٍ وإ نازّحَ فيه السبكي 
(فصَريحٌ في الأصحٌ) ؛ ؛ لأن لظ التصّدّقٍ مع هذه القرائنٍ لا يحَتَمِلٌ غيرٌ الوقفٍ ومن كّمّ كان هذا 
صريحًا بغيره وإنّما لم يكن قولّه : يزوجّته أنْت بائِنٌ مي بينونة مُحَرَّمَةٌ لا تجلين لي بعدها بدا 
صريخًا لاحتماله غير الطلاق كالتحريم بالفسخ بنحو رضاع . 

(وقوله : تصَدفْتُ فقط ليس بصريح) في الوقفٍ ولا ناي فلا يحصّلُ به وقفٌ (وإن توام) ترد بين 
صدَقةٍ الفرضٍ والئمّلٍ والوقف - وقوله “إن تزاة ديل على ما رة | ذلم يُعَهَدْ تأثيرٌ النبَة في 
الصريح فلا اعتراضٌ عليه (إلا أن ُضيقه إلى جهة عا مَة) كتَصَدَقْتُ بهذا على القُقَراءِ (وينوي الوقفّ) 
فيصيرٌ ناي كما هو ظاِرٌ كلام الروضة کالعزیز وغيره وصَوْيه الزركشيٌ ويحصّلُ به الوقفٌ لِظْهورٍ 
اللفظٍ حيئئِذٍ فيه بخلافه في المُضافِ إلى م مُعَيّن ولو جماعةٍ فإنّه لا يكونٌ كنايةٌ وإنْ نواه إِذْ هو صريحٌ 
في التمليكِ بلا عض فان قل وض ملكه وإلا فلا قل الزركشيٌ عن جمع أنه متى نوی به الوقفٌ 
كان وقمًا فيما بينه وبين الله تعالى. 

(والأصحٌ أن قوله حرّمئُه أو بدن لیس بصَريح)؛ لأنه لا يُستعمّلٌ مُستقِلاً بل مُوَكدًا كما مرّ بل كنايةٌ 
لاحتماله وأنّى بأو لكلا يوهم أن أحدّهما غيرُ كنايةٍ . (و) الأصحٌ ون نازرّعَ فيه الإسنويٌ وغيرّه (أنّ 
فحيئَئِذٍ (تصيرٌ به مسجدًا) وإنْ لم يات بلَفظ مِمّا مرّ؛ 
لان المسجد لا يكو إلا وقمًا فإنْ نوى به الوقف أو زا5 لله صارٌ مسجدًا قطمًا ووَكَفنُه للاعتكافٍ 
صريحٌ في المسجديّة كما هو ظاهِرٌ ولِلصَّلاةِ صريحٌ في مُطَلّقٍ الوقفيّة قله : لِلصَّلاةِ ةِ كنايةٌ في 
المسجديّةٍ فن تواها صارٌ مسجدًا وإلا صارٌ وققًا على الصلاةٍ وإِنْ لم يكنْ مسجدًا كالمدْرسة. 


قوله : جِعَلْتُ البُفْعةَ مسجدا) من غير نيّةِ صريح 


ل كتاب اام ملكتا 0ن 
سس سس سب ححححححححححيحيييبيببححيه 


١‏ 00 0 و ت م ° > عم 
وأ الوت على معن بُشترط فيه قبولة. ولو رَد بطل حَمّه سَرَطنا القبولٌ أم لا 


ولو قال وقَفْت هذا سنه قَباطِلٌ» 


(و) الاصحٌ (أن الوقفت على مُعَِنٍ) واحدٍ أو جماعة (يُشترَط فيه قبوله) إن تأمُلَ وإلا فقول وليه 
عَقِبَ الإيجاب أو بُلوغ الخبّرٍ كالهبةٍ ورَجحَ في الروضة في السَرِقةٍ أنه لا ي يشرط را إلى أنه بالقّبٍ 
ما ار ل ا ات 
بل قال المَُولّي محل الخلافي إن فنا إن مك للموقوفي عليه» أما إذا فنا إن لله تعالى فهو كالإعتاقي 
واعمُرضٌ بان الإعتاق لا يرد بالردٌ ولا ْله الشرط الفاسدٌ ويرد بأل التشبية به في حكم لا يقتضي 
لُحوقُه به في غيره وعلى الأول لا ب يشرط بول من بعد ليطن الأؤل دإ كان الأصخ أنهم يلون من 
الواقف على ما رجه جِمْمٌ مُكَاجّرون لكنّ الذي استحستاء آنا إذا فنا بالأصح اشير ر ط قَبولُهِم ولا 
بول ورَثةٍ حائزين وقَفَ عليهم موَرنُّهِم ما يفي به الدُلْتَ على قدر آنصِبائهم فيصِحٌ ويلرّمُ من جهتهم 
بجر و اللنظ تهرًا عليهم؛ EN‏ نرآة الا حر الو افك للم يقلات وار رق اد 
ضَرَّرَ عليه فيه ؛ ولأنه يمْلِكُ إخراجً الب عن الوارِث بِالكلَيَة فر ُه عليه أولى وبَحَتَ بعضهم أنه لا 
ق ْرَ هنا بعد وقفه على أولاده بقدر أنْصِبائِهم إشرله أنه بعدهم لأولاده الذُكور دون أولاده الإناث 
وفيه نَظدٌ ؛ لأنه | إا وقفٌ أو وصيةٌ وکل منهما بُو فيه شرطه فلا وجة ٍخُروج هذا إلا أن يُجابٌ بأنه 
مالم في أصلٍ الوقفٍ رعايةٌ قدر أَنْصِباتِهم لَِمَه ذلك فيم بعدهم ولو وثّفٌ جميعٌ أملاكه كذلك 
ولم يُجيزوه تَقدَ في ثلث التركة قرا عليهم كما تقرّرٌ. 
وخرج بالمُعَيّن الجهةٌ العامة ة وجهة التحريرٍ كالمسجدٍ فلا بول فيه جما ولم ُب الإمام عن 
المُسلِمين فيه بخلافه في نحو القوّدٍ؛ لأنّ هذا لا بُدَّ له من مُبَاشِر ولا بُ يشرط قَبِولٌ ناظر المسجدٍ ما 
وت للبغلاف ماري ل ۰ 
اي اي د الك ال E E‏ 
(شَرَطنا القبولٌ أم لا) كالوصيَّةٍ صيّة نعم لو وف على واه الحائز ما يخر زُج مِنَ القّْثِ لَمَ ولم بطل 
له به كما مر وص رَ جم قول البعَويّ لا يرئَدُ به كالِيّقٍ وخرج بحَقّه أصلٌ الوقفٍ فإِنْ كان 
لرادٌالبطنُ الأول بطل عليهما أو مَنْ بعده فكمُئْقَطِعٍ الوسط وقال السبكي الذي تحصّلَ من كلام 
الشافعيّ والأصحاب أنه يرد برَذّهم كما يرد برد البطنٍ الأول ولا ر لِلرَدٌ بعد القبولٍ كمكيبه فلو 
رجع الراڈ ول لم يستيمق شيا إن حکم حاو برد وإلا استبحق كما تقلاه وآقراء لکن ناو فيه 
الأذرّعيٌ ويظهرٌ أنه لا ئر هنا لِرَدٌ مَنْ بعد الأول قبل حول وقت استحقاقه كرّدٌ الوصيّة فى حياةٍ 
الموصي ٠.‏ 
(و لما تمّمْ الكلامَ على أركانه الأربعة شرع في ؤكرٍ شروطه وهي التأبيدُ والتنجيرٌ وبَيانُ المصرِفٍ 
والإلزام ف فحيئئِذٍ (لو قال وقَفتٌ هذا) على الفُقَّراءِ (سنة) مغل (فباطِلٌ) وقمّه لِمَسادٍ الصيغة؛ لأنَّ وضعَه 


مه مطل لح 9( تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


TS‏ ا 
ولو قال وقفت على أولادي أو على رَد ثم نشله ولم يرذ فالاظهَرٌ صحمة الوقفي فإذا 
امرض المد كور فالأظهر أنه يَتِنّى وفقًاء وأنّ مَصْرِقَه أقْرَبُ الاس إلى الاقف يوم انتِراض 


المذكور. ولو كان الوقْفُ مُنْقَطع الأول كوَكَفئه على مَنْ سَيولَدُ لي 
4 


على التأبيدٍ نعم إِنْ أشبّهَ التحريرٌ كجَعَلّْه مسجدًا سنةٌ صح مُوَبَدَا كما قاله الإمامُ وتَبِعَه غيرُه ولا أئَرَ 
لثّاقبت الصريح بما لا يدول بقاء الذليا إليه كما بَحَنَه الزركشيٌ كالأذرّعيّ ؛ لأنّ القصدّ منه التأبيدٌ لا 
ys 2‏ يتدافا عقا يو سن م على المقراء ال إلا أن يلد لي ولد ولا 
سلب ونحوهما گا لا یدوم ولم یز على ذلك (فالاشهز صخ لوق۲ لان فصوت لر 
والدوام فإذا ب بين مصرقّه ابتداء سهُلٌ إدامتّه على سبيلٍ الخيرٍ . 

(فإذا انقرَض المذكوز) ومثله ما لو لم تُعرّف أربابُ الوقفٍ (فالأظهَرُ أنه يبقّى وقفا)؛ لأ وضع 
الوقن الدوامٌ كالئتي (و) الأظهَرٌ ان مصرئه أقرّبُ الناس) رحِمًا لا إرثا فيقَدَمُ وُجويًا ابن بنْتِ على 
ابن عَم ويُؤْحَدُ منه صِحة ما أفتى به أبو رُرعة أل المُراد بما في ك الأوقافٍ ثم الأة قرب إلى الواقِفي 
أو المُتوفَى قُربُ الدرّجة والرجم لا قُربُ الإرثِ والعُصوبةٍ فلا ترجيح بهما في مُسئَوييْنِ في القُربٍ 
من حيتٌ الرجم والدرّجةٍ ومن كم قال لا يرجح عَم على خالٍ بل هما مُسكَويانٍ والمُعمَبَرُ الفُقَراءُ دون 
الأغنياء منهم ولا يقل نحو الذكرٍ على الأوجه (إلى الوافٍ) بنفسه أو بوّكيله عن نفسه (يوم انقراض 
اكور لأنْ لضن على الأقارت a‏ ب تين أقربهم إليه؛ أن 
ازى أن تخملها في الأقربين» TN ERE‏ 
الشارعٌ بخلاف الوقف ولو ققد أقاربُه أو كانوا كلهم أغنياة على المنقول خلائًا لاج السبكيّ أو 
قال لِيَصرفٌ من َذّته لفان كذا وسكت عن باقيها صرَّه الإمام في مصالح المُسلِمِين كما ص عليه 
ورَجحَه جنع مُتَقَدّمون. . وقال آخرون واعتمده ابن الرّفعةٍ يُصرَفٌ للمُمّراءِ والمساكين أي ببَلَدٍ 
الموقوفٍ أخدًا من ترجيجه على مُقابل الأظهر القائلٍ بصرفه إليهم ومن كم قال الزركشي قياس منع 
نقلٍ الزكاةٍ عن فُقَراءِ بَلِّها منغه عن فُقَراءِ بلَدٍ الموقوفي» أمّا الإمامُ | إذا وك ميلع الجر فصوو 
للمصالِح لا لأقاربه. 

(ولو كان الوقفٌ مُْقَطِعُ الأوّلِ كوَئٌفتُه على) مَنْ يقرا علی قري أو على كبر أبي وأبوه حي بخلاني 
وف الآ او بعد موقي على من يقرأ على قبْري بعد موتي فإله وصيةٌ فإ خرج ون الب أو أي 
وعْرِفٌ قَبْرُهِ صم وإلافلا وكوّمفتُه على (مَنْ سيولَدُ لي) أو على مسجل سيب سيّبئى ثم على المُمَراءِ مثلاً 


)1( [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


مإ كتاب لوقف كاه سببببببببببببب ب سس 00 


ل إن 0 عو ع 5 و 5 ا 0 وم 
فالمذْهَب بُطلائة. أو مُتْقَطِعَ الوسَط كُوَقَفْت على أولادي ثم ر جل ثم القُّراءه فالمَذْمَبُ 
وو 


صحته. 


ولو فصر على وقَفت فالأظهرِ مطلالة. ولا یجو تغليقُه كقوله إذا جاء رَد قد وقفت. 


(فالمذهبٌ بُطْلائه) لِبُطْلانٍ الأوّلٍلِتَعَذَّرِ الصرف إليه حالاً ومَنْ بعده فرعٌه وإنْ قُلنا يتَقّى مِنَّ الواقِفٍ 
ولول يذكر يعد الأول مضركا بطل قطعاء لآنه مقعم الأول رالأعر ولو قال وقفت على أزلادي 
ومن سيولَدُ لي على ما أَقصّلَّه ف ففْصَّله على الموجودين وجَعَلَ نُصيبَ مَنْ مات منهم بلا عَقِبٍ لِمَنْ 
سيولدُ له جارٌ وأعطيّ مَنْ وُِدَ له نَصِيبَ من مات منهم بلا عَقِبٍ فقط ولا ونر فيه قوله : وقّفت على 
أولادي ومَنْ سيولّدُ لي ؛ لان التفصيلّ بعده بَيانٌ له . 

(أو) كان (مُنْقَطِعَ الوسط) بالتحريكِ (كوَثّفتُ على أولادي ثم) على عبدٍ عَمْرِو ثم القُقّراِ أو ثم 
غلى (رجل) منهم ويه بعلم أنه لا یضر ركد في وضف أو شرط أو صرف قامث قرينة قبله أو بعده 
على تعييئه ؟ لأنه لا ي يتحَفَقٌ الانقطاحٌ إلا إن كان الإبْهامُ من كل وجو كما هو واضِحٌ وكلامُ الأئِمَةٍ في 
فتاويهم صريحٌ في ذلك (ثم) على (القُقّراءِ فالمذهبُ صِحْمُه) جود المصرِفٍ حالاً وال . ومَصرقه 
عند توّسْطٍ الانقطاع كمّصرِف مُنْقَطِع الآخر وبحت أنْ محَلّه إن عرف مد انقطاعِه بان كان مُعَيّا 
كالمثال الأرّلِ وإلا كرَلٍ في الوثال الثاني صُرِفَ بعد موت الأول لِمَنْ بعد المُتوَسْطٍ كالفُقًراء فيما 
كر وفيه کلام ڏکرئه في شرح الإرشاد. 

(ولو اقتصّرٌ على) قوله (وةٌ قُفت) كذا ولم يذكُر مصرقّه أو کر مصرًا مَُعَذُرَا كفت كذا على 
جماعة (فالأظهَرٌ بُطلائه) وإِنّْ قال لله؛ لأنَ الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يُعَيْنْ 
كالبيع ؛ ولأنّ جهالةً المصرفٍ كعلى مَنْ شِئْتٌ و يده عند الوقاك أو من شاء الله تنطله فده 
أولى . وَإنّما صح أوصَيْت بشي وضرف للمساكين؛ LS‏ ميهد 
ولأنها أوسع لصختها بالمجهولٍ والنسٍ وبحت الأذرّعيّ أنه لو نوى المصرف واعتَرفٌ به ظاهرًا 
صح ورَدّه الغرّيّ ي بأنه لو قال طاق ونوى زوجت لم يصح لان النية إما ثور مع لظ يحتولها ولا لفط 
هنا يدل على المصرف أصلا ومنه يُؤْحَدُ أنه لو قال في جماعةٍ أو واج حِدٍ نويٽ مُعَيّنا قبل وهو مُنَّجِةٌ . 
(ولا يجورٌ) أي لا جل ولا يصح (تعليقه) فيما لايُضاهي التحريرٌ (كقوله إذا جاء ريد نقد وقفت) كذا 
على كذا؛ لأنه عقدٌ يقتضي نقلّ المِلْكِ | إلى الله تعال أو للموقوف عليه حالاً كالبيع والهبةٍ نعم تعليقه 
بالموت كإذا ت فداري وقفٌ على كذا أو فقد وثَفُّها إذ المعنى فاعلّموا آي قد وكّفتُها بخلافي إذا 
مت وقّفتها والفرق أن الأرّلَ ِنْشَاءٌ تعليقٍ والثاني تعليقٌ إئشاءٍ وهو باظِلٌ لأنه وعدٌ محض ذُكرّه 
السبكي . . وإذا عَلَنَّ بالموت كان كالوصيّة ومن تم لو عَرَضّه على البيع كان رُجوعًا ويُمرقُ بينه وبين 
امبر بأل الحقّ المُتعلُقَ به وهو الق أقوّى فلم جز الرُجوحٌ عنه | إلا بنحو البيع دون نحو العرضٍ 

عليه ونَّقَلَ الزركشيٌ عن القاضي أنه لو نجْرّه وعَلَقَ إعطاءه للموقوفٍ عليه بالموت جارٌ كالوكالةٍ 
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انى وعليه فهو كالوصيّة ية أيضًا فيما يظهرٌ» أمّا ما يُضاهي التحريرٌ كإذا جاء رمَضانٌ فقد وكّفتٌ هذا 
مسجدًا فإنّه يصح كما بَحَمّه ابن الرّفعةٍ؛ لأنه حيئئِذٍ كالعئْقٍ . 

(ولو وقَفٌ) شيئًا (بشرط الخيار) له أو لغيره ف في الرّجوع فيه أو في به بيعِه متى شاءَ أو في تغْييرِ شيءِ 
منه بوّصف أو زيادة أو نقص أو نحو ذلك عل الوق (على الصحبح) لما مر أنه كالبيع والهبة 
وإنّما لم فس ال بالشرط الفاِدٍ كما قاله الققَالُ واعتمده السبكي بل قال إن خلاقه غيرُ معروفي؛ 
لأنه مبنيّ على السراية كوف الشارع إليه (والأصحٌ أنه) أي الواقفّ ليله بخلانيٍ الأتراكِ إن 
شروطهم في أوقافهم لا يُعمَلُ بشيء منها كما قاله أل ارين ؛ لأنهم أرق لبيت المالٍ فيدر 
عِنْقهُم حتى ببيههم لأنْفسِهِم على ما مر أو العارية ويأتي أوائل الث وحيئَِذٍ فمن له حقٌ بيت الما 
تناوَلّها ون لم يُباشر ومَنْ لا فلا وإ باشَّرَ رَفتَمَطَنْ له قال الدميري وأوَّلُ الأتراك عِرُ الدّينٍ أيبَكُ 
الصالِحيُ ثم ابنه المنصورٌ ثم تُطرُ ثم الظاور برس (إذا وف بشرط أن لا ؛ يوَجُرَ) مُطْلًَا أو إلا كذا 
كسنةٍ أو شَهْر أو أن لا يَوَجَرَ من نحو مُتَجَوّ وكذا شَرَطَ أنّ الموقوفٌ عليه يسكنٌ وتكونٌ الجمارةٌ عليه 
كما ِلْتُ إليه ويّسطت أله في الفتاوى يع في غير حالة الضرورة (شرطه) كسائر شروطه التي لم 
تُخالف الشرعٌ وذلك لما فيه من وجوه المصلّحة: : أا ما حالف الشرعٌ كشرط العُزوبةٍ في سان 
المذرّسةٍ أي معا فلا يصح كما أفتّى به الَلقينيُ لله بأنه محالت للكتاب وال والإجماع أي مِنّ 
الحض على الترّوّج ودم العغزوبة. 

ويُؤْحَدُ من قوله لا يصح المُسعَِمُ لِعَدَم صِححةٍ الوقف عَدَمُ ته أيضًا فيما لو وّفٌ كافِرٌ على 
أولاده إلا مَنْ يُسلِمْ منهم وتا قول السبكيّ يصح ويلغو الشرطً فبعيدٌ ون أمكنّ توجيهه بان الشرط 
كالاستثناء ونَوَهُمُ فرق بينهما حَيالٌ لا يُعَوّلُ عليه وبَحَتَ الأذرّعيٌ أن الموقوفٌ عليه لو تعَذَّرٌ انتفاعٌه 
بدونٍ الإجارة كسوقٍ أبطلَ شرط امتناعها الوقفَ ورد بأنه يُمْكِنّه أن ينتَفِمَ بها من وجو آخرٌ وأنُ 
يُيرّها بناء على الظاهِر في المطَلَبٍ أن للموقوفي عليه الإعارةً إذا نع مِنّ الإجارة ما لم يمْتعه الواقِفٌ 
منها أيضًا وإذا منع الموقوفٌ عليهم الإجارةً ولم يُمْكِنْ سُكناهم كلهم فيه معًا تهايُوًا بحَقّ السُكتى 
ويُفْرَعٌ للابتداء . 

وَفَقَةٌ الحيّوانٍ على مَنْ هو في نويّته وبَحَتَ ابن الرَفعةٍ وُجوبٌ المُهايأةِ؛ لأنّ بها يعم مفصود 
الواقِفٍ واستبعَدّه السبكيٌ بأنه لا يلرّمُ اله ایکون الشكتى وغرض الواقف تم بإباعتها راجا 
الأذرَعيٌ بأنَ ابنَ الرّفعةٍ لم يُرِدْ إيجابّها بل إيجابَ أصل المُهايَأةٍ ثم يتحَيّرُ ذو النؤبةٍ بين السُكتّى 
و 1 
قال لكنّ الذي أطلَمّه الأصحابٌ أن لأهل الوقف المُهاياة وأنه لا بُ يُجْبَرُ المُمْتَنِعٌُ عليها ولو قل أنه 
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يُجَبَرُ المُعَانِدٌ لم يبعُدِ انتَهَى وخرج بغيرٍ حالةٍ الضرورة ما لو لم يوجَدْ غيرُ مُسَأْجِرٍ الأولى وقد شَرَط 
أن لا يُوَّجرَ لإنْسانٍ أكثرٌ من سنة أو أن الطالِبَ لا يُقيمُ أكثرٌ من سنةٍ ولم يوجَدْ غيرٌه في السَنة الثانية 
ْمَل شرطه حيئيذٍ كما قاله ابن عبد السّلام ؛ لا الظاجرٌ أنه لايُريدُ تعطيلٌ وقنفه ولو انمت الدار 
المشروط ان لا ثور إلا كذا وان لا يدحُلَ عقدٌ على عقدٍ أو أن لائ جر ثانيا ما بق من مُدَّة الأولى 
شيءٌ أو أشرّفت على الانهدام بان تَعَطلَ الانتفاعٌ بها مِنّ الوجه الذي قَصَّدَّه الواقِفٌ كالسّكتى ولم 
تُمِْنْ عِمارَتّها إلا بإيجارها أكثرٌ من ذلك فتُوّجَرُ بأجرة مثلها مُراعَى فيها تعجيل الأجرة المُدَةَ الطويلة 
إدْ يتسامحٌ لأجلٍ ذلك في الأجرة بما لا يُتَسامَحُ به في إجارة كَل سنة على حِدّتها كما هو مُشاهَدٌ وقد 
قال السبكيٌ إن تقويمٌ المنافع مُدَة مُستَفْبَلةَ صعبٌ أي فليَحمَط ذلك ويستظهر تلك الأجرة بقدرٍ ما 
بقيَ بالعمارة فقط مُراعيًا فيها مصلّحةً الوقفٍ لا مصلّحةً المُستَحِقٌٌ وفي ذلك بسط بَيُئْنّه بيِنَتَه مع ما لا 
يُسَعْئَى عن مُراججمّته في كتابي الإنحاف في إجارة الأوقافف ويجِبٌ أن ند العُقودُ في منع أكثر من 
سنةٍ مشلا وإنّ د شَرَطٌ من الاستثناف كذا أفتى به ابن الصلاح وخالمه تلميدّه ابن رزينٍ وأئِمَةُ عَصرِه 
ره حِدٍ وقول الأذرّعيّ وغيره لا تجوز إجارَنُه مده طويلةٌ لجل عِمارَ ته ؛ لأ بها 

ينفَسِحُ الوقفٌ بِالكُلَيَة كما بِمَكَةَ فيه فيه نَظرٌ بل لاايصحٌ ؛ لأنْ غرض الواقِفٍ قفي إِنّما هو في بقاء عَيْنِهِ ون 
تملّكه ظاهرًا كما م . 

(و) الأصح (أنه إذا شَرَطَ في وقفٍ المسجدٍ اختصاصًه با ة كالشافعية) وزاد إن انقَرَضوا 
للمُسلِمين مثلا أو لم يز شیا (اخمْصٌ) بهم فلا يُصَلّي ولا ي يعتكفٌ به غيرُهم رعايةً ِغرضه ولد كُرهَ 
هذا الشرط. 

وبَحَتَ بعضهم أن مَنْ شَعَله بمتاعه لَِمَه أجرنّه لهم وفيه تَر إذ الذي ملكوه هو أل ينتعا به لا 
المتمّعةَ كما هو اح فالأوجه صرفها لصاح الموقوفٍ ومَرٌ في إحياءِ الموات ماله تعلق بهذا ولو 
انقَرَض مَنْ ذكرّهم ولم يذْكّر بعدهم أحدًا ففيما ذا يُفعَلُ ؟ فيه نَظَرٌ ويظهرٌ جوارٌ انتفاع سائر المُسلِمين 
به؛ لأنْ الواقِفٌ لا يُرِيدٌ انقطاع وقفه ولا أحدٌ مِنَ المُسلِمين أولى به من أحدٍ ثم رأيت الإسنويٌّ بَحَتَ 
ذلك (كالمذرَسةٍ والرّباط) والممَبَرة إذا خصّصّها بطائِفةٍ فإنّها تخْتَصٌ بهم قطعًا لِعَوْدٍ النفع هنا إليهم 
بخلافه نَم فإنَ صلاتهم في ذلك المسجدٍ كهي في مسجدٍ آخرٌ وقيلَ المقُبَرةُ كالمسجدٍ فيجري فيها 

فرع اطق بعشهم أنه لايجودٌ وضع متبر بمسججدٍ لقراءٍ رآ أ عم فيط الوقن له وعليه 
وهو مجه إن ضَيّنَ على المُصَلَين ولو في وقتٍ وإلا جارٌ وضعُه كحَفرٍ اير وغَرسٍ الشجُرة بل أولى 
لأن النفع هنا أعلى وأجَلُ وللرَافعيَ كلامٌ في ذلك بسطته مع الكلام عليه في شرح العُبابٍ في أحكام 
المساجِدٍ ومرٌ بعضه في الغصب . 
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ولو وقف على شحْصَيْن ثم الفقراءٍ فمات أحذهما فالاصَحٌ المنصوص أن تصيبه يُضْرَف 


إلى الآخَرِ. 


(ولو وف على شَخْصَينِ) كهذَيْنٍ (ثم القُقَراءِ) مثا (فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبّه 
يُصِرّفٌ إلى الآخر) ؛ لأنه شرط في الانتقالٍ للمُقّراء انقراضهما جميعًا ولم يوجَدُ وإذا امتنع الصرفُ 
إليهم بنَصّه تعيِّنٌ ِمَنْ ذكرّه قبلهم وبَحَتٌ بعضّهم فيمَنْ شَرَط أن ُصرَفَ من ريع وقفِه ثلاثو مُعَيّين 
قدرا معيّئًا ڈ ودم اراک نماث لع م فاي شرف دیا مرل ف مُْقَطِع الوسط فإذا 
مات الثالتُ صُرِفَ معلوء كَل وَل قال ومحل انتقالٍ نُصيبٍ الميّت لِمَنْ سْمَيّ معه معه أي المذكور في 
المنْنٍ إذا لم يُفَصّلٍ الواقِفٌ معلومَ كل . انتَهَى وهو بعيدٌ د كلامُهم والمُدْرَكُ يشهَدُ لِعَدَم الفرقٍ 
فالوجه انتقال نَصِيبٍ كُلّ مَنْ مات إلى الباقي مِنَّ الثلاثة ةه لأنه لم يُجْعَلْ للأولاد شيئًا إلا بعد فقد 
الثلائة ودر الماورديُ والرّويانيُ فِيمَنْ وف على وليه ثم ورَّته ثم الفقّاِ فماتٌ ولد وهو أحدٌ 
ورته أنه لا شيءَ له بل حِصَّنُه للُقَراءِ والباقي لِبَقيّةِ الورثةٍ ويه أفتى الغزاليٌ ويكونُ بينهم بالسَويّةٍ إن 
شَرَطَها أو أطلقّ. واعبُّرضَ صرف حِصّته للفُقّراء بان قياس المْن صرقها لَب أيضًا وفي كليهما نَظِرٌ 
وليس قياس الم ذلك كما هو واضِحٌ وقياسٌ ما مرّ فِيمَنْ قف على القُقَراءِ وهو فقيرٌ أو حدّتٌ ففرُه 
أنه يدل فإن تُلْتَ : يُقَرَقُ بان المقُصودَّمٌَ الجهةٌ لاهنا قُلْتُ: لأ اكد لذلك وإنّما الملخظ أن 
لمكم يدل في عُمومٍ كلايه على خلا فيه في الأصول لا يأني هنا للقّرينٍ وخرج بشَحْصَيْنِ ما 
لو رهما كعلى ر ثم عَمْرِو ثم بكر ثم الُقّراءِ فمات عَمْرُو ثم ربد صرف کر كما اعتمده 
الزركشي؛ لأنّ الصرفٌ إليهم مشروط بانقراضه ولا نظر لكونه رَه بعد عَمْرِو وعَمْرُو بموته أوَّلاً 
لم ي 2 يستّحِقٌّ شيئًا ولو قال وقّفت على أولادي فإذا از نقَرَضوا أولادُهم فعلى المُقّراءِ كان مُنْقَطِعَ الوسط 
كما في الروضة كأصلها؛ لأنه يشرّط لأولاد الأولادٍ شيئًا وإنّما شَّرَطْ انقراضهم لاستحقاق غيرهم 
ولاعاء أنْ هذا قربنة على دُخولهم ممْنومٌ وفْرضه هي قُرينةً ضعيفةٌ وهي لا يُعمَلُ بها هنا فاندكمَ 
تأييدّه بأل الانقطاع لا يُقُصَدٌ يفُصَدٌ وإنّما هذا مِنَ الكتاب وبأنّ النظرٌ إلى مقاصدٍ الواقفين مُعتّبّرٌ كما قاله 
القمَّال . 

(فُروٌ) مجهلَتْ مقاديرٌ معاليم وظائفه أو مُستَحَقيه جح مُستَحَقيه انَبعَ ناظِرُه عادة مَنْ تقَدَّمَه ون لم يعرف لهم 
عادةٌ سرّى بينهم | لا أن تطَرِد العآدةٌ الغالبة بتَفاوْتِ بينهم فيجتَهدَ في التفاوّت بينهم بالنسبة إليها ولا 
ذم أرباب الشعائر منهم على غيرهم هذا إن لم يكن الموقوف في بل غير الناظر وإلا صُدّقٌ ذو اليد 
بيمينه في قدرٍ حِصّةٍ غيره كما يُصَرٌ 7 رح به قولهم لو تنارّعوا في شرطه ولأحيهم يذ صلق بيَميِهِ فن لم 
يعرف مصرقّه صرف لأقرباء الواقفٍ نظيرٌ ما مرّ ومَنْ أقَرٌ بأنه لا حقٌّ له في هذا الوقن فظَهَرَ شرط 
الواقِفٍ بخلافه فالصوابٌ كما قاله التاجُ السبكيٌ أنه لا يُوَاحَذَّ بإقراره. وقد يخمّى شرط الواقفٍ على 
العُلّماءِ فضلاً عن العوّام وسبَقّهِ ذلك والِدّه في فتاويه فقال لا عبر بإقرار مُخالف لشرطٍ الواقِفٍ بل 
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يجب اتَباعٌ شرطه نضا كان أو ظاهِرًا ثم الإقرارٌ إن كان لا احتمال له مع الشرط أصلا وجب إلغاؤه 
لِمُحْالمَته الشرعَ» ومن شرط الإقرار أن لا يذه الشرعحٌ وإنْ كان له احتمال ما وآحَذّناه به ولم ينْيْتُْ 
حُكمّه في حقٌ غيره بل يُحمَلٌ الأمرُ فيه أي الغير على شرط الواتِفٍ انتَّهَى وأفتی غيرٌه بأنه يُقْبَلُ إقراره 
في حقٌ نفسه مُدّةَ حياته . 

قال بعضّهم: وود منه ما أفتى به البذرُ بن هبه ا ذلك حيتُ لم يعلم الور شر طَ الواقفٍ 
الصريح في اختصاصه بالوقففٍ وإلا أوخدً بإقراره لِعَضَمِْهِ رد الوقفب وتكذيبٌ اليّنةٍ الشاهدة 
باختصاصه ومع ذلك لا يثْبّتُ للمُقِرٌ له | إلا أن يكون الواقِفٌ د شَرَطَه له بعد انتقاله عن المُقَرٌوتفبلٌ 
دتعواه جهلّه إشرطٍ الاقف ورُجوعَه عن الإقرار لمل لَه ما لم يحكم حاكمٌ به به للمَقِرٌ له لما مرّ 
من صِحَةٍ رُجوع راد الوقفِ صريححا ما لم يحكم حاكمٌ بره فكيِف برد احتمالاً ؟ ولو وف أرضًا 
على د قُرَاءِ وجَمَل عَلَّتها لهم فزادث عَمّا كانث عليه في رَمَنْ الواقِفٍ | عقوا الزاية بنسة اتام 
كما أفتى به بعضهم وأَيده بقول الماّردي لو وف دارا على ري وصَمْرو على أن لري منها النصف 
ولِعَمْرِو الُلْكُ اقتسماها على خمسةٍ أسهم ويرجمٌ السَدْسُ الفاضِل بينهما بالردٌ فيكو د لِرَيْد ثلاثةٌ 
أخماسها وِعَمْرِو خُمُساها ونارَعَه البَلْقِينيُ في السّدّسٍ بأ الذي يُتّجه أنه يرجم عليهما بِالسّوية بينهما 
وفيه نَظرٌ بل الذي يجه بُطلانُ الوقفٍ فيه؛ لأنه بالنسبة له مُنْقطِعُ الأول . 

(ننبيه) حيتُ أَجْمَلَ الواقِفُ شرطه انّيعَ فيه العُرفٌ المُطْرَدُ في رَّمَيِه ؛ لأنه بمَنْزِلةٍ شرطه ثم ما كان 
أقرَبَ إلى مقاصدٍ الواقفين كما يدل عليه كلامُهم ومن كم امكنع في السّقايات المُسبّلٍ على الطرْق غير 
الب وتقل اما نها ولو رب وظادد كلام عضيهم اعبائالغري المطوَو الا في شي يعمل 
به أي عَمَلا بالاستصحاب المفلوب؛ لأنَّ الظاهرَ وُجودٌه في رَمَنِ الواقف وإنّما ي يقرَبُ العمل به 
حيط لى مل بن الالين وقد استفتيت عن قراو اأجزاء لسغن بال فيز فيّةِ هل يدخلون في 

E E 
وقد عَلِمَ به عونا به عمَلَ لار فان الف فالأكثر وال فيما ّت عليه القراين وهو أنه ليس المُراة‎ 
بالشعائِرٍ هنا ما في الآيةِ من عَلامات الدَّينٍ للا يلرم عليه إلغاءُ شرطه إذ تفسيرهم بذلك بذجل جميعَ‎ 
أربابٍ الوظائِفٍ لِشُمولٍ عَلامات الدّينٍ لها والذي صرّح به شرطه أن نّم وظائفٌ تُسمّى أربابُ شعائر‎ 
ورَظائِفٌ لا تسْمَاه فتمينَ أن المُراَ بهم هنا مَنْ تعوٌ أعمالّهم بوَضعِها على نفع الوقفي أو المُسلِمِين»‎ 
ومُجَرهُ قراءةٍ في جزءٍ ليسث كذلك بخلافٍ نحو تدريس وطَلَبٍ وناظر ومُشِدٌ وجابٍ وأو لبعضهم‎ 
. مُخالَفةٌ في بعض هذا والوجه ما كَرَّرنه‎ 

وبَحَتٌ بعضهم حُرمةَ نحو يُصاقٍ وغَسلٍ وسخ في ماءِ مطهّرةٍ المسجدٍ وإنْ كثّرَ وأنّ ما وُتِفَ 
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قوله وقَفْت على أولادي وأولادٍ أولادي يه يفضي الشويةٌ بين الكل وكذا لو زاد ما تناسلوا 
أو بَطِنَا بعد بَطن. 
4 


للفطر به في رمضانَ وجل مراد الواقف ولا عرف له يُصرَفٌ لِصَرَاِه في المس ولو قبل العُروبٍ 
ولو أغنياء وأ ولا يجوز الخُروجُ به منه ولِتَاظِرٍ التفضيل والتخصيصٌ انى ی والوجه أنه لا يميد 
بمَنْ في المسجدٍ؛ لألّ القصدّ حيازةٌ فضلٍ الإفطارٍ وهو لا يتقَيّدٌ يد محل قال القفَالوتّيعوه ویجوژ 
شرط رهْنِ من مُستعير كتابٍ وقفي يأَحُذُه انار منه لِيَحِلّه على رده وألْحِقُ به شرطٌ ضايِنٍ فليس 
المُرادُ منهما حقيمَتهما ودّكروا في الجعالة أنه يجورٌ أخدٌ العِوّضِ على التُزولِ عن الوظائِفٍ نعم إن 
بان بطْلاُ لول رجع بم دع ون كان قد ابرا منه كما أفتى به بعضّهم قال؛ لأنّالإبراء وقح في 
مقابلة استحقاق د الزلها رم تحكل لير حا ل صالخ عر ادر E‏ له عاق E‏ 
فَالصلُْحُ بال ؛ لأنه أبرأه مِنَ الخمسةٍ في مُابَلةٍ حُلولٍ الباقي وهو لا جل فلا يصح الإبراء انتَهَى 
وفي قياسه نَظَرٌ؛ لان الصّلْحَ المذكور مُتَضَمّنّ لان شتراط كونٍ الإبْراءِ في مُقابَلة الحلول فإذا انتَفَىي 
الحلول انتفى الإنراة وفي مسالتنا لم يع شرط ذلك لا صريححا ولا ضنكا وما وح الإثراة بدأ 
مُستقلا وذلك يقتضي التبَرّعَ وأنه لا يُفْبلَ قوله : صِدْنُه في مُقابَلةِ م صِحَةٍ النُزول ؛ لأنه لو سكت عنه 
رجع فكصريځه به ُرينةٌ على التبوع» والكلامٌ في [براء بعد تف المُعطي وإلا فالإنراة ِي الأعيان 
باطل اناا ولو مات ذو وظيفةٍ فقَرٌرَالناِرُ خر فبا أنه يرل عنها لآخرٌ لم يقدّح ذلك في التقرير كما 
أفتّى به بعضّهم وهو ظاهِرٌ بل لو قَرَرَه مع عله بذلك فكذلك؛ لأن مجر الثرول سيت ضغيق ذل 
بذ من انضمام تقرير الناظِرٍ | ليه ولم يوذ ققدم لمر . وأفتّى بعضُهم في الوقفٍ على النبي َة أو 
النذر له بأنه يُصرَكُ لِمَصالِح حجر رته الشريفة فقط أو على آهل بَلِ أعطي مُقيمٌ بها غاب عنها إحاجةٍ 
غيبة لا تقطعٌ نِسبته إليها عُرفا تھی والأولى تأتي في النذرِ بزيادة. 
(فصل) اعد الوقفٍ اللفظيّة 

(قوله وقّفت على أولادي وأولادٍ أولادي يقد يقتضي التسوية بين الكل في الإعطاء وقدر المُعطى ؛ ؛ لأن 
الوا ملي الجمع وقول العبّادي إتها رتيب شاد ون مله الماوّردي عن أكثرٍ الأصحاب ويُرض 
تُبوته قل محَلّه في واو لِمُجمٌو العظفٍ ٠‏ أمَا الواردةٌلِلتّشِريكِ كما في «إثنا الصَدَكتٌ لكر 
والْمَسَدكينٍ © [العوبة : :] فلا خلاف أنها لیسٹ لِلتّرتيبٍ انی هَى وإذخالٰ أل على كُلَّ أجارّه جمْعٌ (وكذا) 
هي لِلنّسِويةِ و (لو زاةً) على ما ذُكِرَّ (ما تناسلوا) إِد لا تخُصيصٌ فيه (أو) زا (بَطنًا بعد بَطْن)؛ لأنْ 
بعد تأتي بمعنى مع كما في #والأرس بعد ذلك دحل 4 [الازمات :۴۰] أي : مع ذلك على قول 
وللاستمرار وعدم الانقطاع حتى لا يصيرَ مُْقَطِعَّ الآخِرٍ فهو كقوله ما تناسلوا واعتّرض بأل الجُمْهورَ 
على أنها لِلئرتیب؛ لأنّ صيغة بعد موضوعة لاير الثاني عن الأول وهذا هو معنى الترتيب وأي فرق 
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ولو قال على أولادي ثم أولادٍ أولادي ثم أولادهم ما تَناسّلواء أو على أولادي وأولادٍ 


: أولادي الأغلّى فالأغلّى أو الأول فالأوَلٍ فهو لِلتُوتيب. ولا يَدْحُلُ 


بينه وبين الأعلى فالأعلى زا الإسنوي أل لَفظ بعد أصرَح في الترتيب من» والفاء ورد بانه طا 
مالف وذ ڪا فی الور وا بَنْد الو 4 الأنبياء ]٠٠٠:‏ أي : قبل الشُّرآنِ إنزالاً وإلا فكل 
كلام الله تعالى تَديمٌ لا تقَدُمَ فيه ولا تأر وص مُث بعد ذلك َير 4 لعل ]٠۴:‏ أي : هو مع ما 
کرنا من أوصافه القبيحة رنیم ويكلام العرّبٍ لاستعمالهم بعد بمعنى مع وعلى الأول ففا ق ما هنا 
ما يأتي في الطلاقي أن طلْقةٌ بعد أو بعدها طلّقةٌ» أو قبل أو قبلها طلَقَةٌ ت تفع به واحدةٌ في غير موطوءةٌ 
ل ا و ا ل 
صريحًا في الترتيب لِما مر أنها تأتي للاستمرارٍ وعَدَّم الانقطاع» وأمًا ثم فليس قبلها ما يُفِيدٌ تسويةٌ 
فعُمِل بما هو المُتَبِادرٌ من بعد ويهذا فارَقَتٍ الأعلى فالأعلى ؛ لأنه صريحٌ في الترتيب» (ولو قال) 
وقَفتّه (على أولادي» ثم أولادٍ أولادي. : ثم ولاهم ما تناسلوا أو) قال وَقَفْئُه (على أولادي وأولادٍ 
أولادي الأعلى فالأعلى أو) الأة قرّبٍ فالأقرّبء أو (الأوّلٍ فالأوّلٍ) بالجرٌ كما بشخطه بدلا متنا قله (فهو 
للئرتیب)؛ لِدَّلالةٍ ؛ ثم عليه على الأصحٌ» وما ورد ما يخال ذلك مُوَولُ كقوله تعالى : ثم جَمَلَ ينبا 
رها [الزمر :*] د هو عَطفٌ على أَنْسَّأها المُقَدّر صِفةٌ نفس وقوله «ثم سواه» إِذْ هو عَطفٌ على 
الجُمْلة الأولى لا الثانية وقوله «ثم اهْتَدَى؛ إِدْ معناه دام على الهداية» والجوابٌُ بأنَء ثم فيها رتيب 
الأخبر لا إثرتيب الحُكم فيه نر ولقصريجه به في الثنية وحمل به فيما لم يكره في الأولى ؛ لأ 
ما تناسلوا يق يقتضي التعميمٌ بالصّفةٍ المُتَقَدمَةٍ وهي أن لا يُصرَف لِبَطْنِ وهُناك أحدٌّ من بَطْن أقرّبَ منه 
وظاهِرٌ كلايه كالروضةٍ وأصلها أنّ ما تناسلوا قَيْذٌ في الأولى فقط وله وجةٌ لكنّ الذي صدَّحَ به جمْمٌ 
أنه مَيْدٌ في الثانية أيضًا فان حدَقّه من إحداهما اقتضّى الترتيبٌ في البطْئيْن المذكورَيْن فقط ويكونٌ 
بعدهما مقلع الآخر حي لم کُر مصرفا آخر وبحت السبكيٌ أنه لو وف على وثليه؛ ثم ولد 
احیه» ثم ولَدِ ولد بئته فمات ولَذه ولا ولَدَ لأخيهء ثم حدَكٌ لأخيه ولد استحق 

(فرِعٌ) الف البطنُ الأول والثاني مثا في أنه وق ترتیب» أو تشرياك» أو في المقادير ولا 
يَينَةَ حلّفواء ثم إِنْ كان في أيديهم أو يد غيرهم قم بينهم بِالسَويةِء أو في بل بعضهم فالقولٌ قوله 
وكذا الناظِرٌ إن كان في بده وأفتى اللْقِينيُ فيمَنْ ولف على مصاريفٌ ثم الُقّراء واحتاج الوقفٌ 
لِعِمارةٍ فَعُمّرَ وبَقيَتُْ فضلة بأنها تصرف لِما تجَمَّدَ تلك المصاريني؛ لان الواقِفٌ قَدّمَها على المُمَّراءِ . 

(ولا يدخُل) الأرِقّاءً مِنَ الأولادٍ في الوقفف على الأولاد؛ لأنهم لا يمُلكون ويدخل فيهم الخْبْقَى 
بخلان ما لو قال بي أوبتاتي لكن بظهر أنه يوق تمه التي له لو الح قان قلي ب ' : قياس ما 
يأتي قُبِيلَ خيار ا منهُنَ آربځ لا شيءَ للمُسلِمات ا 
هُنَ الزؤجاتٌ أنه لا يومف له شيءَ هنا قُلْتُ : د مرق بان التبدنَ ؟ َم تعَذَّرَ بموته فلم يُمْكنٍ الوق حيئّيذ 
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تة والتسل والمقب وأولاد الأولاد إلا أن تقول على من بتكي EE‏ 


إذلك بخلافه هنا فإنّ التّنَ مُمْكِنٌّ فوَجَب الوقفٌ إليه» والكَقَارُ ولو حربيّين كما هو ظاهِدٌ : نعم المُرئَدٌ 
کک کر ,واولا ا والزقات افر مزلي على ولاه 
والنؤعانٍ موجودانٍ (في الأصح)؛ لأنه لا يُسمّى ولَدًا حقيقة ولهذا صح أن يُقال ما هو ولَّدُه بل ولَدُ 
اليه ركنا رلا ا الأولاء وكات ا یں للق على تجا ا ی 
شرطه إرادةٌ المُتَكلّمٍ له ولم تُعلم هنا ومن كَمٌ لو عُلِمَتِ اجه دُخولُهم ولو سلّمْنا أنه لا عِبْرةً بإراةته 
oy‏ م ل 
الموالي» ثم رأيت ابن حَيْرانَ قم بدُخولهم عند إرا5تهم» أمّا إذا لم يكنْ حال الوقفي على الود إلا 
ولّدُ الولَدِ فبْحمَلُ عليه قطعًا صوْنا له عن الإلغاء نعم إن حدّتٌ له ولد صرِفَ إليه أي : وحدّه على 
الأوجه؛ لأ الصرف إليهم إِنّما كان عدر الحقيقة وقد وُجَدّتْ وبحت بعضهم أنهما يشتركانٍ بعيدٌ 
بحت الأذرعي أنه لو قال على أولادي ولي .له إلا ولد ووذ ولو أنه يدحل لترياة الجن وف 
نَظَرّء والأوجه ما يْصَدٌ رح به إطلاقهم أنه يختّصٌ به الولّدٌ وكّرينةٌ الجمْع يُحتَمَلُ أنها لِشُمولٍ مَنْ يحدّثُ 
له مِنَ الأولاد ولا يدحْل في الولّدِ المنفيٌ بلِعانٍ إلا أن يستَلْحِقَهُ . 

(وتَذْحُلُ أولاد البنات) قَريبُهم وبعيدُهم (في الوقفِ على الذرَيةِ والنسل» والعقبٍ وأولاد الأولادي) 
لِصِدْقٍ كل من هذه الأربعة بهم (إلا أن يقول) الرجُلُ (على من يشب إِيْ منهم)» أو وهو هاشِميٌ مثا 
لئسي واولا ناته يسوا كذلك فلا يدلو حيكيل؛ لأنهم حيئَئِذٍ لا يُنُسبون إليه بل إلى آبائهم 
وقوله وك في الحسن ييه يه أنْ ابني هذا سيّدٌه من خصائصه» أمَا المرأةٌ فقولها ذلك لا يِمْتَعُ ُخول 
أولاد البنات؛ لان الانتساب فبها ليان الواقع لا للاحتراز إدْ هو محمولٌ على الانتساب اللَّوي لا 
الشرعيّ ويه يُعلَمُ أن هذا لا يُنافي قولّهم في النكاح لا مُشاركة بين الأ والابن في النسب ولا يدحُلُ 
الحمل عند الوقفي؛ لأنه لا يُسمّى ولَدًا وإتّما يستَحِقُ من عَلَةٍ ما بعد انفصالِه كالحملِ الحاوثِ علو 
بعد الوق فإ میسق من كلو ما بعد انصالِه خلاًا لِمَنْ نازع فيه ونو َي لا یشمَل ناته 
بخلان بني تميم؛ لأنه اسم للقَبِيلةٍ وذكرا في الآلٍ في الوصيّةٍ صيّةٍ كلامًا لا بعد مجيه هنا . 

(فائِدة) يق في كناب الأوقاف ومّنْ مات انكَقَلَ ؟ E‏ 
المستحقين وظاهره أن المستَجقين تأسيسٌ لا تايذ حل على وضيه المعروف في اسم فال م 
الانّضافٍ حقيقةٌ بالاستحقاق مِنَ الوقفٍ حال موت مَنْ يقل | ليه صب ولا يصح حمْلّه على المجاز 
أيضًا بان يُرادَ الاستحقاق ولو في المُستَفْبَلٍ ؛ ؛ لأنَ قوله من أهلٍ الوق كافي في | إفادة هذا فيْرّمُ عليه 
إلغاء قوله المُستَحِقين وأنه لِمُجَرّدِ التأكيد» والتأسيسٌ حَيْدٌ منه فوَجَبٌ العمل به ويقَمُ فيها أيضًا لفط 
النصيب» والاستحقاقٍ وقد اختَلّفٌ المُتَقَدّمون والمُتَأخْرون في أنه هل يُحمَلُ على مايعُمٌ النصيبَ 
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:7 ولو وقف على مواليه وله مُعْيِق ومُعْتق قسِم بينهماء وقيل ينطل» 


وي 


المَُدّرَ مجارًالقَبنةٍ وهو ما عليه جماعةٌ كثيرون وكا السبكي أن ينل إجماع الأئِمَةٍ ئِمَةَ الأربعة عليه أو 
يختصٌ بالحقيقيّ؛ لأنه الأصلء والقرائِنُ في ذلك ضعيفةٌ وهو المنقولٌ وعليه كثيرون أيضًا ويُوَيدُ 
الأوّلَ قول السبكيّ الأة قرَتُ إلى قَواعِدٍ الفِفْه واللّغةٍ أن ذا الدرّجةٍ جه الثائية مكلا الميجعوت يغيره سحن 
موقوفًا عليه لِشُمول لَمْظ الواة قفي له قال وإذا كان موقوقًا عليه كان له تُصيبٌ بالقوّة بل بالفِعلٍ إذ 
الموقوث على انرا غيره إنما هو أخذّه لا حول في الموقوفٍ عليهم وعلى هذا أفْت في 
موقوفٍ على محمَّدٍ ثم بِنْتَيْهِ وعَتيقه قُلانِ؛ على أن مَنْ تو مك یت منهما تكونُ حِصَّمّها للأخرّى فترْفَيّت 
إحداهما في حياةٍ الرائف هداي ا الأدرى وقُلانٌ بان لها انين وللعتيتي الك 
ويَُيدُه أن الواقِف لما جمَلَ العتيقّ في مرتبتهما حََشيَ أنه رُّما انقَرَد مع إحداهما فيناصِفُها فأخرّج 
ذلك بقولِه على إلى آخره وبَيّنَ أن | إحداهما متى انقَرَدَتْ مع العتيق لم تُناصِفه بل تأخذٌ ضِعفَّه وينت 
في الفتاوى أن محل ذلك الخلافٍ ما لم يصدُر مِنّ الواقفي ما يدل على أن المُراد النصيبٌ ولو بالقوّة 
كما هنا ثم رأيتني ذّكرت في بعض الفتاوى ما حاصِلَه الاستحقاقٌ والمُشارَكةُ هل يُحمَلانِ على ما 
بالق نظا لقَصدٍ الواقِفٍ أنه لا يحرمٌ أحدًا من ذُرَيّتهء أو على ما بالفِعل ؛ لأنه المُتَبادرُ من لَفظِه 
فيكونٌ حقيقةً فيه» والحقيقةٌ لا تنصَرفٌ عن مذلولها بمُجَرِّ غرض لم يُساعِدْه اللفظ فيه اضطرابٌ 
طويلٌ والذي حرّرته في كتابي سوابغ المدّدِ أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه شيحًنا بعد إفتاله 
بالأوّلِ ورَدٌ على السبكيّ وآخرين ومنهم البلْقيننٌ اعتمادهم له أعني الأوَّلَّ. 

(ولو وقّفَ على مواليه)» أو مولاء على الأوجه (وله مُعتق) بكسر التاء أو عَصَبنّه (ومُعَقُ ا أو 
وُجوبًا بفتحهاء أو فرعُه صح و(قْسَمْ بينهما) باعتبار الرُءوسٍ على الأوجه لِتَناوّلٍ الاسم لهما نعم لا 
يدخل مُدَبّرٌ وأ ولَدِ؛ لأنهما ليسا مِنَ الموالي حال الوقفٍ ولا حال الموت (وقيلَ يبطُلُ) لإجماله بناء 
على أن المُشئرَكَ مُجْمَلُ وهو ضعيفٌ أيضّاء والأصحٌ أنه كالعامٌ فِيُحمَلُ على معئيَيه أو معانيه بقّرينٍ 
وكذا عند عَدَمِها قِيلَ عُمومًا وقيلَ احتياطا ولو لم يوجَدْ إلا أحدُهما حُمِلَ عليه قطمًا فإذا طرّأ الخد 
شارّكه على ما بَحَنّه بَحَنّ ابن النقيبٍ وقاسه على ما لو وف على إخوته فَحَدَتٌ آخرٌ واعترّضه أبو رُرعة 
بأ إطلاق المولى عليهما اث شترا لَفظيّ وقد دَلْتِ القرينة على إرادة أحدٍ معتيَيّه وهو الانحصارٌ في 
الموجود فصار المعنى الآخرٌ غير مُراو وأما الأحوَة فحقيقةٌ واحدةٌ وإطلاها على كل ِي لمو ايلي 
فتَصدُقُ على مَنْ طرَأ ورد بان إطلاق المولى عليهما على جهة التواطؤ أيضًاء والموالاءٌ شيءٌ واحِدٌ 
لا نراف الخاد المعتن ورد بكم اتحاوه» لاد الولاء بالنسبة للد من جيك كول نيما 
وبالنسبةٍ للعَتيق من حيثٌ كوثه مُئْمَمَا عليه وهذانٍ مُتَغايرانِ بلا شك ولو وكّفٌ على مواليه من أسفَّلٌ 
دَحَلَ أولادهم وإِنْ سمّلوا لا مواليهم وقاس به الإسنويٌ مالو وقّفٌَ على مواليه من أعلى ورُدٌ بأنّ 
نعمةً ولاء المُعمّ تشمّل قُروعٌ العتيق فسُمُوا موالي بخلافٍ نعمةٍ الإعتاقي فإنها تْمَص بالمُعَقٍ 


:دوه للب م تحفة المحتاج بشرح النهاج ]ه٠‏ 


ل ٠‏ 2 2 2 وم 
والصّفة المُتَقَدّمَةُ على ممل مغطوفة تُعْعَبَرُ : في الكل كَوَقَفْت على مُشتاجي أولادي 
وأخفادي وإخُوّتي» وكذا المُتأخرةٌ عليهاء والاسقناء إذا عْطِفٌ بواو: كقوله على أولادي 


وأخفادي وإخوتي المُختاجينَ أو إلا أنْ يَفْسْقَ 0 يَفْسْقٌّ بعضهم. 
4 


بخلافٍ فُروعِه ويرد بان قوله ية : «الولاء حمةٌ كلّحمةٍ النسب»27”2 صريحٌ في شُّمولٍ الولاءِ لِعَصَبةٍ 
السَيّدٍ بل المُصَرَّحٌ به في كلامهم كما سيأتي أنّ الولاء ينبت لهم في حياته (والصّفَةٌ) وليس المُرادُ بها 
هنا مذلولها النحوي بل ما يُفُ دا ني غير (المَقذَمُ حلى جُمَلٍ)» أو مُفرَداتٍ ولوا به تیان أن 
المُرادٌ د بالجُمَل ما يعُمُها (معطوفة) لم يتَلّلُ بينها كلام طويل (ئُعتبرُ في الكل كوَففٍ على مُحتاجي 
أولادي وأحفادي) وهم أولاد الأولاد (وإخوتي وكذا المُتَأْخْرةٌ عليها) أي : عنها. 

(و) كذا (الاستفناء إذا مُطِفَ) في الكل (بواوٍ كقوله على أولادي وأحفادي وإخوّتي المحتاجين» أو 
إلا أن سق بعضهم)؛ لأنّ الأصلّ اشتراك المتعالافات في جميع المُتَعَلّقَات كالصّفةٍ والحالٍ 
والشرط› ومثلّها الاستفناء بجامع عَدَمٍ الاستقلالٍ ومَئّلَ الإمام للَجْمَلٍ بوَكّفت على بَنّي داري 
وحَبَست على أقاربي ضَيْعَتي سبلت على حدمي ب بيتي إلا أنْ سق منهم أحدٌّ أي أو إن احتاجواء 
را الشفة على الل اه ارح را )لاد كل جملا متا بالضيقة 
والصّفَةٍ مع الأولى خاصّةً وقد يُجابُ عن استبعاده بأنها حيئئِذٍ كالصّفةٍ المُتَوَسّطةٍ فإنّها ترجعٌ للكُلٌ 
على المنقول المُعتَمّدٍ؛ لأنها مُتَقَدّمةٌ بالنسبةٍ لما بعدها مُتَأْحَرةٌ بالنسبة لِما قبلها وادّعاءٌ ابن العِمادٍ أن 

ما مثّلَ به الإمامٌ حارج عن صورة المسألة؛ لأنه قوف مُتَعَدّدةٌ والكلام في وقفي واج ج ممنوعٌ إذ 
ملْحَظ الُجوع لكل موجودٌ فيه أيضًا نعم رده قول الإسنويّ إل ما قالاه هنا في الاستفناء خالا 
دُكراه في الطلاقِ ظاهِرٌ ويُمَرّقُ بين ما ذكرّه ذ فى المتَوسطة. 

وما اقتضاه كلامهما في عبدي حر إن شاء الله وامرّأتي طالِقٌ أنه | إذا لم ينو عَوْدَه للآخير لا يعودُ 
إليه بأنَ اليصمة هنا مُحَقّقَةُ فلا يُزِينُها | إلا مُزيل قوي ومع الاحتمال لاة قو وهنا الأصل عَدَمُ 
الاستحقاقي فيكفي فيه أدى دال فتَأئله وخرج بعمِْيله وَل بالواو ويا ا ا 
العطفٌ» بشم أو الفاء ء فِيحْنَصٌ المُتَعلّقُ بالأخير أي : فيما تأخرَ كما قاله جنع مُقَدّمون وتقّلاه عن 
الاما ور واكضه جنع ارون بان اذب أن الفا وثم كالواي بجا ان اد جايح وضتا 
بخلاف بل ولكنء يعدم تل كلام طويل ما لو تل كفت على أولادي على أن مَنْ مات منهم 
وأعقّبَ ب فتصيبه بين أولآده لالدو مِثْلُ حَيّد اَي [نساء ]1٠:‏ ولا فتصيبّه لِمَنْ في درّجته فإذا 
انقّرَضوا صرف إلى إخوّتي المُحتاجين أو إلا أن يفسُقَ واحِدٌ منهم فيحْتَصٌ بالأخيرٍ وبَحَتَ شار أن 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: الشافعي في (مسنده) [رقم/ ١١١٠]ء‏ وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۰٥٩٤]ء‏ 
والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) /٤[‏ ۳۷۹]ء وغيرهم من حديث: ابن عمر اله . 

قلتٌ: : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١774‏ 


الجْمَلَ الغيرَ المتعاطفة ليست كالمُتعاطِفةٍ وكلامُهما في الطلاقٍ يدل على أنه لا فرق . 

(فروع) دك الرانعي أن لظ الإخوة لا يدل فيه الأحَواتٌ ونوزعَ فيه أي : بان قياس الأولادٍ 
الدُخولُ ويرد بؤضوح الفرتي بان هذا اللفظ لا مقاب له يتمَيّرُ عنه بالتاء فشَمَلٌ النوعَيْنِ مما بخلاف 
الإخوة فإ له مُقايلاً كذلك وهو الأحَواتٌ فلم يشمَلْهُنَ ودُخول الإناثِ في لین ا کان ل حو أيه 
َلسّدْس € [النساء ]١١:‏ قياسئىٌّ ل لالَفظیٌ ولو وَفٌ على زوجته» أو أمٌ ولَيه مالم رو بز يا 
وها ولم عد يها حًا من كلايهم في الطلاق والأيمان بخلاي نظيره في به الأرملةٍ؛ لأنه 
أناطً استحقاقها بصِفةٍ وبالتعرْبٍ وُجَدَتْ وتلك بعَدَم الترّوّج وبالتعرْبٍ لم يتف ذلك؛ ولان له غرضًا 
أن لا تحتاج به وأن لا بلق أحدٌ على حليلته ويهذا يندع إفتاء الشرّف المناوي ومَنْ تيه عو 
استحقاقها نَظَرًا إلى أن غرضّه بهذا الشرط احتياجها وقد وُجِدَ بتعرّبها . ويوافِقُ الأول قول الإسنويٌ 
أخدًا من كلام الرافعيّ في الطلاق أنه لو وق على وله ما دام فقرًا فاستتى» ثم افر لا یحی 
لانقطاع الديْمومة لكن فيه نَطَرٌ ويمََقُ بأل المدار َم على الوضع اللكُويّ القاضي بانقطاع الديُمومة 
وهنا لاتاً” ثي له وحدّه بل لا بد مِنَ النظر لِمَقاصِدٍ الواقفين كما مر ومَقُصودُ الواقفٍ هنا ربط 
الاستحقاقي بالفقْرِ لا غير من غير أن يخلّفّه شيء ينفيه ويه فارّقٌ ما تقَرّرَ في إلا أن ترو فإذا وُجَدّ 
الففرٌ ولو بعد الغِتى استححقٌ فيما يظهرٌ» ولو وقّفَء أو أوصّى للضَّيْفٍ صُرِفَ للواردٍ على ما يقتضيه 
العُرفُ ولا يُرَادُ على ثلاثة أيام مُطْلََا ولا يُدْكَمُ له حب إلا إن شَرَطَه الواقِفٌ وهل يُشْتَرَطُ فيه الفقْرُ 
لظا لا قال الاج الفزارج والبرهاك المراغي وغيرهما ون رط له قاءة جزء من انكل يوم 
كفاه قدرٌ جزءٍ ولو مُمَرَقَا ونَظرًا اننَهَى وفي المُمَرّقٍ نَطَرّ ولو قال ليُتَصَدّقٌَ لته في رمَضانٌَ» أو 
عاشوراء ففات تُصدّقَ بعده ولا بتر مه نعم نْ قال فِطَرًا لِصوَاوه انمره وأفقى غير واحدٍ بأنه لو 
قال على مَنْ يقرأ على َبْرِ أبي كُلَّ جُمُعةٍ سن بأنه إن حدٌ راء بعد معي وَين | سنو لَب 
وإلا بطل نظيرٌ ما قالوه من بُطْلانِ الوصيّة صيَة ِرَيْدِ كل شَهْرِ بدينارٍ إلا في دينارٍ واحِدٍ انتَهَى وإنّما يُنّجه 
إلحاق الوقفي بالوصيّة صبة إن علق بالموت ؛ لان حيتي وص ووجه لاا فيم كر آنها لات إلا في 
الث ومعرفةٌ مُساواةٍ هذه الوصيّةٍ ا ا لير با د ية فالذي يجه 
صِكَمُه إلا ّت عليه محذودٌ بوجه؛ لأ الناظِرَ إذا َرَ مَنْ يقرا كذلك استححقٌ شَرَطَ ما دام 
فإذا مات مثا قَدّرَ الناظِرٌ غيرّه ومّكذا وعَجيبٌ توه ل 
وگفت هذا على فَلان يمل كذ قال بن الصلاح اسول أذ يكون شرم للاستحقاقي وان يكون 
توصية له لجل وقفِه فان عَلِمَ مُراده ام وإن شك لم يمع الاستحقاقٌ وما يجه فيما لا يُقُصَدُ خُر 
صرّف الغلَةَ في مُقابلّته وإلا ك ليَقْرَأ » أو يتلم كذا فهو شرط للاستحقاقٍ فيما يظهرٌ وأفتى الغزاليٌ في 
وقّفت جميمٌ أملاكي بأنه يختَّصٌ بالعقار؛ لأنه المُتَِادرُ ِلذَهْنِ وفيه وقفةٌ بل الذي ينّجه صِحَُ وقفٍ 
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الأظْهَر أن المِلّكَ في رَقَبَةٍ المؤقوفٍ يِل إلى الله تعالى: أي ينْفَك عَن اخيصاصٍ‎ 


الآدَميٌ؛ فلا يكون للواقِفٍ ولا للمؤقوفب عليه. وَمَنافِعُه مِلْكُ للمَؤقوفٍ عليه يَسْتَؤفيها 
بنفسه وبغيره بإعارةٍ وإجارة) 


جميع ما في مأ يلكه يما يصح وققه قال ابن علد السلا ولا يستحقُ ذو وظيفةٍ كقيراءة أل بها في بعضٍ 
الأيام وقال المُصَْفٌ إن أل واستناب لِعُذْرِ كمرّضٍ» أو حبْسٍ بقي استحقائه إلا لم سج لِمُدة 
الاستنابة فأفمَ بقاء أئر استحقاقه غير مُدَةٍ الإخلالٍ وهو ما اعتمده السبكيّ كابنٍ الصلاح نکل 
وظيفةٍ تقبلُ الإنابة كالتدريس بخلا التعَلّم قل ظاهِرٌ كلام الأكثر جوارٌ استنابة الأدوّنِ لك صرّحَ 
بعضُهم بأنه لابُدٌ ِن المثل» والكلامٌ في عبر أيام البطالق» وَالعِبْرة فيها بص الواقِف وإلا فبعُرف 
م المُطدِ الذي عَرََه وإلا فيعادة محل الموقوفي عليهم وأفتى بعضهم بان لعل في سنق لا يُعطي 
من عَلَةٍ غيرها وإنْ لم يحصّل له مِنَّ الأولى شيءٌ وفيه نَظْرٌ ظاهِرٌ» ولعَله محمول على ما إذا عَلِمَ 
ذلك من شرط الواقِفيء أو قَرائِن حالِه الظاهرة فيه . 
(فصل) ي أحكام الوقفِ المعنُويَةٍ 

(الأظهرٌ أن الملك في ربة الموقوفٍ) على مُعَيّنِ (أو جهة ينتَقِلُ إلى الله تعالى أي) تفسيرٌ لمعنى 
الانتقال إليه تعالى والا َم الموجودات ملك له في جميع الحالات بطريتي الحقيقة وغيرٌه إن 
سَمَيّ مالكا فإتما هو بطريتي التوَّسّم (ينفَك عن اختصاص الآقمبين) كالهثت وإنما ينبت بشاهِدٍ ويمينٍ 
دون بقيّةٍ حقوقٍ الله تعالى؛ لأنّ المقُصوة ريه وهو حقٌ آَم وظاهِرُ إطلاقهم توه بالشاهِدٍ 
واليمين» واختلافهم في الثابت بالاستفاضةٍ هل تنْبْتٌ تبت بها شروطه أو توت روه أيضًا في الأَّلٍ 
وقد يف ق يأثة أقرّى مِنّ الاستفاضة وإنْ كان في كل خلافٌ (فلا يكونٌ للواقِفٍ) وفي قول يملكه ؛ ؛ لأنه 
إنّما أزالَ كه عن فوائده (ولا للموقوفٍ عليه) وقي ْله كالصدقة» والخلافٌ فيما بُنُصَدُ به تملك 
ريعه بخلاف ما هو تحريرٌ نص كالمسجدء والمقبّرة ة وكذا الريطِء والمدارس ولو شَعَلَ المسجدّ 
بأمتعق وجَبّتِ الأجرةٌ له واقتا ابن رزين بأنها لمَصالح المُسلِمين ضعيفف كما مرّ. 

(ومَنافعُه ملك للموقوفٍ عليه) ؛ لأ ذلك مقصوٌه (يستؤفيها بنفيه وبغيره بإعارة وإجارة) إن كان 
له النظرٌ وإلا لم يتعاط نحو الإجارة إلا النائيِرُ أو ناه وذلك كسائر الأملاكِ ومحله إن لم يشرط ما 
يُخَالِتُ ذلك ومنه وقفٌ داره على أن يسككها مُعَلَّمُ الصّبْيانِء أو الموقوفٌ عليهم» أو على أن يُعطيّ 
7 
للشب أسكتها غيرّه اختيارٌ له أو لَعَلّه لم يبت يعْيْتْ عنده أن الواقِفٌ نص ص على سُكتى الشيخ. ولو خَرِبَتْ 
ولم يعمُرها الموقوفٌ عليه أوجِرّتُ بما برها للصرورة إذِ الفرض أنه ليس للَوّقْفٍ ما يُعمَرُ به وى 


الأجرة المُعَجَّلةٍ. وغيرٌ استغْلالها في الثانية وفي المطلّبٍ يلرّمُ الموقوف عليه ما نَقَصّهِ الانتفاع من 
عيْنِ الموقوفي كرّصاص الحمّام فيشئّري من أجرته بدل فاته ولو وقّف أرضًا غير مغروسة على مُعَينِ 
لم يجز له غَرسّها إلا | إن تصن الواقف غك أو رط له جميمٌ الانتفاعات كما رجه السبکیٰ وكذا 
ارلا كان مكروسا و 

والضابط أن كُلَّ ماء ير الوقف بِالكُليةِ عن اسوه الذي كان عليه حالٌ الوقف امع وإلا فلاء نعم 
تار المكتروط هار بْدانه كما يأتي مبسوطًا آخرٌ الفصل وأفتى أبو رُرعةً في عُلوٍ وقف اراد الناظِرٌ 
هدم واجهّته وإخراجَ رواشِنَ له في هواء الشارع بامتناع ذلك | إِنْ كانت الواجهةٌ صحيحةء أو غيرها 
وأ صر بجدارٍ الوقفٍ وإلا جار بشرط أن لا يصرِفٌ عليه من ريع الوقف إلا ما يصرفٌ في إعادته على 
ما كان عليه» وما زا في ماله ومر في فصل اشتراط علم المنفْعةٍ في الإجارة عن اين الرفعة والسيكي 
ماله تعلق بذلك فراجعه وإنّما لم ت تع الزيادةٌ مطلَقًا؛ لأنها لا كي معالِم الوقف (ويمْلِكَ الأجرة)؛ 
لأنها بَدَلُ المنافع الممُلوكةٍ له وقَضيَّيُهِ أنه يُعطي جميعَ المُعَجّلةٍ ولو لِمُدَةِ لا يُحتَّمَلُ بقاؤه إليها ومَرّ ما 
فيه آخِرَ الإجارة (و) يمْلِكٌ (فوائده) أي : الموقوفٍ (ككَمَرةٍ) ومن كَمَلَِمَه رانا كما مر بيده في بايها 
ومنها عُصنٌ ووَرَقُ توتٍ اعتيدٌ قطعُهما أو شرط . 

ولم يود قطعه موت أصله» والثمّرةٌ الموجودةٌ حال الوقفي إِنْ تأبّرتْ فهي للواقِفٍ وإلا شَمَلَها 
الوقفٌ على الأوجه نظيرٌ ما مرّ ذ في البيع أن المُوَبّةَ للباع وغيرها للمُشتّري ويُلْحَقُ بالتأبيرٍ هنا ما 
َلْحقَ به َم كما هو ظاهِرٌ ثم رأيت السبكيّ كر نحو ذلك فقال فيمَنْ وف كرمًا به حصرمٌ وماك أن 
الحصرم لور ننه ؛ لأنه أولى به مِنّ الموقوفٍ عليهم ويُوَيْدُ القياس أيضًا تصحيحٌ الأذرّعيّ أنه لو وكّفٌ 
ف شَججَرةٌ أو جدارًا لم يدل مقَرّهما. 

ويه صرّحَ القفَالُ في الأولى قال أعني الأذرَعيٌ ورايت مَنْ صح دُخوله أي : كما وجةٌ في البيع 
NR‏ 
نحو التأبير» أو وضع الحملٍ أي : لأنّ الأصلّ بقاءُ هلكه من غير أنْيُعارِضَه شيءٌ فلا نظر حيِئئِذٍ ييل لِيَدِ 
ولا لِعَدَيها خلاًا للأذرّعيّ ولِمَنْ نَع في أصل هذا الحُكم بكلايهم في الكتابة مع وُضوح الفرق 
كما كرت في شرح العُبابٍ فحيئئِذٍ يُصَدَّقُ الواِفٌ أن الوقف وقح بعد نحو التأبير للأصل المذكورء 
ولو كان البعض مورا فقط فهَلْ يجري هنا ما مر ئم ِن التبعيّة أو قر محل نر الأول أقرَبُ؛ 
لأنهم عَلَّلوا التبعيّةٌ لتبعيّةً نَم بع بغر ال قراو واداة الشركة إلى التنازع لا إلى فاب وها موجوة هنا رفي 
ازرد ایا قرا نغ كات سنك و لا سكيع ين کا مَن حمله شيئًا؟ لأنه حيئَيِذٍ 
لا يُسمّى ولَدّا بل مما حدَت بعد انفصاله زا في الروضة أنه يتفرّعٌ على ذلك أنه لو كان الموقوف 
نَخْلةَ فخرجتٌ دمر قبل انفصاله لا يكونٌ له شيءٌ منها كذا قَطْعٌ به الفورانيٌ والبعّويٌ وأطلّقاه وقال 
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الدارمي في الشمّرةٍ التي أطْلّعَتْ ولم تُوَبّر قولانٍ هل لها حُكمٌ المُؤَبّرةِ فتكونٌ للبَطْن الأول أم لا 
فتكونٌ لِلتّاني وهذانٍ القولانٍ يجريانِ هنا انتَهّى قال البُلْقيننُ» والصوابٌ ما أطلَقّه الفورانيٌ والبعَويٌ 

في الحمل وقال غيرٌه أي : من أنّ المُعتَبرَ في العمّرة وُجِودُها لا تأبيرُها ومِمّنْ قَطْعٌ به القاضي في 
تله الى رن امي القن يبن مسالةالحمل وسالة بين لكن من حبك الخلاث لا لمكم 
كما هو الظاِرٌ من كلايه وير بين هذا وما مر في البيع بان الماك نَم صيغةٌ فنظر يما تشمَلّهعُركا 
أو شرعًا وهو غير امبر ومالاً وهو المُوَبّرٌ والمُمَلّكُ هنا وصفٌ فقط فنظر لما يُّقَارِنُ الوصفٌ وهو 
أل وُجود نحو الثمّرةٍ وهذا لوُضوحِه هو الحايلُ لي على إلحاقي لوقف بالبيع بالنسبة للوافٍ بجايي 
ل eT‏ 

قد سبَّقٌ البلْقَينيّ لاعتمادٍ النظر لِمجَرّدِ وُجودٍ الثمّرة في صورة الحملي والبطنِ الأوَّلٍ مثلاً 

اسیک وره فی ودف قبل تما فصا الحمل تأت أو لالم ستول مها شیا لان روما 
سبق بوره بخلافِ ما إذا َرَرّتْ بعد بُروزہ وإنْ لم تابر فإله يستَحِمّها كلا أو بعضًاء وكذا لو وُجدتْ 
ولو طلْعًَا ثم مات المُستجق فتَْمَقِل لور ننه لا لِمَنْ بعده وقد أطال السبكيٌ الكلامٌ في تقرير هذا وَقَلَ 
ما مرٌ عنه عن القاضي أي : في تعليقه كما مر وأمّا الذي في فتاويه فهو أنّ الميّتَ بعد روج الشمرة 
يمْلِكُها إِنْ كانث من غير النل» أو منه وتَبَرَتُْ وإلا فوجهانٍ أي : وأصخُهما أنها كذلك قال أعني 
السبكيّ . وهذا افرع ينبغي الاعتناء به فإنّ البلْوَى تع به والنزاعٌ فيه قد يكونٌ بين البطْن الثاني 
ووَرَثة البطن الأول مثلاً في وقف الترتيب وبين الحادثِ» والموجودٌ في وقفي التشريكِ والذي 
اقتضاه نَطَري موائقةٌ الجُنْهور في أل المُعَبَرَ وُجودٌ الشمّرةٍ لا تأبيرُهاء ثم أشار للفُرقي بين ما هنا 
والبيع بما يوافِق ما فرّقت به وهو أن التأبيرَ ون | عتبرّه الشرعٌ إلا أن الشمرةً به تصيرٌ كمي أخرَى أي : 
فلا يتناولها نحو البيع إلا بالنص عليها وقبله ت تتبع الثمرةٌ الركَبةَ أي : : فيتتاولها الب قال فليس هذا نا 
نحن فيه في شيءٍ أي لمعا عع ده َعَلّقِ الاستحقاقٍ قال : هذا كله في 
موقو لا على عَمَلٍ ولا شرط للواقِفٍ قفي فيه وإلا كالذي على المدارسٍ أو على نحو الأولادٍ وشَرَط 
الاقف تقسيطه على الد فنا قط الغا #القمزه على الد ل ته ور مز مات قط نا 
باشرّه أوعاشّه وإنْ لم توجَدٍ الغلَةٌ إلا بعد موته انتَهَى والذي يُنّجه أنّ غيرٌ الموجودٍ هنا لا يتبعٌ 
الموجوة؛ لأنه لا يعسُرٌ إفرادُه بخلافِه فيما مر فإنٍ اختَلَط ولم يتميّز تأنّى كما هو ظاهِرٌ هنا ما مر آخرَ 
الأصول والتمار من تصديت ذي اليد ولو مات المُستحِنُ وقد حملت الموقوفةٌ فالحمل له» أو وقد 
زُرِعَتِ الأرض فالريْعٌ ِذي البذْرٍ فن كان البذرُ له أي : المستجق فهو لِررتته» وَلِمَنْ بعده أجرةٌ بقائه 
في الأرض أو لِعامِلِه وجَرَّْناه قال الغرّيّ فان مات قبل أن يسبل انْجهَ أن الحاصِلّ مِنَّ الغلَةِ يوَرّعُ 
على المُْدَدٍ قال غيرٌه أو بعد أن سئب . 


فلا ل عفدن 


ل 
وصوفي ولّبن» وكذا الولّدُ في الأص والقاني يكون وقفًا ولواماتت الا ا 5 


بجلّدها وله مَهْدْ الجارية إذا وُطِعَثْ بشبهة أو نكاح إِنْ صَححخناه وهو الأصَحٌ. 


فالقياسٌ أنه بعد الاشتدادٍ كبعدٍ تأبيرٍ النخُلٍ» أو لِمَنْ آجَرَه أن يزْرَعَهِ بطعام معلوم استحَقّ ق حِصَة 
الماضي مِنّ المُدَةِ على المُستَآجِرٍ وأفتى جمعٌ مُتَأخُرون في نَخْلٍ وُقِفَ مع أرضه ثم حدَتٌ منها وديّ 
بأنّ تلك الوديّ الخارجة من أصلٍ النخلٍ جزء منها ذلّها حُكمُها كأغصانها وسبَقّهم لنحو ذلك 
السبكي فإلّهأنتّى في أرض وقفي بها جر موز فزالث بعد أن َك من أصولها راء > ثم كذلك في 
الثانية ومكذا بأنّ الوقفّ ينسحِبٌ على كَل مَنَْتَ من تلك الففراخ المُتكرّرة من غير احتياج إلى 
نْشائِه وإِنّما احتيج له في بَدَلِ عبد قُلَّلِمّوات الموقوفي بالكليّة . 

(وصوف) وشَّعَرٍ ووَبَرٍ وريش وبيض (ولَبَنِ وكذا الولّدُ) الحادِثٌ بعد الوقفٍ من مأكولٍ وغيره 
كلد أمة من يكاح أو ْنا (في الأصح) كالثمرة وفارقَ ولَدَ الموصي بمّنافهها بان التعلّقَ هنا أقوَى 
كه الأكساب النادرةٌ به روج الأصلٍ عن استحقاقٍ الآدَميّ ولا كذلك كَمّ م فيهما د 
حملا حين الوقفٍ فهو وقفٌ وأَلْحِقَ به نحوٌ الصوفِ ووَلَدُ الأمة من شُبْهةٍ د 10 قِيمَنّه 
نالرت عل (والقتي يكون زا كا أله كرو الا ومصله في غير الباق ف 
سبيلٍ الله » ما هو فوَلَدُه وقفٌ كأصله هذا إن أَظْلِقَ أو شط ذلك للموقوف عليه فالموقوفةٌ على 
رُكوب إِنْسانٍ . 

نرته راق كما ر e CSE‏ لأنه 
أولى من غيره هذا إِنْ إل لم يندع وإلا عاد وقمًا وبر بالاختصاص؛ لأ النجس لايُمْلكُ ولو أشرّفت 
مأكولةٌ على الموت دُبِحَتْ واه شري بكَمَنِها من جِنْسِها فإنْ تعَذْرَ وجب شِراءُ شِقُصٍ فا تعر شرف 
للموقوفي عليه فيما يظهرٌ نظيرٌ ما يأتي» (وله مر الجارية) الموقوفةٍ عليه البكر أو الثيّبٍ (إذا وُطِقَث) 
من غير الموقوفي عليه (بشُبْهةٍ) منها كان أكرمَث» أو طَاوَعَنْه وهي نحو صغيرةء أو مُعمَقِدةٍ الحِلّ 
وعَذِرَتْ (أو نكاح)؛ لأنه من جُمْلةٍ الفوائِدٍ هذا (إنْ صحّححناه) أي نكاحها وكذا إن لم نُصَححه؛ لأنه 
وط٤‏ شَبْهة هنا أيضًا (وهو الأصح)؛ لأنه عقدٌ على المنفّعةٍ فلم يمْتَعه الوقفٌ كالإجارة ويُرَوجُها 
القاضي بإِذنٍ الموقوفٍ عليه لا منه ولا مِنَّ الاقف ومن نّم لو وٌقفت عليه زوجَمُه انسح نِكاحه» 
وخرج بالمهْرٍ أرش البكارة فهو كأرش طرفهاء 

(تنبيه) د بحو وطؤها على الوا وُذ به على ما حكيّ عن الأصحاب وتُخْرييُهما كغيرهما له 
على أفوال المِلّكِ فضي عدم حده؛ أنه لِك على قول اشا : في البحر إلى شذوذِه لكنّه 
القياس» وعلى الموقوفٍ عليه ويّحَدُ به على ما رجّحاه قالا كرَطءِ الموصّى له بالمنفّعةٍ واعثرضا 
صريح الأصحاب بخلافه لِلشُبّْهةٍ ويأنه الموافٌِ ليما رجّحاه في الوصيّة في وطء الموصّى له بالمتفّعةٍ 
وسيأتي الفرقٌ بينهما. 
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ل١ E‏ وم 
والمَذك أنه لا ملك قيس الد المؤقوفي إذا آلف بل يُشْتَرَى بها عبدٌ ليكونّ وقفًا 


مَكانه» فن تَعَذّرَ بع عبدٍ. ولو جَفّت الشَّجَرةٌ لم ينطع الوقفُ على المذّهَب» 


(والمذهبٌ أنه) أي : الموقوفٌ عليه (لا يمْلِكُ قيمةً قيمةً العبْدِ) ودكرّه لِلتَّمْثِيلٍِ (الموقوف إذا تلِفٌ) من 
زات او اتن وكذا موقزث عليه ای كان امعد له في عير ما ذقف له أو قلف تحعايد ماد 
له» ما إذا لم تعد بالف ما وٌُقِفٌَ عليه فلا يضمَنٌ كما لو وقّعَ منه من غيرٍ تقصير بوجه کور مُسبّل 
على حؤْض فانكسرٌ (بل ي بشري) من جه الحاكم وقال الأذرّعيّ بل الناظِرُ الخاص ورد ون جى 
عليه صاحِبُ الأنوار بان الوقفٌ ِلك لله تعالى؛ والمُحْمَصٌ بالتكلّم على جهاته تعالى العامة هو 
الحا دون خبره (بها عبد مئله) نا وجنا وغرّهما (ليكون وققًا مكانه) مراعاة لخر الواقفٍ 
وبقيّة البُطون» ثم بعد شرائه لايُدٌ من إنشاء وقفِه من جهة م مُشْتّريه الحاكم أو الناظِرٍ فيتعيّنُ تيح أحدٌ ألفاظ 
ارقت وقال القاضي يقرل افص مقامه ونظر غي فيه وفازق داص يزور ال رها في ذل الجاني 
كما مرّ بأنه يصح رهُْها دون وقفها وعَدَمَ اڈ شراط جعل بَدَلِ الأضحيّة أضحيّةٌ إذا اذ شئرَى بِعَيْنِ القيمةٍ 
أو في الذَّمٍَ ونوى» بأ القيمة هناك ِلك القُقَرءِوالمُشئّري نائِبٌ عنهم فك الشّراه لهم بالعينِ أو 
مع النّةء وأمًا القيمةٌ هنا فليسث مِلْك أحدٍ فاحتيجٌ لإنشاء وقفٍ ما يشئر ري بها حتى ينتَّقِل إلى الله 
م م الي ل د سي لي 
كيير وكسّه لاختلاي الغرض » وما فضل ِن القيمة تشر ری به مِفْصٌ كالأرش بخلافٍ نظيره الآني 

في الوصيَة لِتَعَذْرٍ الركَبةٍ المصَرّ ج بها فيها فان لم يُْكنْ شراء شفص بالفاضِلٍ صرف للموقوفي عليه 
فيا يظهرُ بل نا وج بصَرف جميع ما بت الجناي ليه ولو أ بث قو استؤفاء الحاكمٌ كما قالاء 
وإِن نوزعا فيه . (فإن تعَذّرَ) راء عب بها (فبعضٌ عبد) بُ يُشْتَرَّى بها؛ لأنه أة eS‏ 
اخمَلّفوا في نظيره عن لمعته : لآن ا من حك هو نينيل لز للضي فزن تافر 
ف طرفت موقو مله نظي مام وو جلي الموقوك چنل وف مال هي في یت لماي 
وفي فتاوّى القاضي لو | شئرَى الموقوفٌ عليه حجر رحا رة الموقوفٍ كان ما اشكر اه ملكه ولا ضَمانَ 
عليه في استعماله الأول حتى رق كما لا يضمَي المُستَأجِرُ والمُستعيرٌ ما تيف بالاستعمال» ولو 
اش شئراه من عَلٍَ الوقف فهو مله أيضًا إلا أن يكون الواقفٌ اه شمَرَطً أن يبدا من غَلّته بومارته فيكون 
وقمّا كالأصلٍ قال القموليٌ» ولَعَل منه تفريعٌ على أنّ تَمْقَةَ َمَقةَ العبْدٍِ لا تجبٌ في كسبه إذا لم يشرطها 
الواقفٌ فيه قي وفيه ََرٌ كقول القاضي إلا أنْ يكون إلَخْ ؛ لان شِراء غيره ليس يمار نعم إن شَرَط 
الواقف | إبدالّه إذا رق انّجِهَ ما قاله وكقوله لّكون وقمًا بل لا بُدّ من إِنْشاءِ وقفه ومن كَمَّ أفتّى الغزاليُ 
با الحاكم إذا اشتَرَى للمسحِدٍ من غُلٍَ وقفِه عَقارًا كان طلقا إلا إذا رأى وقمّه عليه انی ومُرادُه 
بالطلقٍ أنه ملك للمسجدٍ . (ولو جفْتٍ الشجّرةٌ) الموقوفةء أو تَلَمَها نحو ريج» أو زَّمِئَتِ الدابَةٌ (لم 
ينقطع الوقفٌ على المذهب) وإِنِ امتنع وتنا ابتداءً لِعَوَة ة الدوام . 


ملإكتاب الوق ېه م 


J‏ رو 
بل ينْتَقَعُْ 2 بها جِذْعَاء وقيل باځ» وَالثّمَنُ كقيمة العبْد. والأصَحٌ جوا بيع حضر المشجدٍ 
يد إلا للإخراق. ولو ادم مسد وتغلرت 


إعادته لم بيغ بحا 


I)‏ َع بها جذْعًا) بإجارة وغيرها فإن تعَذَّرَ الانتفاعٌ بها إلا باستؤلاكها انتم . أي : ویشلکها 
الموقوفٌ عليه حيتئِذٍ على المُعكمَدِ وكذا الدابٌ الزينةٌ بحيثُ صارَ لابقع بها هذا إن أكلث إذ يصح 
بها لّحيها بخلافِ غيرها (وقيلَ تُباعٌ) لِتعَذّرٍ الانتفاع كما د 0 
على هذا الوجه (كقيمة العبْدِ) فيأتي فيه ما مرّ وأفتّيْت في تَّمَرةٍ وُقفت لِلتّفْرقةٍ على صوّام رمَضانٌ 
فحُشْيّ تَمُها قبله بأنّ الناظِرَ يبيعُها ثم فيه يشئّري بها مثلّها فإنْ كان إقراضها أصلّحَ لهم لم يبعْدْ 
تَعينُه » (والأصحُ جوارٌ بيع حُصر المسجد إذا بَلِيثْ وجُذوعه إذا انكسرّث)» أو أشرّفت على الانكسار 
(ولم تصلح إلا للإحراق) ِل تضيع فگحصيل يسير من تَمَنِها يعودٌ على الوقفب أولى من ضَياعها 
وَاستٌنيَت تنيت من بيع الوقفٍ؛ لأنها صارّثُ كالمعدومة ويُصرَفٌ مها لِمَصالِح المسجدٍ إن لم يكن شراء 
ا ِ أو جُذوع به وأطالٌ جمْمٌ في الانتصار للمُقابِلٍ أنها تبقّى أَبَدا نقلاً ومعئى» والخلافٌ في 
الموقوقة ولو بان اشتراها اناف وها بخلاف الملوكة للمسجدٍ بنحو شراء فإنها باع جْمًا وخرج 
بقولِه ولم تصلّح إلَخْ ما إذا أمكنّ أن يتخ منه نحو ألواح فلا ثباعٌ قطعًا بل يهد الحاكمُ ويستعيلّه 
فيما هو أقربُ فصو الواققب قال السبكيّ حتى لو أمكنَ استعماله بإذراجه في آلات الهمارة امنع 
يمه فيما يظهرٌ وقد تقوم ِطْعةُ جع مقام آَجُرَةء والنْحاتةٌ مقام الراب ويُحْملَطُ به أي : فيقومٌ مقام 
التّبِن الذي يُخْلَطٌ به الطينُ وأ+ جْرَياً الخلا في دار مُنْهَدِمةٍ أو مُشْرِفةٍ على الانهدام ولم تصلّح 
لِلسّكتى وأطال جنع في رده أيضًا وأنه لا قال بجّواز بيوها مِنَ الاصحاب ويد ما قالاه نقلُ غير 
واحِدٍ الإجماعَ على أن الفرّس الموقوفٌ على الغزو إذا كبر ولم يصلّح له جارٌ بيعه على أن بعضّهم 
شار ر للجَمْع بِحَمْلٍ الجواز على تُقْضِهاء والمنع على أرضِها؛ لأنّ الانتفاعَ بها مُمْكِنٌّ فلا مُسوعٌ 
لبيعها . ١ ٠‏ 

(ولو انهدَمَ مسجد وتعَذّرَتْ إعادَنّه لم يُبع بحال) لإمكانٍ الانتفاع به حالاً بالصلاةٍ في أرضه وبه 
فاق ما مرفي الفّس ونحوه ولا ينض إلا إن خي على نقضه تقض ويُحقطٌ؛ آو عر به مسبج 
حر إن رآه الحاكمٌ» والأقر بُ إليه أولى لا نحوٌ بثر» أو رباطٍ قال جِمْعٌ إلا إن تعَذّرَ اقل مسجد 
ي تعيْنَ مسج حص بطائفة حص بها المُنْهَمُ إن وُجِدَ ون بعُدَ والذي يُنّجه 
ترجیځه في ريع وق المَُِمأخدًا عا مر في نقضيه أنه إن تو َوه ف له والا صرف ليمسجدٍ 
آخرَ فإ تعَذَرَ صرف للفُقراء كما يُصِرَفُ النقْضٌ لنحو رباطٍ أمَا غيرُ المُنْهِمٍ فما فضلّ من غَلَةٍ 
الموقوفي على مصالحه فيَسْتَرَ شتی له بها عَقَارٌ ويوق عليه بخلافٍ الموقوف على مارّته يب 
اخازه لأنجلها أي: إن تومت عن فرب كما أشار إليه السبكي ويظهر َه بان ُتوَقَمَ قبل عُروض 


آخرٌ وبحت الأذرّعئىٌ 
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نا ل شو ننه عليه وإلا لم يُدّخَر منه شيء لألِها؛ لأنه يعر 2 ضُه لِلضّياع » أو لِظالم يأحُذُّه أي وحيئيقٍ 
يتعيّنٌ أن ب يشكريٌّ به عَقارًا له وإنْ أخرّجه شرطه لعمارّته لِلضّرورةٍ حيئئِذٍ وعليه ينبغي تعيّمُ صرف غَلَةٍ 
هذا للعمارة إن وجِدّث؛ لأنه أقربٌُ إلى غرض الواقِفٍ المُشتَرَطٍ له على عِمارّته فال لم يحتّخ لِعمارةٍ 
فإ أمِنَ عليها حفِظها وإلا صِرَفّها لِمَصالِحه لا لِمُطْلّقٍ مُستَحِقّيه ؛ لأنّ المصالِحَ أقرّبُ إلى العمارقء 
واوو ارقا لاو ارف و اتم القع في الخرس أو الاد قعل ادر اما أو اجره 
ذلك وقد أفتى البُلْقينيُ في أرضٍ موقوفة لِمرْرَعَ حبا فآجرّها الناظِرٌ لمُغْرس كرما بأنه يجوز إذا طهر 
تضاح ولم ات عر ارات ای قلت : هذا مُخَالِفٌ لِشرطٍ الواقِفٍ فإنّ قوله لِتُزْرَعَ حبًا 
مُتَضَمنٌ لاشتراط أنْ لا تُرْرَعَ غيرّه قُلْتُ مِنَّ المعلوم أنه َر ف في الضّمْنيَ ما لا َر في المنطوقي به 
على أذ اتر في مات آ5 الضرور؛ اتات إلى لخر أو البناءء ومع الضرورة تجوز مُخَالَفةٌ 
شرط الواقِفٍ للعلم بأنه لا يُرِيدُ تعطيل وقفِه ونّوابه ومسالة البُْقينيّ ليس فيها ضَرورةٌ فاحتاجحتُ 
تيد بحَدَم مُخالفة شرط الواقِفٍ . 

(فرع) في فتاوى ابن عبد السلا يجوز إيقادُ اليسير في المسجد الخالي ليلا تعظيمًا له لا هارا 
ِلسَّرَفٍِ والتسّبّه بالنصارّى وفي الروضة يحرُمُ إسراجّ الخاليء وجُمِعَ بِحَمْلٍ هذا على ما إذا أسرج 
من وقف المسجدٍ أو مِلْكه والأوّل على ما | إذا تبرّعَ به مَنْ يصح تبره وفيه نَظرٌ لأنه إضاعةٌ مال بل 
الذي يُنّجه الجمْعٌ بحَمْلٍ الأول على ما إذا توَقُمَ ولو على تُدورٍ احتياج أحدٍ لما فيه ِنّ نوه والثاني 
على ما إذا لم توفع ذ ذلك وفي الأثوارٍ ليس للإمام إذا اندَرَستُ مقبّرةٌ ولم ببق بها أ إجارتُها لِلزْراعةٍ 
أي : مئلاً وضرف عَلّتها للمَصالِحٍ وحُمِلَ على الموقوفة» فالمملوكةٌ لمالكها إن عُرِفٌ وإلا فمالٌ 
ضَائِعٌ أي : إل أيس من معرقته يعمَلُ فيه الإمامُ بالمصلّحةٍ وكذا المجهولٌ ولا يجوز لِغير الموقوفٍ 
عليه البناءٌ مثلاً في هواء الموقوفي؛ لأنه موقوفٌ كما أن هواءَ الممْلوك مملوك والمستَأجَر مُستَاجَرٌ 
فللمَسَتَأٍ جر من المُوَجْرِ ِن البناء فيه أي : إن أَضَرّه كما هو ظاهرٌ . 

(تنبيه) بمَعُ كثيرًا الوقفٌ على الحرَمَيْنِ مع عَدَم بان مصرفه وتَحرّجه أبو زُرعةٌ على اختلافهم في 
الوقفب على المسجدٍ من غير بيان مصرفه فالقفَالَ يُْطِلّه وغيره يُصَححُه وهو المُعيَمَدُ وعليه فهو 
كالوقني على عِمارةٍ المسجدٍ. وما نحن فيه كذلك فتُصِرَفٌ لعِمارةٍ المسجِدَيْنِ وتوابوها لا للقُقَراءٍ 
المُجاورين فيهما هذا حاصِلٌ كلايه وهو ظاهِرٌ إِنُ قامَتْ رين على أنّ المُرا بالحرَمَيْن بعضهما وهو 
المسجدان وإلا فَقيقتهما المُتَبدَرةُ منهما جميمهماء والواجبٌ الحملٌ على الحقيقةٍ ما لم يمع منه 
انح ر ی رَتهما ولغيرهِما بمعنى أهلهما إِذْ لا معنى 
لوقف ب عليهما بالنسبة لغير مسجدَيّهما إلا ذلك فالذي ينّجه أن ناظِرّهما مُخَيّرٌ في الصرف لِومارة 
المسجِدَيْنِ ولِمَنْ فيها مِنَ المُقَراءِ والمساكين. 


#كتاب‌الوقف)ه ‏ سس سسسب م 
vam‏ 


إن سَرطً الواقفُ النَظَرَ ىفيه أو غيره الَبِع وإلا فالتَظَدُ للقاضي على المذهب. 
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(فصل) ي بيان النظَّرٍ على الوقفٍ وشُروطه ووظيفة الناظر 

(إن) كان الوقفٌ للاستغْلالٍ لم ب يتصرف فيه إلا الناظِرٌ الخاصٌ أو العام أو لينْتَفِعَ به الموقوفٌ 
: عليه وأطلّقٌ أو قال كيف شاء فله استيفاء المنمّعةٍ بنفسه وبغيره بأنْ يُرِكِبّه الدابَةَ مثلا ليَقُضيَ له عليها 
حاجة فلا يُنافي ذلك ما مر آنقَا في قول الممْنٍ بإعارة وإجارة» وما يته به وهل يعبر كوثه مشه خلقة 
نظي ما مر في الإجارةء أو يُمَرَقُ بأ القصدّ هنا تحصيل مْمّعةٍ الموقوفٍ عليه من غير نَظَر لحِلقَته 
بخلافه م كُل مُحكَملٌ» » ثم إل (شَرَطَ الواقف النظرَ لنفيه» أو غيره) وكذا لو د شَرَط نيابةٌ النظر أي : : عن 
کل من وليّه لِرَيْدِ وأولاده (قوله : التفوْعُ) كذا بخَطهء وَعَلَّ الأولى التفريعٌ ا ه من هاوش (ابِعَ) كسائر 
شروطه وروی أبو داوٌد أنَّعُمَرَ رضي الله عنه ولي أمرّ صدّكّته» ثم جمَلّه ِحَفصة ما عاشث» ثم 
لأولي الرأي من أهلهاء وبول مَنْ م شَرَط له النظرٌ كقبولٍ الوكيلٍ على الأوجه لا الموقوفي عليه | إلا أن 
يشرط له شيءَ من مال الوقف على ما بحت ء وقول السبكيّ نه أشبّه بالإباحة فلا يرد بالزدٌ بغي بل 
لو كله ثم أسقط حقّه منه سقط وإِنُ شَّرَط نظره حال لوقف فلا يعودٌ إلا بَوْليةِ مِنَّ الحاكم كما اقتضاه 
اللو م ماس O‏ ل ا 
الوصيّ من أنه لو خيف من انعزاله ضَرَرٌ يلحَنُ الموَلّى عليه نَم بِعَزْلِه ِنفيه ولم ينقُذْ ويُؤَيْدُ كونّه 
ارما ما سواه لدي ناف جع انكر اتو فصل اص لوم جرب لجع 
تارةٌ وعَدَِّه أُخرّى ومن أن أحدّهما قد يکود مُشرِكًا فقط ولا ي يستّحِقُ المُشْرفٌ شيئًا هما يما شَرِط لِلتَاظِرٍ 
كما هو ظاه ؛ لأنهالا سك انوا وکوت الما ونافث الناظر كالركيل زازق ر 
لأحدٍ (فالنظَرٌ للقاضي) أي قاضي بَلَدٍ الموقوفي بالنسبة لِحفظِه ونحو إجارّته وقاضي بَلّدِ الموقوفِ 
عليه بالنسبة لما عدا ذلك نظيرٌ ما مرّ في مال اليتيم (على المذهب)؛ لأنه صاحبٌ النظر العام فكان 
أولى من غيره ولو واقِمًا وموقوكًا عليه ولو شَّخْصًا مُعينَا وزم | الماوّرديٌّ بثبوته للواقِفٍ بلا شرط في 
مس المحَلَة والخوارِْميَ في سائر المساجدٍ وزاد أن ديه مله ضعيفٌ . 

(تنبيه) لِلسُبْكيّ | إفتاء طويلٌ أن القاضيّ الشافعيّ بخص حتى عن السّلْطانٍ بر وقفٍ شرٍط 
للحاکم من غير يأو سكت عن تعره أ آل ره للحاکم واستدل له بم ف الأفرعي فيه والذي 

جه أنّ محل في وقي قبل سنة أربع وٽين وسِتمائةٍ؛ أن الشافعيّ هو المعهودُ حيئيٍ» والقُضاةٌ 
اثلاث لما حدم من حيتي لمك الظاور وأا بعد فبتبغي | إناطةٌ ما جُعِلَ للقاضي بالقاضي الذي 
يتباكرُ إليه عُرفٌ أهلٍ ذلك المحَلٌ ما لم يُفَوّض الإمامٌ نظر الأوقافٍ لِغيره» ومن ّم كان النظَرٌ في 
الحقيقة إنما هو للإمام كما صرّحوا به في موضع وتّصريحُهم بالقاضي في مواضِعَ | نما هو لكونه نائبّه 
ومُحْالَفةٌ السبكيّ في ذلك مردودةٌ ثم رأيت أبا زُرعةٌ ذكرٌ كلام السبكيّ بطوله؛ ثم اعتَّمَدَ أنه متى 
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وَشَوْط التَّاظِر العدالة والكفاية» والامْتِداءٌ إلى التٌصَدُفِ. وَوَظيمَتُه العمارة والإجارة 
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عبر بالقاضي حمل على غير السلْطانِ للعُرفِ المُطْردِ بذلك» أو بالحاكم تناوَلَ القاضيّ والسأْطان لغ 
ولا عة بالعُرفِ لأنه فيه مُضْطَرٍبٌ فلِكُلٌ التصَرّفُ فيه ولِلِسُلْطانٍ تفويضّه لغير القاضي قال السبكيي 
وليس للقاضي أخدٌ ما شرط لِلتَاظِرٍ | لان صرح الاقف بره كما لیس له أذ شي من سهم عامل 
الزكاق قال ابله اتاج ومحله في قاض له قد کفایته وفه َر حك بعضهم أنه لو e‏ 
أكل الوت لجرا لمن هو بيده عرف في مسار ة اى : إن عَرَفَها وإلا فو ضَه لِمَقيهِ عارِفٍ بها أو 
سأله وصَرََها. 

(فرع) د شَرَطَ الواقِفٌ لِناظِر وقفِه قُلانِ قدرًا فلم يقبّلٍ النظَرَ إلا بعد مُدَةِ بال استحقاقه لمعلوم النظَرٍ 
من حين آل حا ار ا ا ا O‏ 
َمل بخلاف المعلوم المُساوي لأجرة مثل نَظَّرٍ هذا الوقفب» أو الناقِصٍ عنه لا ي يستّحقه فيما مضى ؛ 
لأنه في مُقابلٍعَمَِِ ولم يوجَدْ منه فلا وجة لاستحقاقه له. 

(وشرط الناظر) الواقفٍ وغيره (العدالة) الباطنة مُطْلَمَا كما رجح الأذرَعيٌ خلافًا لاكتفاء السبكيّ 
بالظاهِرٍ في منُصوب الواقِف فينْعَزِلٌ بالففستٍ أي المُحَقَّقِ بخلافٍ نحو كذب أمكنّ أنّ له فيه عُذْرًا كما 
هو ظاهِرٌ وإذ انعر بالفيستي فالنظرُ للحاكم كما يأتي وقياسٌ ما يأني في الوصيّة» والنكاح صِححةُ 
شرط ذِمَيٌ النظرَّ لِذِمٌَ عَذْلٍ في دينِه أي : إن كان سحن وميا (والكفاية) يما توّلآه من تعر خاصٌ 
أو عام (و) هي كما في مُسوَدة شرح المُهدّبٍ أو الأهم منها كما في غيره (الاهعداء إلى التصَرْفٍ) 
المُمَوّضٍ | إليه كما في الوصيّ» والقيّم ؛ ؛ لأنه رلاية عائ الغيز وعندا روان الأهلية يكرد النظر للحاكم 
عند السبكيّ ولِمَنْ بعُدَ غير الأهل بشرط الواقفٍ قف عند ابن الرّفِعةٍ ووّجّهَ السبكيٌ ما قاله بأنه لم يجعلٍ 
النظَرٌ لاحر إلا بعد فف الممَدمِ فلا سبَبَ لِتطَرِه في غير فده ويهذا فارَق انتقال ولاية النكاج 
للأبعَدٍ بست الأقرّبٍ لِوُّجِودٍ السَبّبَ فيه وهو القرابةٌ ولا يعودٌ النظرٌ له بِعَوْدٍ الأهليّةِ إلا إِنْ كان نره 
يشرط اواب كما أنتى به لصتف إقوته إل لبس لاحو َزله ولا الاستبدالٌ به ولعارض مان من 

تصَرفه لا سالب لو لايّته ويُؤْحَذُ منه أن وجة كلام السبكيّ إنْ شَرَطٌ له ذلك لِرَجَاءِ عَوْدِه له وكلام ابن 
الرَفعةٍ إن لم يشرط له؛ لأنه لا يُْكنُ عَردُه إليه فكان كالمعدوم لكنْ ظاهِرُ كلايهما أنه مفروض فيمَنْ 

شَرَطَ له وحيئئٍِ فالأوجه ما قاله السبكي إن قال الأذرّعيُ في كلام الماوّرديٍّ ما يشهَدٌ لابن الرفعةء 
(ووَظيمَئه) عند الإطلاق حفط الأصولِ» والخلات على الاحتياط و(الإجارة) بأجرة المثلٍ غير 
محجورة ة إلا أن يكون هو المُستَحِقَّ كما مر بما فيه مبسوطًا في الوكالةٍ فراجعه» (والهمارةٌ) وكذا 
الاقتراض على الوقفٍ عند الحاجةٍ لکن إن د شَرَطَ له الواقِفٌ أو أَذِنَ له القاضي كما في الروضة 
وغيرها ون نارّعَ فيه امین وغيرُه سوا مال نفسه وغيره قال الغرّيّ وإذا أَذْنَ له فيه صُدّقٌ فيه ما دام 
ناظِرًا لا بعد عَزْلِهِ . 


(وتحصيلُ الغلةٍ وقِسمَتْها) على مُستجقيها ؛ لأنها المعهودةٌ في مثله ويلرّمُه ِعايةٌ رَمَن َيه الواقفُ 
وإنما جار تقديم تفرقة المنذورٍ على الزمَن ¿ المُعَيّن لُشِبّهه بالزكاة المُعجُل» ولو استنابٌ في شيء من 
وظيفّته غيرّه فالأجرةٌ عليه لا على الوقفٍ كما هو ظاهِرٌ قال السبكئٌ وتمسّك بعض فُمَهاءِ العصر بان 
وظيمَتَه ذلك على أنه ليس له توليةٌ ولا عَزْلُ» ثم ردّه بان ذلك في وق لا وظائف فيه وبأن 00 
من تفويضهم القسمة له أن ذلك له لكنْ للحاكم الاعتراضٌ عليه فيما لا يسوعٌ وفي ولاية 
الخ للكتلامين رهل الذي ن لا يحضي وقال له الذي" ال 

تصرف بل نَظْرُه معه نظر | إحاطة ورعاية. 

ثم حول إفتاء ابن عبد للام بال المُدَرّس هو الذي بزل | لطلبةَ ويُقَدَرُ جايكيّاتهم على أنه كان 
مرف وميه المطرِ وإلا رڈ كونه رسا لايوجبٌ له ثوليةٌ ولاعَؤلاً ولا تقديرٌ معلوم انتهَى 
واعّرِضٌ بأل المُنّجِهَ ما قاله العِر لا سيّما في ناظِرٍ لا يُمَبُرُ بين فقيو وققيه ورد بان الناظِر قا ئم مقامٌ 
الواقفِ وهو الذي يولي المُدَرّس فكيْف يقال بتَقْديمِه عليه وهو فرعٌه وكوئه لا ب يمير لا تر له؛ لأنه 
يُمْكنّهِ أن يسألَ مَنْ يعرف مراتبّهم وفي قَواءِ عد الِرٌ يِب تفريقُ المعلوم لِلطُلَبةٍ في مَل الدرسٍ ؛ 
لأنه المألوفٌ ورُةٌ با ذلك لم يُؤلْف في زَمَِنا وبال الاق قّ بمَحَاسِنٍ الشريعة تنزيه مواضع العلم 
والذّكر عن الأمور اة كالبيع واستيفاء الح وسْيلَ بعضُهم عن المُعيدٍ في التذريس بم تحاص 
عن الواجب فقال الذي يقتضيه كلامُ المُوَرّحين وأشعَرَ به اللفظ أنه الذي يُعيدُ لِلطْلبٍ الدرس الذي 
روه على المُدَرسٍ لِيَستَوْضحوه أو يتقَهّموا ما أشكلّ لا أنه عقدُ مجلس لِتَدْرِيسٍ مُسَتَقِلٌ ويوافقّه 
قول التاج السبكيّ أن المُعيدٌ عليه قدرٌزائدٌ على سماع الدرس من تفهيم الطلّبةٍ ونفههم وعَمَلِ ما 
يقتضيه لظ الإعادة ومحل ما كر إن أطلِقَ نر كما مر ومثله بالأولى ما إذا فوص إليه جميعٌ ذلك 
إن فؤْضٌ إلبه بعضٌ هذه الأمور لم بتذ) انبا فرط وللتاطر ما شط له ِن الأجرة وإن زا على 
أجرة مثله ما لم يكنٍ الواقفٌ كما مرّ فِنُ يُشرَطُ له شي فلا أجرة له نعم له رفمٌ الأمر إلى الحاكم 
لبر له الال من فته وأجرة مثله كولي اليقيم ؛ ولأنه الأحوّط للوَقْفٍ وأفتى ابن الصبّاغ بأل له 
الاستقلالٌ بذلك من غيرٍ حاكم . 

(فرعٌ) ما يشئّريه الناظِرٌ من مالِه» أو من ريع الوقفٍ لا يصيرٌ وقفًا إلا إن كمه الناظِرُ بخلاف بَدَلٍ 
لوا امي ماده لخي ا ا 
يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في نحو الجُدرٍ الموقوفة فيصيرٌ وقمًا باليناء لِجهة الوقفي أي : 
ذلك مع ناء وتر في بن مسجل وات ما له عل بلك ولو شر يش الموقوني عليهم التق 
في حِصّته فللبَطنٍ الثاني منعُه من | إيجارها أكثرٌ من سنةٍ على ما أفبّى به الأصبّحيٌ وابنُ عُجَيْلٍ ؛ ؛ لأن 
لهم حم نرا ورد ما مر اجر الإجارة من انفساخها بموته فلا ضَرّرَ عليهم فيهاء ولو وف أرضًا 


.»لس لس لح تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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لټصرف من غَلّتها كُلَّ شَهْرِ كذا فمَضَلَ عنه شيءٌ عند انقِضاءٍ الشهْر اشتَرَى به عَقَارّاء أو بعضّه ووَكَمّه 
على الأوجه فان َل الفاضِلٌ جمعه من شُهور مُتعَددةٍ واشكَر ری به عَقَارَاء أو بعضه ووَكَفَه . 

(وللواتِفٍ عَرْلُ مَن ولأه) نائبًا عنه بأ د شَرَطَ النظَرٌ إنفيه (ونَصبّ غيرّه) كالوكيلٍ وأفتى المُصَئُفُ 
بأنه لو شَرَط النظَرّ لإنْسانٍ وجَعَلَ له أن ي سنه لِمَنْ شاء فأسندّه لحر لم يكن له عَزله ولا مُشارَكته ولا 
يعودٌ النظَرُ إليه بعد موته وبنظير ذلك أفتّى فُقَهاءُ الشام وعَلّلوه بأنّ التفويض بِمَثابةٍ التمليك وخالمَهم 
السبكيٌ فقال بل كالتوكيلي وأفتى السبكيٌ بان للواقف» والناظِرٍ من جهته َل المُترْسٍ ونحوه إذا لم 
يكن مشروطا في الوق ولو لِغيرٍ مصلّحةٍ ويّسط ذلك لكنِ اعمَرَضَه جِمْعٌ كالزركشيّ وغيره بما في 
الروضة أنه لا يجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد المُبتين في الديوانٍ بغي س فالنافرُ الخاص أولى 
وأجِيبٌ بالفرقٍ بأد هؤلاء ربطوا أنْفُسهم للجهاد الذي هو فرش ومَنْ ربط نفسه بِفّرضٍ لا يجورٌ 
إخرائجه منه بلا سبّبٍ بخلاف الوقفف فإنّه خارجٌ عن ُروض الكفايات ولك رده بان اتتذريس فرض 
أيضًا وكذا راء القُرآِ فمَنْ ربط نفسه بهما كذلك بناء على تسليم ما ذُكرَ أن الرئط به كالتكبْسٍ به به وإلا 
فشان ما بينهما ومن تم اعتَمدَ البُلقينيٌ أن عَزلَّه من غير مسو لا ينفُدُ بل يقدَځ في نَطَرِه وكرّقَ في 
الخادم بينه وبين تُمَوذ عَزْلِ الإمام للقاضي توًا بأنّ هذا لِحَشيةٌ الِثنة وهو مفقودٌ في الناظِرٍ الخاص 
وقال في شرح المنهاج في الكلام على عَزْلِ القاضي بلا سبّبٍ : ونُُودٌ العزلٍ في الأمر العام أا 
الوظائْفٌ الخاصّةٌ كالإذَنِء والإمامة» والتذريسء والطلّبء والنظر ونحوه فلا نمزل أربابُها بالعزلٍ 
من غير صبّب . . كما آفتی به كثيرٌ ِنّ المَُأئرين منهم ابن رين فقال مَنْتَلّى تدريسًا لم يجز عَْله 
بمثله ولا بدونه ولا ينعَِلُ بذلك انتهَى وإذا نا لا ينقد ع إلا بسب فهَلْ يلرم يانه أفقى جنع 
خرن بأنه لا رمه لکن فيد بعضّهم بما إذا وق بعلمه ودب يِه ونارّعَه التاج السبكي بأنه لا حاصِلٌ 
له . ثم يحت أنه ينبغي وُجوبٌ بیاڼه لِمُسَيْدِه مُطْلعًا أخدًا من قولهم لا تقل دتعواه الصرفٌ 
للمُسكجقين بل القول قولّهم ولّهم المُطالَبةُ بالجساب وقال أبو رُرعةً الحقٌ التقييدُ وله حاصِلٌ إذ 
داه لیسث قَطيعة فيجورٌ أن تخْتلٌ وان ين ما ليس بقاوح قادحًا بخلافِ مَنْ تمَكنَ علمًا وديا زيادة 
على ما يُشتَرَطُ في الناظِر من تمييز ما يقدّحُ وما لا يقدّحُ ومن ورّع وتَقْرَى يحولانٍ بينه وبين مُتابعة 
الهوّى . 1 

(فرعٌ) طلّبّ المُستَحِقّون مِنَّ الناظِرٍ كتابٌ وقفي ليّكتٌبوا منه نُسخةً جفظا لاستحقاقِهم لَزِمَه 
تمكيثهم كما أفتّى به بعضهم أخذًا من إفتاء جماعةٍ أنه يجب على صاحب كشب الحديثٍ إذا كنب فيها 
سماع غيره معه لها أن يُعيرَه إيَاها لیكشبَ سماعه منها ولو تہ تيرب المُعامَلةٌ وجب ما شَرَطْه الواقف 
يما كان يتعامّل به حال الوقفٍ زا5 سِعرٌه أو تقض سهُلَ تحصيله أو لا فن ُد اعمِرَتُ يمه يوم 
المُطَالَبَةٍ إِنْ إن لم يكن له مثلّ حيئَئِذٍ وإلا وجب مثلّه ويقّعُ في كثير من کُب الأوقافف أنَّ لِقُلانٍ مِنّ 
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إلا أنْ يَشْرط تَظَرَه حال الوقفٍ. وإذا أَجَرَ التاظر فزادت الأخرةٌ فى المُدَّةِ أو ظَهَرَ طالب 


بالڙيادة لم يفخ العقد في الأصَحٌ. 


الدراهم التُقْرة كذا قيلَ حُرُرَتْ فوج كل درم منها يُساوي َه عَشَرٌ درهَمًا ِى الدراهم القُلوسٍ 
المُتعامّلٍ بها الان انى . 

(إلا أن يشرط نظره) أو تدريسه مثا (حال الوقفٍ» بان يقولٌ فت هذه مدرّسةٌ بشرط أن انا 
ناظِرُهاء أو مُدَ مَُرْسُها ون نارّعَ فيه الإسنوي فليس له كغيره عَرْلُه من غيرٍ سبّب يل بَظَرِه؛ لأنه لا 
نظر له بعد شرطه لغيه ومن ّم لو عَرَلَ المشروط له نفسه لم يُتَصّبُ بَدَلَه إلا الحاكِمٌ كما مرّ أمَا لو 
قال وقفتّه وفَوّضت ذلك إليه فليس كالشرطٍ ولو شَرَطه للأرشَدٍ من أهلٍ الوقفٍ استحَقه الأرشّدُ منهم 
وإنْ حب بأبيه مثا لکونه وقف ترتیب ؛ لأند عع ذلك امن أهله وة ا الي فيا إذا شَهِدَتْ بين 
بأرشّديّةِ زَبِْيِه ثم أخرّى بأرشدية عَمْرِو وقَصُرَ المَنُ بينهما بحيثٌ لا يُمْكِنُ صِذْفُهِما بأنهما يتعارضانٍ 
سوا أكانث شماه اة قبل الشكم بالأولى؛ أو بعد. ؛ لأنّ الحُكمّ عندنا لا يمَْعُه وقال أبو حنيفة 
لا ر له بعد الحكم» ؛ ثم هل يسقطانٍ أو يشر رند وعَمْرّو ويالثاني أفتى ابن الصلاح» آنا إذا طالَ 
الم بينهما بحي أمكنّ صِذْفهما قال السبكي فَمَفتَضْ فَمُقْئَضَى المذهب أنه يحكمٌ بالثانية إن ضحت بان 
هذا مر مُتَجَدةٌ واعتَرَضه شحنا به بمَنْع أنْ مُفْتَضاه ذلك وإنّما مُقْتَضاه ما صرح به الماوردي وغيرٌء آنا 
إنْما نحكمٌ بالثانية | إذا تير حال الأر شد الأول أي : بان شَهِدَتٌ به البيّنةٌ ولو استوى اثنانِ في أصلٍ 
الأرشَديّة وزاة أحدُّهما بَِمييزٍ في صلاح الدّينٍ أو المالِ فهو الأرشّدُ ون زا واحدٌ في الدَينِ وواحدٌ 
في الما فالأوجه استواؤهما فيشئرِكانٍ ولو انقَرََ واحدٌ بالرُدٍ بان لم يُشاركه في أصله غيرٌه فهَلْ 
يكونُ الناظِرَ؛ لأنَ الظاهر أنَ أفعَلَ التفضيل إِنَما ء يُعتَبَرٌ مفهومُّه عند وُجِودٍ المُشارَكة أو لاعَمَادٌ 
بمَفهوم أفعَلَ ترد فيها السبكيٌ؛ ثم قال َمل الناس على الأول . 

(وإذا آجَرَ الناظر) الوقفٌ على مُعَيّنٍ ن » أو جهة إجارة صحيحة (فزادَتِ الأجرةٌ في المُدَوٍ أو ظَهَرَ 
طالِبٌ بالزيادة) قال الإمامٌ وقد كثُرٌ وإلا د تعتَبّر جزْمًا (لم ينفسخ العقدٌ في الأصح)؛ لأنه جرّى بِالغِبْطةٍ 
في وقته فأشبَة ارتفاعَ القيمة أو الأجرة بعد بيع أو إجارة مال المحجور ومَرّ أنه لو كان هو المُسِتَحِقٌّ» 
أو أذِنَ له جارٌ إيجاره بدونٍ أجرة المثل وعليه فيتبغي انفساخها بانتقالها غير مِمّنْ لم يان في ذلك 
SIE SNS‏ َرَت 
الأحوال وزادث أجرةٌ المثلٍ بأنه يتين بن بُطلاثها وحََطؤُهما؛ لان ڌ تقويم المناقع المسكفبلة مايص 
حت استمرّث حال العقد بخلافي ما لو طرا عليه أحوالٌ خف بها قب قيمةٌ المنقعة فإنّه با أن المَُوم 
لھا أوَلاً لم يُطايق 9 تقويمٌه المُقومَ قال الأذرّعي مُشكل جدًا؛ لأنه يودي إلى سد باب إجارة الأوقاي إذ 
طرو التغيير الذي ذكرّه كثيرٌ . والذي يقَعٌ ذ في النفس آنا َنظرُ إلى أجرة المثل التي تن تنتّهى إليها الرغباث 
خالا اعفد قي جعي رو تیرو مع قط اک ما ا التو وهر وات ر 
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لكلامهم . ولو دَقَحَ الناظِرُ للمُستَحِقٌ ما آجَرَ به الوقفٌ مُدَةٌ فماتٌ المُستَحِقُ أثناءها رجع من استحَقٌّ 
بعده على تركته بحصّةٍ ما ب بقي مِنَ المُدَةٍ وهل الناظِرُ طريقٌ؛ ؛ لأنه لا SG ES‏ 
ُو يكحن بها المعلوم» أو لا؛ ؛ لأنه لا تقصيرٌ منه لا سيّماء والأجرةٌ ملّكها المذفوعٌ إليه بمجر 
ا 
في تَظائِرٌ ذلك كالمُوَجرِ يمْلِك الأجرة» والمرأة تملك الصداق بالعقدٍ وإنِ احّمَلَ سُقوطً بعضٍ 
الأجرة وكُلٌ المْرٍ بالفسخ في الأثناء وكالموصى له بمَتْفّعةٍدارٍ حيائه فآجرَها مده يمك الأجرة 
رباغلا ون احتمل مرت آله المد رجع كل ر خرن والذي كه آل الم إن كشوت يديك 
يعْلِبُ على الظنٌّ حياةٌ الموقوفي عليه | إلى انتهازها واف الناذاز من کارا نه أو ایر ليها لم 
يكن طريقًا وإلا كان ولو حكمٌ حاكِمٌ بِصِحَةٍ َة إجارة وقفي وأنّ الأجرةٌ أجرةٌ المثلٍ فإ تَبَتَ بالتوائر أنها 
دوتها بين بطلا الحكم والإجارة وإلا فلا كما يأتي يَسطه آرَ الدعارى وأفتى أبو رعا فين 
استأجَرٌ وقمًا بشرطه وحَكمَ له حاكِمٌ شافعيٌ بموجّبه بِعَدّم انفساخها بموت أحدهما وزيادة راغب 
أثناء المّدَةٍ بأ هذا إفتاءٌ لا حكم؛ ؛ لأ الحُكم بالشيء قبل وُقويه لا معنى له كيف والموتٌ أو 
الزيادةٌ قد يوججدانٍ وقد لا فَلِمَنْ ر فِمَ له الحكمٌ بِمَذْهَبه انتَهَى؛ وما عَلّلَ به ممْنوعٌ وفيه تحقيقٌ قَيقٌ بسطته 
في أواخر الوقفِ مِنّ الفتاوّى وفي كتابي المُسِتَوْعِبٍ في بيع الماءِ والحُكم بالموجب ب المُسطر أوائِلٌ 
البيع مِنَّ الفتاّى فراجعه فاه مهم . 


OPO 


(كتاب الهبةٍ) 

من هب مر لِمُرورِها من يدٍ إلى أرى» أو اسيق ؛ لاق فاه استيقظة للإحسان, والاصل في 
جوازها بل نَدْبها بسائر أنُواعها الآنيةٍ ية قبل الإجماع الكتابٌ» والسُنَةُ ووَرَدَ «نهادَوا تحابّوا»”'' أي : 
باتشديد ي لكوي باتخفينب ين المحاباة وصح هافن اهدي تثعب الضفايي؛ وفي 
رواية «فإنَ الهديّة تُلْعِبُ وحَرَ الصذرِ»”"' وهو بفتح المُهْمَلَيْنِ ما فيه من نحو حف وغيظٍ نعم يُستَدئى 
من ذلك أربابٌ الولايات والعمّال فاته ب حم علي برل الوب والهديةبتنصيه التي ف القصاء وقد 
بَسطت ذلك في تأليفٍ حافل ويحرّمٌ الإهداء لِمَنْ ين فيه صرقُها في معصية . 

(العمليكٌ) لِعَيْنِ أو دَيْنِ بكفصيله الآتي أو مْقَعةٍ على ما يأتي (بلا عِوَضِ هِبة) بالمعنى الأعَمٌ 
الشايل للهَديَة والصدّقةٍ وقسيوهما ومن لم قم الحدٌ على خلافي الغالب نعم هذا هو الذي ينصَرفُ 
إليه لظ الهبةٍ عند الإطلاتي وسيأني أواخِر الأيمانِ ما يُعلَمْبتَأمُِهِ أنه لا ينافي هذاء فخرج بالتمليكِ 
العاريّةٌ والضيافةٌ فإنّها إباحة والمِلك | إنماتحصل بالازدراف والوقف قان تالباك فة امن كا 
ا و GD‏ ا 
تعالى» ولا تخ ج هنتا ين الاح زق إن فيه نمايا وإنما المشتخ عليه تحر الع لأمر عرض 
مرک ت ا ضعو ا فيه ذلك ويلا عض نحو البيع كالهبة بئواب وسيأتي وزيدٌ في الحدٌ 
في الحياة لَِْرُجَ الوص فان التمليك فبها نما يم بالقبول وهو بعد الموت واعَرَضَه شارخ بما لا 
يصح ۰ ُ» وتَطْوعًَا لِيُحْرِجَ نحوّ الزكاق» والنذرٍء والكمّارة ورد بأل هذه لا تمليك فيها بل هي كرَفاءِ 
)١(‏ [حسن] أخرجه : البخاري في (الأدب المفرد) [رقم/ ٤۹٥]ء‏ وأبو يعلى في (مسنده) [رقم/ ۸٤۱٦]ء‏ 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ 891/5]» وغيرهم من حديث: أبي هريرة نيه 

قلثٌُ: حديث حسن . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]1١1١‏ 
)۲( [ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ ١‏ ١٤]ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ 1١‏ 7]» وابن أبي الدنيا في 
(مكارم الأخلاق) [رقم/ 59 ؟]. وغيرهم من حديث: أي هريرة لله . 

قلت : حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/ 489 7]. 
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۷ . ع حمس 
إن ملل ممختابجا لواب الآخرة قَصَدَقَةٌ فن تَقله إلى مَكانٍ المؤهوب له إكرامًا له فهدية. 


رط الهبة إيجابٌ وقَبولٌ لَفْطًا. 


الديْنِ وفيه نَظرٌ؛ٍ لأنّ كوئها كوّفائه لا يمْئَمُ أنَّ فيها تمليكاء (فإن ملّك) أي : أعطى شيًا بلا عرض 
e‏ يقصدٍ العوابت» أو لواب الآخرة أي : لأجلِه (فصَدَقة) أيضًا وهي أفضلٌ 
لغلاثة (فإن) قيل الأولى قو أصلِه وان لإيهام الفاء أن الهدية َس مِنَ الصدّقةٍ نعم إيهامّه أنه إذا 

اجكع الل نصا ان ست ود ةلت وان راتفر سخ الوا لا تراش ثل 
أي المُمَلّكُ بلا عض (إلى مكانٍ الموهوب له إكرامًا) ليس بِقَيْدٍ وإنّما ذكرٌ؛ لأنه يلرّمُ غالِبًا مِنَّ النقَلِ 
إلى ذلك كذا قاله السبكيٌ وهو مردودٌ بل احيَرَرٌ به عَمَا يُنقَلَ لِلرّشوةء أو ليخوف الهو مثا (فهدية) 
أيضًا فلا دحل لها فيما لا ْمَل ريات ينغ ندر See AEH‏ 
لِمَنْ زَعَمّ ترادفهما ويُوَيدُه اختلاف أحكايهما وبه يندَفِمُ ما لِلشّارِح هنا 

(وشرط الهبة) الذي لاد نه في تفي جودها في الخارج فالشرم هنا بمعنى الكن وكثها 
الثاني العاقدانٍ» والثالتُ الموهوبٌ وهي هنا بالمعنى الثاني (إيجابٌ) كوَّمَبْتّك ومَنحيّك ومَلّكتّك 
وعَطَمْتُك وأكرَّنُْك وتَحَلْتّك هذا وكذا أطْعَمْتّك . 

ولو في غيرٍ الطعام كما ُقِلَ عن النص (وقبول) كقَِأت وانَهَبْت ورّضيت (لَفظا) في حقٌّ النالقٍ 
وإشارةٌ في حقٌّ الأخرّس؛ لأنها تمليكٌ في الحياةٍ كالبيع ومن نَم ان نعقدث بالكناية مع النيّةِ كلّك أو 
كسوْتُك هذا وبالمُعاطاة على قول اختيرٌ واشمُرطً هنا في الأركانٍ الثلاثة جميعٌ ما مرّ فيها ّم ومنه 
مواققةٌ القبولٍ للإيجاب خلائًا لِمَنْ َعَم عَدَما: شتراطها هنا فلو قال وهَْتّك هذاء أو وعَبُْكُما فقَبلَ 
الأؤلء أو أحدٌ الاثنينٍ صمّه لم يصح لما تقر أن الهبة مُلْحَةٌ بالبيع أي : من حيتٌ إِنْها عقدٌ مالي 
مئله فأعطيّث أحكامه وإنْ خلب بعضها فيه كما هنا إذ الماع َم أن الإيجابٌ لَمَا اشكَمَلَ على الكل 
لتقي بان الذي کک كان تيوك بض ميم لمن ولا يخي ما أوجيه من كل رااان 
ينظروا لهذا بل سوا بينهما في البُطْلانِ ترا ما هو أقرّى من ذلك وهو الإلحاقٌ المذكورٌ | ذل أَبْطِلَ 
بهذا سرّى بُطلائه إلى البقيّة إذ لا مْرَجْحَ E GS‏ شتراطً الفورية 
في الصيغة وأنه لا يضر الفصلٌ | إلا بابي واخلفوا في وبك وماك على قَْضِه قَبْضِه فقيل إن ساك 
على قَبْضِهِ فصل مُضِرٌ؛ لأ الإذد في القبْضٍ إلما يدل وقثه بعد تمام الصَيغة فكان اجنيا وقي غير 
مِضِرٌ ‏ عا قه بالعقدٍ والذي يجه الثاني» ثم رأيت الأذرّعيٌ رجّحه ثم نظر في الاكتفاءِ ۽ بالإذنٍ قبل 
جود القبولٍ. 

وقياسٌ ما مر في مزج الرهْنِ بالرهُنٍ الاكتفاء إلا أن يُمَرَقَ وقد لا تُشْئَرَطُ صيغةٌ كما لو كانث 
ضِمْنيةٌ كاعتق عبدّك عَنّي فأعتقه وان لم يقل مبانًا وكما لو رَيّنَ ولد الصغيرٌ بحُليّ بخلافٍ زوجته ؛ 
لأنه قادرٌ على تمليكه بتَولّي الطرَقيْنِ قاله القفَال وأتَرّه جمُعٌ لكن اعتُرض بأنّ كلامهما يُخالِقُه حيثُ 
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ل وم 
وَلا يُشْتَرَطانٍ في الهديّةِ على الصحيح» بل يكفي البغتُ من هذا والقعض من ذاك. ولو 


قال كرك هذه لار فإذا ِت هي ورك في جبةٌ. 


اشتَرَطا في ۾ هبة الأصل توي الطرَقيْنٍ بإبجاب وقبولي وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكمُ أو ناه وتقلوا 
عن العبّاديٌ وأقَرّوه أنه لو غرس أشجارًا و قال عند الغرس س اغرسها لابني مثلا لم يكن نْ إقرارًا بخلافي 
عم شمَرَيْتها لابني أو لِقُلانٍ الأجتّبيّ فاه إقرارٌ ولو قال جِعَلْت هذا لابني لم يملكه 

مض ي الصبيّ دون الغرس لا يُجْدي؛ لأنَ صِيْرورَئه في يله بغير لَفظٍ 
ملك لايُفِيدٌ شيئًا على أن كون هذه الصيرورة تفي الك هو مَل النزاع فلا فرق» ثم رأيت 


0 


الأذرّعيّ قال إِنّه لا ي: يتمَشّى على قَواءِ ع المذكب والسبكيٌ والأفرّعيٌ وغيرُهما ضعّفوا قول 
الخوارؤمي وغيره ان إلباس الأب الصغير حليا يله إتاه ورأيت آخرين لوا عن الققَالٍ نفيه أنه لو 
جه به بام بلا تمليك يُصَدَقُ بيّمينه 0 0 


u a‏ من الضرَة 
ولو قال اشر َر لي دروك خُبْرًا فاشرى له كان الدّهَمٌ قَرضًا لا وِبةٌ على المُعتَمَدِ كما مرّ. 
(ولا يُشتَرَّطان) أي : الإيجابُ» والقبول (في) الصدّقةٍ قةٍ بل يكفي الإعطا والأخدٌ؛ لان كونّه 
مُحتاجاء أو مّصدّه الثواب يصرف الإعطاء لِلتَّمْلِيكِ حيئَئِذٍ ولا في (الهدية) ولو لِغيرٍ مأكولٍ (على 
الصحيح بل يكفي البعثُ من هذا) ويكونٌ كالإيجاب (والقبْضٌ من ذاك) ويكون كالقبول؛ لأنّ ذلك هو 
عادة السَلْفٍ بل الصحابة مع النبيّ يكل ومع ذلك كانوا يتصَرّفون فيه تصَرفَ المُلاكِ فاندهعَ ما تو وهم 
أنه كان إباحةٌ وشرط الواهب آهل الع والمُنّهبٍ آهل اليلكِ فلا تصحٌ جب ولي ولا مُكائب بغير 
إذنِ سه ولا تصحٌ الوب بأُواها مع شري مغر كأن لا ثزيله عن يأك ولا موق ولا ملق إلا في 
مسائِل العُمْرّىء والرَُقْبَى كما قال (ولو قال) عالِمٌ بمعنى هذه الألفاظ ل أو جاهِلٌ بهاكما اقتضاه 
إطلاُهم لكنٍ استشكلّه الأذرّعيُ قال : وفي الروضة في الكتابةٍ عن المروّزيّ أن قَرِيبَ الإسلام 
وجاهِلٌ الأحكام لا یصځ تدبيره بَفظِه حتى تنضّمٌ إليه نيد أو زيادةٌ لظ انتهی والذي يُنّجه أخدًا من 
قولهم في الطلاقّ لا بد من صد اللفظ لمعناه أنه لا بد من معرفة معنى اللفظ ولو بوج حتى يقصِدّه 
نعم لا يُصَدّقُ مَنْ أنَى بصریح في أنه جال بمعناه إلا إن دَلّتْ فُرينة حاله على ذلك كمَدّم مُخالَطته 
لِمَنْ يعرف ذلك» ثم رأيت الأذرّعىّ صرح به . 1 
(أعَمَرتّك هذه الدارّء أوهنا لوان ا ا لك ع وا زهي ر از 
لِعَقِبِك (فهي) أي : الصّيعْةٌ المذكورةٌ (هبةٌ) أي صيخة هبد طول عبار نها فنع مر د َبولّها وتَلَرَمُ بالقبْضٍ 
وككونٌ وره ولا تحط بعقِيه إلغاء لظاهرٍ لَفظه عملا بالخبّرٍ الآتي ولا تعوةٌ للواهب بحا لخبر 
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o N‏ الور قرت EE‏ ل لاض ف لو ا عسي ا 
ولو اقْتَصَرَ على أَعَمَوْتُكَ فكذا في الجديدء ولو قال فإذا هِب عادتُ ث إِلَيّ فكذا في الأَصَحُ 
ولو قال: أَرقَبِتُكَ أو جَعَلْتُها لك رُقْبَى : أيْ إن ِب قَبلي عادتُ إِلَىّ وإِنْ مت قبلّك 


استقّوثُ لَك فالمذّْمَبُ طَردُ القؤلن الجديدٍ والقديم. وَما جار بيع جار هبثه» 


مُسلم «أيُمارجُلٍ أعمَرَ مُمْرَى فإنها للذي أعطيها ارج مُ إلى الذي أعطاها»”'' (ولو اقتصّرٌ على 
أممرنّك) كذا ولم يتعرّض لما بعد الموت (فكذا) هو وب (في الجديد) إخبر الشيَْيْنِ (المُرَى ميراك 
لأهلها؛ وجَعلّها له مده حياته لا يُنافي انتقالها رنه فإ الأملاك كلها مُقَدّرةٌ بيا المالِكِ وكأنهم 
نما لم يأحُذُوا بقولٍ جابر رضي الله عنه إِنّما العُمْرَى التي أجارٌ رسولٌ الله يل أن يقولٌ هي لَك 
ولِعَقِبِك فإذا قال هي لَك ما عشت فإتها ترجعٌ إلى صاحبها؛ لأنه قاله بحسب اجتهاده (ولو قال) 
أعَمَرئّك هذه أو جِعَلتها لّك عمْرَك وألحَقّ به السبك ومَبْتّك هذه عُمْرّك (فإذا مِتٌ عادَث إِلَي)؛ أو 
إلى ورَنّتي إن كُنْثُ هِب (فكذا) هو مِبةٌ (في الأصح) إلغاءً لِلشَّرطٍ الفَاسِدٍ وإِنْ ظَنْ لزومّه لإطلاقٍ 
الأخبارٍ الصحيحة ومن نَّمَّ عَدَلوا به عن قياس سائِرٍ الشُروطٍ الفاسِدة إِذْ ليس لنا موضِعٌ يصح فيه 
العقدُ مع جوب الشرط الفاسِدٍ الُنافي لِمُفتّضاه إلا هذا وج حُروجٌ هذا عن تَظائِرهبتوْجيهاتٍ 
لها مذخولة كما يُعلَمْ بأملهاء وخرج برك عُمْري» أو عُمَرُ َي فتبْطل ؛ ؟ لأنه تأقيتٌ حقيقةً إِذْ قد 
يموت هذاء أو الأجبيى ا 

(ولو قال أرقَبئُك) هذه مِنَ الرُقوب؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ يرُب موت صاحبه (أو جعَلتها لك رُكْبَى) 
واقتصّرٌ على ذلك» أو ضح إليه ما بعد أي : التفسيريّة في قوله (أي إنْ مت قبلي عاد إِلَيّ وإن مِتُ 
قبلك استقرّتْ لَك فالمذهبٌ طردُ القولين الجديد» والقديم) فعلى الجديدٍ الأصح تصحٌ ويلغو الشرط 
الفا فيُشئرَطُ قَبولُها والقنض وذلك لخبر أبي داوّدء والنسائيٌ «لا تعمُروا ولا ترقُبوا فمَن أرقّبَ 
شيئًاء أو أعمَرَّه فهو لِوَرَئّته»”" أي : لا تربوا ولا تعمُروا طمَعًا في أنْ يعو إليككم فإ سبيله الميراثُ 
وفك ا تعريكهها لهذا الكزي وإذ مقا لأحاديف ار وه تشزايل توعد عن لخادت 
الصّحَةٍ؛ لأنّ الأصلّ فيما صح جوارٌ عله أن النهيّ لِلثزيه» (وما جار بيعُه جارٌ) لم يُوَنْه ليُشاكِلَ ما 
قبله» أو؛ لأ تأنيتٌ فاعلِه غير حقيقيٌ (جِبَئه) بالأولى ؛ لأنها أوسع » نعم المنافعٌ يصح بيعُها 
بالإجارة وفي هبتها وجهانٍ أحدّهما آنها ليست بِتَمْلِيكِ بناء على أن ما هبت منافه عارية وَضيَة 
كلايهما كما قاله الإسنوي ترجیځه وبه جرّمَ الماوّرديٌ وغيرٌه ورَجُحه الزركشيٌ ثانيهما أنها تمليڭ 
بناء على أن ما وُهِبَث منافقه أمانة ورَجحَه جنع متهم ابن فت رليك والتلفيئك رقف لايد 
إلا بالقبْضٍ وهو بالاستيفاء لا بِقَيْضٍ العينٍ وفارَقتٍ الإجارةٌ بالاحتياج فيها لِتَقَرْرِ الأجرةٍ والتصَرّفٍ 


ا 


(۱) [صحيح] أخر جه : : مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]١556‏ وغيره من حديث : جابر بن عبد الله سه 
)۲( ا أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/5هه؟], وغيره من حديث : جابر بن عبد الله تائيه 
قلت : : حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ .]٠٠٤‏ 


في المنقعةء و في ذلك بَسط ذكرته في شرح الإرشادء وما في المد يصح بيه لا وله َبتك الف 
درم في ذمّتي باعل ون َيه في المجلس وقَبَضَهء والمريض يصح بيه لوارثه بَمَنِ المثلِ لا هبه 
له بل يكونٌ وصيّةٌ والوليٌ والمُكاتبٌ يجوز بیعُهما لا مِبَتُهماء والمرهونة إذا أعتّقّها مُعسرًاء أو 
استؤْلدها يجوز بيعها ِلصرورة لا مها ولو للمُرَهنِ وقد يقال استثناء ذلك كله غير صحيح؛ لأنْ 
الماع ِن الوبة أمرٌ خارجيّ في العاقدء أو طرّأ في المعقود عليه (وما لا) يجوزٌ بيځه (كمَببهولٍ 
ومغصوب) لِخيرٍ قادرٍ على انتزاعه (وضالٌ و) وآبت (فلا) تجورٌ هبه بجايع أنّ گلا منهما تمليك في 
الحياة ولا يرِدُ خبرٌ «زِنْ وأرجح»؛ لأنَ الرجْحانَ المجهول و َع تابعًا لمعلّوم على أن الذي يُنّجه أن 
المُراد بأرجح تحَقّقُ ی الحقٌّ حدّرًا مِنَ التساهُلٍ فيه ولا قولّه وَل للعبّاس كني يِه في المالٍ الذي جاء مِنّ 
البحرَيْنٍ بناء على أنه ملكه حذْ منه» الحديثٌ؛ لأنّ الظاهِرٌ أن ما ذُكرَ ذ في المجهول إِنّما هو في الهبة 
بالمعنى الأحص بخلافٍ هديّته وصَدّقّته فيصِحَانٍ فيما يظهرُ وإعطاءٌ الاس الظاهِرٌ أنه صدّقةٌ لا هبةٌ 
وإلا فهو يكونه من جُمْلةٍ المُستحقين وللمُعطي أن باوت بينهم (إلا) في مال وف بين جع للجهلٍ 
بِمُسِتَحَقّه فيجورٌ الصْلْح بينهم فيه على تساوء أو تفَاوْتٍ لِلصرورة قال الإمامُ ولا بد أن يجري بينهم 
تواهُبٌ ولبعضهم إخراجٌ نفسه مِنَّ البيّنِ لكنْ إن وهَبّ لهم حِصَّنَّه على ما قاله الإمامُ أيضًا بخلافٍ 
أعراض الغانِم أي : لأنه لم يمْلِك ولاعلى احتمالٍ بخلافٍ هذاء ولِوّليَ محجور الصّلْحُ له بشرط أن 
لا ينص عَم بده كما يُعلَمْ ِمّا يأتي فيل حيار النكاح وإلا فيما. 

إذا اخلط متاعه بتاع غيره فوَهَبَ أحدُهما صيبه ِصاحبه فيصِحٌ مع جهل قدره وصِفّته لضّرورة 
وإلا فيما لو قال لِغيرِه أل في جل هما تخد أو تُعطي» أو تأكُلُ من مالي فله الأكلٌ فقط؛ لأنه | باح 
وهي تصحٌ بِمجهولٍ بخلافِ الأخذٍ والإعطاء قاله العبّاديُ قال وفي خد من عِنّبِ كرمي ما شِكْت لا 
يزيد على عُنْقودٍ؛ 2140 ما بذ عله انسل نشول رزر1 بأن الاعتياط المت عليه حل اندر 
أُوجَبَ ذلك التقديرٌ وأفتى القفّالُ في أبَحت لَك أن تأُدٌ من ثمار يُستاني ماش شتات إناعة ولاه 
أن له خد ما شاة؛ وما قاله العباديّ أحوّطُ وفي الأثوار لو قال أبَحت لك ما في داري» أو ما في 
كرمي مِنّ الب فله أكلّه دون بيه وحَمْلّه وإطعامّه لغيه فصر الإباحةٌ على الموجودٍ أي : عندها 
في الدارٍ»ء والكرم ولو قال أبْحت لَك جميعٌ ما في داري أكلاً واستعمالاً ولم يعلم المُبيحُ الجميعَ لم 
تحصّل الإباحةٌ | ه. 

وبعض ما دكرّه في فتاوّى البوي وقول وتَقْتصِدُ إلْخْ موافِقٌ يكلام القفَالٍ لا العبّاديّ» وما ذكرّه 
آخِرًا لا يُنافي ما مرّ من صِخة الإباحة بالمجهول؛ لأنّ هذا مجهول من كَل وجو بخلافٍ ذاك وجَرَمَ 
بعضهم بن الإباحة لا رَد بالردٌ وإلا (حبتي الجئطةٍ ونحوهما) مِنّ المُحَقّرات فإنه يمع بيعها لا ويها 
اتفاقا كما في الدقائق تي فبَحتٌ الرافعيّ أنه لا تصح مِبَتُها ضعيفٌ وإِنْ سبَقّه إليه الإمامُ إذْ لا محذورٌ أنْ 
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يتصَدّقٌ الإنْسانُ بالمُحَفَّرِ كما في الخبّرٍ وفارَقٌ نحو الكلْب بان هنا ملكا إذ غيرٌ المُتَمَوٌلِ مال ملوك 
كما صرّحوا به لا َم على أنه ص في الأمّ على صِحَةٍ هِبّته وكذا جِلْدٌ نجسٌ على تناقّض فيه في. 
الروضة جمع بينه بحَمْلٍ الصّحَةٍ على معنى نقلي الي كما صرّحوا به في الكلْبٍ وعَدَيها على الولْكِ 
الحقيقيّ وكذا يقال في دُهْنٍ نجس وإلا جلد الأضحة ولّحمّها لا يصح نحو بيه بخلاني التصَدّقٍ به 
وهو نوع مِنّ الهبةء ا ا لا يعي نحو يبع وتم هبه أي : بمعنى نقل اليد أيضًا حتى 
يصير الثاني أحقٌّ به وكذا طعامٌ الغنيمة بدارٍ الحرب فمَنْ أطلَقَ صِحةً هته يمين حمل على أن المُراة 
بها نقل اليد قصريجهم بأنه باح لهم لا لوك وإلا الشمرُ ونحوّه قبل بدو صلاجه تصحٌ ونه من غير 
شرط قطي وإلاهبةً أرض مع بر أو ر لاف بابي فق في الأرض لانتفاء مل الي فيهما 

من الجهلٍ بما يخُصّها مِنّ الثمنِ عند التوزيع . 

(وجبةٌ الدين) المُستَقِرٌ (للمُدين)› أو التصَّدّقٍ به عليه (إْراة) فلا تحتاجج إلى قَبولٍ نَظَرًا للمعنى (و) 
هبه (لغيره) أي : المدين (باطِلةٌ في الأصح) بناء على ما كَدَمَه من بُطْلانٍ بيع الديْن غير مَنْ هو عليه» 
أمّا على مُقابِلِه الأصح كما مر فْتَصِحٌ هبه بالأولى وكأنه في الروضة إِنّما جرّى هنا على بُطْلانِ هبَته 
مع ما دمه أنه يصح يمه ُكالاً على معرفة ضعفٍ هذا من ذاك بالأولى كما تقر وعلى الصّحَةٍ قيل 
لا تلرّمُ إلا بالْضٍ وقيل لا رقف عليه فعليه قيلَ تلم بنفس العقدٍ وقيلَ لا بد بعد العقدٍ مِنّ الإذنِ 

في القبْضٍ ويكونُ كالتخليةٍ فيما لا يِن نقله والذي يُنّجه الأول أخدًا من ا شتراطهم القَبْض الحقيقيٌ 
هنا فلا يمْلِكُه إلا بعد قَبْضِه بإذن الواهبٍ وعلى مُقابليه للوالد الواهب الرُجوعٌ فيه تنزيلاً له مئزلة 
العينِ ولو تبرَّ موقوفٌ عليه بحِضّته مِنّ الأجرة لآخرٌ لم يصحٌ؛ لأنها قبل قَبْضِها | إمَا غير ممُلوكةٍ له 
أو مجهولة فان قَبَض هو أو وكيله منها شيئًا قبل التبوُع وعَرَفَ حِصّئَه منه ورَآه هو أو وكيله وأذنَ له 
ني كيه وقيضه مع وإلا نلا رلا بصخ إذله يجاني الوقق ل | إذا قَبَضَه يُعطيه للمُمَبَرّع عليه ؛ لأنه 
توكيل قبل الولكِ على أنه في مجهولٍ وإنّما صح تبر رع أحدٍ الورّثةٍ ببحِصّته ؛ لأنّ محَلّه في أعيانٍ رآها 
وعَرَفٌ حِصّئّه منهاء ا ل لاه عم اول لجميع مامز 
ول من أب لي الصغيرونقل بن عي لب إجماع الها أنه يكفي هنا الإهها له بر قا 
4 ا و اي 
إِذنٍ؛ لال قبضه غير مس تعلق كالوديفة ار اط تحَقّقِه بخلافٍ المبيع وبحت بعضهم الاكتفاء به في 
ازوف تقر وإن لومخ فيها بحت الم لصَّيعْةٍ للخبر الصحيح أنه يك (أهدّى إلى النجاشيّ ثلاثين 
أوقيةٌ سكا فماتٌ قبل أن تصلّ إليه فة فقّسمه لل بين نسائه) ”1 ويُقاسُ بالهديّة الباقي وقال به كثيرون 
مِنّ الصحابة رضي الله عنهم ولا يُعرَفُ لهم مُحالِفٌ والهبةٌ الفاسدة المفبوضةٌ كالصحيحة في عَدَم 


. أخرجه: الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [۲/ ٠٠۲]ء من حديث : أم سلمة كيه‎ )١( 


م كتابالهبة جه م 
س 
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بإذنٍ الواهب. فلو مات أحدذهما بين الهبة والقبض قام وارثه مَقَامَه وقيل يَنفسِخ العقد. 


يسل للوالدٍ العذلُ في عَطية أولاده 


الضمانٍ لا المِلْكِ وإنّما يُعتَدُ بالقبْض إِنْ كان بإقباض الواهبء أو (بإِذنٍ الواهب)» أو وكيلِه فيه أو 
فيما يتنه كالإعتاق وكذا نحو الأكل خلانًا للقاضي على ما قاله شارځ لكنْ جر رَمَ غيرٌ واحِدٍ بما 
قال القاضي ون كان في بد الیب فل َه من غير إذن ضجكه ولو أن وج عن الإ أو ُء 
أو أَغْمِيَء أو حجر عليه» أو ماك أحدُّهما قبل القبْضٍ بطل الإذنُ ولو قَبَضَه فقال الواهِبٌ رججعت 
عن الإذنٍ قبله وقال المُتَّهبُ بعده صُدَّقَّ الواهِبُ على ما استظهَرَه الأذرَعيْ من ترد له في ذلك وله 
احتمالٌ بتصديق المُتّهِبِ ؛ ؛ لان الأصلّ عَدَمُ الرُجوع قبله وهو قَرِيبٌ» ثم رأيت أن هذا هو المنقولٌ 
كما ذكرته في شرح الإرشادٍ في باب الرهْنِ مع روع أخرّى يتعيّنُ استحضازها هنا ويكفي الإقرارٌ 
بالقبْضٍ كان قيلٌ له ومَبْت كذا من قُلانٍ وأقبّضته فقال نعم والإقرارٌ أو الشهادةٌ بمُجَرَدِ الهبةٍ لا 
َم لقص نعم يكفي عنه قول الواهبٍ ملكها المنّهَبُ لكا لازِمًا كما مرّء أو أخرَ الإقرارٌ قال 
بعضُهم وليس للحاكم سوال الشاهِدٍ عنه ِل يتكبّ له» والهبة ذات الغواب ببح فإذا أقبَضٌ الثوابَ 
استقل بالقبض (فلو مات أحدهما) أي : الواهِبٌ» و المُنَّهبٌ بالمعنى الأ عَمّْ الشاملٍ للهديّة» والصدقة 
على الأرجه ين اليذه والبض قا وال قات في التْض » والقباض ؛ لان َك . (وقيل ينفَّبِحُ 
العقدُ) بالموت ت تجوازء كالشركة مرق الأول بانها تعول روم بخلانٍ نحو الشركة ومُؤْحَدُمنه 
تضعيفٌ ما في تحرير الجُرجانيّ أن الهديّة 8 تنفّسِحُ بالموت قبل وُصولِها قولاً واحِدًالِعَدَم القبول | ه. 
وجه ضعفه أن المدار ليس على القبولي بل على الأيلولة لوم وهو جار في الهديّة والصدةة أيقا 
ولا تبطلُ الهبةٌ بجُنونِ الواهب وإِعْمائِه فيكفي إقباضه بعد إفاقته لا إقباض وليّه قبلها وكذا المُتَّهِبُ 


نعم لِوَليّه القبْض قبل إفاقته . 
(ويْسنٌ للوالِي) أي : الأصل وإن علا (العذل في طية أولايه) أي : فروعه وإِنْ سلوا ولو الأحفاد 
مع جود الأولادٍ على الأوجه وفاقًا غير واحِدٍ وخلاقًا لِمَنْ ‏ خصّصٌ الأولاد سواءٌ أكانتُ تلك العطيَّةٌ 


بيهام هدي أم ضتقة أم قفا ام يبرا أعر فإن لم يعو زخير قزر كر عد أكثر الغلماء وال جنغ 
يحرم » مء والأصل في ذلك خبرُ البُخاري «اتقوا اللة واعيلوا بين أولاوكم»” وک ادان ياد «قال 
لمن أراد أن بُشهته على عَطَبَةٍ لبعض أولاده لا ُشهذني على جور لِبّنيك عليك مِنَ الحق أن تعدِلٌ 
بينهم»”'". وفي رواية لِمُسلِم «أشهذ على هذا غيري» ثم قال أن يسرك أنْ يكونوا لَك في البرٌ سو “ee‏ 
)۱( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۲٤٤١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]١077‏ 
وغيرهما من حديث : النعمان بن بشير تنه . 

)( [صحبح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]1١7177“‏ وغيره من حديث : النعمان بن بشير 
() [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) كع وأبو داود في (سننه) [رقم/ 057 7]» 0 ا 


که 


(سننه) [رقم/ ۲۳۷۵]» وغيرهم من حديث : : النعمان بن بث بشير که . قلتٌّ: : حديث صحيح . 


مه ب للب سح فإ تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 


قال بَلى قال : «فلا دنه فأمرٌه بإشهاد غيره صريحٌ في الجواز وأنّ تسمه جؤرًا باعتبار ما فيه من عَدَّمِ 
العدْلٍ المطلوب فان فضّلَ البعض أعطى الآخرين ما يحصّلٌ به العدلٌ وإلا رجع نَدْبا للأمر به في 
رواية نعم الأوجه أنه لو عَلِمَ مِنَّ المحروم الرّضا وظَنّ عُقوقٌ غيره لِقَفره ورقةٍ دينه لم يُسنّ الوُجوعٌ 
ولم يُكرّه التفضيلٌ كما لو أحرّمَ فايمًا لتلا يصرئه في معصيةء أو عاقّاء أو زادَ أو اثر الأحوّجَ» أو 
امير ب بنحوٍ فضلٍ كما فعَلّه الصّدَينُ مع عاشةً رضي الله تعالى عنهماء والأوجه أن تخصيصٌ 
بعضهم بالرُجوع في هِبّته كه بالهبة فيما مر وأفهمَ قوله كغيره عَطيّة أنه نه لا يُطْلَّبُ منه التسويةٌ في 

غيرها التو بالكلام وغيره . لكن وح في بعض تُسخ الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة 
حتى في القيلٍ أي : لمن وله وج إذ د كثيرًا ما يرئِّبُ على التفاوؤت في ذلك ما مر في الإعطاء 
من لم ينغي أن باي ى هنا أيضًا استكْناءً التمييز لِعُذْرِ ون للود أيضًا العذلُ في عَطَيَة أُصولِه فإ 
فل كر خلا لبعضهم نعم في الروضة عن الدارميّ فإ فضل فالأولى أن يُمضْلَ الأم وأفرّه يما في 
الحديث أنّ لها ثي البرّ ومَضِيّمُه عَدَمّ الكراهة إدُ لا يقال في بعضٍ جزئيّات المكروه إنّه أولى من 
بعض بل في شرح مُسلِم عن المُحاسبيّ الإجماعٌ على تفضيلها في الرٌ على الأب وإنّما قُضْلَ عليها 
في الإرث لما يأتي أن ملْحَظه العُصوبة والعاصِبٌ أقوَى من غيره» ا 
أقوّى ؛ لأنها أحوّجُ ويهذا فارَقٌ ما مرٌ أنه يُقَدّمُ عليها في الفطرة ؛ لأنّ ملْحَظها الشرّفٌ كما مر ويسنّ 
على الأوجه العدّل بين نحو الإخوة أيضًا لكتها دون طلّبها في الأولادٍ ورَوّى البيهّقَتُ : 8 
الإخوة على صغيرهم كحَقْ الوالِدٍ على ولد 8 وفي رواية "الأكبرمَِ الإخوة بمَْلةٍالأب:”" وإنّما 
يحصّلُ العذل بين مَنْ ذُكِرَ (بأنْ يسوى بين الذكرء والأنقى) إرواية ظاهِرةٍ في ذلك في الخبّرٍ السَابِقٍ 
ولخبرٍ ضعيفي مُنَّصِلٍ وقيل الصحيح إرسانه سوا بين أولادكم في العطية ولو كنت مُفَضّلا احدا 
َفَصْلْت النساء» ‏ وفي تُسخة «البنات» . (وقيلَ كقسمة الإرث) وقَدّقّ الأول بأنّ محص هذا العُصوبةٍ 
وهي مكلف مع عَدّمِ ْم فيه ومَلْحَظ ذاك الحم وهما فيه سواءٌ مع النَهْمة فيه وعلى هذاء وما مر 
في إعطاء أولادٍ الأولاد مع الأولاد ب ا ا و ا 
يأتي في ميراثِ الأرحام على قولٍ . 

(فرعٌ) أعطى آخر دراه ليشتريَ بها عمامة مثا ولم تذل ربنةٌ حاله على أن قَصِذه مُبجَوَّدُ التبَسّطٍِ 
المُعتادِ لَزِمَه شِراءً ما ذُكِرَ وإنْ ملكه؛ لأنه مِلْكٌ م * مُقَيَدٌّ يصرقُه فيما عَينَه المُعطي ولو مات قبل صرفه في 
)١(‏ [ضعيف] ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 14104]. 
(۲) [موضوع] ينظر: (السلسلة الضعيفة) للالباني [رقم/ .]۳١۷١‏ 
(۳) [ضعيف] أخرجه : الطبراني في (المعجم الكبير) /١١[‏ 21705 والبيهقي في (السئن الكبرى) [5/ ل/ا19]» 


من حديث: ابن عباس يه 
قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٤١‏ 


ذلك اقل إورلتة لتحا طاتا كماو ظاهر وال اقرب يمونه كما لو مانت الذايةٌ الموصي يلها 
قبل الصرف فيه فإنّه يتصرف فيه مالِكها كيف شاء ولا يعودٌ لِوَرَثة الموصي» أو بشرط أن يشتّريّ بها 
ذلك بطل الإعطاء من أصله ؛ لأنَ الشرط صريحٌ في المُناقّضةٍ لا يقبَلُ تأويلا بخلافٍ غيره. 

(وللأب الأجوع في هِبة ولَيه) عتا بالمعنى الأعَمّ الشامل للهَديةِ والصدَقة بل يوجَدُ هذا في بعض 
الخ وتناقضا في الصدقةٍ لكنّ المُعَمَدَ كما قاله جع ما ذُكرَ ون كان الولدُ : فقيرًا صغيرًا مُخالِمًا له 
ديا للخبرٍ الصحيح «لا يجل لِرَجُلٍ ان يُعطي عَطيةٌ أو يهَبَ مِبةٌ فيرع فيها إلا الود فيما يُعطي 
ولد“ واخقصٌ بذلك لانتفاء الهم فيه إذ ما طبع عليه من إيثاره َه على نفسه يقضي بأنه نما 
رجع لحاجة أو مصلّحةٍء ويُكرّه له الرُجوعٌ إلا لِعُذْرِ أن كان الولَدُ عافًا أو يصرفه في معصية فَلينْذِره 
به فإ أصرّ لم يُكرَهْ كما قالاه وبّحَتٌ الإسنوي نذه في العاصي وكرامَته في العاقٌ إنْ زا عُمَوثُه 
ونَدْيّه إن أزالّه وإِباحتّه إن لم يمذ شيئًا والأذرعي عَدَمٌ كرامته إن احتاج الأب له َء أو دَيْنٍ بل تبه 
إن كان الولّدُ غَنيّا عنه ووُجوبّه في العاصي إن تعيِّنَ طريقًا في ظَنّه إلى كفّه عن المعصية والبُلْقينيُ 
امتناعه في صدَّقةٍ واجبةٍ كرّكاةٍ ونذر وكمَارةٍ وكذا في لحم أأضحيَةٍ ية تطوع ؛ لأنه إنْما يرجم ليسبَقِلٌ 
بالتصّرُفٍ وهو فيه مُمْمََعُ ويما ذَكرّه أفتى كثيرون مِمّنْ سبق تأر عنه ورَدوا على مَنْ أفتى بجواز 
الرُجوع في النذرٍ بكلام الروضةٍ وغيرها . 

وقول بعضِهم مله إن وُجدَتْ صيغةٌ نذر صحيحة غيرٌ مُحتاج إليه ؛ لأ النذرَ حيتُ أَطْلِقَ نما 
راد به ذلك ولانظر لكويه تملك محضًا؛ لأ الشرعٌ أوجَبٌ الوفاءَ به على العُموم من غير مُخَصّصٍ 
وقياسٌ الواجب على التبرُع مُمْمَعٌ ولا جوع في هبةٍ کواب بخلاِها بلا وا وإ أثاټه عليها كما 
قاله القاضي ولا فيما لو ومَبّه ْنَا عليه إِذْ لا يُمْكنُ عَوْد بعد شقوطه ولا فيما ومبّه لِفَعِه المُكاتب 
إذا رُقٌّ ؛ لأنّ سيد ملكه ويجورٌ الأجوعٌ في بعض الموهوب ولا يسقّطٌ بالإسقاط وله الأجوع فيما 
أقَرَ بأنه لِمَرعِه كما أفتى به المُصَئّفٌ وسبَقّه إليه جمْمٌ مَُمَذّمون واعتمده جمْعٌ مُتَأُرونَ قال الجلالٌ 
البْلُقينيُ عن أبيه وقرض ذلك فيما إذا فسّرّه بالهبة وهو فرضٌ لا بد منه اه قال المُصَّئَْفُ لو وب 
وأقبَضٌ وماك فادعَى الوارثُ كوتّه في المرّضء والمُتّهبُ كوته في الصّحَةٍ صُدَّقَ اه. 

ولو أقاما بَيُكتَيْ يتين كدَمَتْ بين الوارث؛ لأنّ معها زيادةً علم (وكذا لِسائر الأصول) مِنَّ الجهَتَيِن ون 
علوا جوع كالأبٍ فيما دُكرَ (على المشهور) كما في عِدْقِهِم وتَنَنّتهم وسقوط القوّدِ عنهم وخرج 

بهم الفُروعٌ والحواشي كما يأتي وأفهَمَ كلامُه اختصاصٌ الرُجوع بالواهب فلا يجوز لأبيه لو ماك 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 079 7], والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۲١٠۲]ء‏ والنسائي 


في (سننه) [رقم/ 1759٠9‏ وغيرهم من حديث: ابن عمر وابن عباس ضيه . 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١574‏ 


وريه ل _ لس 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 


ىر 
رط ُجوعه بَقَاءُ المؤهوب في سَلْطَنةٍ امهب فق فُيَمتَِعُ ببئعه ووَقْفِه لا برَهْنِه وهبيه قبل 


القبض وتَعْليقٍ عِنْقِه عه وتزويجها وزراعَتهاء وكذا الإجارةٌ على المذهَب. 


ولم يله فرعُه الموهوبٌ له (وشرط رُجوعه بقاء الموهوب في سلْطنة المُْهبٍ) أي استيلائه ليَشْمَلَ ما 
يأني في التخَمّرٍ ثم المحَللٍ غير مُتعَلّقِ به حقٌ لازم يمع ابع وان طرَأ عليه حجر سمه (فيمتقغ) 
المُجوعٌ (ببيمه) كله وكذا بعضه بالنسبةٍ لِما باعَه وإن كان الخيارٌ باقيًا للوَلّدِ كما اقتضاه إطلاقهم لكنْ 
بَحَتٌ الأذرّعيٌ جوازّه إن كان البيعٌ من أبيه الواهب وخياره باق وهو ظاهِرٌ ولو وهَبّه مُشاعًا فاقتسمّه 
ثم رجع بما يحص ولَدّه بالقسمةٍ جار إل كانتٍ القسمة إفرارًا وإلا لم يرجع إلا فيما لم يحرج عن 
ملكه فلو كانتٍ الشركة بالنصف رجع في نصفه فقط ولا تلْقّض القسمة (ووققه) مع القبول | إن شَرَطتاه 
فيما يظهر؛ لأنه قبله لم يوجَدْ عقدٌ يُفضي إلى خُروجه عن مِلْكه ويه يُقَرَفُ بينه وبين ن البيع في رَمَنِ 
الخيار. 


ينع أيضًا بعلي أرش جناية برَكبته ما لم يده الراجع وإنّما لم يجب لأداء قيمة الرمْنٍ الناقصةٍ 
عن الديْنِ حتى يرجعَ فيه؛ لان أداءها َل تعلق المُرتّهنٍ به لو خرجث مُسَتَحَقَةٌ فيعضَرَرُ وأدام 
الأرش لا بطل تلق المجن عليه به لو با مُستحمًاء والفرقٌ أن الرهُنَ عقدٌ وسح لا يقب وقفًا 
بخلاف أرش الجناية فإنه يقبله و يحجُر القاضي على الوب لإفلاسه ما لم ينك الح والعين باقية 
وبِتَكَمُرِ عَصبرٍ ما لم يتخَلل ؛ لأف لك الخل سه سيّبُه ِلك العصير وألحَقَ به الأذرَعيٌ بَْ جل الميْتة 
ويتعَمُنٍ بذرٍ ما لم ينْتْ وصَبرورة بيض دما ما لم يصر فرحا كما اقتضاه كلام البعَوي . لكنٌ المَعتَّمَدَ 
أنه لارُجوعٌ وإنْ نبَتَ» أو تفَرّحَ وإنما رجع الماك فيما نْبَتَ وتَمَرَحَ عند الغاصِبٍ؛ لأنْ استهلاك 
المغصوب لا يذ حه اللي بخلانٍ استهْلاكِ الموهوب هنا ويكتابته أي : الصحيحة لما يأتي في 
تعليتي اليثتق ما لم يعجر ويإيلاده ويإحرام الواهِبٍ والموهوب صِيْدٌ ما لم يتجَللُ ويردة الواهبٍ مالم 
يُسلِم؛ لان ماله موقوفٌ, والرُجوعٌ ليوف ولايُعَلّىْ (لا) بنحو عَصبه واباقه ولا (بِرَهيِه) قبل 
القبْض (وهبته قبل القنض) لِبَقاءِ السَّلْطُنةٍ بخلافهما بعده والمُرتَهِنُ غيرُ الواهب كما هو ظاهِرٌ لرّوالِها 
وإ كانت الهبةٌ مِنَ الاب لابنه أو لأخيه لأبيه؛ لأنّ الك غير مُستَفادٍ من الجدّء أو الأب قال شارِحٌ 
ولو مض الان ورّجع الأب ثم مات الابنُ هل يصح رُجِوعُهء أو لا؛ لأنداصاز مج راعلا 
أرَ مئقولاً والذي يظهدُ صِحَةٌ صِحَةٌ رُجوعه؛ لأنّ الحجرَ عليه إِنْما هو في التبَرّعات ونحوهاء ثم رأيت 
الأذرّعيّ وغيرّه صرّحوا بما ذكرته وقَرّقَ بعضُهم بينه وبين حبر الفلس بأنه أقوّى لِمَنْعِه التصَرّفَ 
الود والمرّض | نما يمْنَعٌُ المحاباةً ولا يمْتَعٌ الإيثارٌ (ولا) بنحو (تعليق عِنْقِه) وتَذْبيرِه 
والوصيةٍ 

وتزويجها وز فته تا الَأ ركذا الإجارة لى الملخب) لتقو لين بحالهاومورة الإجارة 
المنفّعةٌ فيستؤفيها المُستَأجِرٌ من غير جوع للواهب بشيءٍ على المُوَّجُرٍ وفارَقٌ ما هنا رُجوعٌ البائع 


لملإكختاب اليبةالة kk‏ و 
ل ٠‏ 2و ه2 2 £ 7 5 5 - و 
ولو زال له وجا الم ترجغ في اا صخ, E‏ 
وتخضل الؤجوحٌ بربجغت فيما وهبِثُ أو استبجفثه أو ددن إلى ملكي أو ا نَقَطْستٌ الهبة. 


لا تنه ووَقْفِه وهبيه وإغتاقه ووَطهها في الأصَحٌ. وَلا جوع لِغيرٍ الأصولٍ في هبة مُفَكِدةٍ 
بى القواب. وَمَتَى وهب مُطلَقَا فلا لواب إن وهب لِدونِهء وكذا 


ا فو واا عر وة أن المع نع يرغ لعفت من أله ولا كل لاه هنا . 
(ولو زالَ مِلكه) أ ي : الفرع عن الموهوب (وعاة) ولو بإقالٍ» أو رد بْب (لم يرجع) الأصل الواهِبٌ 
له (في الأصخ)؛ لان الك غير مُستفاڊ منه حيئَيِِ نعم قد يزولُ ويرچ كما مر في نحو تَكَمْرٍ 
العصير وكما لو وجه وأقبضّه صِيْدًا فاحرّمٌ ولم يُرسِلْهء ثم تكلّلَ كذا قبل ورد بان ملك الو الزائلٍ 
بالإحرام لا يعو بالحَثَلٍ بل يلرم إرساله ولو بعده وخرج بزالٌ ما لو لم يول ون أشرفٌ على الزوالٍ 
و سوا الوه مم O‏ 
به الفرعٌ لِفْرعِه وأقبَضّهء ثم رجع فيه ففي رُجوع الأب وجهانٍ والذي يجه منهما عَدّمُ الرُجوِعٍ 
لوال كه ثم زوه سوا أن إن الرُجوعَ بْطالٌ للهبةء أم لا؛ لأنْ القائِلَ بِالإِبطالٍ لم يُرِدْ به حقيقَته 
وإلا لَرّجع في الزيادة المُْمَصِلَةِ. 

(ولو زا رجع بزيادته الممصِلةٍ)؛ لأنها تابعةٌ ومنها تعَلّمُ صنْعةٍ وحرفةٍ وحرثِ الأرض وإنُ زادث 
بها القيمةٌ لاحمْلٍ عند الرٌجوع حدّتٌ بيده ون كان له الرْجوعٌ حالاً ومثله طلْعٌ حدّتٌ ولم يتابّر على 
ما في الحاوي لکن رد بأنّ كلامَهما ذ في التفليس نقلاً عن الش؛ْ خ أبي حامِدٍ يُحالِمُه (لا المُنْمَصلة) 

ككسب وأجرة فلا يرع فيها ٍحدوثها بلك امهب وليس منها حمْلٌ عند القبْض وإ انقَصَلَّ في 

بده وسكت عن النقْص وحكمُه أنه لا يرجعٌ بارشه مُطَلقًا ّى عراس مهب وپناؤه بأجرة أو قلع 
بأرش » أو ينملك بقيمّته» وزَّرعُه إلى الحصاد مجانًا لاحترامه بِرَضْعِه له حال يله الأرض ولو َمِل 
فيه نحو قصارة أو صبْغ فان زات به قيمَتُهِ شارك بالزائدٍ وإلا فلا شي له. 

(ويحصّل الوجوحٌ برَجَعت فيما وهَبْت» أو استرجّعته أو ردّذته إلى مِلكي» أو نَقَضت الهبةً)ء أو 
أبطلتهاء ار یا را ع اليه اع روف فمل ف الق لاما تيه (لا بيه 
ووَكْفهِ وهبّته) بعد القبْضٍ (وإعتاقه ووَطئِها) الذي لم تحمل منه (في ي الأصح) لكمالٍ مِلْكِ 0 00١‏ 
الفِعلُ على إزالته ويه ارق انفِساحٌ البيع بها في رَمَنِ الخيار آم هبه قبل القبْضٍ فلا َه رُجوعًا 
قطعًا وعليه بالاستيلادٍ القيمةٌ وبالوطء مهْرُ المثلِ وهو حرام ون قَصَدٌ به الرُجوعٌ وبَقاء يِه عليه بعد 
الرُجوع أمانة ؛ لأنه لم يأخذه بكم الضمانٍ ويه فارَقَ يد المُشتّري بعد الفسخ . 

(ولا جوع غير الأصولٍ في هبة) مُطْلَقَةٍ » أو (مُميْدةٍ بنفي الثواب) أي العِوّضٍ للخبر السَابِقٍ (ومتى 
وهب مُطَلِقًا) بكسر اللام ون كان المُتَباد ر نها رَه على تاویل بعيلٍ بان لم يميد بگواپ ولا عَدَهِه 
(فلا ٿوابٌ) أي : عرض (إنْ وهب لدونه) في المرتَبةٍ الدُنْيُويَةِ إذْ لا يقتضيه لَفظٌ ولا عادةٌ (وكذا) لا 
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نَوابَ له ون نواه إن ومّبَ (لأعلى منه) في ذلك (في الأظهَر) كما لو أعارّه داره إلحاقًا للأعيانٍ 
بالمنافع ؛ ولأنّ العادةٌ ليس لها قرّةُ الشرطٍ في المُعارّضات وكذا الأنُوابُ له توا أو لا إن وهب 
(لنظيره على المذمب)؛ لأنّ القصد حيكَيذٍ الصّلةٌ ناكد الصداقةء والهديّةٌ كالهبة فيما دُكِرَ وكذا 
الصدّقةٌ واختارٌ الأفرَعيُ من هة الدليلٍ أن العادة متى قضْث بالشواب وجب هوء أو رذ الهدية 
وبَحَتَ أن محل الترَدّدِ ما إذا لم تظهّر حالة الإهداء كرينةٌ حاليَةٌ > أو لَفظيّةٌ د ذالة على عالت الثوات وإلا 
وجب هوء أو الردُ لا محالةٌ وهو بَحتٌ ظاهرٌ ولو قال وهَبْتُك بِبَدَلِ فقال بل بلا بَدَلِ صِدَّةَ دق المَنّهَبُ 
كما مر أو القرض؛ لأ الأصل عَدَمٌ البدَلِ ولو أهدّى له شيئًا على أنْ يقضيّ له حاجةً فلم يفعَلُ 
مه رده إن بقيّ وإلا فبَدَلّه (فإنْ وجب الثوابُ) على الضعيف > أو على البح المذكور لِتَلَفٍ الهديّةٍ 
أو لِعَدَم إرادة المُنّهِبٍ ردّها (فهو قيمة الموهوب) ولو مثليًا أي : قدرّها يوم قَبْضِه (في الأصحٌ) فلا 
تع يتين تاب جنس مِنّ الأموالٍ بل الخيّرةٌ فيه للمتّهبٍ وقيل يُثيبُه يُثِيبُه إلى أن يرضّى ولو بأضعاف قيمّته 
لللخبر الصحيح فاق أعرایا وهب نين کل ناف فاته هليها وقال له أرَضِيت قال لا فولةه إلى أن قال + 
نعم» واختارّه جمْعٌ (فإن) قُلْنا تجبٌ إثابثّه و (لم يُيِبْه) هو ولا غير (فله الوُجوعٌ) في هته لخبر ١مَنْ‏ 
وهب هِبةٌ فهو أحقٌ بها مالم يُكَبْ منها» "“ صحُحَه الحاكِمٌ لكنْ رده الدارَقْطْنيَ» والبييقيُ بأنه وهُمٌ 
وإنّما هوأر عن ابن عَمَرَ . 

(ولو وهب بشرط واپ معلوم) وبك هذا على أن د تثيبني كذا فقَّبِلَ (فالأظهَرُ صِحَةٌ العقد) نَظرًا 
لمعن إذْ هو عاضا مالي معلوم فكان كعك (و) من َم (يكود يما على الصحيح) فبجري فيه 
عق عَقِبّ العقدٍ أحكامه كالخيارَينِ كما مر بما فيه والشُفعة وعدم توق الولْكِ على القبْضٍ (او) بشرط 
واب (مجهول فالمنقب بُطلاه) كار تصحيجها بي جهالة ابو وه ةَ لكر الثواب بناءً على 
الأصحٌ أنه لا تقتضيه ١ ١‏ 

(ولو بعك هدية) ل يُعِذْه بالباء لِسجَوازٍ الأمرَيْنٍ كما قاله أبو عَلِيٌّ خلانًا لِلنَصويبٍ الحريريٌّ تعَيِّنَ 
تعديثُه بها (في ظرفٍ)» أو وهّبٌ شيئًا في ظرفٍ من غيرٍ بعثٍ . 

(فإن لم تخر العادة يرد كقوصرَةٍ) بِتَسْديدٍ الراءِ في الأفصّح (تمر) أي : وعائه الذي يُكنرُ فيه من 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: الدارقطني في (سننه) [۳/ 47]» والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [؟/ ١٦]ء‏ 


والبيهقي في (السنن الكبرى) [5/ ٠‏ 1۸°[ وغيرهم من حديث: : ابن عمر قله . 
قلت : حديث ضعيف . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 4 .]١51‏ 
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فهو هّديّة أيُضاء وإلا فلاء ويَحِْمٌ استغماله إلا في أكل الهديّةٍ ية منه إن اقْتَضّيّه العادةٌ. 
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نحو خوص ولا يُسمّى بذلك إلا وهو فيه وإلا فهو ربيل وكعُلبةٍ حلْوَى (فهو هدية) أو هِب (أيضًا) 
أي ل ا ا 
للمكتوب ليه وقال غيرٌه هو باقي بولْكِ الکاتب وللمكتوبٍ | إليه الانتفاعٌ به على سيل الإباحة . 

ی ایشا م نأض إن رجي فهر فهو ملق کن علي ساف وجوه ساق یسر كو 
حالاً حُذِفَ عايلّها وصاحِبّها وقد يق بين العايلٍ ومعموله كيَجل اكل الهديّة ية ويجل أيضًا استعمالٌ 
ظَرفِها في أكلها أي : أرجعٌ إلى الإخبار عنهم بكر حل الأكلي من طَرفها جوع وأخيرُبما تقد من 
جل أكلها حال كوني راجمًا إلى الإخبارٍ عنهم بحل الأكلٍ من ظَرفِها وقد لا كما هنا أي : أرجعٌ إلى 
الاخبار نهم بشكم اشرب وجو أو أخرز بماتقم من كم امقروق حال حزمي رايا إلى 
الإخبار بكم الظرف فلح أنها لا ُستعمَل إلا مع شيمَينٍ ولو تقديرًا بخلافٍ جاء رَيْد أيضًا وبينهما 
توف في العاملٍ بخلافِ جاء ومات أيضًا ويُمْكِنٌ استقلال كَل منهما بالعامِلٍ بخلافٍ اخَصَمَ ريد 
وعَمْرٌّو أيضا. 

(وإلا) بأنٍ اعتيدٌ رده (فلا) يكونٌ هديّة بل أمانةٌ في يِه كالوديعةٍ (ويحرْمٌ استعماله)؛ لأنه انتفاع 
بولك الغير ‏ بغير ذه (إلا في أكلى الهديةٍ منه إن اقتضنه العادةٌ) عَمَلا بها ويكونٌ عاريةٌ حيئئذٍ وين رذ 
الوعاءِ حالاً لخبر فيه قال الأذرَعيّ وهذا في مأكول» أمَا غير فيحتَلِفٌ رة رفه باختلافي عاد 
النواحي فينج العمل في كَل ناحية بعُرفهم وفي كَل قوم عُرفُهم باختلافي طبقاتهم . 

(فرع) الهدايا المحمولةٌ عند الخِتانٍ مِلْكْ للآبٍ وقال جِمْعٌ للابنٍ فعليه يلرّمُ الأبَ كلها أي : 
حيتٌ لا محذورٌ كما هو ظاهِرٌ ومنه أن يقد التقّرْبَ للأبٍ وهو نحوٌ قاض فلا يجوز له القبولٌ كما 
حه شارځ وهو مُتَّجَةٌ ومحلّ الخلافي إذا أطلَّقّ المُهُدي فلم يقد واحِدًا منهما وإلا فهي لِمَنْ قَصَدَه 
اانا ويجري ذلك فيما يُعطاه خادمُ الصّوفيةٍ فهو له فقط عند الإطلاتي» أو َصدِه ولّهم عند نَصدِهم 
وله ولّهم عند قَصدهِما أي ويكونٌ له النصفٌ فيما يظهرٌ أخدًا يما يأني في الوصيَةٍ ية لِرَيْدٍ الكاتب» 
والُقّراِ مثا وقضيُّ ذلك أن ما اعتيدٌ في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرّح 
يضح الناس فيها دراهِم» ثم تُقْسمْ م على الحالِتٍ أو الخاتن ونحوٌه يجري فيه ذلك التفصيلٌ فان قَصَدٌ 
ذاك وحدّه؛ أو مع نُظَرائِهِ المُعاونين له عَم بالقصدٍ وإنْ أطلَقٌ كان يلكا لِصاحِبٍ الفرّح يُعطيه لِمَنْ 
شاء ويهذا يُعلَمُ أنه لا نظر هنا للعُرفي» أمّا مع قصل خلافه فواضِحٌ وأمّا مع الإطلاتي فلانُ حمله على 
مَنْ ر ِن الأب والخاِم وصاحجب الفرّح ترا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقُضودٌ هو غرف 
ان ققدم على العف المُخالِفي له بخلافٍ ما ليس للشّرع فيه عُرفٌ فإله تحكُمٌ فيه العادةٌ ومن كم 
لو ندر لِوَلِيَ مّتِ بمالٍ فن َصَدَ أنه يمْلِكُه لّغا وإنْ أطلّقٌ فإِنْ كان على قَبْرِه ما يحتاح لِلصَّرفٍ في 
مصالِجه صرف لها وإلا فان كان عنده قوم اعتيدَ قَصدّهم بالنذّرٍ للوّليَ صرف لهم . 
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(تنبيهان) أحدّهما لو تعارّضٌ قَصدٌ المُعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يجه بقاءٌ المُعطى على 
مِنْكِ مالكه؛ لأنّْ مُخْالَفةَ قَصدٍ الآخِذٍ لِقَصده تقتضي رده لإقباضه له المُخالِفٍ لِقَصدهء ثانيهما يُؤْحَدُ 
ما تقَوّرَ فيما اتيد في بعض النواحي أنّ محل ما مر مِنَ الاختلافٍ في التُقَوطٍ المُعتادِ في الأفراح إذا 
كان صاحِبٌ الفرّح يعتادٌ أخدَّه لنفيه. آمّا إذا اعتيدٌ أنه نحو الخاتن وأنّ مُعطيه إِنّما قَصَدَّه فقط فيظَهَرُ 
الجزْمُ بأنه لا جوع لِمُعطي على صاحب الفرّح ون كان الإعطاءً إنّما هو لأجله؛ لأ كوه لأجله 
من غير دخول في م يله لا يقتضي رُجوعًا عليه بوجو فائلّه» ولو أهدى لِمَنْ حَْضّه من ظالم للا 
ينض ما فعَلّه لم يحِلّ له بوه وإلا حل أي : وإ تعيّنَ عليه تخُلِيصٌه بناء على الأصح أنه يجورٌ أخدٌ 
العرّضٍ على الواجب العينيّ إذا كان فيه كُلْفَة خلاقا يما يوهِمّه كلام الأذرّعيّ وغيره هناء ولو قال : 
حل هذا واشئَرٍ كر لَك به كذا تعيِّنَ ما لم يُرِدٍ التبّسّط أي : أو تذل قرینةٌ حاله عليه كما مرّ؛ لأنّ القرينة 
كب ها ومن ت فالا : لو أعطى ذ فقيرًا درهَمًا بنيّة أن يغْسِلَ به كَوْيَه أي وقد دَلَْتِ القرينةٌ على ذلك 
تعيّنَ له ولو شّكا إليه أنه لم يف أجرةٌ كاؤًا فأعطاه درهَمّاء أو أعطى لِظَنَّ صِفة فيه» أو في سيه فلم 
يكنْ فيه باولنًا لم يحل له قَبوله ولم يمك ويكتّفي في كونه أعطى لال طن تلك الصفة بالقرينة 
ومثل هذا ما يأني اجر الصداق مبسوطا من أنَّ مَنْ ْم طوبه أو وكيلها أو وليّها طعامّاء أو غيره 
ليََروّجها فر قبل العقدٍ رجع على مَنْأقِبَضَّه وحيث دلت قَرينة نما يُعطاه نما هو للياء حرم 
الأخذٌ ولم يه يملِكه قال الغزاليٌ | ااا ركذا لو امتح عن قل أو تسايم ما خو هليه لا يمال روج 
بنته بخلاف | اا ا رق أو تفمّديّ بمالٍ ويُفرَقُ بأنه هنا في مُقابَلة الُضع المُتَقَرّم عليه 
بمال. 
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كتابُ الحج 0 کک DT EEE‏ 
باب المواقيت د اج و i‏ بابٌ بيع الأصولٍ ل ا و لف سخا وا 
باب الإحرام وق ل U aE e‏ 0 بيع الثمّرٍ والزرع وبُدوٌ 
فصل المُحَرِمُ د حو ا م 1 E O EEE e‏ 
باب دُخوله مع 0م ۴۳ | باب اخختلاف المتَبِايِعَيْنٍ ون الما 
فصل في واجبات الطوافٍ وكثيرٍ من سيه . ۳۷ باب بالتنوين في مُعامَلةٍ الرقيق ARATE‏ 
فصل في واجبات السّعي وكثير من سيه 5:4 كتابُ السَلَمٍ يفف 
فصل في الوُقوفٍ بِعَرَفةً وبعض مُقَدّماته فصل في بق الشُروط السَبْعةقٍ A E‏ 
وتوابجه ال عع مام ل أو ا 6107 فصل في بَيانِ أخدٍ غيرٍ المُسلّمٍ فيه عنه ووَقْت 
فصل في المبيت بِمُرْدلِةَ وتّوايعه الحااة أدائه ومكانه SS‏ ال 
فصل في مبيت ليالي أيام التشريتي الثلاثة بى فصل في القرض CES RIT e‏ 
أو سقوطه ورَمْيها وشروط الرمي وتوابع ذلك 54 كتابا الرفن 10١‏ 
فصل في أركانٍ التُسُكيْنٍ وبَيانٍ وجوه أدائهما فصل في شرو المرهونٍ به ولزوم الرمْنٍ .. الاه” 
وما يعلق به ا ا لع واد Vee‏ فصل في الأمور المُتَرئية بةٍ على لُزوم ارهن .. YE‏ 
بابٌ مَحَرّمات الإحرام VAS Sse e‏ فصل : : في جناية الرهن م ا VT‏ 
باب الإحصار 5 a ٠‏ ل و الع QO a‏ فصل : في الاختلافٍ في الرْنِ وما يتبثه Vo‏ 
كتابُ البيع 6١‏ فصل في تعلق الديْن بالتركة ese‏ اريف 
ACS U‏ كتاب التفليس ۸٦‏ 
باب بالتنوينِ في البُيوع المنهيّ عنها وما يتبعها ۳۰ فصل في بيع مال المُفِسٍ وقسمّته تاهما 4۰ 
فصل في القسم الثاني مِنَ المنهيّات التي لا فصل : في رُجوع نحو باع المُفلِسٍ عليه بما 
يقتضي النهيٌ فسادّها و لماو ملي أ 1774 باعَه له قبل الحجرٍ ولم يقبض عِوَضَه FOR ae‏ 
نعل في ری الفسفقة رند وتفريقها ه١1‏ باب الحخجرٍ اا 
باب الخيارٍ تان مودي ا كو NOES‏ فصل فيمَنْ يلي الصبيّ مع بَيانِ كيْفَيّةٍ تصَرّفِه 
فصل في خيار الشرط وتّوايِه .......... ۴ | في ماله SS Se‏ ا 
فصل في خيار النقيصةٍ NOV SS‏ باب الصّلْح والتزاحم على الحُقوقي ق المشتركة ۳۲٤‏ 
فصل في القسم الثاني وهو التَغُريرُ الففعليُ فصل في التزاحم على الحُقوق المُشْتركةٍ كرون 
بالتصرية» أو غيرها 0 0000 بابٌ الحوالة ووأ أن تي انما و م ا ا 121 
باب في حُكم المبيع ونحوه قبل قَْضه وبعده باب الضمانٍ 0000100 TEVL‏ 
والتصّرّفٍ فيما له تحتٌ يد غيره وبَيانِ القبْضٍ فصل في سم الضمانٍ الثاني POV Se‏ 
والتنارّع فيه وما تعلق بذلك م ا ا فصل في صيكَكَي الضمانٍ والكفالة ومُطالَبةٍ 


oir 
Nee الضامِن وأدائه ورُجوعه وتوايعَ ذلك‎ 
۳۹ كتاب الشركة‎ 
Vo كتابُ الوكالة‎ 
A0... فصل في بعضٍ أحكام الوكالة بعد صِكّتها‎ 
وم‎ air ل‎ 


تحاف الوكيل والمَكلٍ وفع 

الحقّ لِمُستَحِقّه وما يعلى بذلك رن 
كتابُ الإقرار ۷ 

فصل في الصيغة CE‏ 

فصل فيما يتعَلُّ بالرّكنٍ الرابع وهو المُقَرُبه .1 


فصل في بَيانٍ نِ آنواع مِنَ آلإقرارٍ في بَّيانٍ 


الاستثناءِ CEES CSE E CEDARS RASS‏ 
فصل فى الإقرار بالنسب ET SNE‏ 
كتابُ العاريّة لكر 


فصل في بيانٍ جواز العاريّة وما للمُعيرٍ وعليه 


بعد الردٌ في عاريّة الأرض وحكم الاختلافي . ٤٤٦‏ 
كتاب الغصب tor‏ 


فصل في بيان كم الغصب وانقسام 
المغصوب إلى مثلي وم مُتَقَوُمٍ وتياهما وما 
يضمن به المخْصوبُ وغيره 
TE‏ والغاصب وضمانٍ 


واأقاعا ها وا. قا واه .ث٠‏ 


ينقّصٌ به المعُصوبُ وجنايته وتوابعهما 53 
TT‏ لم ل 
ووَطْء وانتقالٍ للغير وواپوها VE‏ 

كتاب الشفعة ا۸ 

فصل في بيان بَدَلِ الشَفْصٍ الذي يُؤْحََدُ به 

والاحتلاف في قدر الشمن وة أذ اشر ء 
إذا تعدّدوا أو تعَدّدَ الشّقْصٌ وغيرٍ ذلك ..... GAV‏ 
كتاب القراض ۹٤‏ 

فصل في بيان الصيغة وما يُشئرَطُ في العاقدَينِ 
1 000 


وذكر بعض أحكام القراض 


0, تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


فصل في بَيانِ أن القِراض جائ م مِنَ الطرَمَيْنِ 
والاستيفاء والاستردادٍ وحكم اختلافهما وما 
يبل فيه قول العايلٍ 
كتاب المساقاة 
فصل في بيان الأركانٍ الثلائةٍ الأخيرة ولّزوم 
المُساقاةٍ وهَرَب العامِلٍ 
كتاب الإجارة 
فصل في بق بقبْةَ د شروط المنفّعةٍ وما تُقَدّرُ به وفي 
شروط الدابة المُكتَرا ومحمولها 
فصل في مناقعٌ لا يجورٌ الاستفجارٌ لها ومنافع 
يخمّى الجوازٌ فيها وما يُعتَبّرٌ فيها 
فصل فيما يلوم المكريّ أو المكتريّ لِعَقَارٍ أو 


وها هاه واو و وه وهاو واوا واوا وهاو ناعم م26 666 هوه 


و 


فصل في بَانِ غاية المُدَةِ التي تُقَدرُ بها المتفّعةٌ 
تقريتا وكون با الأجير يد أمانةٍ وما يتب ذلك o۳4‏ 


فصل فيما يقتضي انؤساح الإجارة والتحَيْرٌ في 


ثاثوام م 6م 


فسيخها وعَدَمّهما وما يتبعٌ ذلك ل 
كتاب إحياءٍ الموات »0 
فصل في يانٍ كم منْفّعةٍ الشارع وغيرها مِنّ 
المنافع المشتركة OW ae Ds‏ 
نعل في بیان شك الأعيان المشترعة 01¥ 
كتاب الوقف :لاه 
فصل في أحكام الوقفي اللفظيةٍ Oe sS‏ 
فصل في أحكام الوقفٍ المعئوية OA...‏ 
نمل في باو النظار على الوققي وشروله 
ووَظيفة الناظر ا ا 
كتابُ الهبة 54 
فهرس الموضوعات VTP‏ 


